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الجامعة الإسلامية بالدينة اعوج میالم | امیا 


كلية الشريعة - قسم الفقة , ۰ + 


ر © اریز ور ا 
وگ م 
کے تست یم 
اميل اي لو يشا ابن القاسه من اللعام ااك في 


المدونة الكبري وامتی فيها. 


رسالة الد کتوراه . 





اخرء ال ول 
جمع ودراسة الطالب / امباي بن كيبا كاه . 


بإشراف الأستاة الدكتور / إبراهيم بن علي صندقجي . 


ستة ۱۲۰ هب ۱۹۹۹م . 


بسم الله الرحمن الرحيم 





وفيها : 

أ- الاستفتاح . 

ب - التمهيد . وفيه مطالب : 

الطلب الأول : أهمية الموضوع . 

الطلب الثاني : سبب الاختبار . 

الطلب الثالث : عرض خطة البحث الإجالية . 
الطلب الرابع : منهجي قي البحث . 

الطلب الخامس : شکر وتقدیر . 








إن الحسد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » وسبعات أعمالنا » فسن 
يهده الله فلا مضل له + ومن یشلل فلا هادي له ۽ وأشهد أن لا إله الا الل » وأغفهد أن 
کی کا رورسو 

| يا ایها الذي ن آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا غوتن الا وانتم مسلمون ) :م . 

| يا آیها الناس اتفوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق سها زوجها ويسث 
منهها رجالا كثيرا ونساء واتقرا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكسم 
رقي أ . 

| يا أيها الذي نآمنوا اترا الله رقولرا قولا سدیدا لا يصلح لك م اعمالکم ويغف ر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فرزا عظیط رم . 

فان حير الحديث كتاب الله عر وجل » وير اهدي هدى محمد صلى الله علیه وآله وسلم 


شر الأمور محدثاقا » و کل بدعة ضلالة رم وكل ضلالة في التار رم . 








المطلب الأول / أهمية الوضوع : 
فان التفقه في الدين أمر قدره عظيم » ومقصد نفعه جسيم » ولقد انتدب الله تعالى إلهء 
ورغب فيه » فقال تعال : ( فلولا نفر م نكل فرقة منهم طائفة لیفقسهوا في الديسن 
ولينذررا قرمهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروت )رفقوله عز وجل : ليتفقهوا في الدين 
أي لیتعلموا ما أنزل الله على نبيهم م . 
وان كل شيء يستمد آهیته من مصدره » وتكتمل قرته وعزته من منبعه ومنطلقه ۰ والفقه 
الإسلامي مصدره هو كتاب الله تعالى » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » من آقوالسسه 
وأفعاله وتقريراته » حيث إهما يحويان الأحكام الشرعية الي الناس في حاحة إلِها » 
لتستقيم بها حياتهم الدنيوية ؛ ويفوزون ا برضا الله تعالى في الحياة الأخروية » قال الله 
تعالى : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء + م وقال أبضا : (کتاب انزلناه اليك مبارك 
لیدبروا آياته وليت دك رآولوا الألباب ) «»وقال عز وحل : [كتاب أنزااه إليسك 
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) م وقال أيضا : | وما آتزلنا عليك الكتاب إلا 
أتبين شم الذي اخعلفوا فيه وهدى ورحة لقرم یوسون ] رم 
ولقد بين البي صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه من ربه أتم البيان » فأصبحت الطريقة 
کانحجة البيضاء » ناصعة غراء » لايزيغ عنها إلا هالك » فأمر بالاقتداء والاتباع » وحذر 


(۱) سورة القربة » الآية رقم (۱۲۲) - 

(۲) قاله ابن كثير رمه الله » انظر : تفسير الفرآن العظیم 1۱6/۲ . 
(۳) سورة الأنعام » الآية رقم (۳۸) . 

(؛) سورة ص » الآية رقم ( ۲۹) . 

(۶) سورة إبراهيم ؛ الاية رقم ( ۱) . 

(1) سورة النحل ‏ الآية رقم ( 0114 . 





وا جاءه مأمر من الأم نآو ا خوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول والى أو 
الأمر منهم لعلمه الدين ي یستنبطونه مهم 7 م انراد بأولى الأمر هم :اعمس ال 
والققه رم . 


وقد هيأ الله تعالى هذه المهمة رجالا » تذروا حياقم في عدمة ذين الله » وتش ر العم 





ف الم وقاسة و بن 


ةع 7 بالظاهر أو بالقهوم منهما : فلم 
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فهذا أبو حنيفة النعمان رحمه الله عالم العراق وفقيهها » أرسى قواعد مذهبه عليهما وما 
يستند إليهما من الإجماع والقياس » فأثرى الفقه وأفاد » وأبو عبد الله مالك رحمه الله 
ضربت إليه أكباد الإبل وكان رائد مدرسة أهل الحديث في أيامه » أتاه أبو عبد الله 
الشافعي المطلبي رحمه الله شابا حفظ الموطأ وأحذ عنه » وفعد قواعد وأصل أصولاء 
استهدی ما من بعده » فجاء أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله فسلك نج الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم » فآغن الفقه بفتاويه ومسائله » وكل واحد منهم يحذر من القرل في 
الدين بلا علم » فنقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال : ( ليس لأحد أن يقول في شيء 
حلال ولا حرام إلا من جهة العلم » وجهة العلم ما نص في الكتاب أو في الستة ؛ أو في 
الإجماع » أر القياس ..) م 

وروی ابن وهب عن الإمام مالك رحمهما الله أنه قال : ( الحكم حكمان » حكم جاء به 
كتاب الله » وحكم أحكمته السنة ... فذلك الحكم الواجب لك الصواب ) رم . 

هذا وقد كان عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله » من أخذ العلم من إمام دار المحرة »> 
مالك بن أنس رحمه الله » فكان من جملة العلماء المبرزين » والنخبة الممعازة الواعين 
ایحیدین » تفطن لقول الإمام مالك رحمه الله وعمل عقتضاه » فخلد الدهر ذكره بالحميل 
والدعاء له بالرحمة والمغفرة » يما حلف من ثروة علمية هائلة » للأمة الإسلامية » كانت 
ولا تزال بحاجة إليها » وهي تمثل فقه مدرسة أهل الحديث رالأثر » الفقه الذي لا يخرج 
عن دائرة الحديث والأثر في جملته » كيف لا » وابن القاسم رحمه الله هو أرثق الاس في 
نقل علم إمام دار افجرة - كما سيأتي بإذن الله - الإمام مالك رحمه الله » الذي عرف 
بشدة تمسكه بالأثر » ورفضه الإفتاء فيما لم يقع » فقد لازمه ابن القاسم رحمه الله مدة من 
الزمن » فأذ من علمه ما فاق به أقرانه وحاز به احترام العلماء من أهل عصره » وهنا 
تكمن أهمية البحث في هذه الثروة العلمية الكبيرة » الي لا تفن فوائدها الجمسيمة » ولا 
تنقضي فرائدها الدفينة . 


(۱) انظر : جامع بیان العلم وفضله ۲۹/۲ . 
(۲) انظر : الصدر السابق ۲۵/۲ . 


الطلب الثاني / سیب الاختیار : 
عند ما قبلت في هذه الرحلة » شرعت في البحث عن موضوع آکتب فيه رسال هسذه » 
وعند التنقيب في فهارس الموضوعات » المسجلة في أقسام الدراسات العليا ؛ في المملككة 
العربية السعودية » وحدت كثيرا ما كان حطر لي في بال » أنه موضوع مسحل في أحد 
هذه الأقسام ؛ وبعد إعادة النظر » وإعمال الفكر » فيما بقي لدي من موضوعسات » 
ظفرت - بتوفيق من الله - هذا الوضوع : ( المسائل التي لم يحفظها ابن القاسسم مسن 
الإمام مالك رهما الله في المدونة الكبرى وأفتق فيها ) والذي أحسبه جديدا في نوعه : 
طريفا في أسلوبه ومسائله » فتقدمت به إلى قسم الفقه » فنمت الوافقة عليه » وبالإضاقة 
إلى ما سبق من أهميته » فإن لي في اختياره أسبابا آبرزها ما يلي : 
أولا : الرغبة المؤكدة في حدمة هذا الكتاب العظيم » الذي تعاقب كتير من الجعهدين ۰ 
على خدمته » فلا يكاد بخلو قرن من القرون منذ تم تأليفه » من قائم بخدمته » بالشوح أو 
الاحتصار أو التقييد أو التعليق . 
ثانيا : إبراز فقه ابن القاسم رهه الله » الذي فرعه على أصول الإمام مالك ره الله : مل 
لم يسمعه منه » ول يبلغه عنه . وأفى به في هذا الكتاب » وإظهاره في حلسه الزاهية ء 
بعرضه على أقوال علماء المذهب المالكي . 
ثالغا : مكانة ابن القاسم رحمه الله العلمية » فقد شهد له أشياخه وأقرانه » بسسالتمکن في 
العلم » والورع والزهد والعبادة . 
رابعا : كون المسائل شاملة لأبواب الفقه المحتلفة ‏ دائرة بين فروعها التنوعستة ‏ فمسرة 
يسأل عن حكم المسألة : وهذا هو الغالب في السائل » ومرة يسأل عن دليل الس ألة » 
كما ق السألة رقم (۲۸) » ومرة يسأل عن معن آية قرآنية في قول مالك رجه الله : كما 
في المسألة رقم (۳۹۱) » ومرة يسأل عن معن حديث نبوي في قول مالك ره الله » 
كما في المسألة رقم (11) » ومرة يسأل عن فرق بين فرعين فقهين ف قول مالك رهه 
الله > كما قي المسألة رقم (4۰۲) » وهذا ما أضفى على الوضوع الحدة والطرافة . 


المطلب الثالث / عرض خطة البحث الإجمالية : 





البحث الأول : عضر: : وقية مصالب.. 


الطلب الأول : الحالة السياسية 
الط اك لة الاجتماعية . 








المطلب الثالت : اخالة العلمية 





انيجت اشاي :امه ونسبه و کنیته . 


المبحث الثالث : ولادته وتشاته . 


البحث الرابع 
رابع 





ابحث التاسع : ثناء العلماء عليه . 
المبحث العاشر : مكانته بين علماء المالكية . 
المبحث الحادي عشر : مولفانه . 

المبحث الثاني عشر : وفاته . 


الفصل الثاني : ترجمة موجزة عن الإمام مالك رحمه الله » وفيه مباحث . 

المبحث الأول : عصره » وفيه مطالب . 
الطلب الأول : الحالة السياسية . 
المطلب الثاني : الخالة الاجتماعية . 
الطلب الثالث : الخالة العلمية والدينية . 

البحث الثاني : اسمه ونسبه وكنيته . 

البحت الثالث : ولادته ونشأته . 

البحث الرابع : رحلاته . 

المبحث الخامس : شيوخه . 

المبحث السادس : تلاميذه . 

البحت السابع : مکانته العلمية . 

البحث الثامن : ناء العلماء عليه . 

البحث التاسع : مزلفاته . 

البحث العاشر : وفاته . 


الفصل الثالث : دراسة کتاب المدونة الکبری ؛ وفیه مباحث . 
البحت الأول : اسه . 

البحت الثاني : نسبته إلى مولفه . 

البحث الثالث : مکانته بين كنب الفقه الالكية . 

البحت الرابع : اهتمام العلماء به : وشروحه . 





الباب اخامس : في مسائل العتق وما يتبعه » وفيه فصول . 
الفصل الأول : في المكاتب » وفيه مسائل . 

الفصل الثاني : في المدبر » وفيه مسائل . 

الفصل الثالث : في أمهات الأولاد » وفيه مسائل . 
الفصل الرابع : في الولاء والمواريث » وفيه مسائل . 


الباب السادس : في مسائل البيوع وما يتبعها » وفيه فصول . 
الفصل الأول : في الصرف » وفيه مسائل . 

الفصل الثاني : في السلم » وفيه مسائل . 

الفصل الثالث : في بيوع الآجال » وفيه مسائل . 

الفصل الرابع : في البيوع الفاسدة » وفيه مسائل . 

الفصل الخامس : ف البيعين بالخيار » وفيه مسائل . 
الفصل السادس : في المرابحة » وفيه مسائل . 

الفصل السابع : في الغرر » وفيه مسائل . 

الفصل الثامن : في العرايا » وفيه مسائل . 

الفصل التاسع : في التجارة في أرض العدر » وفيه مسائل . 
الفصل العاشر : في التدليس بالعيب » وفيه مسائل . 
الفصل الحادي عشر : قي الصلح ؛ وفيه مسائل . 


الباب السابع : في مسائل الاحارة وما شاكلها ؛ وفيه فصول . 
الفصل الأول : في تضمين الصناع » وفيه مسائل . 
الفصل الثاني : في الجعل والإحارة » وفيه مسائل . 
الفصل الثالث : في كراء الرواحل والدواب ؛ وفيه مسائل . 
الفصل الرابع : في كراء الدور والأرضين » وقيه مسائل . 
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الفصل الأول : في الزنا والقذف » وفيه مسائل . 
الفصل الثاني : في الأشربة » وفيه مسألة . 
الفصل الثالث : في السرقة » وفيه مسائل . 
الفصل الرایع : في امحاربین » وفيه مسائل . 
الفصل الخامس : قي الخراحات » وفيه مسائل . 
الفصل السادس : قي الجنايات » وفيه مسائل . 
الفصل السابع : في الديات » وفيه مسائل . 


اه : 


ذكرت فيها أهم النقاط الي توصلت إليها من النتائج » والتوصيات الي وصيت ها » أسأل 
الله ك أن ينفع با » إنه سميع بحيب قريب . 


۱۲ 


المطلب الرابع / المنهج المرسوم لكتابة هذا البحث : 


رمت هذا البحث منهجا سرت عليه » وهو یتلحص فیما ير 


۰ جع الادة العلمية من كتب التاريخ والتراجم » بالنسبة للباب الأول‎ -١ 


ب - راعيت في ذكر الا 


تا کا تروهدت الح وکت 





وتلامیذ الإمام مالك ر مهما الله : تر جة 


ألخرو ج عم 
و" ان أن 





- ركيت نذا 


وذ کرت الکتب الطبوعة متها : و أماكن وجود الکتب المخطوطة منیا ۱ 


ترجمة الاعام مالك ره الله » وهو : عصره لأئنه 





قراءة کتاب الدونة وتتبع السائل اله 





یسمعها من الإمام مالك رحمه الله وأفتی فيها . وهعها من الکتاب . 


كع تلا ا 
8 





¥ 





جاء في الحديث رم . 
ب - ل يوقت لكم في الأذن - أي أذن الضحايا إذا قطعت - نصفا ولا ثلثا ؟ قال ابن 
القاسم رحه الله : ما عته م . 
ت - رجحل رهن رهنا » ومكن المرتمن منه فلم يقبضه حن باعه » أيعطيه رهنا آ- 
مكانه؟ قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله نه يعطيه رهنا مكانه رم 
۳- فرز هذه المسائل وتوزيعها على الأبواب والفصول . 
عند فرز تلك السائل » تبين أنه قد حصل تكرار لبعضها في أكثر من موضع ء لذا فأنا 
أجعل المسألة في المكان المناسب ها » دون إغفال عن بقية الأماكن الى وردت فيها » 
فأشرت إليها ف الحامش » وجعلتها بين مقوسين . 
وهناك مسائل أيضا ذكرت في غير أيوايما » فأنقلها إلى أماكنها المناسبة » دون الإشارة 
إلى أا نقلت من مكان كذا إلى مكان كذا . 
ومن أمثلة المسائل المكررة ؛ ما يلي : 
مسألة رقم (۱۹۳) النحل يفوت من صاحبها وتلحق بالجبال . 
تكررت في الحج ۳۳۹/۱ :۰ وني تضمين الصناع ۰۳۸۵/۳ 
مسألة رقم )٠١١(‏ قال : لله علي المشي إلى الصفا والروة . 
تكررت في الحج 559/١‏ : وي النذور ۱۸/۲ . 
مسألة رقم (۱۵۱) قال لله علي المشي إلى الحرم . 
تكررت في الحج ۳۶۹/۱ وی النور ۱۸/۲ . 
مسألة رقم ( ۷۲۹ ) هل جلف المحوسي في بيت ناره ؟ 
تکررت في الأقضية ۰۷۱/4 وقي دعوی ۱۰4/۶ . 
ومن أمئلة السائل الي نقلت من مکان إلى مکان آخر » ما يلي : 


را انظر : الدونة ۱7۷/۱ 
(۲) انظر : المدونة 5/۲ . 
رح انظر : الدونة ۱5۷/۶ 
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... أيقضى الصيام ؟ 


نقلت من كتاب السلاة إلى كتاب العام ۹۳/۱ . 





>- كتابة رأس المسألة كما هو في المدونة » إن كان قصيرا , أو التصرف فيه إن 
كان طويلا أو متقطعا 


ذلك لأن فهم عنوان المسألة . جزء من فهم المألة با 








ه- صياغة المادة العلمية بأسلوب واضح سلیم فصیح , قدر المستطاع . 


وذلك مراعاة الاسلوب العلمی + في إبراد الاقوال والادلة والمذهب » بطريفة سپلة ق 


۳0 a 
اوا من غبر کا مر مد حم‎ 








أن یذ کر ها دلیا 





۷ - ذکر الذهب عند المالكية في السألة .موافقا أو مخالقا لرأي ابن القاسم رجه الله . 











قسم صرح فيه علماء المذهب أنه المذهب أو الشهور أو المعتمد أو أن العمل عليه ؛ أو أنه 

مذهب المدونة » وهذا وقع في كثير من المسائل » فأنا أذكر ذلك وأوئقه من مصدره . 

وقسم لم يصرحوا فيه بشيء ؛ ولكن نقلوا نص قول ابن القاسسم رمه الله ققطء 

واقنصروا عليه » وقد يقولون إنه قول مالك رحمه الله » أو ينقلون مع قول ابن القاسم 

رحمه الله قول مخالفه » ويقولون إن القولين للإمام مالك رحمه الله » كما هو في مسألة رقم 

2ر554 و (۳۰۷) و (T°)‏ و (TAT)‏ و (TT)‏ . 

فأنا أذكر قول ابن القاسم رحمه الله » ومن ذهب إلى القول الخالف» وأحذ به . 

وقسم ذکروا فيه رواية غيره عن الإمام مالك رحمه الله » وهي رواية موافقة أو خالفسة »> 

رواها عن الإمام مالك رحمه الله غير ابن القاسم رحمه الله » كما في المسألة رقم (*ه) » 

و و )ان رامع 

فأنا أذكر تلك الرواية مبینا من رواها » مع ذكر دليلها حسب ما سبق . 

۸ - ذكر قول من خالف ابن القاسم رحمه الله قي المسألة من علماء الالكية , أو حفظ 
من الإمام مالك رحمه الله هذا الذي لم يحفظه ابن القاسم رحمه الله . 

قد يذكر سحنون رحمه الله قول المحالف فيقول مثلا : وقال غيره » أو يقول : وهو قول 

آشهب رحمه الله » فإنئي لم أقتصر على ذلك » بل بحثت في كنب الذهب المالكي » عن 

قول موافق أو مخالف » فان وحدته أثبته وأقول مثلا : وهو قول فلان » وإن ذكروا القول 

ول ينسبوه لأحد » بحثت أيضا عن قائله » فان وحدته ذكرته » وإلا ذكرت القول ووثقته 

بالمراجع الي ذكرته » مع البحث عن دليله - قدر الاستطاعة - وإيراده » وم أتطرق ! 

مناقشة كل أدلتهم » لأن قول ابن القاسم في الدونة مرحح على قول غيره » فهو المشهور 

في المذهب » وحاصة عند المالكية المغاربة والمصريين » كما سيأتي بإذن الله تعالى . 

5- ذكر مذاهب الأئمة الثلاثة : في المسائل التي وافقهم فيها ابن القاسم رجه الله 

وخالف فيها المذهب الالكي . 

إذا كان المذهب مالفا لما أفى به ابن القاسم رحمه الله » موافقا لأقوال الأئمة الثلاثة » فان 

أذكر مذاهب الأئمة الثلاثة بأدلتها » مع المناقشة والترجيح ؛ موثقا ذلك من كتسب 


4 





01 ند 
٠‏ -عزوت الآيات القرآنية . وذلك بذكر اسم السورة . ورقم الآبة فيها . 

-١‏ خرجت الأحاديث النبوية » تخريجا علميا في افوامش ٠‏ فاد كان الحديت في 
الصحيحين أو في أحدهما , اكتفيت بذلك » وان كان في غيرهما ذكرت من أخرجها 
من أصحاب السنن وغيرهم قدر الاستطاعة : وذكرت درجته من الصحة والخسن 
والضعف ‏ معتمدا ني ذلك على ما وقفت عليه من أقوال علماء الحديث . 

۲- شرحت الكلمات التي رأيت أفا تحتاج إلى شرح » وكذا الصطلحات الفقبية . 
وذلك بالرجوع إلى معاجم اللغة في ذكر مادقا ومعناهاء وإلى كتب الحدود 
والتعريفات في ذكر المعنى الاصطلاحي عند المالكية . 

۳- عرفت بالأعلام الواردة أسماؤهم في السائل الفقهية , تعريفا موجزا یعرفود به : 


وذلك بذكر الاسم والدسب والكنية واللقب . والكتب التي ألفوها ... ورها 





٤‏ - عرفت بالبلدان والأماكن غير المشهورة . والحيوانات الواردة أسماؤها في المسائل 


الفقهية . وذلك بالرجوع إلى معاجم البلدان وغيرها . 


۵ - رتبت المراجع في الموامش على حسب الوفاة 
- عملت فهارس تفصيلية : تعين القار 





1¥ 


2 


ر 


فهرس البهائم والطيور . 
فهرس المراحع . 


فهرس اتويات . 


۱۸ 





النعم » الي أعقلسها 
بش UC‏ عي 


فاخمد لله : حمدا یلیو يلاله . والشكر له » على ما من 





وان 1 
ثم آشکر لوالدي اللذین وجها 


منذ الصغر إلى طلب العلم الشرعي اللافع «وربياق 
رف ا ووی 








الإسلامية باحديبة البو نة العام الاسلامي » فجزی الله حيرا ولاة هذه البلاد 


وأهسهم رشدا ٠‏ وأيدهم وأبقاهم ذعرا للإسلام والمسلمين . 


ثم آنقدم بالشكر ازيل لتك الجامعة العريقة . مثلة 







أن يجري حيرا کل ُساتذق ومشائخي الذ 





بن علي صندقحي » حفظه الله وأمد ني عمره » فلقد أشرف على هذه الرسالة : و کال 


قي كل مراحنها خير معین : بان بتوجيياته السدیده ‏ موماحطانه الئيمة > واعضان 








من وقته الغالي ما لم يكن يسعه جهدي » وفتح لي قلبه الطيب » قبل أن يفتح لي بابه 
الرحب » فاستفدت من فوائده الحمة » وفرائده النافعة » ما جعل الرسالة نظهر سنا 
الظهر المشرف الحسن » فجزاه الله عي كل حير » وبارك له في علمه وعمله . 
كما أشكر الأستاذين الفاضلين اللذين قبلا قراءة هذه الرسالة ومناقشتها » رغم 
اتشغالهما وارتباطاتهما العلمية » فجزاهما الله حير الجزاء » وبارك في علمهما . 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحه أجمعين . 








في ترجمة ابن القاسم والإمام مالك رحمهما الله » ودراسة كتاب المدونة الكبرى » 
وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : ترجمة ابن القاسم ره الله 

الفصل این : ترجمة موجزة عن الإمام مالك رجه الله . 


الفصل الثالث : دراسة كتاب المدونة الكبرى 


FY 


الفصل الأول : ترجة ابن القاسم رمه الله » وفيه مباحث . 





الطلب الأول / اخالة السياسية . 

عاش ابن القاسم رحمه الله ما بين سنة ۱۲۸ هف »+ إلى سنة ١181‏ هت والخافاء في 
هذه الفترة هم : 

. مروان بن محمد » من سنة /151ه إلى سنة ۱۳۲هب‎ - ١ 

۲ - أبو العباس السفاح » من سنة ۱۳۲هب إلى سنة 85 اه . 

۳ - أبو جعفر المنصورء من سنة 175ه إلى سنة 54 اه . 

ء - المهدي بن المنصور » من سنة 27 ١ه‏ إلى سلة 1585ه . 

ه - مومى افادي بن المهدي » من سنة 58١1ه‏ إلى سلة ٠./ااهدا.‏ 

5 - هارون الرشيد » من سنة ۱۷۰ه إلى سنة 131 ه 
وقد كانت بداية حياة ابن القاسم رحمه الله » في آخخر دولة بي أمية » وبداية الدولة 
العباسية » وهذا بنبی عن وجود عدم الاستقرار السياسي » الذي بدوره يؤدي إلى عدم 
وجود الأمن والاستقرار الاجتماعي » وذلك لأن الدولة الي تسقط » لابد للحا من 
أسباب السقوط ؛ ومن ذلك خروج بعض القواد والأمراء عن الطاعة » ورد بض 
الأقاليم » ما يشغل بال الخليفة » ويزهق الأرواح البريئة » وهذه الاضطرابات قي 
النهاية تكون هي السبب ف قيام دولة جديدة » كما قي تجرية مروان بن محمد » آحسر 
خلفاء بي أمية ؛ حيث بايعه أهل الشام » ثم لم يلبث إلا ثلاثة أشهر حت انتقض مسا 
كان أبرم من مبايعتهم ؛ فرجع إليهم واشتغل بتتبيب الأمن فيهم » وإرجاعهم إلى 
الطاعة : كما حارب في الوقت نفسه الخوارج الذين خرجوا عليه » فغلبهم وفتل منهم 


۳۲ 








> إيراأهيم 





فأضپر أبو مسلم الدعوة بها : وبعد تمانية عشر شهرا : أرسل نصر بن يسار » جلا 


عظيمة » غاربة أي ملم : وكان ذلك أول موقف اقتتل فيه جند. بي العباس » وحند 
ن تمكن مروات بن محمد من إلقاء القبض على إيراهيم الإمام؛ 
أبى مسلم الخراسان »> يأمره فيه بإبلدة 


3 ارق الله يعن ابر 
مك 3 


من يتكلم بالعربية » بأرض خراسان رى » وكان موت إبرا 





ی ت 
مية ر » ولگ 





وسحنه عند ما اطلع على كتابه الذي أرسله إلى 


رع 


1 
5 


من بعده أخوه أبو العناس الفاح »> 





فلما بلغهم موت إبراهيم ق السجن » أحضروا أبا العباس السفاح » وس لموا عليه 





YF 








الصعيد من أرض مصر ؛ معه تفر قليل فقتلوهم ؛ وقتل مروان معهم » وحز رأسه 
وأرسل إلى أبي العباس السفاح بالكوفة » سنة ۱۳۲ هب وبقتل مروان كان السفاج 
قد بسط سلطانه إلى العراق وحراسان والحجاز والشام والديار المصرية ر ثم إن 
السفاح قد وافاه أجله في سنة ۱۳۰ هت فتولى الخلافة أخوه أبو جعفر المنصور مسن 
بعده » فأخذ في إخماد التمرد الذي ظهر في خراسان » فتخلص من أبي مسلم الخراساني 
فقتله » كما قبض على عبد الله بن علي ؛ قائد السفاح الذي خرج على المنتصور » 
وسجنه فبقي فيه حتى مات » وكان أبو جعفر المنصور حرا ريا هح معارضيه (م . 

تم ولى المنصور ابنه العهد ؛ ودعاه بالمهدي » وولاه خراسان سنة ١51١ه‏ ؛ وعزل 
واليها ؛ وبعد موت المنصور سنة /5١ه‏ »ء بويع لابنه المهدي بالخلافة ؛ فعزل مو 
بدوره غالب ولاة البلاد »> كما أخذ هو الآخر البيعة لولاية العهد لولديه موسسى 
وهارون » بعد أن حلع عيسى بن موسى عن ولاية العهد م . 

وبعد موت المهدي بويع لابنه موسى المادي بن المهدي ؛ سنة 115ه ء وكان ولي 
عهده » ولكنه لم يطل في الحكم » فمات سنة ۱۷۰هب وى . 

وبعده بويع هارون الرشيد بالخلافة » وكان عمره اثنتين وعشرين سنة » فكان أول مسا 
أقدم عليه » هو إخراج يى بن خالد بن برمك من السجن » فولاه الوزارة » وخلسع 
عليه أمر الرعية » وصلاحية نصب وعزل أمراء الأقاليم (م . 

ثم أحذ هو أيضا لابنه الأمين بولاية العهد سنةه۱۷ هت ء وأمن يحبى بن عبد الله بسن 


احذ 


حسن بن حسن بن على بن أبي طالب ببلاد الديلم » سنة"۱۷ هد رم ء ثم 


(۱) انظر : 

(۲) انظر : تاريخ الطبري ۳۸۰/4 الکامل ۰۳۵۰/6 التاريخ الاسلامي 6/۵ ۱۱۵-۱۱ : البداية والنهاية 
۷۹۰ 3 

(۳) انظر : تاريخ الطبري ۵۱۹/4 البداية والنهاية ۱۳۹-۱۳۳/۱۰ . 

(؛) انظر : تاريخ الطبري ۰۵۹۳/4 504 . 

(5) انظر : تاريخ الطبري 1۱۷/4 التاريخ الإسلامي 150/8 ۰ البداية والنهاية ٠٠١-1۹4/١‏ . 

(*) انظر : البداية والنهاية ۰۱۷۲/۱۰ 





اريخ الطبري ؛/۳0-۳۰۳ الكامل ۲٣١-۳۲۷/٤‏ » البداية والتهاية ۰14۸/۱۰ . 


٤ 





الرشيد لولده المأموك ١‏ بولاية العهد من بعد أحيه الأمين » سنة ۸١‏ 1ه ١‏ ثم 





مع هذه التقلبات السياسية الکثبرة : 






١‏ اشفا فلم يكن عا قربة م مواضه 
اا طا ۽ وج طلى رو مين جن 


العل والعبادة » أسوة بكثير من العلماء الذزين 








الطلب الثاني / اخالة الاجتماعية : 

هذه الحقبة التاريخية الي كان يعيش فيها ابن القاسم رحمه الله » وان كانت مشهورة 
بكثرة الفتن السياسية » والتقلبات القياديسة » وخاصة قي بدایتها ‏ إلا أن الحياة 
الاجتماعية » لم تتأثر بذلك » من حيث الغین وكثرة العروض والفتتیات » وذلسك لأن 
الجهاد ضد الروم والکفرة » كان قائما مستمرا » وقد در رن للدولة الاسلامية من 
ذلك شيء كثير من الأموال ال غنموها » من الأواني الصينية المنقوشة بالذهب رم » 
وبالإضافة إلى ذلك » ما كان يخرج من الأراضي الزراعية والخراج وابلزية » فكانت 
ستة 58١1ه‏ ء يقال ها : السنة الخصبة » حيث كانت خصبة جدا رم . 

وقد اهتم المنصور في أيامه ببناء المدن قي العراق » فب مدينة السلام ( بغداد) » وتكامل 
بناؤها سنة ١545‏ هب ء فسکنها » ويذكر أن المنصور أنفق في بنائها وبناء مسجدها 
الجامع وقصر الذهب با » أربعة آلاف ألف » وثمائمائة آلف ‏ وثلاثة وماتين آلف درهم 
وأحرة كل أستاذ بناء كل يوم قيراط فضة » والصناع حبتين إلى ثلاث حبات م » ثم 
إن المنصور بن كذلك مدينة الرصافة سنة ۱۵۱هس »ء ومدينة الرفقة سنة 55 اهس 
وین مدينة الخلد في سنة /1ه ١ه‏ ء وقسم بناءها على مولاه الربيع وأبان بن صدقة (ه) 
وقد أمر المهدي في سنة 171ه بحفر الآبار ذوات الماء » وعمل الص‌انع » وساء 
القصور في طريق مكة » حي صار طريق الحجاز من العراق » من أرفق الطرقات » 


(۱) در : أي : كثراء من در يدر ويدراء ( انظر : القاموس افحیط » مادة : درر » ص ۵۰۰) . 


(؟) انظر : البداية والنهاية Veco‏ 





م تالالا 
(4) انظر : تاريخ الطري 4۷۸/۵ ۰ المنتظم 55/8 ۰ الكامل ۰۱۵/۵ 5١‏ البداية والنهاية ٠١٠١۹۹٩/۱۰‏ . 
(ه) انظر : تاريخ الطبري 4817/4 ۰6۰۷ ١١١‏ ء المنتظم ١47/8‏ ۰ الكامل ۳۳/۵ ۰ البداية والنهاية 


۰ ۵ ۱۱۸۰ التاريخ الإسلامي ۱۲۲/۵ . 
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بن كثير رحمه الله : ( وهذه منوبة عظيمة » ومكرمة جسیمة ) رم . 


سنة ۱۲۰ فرق الهدي في أهل مكة والدينة : مالا كثيرا جنا » كان قده معه 











تی ا - وينادى عسى 


شم الغتم : کی ممق رطللا بدرهم > وخم البقر : کل تسعین رعلا يدرعمء وة ا 





ولأحل التخفيف على الناس ۰ والزيادة في تحسين أوضاعهم الاحنماعية » وضع ار شید 


ن أعن العراق العشر الذي كان یوخذ سف بعد التصف رم . 








ن ا-ضفاء وقفوا عل 





¥ 





إخماد تلك العصبية الي ظهرت ٠‏ وأمنوا اختمع رم . 

هذه هي الصورة الإجمالية لحياة احتمم بصفة عامة » وأما بالنظر إلى الأفراد والطبقات ۰ 
فان من سنن اليك أن يمعل الناس في درحات متفاوتة » وطبقات متباينة » فيوحد 
الغ الثري جدا » والفقير المدقع » والتوسط المستور » كان ابن القاسم ره الله مسن 
جملة المتوسطين » حيث كان له مال فأتفقه في طلب العلم » ولم يكن مقبلا على الدنيد 
فكان لا يقبل جوائز السلطان » وقد نقل القاضي عياض رجه الله عن الحارث بسن 
مسكين رحمه الله » أن ابن القاسم رحمه الله كان عليه دين » إلا أنه كان له من 


العروض ما يفي به (ا) . 


. ۱۷۳-۱۷۰/۱۰ انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
: انظر‎ )۲( 





رتيب المدارك 44۳/۲ » الدییاج ص ۱:۷ البداية والنهاية ۲۱۵/۱۰ . 


۳۸ 





يفشا جهود العماء + وتشحیع ۱ 9 اخلقاء هم فر حت 





الإمام الأوزاعي عبد ال ره 








الأمور ويستجد » فهذا أبو جعفر المنصور يجتمع بالإمام الأوزاعي ره الله » فوعظه 
الأوزاعي رحمه الله » فأحبه المنصور ر٠‏ . 

كما أن عبد الله بن علي » القائد الذي وجهه السفاح إلى الغام » قد استدعی 
الأرزاعي رحمه الله » بعد ما صنع في أهل دمشق ما صنع من القتل » فأوقف بين يديه 
فقال له : يا أبا عمرو ما تقول في هذا الذي صنعناه ؟ قال فقلت له : لا أدري » غسير 
أنه قد حدثي یی بن سعيد الأنصاري - بسنده - عن عمر بن الخطاب قال : قال 
رسول الله يي : [ نا الأعمال بالنيات ] رم » قال الأوزاعي رحمه الله : وانتظرت 
رأسي أن يسقط بين رحلي ؛ ثم حرحت وبعث إلي بمائة دينار وم ؛ وهذا يدل على 
الاحترام والتوقير . 

وقد سأل المنصور الإمام مالك رمه الله : من أفضل الناس بعد رسول الله يه ؟ قال 
مالك فقلت : أبوبكر ثم عمر » فقال : أصبت ره » كما استفتاه الهدي في إعادة 
الكعبة إلى ما كان عليه من بناية ابن الزبير » فقال الامام مالك رحمه الله : دعها فان 
أحشى أن يتخذها الملوك ملعبة » فت ركها على ما هي رم . 

إن وحود هؤلاء العلماء » في هذه الفترة الزمتية » أدى إلى ازدهار العم » وذلك 
لفضل وجود الحلقات العلمية وا مالس » في المساجد والجوامع وغيرها » حيث كان 
الناس يتجهرن إلى العلماء لأحذ العلم منهم » كل في فنه الذي برز فيه » فهذا قد 
ساعد ف المحافظة على الطابع الديئ » وقوى الوازع الإيماني » فكان الخلفاء ييعشسوذ 
اخیرش لغزو الكفار في كل حين » وكانوا بخمدون نيران الخوارج والبتدعة ؛ الي 


كانت تندلع بين الفينة والأخرى » فقتل في أيام مروان بن عمد آحر حلفاء بن أمية : 


(') انظر : التاريخ الإسلامي ۱۵۷/۵ البداية 







(۲) أخرجه البحاري » في صحیحه واللفظ له » باب يا ( نو ز 
صحيح البخاري ۱/۲ ) رمسلم » في کتاب الامارة » باب إنما الأعمال بالنية ر مسلم 2۳/۱۳ ) ۰ 

(۲) انظر : البداية والنهاية 1۷/۱۰ . 

(؛) انظر : الرجم السابق ۱۲۹/۱۰ ۰ 


رء) انظر : الرجم السابق ۱۳۰/۱۰ 





۳ 


لث اهتمو؛ بالساحد خدمة لندين . فوسع المنصور المسجد أخرام سنة 15 هب (؛) 





٠‏ فكان آعر 





شيا میگ ga‏ 





وما لا يشك فيه أحد هو 





فهي من أزهى الفترات الزمنية للأمة الإسلامية »> فکان ابن القاسم رحمه الله من بين 


هؤلاء الفضلاء » آخد ممن سبقه » وأحذ عده من حفه ؛ فائنوا عليه با 








۳١ 














هو : عبد الرحمن هم بن القاسم بن خالد 


(۱) انظر ترجمته في : 

الخرح والتعديل » لأبي حاتم ۲۷۹/۵ . 
الفهرست ‏ لابن الم ص ۲۸۱ ۰ 
طبتات الفقهاء » للشيرازي ص ۱۵6 . 
الانتقاء » لابن عبد البر ص ٩5‏ . 





ترتیب المدارك ؛ للقاضي عیاض 1۳۳/۲ . 
الأنساب » للمعاني ۲۲۹-۲۲۵/۹ - 
قذیب الأسماء واللغات » للنووي ‏ احلد الثالث » ابخرء الثاني من القسم الثاني ص ٤‏ . 
وفیات الأعيان » لابن خلکان ۱۲۹/۳ . 
قذیب الکمال » للمزي ۳۹۹/۱۷ . 
سير أعلام البلاء » للذهي ۹ 
العير › له ۲۳۸/۱ . 

تذکرة الحفاظ ء له ۳۵۹/۱ . 

دول الاسلام » له ۱۲۱/۱ 

الگاشف » له ۱۸۱/۲ . 

ايه ؛ لابين کثر ۲۱۶/۱۰ ۰ 


الدییاج لابن فرحون ؛ ص 115 . 


البدا 





هذيب التهذيب » لابن حجر 1717/1 . 
تقريب التهذيب ؛ له ص ۳۹۸ . 
حسن احاضرة » للسيوطي ۳۰۳/۱ . 
كشف الظنون » لحاجي خليفة ۱١٤٤/۲‏ . 
شذرات الذهب ء لابن العماد ۳۲۹/۱ , 
هدية العارفين ع لإسماعيل باشا ۵۱۲/۱ . 
الاعلام » للزركلي ۳۲۳/۳ . 
معحم المولفين » لكحالة ۱۹۵/۵ . 
تاريخ التراث العربي ء لفواد سزكين ۱۳۲/۲ . 
الفكر السامي » للحجوي 4۳۹/۱ . 

تابع الحاشية في الصفحة التالية 


۳۲ 








55 
سما ا الع 


شجرة ال 





(۱) حنادة 





۳۳۲ 





المبحث الثالث / مولده و 1 


ذكرت الصادر ال اطلعت عليها » أن ابن القاسم رحمه الله ولد في مصرء ثم احتلفت 





في تاريخ ولادته احتلافا متباينا » فذكر أغلبها أنه ولد في مصر سنة تمان وعشرين ومائة 
(۱۲۸ه) رم » وبعضها أنه ولد قي سنة إحدى وثلاثين رمائنة(١111اه)‏ رمع 
وبعضها أنه ولد قي سنة اثنتين وثلاثين ومائة (۱۳۲ه) ‏ ؛ وبعضها أنه ولد في سنة 
ثلاث وثلاثين ومائة (۱۳۳هصس) م . 

ونقل القاضي عياض رحمه الله أن أصله من الشام من فلسطين » من مدينة الرملة » 
استوطن مصر وولد ها رم . 

ور تذكر كتب التراجم الي ترجمت لابن القاسم رحمه الله ووقفت عليها » شيئا عن 
نشأته » أسوة بتراجم كتير من العلماء > حيث لا تكاد بحد المترجمين یذ کسرون عن 
طفولتهم شيئا » ولعل ذلك - والله أعلم- لأنها فترة لا يتميز فيها أحد بشيء يذب 
الانتباه - إلا نادرا- في أشخاص قليلين » لذلك تغفل كتب التراجم عن تلك الفترة قي 
حياتهم » ويركزون على ما به برز وگیز . 

وییدو - والله أعلم - أنه نشأ ابن القاسم رحمه الله نشأة علمية » وتعلم في شیابه مسن 
العلماء الذين كانوا في بلده مصر ‏ ثم حرج منه في رحلته المشهورة إلى الامام مالك 
رمه الله بالمدينة النبوية » فنقل عنه قوله : ( ما حرجت ثالك الا وأنا عالم بقوله)رت. 


(۱) انظر : الانتقاء ص ٩۵‏ » وفيات الأعيان ۰۱۲۹/۳ الديياج ص ۰۱:۷ قذيب التهذیب ۲۲۸/5 » حسن 
احاضرة ۳۰۳/۱ » شذرات الذهب ۳۲۹/۱ » شجرة النور ص 2۸ . 

( انظر : قذیب التپذیب ۲۲۸/۰ . 

(۳) انظر : طبقات الفقهاء ص ۰۱۵۵ وفیات الأعیان ۱۱۲۹/۳ سير أعلام البلاء ۱۲۵/۹ الدياج ص۱4۷ 
نمذیب التهذيب ۰۲۲۸/5 تاريخ الثراث العربي ۰۱۳۲/۴ 

(4) انظر : وفيات الأعيان ۰۱۲۹/۳ شحرة النور ص 6۸ . 

رم انظر : ترتيب المدارك ۳۳/۲ 


رح انظر : الصدر السابق ٤۳۷/۲‏ . 


۳ 


3 


سيق 





+ غلم ترب االات حية عم هگیم ر 
ن حا مه 









۲ 5 
ادا طرحت العشری 


ماد مالکا رحمه الله عشرین سنة > وی 
من ستين سنة عاشیا ابن القاسم رحمه الله » يبقى منها آربعون سنة » وإذا طرحت منها 


بعد مرت ماه مالك رحمه الله » بقى مها مان وعشرود سنة 





وهذا يوكد 


xk 5‏ ق 7 1 
له اله ام فرح ملك رمه الله الا وهو عام بقوله : وكذلك ما حکساه 
2 2 وهو مدير 





لله : أن ابن القاسم رحمه الله لما أراد السغر 





عنه القاضي عیاض رحه 





من الإماه مالك رحه الله : حبر 






لك الت کارت لاه 





شبابه قبل والده ابن القاسم رحهما الله رم . 








عبد الله هذا وها : عبد العسد بن عبد 





القاسم ع كان متبرلا عند القضاة » ء كان فاضلا » 


کائتت د 





تميز ابن القاسم رحمه الله بصفات حميدة » وخلال أصيلة » تتمثل في أحلاقه البيلةء 
يقول عن نفسه : ما كذبت منذ شددت على معزري - يعي - الحلم » وقال لقوم من 
أهل الأندلس : لا خير في قوم لا يصدقهم أهل بلدهم فيما ينقلوت إليهم إلا بالبينة رم » 
وهذا يدل على کون الصدق فيه متأصلا » كما كانت العبادة شيمة دائمة له »> يقول 
عن نفسه : كنت وأنا ابن ثمان عشرة سنة أختم > يعي القرآن- كل يوم » وسمع 
يقول رحمه الله : اللهم امنع الدنيا م ؛ وامنعن من الدنيا » وشهد یرما صلاة العيد مع 
أصحابه » ثم انصرفوا إلى أهليهم » واتصرف ابن القاسم إلى المسجد » فصلى ثم سجد 
وطول في السجود ويقول : إهي انقلب عبادك إلى ما أعدوه هذا اليوم ؛ وانقلب عبد 
الرحمن إليك برجو مغفرتك ؛ في هذا اليوم العظيم » فان كنت فعلت فبخ بخ » وان 
كنت ۸ تفعل » فيا ويلي ويا حسرت » ومكث طويلا يدعو () . 

وحكي عن سحنون رحمه الله أنه قال : كنت إذا سألت ابن القاسم رمه الله عن 
المسائل » يقول لي : يا سحنون أنت فارغ » إني أحس في رأسي دويا كدوي الرحاء 
-يعينٍ من قيام اللیل- ؛ قال : وكان قلما يعرض لنا الا وهو يقول : انقوا الله ؛ فان 
قليل هذا الأمر مع تقوی الله كثير ؛ و كثيره مع غير تقوى الله قلیلج . 

ومن زهده رحمه الله ما حكاه أبو محمد ابن أبي زيد رحمه الله : أنه كان يتصدق بنصف 
قوته » يعمله كعكا صغيرا ؛ فإذا وفف به السائل » أعطاه كعكة صغيرة كما عملت : 
ولا بلغ ابن وهب رحمه الله حبر وفاته قال : كان أي وصاحي في هذا المسجد » منذ 


(۳) انظر :سير أعلام لبلاء ۰۱۱۲/5 


۳ 








۳۷ 





رحل ابن القاسم رحمه الله إلى المديئة النبوية » حيث صحب الإمام مالكا رحمه الله » 
إمام دار الحجرة » ردحا من الزمن ؛ يتلقى منه ومن نظرائه العلم » ولازمه عشرين 
سنة ۸ يبع فيها ولا اشترى شيئا » حرصا منه وتلهفا للعلم :م . 

ويقول في سب رحلته إلى الامام مالك رحمه الله : ( قيل لي في المنام : إذا عزمت 
على الطلب » إن أحبيت العلم » فعليك بعالم الآفاق ؛ فقلت : ومن عالم الآفاق ؟ 
فقيل لي : مالك ) اه م . 

وقد رحل ابن القاسم رحمه الله إلى مكة المكرمة مرارا »فقد نقل الذهي رحمه الله عنه 
أنه قال : حرجت إلى الحجاز اي عشرة مرة ؛ أنفقت في كل مرة ألف دينلر م » 
وق إحدى حجاته كان مع سحنون ره الله وغيره ؛ حيث قال سحنون رحمه الله 
في ذلك : لما حججنا كنت أزامل (» ابن وهب رحمه الله » وكان أشهب رحمه الله 
يزامله يتيمه » وكان ابن القاسم رحمه الله يزامله ابنه موسى رحمه الله » وكنت إذا 
نزلت ذهبت إلى ابن القاسم رحمه الله أسائله من الكتب » وأقرأ عليه إلى قرب 
الرحيل ره) ؛ وهذا يدل على رحلة من رحلاته التعبدية إلى البيت العتيق » ويا ها من 
رحلة علمية تعبدية . 

وذكر ابن كثير رمه الله أن ابن القاسم رمه الله » قدم على هارون الرشيد » فأمر 
له مال جزيل , نحوا من مسين ألفا » فلم يقبله ر, » وهذا يدل على أنه دعل إلى 


العراق حيث مقر الخلافة . 


رن انظر : تریب الدارك 4۳۸/۲ 


(۲) انظر : نلصدر السابق ۳۷/۲ » الدییاج ص ۱۷ 58 





(۳) انظر : سير اعلام البلاء ۱۲۱/۹ 





(4) أزامل :أ وأتبعه وأرتدف به » (انظر القاموس اخیط مادة : زم ل وص ٠۳١١١‏ ) . 
(ة) انظر : ترتيب الدارك4/۲؛ 44-4 . سير اعلام التبلاء ۰۱۲۳۱۲۲/۹ 


رم انظر : البداية والتهاية ۰۲۱۵/۱۰ 


۳۸ 


۳a 
0 








أخذ ابن القاسم رحمه الله العلم عن العلماء المبرزين » من الفقهاء والمحدثين » الشاميين 
والمصريين والحجازيين : واننهل من تلك الينابيع الصافية فارتوى » وغاص في لجة الفقه 
ففهم روعى » وكان عجبا إذا حدث ما روى » فمن مشائخه الذين أحذ عنهم » رهم 
أولوا الفضل والنهى : 
-١‏ الإمام مالك بن أنس رحمه الله » روى عنه الحديث والسائل » وهو أشهر مشائخه قاطبة 
ستأن ترجمته - بإذن الله - في الفصل الثاني من هذه المقدمة . 
؟- عنمان بن الحكمرم ابخذامي » من أصحاب الإمام مالك ره الله المصريين » وهو 
أول من أدخل علم مالك رحمه الله إلى مصر ؛ يروي عن الإمام مالك رموسى بن عقبة 
وان حريج » وروی عنه : ابن وهب وابن القاسم وغيرهما رحمهم الله » توق سنة ثلاث 
وستين ومائة (۱۲۳ه) رم . 
۳- عبد العزيزر) بن عبد الله بن أبي سلمة الماحشون » المدني الفقيه » روى عن الزهري 
وطبقته : وكان مفتيا إماما صاحب حلقة » وكان من العلماء الربانیین والفقهاء المنصفين » 
تفقه به ابن القاسم رحمهما الله » توي سنة أربع وستين ومائة (175ه) () . 
-٤‏ نافع بن أبي نعيم ر أبو عبد الرحمن » وفیل : أبو روم الليثي مولاهم ؛ قاری أفل 
المدينة وأحد السبعة القراء » قال مالك رحمه الله : نافع إمام الناس في القراءة » أخذ عنه 


ابن القاسم رحمه الله » توق سنة تسع وستين ومائة (135اهط) رم . 


(۱) غد من شيوحه في : ترتيب المدارك 4۳6/۲ . 





(۲) انظر : ترجمته في : الديباج ص ۰۱۸۸-۱۸۷ الفكر السامي 44۳/۱- 


(<) عد من شیوخه تیب المدارك ۳۳/۱ ۰ شجرة النور ص 6۸ . 








(4) انظر ترجته في : رتيب افداوك ۲۸5/۱ تذكرة الحفاظ ۰۲۲۲/۱ شذرات الذهب ۳۲۵۵/۱. 
: تذكرة احفاظ ۳۶۰/۱ سير أعلام البلاء ۱۲۰/۹ ۰ 


2 ۰۱۹۱/۱۰ شذرات التب ۲۷۰/۱ . 


(2) عد من شیوخه 


(-) انظر ترجمته في : 


عبد الله + اصله اندنسی 3 9 





ب من خم ۽ وهو مصري » تفقه به أب 





, و‎ RYE 





- بكر بن مضررم أبو عبد الله المصري » الامام اخدت الصادق العابد » حدث عن أي 
٠.‏ وحعفر بن ربيعة > زاين عجلان : وحدث عله ابن وهب 





Yey‏ جا 








4- ابن أبي حازم رم سلمة بن دينار الأعرج مولى أسلم » الفقيه الصدوق » “مع العلاء بن 
عبد الرحمن وزيد بن أسلم ومالكا وبه تفقه » وروی عنه ابن وهب وابن القاسم رحمهما 
الله » توق سنة حمس ونمانین ومائة (۱۸۵هس) () . 

۰- عبد العزيز بن محمد رم الدراوردي أبو محمد » الفقبه الثقة الثبت » روى عن 
هشام بن عروة ومحمد بن إسحاق وحميد الطويل » وصحب مالكا وكتب عليه الحديث » 
روى عنه ابن وهب وابن القاسم والقعبي وغيرهم » تولي سنة ست وفانین ومائة 
(۱۸ه) و . 

۱- سعید بن عبد الله رم بن سعد العافري أبو عمر » وقيل أبو محمد » وقیل : أبو عنمان ؛ 
وهو ثقة فاضل مأمون » مع منه وتفقه به ابن القاسم وعبد الله بن وهب رحمهما الله » 
توق بالاسكندرية سنة ثلاث وتسعين ومائة (۹۲١ه)‏ () . 

۲- سفيان بن عيينة (م بن ميمون أبو محمد افلاي الكوفٍ » حدث الحرم » مولى محمد بسن 
مزاحم » مع عمرو بن دينار والزهري وزياد بن علاقة رحمهم الله » وحدث عنه الأعمش 
وابن جريج وشعبة وابن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل » وأحذ عنه عبد الرحمن ابن 
القاسم رحمهم الله » توق سنة نان وتسعين ومائة (۱۹۸هس) رم . 

۳- عبد الرحيم (ه» بن أشرس » وقيل : اسمه العباس » وقيل : عبد الرحمن » هو أنصساري 
من العرب ‏ ثقة فاضل » روى عنه ابن القاسم رحمه الله » لم أقف على تاريخ وفاته » 


3 عد من شیوخه اق : ترئیب ارك[ . 
(۲) انظر ترجه في : طبقات الفقهاء ص ۰۱۵ شجرة النور ص 65 . 


ا 





يوخه في : تزتبب الدارك 4۳۳/۲ : 

(4) انظر ترجته في : شجرة الور ص ٠١‏ . 

(۶) عد من شيوخه قي : طبقات الفقهاء ص ٠١١‏ . 

(") انظر ترجمته في : ترتيب المدارك 511/1١‏ » الدییاج ص ۱۲۳ » الفكر السامي 447/۱ ۰ 
(۷) عد من شيوعه في : تمذيب التهذيب ۲۲۸/۹ ۰ شذرات الذهب ۲۲۹/۱ . 

(۸) انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ۲۹۲/۱ : شذرات الذهب ۳۵۶/۱ . 


(6) عد من شيوعه في : ترتیب الدارك ۳۲۹/۱ . 


a 








EES 


تفقه بابن القاسم رحمه الله » وروی عنه كبار من العلماء » الذين طار في الأرجاء ذكرهم 
وانتشرت في الآفاق تآليفهم » وانتفعت البرية بعلومهم » فمن هؤلاء العلماء : 

۱- عيسى بن دينار رام بن وهب القري أبو محمد » العابد الفقيه الفاضل القاضي » 
انتشر علم مالك بالأندلس به وبيحى بن بيى » سم ابن الاسم » وصحبه وعول عليه » 
ألف في الفقه كتاب الهداية » توق سنة الق عشرة ومائتين (۲۱۲هی) () . 

؟- أسد بن الفرات رم بن سنان » مولى بن سليم بن قيس » أو عبد الله » أصله من 
نیسابور » الفقيه الحافظ الراوية الثقة الأمين » تفقه بأبي الحسن بن زياد » ورحل للمشرق 
ومع من مالك الموطأ وغيره » وعصر “مع من ابن القاسم » وعنه دون الأسدية » توق 
سنة ثلاث عشرة ومائتين (17اهب) زم . 

۳- عبد الله بن عبد الحكم رم بن أعين أبو محمد » الفقيه الحافظ الححة » “مع الليث وابن 
عيينة » وروی عن مالك الموطأ » وكان من أعلم أصحابه بمختلف قوله ؛ مع من ابن 
القاسم » توق عصر سنة أربع عشرة ومائتين (115ه) () 

4- محمد بن خالد وم بن مرتيل مولى عبد الرحمن بن معاوية » يعرف بالأشج ؛ قرطي 
بنيه » رحل فسمع من ابن القاسم » وكان الغالب عليه الفقه » وم يكن له علم بالحديث 


(۱) عد من تلامیده في : ترتيب المدارك 4۳6/۲ الديباج ص 1145 . 

(۲) انظر ترحمته في : الدییاج ص ۰۱۲۸ شجرة النور ص 514 . 

(۲) عد من تلامیده في : شحرة النرر ص ۸ة . 

(4) انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء ‏ ۱۰۰ ترتيب المدارك 48۷/۲ الدییاج ص ۰۹۸ شجرة الور 
1۲ 

(5) عد من تلامده في : الانتقاء ص 45 . 

)١(‏ انظر ترجته في : طبقات الفقهاء ص ۱۵۲ الانتقاء ص ۹۹ ۰ ترتیب المدارك 877/١‏ » شجرة النور 
ص ۵٩‏ . 


(۷) عد من تلاميذه في : الديياج ص ۲۳۱ 


5 





نافع موی عبد العزیز بن مروان »> ابو عبد الله ؛ 








سلاه و ورحل إلى الدينة لسع من مالك + فدخلها يوخ 


5 
ف هة + متحسا بارعد: 


کال فقیه بنده > ماهر 








تک ا ۲۰۵ اشح وم . 


¿ الماد اه الأمين العام باحسیت والشقه میم 





زید : الفقیه العلامة احقق » روی عم 





سمع ابن القاسم وغيره » توثي سنة تین وثلاثين ومائنين (۲۳۲ هم رم . 

۰- عبد الرحمن بن أي الغمر رم أبو زيد » الفقيه احدت العام الثبت » روى عن ابسن 
القاسم وأكثر عنه » توفي سنة أربع وثلاثين ومائتين (۲۳4ه) رم . 

-١‏ یی بن یی (4) بن كثير بن وسلان أبو محمد . ممع مالكا والليث » وحج ومع 
ابن القاسم واقتصر عليه قي رحلنه الأخرى إلى المشرق » وتفقه بابن القاسم » وبه 
وبعيسى بن دينار » انتشر علم مالك ف الأندلس » توف سنة ثلاث وثلاثئين ومسائتین 
(۲۳۳ه) وقيل : (۲۳۶ه) رم . 

۲- سحنون عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوحي » أصله من الشام من مسص 
وسحنون لقب له » وهو اسم طائر حديد البصر » خدة عبد السلام في الس‌ائل فقيه 
حافظ ما عام جليل » متفق على فضبه وإمامته ؛ أذ عن ابن راشد وعلي بن زياد » 
وأسد بن القرات » ولازم ابن القاسم رحمه الله وأخذ عنه » وكان الاعتماد في الذهسسب 
المالكي على مدونته » تو في سنة أربعين ومائتين (550ه) رم . 

۳- موسى بن عبد الرحمن بن القاسم آبوهارون ‏ كان عالما فاضلا ورعا منقطعا للعلم 
م يتروج ؛ مع من أبيه » وروی عنه ابن وضاح » وغلب عليه الحديث » وکا يروي 


موطأ مالك » توفي سنة تمان وأربعين ومائتين (4۸ ۲ص رم . 


(۱) عد في تلاميذه وترجم له في : ترتيب المدارك ۰۲۰/۳ شحرة لور ص 88 . 

(۲) عد من تلامبده في : ترئیب المدارك 4۳4/۲ » الانتقاء ص ٩٩‏ ؛ الديباج ص ۱4 . 

(*) انظر : طبقات الفقهاء ص ۱۵۹ » ترتيب المدارك 22/5 » شجرة النور ص 55 . 

(5) عد من تلاميذه في : ترتيب المدارك 4۳4/۲ الانتقاء ص ۱۰۱ . 

(ه) انظر ترجمته ف : طبقات الفقهاء ص ٠١۷‏ » ترتیب المدارك ٥6۸/۲‏ › الدیساج ص ۱۳۵۱-۲۵۰ 
شحرة اللور ص 55 . 

. 1۹ انظر ترجمته في : ترتیب المدارك ۵۸۵/۲ الديباج ص ۱5۰ » شجرة اللور ص‎ )١( 

(۷) عد من نلاميذه وترحم له في : ترتیب الدارك 9۸5-۲۵۸6 ؛ قذیب النهذيب ۲۲۸/5 ۰ شجرة اللور 


فى اام 


55 








ء -١‏ اخارتث رم بن مسك 
ناقا #قساين 


وقال ابن معين رحمه الله : 





ن الفرات » وابن انقاسم » توفي سنة 
مر 





الحديث » توفي سنة تسم عشرة ومائتين (15اه ) (0 . 

- عيسى بن إبراهيم (0) بن عيسى بن مثرود - .مثلثة ساكنة - الغافقي أبو موسى اثقَة 
روى عنه الحديث ؛ توفي سنة إحدى وستين ومائتين (11ه) بم. 

۰- محمد أبو ثابت () بن عبد الله بن محمد بن زيد ين أبي زيد » المي أيو عبد الله 
مولى عثمان بن عفان ذه » الفقيه احدث الثقة الأمين » روى عن أشهب وإبراهيم بن 
سعد وابن وهب » وتفقه بابن القاسم رحمه الله وروی عنهرم 5 

۱ - محمد بن سلمة المرادي ر » روى عن ابن القاسم رحمه الله : 

+7- سعيد بن حسان رمم » تفقه باين القاسم رحمه الله » توق سنق(د۲۳ه) . 


۳- عيسى بن حماد زعبة () . 


(۱) انظر ترجمته في : ترتيب المدارك 878/7 ۰ تقريب التهذيب ص ۲4۰ . 

(۲) عد من تلاميذه في: سير أعلام البلاء ۱۲۵/۹ . 

(7) انظر ترجمته في : ترتيب المدارك 38/5 ء تقريب التهذيب ص ۲۹۰ . 

(4) عد من تلاميذه في : ترنيب المدارك ٩۳4/۲‏ ؛ شجرة النور ص 55 . 

(2) انظر نرجمته قي : طبقات الفقهاء ص ٠١۸‏ ۰ ترتيب للدارك 254/5 ؛ الدیساج ص ۰۲۳۱-۲۳۰ 
وكان يعيش قي القرن الثاني امجري . 

(") عد في تلامیذه في : قذيب التهذيب 358/5 ۰ القكر السامي ۱/ ۳۹> . 

(۷) عد من تلاميذه في : طبقات الفقهاء ص ۱۱۳ ۰ ترتيب المدارك ۲۲/۳ . 


(۸) عد من تلاميذه في : قذیب التهذیب ۲۲۸/۰ . 


۰۸ 








تبوأ ابن القاس رجه الله فكالة مرموقة > عا حباه الله ك للعلم م 







هد والور ت والعبادة ‏ فامتاز على نظرائه » وبز على أقرانه : ها اکر 








في ره ال 


: آنه قد احرح له الامتاه الحا 
چ ۱۱ 





: حدلدا سعید بن تيد خدنا عبد الرهمن بسن 





ولا شك أن إخخراج الإمام البعاري له في صحيحه » شيء يدل على مکاته وفضله وعلمه 
المنفق عليه » ولاغرابة ي ذلك فإته روى الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله » وم يكن حد 
يروي الوطاً أطبط منه . 

روى سحنون رحمه الله فقال : أخبرني عبد الرحمن بن القاسم حدئْيٍ مالك عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله 28 قال : قال الله ّلك : [ إذا أحب عبدي لقاني 


> أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه ] رم . 





عيسى بن مثرود قال : حدثنا عبد الرحمن بن القاسم » حدثنا مالك عن ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة [ أن رسول الله ي كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة , يوتر 
منها بواحدق ثم يضطجع على شقه الأمن .... ] م . 

وأخرج النسائي في سننه لابن القاسم رحمه الله أحاديث كثيرة » وان عليه بالعله والفضل 
والضبط وصحة الرواية » فمما أخرجه له » قال : أخبرئ الحارث بن مسكين قراءة عليه 
وأنا أسمع عن ابن القاسم قال : حدثي مالك عن نافع عن ابن عمر قال : [ كان الرجلل 
والنساء يتوضؤن في زمان رسول الله يك جميعا | رم . 

ومنه قال : أخبرنا يى بن حبيب بن عربي عن ماد والحارث بن مسكين قراءة علية وأنا 
أسمع عن ابن القاسم » حدثي مالك عن یی بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن 


وقاص عن عمر بن اخطاب هه قال : قال رسول الله بج : [ إنما الأعمال بالنية » وإنما 


)١(‏ اخدیث روا أيضا جى عن مالك هذا الإسناد ( انظر ؛ الموطأ ص ١85‏ » رقم الحديث 






صحيحه عن إسماعيل عن مالك هذا الإسناد ؛ في كتاب التوحيد » باب : ( يري 






) نظر : صحيح البخاري ۱۷۷/۹ . 

ن بى عن مالك مما الاسناد ؛ ( انظر : الموطأ ص ۰۱۰۲ حديث رقم 554 ) > 
ورواه مسلم قي صحيحه عن ييى عن مالك » قي كتاب صلاة المسافرين ؛ باب : صلاة الل ودد 
في الليل » ( انظر : صحيح مسلم بشرح النووي 1015 ) , 

في صحيحه » من حديث اين عمر » في كتاب الطهارة » باب وضوء الرحل مع امرائه 


قن استاي ۵۰/۱ .۰ 











لكل لامری ما نوی : فسن كانت هجرته إلى الله ورسوله . فهجرته ای الله ورسوله . 


دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها . فهجرته إلى ما هاجر إليه | رم . 









5 1 كر ار اننا 
وثما يدن ع امامت قي العلم »> ومکنته فيه » ما حالف فيه الامام مالکا رحمه الله - وه ی 
شيخه = بل هو أحل مشائخه عنما وفضلا» فقد حالنه قي مسائل كثيرة ) فهذاابو 


القاسم الجبيري رحه الله يؤلف بي ذلك كتابا ساه : ( التوسط بين الإمام مالك وابن 


القاسم فيما اختلفا فيه من مسائل المدونة ) : فمخالت, رمه الله في المسائل 





تم قبو 











١ 





أ العلماء على ابن القاسم رحمه الله بالعلم والفضل والعبادة » وإليك جملة من أقوافهم » 
تبين فضله » وتكشف عن مناقبه الحليلة » وأخلاقه النبيلة : 

قال أبو زرعة : هو مصري ثقة » رجل صالح () . 

وقال الشيرازي : جمع ابن القاسم بين الزهد والعلم » وتفقه مالك ونظرائه () . 

وقال ابن عبد البر : كان فقيها » قد غلب عليه الرأي » وكان رجلا صالحا مقلا صلبرا » 
وروايته للموطأ عن مالك رحمه الله رواية صحيحة قليلة الخطأ » ... وكان ثقة حسسن 
الضبط متقنا رم . 

وقال القاضي عياض : قال النسائي : ابن القاسم ثقة » رجحلل صاخ سسبحان الله » ما 
أحسن حديثه وأصحه عن مالك » ليس يختلف في كلمته » وم يرو أحد الموطأ عن مللك 
أثبت من ابن القاسم ؛ وليس أحد من أصحاب مالك عندي مثله » قيل : فأشهب ؟ قال: 
ولا أشهب » ولا غيره » وهو عجب من العجب ؛ الفضل والزهد وصحة الرواية وحسن 
الحديث » حديثه يشهد له رم . 

ونقل عن الدار قطي قال : هو من كبار الصريين وففهائهم » رجل صاخ » مقل صابر 
متقن » حسن الضبط » سئل مالك عنه وعن ابن وهب ؟ فقال : ابن وهب عام » وابسن 
القاسم فقيه رم . 

وتال بجی بن جى : كان ابن القاسم رحمه الله أعلمهم بعلم مالك » وآمتهم عليه رم . 


(۱) انظر : اجرح والتعديل ۲۲۹/۶ قذيب التهذيب ۲۳۸/۹ . 
(۲) انظر : طبقات الفقهاء ص ۱۰۵ 
(۳) انظر : الانتاء ص ۹۵ . 


(4) انظر : ترتبب الدارك 4۳6/۲ : الدیباج ص ۰۱4۷ تمذيب التهذيب ۲۲۸/۲ . 





(ه) انظر : ترتیب المدارك ٤۳٤/۲‏ ؛ الدییاح ص ۱4۷ . 


(5) انظر : الدییاج ص ۱4۷ . 


o۲ 





اقم الله ية شرج ست 





ات كد جم 














هذه الأقوال السنية » و التزكيات البهية » تدل - .ا لا يترك للشك غالا - على متزلة 
هذا الامام العلية » ومكانته الرفيعة » وحيازته في العلم على الريادة » بإقرار العلماء له فيه 
بالرئاسة . 
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يعولون تي المسائل على كتاويه + ويرجحسون 


خالف فيها الإمام مالكا رحه الله رم 





فیهم » ما تقل غن ابن وهب رحه الله أله قال 


فانه انفرد به - أي الف 4 = 








ابن القاسم رجه الل 











رجه الله لکان أفقه من ابن وهب ۲ ق 





مها :میا للنذهب + وبرهن على ذلك فقلل : 





خدیث مزجاة ر > وان الأضهر ماقانهابن 


: انه ایت فى مذعب مالك فقط ) وج . 





اب “قاسو رجه آل ؟ عم أنه شي مدرعة الالكة + کال 





مقند له : ومع ذلك ینفی غنه الاجتهاد + و ضاف الخجر 
۱ ۲ 00-0 1 
ان الاجتهاد امدعي درجةء واسعة . تعاءات بقوة لتمگن ‏ ضعفه + فبالاته 








درجاتما يدعيها » ومع اتساع الحفظ ومعرفة الأحاديث » رعا يخيل لصاحبها درحة 
الاجتهاد المطلق » مع کون من فوقه تي التمكن وقوة الفقه » ومعرفة المذهب ومداركهء 
لا يدعي تلك الرتبة » لعدم اتساعه في الحفظ ومعرفة الأحاديث » ثم مثل لذلك فقال : 
فهذا قاسم العقباني رحمه الله من أهل اخائة التاسعة » يصرح یلوغ درحة الاحتسهاد » 
والإمام الشاطي رحمه الله : ينفي ذلك عن نفسه ؛ ومعلوم أن الإمام الشاطي رمه الله 
أقوى علما » وأوسع باعا ؛ من العقباني رحمه الله الذي ادعى بلوغ درجة الاجتهاد » ثم 
دلل على أن ابن القاسم رحمه الله بجتید مطلق فقال : إن شروط الاجتهاد ليست عتعصذرة 
في مثل الامام ابن القاسم رحمه الله : بر ادعاها من هو دونه بمراحل » ووجدت في تلامیذ 
تلاميذه » فكيف لا يدرك هو رتبة الاجتهاد رم . 

ثم إن الإمام الشاطي رحمه الله ذكر أن ابن القاسم رمه الله وأشهب ومحمد بن الحسن وأبا 
يوسف والمزني والبويطي رحمهم الله جتهدون » واجتهادهم مبتٍ على مقدمات مقلد فيها 
فإذا لا ضرر على الاجتهاد مع التقليد في بعض القواعد المتعلق بالسألة الجتهد فيها رم . 
ونقل ابن أي جمرة رحمه الله عن بعض شیوخ المذهب : ( إذا اختلف الناس عن مالك » 
فالقول ما قاله ابن القاسم » ذلك لأن ابن القاسم صحب مالكا أزيد من عشرين سنة » 
وم يفارقه حي مات ؛ وكان لا يغيب عن بحلسه إلا لعذر » وكان عالا بالتقدم وا أحر 
- أي من قول الإمام مالك رحمه الله - ) © . 

وهذا القول يوضح أن ابن القاسم رحمه الله هو المعول على قوله بعد الإمام مالك رجه الله 
وذلك لفضل صحبته له » وقوة حفظه » وصحة ضبطه وإتقانه » ومذا الطريق رصح 
القاضي عبد الوهاب البغدادي رحه الله مسائل المدونة لرواية سحدرن رحمه الله ها عن ابن 


القاسم رحمة الله ره . 


() انظر : الفكر السامي ٤61/١‏ . 
(۲) اقظر : افوافقات ١١٤/٤‏ , 
(۳) انظر : کشف النقاب اخاجب ص 2-۰۲ 3۸ , 


(4) انظر : ترتیب المدارك 4۳/۲ + لدییاج ص ۱4۷ . 


كه 











لابن القاسم رمه الله مولغات قيمة » في السائل الفقبية » والرواية الحديثية » حوت مسا 
حفظه من الإمام مالك رحمه الله وغيره » ما استفاد منه هل عصرهء والمسلمون من بعده 
فمن تلك الولفات المفيدة : 

أولا : الدونة : أول مولف هذا الكتاب هو عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله » وعنه أحذه 
تلميذه أسد بن الفرات رحمه الله : المتوق سنة 1ه ء ثم جاء سحتون رمه الله 
فهذب نصه » وأجاد في تنسيقه » ظهر ذلك في حسن عنونته وتبويبه رم » وقد لني هذا 
الكتاب قبولا كبيرا في الأوساط العلمية » فطبع طبعات عديدة » منها أربع مرات في 
القاهرة زم » على النحو الآني : 

طبعة دار السعادة سنة ۱۳۲۳ هب القاهرة مصر . 

وطبعة دار صادر - ببیروت - مصورة عن طبعة دار السعادة , 

طبعة المكتبة الخيرية سنة ۱۳۲6 هب القاهرة مصر . 

وهذه الطبعة معها کتاب : المقدمات المهدات .۰ لابن رشد التوق سنة ۲۰دهسس. 
فصل بینهما يحدول » وقي مقدمة الجزء الأول کتابان » أحدها : تزيين المالك عاقب 
الإمام مالك » للسبوطي » والثاني : مناقب مالك » للزواوي » وهي الي عندي أشير إليها. 
وطبع سنة ۵ ه بالقاهرة . 

وطبع سنة ۵ ه بالقاهرة . 

وطبعة درا الفکر » سنة ۱۳۹۸ه ببیروت لبنان » وهذه الطبعة مصورة من طبعة الکتب 2 
الخيرية » ولدار الفكر طبعة أخرى سنة 4۰5 اهب رم . 


ثانيا : بجموعة من الأسئلة وجهها ابن القاسم رهه الله إلى مالك رحمه الله » 


نظر : وفيات الأعيان ۱۲۹/۳ » تاريخ التراث العربي ۱۳۳/۲ . 


تاريخ التراث العربي ۱۳۹/۲ . 





ر : مقدمة کتاب : تخريج الأحاديث لنبوية الواردة ف مدونة الامام مالك بن أنس ۷-۵/۱ . 


۸ 


( متطوط في : المتحش البريطاني ۳۵۱ ؛ إضافات 843107 - الأوراق 11-1ء في القون 


[ انظر : الكتالوج ۷۹۸ ] ومدريد : 4/50 ۰ [۱۷ 





ورف 8T‏ + انظر : 15 .8 DerenbUurg‏ ] رم 





لماع الات رجه ان . 





مخعلو ط ق : عارف حکمت بالدينة المنؤرة ۳۵ ۰ ( انظر :2101/10 و 5016 
9/119 ( . 


قال حاجى حليغة : ولت إلينا هذه الرواية قي ( الملحص) لعلي ين محمد بن مليف 





0 
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كانت وفاة ابن القاسم رحمه الله عصر » بعد أن مرض ستة أيام » في سنة إحدى وتسعين 
ومائة (51 ١ه‏ ) » في ليلة الجمعة » لتسع خلون من صفر زم > لم تكد تختلف في ذلك 
المصادر ال ترجمت لابن القاسم رحمه الله ووقفت عليها » إلا ما قبل : إنه توفي سنة اثنتين 
ونسعين ومائة (917١ه‏ ) رم . 

وتبعا للاحتلاف في تاريخ ميلاده » فقد اختلفوا قي عمره » كم كان يوم وفاته ؟ 

في رواية : أنه توق وعمره ثلاث وستون (1۳) سنة رم فيكون ميلاده سنة (۱۲۸ه ) . 
وقيل : عمره يوم توفي ان وخمسون (58) سنة وأشهرا ری » فيكون تاريخ ميلاده سنة 
7{ 

وقيل : توق وعمره تسم وخمسون (55) سنة ری » فیکون تاريخ ميلاده سنة (۱۳۲ه) 
وقيل : توفي وعمره ستون (1۰) سنة رم » فيكون تاريخ ميلاده سنة (151ه ) . 
وقال ابن فرحون رحمه الله : وقبره حارج القرافة الصغرى » قبالة قبر أشهب رهما الله » 
وهما بالقرب من السور ر . 


(۱) انظر : طبقات الفقهاء ص ۱۰۰ الانتقاء ص ٩5‏ وفيات الأعيان ۰۱۲۹/۳ تذكرة الحفاظ ۳۳/۱ 


سير أعلام البلاء ۱۲۵۰/۵ البداية والنهاية 





۱ العير ۲۳۸/۱ ۰ الدییاج ص 1147 ء مذیسب 
التهديب ۱۲۸/۳ ۰ تقریب التهذیب ص ۳۹۸ ۰ حسن احاضرة ۰۳۰۳/۱ شذرات الذعب ۰۳۷۹/۱ 
لفكر السامي ۳۹/۱ » شجرة النور ص ٠۸‏ » تاريخ الترات العربي ۱۳۲/۲ . 

ارتب انار 3 . 

(۳) انظر : المصدر السلبق 461/۲ الدياج ص ۱۶۷ ع الفکر السامي 550/1 . 

(؟) انظر : نذكرة اخقاظ ۳۵۹/۱ . 

(2) انظر : سر اعلام اللبلاء ۱۲۵/۹ . 

ا( انظر : العبر ۲۳۸/۱ 

() انظر : رفیات الأعيان ۱۲۹/۳ » لدییاج ص ۱4۷ . 


التفصل الان : ترجمة موجزة عن الإمام مالك رجه الله . وفيه مباحث 








عمر بن عبد العزیز م من ما ٩‏ هت - 9ع اهب 





۳ 2 1 م 95 
عبد اشا من ستة ۰۱ میت هم هت 
هشابن عبد احق + موه اة آقامافت ۷۲:۵ شب : 





يه عبة الل + مت ۲۷اب 


بو العا اجه مه اج کے ر 





> عد سل ۱۳۰ هت نك زد اهب و 





الهدي : من س 1304 ےک يورم 
E‏ وا اسم 







يبين أن الاماه مالك رخه الله 











فيها فترات قوة هائلة : وفترات ضعف شديد متعاقبة : وكان أيام الوليد بن عبد اا للك ۰ 
من أقوى العهود » ففيها بنيت المساجد في دمشق » ووضع النابر» وأعطى الناس » 
والنحذمين » وأعطى كل مقعد خادماء وكل ضرير فائدا » وفتح في ولايته فتوحات كثيرة 
وكان يرسل بنيه تي كل غزوة إلى بلاد الروم » ففتح اند والسند والأندلس وأقاليم يلاد 
العحم : ودحلت جيوشه إلى الصين (0 ثم بويع بالخلافة من بعده لأخيه سليمان ؛ سستة 
5ه » وكان ما بينهما متباعدا » فأراد الوليد قبل موته خلع أحيه سليمان » فطاوعه 
على ذلك ووافقه الحجاج بن يوسف » وكذلك قنيبة بن مسلم وجماعة » فلم ينتظم له 
ذلك حي مات » لذلك نكل سليمان بأسرة الحجاج وبقتيبة بن مسلم » بعد توليته الخلافة 
وقد حاول سليمان قتح القسطنطينية » فجهز جيشا إليها سنة 1ه ؛ وكذلك سنة 
۸ه ء بقيادة أحيه مسلمة بن عبد الملك رم . 

ويعتبر خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله » أفضل العهود » وأعظمها قدرا » حيث اشتهر 
بالعدل » فعم عدله كل أرجاء الدولة الإسلامية » أذ كل صاحب حق حقّه » كما 
استمر في عهده الفتوحات الإسلامية » في أذربيجان وبلاد ما وراء النهر م . 

ثم كانت خلافة يزيد بن عبد الملك سنة ١١٠١ه‏ » بعد وفاة الخليفة عمر بن عبد العزیز 
رحمه الله » وني عهد يزيد بن عبد الملك كانت وقعة بين الخوارج » وهم أصحاب بسطام 
اخارجي » وبين جند الكوفة رى » ويذكر أن يزيد بن عبد الملك في بداية عهده عزم على 
التأسي بعمر بن عبد العزيز رحمه الله » ولكن جلساء السوء ما تركوه » قال ابن كشير 
رحمه الله : ( .. وقد اقمه بعضهم في الدين » وليس بصحيح » فيزيد بن عبد اللك ما 
كان به باس .. ) رم . 


(۱) انظر : تاريخ الْضري 1۷۷/۳ » 59/4 » البداية والنهاية ۱۷۲/۹ . 





(") انظر : تاريخ الطري ۶ - ۰۳ 45/5 البداية والنهاية 2۱۷۳/۹ ۰۱۷۷ ۱۸۲-۱۸۱ - 
رح) انظر : التظم ۳۱/۷ ۰ تاريخ الطري 51/4 » البداية والنهاية ۱۹۳-۱۹۲/۹ . 
ر4) انظر : ناريخ الضري ۷۳-۷۲/۹ . 


(2) انظر : البداية و تنهاية 541/8 , 
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و رة سک 5 اع ره 
5 هسار ع ل بويع 

















إن في أعناقنا بيعة للمنصور ؟ فقال : إا كنتم مكرهين » فبايعه الناس » على قول الإمام 
مالك بن أنس رحه الله رم . 

وعنته رحمه الله » هو أكبر دليل على دوره الإيجابي؛ في تلك الفسترة العصيية» وهي 
مشهورة » فقد ضربه ( جعفر بن سليمان ) قي الأشهر » وهو والي أبي جعفر التصور لي 
المدينة » وسبب ذلك هو أن أبا جعفر التصور فى الإمام مالكا رحمه الله عن حدیست : 
[ليس لمكره طلاق ] :م ثم دس إليه من يسأله عنه » فحدث به مالك رمه الله على 
رؤوس الناس » فضربه ضربا شديدا ‏ ثم لما حج المنصور وأتى المدينة » أقاده من جعفر بن 
سليمان » فقال مالك رحمه الله : أعوذ بالله » رالله ما ارتفع منها سوط عن جس مي إلا 
وأنا أجعله ف حل من ذلك الوقت » لقرابته من رسول الله يخ رم . 

قال ابن عبد البر رحمه الله :فوالله ما زال مالك رجه الله بعد ذلك الضرب ؛ قي رفعة من 
الناس ‏ وعلو من أمره » وإعظام الناس له » وكأنما كانت تلك السياط الي ضرب ما 


حليا حلي به بع . 


(۱) انظر : تاريخ الطمري 5/ 4۲۷ الداية والنهاية 45/9٠‏ . 

(۲) انظر : هذا اخدیت رواه الببهقي في سته ؛ هذا اللفظ . من حديث ابن عباس رضي الله نيما : في 
کتاب الخلم والطلاق » باب : ما جاء في طلاق المكره ۲۶۸/۷ ۰ قال الشيخ الألبان وججه الله : قلت 
وهذا إسناد رحاله كلهم ثقات رحال البخاري » غير عبد الله بن طلحة الخزاعي ( انظر : إرواء الغليل 
لاا 

(۲) انظر : الانتقاء ص ۰۸۷ الدیاج ص ۲۸ . 

(4) انظر : الانتفاء ص ۸۸ . 
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المطلب الغا : اخالة الاجتماغية : 
كانت الدولة آزهی فترانما . د أقوى عبودها » في أيام خلافة الوليد بن عبد 
املك » کاتت الدولة ع بالشیل وا ماو ق لسن وال سار + 
ي ذلك . حي إن الرجل ليلتقي بالرحل فيسأله : ماذا بیست ؟ 
و هو الذي بن مسجد امه يلمشق . الذي لا يعرف في الآفاق اخسن مه حي وق هه 





وهذا بالتأكيد دليل على الأمن والأمان ثي اختمع . ووحود الصلاح والاطمئنان بين الناس 


اة الاحتساعية ¬ رغم اتقلبات السيانية - كانت نوعا ما جيدة » حیست 











شیدت القعور في طریق مکة : وأجريت لارزاق في 
ke‏ تن نز ۲ 
متلا - مکتظة كاف أل عام الذي ها رد 
*. البدية وھا ۱3455 
د غدرات الذهپ اه 








المطلب الغالث / الحالة العلمية والدينية : 

زحرت هذه الحقبة الزمنية بالحركة العلمية القوية » الت كانت بالحجاز والعراق والشام 
ومصر » وسائر الأقطار الإسلامية » فكان للخلفاء دور عظيم ؛ وفضل جسيم » لي 
الحفاظ على المسيرة العلمية » تمثل ذلك في تشجيعهم لطلية العلم » واحترامهم للعلماء > 
وبرهم لحملة القرآن رى » واهتمامهم بالمشاعر الإسلامية » فبنوا صخرة بيت المقدس > 
ثالث الحرمين » كما وسعوا المسجد الحرام » والسجد النبوي الشريف » بمكة المكرمسة 
والدينة المنورة رم . 

والفتوحات ماضية في طريقها » ضد الكفار والخارجين عن الشريعة وتعاليمها » والقضاء 
جار على الكتاب والسنة وما إليهما » وكل ذلك كائن بإذن الله ك » ثم بفضل حهود 
الحكام والعلماء » فهاهو الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله يدعو عشسرة مسن 
فقهاء المدينة » يوم نزل يما واليا عليها » من قبل الوليد بن عبد الملك وقال لهم : إن إا 
دعوتكم لأمر تؤجرون عليه » وتكونون فيه أعوانا على الق » إن لا أريد أن أقطع أمرا 
إلا برأيكم » أو برأي من حضر منكم رم » وكان عمر رمه الله يقول : إن العمل والعلم 
قریبان » فكن عالما بالله عاملا له ؛ فان أقواما علموا ول يعملوا » فكان علمهم عليهم 
وبالا وم . 

وما لا عتري فيه اثنان » أن المائة الثانية من الهحرة » من أفضل القرون » وأزكاها علما 
وعملاء قد عاش فيها كبار العلماء » الذين برعوا في كل الفنون العلمية والمعرفية » شهد 
لهم من بعدهم بالعلم والفضل » فإليك بعضا من أساء الأعلام الذين عاشوا ثي تلك العهود 
الزاهية : 


سليمان بن يسار » المتوق سنة ۱۰۷هب . 


(۱) انظر : البداية والنهاية ۰۱۳۸/۹ ۰۱۷۲ 

(۲) انظر : تاريخ الطري 1۷۹/۵ ؛ المداية والنهاية ۱۷۲/۹ . 

(۲) انظر : تاريخ الطبري ۱۷۲/۳ ۰ ۳۳/4 الکامل ٠١7/4‏ ء البداية واللهاية ۷۱/۹ . 
(4) انظر : تاريخ الطبري 1۹/۶ . 
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ة ؛ لأكير دليا 5 الشركة العدمية 


> واحافظة على الشريعة 


وأقضل مثل للاخرین: وكان الإماء مالك 











» بالاعتتاد 


اخ يد 
سكيم بالکتاب والسنة 








1Y 











هو مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر بن عمرو بن غیمان بن خثيل ( بن عمرو بن 


الحارث » وهو ذو أصبح رم » الحميري الأصبحي المدني » أبو عبد الله رم رحمه الله رم. 


(۱) غيمان : بالغين المعجمة مفتوحة » واليا 
( انظر : التمهيد ۸٩/۱‏ قذیب الأ 


(1) حثيل : باخاء المعجمة مطمومة » وناء مثلثة مفتوحة » والیاء المثناة من تحت ساكنة ؛ وقال اين حجر 


ن تحت ساكنة » رقال ابن عبد البر رحمه الله : عشمان » 





لفات ۷۵۲۲ : الدییاج ص ۱۷ . 





رحه الله : حتبل » ( انظر : قذيب الأسماء واللغات ۷۵/۲ الدياج ص ۱۷ قذيب التهذيب 
م 


(۲) وهو ذو أصح .من یر بن سبأ : ( انظر : الانتقاء ص ۳۸ ) . 





(4) انظر ترجمته في : كتاب الطبقات . خخلي خباط ص ۲۷١‏ ؛ تاريخ خليفة ص 45١‏ » الفهرست 
ص۲۸۰ » مشاهير علماء الأمصار ص ۱:۰ ؛ طبقات الفقهاء ص 7ه ء الانتقفاء ص ۳۸ » التمهيد 
۱ ترتيب المدارك ۰۱۰۲/۱ تمديب الأسماء واللغات ۰۷۰/۲ تمذيب الکمال ۹۱/۲۷ ۰ العسير 
۱ تذكرة الحفاظ ۲۰۷/۱ ؛ الکاشف ۰۱۱۲/۳ مرآة اجان ۳۷۳/۱ ء البداية والنهاية 
۰ الديياج ص ۰۱۷ قذیب التهذيب ۰۵/۱۰ تقریب التهذیب ص ۵۱5 ؛نزین المالك مع 
المدونة ۰۲/۱ طبقات الحفاظ ص :۸٩‏ حلاصة تذهیب قذیب الکمال ص 15+ ) هدية العرفين 21/5 
تاربخ التراث العربي 1٠0/5‏ » شذرات الذهب ۰۲۸۹/۱ شجرة الور ص ۵۲ » الفكر السامي 
۱ متاح السعادة ۱۹۵/۲ . 

ره) فالإمام مالك رحه الله قد ألفت في فضه ومناقبه مولفات عديدة قيمة ؛ فلا توفيه هذه الترجمة حقه؛ 
وإليك بعضا من المولفات الي ألفت في مناقبه وفضله : 

فضائل مالك : مؤلفه / يوسف أبر عمر المغامي ابن ی بن يوسف الدوسي (ات ۲۸۸ه) [ انظر الدياج 
ص ۳۰۷۲-۳۰5 ] 


فضائل مالك : مؤلفه | أحمد بن محمد 





عبد الله المعافري (ت ٤۲۹‏ ه) [ انظر الدییاج ص 58] . 

مناقب مالك : مولفه | جعفر بن محمد بن خسن الفرباني (ت ۳۰۱ه) [انظر الدیباج ص ۱۰۳] . 

امد بن میم رت ۳۰۳ ه) [انظر الديياج ص 580]. 

فضائل مالك : مؤلفه / حسن بن عبد الله بن مذجح الزيدي (ت ۳۱۸هس) [انظر الدیساج ص 2۱۰۳ 
[et‏ 


فضائل مالك بن أن 


فضائل مالك : مولقه / محمد أبو العرب بر 








: مزلفه / محمد أبوبكر بن اللباد اللحميرت ۲۳۳) [ انظر الديياج ص ۲۵۰] 
رسالة إلى من جهل محل مالك بن أنس ي اعنم : مؤلفه / بكر بن العلاء القشيري (ت ۳۸۶هس) [ انظر 


یاج ص ۱۰۰] 





تابع اخاشية في الصفحة التالية 


1۸ 







ابر عيد الله رت 4۵ ۳هس) [ انظ الدییاح ص ۲4۷- 


۰۲۲۸ 





كتب التراجم الي ترجمت للإمام مالك بن أنس رحمه الله » ووقفت علیسها » ذكرت 
تواريخ مختلفة لميلاده » منها : أنه كان سنة تسعين هجرية (۹۰ه) ‏ ومنها : أنه كان 
سنة ثلاث وتسعين (۳٩هس) ‏ ومنها : أنه كان في سنة أربع وتسعين ٤(‏ ۹ ه) » ومنها: 
أنه كان في سنة مس وتسعين (98ه)ء ومنها : أنه كان قي سنة ست وتسعين 
(97هم » ومنها : أنه كان في سنة سبع وتسعين (۹۱ه) ‏ والأشهر من هذه الأقوال 
كلها ؛ هو القول بأنه ولد في سنة ثلاث وتسعین هجرية (975ه) بالمدينة النبويسة زم » 
فنشأ ها نشأة علمية منذ صفره ‏ تحلى ذلك في استذاته أمه للذهاب ليكتب العلم + 
فتقول له : تعال فالبس تیاب العلم » فألبسته وبا مشمرا () وعممته ۰ ثم قالت له : 
اذهب فاكتب الآن » وكانت كذلك تأمره بالذهاب إلى ربيعة رحمه الله » فيتعلم من أدبه 
قبل علمه رم . 

وذكر الإمام مالك رحمه الله بتفسه سبب انقطاعه للعلم في صغره » فقال : ( كان لي أخ 
في سن ابن شهاب » فألقی أي يوما علينا مسألة » فأصاب أي واحطأت ‏ فقال لي أبي : 
ألهتك ره الحمام عن طلب العلم » فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز سسيع سنين ؛ وق 
رواية : ثمان سنين » لم أخلطه بغيره ) (م . 

وهذا إنها يدل على اهتمامه بالعلم : واهتمام أبيه وأمه بتعلمه » فنشأ على ذلك حصی أتم 
الله ق عليهما ما أرادا . 


(۱) انظر : طبقات الفقهاء ص ۵۳ الانتقاء ص ۳۷-۳۹ التمهيد ۸۷/١‏ » تريب المدارك ۰۱۱۰/۱ 
تمذيب الأسماء واللغات ۱۹/۲ ۰ العر 51016 ۰ الديباج ص ۱۸ ء تاريخ الترات العربي ۱۲۰/۲ ۰ 

(۲) مشمرا : أي مرفوعا : يقال : شمر الشرب » إذا رنعه ‏ ( انظر : القامرس احسط » مادة ش مر » 
غر 

(۲) انظر : ترتيب المدارك ۰۱۱۹/۱ الدیاج ص ۲۰ . 


(4) آختك : أي شغندك وأهمتك » ( انظر : القاموس المحيط : مادة : ل ها واص ۱۷۱۸) . 





ترئیب المدارك 4/5 5 نب ۲۲ + الديياج ص ۲۰ . 


۷ 





كان اللامام مالك رمه الله من الولك : 





هذه تحفظ علم الإمام مالك 








رحمه الله في الموطأ » وكانت تقف خلف الباب » قإذا غلط القارئ » نقرت الباب فیفعطت 





تدت ‏ وقد 








سل الدب أذ الله + 
هذا الشان لا پورث 


ل ع کی انا تمس 


عقت عمب. الأفام شالق 





هو أب سبع عشرة سنة رح > وهدا اها ید 
ب ا و 


عى عنسه وفطله . وأنه قضی حياته منذ صفره تي التعلم والتعليم ‏ فأخذ العلم من عنما 


ا ر 2 ی ا يه 


وة ۰ پل وسم ل الوحي » و تواجد یھ م مس 


الصحابة بعد وفاة البى ع ؛ ثم من بعدهم أولادهم > الذين ورثوا منهم العلم > 





: فكان الإمام مالك رجه الله من انتهز من تلك الينابيع الصافية : 3 





ن تعده رر - 








¥1 








والذي يظهر من خلال أقوال من ترجموا للإمام مالك رحمه الله ؛ واطلعت عليها : هر أن 
الإمام مالك رحمه الله قضى جل حياته ومعظم أيامه في المدينة النبوية » فلم بخرج إلا للحج 
إلى البيت الحرام » في مكة المكرمة : حبث إن تلك المعادر » لم تذكر شيئا عن رحلاته »> 
العلمية منها وغير العلمية . 

وكان الإمام مالك رحمه الله تلقى العلم من العلماء الذين كانوا يتوافرون في المدينة النبوية 
وف الحجاز بصفة أعم » حيث مدرسة أهل الحديث » فكان الناس يتوجهون إلى الحجاز 
لطلب العلم » والحديث بصورة أحص » فلم يكن الامام مالك رمه الله في حاجسة إلى 
الخروج عن الحجاز لطلب العلم . فبقي في الدينة النبوية حيث الأحاديث والآثار والعلماء 
حي صار عام الآناق ٠‏ في نظر كثير من العلماء ؛ سواء شيوخه الأحلاء : أم نلاميذه 
الفضلاء . 

والإمام مالك رحمه الله لازم بيته في آحر حياته » وحفي عن الأنظار » فقيل له في ذلك : 


فقال : ما كل أحد يقدر على الاعتذار رم . 


۱۳/۱ انظر : المداية والنهاية ۰۸۰/۱۰ ۰ الديياج ص ۲۲ » وما بعدها » تزيين امالك مسع المدونسة‎ )١( 


الثراث العري ۱۲۰/۲ 





۷۲ 











رضي الله عنهماء الإمام الخافظ الثبت الثقة »> مين 





: أحد أعلام الفقهاء واحدئین 


الفرشي 





رة من الصحابة » وروی عن جماعة منهم ؛ زعتة ألنة 


شرین ومائة (۱۲۵هس) رم . 





2 قاسم ين عمد بن أد 4 المتیق آپو عمد وشي الد 





مجلسية الا عبد الرهن بن القاسم ع 2 








۰ E A FY ین‎ 








۳۲ 


والسفيانان وغيرهم » توي سنة (۱۳۰هس) رم . 
7- العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المخزومي المدني » الفقيه الثقة : روى عن ابن 

عمر رضي الله عنهما » وروی عنه شعبة ومالك » توفي سنة بضع وثلاثين ومائة © . 
۷- ربيعة بن عبد الرحمن فروخ » مولى المنكدر المدنٍ ؛ یعرف بربيعة الرأي » مفي المدينة 
الثقة أخذ عن جماعة من الصحابة » وأخذ عنه مالك وقال : ذهيت حلاوة الفققه مذ 
ذهب ربيعة الرأي » توفي سنة (17ه) © . 
۸- زيد بن أسلم العدوي المدني أبو أسامة » مولى عمر بن الخطاب 5ه » ثبت ثقة » كان 
عالما بالتفسير » أحذ عنه مالك وغيره » توفي سنة (1+5ه) رم . 
4- حميد الطويل ابن أبي حميد البصري أبو عبيدة » اختلف في اسمه على أقوال » ثقة متفق 
على الاحتجاج به » روى عن آنسس وغيره » وروی عنه مالك وغيره؛ توفي 
ستة(۲ اه) رم . 
-٠‏ أبو عبد الله ابن يزيد بن هرمز الأصم » أحذ عنه الإمام مالك رمه الله الفقه › 
ولازمه سبع عشرة (۱۷) أو تمان عشرة سنة » لم يخلطه بغيره » توق سنة نمان وأربتعين 
ومائة و ماهع (0 . 


فهؤلاء بعض من أخذ الإمام مالك رجه الله عتهم العلم . 


(۱) انظر : تذكرة الحفاظ ۱۲۷/۱ » تمذيب التهذيب 2/٠١‏ ۰ شحرة النور ص £۷ . 

(۲) انظر : تذكرة الحفاظ ۱۳۰/۱ ۰ شحرة التور ص 4۷ . 

(۲) انظر : طبقات الففهاء ص 5١‏ » تذكرة الحفاظ ٠١۷/١‏ : قذیب التهذيب 8/٠١‏ » شجرة النور ص 
¥ 

كرة الحفاظ ۱۳۲/۱ » قذيب التهذيب 2/٠١‏ » شجرة النور ص 4۸ . 


: تذكرة اخفاظ ۱۵۲/۱ » تقريب التهذيب ص ۱۸۱ ۰ تمذيب التهذيب ۵/۱۰ ۰ شجرة النور ص 


2 








() انظر : طبقات الفقهاء ص ٩۱‏ قذيب التهذيب ٠/١‏ 


7 





اله 





عدد ف أسزيا العلم جن الامام مالك ربخة 


از والعنسراق وم واف 
زو سراف و مج و20 





لنقیه الإماه دارت عليه الفتری بعد مالك بائدينة 





مء هشام بن عردة و مالك . توق سلة (۱۸/۸ص) را . 
ب وعد 3 


أ کی و اقش 8 اقا بالات » وهو ی شرا عن 








۷- علي بن زياد آبو الحسن التونسي » الحافظ الجامع بين العلم والورع ؛ مع من مالك 
الموظأ وکتبا أخرى ؛ تون سنة (۱۸۳ ه) زم . 

۸- عبد الله بن عمر بن غام أبو محمد الرعيي القروان » الشهور بالعلم والصلاح » روی 
عن مالك وورد ذکره قل الدونة » توق سنة (۱۹۰ه) () . 

-٩‏ زياد بن عبد الرحمن أبو عبد الله القرطي » العروف بشبطون » مع من مالك الموطأ ع 
توق سلة (1517ه) 6 . 

۰- عمد بن سعيد بن بشير بن شراحيل أبو عبد الله الفقيه الفاضي » روى عن مالك» 
توق سنة ۱٩۸(‏ هل) () . 

وأما الكتب المؤلفة في الرواة عن الإمام مالك ره الله » فإليك بعضا متها : 

أ- الرواة عن مالك : مؤلفه / محمد أبو إسحاق ابسن القاسم بن شعبان رت 
e‏ 

ب- الرواة عن مالك : مؤلفه / محمد بن حارث بن أسد شین رت ۳۹۱ ه) رم . 
ت- رجال الموطأ : مؤلفه / أحمد بن محمد بن أبي عبد الله العافري رت 14179ه) رم 
نت - الرواة عن مالك : مؤلفه / الخطيب البغدادي (ت )رى . 


ج - المشاهير من الرواة عن مالك : مؤلفه القاضي عياض (ت £( )( . 


. ٠١ شجرة النور ص‎ ۰ 710/١ ؛ ترتيب المدارك‎ ٠١5 انظر : الانتقاء ص‎ )١( 
. ۳۱۹/۱ ترتيب المدارك‎ » 1١5 انظر : الانتقاء ص‎ )۲( 

(۳) انظر : ترتیب المدارك ۳6۹/۱ ۰ شحرة النور ص 1۳ . 

(؛) انظر : شجرة النور ص 71۳ . 

(۵) انظر : الدیاج ص ۲۲۸ . 

(5) انظر : الدییاج ص ۹۰ 

(۲) انظر : الصدر السابق ص ۳۹ . 





بين الممالك مع المدونة ۱۸/۱ ۰ 


: ترتیب الدارك ۲۵/۱ - ۲۷۹ 


۷ 


و تیب المسالك لرم اه مرهلا مالك : مولفه أيز على بن الزهراء » کتبه قبل سسكة 





(۳ هس ( مقطوظ فق : مکنبة ابن یوسف راکش 6۷۹( ۷۰۳ هت زد . 


خَ - إتراف السالك برواة الوطاً عن الإمام مالك : مولفه | محمد بن عبد الله بن محمد بن 





۳۷ مو ع ۳ من ورقة 





Rae, KES 





و - خاب السالاك ,برواةطرطا عن الاسام ماللق : مولفه ] خس السین 








۳ ۱ لوم ۷۱| م + 





NY 








الإمام مالك رحمه الله حدث متقن نبيه » حافظ ضابط فقيه » حاز مكانة علمية عالة » 
ومولة شاعخة ؛ نال با تقدير علماء أهل عصره » واحترام شیرخه ونظرائه » وذلك بفضل 
الله ك » ثم بسبب ما أتيح له من إرادة قوبة ؛ وعزم وحد وإحلاص في طلب العلم ؛ مع 
توافر العلماء ببلده الدينة النبوية »> حيث يتواحد عدد كبير من علماء التابعين » الذين 
آعذوا العلم من الصحابة » فعرفوا الآثار والأحبار » واتبعوا السنة في العمل بالأحكام 
الشرعية الناصعة , 

نشأ الإمام مالك رحمه الله منذ صغره » في هذا المناخ العلمي الصافي » مهد الآثار والأخبار 
عن رسول الله يي » فجد وثابر في طلب العلم » حتى بلغ منه مبلغا » واعتلی فيه متزلة » 
قصر عنها كثير من العلماء »> وذلك بما وهبه الله َك من قوة الحفظ والضبط » دل على 
ذلك ما رواه ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن مالك رحه الله أنه قال : ( قنم علينا 
الزهري فأتيناه ومعنا ربيعة » فحدئنا نيفا وأربعين حديئا ؛ ثم أتيناه الغد » فقال : انظروا 
كتابا حنى أحدئكم منه » أرأيتم ما حدثتكم به أمس » أي شئ في أيديكم منه ؟ قال : 
فقال ربيعة : هاهنا من يرد عليك ما حدثت به أمس » قال : من هو ؟ قال : ابن أي 
عامر » قال : هات » قال : فحدثته بأربعين حدیثا منها » فقال الزهري : ما كلت أرى 
أنه بقي أحد يحفظ هذا غيري ) «م » فهذا يدل على قوة حفظه واتقانه . 

يقول ابن عبد البر رحمه الله : ( معلوم أن مالكا كان من أشد الناس تركا لشذوذ العلم »> 
وأشدهم انتقادا للرجال ‏ وأقلهم تکلفا ‏ وأتقنهم حفظا » فلذلك صار إماما  )‏ . 
فالإمام مالك رحمه الله بفضل تبحره في العلم » وتمكنه فيه » بلغ رتبة الاجتهاد : فأصل 


بنفسه أصولا » وقعد قواعد » على ضوء الكتاب والسنة » وسار عليها في منهج دقيق 


)١(‏ انظر : الانتقاء ص ۶٩‏ التمهيد ۷۱-۷۰/۱ » ترتيب المدارك ٠٠١-1۱۹/۱‏ ۰ ذيب التهذيب 
Vhs‏ 


(۲) انظر : التمپید ٠/١‏ 


۷۸ 


ى الفقه الإسلامي بالاستنباط والاستدلال : من المصدرين العظيمين كتاب 





سوله يي > فحصل هذا وجه الريادة » وسلم العلسء له بالرئاسة » ورأوا 


و الذي خاء في الحديث الذي برواة سفياق. بن عيينة عن ایب 


عا عن أن مر عد أن رسول اله جو قال : [ پوشك أن 





ج 
بت د عام المدينة ] رم . 


: هو مالك ره الله ر » وهنا اتفسير مهم 





اتيج اه باجو كا اريت في العلم , وأن أهل عصسره 





أقروا له بالإمامة » وأثنوا عليه باحفظ والضبط والأمانة . 





7 





العلماء الذين هم من أهل عصر الامام مالك رحمه الله » من مشائخه أو نظرائه » قد أثنوا 
عليه بالخير والفضل والعلم » ورد ذلك كثيرا في أقواهم عند ذكر الإمام مالك رمه الله ء 
فإليك جملة من ذلك بإيجاز : 

قال الإمام الشافعي رحمه الله : إذا جاءك الحديث عن مالك » فشد به يديك » وقلل : إذا 
ذكر العلماء » فمالك النجم » وما أحد أمن علي من مالك بن أنس » وقال : مالك بن 
أنس معلمي » وعنه أحذت العلم زم . 

وقال أحمد بن حنبل رحمه الله : مالك بن نس أتبع من سفيان » وقال فيما رواه عنه الأثرم 
مالك بن أنس أحسن حدیثا عن الزهري من ابن عيينة » قلت : فمعمر ؟ قال : مالك 
أتقن » ومعمر أكثر حدیثا عن الزهري » وسئل أحمد بن حنبل عن سفيان ومالك 
اختلفا في الرواية ؟ فقال : مالك أكبر في قلي » وقيل له : يا آبا عبد الله رجحل يريد 
يحفظ حديث رجل واحد بعينه » حديث من ترى له ؟ قال : يحفظ حديث مالك رم . 


وقال وهيب بن حالد حين قدم الدينة : فلم أر أحدا إلا يعرف وينكر » الا مالكا ويحيى 


ذا 


أن 


بن سعيد (۲) . 

وقال يى بن سعيد القطان : كان مالك بن أنس إماما في الحديث » وما في القوم أصح 
حديثا من مالك ر . 

وقال عبد الله بن وهب : لولا أن أدركت مالکا والليث بن سعد لضللت رم . 


وقال عبد الرحمن بن مهدي : أئمة الناس في زمانهم أربعة : سفيان الوري بالكوقة . 


(۱) انظر ء ص ۵۵ التمهيد 55055/١‏ » 4/ ۰ ترتيب المدارك ۱۳۰/۱ هذيب التهذيب ۷/۱۰ . 






(۲) انظر اع ص 14-۳ ء قمذیب التهذيب ۰۷/۱۰ 
(۲) انظر : التمهيد ۵/۱ : 
(5) انظر : الانتفاء ص 8ه ء السهید 54/1 » تمذيب التهذيب 1/۱۰ . 


(ه) انظر : الانتقاء ص 51-50 ۰ ترتيب المدارك ۱۶۱/۱ ۰ 





الانتغاء ص ۵۸ » تمذيب التهذيب ۷/۱۰ . 








AY 





للإمام مالك رحمه الله قصب السبق » في التألیف في الحديث على النحو الذي سار عليه » 
والمنهج الذي سلكه وخططه لنفسه » في كتابه المشهور ( الموطأ ) » ثم إن له تآليف أخرى 


مفيدة > وا 


إن لم تحر شهرة مثل الموطأ : فلا يقل ذلك من قدرها » فمن جملة ما ألفه الامام 
مالك رحمه الله » ما يلي : 

-١‏ الموطأ : وهو کتاب حدیث وفقه » يقال : إن أول نسخة منه » كانت تضم تس عة 
آلاف(۰۰۰٩)‏ حديث ؛ وان الإمام مالك رحمه الله احتصره » والكتاب يحانب ذلك يضم 
فتاوى العلماء الثقات » وهر كتاب مطبوع متداول مشهور . 

۲- رسالة : فيها تحذير للخليفة هارون الرشيد » ووزيره ييى البرمكي ؛ وقد حلف أصبغ 
بن الفرج رحمه الله ما هي من وضع مالك » والكتاب مع ذلك ينسبه الناس إليه زم . 
۲- مسائل وأجوبتها : رواها عبد الله بن عبد الحكم » وسمعها هو وابن وهب وابن 
القاسم رحمهم الله > وهي مخطوط في : جوتا ۱۱6۳ (۲۲4ورقة ؛ في القرن السابع 
الهجري ) » بلدية الاسكتدرية هاج (11ورقة » في القرن السادس المجري رم . 
٤‏ - الأحاديث الي رواها مالك وليست موجودة بالموطأ - على أرجح الاحتمالات - 
ثم رويت عنه بعد ذلك © . 

ه- رسالة في القدر والرد على القدرية : قال ابن فرحون رحمه الله : وهي من خیسار 
الكتب الدالة على سعة علمه را . 


*- كتاب في النجوم وحساب مدار الزمان ومنازل القمر : قال ابن فرحون رحمه الله: 


(۱) انظر : ترتيب المدارك ۲۰۵/۱ » الدیاج ص ۲۷ » تزيين الممالك مع المدونة 41/١‏ » وقد طبع ببيلاق 


ستة ۱۳۱۱هب.. 





(۲) انظر : تاريخ الترات العرني ۰۱۳۱/۲ فهرست معهد الحطرطات ۲۸۱-۱ . 
() انظر : تاريخ الترات العربي ۱۳۱/۲ ۰ 


(5) انطر : ترتيب الدارك ۲۰/۱ » الدیباج ص ۲۷ . 


AY 


کاب سيد مفید. جذا ۽ قد ختمده الا ن 


a أجزاء‎ 









مه بن كرا أمل اة 


: نسب إليه -ایضا- كتاب لسر : ويقال‎ -١ 





NF 


د١-‏ كتاب الجالسات : من رواية ابن وهب عنه » من الأحاديث والآثار والآداب » قلل 
السيوطي رحمه الله : .. محلد مشتمل على فرائد جمة . من أحاديث وآثار وآداب رم . 
- تفسير : قال السيوطي رحمه الله : وقد رأيت له تفسيرا لطيفا مسندا » فيحتمل أن 
يكون من تآلیفه رم . 

فهذه الكتب من ثمار علمه الغزير » الذي آفاد الناس منه قبل أن يأتيه أجله » وترك لهسم 
هذه الكنوز بعد أن وافاه أجله » فلم يزل الناس يستفيدون منها » رحم الله علماء السلمين 
وأحزل شم المثوبة . 


(۱) انظر : الصدر السابق . 
(۲) انظر : تزيين للمالك مع المدونة 4۰/۱ ۰ 





مرضى الإماه مالك رمه اله مدة انين وعشرين یرما » ثم اختلفت الروايات في الشع 





حدی عشرة جرد م و 1 ف اة 2 وان حي وا مد 5-5 


تب ا 2 











وقد غسله ابن كنانة وابن أبي الزبير » وابنه جى وكاتبه حبيب يصبان عليه الماء » 
وأنزله في قبره جماعة » وقد أوصى أن يكفن في ثياب بيض » ويصلى عليه في موفضع 
الجنائز » احتمع من تركته ثلاثة آلاف دينار وستمائة دینار ونيف » وقد رثاه الشعراء 
بأبيات حسان » عبروا فيها عن فضله وتقدمه في العلم ؛ والفراغ العلمي الذي ت ركه من 


بعده رم » رحمه الله رحمة واسعة . 


(۱) انظر : الانتقاء ص ٩۰-۸۸‏ التمهيد ۰۸۲/۱ ۸۸-۸۷ ؛ ترتيب المدارك ۱۹۸-۱۹7/۱ ۰ ۱۲۳۷/۱ 
الديياج ص ۲۹ » تزيين المالك مع المدرنة 4۱/۱ . 


كم 


القع !! 
اا 
الفصل لث : دراسة كتاب ا مدونة فيه ما 
ب امد وه 
الکیری » وغ 

يه ماحت . 











دة تاجن اكد 
كتسب في كل مرحلة منهاا این 

عا انما 

اء وا 

3 5 


عولض للمده عنه رواه اسد بن العرات 
لدو تة ٠‏ 
ار 1 
2 ا و ت بر 
هه الله 





إليه مسائل فة 
مسائل فقهية » جادل كا أ 
دل كا آهر 





)أو (كتاب أسدع »أ 
yt‏ مانا 





4 ۲ 2 
08 يه 4 3 
اك بعتيو ادا 
الاماه ما 1 
پیت انش ۱ 
رجه الله باد 
5 1 





م- العل 









AY 





ف البداية » فلم يزل به حتى أجابه إلى ذلك » فكانت الأسدية رم » وقد أنكر عليه 
الناس إذ جاء يمذه الكتب ف المسائل » فقالوا : أجعتنا بأحال وأظن وأحسب » وتركت 
الآثار وما عليه السلف » فقال هم : أما علمتم أن قول السلف هو رأي لهم » وأثر لمن 
بعدهم ر۲) . 

ثم نسخ سحنون رحمه الله الکتاب برواية أسد رحمه الله , ثم معه ابن القاسم رحمه ال 
تم إنه نسقه تتسیقا مختلفا عن تسیق أسد ‏ حيث إن روايته لم تكن مبوبة ولا معنونة : 
فهذيما سحنون وأضاف إليها زیادات من الموطأ » وسمي هذا العمل باسم ( المدونة 
الكبرى ) ثم إن أهل المذهب اصطلحوا عليها اسم ( الأم ) » واسم ( الكتاب ) © . 
غدعا ابن القاسم رحمه الله أسد بن الفرات رهه الله إلى مقارنة نسخته بنسخة سحنون 
رحمه الله » فأبى أسد ذلك وغضب : فبقي قسم من الكتاب في يده » من غير تقح 
ولا مذیب » ویسمی ( المختلطة ) : ثم دعا ابن القاسم رحمه الله على المختلطة أن لا 
يبارك الله ك فيها : فرفضها الناس رم . 

يهذه المراحل العلمية المتطورة : اكتسب هذا الکتاب شهرته وجودته » ما احتواه من 


مسائل تقدر بالآلاف » والأحاديث والآثار . 


. 4358-4 ٦٥/٣ انظر : طبقات الفقهاء ص ۱۳۰ » ترتيب المدارك‎ )١( 
1۲۱/۲ انظر : ترتیب لدو‎ )۲( 
. ۳۹/۱ انظر : مواهب اخميل‎ )۲( 


(؛) انظر : طبقات اد 





اء ص ۰۱۳۰ ترتيب المدارك ٤۷۲-٤۹۹/۲‏ ۰ مواهب الحلیل ۳۳/۱-:۳ ۰ تاريخ 


الترات العریي. ۱۳/۲ . 


A^ 





مر با تألیف هذا الکتاب : وأن ول مولف 





يق » وإضفة زيادات مغيدة نأفعة 





لف اا سوال عبد 





وهی هذا العمل باسم - الدونة الکبری 2 ) رم . 





. ومدونته عليها الاعتماد قي المذهب ) ره . 














كتاب المدونة الكبرى » له متزلة عليا » ومكانة عظمى » في مكتبة التق هلمالكي 
الفضلى » عليه الاعتماد في الدرس والقضاء والفتوی . 

قال ابن رغد رحمه الله في بيان مكانة المدونة : ( .. وهي مقدمة على غيرها من 
الدواوين » بعد موطأ مالك رمه الله » ويروى أنه ما بعد كتاب الله ك كتاب أصح 
من موطأ مالك رحمه الله » ولا بعد الموطأ ديوان في الفقه » أفيد من المدونة » والمدونة 
هي عند أهل الفقه » ككتاب سيبريه عند أهل النحو ۰ .... ( وهي) تحرئ من غيرهاء 
رلا يحرئ غيرها منها ) رم . 

وذكر ابن فرحون رحمه الله أن عليا الاعتماد عند أهل القيروان » ثم عن أبي ا لجسن 
الطنحي رحمه الله أنه قال : ( .. قول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم فيها » 
لأنه الامام الأعظم > وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها » لأنه أعلم عذهب 
مالك » وقول غيره فيها أولى من قول ابن القاسم تي غيرها » وذلك لصحتها )ر . 
وإذا كان أحد قولي ابن القاسم رحمه الله نفسه يرجح على الآخر » لكونه قي اللدونة 
الكبرى » والآخر في غيرها » فان ذلك يعتبر دلالة واضحة على مكانة ذلك الكتاب » 
عند المالكية » وقد علل الحطاب رحمه الله ذلك فقال : ( وذلك أنه تداوها أفكار أربعة 
من المجنهدين » مالك وابن القاسم وأسد وسحنون ) م . 

إن ملازمة ابن القاسم رحمه الله للإمام مالك رحمه الله » مدة عشرين سنة » جعله يأخذ 
من فقهه ما لم يأحذه غيره منه » ثم ملازمة سحنون لابن القاسم رحمهما الله ردحا من 
الزمان » يجعله ينال من فقهه ما لم يظفر به غيره عنه » ولا شك أنمما كانا عالين 


. 51/١ ترتيب المدارك ۷۲/۲ ) مواهب الیل‎ » 42-55/١ انظر : المقدمات المهدات‎ )١( 





(۲) انظر : الدبياج ص 157 ۰ كشف النقاب الحجاحب ص 58 › المعيار العرب ۲۳/۱۲ . 


(۳) انظر : مواهب اخلیل ۳۹/۱ . 


فقيهين ثقتين ضابطين , ما جعل هذا الكتاب قبولا : ووضعه في تلك الدرجة الأسمى : 


بين الکتب الفقهية الع 





نقل القاضی عیاض رجه الله عن سحنول رحمه الله أنه 


کلام رحل صاخ وروايته ... ) )۰ 


ونقل الونشريسي رحمه الله أن متأحري الشيوخ كانوا إذا نقلت هم مسألة من غير 
ونقل الونشريسي ر ري الشيوخ کانوا | ۲ 9 





KA Ek ۲‏ ل اق ای ری 
في اندونة موافقة لما في غیرها عدوه حعلا » فحیف إذا كان الحكم قي 





غيرها رم . 


لذلث كان لا يعدر من أحكام القضاة » إلا ما لا يخالف المشهور ومذعب المدونة» 


: على غيرها عند المغاربة رم : فجدا يدس خلی مزلة 





۽ لذا فقد اهتموا با وعكفوا على خدمتها . 











حظي كتاب المدونة الكبرى باهتمام العلماء » وطلبة العلم ؛ ما م بحظ به كثير من کب 
الفقه » نقد اعتكف العلماء على شرحه واختصاره » وتقييده والتنبيه على مسائله وحل 
مشكلاته وغرائبه » بجانب اهتمامهم به بالدرس واحفظ والتحصيل » قضى ,عسائله القضاة 
في أقضيتهم » وأفى عا فيه الفتون في فناويهم » وحدمه المؤلفون في تآليفهم ؛ فأصبح 
للكتاب من الشروح » والاختصارات : والتقایید » والتعاليق» والتنابيه والتكميلات » جملة 
كبيرة » لم تحصل لكثير من كتب الفقه . فإليك منها ما يلي : 

ل شرح مسائل المدونة » أو : شرح أبن بشير » أو : التنبيه على مبادئ التوحيه / 
مؤلفه : محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشیر(ت ۲٠٠‏ ه) مخطلوط في : الزيتوية 
بفاسءالرقم القدم ۰۸۸۹ ۰۸۲۰ ۸۸۶ رن. 


۲- اختصار / ألفه : إبراهيم بن عجنس الكلاعي الزيادي الأندلسي(ت 195هم)رم 








بتونس 81417 ١74(1١ورقة)»‏ القروین 


۳- احتصار الدونة / مؤلفه : حمديس بن إبراهيم بن محرز اللخمي (ت ۲۹۹ هس). 
-٤‏ مختصر الدونة / مؤلفه : فضل بن سلمة بن جرير ين منخل (ت ۲۱۹ هس( . 

ه- جامع مسائل الدونة والمستخرجة وامجموعة / للمولف السابق . 

- وعلى هذا الكتاب : استخراج / مولفه : عبد الملك بن سابح » من علماء يحاية » 
كان يعيش ف القرن الرابع . 

۷-الشرح لمسائل الدونة / مولفه : محمد بن بجی بن لبابة (ت ۳۳۰ه) رم . 


۸- احتصار المدونة | مؤلفه : محمد بن عيشون (ت ۳٤۱‏ هى رم . 


(۱) انظر : بروكلمان الملحق ۳۰۰/۱ رقم ۸ تاريخ التراث العربي ۰۱۳۹/۳ ۱8۷ . 
(۲) انظر : الديياج ص ٩۱‏ . 

(۲) انظر : الصدر السابق ص ۱۰۸ 

(4) انظر : الصدر السابق ص ۲۱۹ . 

(ه) انظر : الصدر السابق ص ۲۵۱ . 


ا( انظر ؛ الصدر السابق ص ۲۵6 . 


مکی ن اه 





: محمد بن عبد الملك الخولاني رت ۹6 ۲هسع) رم . 





یار م مؤلفه : بویگ تسد بن إسحاق بن مندر ين السلیم (ت ۳۹۷ )وم 


0#ا-المستوعب لزيادات كناب البسوط /مؤلفة / أبو القاس عبد الرحمن به جمدب 





ن القاسم ق المسائل الي احتلفا فيها من مسالل المدونة / 





: أبو عبيد القاسم بن خلف الحبيري (ت ۳۷۸هصس) رم . 





اسب عبيد الله بن الحسن بن الحسين بر الحلاب البغدادي 





٤ 





: القرويين بغاس > الرقم القع ۷۹۹ » الرباط ۷ 





سم إستاعيل بن (سحاق القيسي (ت ۳۸ شع وق . 


ى قسم الدراسات ابا : هو تلدراصات 


ہے عدي يه س وة 








١‏ النوادر والزيادات على ما ف المدونة وغيرها من الأمهات / مولفه : أبو حمد عبد 
الله بن أبي زيد القيرواني (ت ۳۸ه) › مخطوط في : أيا صوفيا ۱۸۹۷-۱2۷۹ (۱5 
جزءا » في القرن السادس الفجري » القرويين بفاس 558 ( ج٤‏ ۰ ١٠لاه‏ )انظر 
EL .0۲ 1,274.‏ ۹21200 ۷۹۳ ( قسم واحد » ۳۸7 ) › بلريس 5055 ( 
قسم واحد ۰ 54 ورقة > ۷۲ه انظر : فج دا 511 ع میونیخ ۲۹۱ (۱۶۲۰۱ 
ورقة) » الزيتونية بتونس ٩۱۹۱‏ ( محمد طالي M, 191561 , cohiers de‏ 
. 15/1956/289-293 ۲۱81516 السحد الأعظم بتطوان ( جزءان انظر بحلة 
معهد الخطوطات ۱۷۶/۱ ) » مكتبة اليزيد إبراهيه بن صا الخاصة بتطوان (ج۷ ۰ 
انظر بحلة معهد الخطوطات ۱۸5/۱ ) آصفية ١١7/9‏ فقه مالكي 5) (» وله نسخ في 
مكتبة الحطوطات بالجامعة الاسلامية بالدينة المنورة . منها : ( 1/9751 ) . 

٩‏ - وعلی هذا الکتاب : اعتصار / مولفه : محمد بن عمر بن یوسف بن بشکرال أبو 
عبد الله (ت ۶۱۹ص رم . 

۰- اختصار / مؤلفه : أبو مروان عبيد الله بسن فرج الطوطالقي القرطبي 
(ت56م ۲هوهو : 

١-اختصار‏ | مؤلفه : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حسين (ت ۰۲ 4هس) » وهو 
"للف 

۲-شرح / مؤلفه : القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي رت ٤۲۲‏ هى ؛ 
وهر شرح جید م يكمل 6 . 

۳-التمهیدات لسائل الدونة / مولفه : آبو سعيد خدف بن سعید الراذعي » كان يحبى 
سنة (۰ ۲ص . 


6 -الشرح والتمامات | مؤلفه : آبو سعيد الواذعي : وعلی هذا الکتاب : 


. ۱6۱/۲ انظر : تاريخ التراث العربي‎ )١( 
. ۲۷۲-۲۷۱ انظر : الدییاج ص‎ )۲( 
. ۱۸5/4 انظر : ترتیب الدارگ ۹۲/6 الأعلام‎ )۳( 


£ 





: ابو حفضی عسر پن عبد الف برد حکار الت 





5 ا چ 5 یت 9 5 
لي ا چ 

۲-قذیب المدونة ار مولفه : أبو سعيد البراذعي » منطوط في : القرويين بفاس ۳۲۰ 
(ج؟ : #عده ). سرای أحد الثالث ۸۷۲ (۲۷۰ورقة 4۲ ۸ه مهد 





انحطووضات ۲۲۹/۱ . تشتربیی ۳۹۵۲ (۱۳۲ورقة ‏ ۷۳ ده ) ٩۷۲۱۹‏ (تم۸آورقءة 


اث 0۲۷۹۰۱ : الإسكورياق ۵( ۲۷۱ ورقة ٤‏ ۰ ۸ه انظر : فحدا 
Anda us 28/ 68-69.‏ , 0[02 ۷ » طلعت بالقاهرة؛ فقه مالکی هه الأزهر 
۲ ۳۷۵ : ققه مالکی ۱۵5 (۲۹6 ورلة f‏ الزيتونة بترنس ۳۲۸-۲۸۵ وقسه 


۲۵۵-۲ رقم حديد ۰۱۷۱۵ (۲۱۰ورقة ) ۱۷۲۰ (۱۷۷ورقت ۲۶ص 


۸ لالالاورقة ۰ N‏ (۲۱۰ورقة 7 5/سه) ۲۰۰۹۹۹ ورققاء 


LY ۱۶۵۰۲ ات‎ 








مؤلفه : إسماعيل بن مكي بن إتاعيل بن عیسسی‌ین 





عوف (ت امههف) رد . 


٠*-ومنها‏ : مختصر التهذيب / مؤلفه : اين عطاء الله أحمد بن محمد بن عبد الکسرم » 
الاسكتدراني الشاذلي الصوقٍ (ت ؟٠لاه)‏ رم . 

١؟-ومنيا‏ : التقييد على المدونة | مؤلفه : أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الحق الصغير 

الزرویلی رت 9١اه‏ ) ء مخطوط ف : القرويين بفاس ۳۲۹ ۰ ليدن ۱۷۷۳ (ج؟ 2 5 

۳ ورقت ۱۳۱ او ٠)»ء‏ باریس 1/٠١54‏ ( اللأوراق -١‏ 
۶۹ بي القرن السابع الهجري » انظر فجدا 1۷۲ ) » الکت ان بالرساط 1٤۷‏ (ج۱ 
۷۳ ؟ورقة ) » الزيتونية بتونس ۳۰۶:؟ رقم ۲۵۰۱۰۲۵۱۰ (من ۶-۱۵ 
555 رق ) » الإسكوريال ٩۸۷‏ (2 > 487١اورقةغع44لاه‏ )+ ۹۱-۹۸۸ ( 
۷7 3ه ء فجدا أندلس ۰ ۲۸ رم » وله نسخ في مكتبة الحطوط ات 
بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة منهار ٠٠٠٠١‏ ف ) وقد سجل بعض الزملاء أجزاء من 
للتحقيق ق قسم الفقه بالجامعة الإسلامية نفسها » وعلى هذا التقييد کتاب آخر هو : 
۲-تقیید / مؤلفه : أبو الحسن علي بن عبد الرحمن اليفري ؛ الطنجي من أهل طنحة 
(ت ٤‏ ۲۳هس) () 

۳-تعیل على کتاب البراذعي | مؤلفه : علي بن أحمد بن الحسن المذجحي التوفی سنة 
(E‏ (د) - 


6 ۳-تقبید على التپذیب | مولفه : يحى بن موسی الرهون رت ۷۷۰4 ه) رم . 





: تاريخ عراث العريي ۱6۳/۲ . 


(4) نظر : کشف التقاب الحاجب ص 58 ء نيل الابتهاج مع الدیباج ص ۲۰ . 





۹ 


۴۰ ستعنیق على التهذيب ! مؤلفه : أبو ميدي عيسى الوانوغي رت ۸۰۳هسس) )۰ 
مخطرط ف : الکتاین بالرباط ٠م‏ ( جا » ۱۷۲ورفة ) » وعلى هذا التعليق 

لفها : ابو عبد الله محمد بن أب التنا سم بن محمد بن عبد العنمد المشدالي 
وت ۸ه > خطوط ف : الفاتيكان » فجدا ۲۵۷ (۲۸۰ ورقئةء ]مه )» 


اجر شر 4۳(۱۰۷۲ ۱ورقة ) : السجد الأعظم باخزاثر۱۳۵(۷۲۳ 





ورقةلالام) رخ . 
۷-تعنیق على التيذيب/مؤلقه:أبو القاس هد بن عبد العزیر العلنحي(ت۸۰۳۲) رم . 
۳۸ -الشرجح الصغیر على تمذيب البراذعى أ مؤلفه : القاسم بن عيسى بن ناحي الول 


اسنة (۸۳۷هس) ؛ مخطوط في : القرويين بفاس 581 ؛ (انظر :0۳ (Schaht, Ef,‏ 








1 #قديب مسائل الدونة ! مزلقه کور 





السمد بن بشير التنوختي (ت ۲۳ده) ؛ خوط 





القدم A۸۳‏ ) رم 





؟؛ -البيان والتقريب في شرح التهذيب / مؤلفه : عبد الكريم بن عطاء الله بو حمسد 
الاسكندري ( كان يعيش في القرن الثامن ) رم » کتاب كبير جمع فيه علوما جمة » 
وفوائد غزيرة » وأقوالا غرية » نحو سبع حلدات » ول يكمل . 

۳ -تعليق على المدونة | مؤلفه : أبو حفص عمر بن محمد التميمي الشهير بابن العطار 
المتوق سنة (ت ۲ه ) › وهو تعليق نبيل » ) - 

6 -تعلیق على اللونة ‏ مولفه : آبر إسحاق ابراهیم بن حسن التونسي الوق سنة 
(۶۳۲ه) وم » وعلیه تکملة | محمد بن سعدون أبو عبد الله لقروي . 

٤٥‏ -تعلیق على الدونة / مولفه : أبو الطیب عبد التعم بن إبراهيم الكندي ابن بست 
خلدون (ت ١۳٤ھ‏ ن . 

1 -اللخص اختصار الدونة / مولفه : عبد الرحمن بن محمد أبو القاسسم الحضرمي 
المعروف باللبيدي (ت ٠44ه)‏ رم » وله أيضا : 

7غ -مسائل المدونة . 

8 -التقريب ف شرح المدونة واختصاره | مؤلفه : حلف أبو القاسم مولی يوسف بن 
يهلول البلنسي (ت 4۳؛ه) رم . 

. تعليق على الدونة / مولفه : عتمان بن مالك الفاسي رت 4ص‎ ٩ 

٠ه‏ -التبصرة -- تعلیق على الدونة / مؤلفه : أبو القاسیم بسن حرز المقري (ت 


۰ هت)() . 





. ۱5۷ انظر الديياج ص‎ )١( 

(۲) انظر : نيل الابتهاج ص ۱۹5 ۰ شحرة الور ص ۱۰۷ . 
(۲) انظر : الدیاج ص ۱۸5 ۲۷۳ . 

6 انظ یر تور هي 8۰۹ 

(5) انظر : الدیاج ص ۰۱9۲ 


() انظر : الديياج ص ٠٠۳‏ 





(۷) انظر 





(8) انظر : 


۹۸ 





Or. 7‏ ۸۲۰۰۳۸۳ (۱۹هه) : ۱۳۹۳ واه e‏ ۳۰۸۵ كراسة 


واحدة ری وهذا الكتاب نسخ مكتبة المخطوطات في الجامعة الإاسلامية باندينة 


ا سا ۲۳۸/۲۳۱ ق o‏ وماق ؟ ۱۸ وف »۲۹۵۱۷۵ 


ق ۰ ۲۸۷۳ فا ۲۱۷/۲۲ق ۱۸۲۰۲ o A‏ ۱۳۷/۲ ع ۲/۲۸۹۱ نا 


مسعود بن انتصور أبنو الرو سم زنك ۳ سس رو 


الله پن ماللت أب مر رالاعا الله ++ يد هه 





د -قذيب الطالب وفائدة الراغب على المدونة | مؤلفه : عبد احق بن محمد بن هلوون 


السهمي الصقلی رت هم خطوط في : القروین بقاس > الرنم القنم 4 ده رم 














لاه-شرح الدونة / مؤلفه : أبو عبد الله محمد بن حلفه بن عمر التونسي المعروف بالآبي 
الوشتاني (ت ١۸٤ھ‏ رم . 

8ه-تعليق على المدونة / مؤلفه : عبد الحميد بن محمد افروي (ت 445ه) رى . 

. -الهذب في اختصار المدونة‎ ٩ 

. ”-مختصر المحتصر في مسائل المدونة‎ ٠ 

١>-شرح‏ للمدونة / مؤلف هذه الكتب الثلاثة : سليمان ين خلف بن سعد الباجي آبو 
الوليد (ت ٤۹٤‏ ه) م . 

. -شرح المدونة / مؤلفه : عبد الله بن إسماعيل الإشبيلي رت /451هم) و‎ ٣ 
ھ٤۹۸ >+-التبصرة | مؤلفه : أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم اللحمي (ت‎ 
۳۲۰۰۳۹۹ : (1؟5ورة ) ۱۸(۳۹۸ههص‎ ٠ ۳۲۷ مخطوط في : القرويين بفاس‎ 
(17ههع)ء برلين ۰۲۳۱6 ويوجد منه مخطوط في مكتبة المخطوطات باخامعة‎ 
. الإسلامية بالدينة النورة » ۲۳/ ۱4۸ ق ۸55۲۰ ف » ۱۲۰/۲۷ ق ۰ ۸۵9۳ رى‎ 

4 “"المقدمات المهدات / مولفه : أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الوق 
سنة( ۲۰ ده والكتاب مطبوع متداول مشهور . 

۵ -تبیهات على المدونة / مؤلفها : أبو عبد الله محمد بن أبي الخيار العبدري القرطبي » 
التوق سنة (۲۹ده) () . 

7 - شرح الدونة | للإمام المازري الوق سنة (57هه ) مخطوط في المغرب ؛ عندي 
منه جزء » فيه النكاح والشفعة . 


(۱) انظر : نيل الابتهاج ص ۲۸۷ ۰ شحرة اللور ص ۲٤٤‏ . 

(۲) انظر : الدیباج مس ۱۵۹ ۰ وقد أكمل به الکنب الي بقیت على الترنسي . 
(۲) انظر : الديباج ص ۱۲۲ . 

(4) انظر 
() انظر : فهرس کتب الفقه اخنفي والمالكي » إعداد : عمادة شوون الکتبات بالجامعة الإسلامية ببندينة 





إيضاح الکنون 40٦-٤٥٥/٤‏ . 
ایضاح الکنو 





المنورة ا ص 4۸۱ . 
(5) انظر : مقدمة كتاب النكت ص ۱۰4 . 








في الرباط ۸۷۸ (۳۰۳ورق 


*- التبیهات الحبطة 3 





بعضها واحتج له رم : وعلى هذا الكتاب : 
٠‏ -تكملة الجامع ¦ مؤلفه : محمد بن علي بن حمد بن بى الغافقي البلنسي التوق ستة 


+ RY 8 [ 


بار اط 45 جا ۱۷۳ ۲ووقف: 











الكتب بالقاهرة ۹۳/۱ ۰ فقه مالكي ۹۶ ( ج۰۱ ۰۲ ۲4۰ورفتة » ۱۰ ۲ورقت 
“لام ء انظر : فهرس معهد الحطوطات ۲۸۲/١‏ ) (0 . 

۳-نظم الدرة في تلخيص الدونة / مولفه : عبد الله بن عبد الرحمن بن عمسر العسري 
الشرمساحي (ت 118هس) » اختصره على وحه غريب » بأسلوب عجیب » من النظم 
والترتيب () » وهو مخطوط في : القرویین بفاس » الرقم القع ٩۳۲‏ © . 

حاشية على المدونة / مؤلفه : أبو الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي التو سنة 
رت Wa‏ 

ه/ا-تفييد على المدونة / مؤلفه : أبي زكريا السراج عبد اللور بن محمد بن أحمد الشريف 
العمراني الفاسي (ت 1۸6ه) (م . 

١۷-تقبيد‏ على الدونة / مؤلفه إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر التولي أبو سالم ابن 
أبي یی رت ۸٤۷ھ‏ رم . 

۷-تعلیق على المدونة / مؤلفه : أبو عبد الله محمد بن سلیمان السطي (ت 
MAN.‏ . 

۸-تقبيد على المدونة / مؤلفه : أبو فارس عبد العزيز بن محمد القروي الفاسي ا موف 
سنة ( ۰٥۷هھے)‏ رم . 

6 تقييد على المدونة | مؤلفه : موسى بن محمد بن معطي العبدوسي (ت 1لالاه)رم 
وهما تقييدان أحدهما كبير . 


(۱) انظر : تاريخ التراث العربي ۱4۰/۲ - 

(۲) انظر : الديياج ص ۱۲ - 

(۳) انظر : معحم الولفین ۷۱/۲ ۰ تاريخ التراث العربي ۱4۳/۲ - 
(؛) انظر : نيل الإبتهاج ص ۱۱۷ » الفکر السامي ۲۳۳/۲ . 
(ه)انظر : نيل الإبتهاج ص ۱۸۷ ۰ 

(5) انظر : الدییاج ص ۹۰-۸۹ . 

رم انظر : ى ۲۵۳ شجرة النرر ص ۰۲۲۱ الفکر السامي ۲43/۲ . 
: نيل الابتهاج ص ۰۱۷۹ الفکر السامي ۲4۳/۲ . 

(5) انظر : 






یل الإبتهاج ص ۰۳۳-۲۹۲ شجرة اللور ص ۲۳۵ . 








ي (ت ۸۲۸هس) رك 






(ت ۸۳۰ ه(؛) 





ااتجیی + اوق سنهة 


بن هد بن محمد التلمسا 








الشعراني (ت ۷۳٩هس)‏ زا 

٠‏ -شرح غريب ألفاظ الدونة / مؤلفه : ابليي رم » وقد حقق هذا الکتساب : حمد 
حفوظ ‏ وطبعته دار الغرب الإسلامي » طبعة أولى سنة 4.05 ۱ه ۱۹۸۲ . 
-تخريج الأحاديث النبوية المرفوعة الواردة في مدونة الإمام مالك بن أنس / مؤلففه 
الطاهر بن محمد الدرديري » والكتاب مطبوع متداول . 


(1) انظر : هدية العارفين 545-511١‏ . 
(۲) انظر : مقدمة كتاب النكت ص 85١‏ . 
















لیف كتاب المدونة الكبرى بالسزال ‏ ولم يقدم له مقدمة > 


eê 
ليف عقذها‎ 





اپوت 
ت اه ال موز السجحدية فیه : وی کرون اسم شرل . 

1 ۳ ل ا 5 
والاماء سحنون ره الله دحل إلى ما تصد ه من غير هذه المقدمة : ولکن عکن ملاحظة 


خاصة + فقدم كتاب السيام على كاب 


5 5 
بعض من حاء ب 






الصياه وم > و تابعه بعض العلماء الم 


لأسي اتلك : فده 5ة عدر 








٠151 لي‎ 











الغالث رم . 

كتاب العتق : فسمه إلى كتاب العتق الأول وكتاب العتق الثاني م . 

کتاب السلم : قسمه إلى كتاب السلم الأول » وكتاب السلم الثاني ؛ وكاب السلم 
الثالث صم . 

کتاب الشفعة : قسمه إلى كتاب الشفعة الأول » وكتاب الشفعة الثاني رم . 

کتاب القسمة : قسمه إلى كتاب القسمة الأول » وكتاب القسمة الثاني ر . 

كتاب الوصايا : قسمه إلى كتاب الوصايا الأول » وكتاب الوصايا الثاني رم . 

اختلف شیوخ المذهب المالكي رحمهم الله في تعليل هذا التقسيم » وماذا اتبع هذا الترسيم » 
فمنهم من قال : إن ذلك للصعوبة في تلك الكتب » ومنهم من قال : إنما ذلك لكثرة 
المسائل » وتعدد الفروع فيها » ومنهم من جمع بين الأمرين فقال : إن ذلك لصعوبة تلك 
الكتب » وكثرة مسائلها مم . 

وحكى أبو الحسن الصغير رمه الله أن الشيوخ يقولون : إن الباب الثاني أبدا يكسون 
أصعب من الأول » لأن الأول يذكر فيه التمهيد والشروط » والثاني يذكر فيه بعض ما 
بقي من الأول وحكم ال رکب رى . 

وسبب اختلافهم في تعليل هذا التقسيم - والله أعلم - هو أن الإمام سحنون رحمه الله لم 
يبين المنهج الذي يسلكه » ولا الخطة الي يسير عليها » لذا حصل الاختلاف بينهم » ومن 
شبه الموكد أن هذا التقسيم لم يكن عرضا ‏ ولا جاء منه رحمه الله عغوا » وإنما قصد به 


۱۹۹ ۰۱۷۰ ۰۱۳۹/۲ انظر : المصدر السابق‎ )١( 
. 528 ۰۳۹۰/۲ انظر : الصدر السابق‎ )۲( 
. ٠١۹ ۰۱۳۷ ۰۱۱۲/۳ انظر : الصدر السابق‎ )۳( 


(؛) انظر : الصدر السابق ۲۰۵/6 ۲۲6۰ . 





(6) انظر : E‏ دك 
(3) انظر : الصدر السابق ۳۰۱۰۲۷۸/۵ 
(۷) انظر : تقييد أبي الحسن على التهذیب ( خ ۰ ۱۳۹/۱ب ) » مواهب الجليل ۳۷۷/۱ . 


(۸) انظر : تقييد أبي الحسن الصغير على التهذيب ( خ ۰ ۱۳۹/۱ب ) . 





هذب الكتاب ؛ م نسقه تنسيقا حيدا » تمثل ذلاك في تبويه تبويا 








نة حيدة . توضح محتويات الكتب » وتسهل للباحث الوصول 


غناية المسائل تمت ذلك العنوان الآنار المتعلقة با غالبا : 





بره . ومع ذلك فان الكتاب في حاحة إلى مزيد من 


الفهرسة » حيث إن الإمام سحنون رخه الله . قد يعنون للسألة الأولى من جا 








سيره 6 لأقر فا + .| کات 


ن عند استلام الجر أ 





» في المدونة بالعناوین: فيه 


رس فاسان ین هذا الکتاب . 









ل الإمام مالك رحمه الله : بوأحيانا ب 


رقم[ ۳۹۱ ] قال : 








۱۰۷ 








أرأيت قول الله تبارك وتعالی : ( فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ]رم كيف هذا 
الذي لا يستطيع » ومن هو ؟ () . 

ومرة يسأله عن معنن حديث نبوي » في قول مالك رحمه الله » كما في مسألة رقم [۰]7۱ 
]٩۳۲[‏ وقد فسر حديث ( ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) 
فسأله : أفتحفظ هذا التفسير من مالك ؟ رم » وقال : أرأيت الحديث الذي جاء : ( لا 
نع فضل الماء ليمنع به الكل ؟ ) رم . 

وحينا يسأله عن فرق بين فرعين فقهیین » في قول مالك رحمه الله » كما في مسألة رقم 
[۰۲؛ ۰ ۵۰۷ ] سأله لماذا جوز لمن ابتاع طعاما مرصوفا مضمونا أن يشترط أن يوفيه 
عکان آخر » وم يجوز ذلك في الذي يشتري الطعام الموصوف اليومين والثلائت فلم؟ رم. 
وقد جاءت أجوبة الإمام ابن القاسم رحمه الله موفية للمقصود » مبينة للمنشود : مأحوذة 
من قرول الإمام مالك رحمه الله » الذي سمعه أو بلغه عنه من غيره من أصحابه . 

وأما ما لم يسمعه هو بنفسه » وم يبلغه منه عن غيره » فانه سكت ف بعضه و يجباء 
وذلك قي مسائل معدودة قليلة » منها : 

قلت : أرأيت نصارى بي تغلب » آیوحذ منهم في جزيتهم الصدقة مضاعفة ؟ فتال : ما 
“معت من مالك في هذا شيئا أحفظه » قال : ولو كانت الصدقة توحذ من نصارى بسن 


تغلب مضاعفة عند مالك ما جهلناه » ولكنا لا نعرفه رم . 


(۱) سورة احادلة : الآية رقم (4) - 
9 
(؟) انظر : المصدر السابق ۲۷۸/۱ 





ر الدونة ۳۱۸-۳1۷/۲ . 





ث أخرحه الله البحاري في صحيحة » واللفظ نه : في کتساب 


الزكاة » باب : لا يجمع بين متفرق [ انظر : صحيح البخاري ١4/59‏ ). 





(4) انظر : المدونة ۳۷4/4 الحديث أحرجه البخاري في صحيحه » من حديث أبي هريسرة » في کتساب 
الشرب » باب : من قال : إن صاحب الاء أحق بالاء .. ( صحبح البخاري ۱۹۵/۳ ) ملم في كتاب 
المساقاة » باب : تحريم بيع فضل الماء » ( صحيح مسلم بشرح النووي ۲۳۰/۱۰ ). 

(2) انظر : الصدر السایق ۱۷۱/۳ . 


(>) انظر : الصدر السابق ۲۱/۱ . 


الإشبيلي وابن يونس وابن كنانة والقاضي إبماعيل وابن زرب وأبي اخسسن الصغي في 
مسألة واحدة » مع العلم أن المسائل تبلغ ثمانيا وأربعين وألف )١٠١4/(‏ مسألة . 

5 ۳۹ ۳ a ۳ Ros 2 

فان بلغت الغاية الي رمت » وأتيتُ إلى ما قصدت » فذلك فضل الله ك علي وتوفيقه » 
وان وقفت دوت ما كنت إليه آصبو > وم آت إلى ما إليه رو > فذلك النقصان الذي من 


جبلة الانسان » فأستغفر الله » وأتوب إليه : وحمبي الله نعم ال وكيل . نعم المولى ونعم 
التصير . 


1۰ 


في مسائل العبادات 





الفصل اخامس :في اخج ۰ 


الفصل الأول : في الطهارة رم » وفيه مسائل . 


-١‏ سمال : أ يجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة » في قول مالك رمه الله ؟ 
قال اب A‏ و 


ی المسألة فقال : أرى أنه لا بأس به رم . 





خالفه في ذلك عبد الملك بن حبيب رم رحمه الله فقال : إن استقبال القبلة ؛ واستديارها 
في الودء لا جوز رم . 
وبيان المسألة - والله أعلم - هو أن الوطء إما أن يكون في البنيان » أو في الغضاء ‏ فإن 
كان ي البنيان : فالمذهب هو الجواز مطلقا ؛ سواء استترا أو لم يستترا » لأنهما في داحلى 
البنيان » وان كان في الفضاء » فلا يخلو أن لا يستترا » أو أن يستترا ؛ فان كانا غسير 
مسترين » فالذهب أنه يعرم الوطء مستقبل القبلة ومستدبرها رم » وإن كانامستترين 
فالمذهب الجواز ؛ ولكن المختار عند علي بن محمد اللخمي رم رمه الله هو أن ذلك 


منوت 


رد الطهارة : تي اللغة : 


هر اة 





اهة والنظافة والتقاء من الأدناس والأنحاس » ( انظر : لسان العرب » ملدة : ط 





.) ۳۷۹/۲ القاموس الحبط » ص ۵۵۵-20 الصباح المتير ؛ للادة نفسها‎ » ١ 
: وف الاصطلاح : صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به » أو فيه » أو له : ( انظسر‎ 
۰ ) 1۳/۱ عرفة للرصاع ۰۷۱/۱ مواهب الحليل‎ 





ر) هو : عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جناهمة بن عباس بن مرداس السلمي أبو مروات . 
أصله من لیطلة . جع ابن الاحشون » ومطرفا وإبراهيم بن المنذر الخزاعي » كان حافظا للفقه على 


مذهب الإمام مالك رحمه الله » نيبلا فيه » توي سنة (۲۳۸هس) وقيل : 1158ه ء ( انظر : 





155-54 » شحرة الترر ص 4لا : شذرات الذهب ٩۰/۲‏ ) - 
ری انظر : المعونة ۱ 156-14 + التوضيح خ 4۷/۱ ع الختصر لابن عرفة خ ۳۳/۱ 


:*) انظر : التقييد على التهذيب لأبي امسن الصغير خ ۰۱۹/۱ مواهب الحليل ۲۸۱/۱ : الشر 





حاشية الدسرقي ۱۰۸/۱ . 
ر<) هو : علي بن محمد الربعي » العروف باللحمي » أصله من القيرران : تفقه بسسابن محر 


اخ عنه المازري وابو الفضل ابن التحري » كان متفنتا في علو م الأدب الحديث والفته : 











تابع اخاشية قي الصفحة التالية 





۳ < 9 
کدلت نا غر عبد الله بن غد الخحكم ری رحه الله ر . 





3 : [ إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول . فلا يستقبل القبلة ولا 





0 


۱ أن الجماع أمر يتعلق يكشف العورة » نأمر بالاستتار فيه . فكان كالحدث رم . 
فقاسوا الجماح على الحدث » بجامع أن في كل منهما كشف العورة » ولا فرق بينهما . 
*/وأن ا معن في منع الاستقبال بالحدث » لتعظيم القبلة واحلال حرمتها » وذلك يقتضي 
تساوي هذه الأمور ثي المنع ر . 

وأما ما ذهب إلبه ابن حبيب رحمه الله من أن استقبال القبلة في الوطء لا يوز ۰ فإن 
علماء المذهب اختلفوا في المراد من ذلك هل هو المنع حقيقة » أو يريد به الكراهة ؟ كما 
ذكر خليل بن إسحاق رم رجه الله ر . 


من مسائل الوضوء : 


۲- مسألة : ما حکم وضوء من خنق رم قائما أو قاعدا ؟ أو من ذهب عقله من لبن 
سکر منه أو نبيذ ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ عن مالك رحمه الله فيه شيئا و لم أسأله عن هذا » 

ثم أفى ف المسألة بريه وقال : من خنق قائما أو قاعدا » أرى أن يعيد الوضسوء » ومن 
سكر من لبن أو نبيذ شربه فذهب عقله به » فعليه الوضوء رم . 


الدليل : 


. انظر : المعدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر السابق ۰۱5۵/۱ 

(۳) هر : خليل بن إسحاق الكردي المصري » كان متقشفا زاهدا عاما حيطا بالذهب الالكي » شرح 
منتصري ابن الحاجب الأصولي والفرعي » رى الأخير بالتوضيح ؛ وله ختصر في المذهب مشسپرر . 


اختلف ي 


و 








وفاته فقيل : سنة (5/ا/اه) » وقيل غيرها » ( انظر : شجرة التور ص ۲۲۳ ٠‏ الفكر السامي 


(5) انظر : التوضيح اخ 4۳/۱ . 

(2) لتاق : بضم العجمة و کسرها » داء أو ريح يأخط اللاس والدواب ي اخلوق ؛ وتتم معه نفوذ تفس 
إلى الرئة والقلب  :‏ انظر : لسان العرب ؛ مادة : خ ن ق ۰ ۱/ » القاموس اغيط » الادة نفسسب ص 
۳۸ 


(5) انظر : المدونة ۱۲/۱ 


إلى العلاة فاغسلر! ‏ جوهگسم ..... 








فيهما الثقل في نقض الوضوء » كما هو ثي النوم » وقد رجح قاسم بن عبسى 2 

رحمه الله ما ذهبا إليه وقال : وهو كذلك رم . 

ووجه قول اللخمي رحمه الله : هو ما عرجه فيمن جن قائما أو قاعدا بحضرة قوم ؛ وهم 
م يحسوا بخروج شيء منه حال جنونه » أنه لا وضوء عليه » فهذا يدل أنه سیب للحدث 
ولیس هو احدث م . 

واعترض قول اللخمي رجه الله بأن عبد الوهاب رحمه الله أطلق القول في أنمما سببان» 
وأوجب منهما الوضوء » دون تفصيل » وأنه لا يازم من عدم (حساس القوم بخروج شبيء 
من هذا الذي جن قائما أو قاعدا عدم الحدث ر » فلم يبق إلا أن يكون الحنون والسكر 
حدئین بذاتيهما . 

من مسائل الغسل : 


-٣‏ مسالة : مق يغتسل النصرای إذا أراد أن يسلم » أ قبل أن يسلم أو بعد أن 
يسلم؟ وإن لم يكن معه ماع أيتيمم ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سألته عن هذا . 

تم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى إن هو اغتسل للاسلام : وقد أجمع على أن بسلم فان 
ذلك یجزثه رم 









(۱) هر : قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي الفيروان ؛ أبو الفضل إمام فقيه حافظ للمذهب » له شر- ع 
ك رحا على اندونة كبير وصغير » توفي سنة (۸۳۸ه) ؛ ( انظر : شحرة التور ص 






(۲) انظر : شرح ابن لاحي مع شرح زروق ۷۷-۷۹/۱ . 
() انظر : شرح زروف ۷۷-۷۹/۱ 


(4) انظر : مواهب اخلبل ۲۶۵/۱ 
(ه) انظر : الدونه ۱-4۰/۱ 














عم دخا المسجد فقال : أشهد أن ل ! 





و ولا اتلد 








1 


له 










جي جت 


تخل قريب من المسجد ‏ فاغتسل 


خيلا قبل نجد فجت 


: قامة بن أثال » فربطوه بسارية من سواري المسجد . 


إلا الله » وأن محندا رسول الله ب ] 


۱۱۷ 


لاسلام ‏ ثم 


و 





ا 











4/ قياس غسله الذي نوی به الطهر على وحه اللزوم » على الوضوء إذا نوی به الصلاة » 
ارتفع الحدث على وجه اللزوم زم . 

واستدل للقول بعدم صحة غسل الكافر » ما يلي : 

أما مخالفته للأثر : 

.« ] فلقول البى بي : [ أمرت أن أقاتل الناس حق يقولوا : لا إله إلا الله‎ /١ 
. 6 ] ... ولقوله يي : [ من قال : لا له إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه‎ ۲ 





- والله أعله - هو أن الإسلام لا يكون بالقلب وحده بل 
لا بد من نطق الشهادتين باللسان . 
وأما مخالفته للنظر : 


وجه الاستدلال من الحديئين 


فلأن أحدا لا يكون مسلما بالنية دون القول » حتى يلفط شهادة الاعان ۰ وكلمة الاسلام 
ويكون قلبه مصدقا للسانه في ذلك » ولا يكون متطهرا ولا مصليا » حی ينطق بالشهادة 
وإنما تعتقده الأفقدة من الإسلام والإيمان ؛ ما تنطق به الألسنة رى . 

رفد أحيب وجه الاستدلال من حديث فامة : بأن اغتساله كان للجنابة » لأنه الغللب في 
حال البالغين التروحین رى . 

وما أف به ابن القاسم ره الله من جواز غسله إذا أجمع على الإسلام هو المذهبرم. 


(۱) انظر : الذخيرة 70/١‏ ء التاج والإكلين مع مواهب الخلين ۰۳۱۱/۱ 
(۲) اخدیث آخرجه البخاري ف صحيحه : من حديث أنس ؛ تي كتاب الصلاة » باب : فضل اسخفبال 


الثبلة » ( انظر : صحيح البخاري ۱۰۹-۱ ) ومسلم في صحيحه » من حديث أبي فریسرة في 








ال الناس ( انظر : صحیح مسلم بشرح التروي هه 





برحه البتحاري في صحیحه . من حديث أي هریر: ؛ في کتاب العلم : باب : اخرص شلسی 





الحديث (انظر : صحيح البحاري ل د © 
(4) انظر :الاق ص ۱5 ۾ 
ره) انظر : التقييد على التهذیب + 24۱ . 
رج) انظر : التفريع ۱۹۷/۱ التقييد على عبذيب خ ۱ التاج والإكليل مم مواهب الجليل ۳۱۱/۱ . 


ای 


۰ 


00 
وهل يتيمم إن ۾ يكن معه ماء 


0آ الا 35 9 اة ۾ فاك 1 8 1 
قال أبن القاسم رحمه بحم ابتتاية ۾ ان درل ناء بعد أن تسم ققد 








فوق خفيه . هل تحفظ عن مالك رجه الله أنه مسح على هذين الغاهرين أيضا ؟ 





مع + ا مالك رحمه الله . 

















ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يمسح على الخفين الظاهرين ؛ ويجزئه المسح على 
الداحلين رم . 

استدل للمسألة يما يلي : 

القياس على الوضوء » فيما لو توضاً وغسل رجليه » ثم لبس خفیه » لم يكن عليه أن يمسح 
على الخفين ««» » فكما لا يجمع بين الغسل والسح في الوضوء » فكذلك لا جمع بسين 


الك 


وهل يمسح عليهما بعد انتقاض الطهارة الأولى ؟ 

في ذلك قولان : 

الأول : أنه يجوز المسح على الخفين الأعليين ؛ بعد انتقاض الطهارة الأول » وهذا هو 
قول ابن القاسم وابن عبد الحكم رحمهما الله » وهو المذهب » وقد جعل اللحمي رحمه الله 
المسألة قولا واحدا في المذهب رم ؛ ولعل ذلك - والله أعلم - لضعف الخلاف . 

اي : أنه لا يجوز السح على الخفين الأعليين » وهذا هو قول عبد الله بن وهب رى أبي 
عمد ره الوم... 

الأدلة : 

استدل للقول الأول عا يلي : 

أن مسح الخف الأول » يقوم مقام غسل الرجل في رفع الحدث رم . 

واستدل للقول الثاني عا يلي : 


على التبذيب خ 54/١‏ ۰ موهب الیل ۰۲۱۹/۱ الشرح الكبير مع 








الدسوقي ٠١۲-٠١١/١‏ ۰ نصيحة المرابط ۱۰۹/۱ . 

(4) هو : عبد الله بن مسلم القرشي الغپري مولاهم الصري » صحب مالکا رحمه الله عشرین سنة »عام 
تحدث ففیه مصنف » توق اسنة ٩۷(‏ اه) ) ( انظر : الدیباح عن ۱۳۲ ) . 

(۵) انظر : التغریع ۲۰۰/۱ + مواهب الیل ۳۱۶/۱ 


(5) انظر : الذخيرة ۳۳۰/۱ ل 


۱۰ 


وذهب ابن اخاجب زم رجه الله إلى أنه لو غسل ما صح » ومسح على البائر ؛ لم 
جرورم . 

استدل بالقياس على الصحيح الذي وحد ماء لا يكفيه » فغسل ومسح الباقي © 
والمذهب هو الأول » أنه جزئه سل ما صح » ومسح الحبائر رى . 

+- مسال : كيف يتيمم على الطين اخضخاض رم » في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسأله عن اخضخاض من الطين . 

تم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى ما لم يكن ماء » وهو طين » ویخفف وضع يديه . 
استدل للمسألة يما يلي : 

القياس على قول الامام مالك رحمه الله في كيفية التيمم على الطين قال : إنما يضع يديه 
وضعا حنیفا رمم . 

مذهب المدونة قي التيمم على الطين الخضخاض » هو ما أف به ابن القاسم رحمه الله 
يخفف وضع يديه عليه ما استطاع زم , 





(۱) هو : عشمان بن عم 


أبي بكر ابن اخاجب أبو عمرو المصري ء المقرئ النحوي الأصولي » صاحب 





التصانيف » برع في الأصول والعربية ؛ توي سنة (541) » ( انظر : العبر 784/8 » شذرات الذصب 
۶ الفكر السامي ۲۳۱/۲ ) + 


(۲) انظر : جامع الأمهات ص ٩5‏ . 








(۳) انظر : المعمدر السابق + التاج والإكليل مع مواهب ابخلیل ۳۹۳-۳٣۲/۱‏ » شرح زروق ۱۳۰/۱ 
ج و و ل ح 
(4) انظر : مواهب اجلير ۳۹۳/۱ شرح زروق ۰۱۳۰/۱ 


ودسه ما ینبع من عين نحت الارض » أو المكان المتترب » تبله المطار . 





لعرب » مادة : اخ ض خ خر > (lı‏ 


ان 


() انظر : اندونة 20/1 (وقری : يفف ب ؛ قف 





» ومعناهما متقارب ) انظر : التقييد على 





يتيبخ اإغنا 





(۷) انظر ؛ تدونة 5۰/۱ . 


لتقیید على 


حاشية الدسوقي ٠١٠-١٠١/١‏ : لصيحة الرابط ۱۱5/۱ ۰ 








(۸) نظر دیب خ ۰۲۳/۱ التاج والأكليل مع مواهب الجليل ۳۵۲/۱ الشرح الكبير مم 





بر القاسم رحمه الله : لا أحفظ من مالك رحمه الله في ذلك شيا 








ITT 





وجه الاستدلال منها : أن اه شرع التیمم لكل صلاة ينوضاً ها ر » والنوافل يما 
فيها الخسوف يتوضأ دا . 

واستدل للمنع يما يلي : 

أنه لا ضرورة لتيمم السافرین والرضی لصلاة حسوف الشمس أو القمر رم . 

الذهب هو ما أف به ابن القاسم رحمه الله من حواز تيمم السافرین رالرضی لصلاة 
حسوف الشمس أو القمر ‏ . 

من فسائل ایض : 


۸- مسألة : المرأة إذا كانت تحيض في شهر عشرة أيام » وفي شهر ستة أيام » وفي شهر 
ثمانية أيام » مختلطة الخيضة » فصارت مستحاضة » كم تحسب أيام حيضتها , إذا تمادى 
ها الدم ؟ أتستظهر ري بغلاث ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ من مالك رحمه الله في هذا شیا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : تستظهر على أكثر أيامها الي كانت تحيضها رم . 

وخالفه ابن حبيب رحمه الله وقال : إا تستظهر على أقل أيامها الي كانت تحیضهارم . 
وقال ابن ليابة وم رحمه الله : تغتسل على أقل أيامها » من غير استظهار » ثم يكون 


(۱) انظر : الدخيرة ۳۵۷۶۱ . 
(۲) انظر : شرح زروق ۱۲۹/۱ 


(۲) انظر : جامع الأميات ص 5 : الذحيرة ۳۵۷-۳۵۹/۱ : التقيد على التهذيب خ Ye‏ شرح 





زرف ۱۲۵/۷ . 
(4) تستظهر : أي تمكث بعد اتتباء عادقا منعظرة انقطاع نزول الدم + ( انظر : سراج السالك3۲/۱) . 
(ه) انظر : المدولة 24/9 
() انظر : مراهب الي ۳۹۸/۸ ۰ فشرح الكبو مع حاشية الدسوقى 158/1 , 
(۷) هو : محمد بن عمر بن لبابة أبو عبد الله القرطيي » كان عامًا بارعا » انفرد بالفتيا بعد أيوب بن سليمان 


ببلده » توق سنة (4 ۳۱هس) : ( نظر : الديياج ص 555-5585 » شجرة التور ص 25 ) . 


۱۳ 








الفصل الاين : في الصلاة رم ء وفيه مسائل . 


4- مسالة : هل الاقامة عند مالك رمه الله بمزلة الأذان ‏ في جواز وضع اليدين في 


الأذنين للمقيم ؟ 


قال ايه القاسم رحمه الله : لا أحفظ منه شيكا . 


ین 





ف المسألة فقال : يجوز للمقیم وضع يديه في أذنيه عند الإقامة وم - 

استدل للمسألة ما يلي : 

. ما حاء في الحديث الصحيح : [ .. إن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه ] م‎ /١ 

وحه الاستدلال : هو أن ذلك إذا حاز في الأذان » جاز في الإقامة قياسا » وقد وسع 
الإمام مالك رحمه الله للمؤذن في أن يضع أصبعيه في أذنيه إن شاء للإسماع أو يترلدر. 


«2 





ر ولأن ذلك لا يخل بموضع الإقامة » كما لا يخل عوضع الأذان . 
۳ ولأنه أبلغ في الإسماخ ‏ وعون له على التبليغ م . 


ومذهب المدونة هو ما أفی به ابن القاسم رحمه الله رم . 


(۱) الصلاة : في اللغة الدعاء والاستغفار » ( انظر : معجم مقاییس اللغة ۳۰۰/۲ لسان العرب » مادة : 


ص ل و ۰ 25/۲ ۰ القاموس اغيط > ص١۱1۸‏ ) . 





فعلية ذات إحرام وسلام » أو سجود فقط » ( انظر : شرح حلود ابن عرفتة 


eh 


(؟) انظر : المدونة 1۳/١‏ . 

(۲) أخرجه : أحمد ي السند من حديث أبي ججحيفة ۳۰۸/6 والترمذي في سننه » من حديث أبي ححيفة 
تي كتاب الصلاة » باب : ما جاء في إدخال الإصبع ني الأذن عند الأذان : ۳۷۵/۱ وقال : حديت 
5 ححينة حديث حسن صحيح ۳۷۷(۱ . 


قار الشيخ الألباني حنظه الله : صحيح » ( انظر : إرواء الغليل (AN‏ . 





(؟) انظر : اندولة 58/١‏ ۰ شرح زروق ۱5۱/۱ . 

(2) انظر : المونة ۲۰۹/۱ التقید على التهذيب خ ۰۹۰/۱ مراهب الجليل 4۳۹/۱ . 

(<) اقتصر على توله 
شاس ‏ عقد ابخواهر الشمينة ۱۱۸/۱ وأبو الحسن الصفر في التفیید على التهذيب خ ۰۹۰/۱ 


في شرح زروق ۱5۱/۱ والحطاب في مواهب الجليل 4۳4/۱ . 





ابن اللعلاب في التفریع ۱ ۰ رعبد الوهاب :ف العونة ۲۰۹/۱ وان 





۱۳۹ 


راءة السورة التي مع اه القرآن ؛ ف 





ماذ! عليه في قول مالك رجه ال أيسجد للرهم 4< 


3 2 تیان مالكا وجه الله عن هدا : 





غليه اعادة : ويستغفر الله : ولا سبحرد سپو شم 











ومع هذا أنه يعيذ ما دام الوقت باق 











وجه الاستدلال : هو أن الفاتحة بخلاف غيرها رم » فتصح الصلاة بدون السورة الي مع 
آم القرآن . 

؟/ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في ترك الإقامة عامدا » فان الصلاة تصح بدون 
الإقامة . فكذلك السورة الي مع الفاتحة . ۱ 

۳/ ولأن هذا الذي ترك السورة الي مع الفاتحة في الأوليين عامدا ء لم يسه رم ؛ والسجود 
لا گر تلا س سیم + 

ل 
/١‏ ما في الأثر : [ إني لأستحبي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة , لا أقرأ فيها بأم 
القرآن وشيء معها ] رم . 


واستدل للقول ببطلان الصلاة »ما بلي : 





وجه لاستدلال : هو - والله أعلم - أن الصلاة لو صحت بدون السورة الي بعد أم 
القرآن : لما استحى من رب هذه البنية . 

۲ ولأن التهاون بالسنن » کالتهاون بالفرالض › فلا تحرئه صلاته رم . 

والشهور ف المذهب رم هو ما أفي به ابن القاسم رحمه الله » والقول بالاعادة في ترك سنة 


تن مع العلا + قل ق ف الذهیی» وأنة لیس القائله سلف > لاله مس 


النظر . قالوا : ولو كان ذلك كذلك > لم يعرف الفرض الواجب من غيره رم . 





التفريع ۲46/۱ المقدمات مع المدونة ۱۲۳/۱ . 
في المصنف ؛ عن ابن عمر > في كتاب الصلاة » باب : قراءة أم القرآن 544/۲ 
رة) انظر : التنييد على التهذيب خ ۹۸/۱ ۰ شرح زروق 7014/١‏ . 


Tx 


() رجه : عب الر 







على التهذیب خ 54/١‏ ۰ التاج والإكليل مع مواهب الجليل 45/1 ؛ شرح 


ناحي ۲٠٠-۲۰۹/۱‏ » حاشية الدسوقي ۲۹۳/۱ ۰ 





- مسألة : جاء رجل والامام راكع . في صلاة العيدين : أو في صلاة اخسوف . 








. ما جاء ق الحديث : [ ... زادك الله حرصا , ولا تعد ] رم‎ /١ 

وجه الاستدلال : أن البي يك ماه عن أن يعود إلى مثل ما فعل » ولو كان صوابا لما فاه 
عن ذلك . 

؟/ وما جاء ف الحديث : [ لا صلاة للذي خلف الصف ] رم . 

وجه الاستدلال : أن هذا الحديث نص في عدم حواز الصلاة علف الصف » وأن من فعل 
ذلك لا صلاة له , 

۳ ولأن ف دبيبه ق الركوع نفسه انشغالا عن ركن من أركان الصلاة » فكان عليه أن 
يأ به على هینته رم . 

وما أفج به ابن القاسم رحمه الله » وهو الشهور » قد وافقه عليه ابن الاب رمه الله 
وأبو إسحاق التونسي ريم رحمه الله : وهو قول القاضي إسماعيل رحمه الله وه . 

وما رواه أشهب رمه الله نقد صوبه ابن رشد ره الله » وهو قول ابن حبيب رمه الله 


إلا إذا كان قريبا من الصف » في ركع رم . 


(۱) أخرجه : البخاري في صحيحه » واللفظ له » من حديث أبي بكرة ؛ في كتاب العملاة » باب : إذا ركع 
دود العف ؛ ( انظر : صحيح البخاري 184/١‏ ) . 
(۲) أخرحه : أبو داود في سننه واللفظ له ؛ من حديث وابصة : في كتاب الصلاة ؛ باب : الرجل يغلي 


وحده حنف الصف 4۳۹/١‏ ء والترمد في ستنه ء في کاب الصلاة من حديث وابعة . باب : ما حساء 





في السلاة خلف الصف وحده 4٤5-4٤5/١‏ ؛ وابن ماجه لي ستته » من حديث علي بن شان » 
کتاب الصلاة : باب : صلاة الرجل علف الصف وحده ۳۲۰۶۱ . 

قال الترمذي رحه الله : حدیت وابصة حديث حسن 44۷/۱ » وصحح الشيخ الألبان فظه اله 
حديث رابصة (انظر 


وت انظر : المشقى ۲۹۵/۱ . 





پرود الغليل ۳۲۳/۲ ) . 







إبراهيم بن حسن أبو إسحاق التونسي ؛ (مام جلیل : له شروح حستة على کتاب ابن انسواز 


» توق سنة (+457هف) : ( انظر : الديياج ص ۸۸ : الفكر السامي ۲۰۷/۲ ) . 
مع مواهب اجلیل ۱۳۱/۲ 


ح الكبير مع حاشية الدسوقي ۰۳۹۹/۱ شرح الزرقان على الموطأ 4۷۲/۱ ۰ 


(ه) انظر : التمريع ۲5۰/۱ ۰ التقبيد على التهذيب خ ۰۱۰۰/۱ التاج والإكليز 








(5) انظر : مواهب اجلبل ۱۳۱/۲ . 


۱۳۰ 





الإماه راكعا رم 





۱۳۱ 





فيكون قول ابن القاسم رحمه الله قد احتلف في الإعادة في الوقت وغيره » وفي الإعادة في 
الوقت فقط . 

وقال آشهب رحمه الله : إن سحد على الأنف دون ابلبهة » وكان يحبهته قروح » أجزأه 
ذلك رم . 

وقال ابن حبيب رحمه الله : المبهة والأنف في السجود عليهما سواء » فإن لم يسجد 
عليهما . م يجره ويعيد أبدا وم . 

الأدلة : 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بعا يلي : 

3 ما جاء في الحديث الصحيح : [ ... لم يحن أحد منا ظهره حتى بضع الي‎ /١ 
. جبهته على الأرض ] رم‎ 

وحه الاستدلال : أنه ذكر الحبهة دون الأنف » فلو كان الأنف مسا یجسزی وحصسده في 
السجود لذكره . 

؟/ ولأن الأنف موضع من الوحه ء فلم ينب السجود عليه عن ابلبهة » أصله الذقن. 

۳ ولأد كل عضو جاز ترك السجود عليه من غير عذر » لم يجز الاقتصار عليه » كسائر 





أعضاء السجود ره . 
٤‏ ولأن هذا قرضه الإيماء » إذا كان بمبهته قروح » فإذا ت ركه وسحد » فقد أسقط فرضه 
فلا یز که رم . 


واستدل لما روی عنه أبو الفرج رحمه الله بما يلي : 








ق ۱۰۳-۱۲۸۱ 


یب خ ۱ مراهب الجليل 2۲۱/۱ . 





(۳) احرحه البحاري في صحیحه واللفظ له : من حدیث البراء بن عازب ‏ في کتاب العلاة باب : 
لسجود على سبعة اعظم ( ۲۰۹۸۱ ) . 


(4) انظر : العونة ۲۲۳/۱ ۰ الاشراف ۸۳/۱ المنتقى ۲۸۷/۱ . 








۱۳۲ 





وائ از محر أو وهنا غ قن 
2 ركاه يجنا :+ قب 








FT 





عبد بر رحمهما الله ویر ما رم . 


١-مسالة‏ : ما قول مالك رجه الله في صلاة الرجل على قعيقعان ره وعلسی أي 
قبيس رج بصلاة الإمام : في السجد اخرام ؟ 


قال بن القاسم رحمه الله : م أسمع فيه شيا . 





السألة فقال : لا يعحبي رى . 


فحسه بعضهم على الكراهة » وذلك لبعده عن الامام : فیعسر عليه مراعاة أفعال الامام 
وضبعنيا » وان صلی على قعیقعان وعلی أبي قبيس » فصلاته تامة صحيحةرم. 


یا تاريل چ 








قيس ونحوه » أن يلاحظ أنه مسامت إن لليناءء لأن 


( أن الواجب على من با 





مسابتة العين » تكون ولو بالملاحظة » 
۲ ولأن الواجب على من بمكة » استقبال هواء الكعبة » وهو من الأرض للسماءرم. 








ر انظر : المعونة ۲۲۳۰۰ + التلقين 88/1 ء الإشراف ۸۳/۱ ؛ الكافي ص 4۱ النتقی ۲۸۷۲/۱ ؛ عقاد 


ابخواهر الشميبة ۱ ۱6۱ التقييد على التهذيب خ ۱۰۱/۱ ؛ شرح ابن ناحي مع ث وق 1 





۳ الما 





مم مواهب الیل 3۲۱/۱ . 
(؟) تعيقعان : لفتح » بلفظ التصغير » وهو اسم جبل مكة » یشرف على المسحد ارام مس 
الشمال والشمال لغري , ( انظر : معجم البلدان 470/4 ء معام مكة التاريخية .. ص ۲۲۳ ) . 
(۳) أبو قبيس : بنفك التسغيراء وهو اسم اليل المشرف على المسجد الحرام من مطلع الشمس ٠‏ ( انر 


معجم البندان ۰ ۳۵۰/۰۱۰ » معام مكة التاريخية والأثرية ص ١١‏ ) ۰ 


ز4) انظر : ای 





a" 


كثير مع مواهب الیل ۱۰۷/۲ » الشرح الكبير مع حا 


[) مسامت : أي قاصمد مترجه ؛ ( انظر : لسان العرب » مادة : س عات ۰ 191/5 : القاموس انحیط ٠‏ 





لدسوقي ۳۳۳۱/۱ . 





۱۳ 


ان الإماء لر اطرأ عليه مهو > م 
ر را حه سوير چ م يج خم عن اجب 








ذلك اله 3 
للك الست 1 فإذا صل با ا 0 . 
إذا صلم 2 الإمام في المسجد اخرام » وهو على تعيمغانت 








وق 
4 -مسالة . هل يعيد الصلاة خش أ عع ف 
من صلی خلف آهل البدخ ۰ 


٩ ا‎ 





ذلك الاعادة في الوقت رم . 





: ( ان صاحب البدعة الذي تعاد الصلاة 
ہد ت اسم 


ما أفى به ابن التاسم زحمه الله من عدم جراز الاقتداء بأهل الأهواء » هو الشهور العتمد 
قي المذهب » وعلى من فعل ذلك الإعادة , إن كانت بدعته لا تخرجه من الإسلام رم . 


١-مساألة‏ : مر رجل بالمسجد » فسمع الإقامة » وقد صلى في بيته » أيدخل مع 
الإمام أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحه الله : لم أسمع ذلك من مالك رجه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : ليس إعادة الصلاة مع الإمام عليه بواحب » إلا أن يشاء رم. 
ومعئ قوله رحمه الله : أن الإعادة لا تلزمه ما لم يدخل المسجد ء فأما إذا دخله فإنه یازمه 
الإعادة مع الإمام رم . 


استدل للمسألة تما يلي : 








۱ قول البي ی : [ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ] رم. 
وجه الاستدلال : هو أن هذا الذي صلی في بيته » فأدرك الامام يصلي الصلاة الي صلاها 


فإنه إذا أراد أن يدحل معه فعل » ليحرز فضيلة الجماعة » ولا يلرمه ذلك لاه قد أدى 
فرضه » وهذه له نافلة وهي لا تلزم . 

يض : [ إذا صلى أحدكم في رحله » ثم أدرك الإمام وم يصل ‏ فلیصل 
معه › فإنها له نافلة ] رى . 


؟/ قول الرسول 








ر انظ 


حاشية السسوفي ۳۲۹/۱ ۰ نصيحة الرابط ۲۳۹/۱ . 


لتقیید على التهذيب خ ۰۱۱۳/۱ التاج رال کلیل مع مواهب الجلبل ۹۹/۲ » الشرح 


(۲) انظر : سنونة ۰۸۷۲/۱ 


(۳) انظر : فی ۳۲۳۲/۱ ۰ التفييد على ۱ 





خ ۱۱۹/۱ ۰ شرح ابن ناجي مع شرح زروق 2۱55/۱ 


في ححيحه » واللفظ له ۽ من حديث ابن عمر » تي كناب الصلاة > باب : فضل صلاة 







. ) 958/8 (  ةعاج ومسلم في لعلاة ؛ باب : فضل الصلاة تلکتوية في‎ ) ١١ 


في سنته : واللقط له » من حديث يزيد بن الأسود » في کتاب الصلاة ؛ باب : فیمن 





الجماعة ..( ۳۸۸-۳۸۷۲۱ ) والترمذي في سنله ؛ من حديث يزيد بن الأسرد : 


تابع اخاشية في الصفحة التالية 


۱۳۹ 





الاستخیاب » هو انشهور رن > وزاد ابن عبد البر رمه الله : أل استسياب الإعادة و 





: ماله : أذن رجل ثم أقام وصلى في مسجده وحده . ثم أتى إلى مسجد آخر‎ -١5 


فأقيمت عليه فيه الصلاة : أيعيد مع الجماعة أم لا > في قول الإماه مالك رجه الله؟ 
2 ات يعد بٿ ا ا ا 2 








فو بت و تاه a Se‏ 5 
کي یق ء میاه احساعة من صن و حده ‏ فيشت ص توم سر 








يتتصب ها ء لأن هذا الموضع من الواضع الي تشترط فيها نية الإمامةرم. 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا لا يعيد » هو المشهور زم ف المذهب : إذا 
توفرت فيه تلك الشروط ‏ . 


۷ - مسآلة + أتحفظ عن مالك رحمه الله في الصلاة في مرابض رى البقر شيئا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا حفظ عن مالك رحمه الله في ذلك شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى بالصلاة فيها بأسا رم . 

استدل للمسألة يما يلي : 

/١‏ الحديث :[ صلوا قي مراح الغنمء وامسحوا رغامها فافا من دواب اجتق]ن. 
وجه الاستدلال : هو قياس البقر على الغنم في ذلك » بجامع الحل والطهارة . 

۲ الأثر : [ أحسن إلى غدمك » وامسح الرغام وم عنها , وأطب مراحها . رصل في 
ناحيتها » فاا من دواب الجنة ] رم . 

وجه الاستدلال : هو أن هذا الأثر فيه جواز الصلاة في مرابض الغنم > فتقاس البقر عليهاء 
بجامع كوفما من الأنعام . 

۳ ولأن مواضع البقر لا تقصد لقضاء الحاجة في العادة . 


(۱) انظر : 





على التجذیب خ ۰۱۱۷/۱ شرح زروق ۰۱۹۷/۱ مواهب الجليل ۸۸/۲ . 

(۲) انظر : شرح ابن ناجي مع شرح زروق ۱۹۷/۱ ۰ 

(۲) انظر : الكاقي ص ۵۱ التقييد على التهذيب خ ۱۱۷/۱ ؛ شرح ابن ناجي مع شرح زروق ۱5۲۲۱ . 
مراهب اليل ۰۸۸/۲ الشرح الكبير مع حاشية الاسرقي ۳۵۳/۱ . 

(4) مرابض : جمع مريض » وهر مأوى الغنم والبقر ليلا ؛ ( انظر : القاموس اغغيط » مت‌ادة : ر ناض . 
ص۸۲۸ المصباح التیر 715/1 ء المعجم الرسيط ۳۲۳/۱ ) ۰ 

(د) انظر : الدوند ۰۹۰/۱ 

(5) الحديث أخرجه البيهقي في ستته ؛ واللفظ له » من حديث أبي هريرة ؛ في كتاب العسلا: ( 443/5 ) 
وهر حديث حسن الاستاد » قاله الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ۰۱۱۲۸ 1777م 

(۷) الرغام : بفتح الراء » التراب ( انظر : النهاية ۲۳۸/۲ ۰ المصباح الثم » مادة : ر غ م + 551/1 ) ٠‏ 

(ه) انظر : لم أقف عليه هذا اللفظ ؛ وقد ذكره أبو الحسن الصغير رحمه الله في التقييد خ ۱۱۸/۱ . 


۱۳۸ 





أعاد وم ع وهذا هر قول ان 
لله فقال : م 3 سراريد أعاد وھ ع و 3 
خالفه في ذلك أشيب رجه الله فقال : من صلی في سراوين 
لعل ی د مگ 
حا 


کک 
ا وا 





سر 





يستدل لقول ابن القاسم رحمه الله مما يلي : 

أن السراویل لباس ساتر » فلا تعاد منه الصلاة » وان كان يكره الصلاة فيه مع القدرة 
على غيره . 

واستدل لقول آشهب رحه الله بها يلي : 

۱ أن السراويل تصف العورة . 

۲/ ولأنها من زي الأعاحم رم . 

وقد ضعف هذا الاستدلال بأن البي يي صلى في جبة شامية » ضيقة الأكمام » رهي من 
زي الأعاجم رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن من صلی في سراویل لا يعيد هو ا مف بور رم في 
المذهب » ويككره ذلك إذا كان قادرا على الثياب ره . 


- مسالة : هل مساجد القبائل رم بمزلة مسجد الجماعة > في جواز المرور ها درن 
ركوع تحية للمسجد ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسأل مالکا رحمه الله عن ذلك . 

ثم أف في المسألة فقال : يجوز المرور ها درن ركوع » لتحية السجد رم . 


يستدل للمسألة عا يلي : 


(۱) انظر : شرح ابن ناجي مع شرح زروق ۰3۸/۱ 

(۲) أخرجه البحاري في صحيحه ؛ من حديث الغيرة بن شعبة » لي كتاب الصلاة ؛ باب : الصلاة في اطبة 
انشامية ( 1١1/١‏ ) » وانظر : شرح ابن ناجي مع شرح زروق ۰۹۸/۱ 

(۲) انظر : شرح زروق معه شرح ابن ناجي ۹۸/۱ . 

(؛) انظر : التقبيد على التهذيب خ 155/١‏ ؛ شرح ابن ناجي مع شرح زروق ۹۸/۱ ۰ مواهب اخايل 
١ه‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسرقي ۲۱۸/۱ - 

(د) مساحد القبائل : لعل المراد بما - رالله أعلم > الساجد الي تکرن بين للدن والقرى » على الطرف العامة 
يمر ها المسافررن ؛ ويترلون فيها للصلاة . 


(5) انظر : المدرنة ۹۸-۹۷۱ 


۱:۰ 





م : لان التحية اما سقعلت عله باحس 








لشهور ق امهب رهم . 





(۲) انظر 








د علی التهذیت م ۱۲۹/۱ ۰ 
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(د) انظر : جام الأمیات صر ۰۱۳۳۲ 





۲n 1‏ شید انمسر 








۰ - مساألة ۰ هل كان مالك رحمه الله يكره الإشارة في الصلاة » إلى الرجل ببعض 
حوائجه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما علمت أنه کرهه . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لست أرى به بأسا » إذا كان خفیفا را . 

وخالفه في ذلك عبد الملك بن الماجشونرم رحمه الله فقال : تکره الاشارة طاجة » 

دون الاشارة لرد السلام رم . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

/١‏ ما روي عن أم المؤمنين عائشة ر» رضي الله عنها فا كانت تأمر خادمها أن تقسم 
الرقة ره فتمر يما وهي في الصلاة ؛ فتشير إليها : أن زيدي رم . 

؟/ وبالقياس على قول الإمام مالك رحمه الله أنه لا بأس أن يرد الرحل بالرجل جوابا 
بالإشارة في الصلاة » فقاس ابن القاسم رمه الله عليه الإشارة لحاجة وقال : ذلك وهذا 
سواء ) . 


۳ ولأن الاشارة ما تعم به البلری » ویحتاج إليه » فلذلك جازت رم . 


(۱) انظر : الدرنة ۰۹۸/۱ 
(۲) هو : عبد الملك بن عبد العزیز بن أبي سلمة الماحشون آبر مروان ؛ بیتهم بالمدينة بيت علم » روک سن 


أبيه ومالك ء وتفقه به حلق كثبر » كأحمد بن العذل وسحنون » كان فصیحا فتیس‌پا ت 


e 








(۲۱۲ه) (انظر 





ات الأعيان ۱۲۰/۳ العبر ۲۸۵/۱ ؛ الدییاج ص 2۳ ۱24-۱ ) . 

(5) انظر : مراهب الجليل ۳۲/۲ . 

(5) هي : عائشة بنت أي بكر الصديق ؛ آم الزمنین » أفقه الساء مطلقا » ولقد أحبها رسول ال حا 
كثيرا » توفي رضي الله عنها سنة لاه ه ( انظر ترجمتها لي : تقريب التهذيب ص ۰۷۵۰ شذرات 
الذهب ۱/۱) ۰ 

(ه) الرقة : وهي جزء من ارق » رحو الاء آغلي فيه اللحم فصار دسا » ( انظر : العحم الوسیط - دة : م 
رق ۸/۲). 

(د) أحرجه : عبد الرزاق في الصنف » عن معمر » في کتاب الصلاة » باب : الإشارة في الصلاة ( انضسر : 
الصنف ۲3۹/۳ ) . 

(۷) انظر : البرند ٩۸/۱‏ 

(۸) انظر : التقييد على التهذيب خ ۱۳۹/۱ . 








ستر حجرة عائشة » فنظر الهم وهم صفوف › نسم يضحك : 





نکصر أبو بكر ذه على عقبيه . ليصل له الصف » فظن أنه يريد الخروج » وهم 
المسلمون أن يفتسوا في صلاقم . فأشار إليهم : أتموا صلاتكم ۰ فأرخى الستر .. ] رم. 
وجه الاستدلال : هو جواز الالنفات في الصلاة لحاحة نازلة » لأنه لو أنسد الالتفات 
الصلاة » لأمره البي يي بالإعادة ؛ وم يفعل » وحكم ما أقر عليه » حكم ما أباحه قولا 
وعملا م . 

]/ وما جاء في الحديث : [ أن البي يخ كان يلحظ في الصلاة يمينا وشالا » ولا يلوي 
عنقه علف ظهره ] ر 

وجه الاستدلال : هو قياس الالتفات تعمیم الجسد على الالتفات يمينا وشالا ‏ بجامع کون 
كل منهما التفاتا رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من جواز الالتفات نعميع الجسد » إذا كان خفيفا . وم 
ينقل رحليه فيستدبر التبلة » هو المذهب رم . 


(۱) نکص : أي رجع إلى وراء : وهو القبتری ‏ ( انظر : النهاية في غريب اخدیت » مادة : ن ك ص + 
مم 


(۳) اخدیت أخرجه البحاري في صحيحه . من حديث أنس بن مالك ؛ في كتاب الصلاة ؛ باب : هل 





و بصاقا : لي القبلة » ( انظر : صحيح البخاري ۰۱۹۱/۱ 
(۲) انظر : المنتقي ۰۲۸۹/۱ شرح الزرقي على الموطأ 47۸/۱ . 
(5) الحديث أخرجه الترمذي في سنته ؛ من حديث ابن عباس » في كتاب الصلاة » باب : مسا ذكسر قي 


الالتفات في العسلاة . وقال : هذا حديث غريب ( انظر : سنن الترمذي 2۸۳-٤۸۳/١‏ ) » والنسائي في 





سننه » في کتاب السلاة و باب :ال حصة اق الالنؤد في الصلاة ؛ يمينا وشمالا ( انظر : سين النسائي 
(ar‏ . 
زه انظر : الدوند ۱۰۳/۱ 
ذلك عنه : الباحي في المنتقى ۲۸,۱ ۰ واين اضاحب في جامم الأمهات ص ۱۰۲ ٠‏ وابن العري 
ق القبس ۳5۲/۱ مركيو السب ن لی انتقييد على التهذيب خ ۰۱۳۸/۱ رحلیل في الترضيح خ ۱۳۸/۱ 3 


والزرقائ في شرحه على الوطاً 45۸/۱ . 





چم 
re‏ 


۲ سل . فكيف بالرجل إذا د لی وحده » وأراد ا 





ویسجد في الکتوبة : أ كان مالك رجه اله یکره 
ِ ۱ 5 1 


سم رمد الله : لا أدر 











صلاة المكتربة والتافلة ,+ 





د ) في الصبه رد 





5ع 


وما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن المنفرد لا يقرأها في المكتوبة » هو المشهور () 


في المذهب » ولا حلاف فيه في جواز قراءة السورة الي فيها السجد: ثي النافلة و . 


۳ - مسالة ٠أ‏ كان مالك رحمه الله يكره الضجعة رم التي بين ركعتي الفجر » وبين 
صلاة الصبح ء التي يرون أنهم يفصلون با ؟ 

كال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ عن مالك رحمه الله فيها شيعا . 

تم أف ق المسألة برأيه فقال : أرى إن كان يريد بذلك فصا الصلاة > فلا أحه › وان 
كان يفعله لغير ذلك » فلا بأس به ری . 

وخالفه في ذلك ابن حبيب رحمه الله فقال : إن تلك الضجعة مستحبة رم . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله مما يلي : 

آن البي و3 لم يفعل ذلك استنانا بل كان يننظر الموذن حتى يأنيه رم » لما جاء في احدیث: 


[ كان إذا صلی ‏ فان كنت مسعيقظة حدئني ؛ والا اضطجع حعى يؤذن بالصلاة ]ن. 


(۱) ذکر ذلك : ابن أي زید في الرسالة ع 9۳ ؛ و ابن الحاجب في جامع الأمهات ص ۱۳5 + 





في شرحه للرسالة مع شرح زروق ۲۳۹/۱ . 
(۲) انظر : التقييد على النهذيب خ ۱8۱/۱ 4 شرح ابن ناجي مع شرح 
الدونة ۱۹۳/۱ ۰ التاج والإكليل مع مواهب الجليل 14/7 . 








(۳) الضجعة : بكسر الضاد المعحمة ؛ هبئة الاضطجاع » وهر النوم : كالمبلة من ا 
المرة الواحدة منه » ( انظر : لسان العرب » مادة : ض جع + ۴ القاموس احبعد ص ٩3۷‏ الادة 
نفسها ). 

(؛) انظر : المدونة ۱۱۹/۱ 

(ه) انظر : التقييد على التهذيب خ ۱۵۹/۱ ۰ شرح زررق ۰۱۷۸/۱ 

(5) انظر : التقیید على التهذبب خ ١54/١‏ ۰ التاج وال کلیل مع مراهب الحليل ۷۵/۲ . 

(۷) اخدیث أخرجه البخاري في صحيحه » عن عائخة ‏ في كتاب انصلاة : باب : من تحدث بعد الركعتين 
ول یضطحع ( انظر : صحيح البحاري ۷۰/۲) ۰ ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاة ؛ عن عائشة ٠‏ 
باب : صلاة الليل ( انظر : صحيح مسلم بشرح التروي 13/5) . 





راهتها إذا لم يرد ها ذنثاء هو المشهور ‏ قي المذهب رد . 


- 


من مسائل قضاء الصلوات المنسية رالسهو 





ولا کنیل مه مراهب اخیل ۷۵3/۳ : 





6 - مسألة : ما الحكم فيمن نسي صلوات كثيرة » فذكر ذلك رهو ی صلاة 
الصبح؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه من مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : إن نسي صلوات كثيرة » فذكرها وهر في صلاة حاضرة ‏ فإنه 
عضي ف الصلاة الحاضرة ويتمها رم . 

استدل للمسالة يما يلي : 

القياس على قول الامام مالك رحمه الله : أن من نسي صلوات كثيرة » فذكرها في وقست 
ن يصليها » صلى الي هو في وقتها © . 


وما أفى به ابن القاسم رحمه الله » من أنه يتم الحاضرة » هو المذهب رم . 





5 - مسال : ها حكم من نسي صلاة ثم ذكرها » فلما ذكرها صلى صلوات » وهو 
ذاكر لتلك الصلاة التي نسیها » وا يصلها عمدا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ من مالك رحمه الله في العمد من هذا شيا . 

ثم أفى في المسألة فقال : إن صلى عمدا صلوات » بعد أن تذكر الصلوات المنسية » وقد 
ذهب الوقت » فإنه يصلي المنسية » ويعيد كل صلاة هو في وقتها » وقد أساء فيما تعمد 
دن عله ر 

استدل لنمسألة عا يلي : 

القياس على قول الإمام مالك رمه الله » فيمن نسي صلاة فذكرها قال : فليصلها ثم ليعد 
كل صلاة هو في وقتها رم . 


: الدونة ۱۳۳/۱ . 





ا معدر السابق . 

(۲) اقتصر على قرله : ابن املاب في التفريع ۲۹۳/۱ + وابن عبد البر ف الکاي ص ۵۵-۵4 وأبو الحسن 
الصعير في التقييد على التهذيب خ ٠١١/١‏ + وابن جزي في القرانين الفقهية ص ۷۲ ۰ التاج والإكليسل 
مع مراهب الحليل ٩/۲‏ : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۲۹۲/۱ ۰ 


بونة ۱۳۵/۱ . 








رهه اش افيه اث 








55 1 5 


اتنیید على التبديا خم 





افيه ۱۳۰۸۱ 





ق اخواهر القرينة ۱۷۸4/۱ . ية الدسوقي 





الگ لا 





rn 
7 


وما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن سحوده يجزئه : ولا يعيده بعد السلام » هذا هر 


الشپور في الذهب رم . 


۷- مسالة : من صلی إعاء رم فسها في الصلاة » أيسجد لسهوه (عاء ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ ذلك عن مالك رحه الل . 

تم أفى في المسألة فقال : يسجد لسهره يماء رم . 

يستدل للمسألة يما يلي : 

أن هذا الذي يصلي إعاء » إذا سها فانه يسجد كذلك يماء » لأن ذلك هو الذي في 
استطاعته » وهو فرضه » فلا يكلف بغيره . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو المذهب و وقال ابن عبد البر رحمه الله : (.. ومن 
م يستطع القبام في الصلاة » صلى متربعا رم » ثم ب ركع ویسجد على قدر طاقته فين لم 
يقدر على ذلك أومأ ) رم . 


۸- مسألة : من شك في سلامه » فلم يدر أسلم أم لم يسلم » في آخر صلاته ‏ هل 
عليه سجدتا السهو ؟ ولم والسلام من الصلاة ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ هذا عن مالك رحمه الله . 


(۱) وقد اقتصر عليه : ابن الحلاب في التفريع ۲9۰/۱ + وحکاد ابن شاس في عق جواهر الثمينة 775/١‏ + 
على الهذيب ن 
۱ این جزي ف القوانین الفقهية ص ۷۳ ٠‏ واخطاب في مواهب الحير رمعه التاج والإإكايل 


۲ والدردير في الشرح الكبير معه حاشية الدسرقي ۲۷۸/۱ . 








وابن اخاجب ف جامع الأميات ص ۱۱۰۲-۱۰۱ وأبر خسن الصغير في اك 


(۲) إعاء : أي إشارة » وتكون محاحب أر ید أو غير ذلك ( انظر 








. ) ۲۷۳/۲ الصباح لیر‎ ١ 


(۳) انظر : المدونة ۱۳۱/۱ 





(4) اقتصر عليه : ابن الجلاب في التفریم ۲۹۵/۱ ۰ والقاضي عبد الوهاب في انتلتین ۱۲۵/۱ . 
(د) متربعا : أي ثاني الندمين تمت فحذیه » عفالفا هما ( انظر : امعم الوسسيط : مسادة : راب ع٠‏ 
الم 


(5) انظر : الكاي ص 517 . 


۱9۰ 





صلى خامة ؟ 





أن الناقلة إنما هي في قول مالك رحمه الله ركعتان » وم يسمعه يقول في أكثر من أربع 
شيا رم . 


وما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو الذهب م . 


۰ - مسالة .ما الحكم إذا أحدث الإمام ؛ فخرج ولم يستخلف , فصلى القوم 


وحدانا؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع ذلك من مالك رجه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : لا يعجبئ ذلك وصلاتهم تامة وم . 

وخالفه ابن عبد الحكم رحمه الله فيما حكي عنه أنه قال : من ابتدأ صلاة مع إمام فأقها 
وحده » فليعد و) . 

استدل ابن القاسم رحه الله يما يلي : 

-١‏ أن الإمام إذا أحدث أو رعف رم » فالذي ينبغي له هو أن يخرج من مكانه » لأنه ما 
يضرهم أن لو تمادى فصلى كم » فأما إذا لم يفعل وخخرج » فإنه لم يضر أحداء فان تكلم 
وكان فيما یبن عليه » بطل على نفسه » وإن كان فيما لا يبن عليه » فهو في غير صلاة 
بالحدث أو غيره » ما لا يبى عليه ر 

۲- ولأن صلاة الفذ صحيحة ‏ والإمام الأول قد زان حكمه عا أحدث ؛ فصح أن تتم 
الصلاة على حكم الفذ قياسا » كما لو سبقه الإمام ب رکعة . 


(۱) انظر : المدونة 774/1 ء التبيهات الستبطة خ ۳۷-۲۹ . 

(۲) اتعصر عليه في : النقيد على التهذيب خ ۱3۷/۱ وانتاج والإكليل مع مواهب الخليل 4۸/۲ ۰ حاشية 
العدري ۲۸۸/۱ ۰ حاشية الدسرقي ۲۸۹-۲۸۸/۱ + نصيحة الرابط ۲۱۲/۱ ۰ 

(۳) انظر : المدرقة ۰۱۳۵/۱ 

(4) انظر : المنتقى ۲۹۱/۱ ۰ التقييد على التهذيب خ 153/١‏ . 

(د) رعف : بقتح الاضي وضم انضا ني سيق من أنفه الدم » ( انظر : القامرس احبط ؛ مادة : ر ع ف 
ص ٠١5١‏ ء التنبيهات الستنبطة ‏ خ ص ۰۱۳ الصباح النر ۲۳۰/۱ ) . 





(ج) انظر : الدرنة ۱۳/۱ ۰ 


أحدث غير مأموم واحد » لكان 





> الأ و الأمومون سا 











-١‏ مسال :ان غدا شخص للرواح رهپوقد اغتسل 








E منت‎ 





والإكلين مع مراهت الاير ۳7۷ 





و الاكثل مه مواهب اميا 





+ آيي النقااب » اي وقت کات من كيار او 








الصاح ال عة ار وت ۲۳۱۱ 





يستدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 
أن هذا الذي خرج من السجد ‏ له أن يصلي بذلك الغسل » في مسجد آخر لو لم برجم 
فكذلك إذا رجع قياسا على ذلك رم . 


وما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو المشهور في الذهب © . 


۲- مسال :ما حكم من كلمه الإمام , وهو يخطب » فرد عليه جوايا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ عن مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أفى ف المسألة برأيه فقال : لا آراه لاغيا م في رد الخواب ر . 

استدل للمسألة بما يلي : 

۱ ما جاء في الحديث أنه : [ دخل رجل يوم الجمعة رالني يو يخطب › فقال : 
أصليت؟ قال : لا ۰ قال : فصل رکعتن ] رم . 

وجه الاستدلال : أن النبي بلك سأل الرجل وهو يخطب وكلمه » فرد عليه الجواب » رمع 
ذلك لم يكن الرجل لاغيا . 

۲ ما أخرجه الامام مالك رحمه الله في الموطأ بسنده ؛ قال : [ دخل رجل من أصحاب 


رسول الله يك السجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رم ذه نطب ؛ فقال عمر : أية 


ز۱) انظر : المصدر السابق . 
(۲) انظر : التقيبد على التهذيب خ ۰۱۷۱/۱ شرح زروق 537/١‏ ۰ الا 


۷۲ ۱۷۵ » الشرح الكبير مع حاشية الدسرقي ١‏ ۳۸۵ ۰ كفاية انطالب مم حاشية العدري 





"کلیل سم مراعب قير 


۱ » نصيحة الرابط ۲۸۵/۱ . 

(۳) لاغيا : أي مبطلا ما » ( انظر : الفامرس الحيط : مسادة : ل غ و ص ۱۷۱5 المصباح امير 
ل 

(4) انظر : المدونة ۰۱4۰/۱ 


(ه) أخرجه البخاري في صحیحه ‏ واللفظ له » من حدیت جابر ء في کتاب اجخمعة : باب : إذا رأى الامام 





رجلا جاء وهو يخطب .. ( ۱۵/۲ ) ومسلم في الجمعة : باب التحية والامام بطب ۰ ( ۱١۲/١‏ ) . 
() هو : عمر بن الخطاب بن تفیل بن عبد العزی القرشي : أمير الژمنین » اسلم بنحو ست سنين بعد 
البعثة » استشهد في ؤي الحجة سنة ۲۳ه ( انظر : الإصابية ۵۸۸/4 : العسير ۰۲۰/۱ شذرات 


الذهب ۳۳/۱ ). 


١4 











آذ له ق اجرب عنه » لیس مقتاترع عليه + ولا معرض عنه > ویس غیرهما ان کے 
حیشد : مر الاماه به و : حکمه شكلم 
الخطبة + فاد انقصود بلیغه !! 





الخعبة نفس ری 





ما به ابن الاسم رجه الله هو المذهب رم . 





۴ سل :ما الحكم لو أن اماما في صلاة الجمعة - صلى ب 
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Eê 


ومع قوله - والله أعلم - أنهم لا يتمون صلاقم أفذاذا » كما في غير الجمعة » ووحسه 
الفرق هو أن من شروط الجمعة الحماعة » فلا تصلى إلا حلف إمام » بخلاف غيرها رم. 
وخالفه في هذه المسألة آبو طاهر رم التنوععي رحمه الله فقال : لا يجب في الجمعة إذا حرج 
الإمام ومضى ول يستحلف » أن يقدموا رجلا يصلى يم » بل تصح مع انفرادهم كا ف). 
يستدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

أن من شرط صحة الجمعة الحماعة » فلو صلوا أفذاذا » لم تحصل الجماعة الي هي شرط 
قي انعتاد الجمعة خلف إمام ره). 

واستدل للقول الثاني مما يلي 3 

القياس على المسبوق » فإنه يتم الصلاة » وتصح له جمعة » فكذلك هؤلاء الذين حرج 
إمامهم ومضى ولم یستحلف » فإهم يتمون لأنفسهم فتصح هم جمعة كالمسبوق (. 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو الشهور في المذهب «» . 


من مسائل الخسوف بم : 


استكمال حاشية الصفحة السابقة 

۱44/۱ انظر : لمدونة‎ )١( 

(۲) انظر : المنتقى ۰۲۹۱/۱ 

(۳) هو : إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير آبر طاهر التتوعي الهنوي » كان مبرزا في اطذهب » تفقه على 
أبي الحسن اللخمي » وله تآليف منها : التنبيه » وجامع الأمهات ؛ وغيرجما » كان يعيش في سنة 
هر( انظر : الدیباج ص ۸۷ : شجرة الترر ص ١55‏ ) 

(4) انظر : عند الجواهر الشمينة ۳۲۲/۱ ۰ التاج والإكليل مع مواهب الیل ۱۳۳/۲ . 

زه) انظر : المنتقى ۲۹۱/۱ . 

(3) انظر : عفد الجراهر المينة ۲۲۲/۱ . 

(۷) انظر : اقتصر عليه : ابن الاب في التفریع ۳۳۱/۳ » والباحي في المنتفى ۱ , رحگاه ابن شالس 
في عقد ابلواهر الثمينة ۳۲۴۲/۱ ۰ وأبو الحسن الصغير في التفييد على التهذيب خ ۰۱۷۷/۱ والحطاب في 
مواهب الیل ۱۷۲/۲ . 

(8) الخسوف : ذهاب الضوء » يقال : حسفت الشمس » رخسف القمر : إذا ذهب ضوژهسا ( انظسر : 


لسان العرب » مادة : خ س ف ۰ ۸۳۰/۱) ۰ 


۱1 


عيك وهای 





أطول منها ] ر ون لفظ : [ ما ركعت ركوعا قط : ولا سجدت سجودا قط ‏ أطول 


ضلا شرفت 











اة ات [ ب ۶ ركع فاطال ال ر گر ع +> 
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(۵) أخرجه البحاري لي صحبحه 
السجود ی الکسرف ( ۲( ). 


ز") اخرحه مسلم ی صحيحه و 





بعلاة نوف الفلا حامعة ( ۲۱۹/۲ ) 





() آحرحه لسار كل صسیحه : والفظ ند . من ديه عائشة ‏ 
الکسرف ( ٩۲/۲‏ ) : وملم لي صحیحه » من حدیث 


e 








ويستدل لقول ابن عبد الحكم رحمه الله عا يلي : 

۱ القياس على سالر الصلوات » حيث قال القاضي عبد الوهاب ره الله : ويسجد 
سجدتين کساثر الصلوات رم . 

. فوجب أن يقتصر فييا على ما ورد به الخبر ر‎ ١ ولأا صلاة مخصوصة‎ ٣ 

الشیرر ق المذهب هو ما أف به ابن القاسم رحمه الله دم . 


من مسائل الاستسقاء ن : 


۳۵- مسالة :إن أحدث الامام في خطبة الاستسقاء » أيقدم غيره . أم يحضي ؟ 

قال ابن التاسم رحمه الله : لا أحفظ من مالك رحمه الله في ذلك شيعا . 

تم ئى فق المسالة برأيه فقال : أراه عفیفا أن يحضي رم . 

يستدل للمسألة يما يلي : 

أن الحدث حصل بعد الصلاة الي من شرطها الطهارة » والخطبة خارجة عن الصلاة 
منفصلة عنها ء فلم يؤئر فيها الحدث » مثل خخطبة ابلمعة الي تسبق الصلاة » فان أحدث 
فيها إمام وم يستخلف ۰ وخطب وهو محدث أحزأه » وقد ترك الاخقيار «). 


وما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو الذهب وم . 


(۱) انظر : التلقين ۱۳۸/۱ الكاني ص 78 . 
(۲) انظر : التقييد على النهذیب خ ۱۸۳/۱ . 


(۳) شهره ابن غاحب رمد الله وغيره : ( انظر : جامع الأميات ص ۱۳۱ ۰ ال 





۱ شرح زروق ۰۲۹۲/۱ حاشية العدوي على الرسالة معه كفاية الطالب ۳۵۲/۱ ۰ الثمسر 
الدالي ص۲۵۲ 
(؛) الاستسقاء : طلب السقیا ؛ اسم من السقي » وهر الحظ من الشرب ٠‏ ( انظر : لسان العرب مادة : س 
قي ۱5۸-۱۲۷/۲). 
(ه) انظر : الذونة ۱۵۳/۱ 


ن الجالس ۱۸۳/۱ . 


(؟) انظر : 





(۷) انظر : التفی ۲۰۵/۱ ۰ شرح زروق ۲۹۵/۱ - 


١28م‎ 





الدشاء 





1 رحمة الله قنك + وان 





أن المراد به هو اظهار الذنة و احاجة و 





الاستسقاء لا تس على أنه أطال فيه ود فحص غلى 





وما أفى به ابم القاسم رخمه الله > وهر الشهور في المذهب + اقتعر عليه بن الاب 


والقاضي عبد الوهاب زاین عبد البر رهم الله وغير هم ) 





: بعده ل م دارهم و مر السیجه . دلق عدي سواع 





استدل للمسلة نا یلی + 
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/١‏ ما بلغ مالكا رحمه الله عن بعض التابعين رم أنه كان يغدو إلى المصلى » بعد أن صلى 
الصبح » قبل طلوع الشمس (م. 

وجه الاستدلال من هذا : هو أن التابعي كان يغدو إلى الصلی من المسجد بعد صلاة 
الصبح قبل طلوع الشمس . 

؟/ وما روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال : ( مضت السنة الي لا احصلاف فيها 
عندنا » في وقت الفطر والأضحى » أن الإمام يخرج من مترله قدر ما يبلغ مصلاه : وقد 
حلت الصلاة ) رم. 

وجه الاستدلال : أن السنة الي لا اختلاف فيها عندهم » هو حروج الإمام من متزرله » 
وهذا يدل على أن الإمام يغدو من داره . 


وما أف به ابن القاسم رحمه الله هو المشهور في المذهب ر . 


۳۸- مسال :إذا كبر الإمام بين ظهرانن خطبعه في العيدين » أيكير الرجل بتکبیره ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما “معت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة فقال : إن كبر فحسن » وليكبر في نفسه رم . 

ومعن كلامه - والله أعلم - هو أنه يجوز التكبير بتکیر الإمام بين ظهراني خطبته . 

وقد خالفه ي هذا المغيرة رم المحزومي رحمه الله فقال : لا يكر الرجل بتكبير الإمام » بل 





(۱) وهو : سعيد بن للسيب رحمه الله » وستأن ترجمته إن شاء الله . 

(۲) انظر : الموطأ » كتاب الصلاة ؛ باب : ترك انصلاة قبل العيدين وبعدهما » ص 148 . 
(©) انظر : المرطأ كتاب الصلاة » باب : الرحصة ف الصلاة قبل العيدين وبعدهما » ص 1145 . 
(؟) انظر : التقى ۳۲۱/۱ ۰ التقييد على التهذيب خ ۱۸۵/۱ ء مواهب الیل ۱3۵/۲ . 
زه انظر : الدونة ۳۱۲-۳۱۱/۱ . 


(5) هو : المغيرة بن عيد الرحمن بن الحارث الخزومي » سمع آباه وجماعة منم مالك رحمه الله وغيره » کلن 





مدار الفتيا عليه في زمانه في الدينة : توتي سنة ۱۸۸هس ( انظر : الديباج ص 750 » شحرة الررضص 


که ). 


۱1۰ 








ی ا 3 
و الخطبة يتعلء الكلاه حملة . أحنه ماغدا التکبیر ره . 





4 ۲- مسألة . ما قول مالك رجه الله : قي الصلاة على من ضربه الامام الحد مائة 


جلدة , فمات من ذلك ؟ 





. الختظر لانن علافة ۵ ۰۱5۳۲۱ 





: جمع الحنازة » بکسر تیم ومعناد : اميت على ١‏ 





ارت 


خالفه في هذا ابن ابخلاب رجه الله فقال : من جلده الإمام اخد ثم مات » فلا يصلى هو 
عليه رم . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ها يلي : 

أن حده هو الجلد ؛ ولم يكن الفتل » وإنما مات من مرض أصابه من وجع السسیاط » 
فيصلي عليه : أو من ينوبه ویقوم مقامه في ذلك () . 

واستدل لقول ابن الحلاب رحمه الله ما يلي : 

۱ أن منم الإمام من الصلاة عليه رد ع لأمثاله » إذا كان مشهورا بالمعاصي » و م يترتب 
على عدم الصلاة عليه » ترك الصلاة عليه جملة » وإلا وجب الصلاة عليه » لوجوب صلاة 
الجتائر على كل من حكم عليه بالإسلام (© . 

۲/ ولأن الإمام منتقم لل وَيْقَ ‏ فلا يكون شفيعا له بالصلاة عليه و . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو المشهور في الذهب رى . 





. ۳۹۷/۱ انظر : التفريع‎ )١( 

(۲) انظر : الدونة ۰۱۰۱/۱ حاشية العدري ۳۹۹/۱ . 

(6) انظر : شرح ابن ناحي مع شرح زروق ۷۷۱ حاشية العدوي ۳۹۹/۱ . 

(؟) انظر : شرح ابن ناحي مع شرح زروق ۲۷۷/۱ 

(ه) وهو قول ابن نافع وابن عبد ا لمکم رحمهما الله » ( انظر 
والإكليل مع مواهب المليل ۲۸۰/۲ ؛ شرح ابن ناحي مع شر 
۱ حاشيدة الدسوقي 5914/١‏ ) ۰ 






۳۳ 2 ۷ اأ 
بيد على التبذيب خ ۱۹۲/۱ ۰ شاج 


۷ حاشئية العدوي 


۱۳۹۲ 





وى ع 





اللفصل الثالث ٠‏ في الصيام رم » رفيه مسائل . 


- مسألة . هل تجوز شهادة العبيد والإاماء » والک‌اتبین وأمهات الأولاد » في 
استهلال 0, رمضان أو شوال ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما وقفنا مالك رحمه الله على هذا , 

ثم أفى في المسألة فقال : لا تجوز شهادهم قي استهلال رمضان ولا في شوال » وهذا لا 
شك فيه رم . 

استدل للمسألة نما يلي : 

أن العبيد ومن فيه شبهة رق » لا تجوز شهادقم في الحقوق » و ف الصيام و الفطره من 
باب أولى » لأنه يشترط فيهما الحرية رم . 

وما أفي به ابن القاسم رحمه الله هو المذهب » قال عنه ابن عبد البر رحمه الله : (.. هذا 


أصح ما قيل عندهم في ذلك ) رم . 


: 448/5 ١ الصيام : لي اللغة الإمساك والامتنا ع عن الشيء ؛ ( انظر : لسان العرب > مادة : ص وام‎ )١( 
. ) ١١١١ ص‎ ٠ القاموس ایط  مادة : ص و م‎ 

وی الشرع : عبادة عدمية » وقتها وقت طلرخ الفجر حتى الغروب ؛ ( انظر : شرح حدود ابسسن عرفة 
ملع 

(۲) استهلال : هو رفع الصوت برؤية الال » عند ظهوره في بداية الشهر » ( انظر : المصباح ابر » مادة : 
ENR da‏ 

(۳) انظر : للدونة ۱۷٤/١‏ . 

() انظر : للصدر السابق » عقد الجواهر الثمينة ۳۵۵/۱ . 

ره) انظر : التفریع ۳۰۱/۱ الكافي ص ۱۱۹ و ص 459 » عند الجواهر الشينة ۰۳۵۵/۱ شرح اين 
ناجي مع شرح زروق ۱۹۱-۱۹۰/۱ ۰ التاج رالإکلیل مع مراهب الخليل ۳۸۲-۳۸۱/۳ , 


o 


؛ 4- سال : من قطر رم قي إحليله م دهنا » وهو صانم . أيكون عليه القضاء في 


: ل امع من مآلك ره الله فيه شيقا . 
ی 








ما اف به ابن القاسم رحمه الله هو الذهب + 


١ل‏ فط : آي سيل الماع تقطة نقطة ١‏ ( انظر 





NIS 








(<) الحقئة : بیصال الدوا 





بای آلو بحب رسد 


۱۳۹ ص‎ Ste RN Egg ۱۷۷/۱ RE 





ر : الاشراف ۲۰۶/۱ . 






۰ عفد فرص السينة ۳۵۸/۱ 





و کنیل مع مراهب اخلیل ۲4/۲ 


۳۳ 
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*4- مسالة :ما قول مالك رحمه الله فيمن كانت به جائفة رم » قداواها بدواء ملئع » 
أو غير مائع » أيكون عليه القضاء أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله تي ذلك شيا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى عليه قضاء ولا كفارة رم 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ أن ما تداوى به لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب + ولو وصل ذلك إلى مدحل 
الطعام والشراب لمات التداري من ساعته رم . 

۲ ولأن ذلك مما لا يصل إلى المعدة ولا إلى موضع يتصرف منه ما يغذي الجسم بحال » 
فلم يتعلق به حكم القضاء ولا الكفارة و . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو المذهب (م6. 


4 4- مسالة : ما حكم من كان من حين بلغ مطبقا رم جنونا » ثم أفاق بعد دهسر » 
آيقضي الصيام في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسأله عن هذا بعينه . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن يقضي الصيام الذي أتى عليه وهر نون إذا أفاق 


مله وم . 


خالفه عبد الملك بن الاحشون رحمه الله فقال : من بلغ مجنونا » فلا قضاء عليه » رمن بلغ 


,)1١١7١ جائفة : أي طعنة تبلغ ابوف  ( انظر : القامرس الحيط . مادة : ج وف ؛ ص‎ )١( 

(۲) انظر : المدونة ۱۷۸-۱۷۷/۱ . 

(۳) انظر : المصدر السابق » التقييد على التهذیب خ ۲۰۹/۱ 

(4) انظر : مواهب الیل 1۳4/۲ . 

رد) انظر : الاشراف ۲۰۵/۱ ۰ عقد الجواهر اللمينة 738/١‏ + التقييد على التهذیب ‏ ۲۰۹/۱ ۰ القوانين 
الفقيبة ص ۱۱۷ » التاج وال کلیل مع مواهب الحليل 4۲/۲ . 

(5) مطبقا : أي مغطى مدام الجنون » ( انظر : القاموس المحيط » مادة : ط ب ق ؛ ص 11505 ؛ لصاح 
الثیر ؛ مادة : طاب ق ۰ 753/١‏ ). 


(۷) انظر : لندونة ۹۳/۱ - 


۱۹۹ 


رمد الله قرلا آند نقلد عن مسسالت ريه اند 








ي 





أن المطبق جنونا إذا بلغ واخالة كدلك فلا يتضي انصیام » لأن رمضان ۲ 


لي ره 


ليس من أهل الصيام » وأما لو كاك صحيحا م حن » فإنه يلزمه التضاء : لكونه من أهد 








ثدء ولا يكلف إلا عا بط 





ا أف 5 1 955 0 ان مک I, N‏ 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو المشهور في المذهب » وقد حكى الحافظ ابن عبد الع 


رهه الله أنه هو المحفوظ عن مالك رحمه الله 





: التفريع ۳۰۹/۱ : انكاق ص ۱۱۷ التقييد على التهديب خ ۲۱۵/۱ . 





1 
۲۱ مراهب الخلير ۳۲۴ 





(۵) انظر + 





3Y 


ه 4- سالة :نذر رجل صيام شهر بعينه فافطره ‏ أتأمره أن يقضيه محابعا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ هذا عن مالك رحمه الله . 
ثم أف تي المسألة فقال : إن قضاه متتابعا » فذلك أحب إلي » فان فرقه فأرجو أن يكون 
بجزئا عنه رم . 
وهذا - والله أعلم - يدل على أن القضاء متتابعا وغير متنابع سواء في الاحزاء » وإن كان 
القضاء المتتابع أحب إليه . 
استدل للمسألة .نما يلي : 
۱ فول اش : ( .. فعدة م نأيا مآخر ] رم . 

وجه الاستدلال : أنه لم يخص متفرقة من متتابعة » وإذا أتى يها متفرقة » فقد صام 
عدة من أيام أخر » فوجب أن تحرثه رم . 
۲ القياس على قضاء رمضان » حيث جاز قضاژه متفرقا » فإذا أجزأ قضاؤه متفرقاء 
وهو فرض ؛ جاز قضاء النذر كذلك م . 
وما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو المشهور ذكره اين الحاجب رحمه الله رم . 


45- مسأل :إن قال رجل : لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه قلان , فقدم فلان 
ليلا » أيكون عليه صوم أم لا ؟ أم يكرن عليه قضاء ذلك اليوم , إن قدم فلان فلرا : 
وقد أكل فيه الحالف ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ هذا عن مالك رحمه الله . 


تم أفي في المسألة برأيه فقال : إن قدم فلان هذا ليلا » أرى عليه صوم صبيحة تلك الليلة » 


۰۱۸۹/۱ انظر : للدونة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ‏ الاية رقم ١85(‏ ). 

(©) انظر : للنتقى 11/۲ . 

(؛) انظر : للدونة ۱۸۹/۱ . 

(0) انظر : المنتقى 54/7 ۰ جامع الأمهات ص ۱۷۸ ء التقبيد على التهذیب خ ۲۲۱/۱ التاج والإكليلى 


مع مواهب الیل 4۵۲/۲ » حاشية الدسرقي 515/1١‏ . 


۱1۹۸ 





أجزأه هما صامه له > وعليه قضاء النذر 


وقال اللحمي رحمه الله : إذا قدم ليلا : 





۱ أن اللي هن اللپار + وهم تابم له و ها طرفا الیرم : فیلرمه الصياه ان قده فلال هذا 





فلانا ذاك قدم في رقت عکنه فيه تبييت النية » بخلاف ما إذا قدم مارا رد . 
واستدل لقون اشهب رهه اله ومن معه ها يبي : 





هذا ال ر + فيكون عليه القضاء رم 





أن الوقت الذي قدم فيه فلان هذا » ۸ يعلق به نذرا» وزنما علق النذر باليوم » شكرا لله + 


واللين لا يعمام بانقر الك الم تاه , فام سد ف 


ن بنذر 





وتعوكر شيع أ , 








وما أقى به ابن القاسم رحمه الله هو المشهور في المذهب ء قاله ابن الحاحب رحه الله رم . 


۷- مسألة المعتكف إذا أخرج في حد عليه ؛ أو حرج فطلب حدا له أو خرج 
يقتضي دیا له ؛ أو أخرجه غرم له » أيفسد اعتكافه ني هذا كله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه اله , 

ثم أف في المسألة فقال : بفسد اعتکافه قي ذلك كله رن . 

وخالفه في ذلك ابن نافع رم رحمه الله فروى عن مالك رحمه الله أنه قال : لا يفسد 
اعتكافه ف ذلك كله » رإن آخرجه قاض للنصومة أو غيرها كارها » رجع فبى + والابتداء 
أحب و . 

الأدلة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

. أن هذا المعتكف خروجه كان من جهته » فكان ذلك يمترلة حروجه باختياره رم‎ /١ 

۲ أنه قاطع لاتصال اعتکافه » كقطع الصلاة بما يضادها رم . 

واستدل لقول ابن نافع رحمه الله بما يلي : 

۱ أنه مكره على الخروج » فلم یکن من جهته » فلا يفسد اعتكافه » كمالا يفسده 
حروجه لحاحة الإنسان وم . 


۲ ولان خررجه ضروري » کالرض والحيض . 


(۱) انظر : جامع الأمهات ص ۱۷۸ » عقد الجواهر الثمينة ۱ ۳۹۸۰ ۰ التقييد على التهذيب خ ۰۲۲۲/۷ 
التاج وال کلیل مع مواهب اليل ۸۵۳/۲ ۰ الشرح الکبر مع حاشية الدسرقي 2۳۹/۱ . 

(۲) انظر : الدونة ۱/ ۱۹۸ 

(۳) هر : عبد الله بن نافع أبر محمد » مول منزرم + ویعرف بالصائغ » روى عن مالك رح الل رتفقد ده 
كان مفت المدينة بعد ابن كنانة » ترق سنة 5ه ء (انظر : الدیباج ص ۱۳۱ ) ۰ 

(4) انظر : المنتقى ۷۸/۲ ۰ عقد الجواهر الثمينة 700/1 ۰ التهذيب على المدونة خ ٠۸/١‏ . 

رم انظر : المتقى ۷۸/۲ . 

(5) انظر : عقد الجراهر الشمينة ۱/ ۳۷۰ . 

(۷) انظر : المنتقى ۷۸/۲ ۰ 


۱۷۰ 





استدل لقول ابن القاسم رحمه اله عا يلي : 


. أن اعتكاف المكانب ضرر غلى سیده : إن كان كثيرا فيمتعه منه‎ ٩ 


؟/ ولأنه لو أجيز للمکاتب الاعتكاف ء فاعتكف أشهرا وعجر عن 
يستطيع أحد أن يخرجه من معتكفه ره . 


راستدل لول ابن شسياك. رجه ال .عا يلى : 








ع عقي تیچ 


ر اف خر توق سنة ددص( القدرة 





اه 





أن اليد ان عدص اا کے معا م یدج فيه 











أن السيد إذا أذن لمكاتبه في الإحرام » فله أن يمنعه منه قبل الدخول فيه » فيقاس عليه ما إذا 
أذن له في الاعتكاف ودخل فيه » فليس له أن يمنعه منه رم . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو المشهور في المذهب رم . 


(۱) انظر : الحتصر لابن عرفة خ 575/١‏ 
(۲) انظر : تمذيب الدرنة خ ۰۱۹/۱ التقييد على التهذيب 2 ۰۲۳۱/۱ المععصر لابن عرفة خ۲۹/۱- 


۱۷۲ 


ال ل الرابع + في ال ركاة 1 





۹-مسالة .رجل له نصاب ر عشرون دینارا » حال عليها الول » وعليه دين . 





وله عرض وبا جمعته ,:, : أيبيع عليه السلطان ذلك في دينه : ويزكي العشرين 
دینارا الناضة رى ؟ 
القاس ره الله ! لا احفظ ها عن سائ رجه الله . 
ف المسألة فقال : إن كانا ليس هما تناك القيمة + فلا يبيغهما : وان كان هما قيمة 
3 
RE 3 5‏ دنه had‏ ا عسه كلت ان کار 
وذهب آشهب رحمه الله إلى حلاف ذلك فقال : الستطان يبيع عميه ذلث إن كان سیب 
سرفا : والا م یعتسب 8 
وقال النحمى رحمه الله : السنعان يبيع عليه ثوى جعته مطلقا + سواء شما قيمة : اد یب 
رقاب ي و بج عليه ي 





أن ف ف 24 زد 





المدونة ۲۳۶/۱ . 





افخ ۵( 


يستدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

أن الثوبين إن لم يكن هما تلك القيمة » كانا ممتزلة ثوبي مهنته فلا پیمهما السلطان » ولا 
يحسبهما في دينه رم . 

واستدل لقول أشهب رحمه الله ما يلي : 

۱ أن في ثري جمعته أكثر ما یتحمل به مثله للجمعة في العادة . 

؟/ ولأن عنده غيرهما من ياب المهنة و . 

واستدل لقول اللخمي رحمه الله ما يلي : 

أن من حت الغريم أن يباع ذلك ء لمكان دينه » وان قلت قيمته م . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو الشهرر في المذهب رى . 


٠ه-‏ مسألة :رجل له مال ناض » وعليه من الدين مثل هذا المال الناض الذي عنده » 
وله مدبرون ره قيمتهم أو قيمة خدمتهم › مثل الدين الذي عليه . أيجعل الدين الذي 
عليه في رقاهم أم في قيمة خدمتهم ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ ذلك من مالك رحمه الله . 

نم أنى ي المسألة فقال : یحمل الدين الذي عليه في قيمة رتاهم » ويزكي الدنانير الناضة 


الي عنده رز . 


(۱) انظر : العونة ۳۷١-۳۹۹/۱‏ » التقيبد على التهذيب خ ۲۵۰/۱ ۰ المختصر لابن عرفة خ ق ۲۰۱/۱ 

(۲) انظر : التقبيد على التهذيب خ ۲۵۰/۱ . 

(۳) انظر : المصدر السابق . 

() انظر : العرنة ۱ قذيب الدونة خ ق 1/1 : انتقی ۱۱۸/۱ ء التقيد على السسهذیب خ 
۱ الختصر لابن عرفة خ ق ۲۰۹/۱ . 

(د) مدبرون : جع مدبر » وهر لي اللغة : العبد المعتن بعد اموت » ( انظر : لسان العرب » مادة : دب ر» 
۱ القاموس احیط » ص 4۹۹ ) - 
وتي الشرع : العتق من ثلث مالکه » بعد موته ؛ بعتق لازم : ( انظر : شرح حدود ابن عرفة ۷۵/۲). 


(3) انظر : المدونة ۲۳6/۱ . 


VE 











وكذلك نوقض سحنون رحمه الله بقوله : يتصدق بثلث خدمته » بخلاف ما هنا : فلم 
يجعل في خدمته شيكا . 

وأحيب بأنه : منع في السألة للغرر في انتقدع » بخلاف مسألة الصدقة رم . 

ثم لو كان التدبير بعد الدين ء بأن استدان والعبد موحود عنده غير مدبر » ثم دبره بعد 
ذلك » فإن الدين يجعل في رقبته اتفاقا رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو المشهور في الذهب » حتى إن ابن المواز رم رمه الله 
قال : ( لم يختلف أصحاب مالك رحمه الله أنه يجعل دينه في قيمة رقاب مدبريه : لقول 


ابن القاسم رحمه الله ) و . 


- مساألة .من له دنائير ناضة , تجب فيها الزكاة . وعليه من الدين مثل الدنانير » 
وله مكاتبون . فأين يجعل الدين ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : ينظر إلى قيمة الكتابة ر » أي : فیجعل الدين الذي عليه في قيمة 
كتابة عبده » ثم يزكي الدنانر الناضة عنده . 

وقال أشهب رحه الله : يجعل الدين في قيمته مکاتبا » لا بقدر ما عليه رم . 


وقال أصبغ رحمه الله : يجعل الدین في قيمته عبدا لا كتابة فيه وم . 


(۱) انظر : الصدرین السابقين . 

(۲) انظر : عقد الجراهر الشمينة ۲۹۷/۱ : الحتصر لابن عرفة خ ق ۲۰۸/۱ . 

إبراهيم الإسكتدري ابن المواز ؛ تفقه على أصبغ وابن الماجشون » وألف کتابه الشسهرر 
(الموازیة) تر سنة ٩۲1هب‏ وقير : ۲۸۱ه ( انظر : الدیباج ص ۲ شحره الثرر ۸/۱ 
الفكر السامي ۱۰۱/۲ ) . 

(5) انظر : قذیب المدونة خ ۲۱/۱ ۰ انتید على التهذيب خ ۰۲3۱/۱ مختصر خلبل ص ۱۳ ۰ جرامر 
الا کلیل ۱۳۳/۱ . 


لدرنة ۲۳۹/۱ . 


(۲) هو : محمد بن 











ره) انظر : 
(") انظر : النتقى ۱۱۹/۲ ۰ عقد الجراهر الشمينة ۲۹۷/۱ ۰ جامع الأمهات ص ۱۵۰ . 


(۷) انظر : التبصرة خ ق 55 ء المنتفى ۰۱۱5/۲ عقد الجواهر الثمينة ۲۹۷/۱ ؛ جامع الأميات ص۱5۰. 


۱۷۹ 


اول دس 





ن القاسم رحمه الله تما يلي : 





528 50 1 ری مق یی ۲ 
أنه انب يتعلق ملككه بقيمته : ولو جی عليه لكالت له قيمته : فاحتسب 





> لأن الکتابة كالعيب فيه + فلا سب به سما : ومو 








أنه لو حي على امکاتب ونت : لمزمت قيمة رفيته عيدا : جع 





ولا ينظر لقلة ما بقي عليه و کثرته » فيحتسب به في الدين > وقد + 
عبد ما بقي عليه درهم | 4 . 


ما أفن به ابن القاسم رحمه الله هو المشهور في الذهب > 








كيف ينظر إلى قيمة الكتابة » على قول ابن القاسم ره الله 











لظ ی فلا يقال : ما قبمةاهنا الگاتب مر أهده النجوه رم على عله . بالعاجين مس 
العروتر ؟ 
ای ۱۲۹/۲ : 
۷ الى ۱۱۵/۲ عقف الشراهر الشسینة ۲۵۷۸۱ 
E‏ : المتقى ۱۱۹/۲ قد بخراهر التمیة ۲۹۷۱ النقیيہ على التهدينا ح ۲ 


وق اکر ایر داود قي سنت > ی کتاب العتق ( ۲۹۲۸۵ ع والبيمتن 





اوقب ضعفه اين حرم بي اتی ( ۲۴۴-۴۴۹0۸ م وحسته الشيخ الأثبا 


إذاخق 17 ا العرنة ۳۰ هد ۲ ۴ ين الي 





۲ عقد اخراهر الثمينة ۲۹۷/۱ جامع الأميات ض ۱۵۰ الختصر 





التجوه الأقساط : 





و النجره : عن عم وهو القسط 











ص3 ١44‏ : الفاح انير ۰ 355/7 ) 


NY 





ثم يقال : ما قيمة هذه العروض بالنقد الآن بعد التقريم ؟ 

فيجعل دينه فيه : لأنه مال له » لو شاء أن يتعجله تعجنه ؛ كما أنه لو شاء أن ييع مسا 
على المكاتب فعل » فإذا حعل دينه في قيمة ما على المكاتب » زکی ما في يديه من النلض 
إن كانت قيمة ما على المكاتب » مثل الدين الذي عليه رم . 


۲- مله : من عليه دين » وله عبيد قد أبقوا رم : رفي يديه مال ناض » أ يقرم 
العبيد » فيجعل الدين فيهم ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ هذا عن مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : لا يقوم العبيد الذين أبقوا ‏ لیحعل الدين فيهم م . 

وقال أشهب رحمه الله : إن كان إباقه قريبا ترتجی رجعته » قوم على غرره : ويجعله في 
دينه » وان طال أمره فلا يحسب ۰ وقد وافقه على ذلك محمد بن المواز رحمه الله وهم . 
الأدنة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله .ما يلي : 

أن العبيد الذین أبقوا » لا جوز يبعهم ولا يصلح » فلا یکون دینه فيهم رم . 

وقد نوقض ابن القاسم رحمه الله في هذه السألة بمسألة الدبر » فقد فرق بين المدبر والآبى 
فقال : يجعل الدين في رقبة المدبر » وی الابق قال : لا يجعل الدين في رقبته » وعلل ذلاك 
بأنه لا يجوز بيعه . 

وأحیب بأنه : لا تلزمه هذه المناقضة » وأن معى قوله : لا يجوز » أي لا يجوز بحال من 


الأحوال » وأما المدبر فيجوز بيعه في بعض الأحوال رم . 


. 731/١ انظر : المدونة 775/1 ۰ قذیب المدونة خ ۲۱/۱ التقبيد على التهذيب خ‎ )١( 

(۲) أبتوا : أي هربوا منه واستخفواء ( انظر : القاموس اغيط » مادة : أب ق : ص۱۱۱ - 

() انظر : للدونة ۲۳۵/۱ . 

(؛) انظر : عقد الجراهر السينة ۲۹۸-۲۹۷/١‏ » الختصر لابن عرفة خ ۲۰۹/۱ ۰ التقبيد على التهذیب خ 
1 . 

(د) انظر : المدونة ۰۲۳۵/۱ قذيب المدونة خ ۲۱/۱ ء التقييد على العهذيب خ ۲5۱/۱ 

(5) انظر : التنييد على التهذیب خ 581/١‏ . 


۱۷۸ 


أن باق العبد ان كان قریبا 
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كان إن طال أمر إباقه ؛ فلا یغرم حينذ » لكثر 





أن أبابكر الصديق م تقد قد فعا ذللك ومع فيما رواه مالك رمه اله : [. 


أبريكر إذا أغطى الناس أعطاقم » يسأل الرجل : هل عندك من مال وجبت عليك 





فيه الركاة ؟ فإذا قال : نعم : أخذ من عطائه زكاة ذلك الال ؛ وان قال : لا : أسلم 


إليه عطاءه ‏ ولم يأخذ مته شيا ] رى . 





ركع انظ نی ۵4۳/۲- . شید على التهديب خ ۲۵۳۸۱ 


رد) أخرجه مالك في الموطأ > في کتاب الركاة » باب : الزكاة في العين من الذهب وان ررق اص ۱۵۲ 


وعبه الرزاق في انصنف ‏ في 





کتاب الر كاه 6 باب : لا صدقة في مال حتی وى عيذ اجنین 2 ۷۵ 


۱۷۹ 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو المشهور ف الذهب ‏ وقد وافقه ابن نافع رحمه الله فيما 


رواه رم 


4 - مسالة :أ تزخذ الجزية ری من جماجم ,م نصاری بني تغلب رى ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من قول مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

ثم أفى قي المسألة فقال : تؤحذ منهم الجزية رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ تول الله يب : ( .. حتى یعطوا ابجزية عن يد وهم صاغرون ‏ و . 

وجه الاستدلال : أن الحزية توحذ من كان على غير الإسلام عن يد وهم صاغرون . 
٣‏ وقول الل ك : ( .. ومن يتولهم مسکم فإنه مهم ) 0 . 

وجه الاستدلال : أن نصارى بني تغلب تولوا غير المسلمين » فأصبحوا منهم في الحكم . 
۳ وما جاء في الحديث أن البي يلي قال : [ سنوا هم سنة أهل الکتاب ] رم . 


)١(‏ انظر : التبصرة خ ۰۷۰ تهذيب الدونة خ ۲۲/۱ التفی ٩4-۹۳/۲‏ ء التقييد على التهذيب خ 
۱ الختصر لابن عرفة خ ۲۹۰/۱ . 

(۲) اجزية : ني اللغة حراج الأرض + ( انظر : التاموس احیط » مادة : ج ز ي » ص ٠١6١‏ ) ۰ 

وف الشرع : ما ألزم الكافر من مال لأمنه » باستقراره تحت حكم الاسلام وصونه » 
أو : ما التزم کافر لمنع نفسه أداءد : على [بقانه بيلده تحت حکم الاسلام » حيث يجرى عليه » (انظر : 
شرح حدود ابن عرفة ۲۲۸-۲۲۷/۱ ) . 

(۳) الجماحم : السادات رالقبائل البي تنسب إليها البطون : ( انظر : القاموس امخيطا مسادة : جممء 
ص۰۸٤۱‏ ) . 

(؟) بنو تغلب : 

(ه) انظر : المدونة ۲۶۱/۱ 

(") سورة الترية ‏ الآية رقم ( ۲۹ )- 

(۷) سررة المائدة » الآية رقم ( اد ) . 

(۸) آخحرجه مالك في المرطأ » من حديث عبد الرحمن بن عرف + في کتاب الزكاة » باب : حزية هل 
الكتاب رامحرس » ص ۲۱۷ ؛ راليييتي في سنته » في كتاب اللنزية » باب : الوس أهل كتاب ٠‏ واليزية 
توحدذ منهم ۱۸۹/۹ . 

وقال الشبخ الألباني حفظه الله : ضعيف ء ( انظر : إرواء الغليل ۸۸/۰ ) . 


۱۸۰ 


٠حه‏ الاستدلال : أن هذا الحديث في غير أهل الكتاب ٠‏ فعم و جرب أل الز کاة مر 


من كان على غير الإسلام ر) 





ما فن به ابن القاسم ره الله هو اللذهب ؛ فقد ذكر سحنولن عن آشهب رهما الله 


أن بنك هو السنة والأمر الذي ليس فیه اعتلاف عند أحد من أهل المدية 





د ه- مسالة : النصرائئ من أهل الجزية : تمضي السنة به فلم تؤخذ دنه جزية حى 





ؤخذ منه جزية هذه السنة » وقد أسلم أم لا ؟ 


ن القاسم رحمه الله : م أسع من مالك رحمه الله شيا م ساك 








ل : لا أرى أن يوذ منه شيء رمم . 







جه الاستدلال : أن الذين كفروا لما انتبوا عن الکفر 


لسن انكر ۱۸۷٩‏ امقدمات مغ للدونة 401/1 





٩6۹/۱ العرنة‎ : 





يري 3۱۳۱ تشد یم ۳۹۳۲۱ د للعرقة وک همیب اوه سد ۳۷۸۸ بي 





فى تا 





ید عدى التهديب ج مع مرهب یل 


ونة ۰۲۹۲-۲۱۱ 





ان الآية رقم( ۳۸ )۰ 


(۷) أخرحه : بر درد في ستنه » من حديث 





عباس + في کتاب اراج والامار 





اللمي يسلم في بعض السنة » هار عليه حرية » ( ٩۳۵/۳‏ ) 
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وجه الاستدلال : أن هذا لا جزية عليه الآن » لأنه صار مسلما » ولا جزية على 
مسلم » بنص الحديث . 
*/ ولأن عمر بن عبد العزيز رم ره الله كنب إلى عماله : أن يضعوا ابلزية عمن أسلم 
من أهل الحزية » حين یسلمون ‏ . 
وجه الاستدلال : أن الوضع قد حصل بسبب إسلامهم : بنص كتاب عمر بن عبد العزيز 
رجه الله . 
؛/ القياس على قول الامام مالك رحمه الله في أهل حصن هادنو! السلمین ثلاث سنين : 
على أن يعطوهم في کل سنة شيا معلوما » فاعطوهم سنة واحدة ثم أسلموا » قلل : آری 
أن يوضع عنهم ما بقي عليهم » ولا يؤخذ منهم شيء ء قال ابن القاسم رحمه الله : وهو 
عندي مغله رم . 
د ولأنه مأحوذ منه على وجه الصغار والاذلال » بشرط الإقامة على الكفر » فإذا زال 
الكفر زال الإذلال رم . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو المذهب » اقتصر عليه ابن الحلاب وابن عبد السير 


رحمهما الله وغيرهما » بل وقد أضافه ابن رشد رحمه الله إلى الإمام مالك رحمه ارم . 


استكمال حاشية الصفحة السابقة 
في کتاب الزكاة » باب : ما جاء ليس على المسلمين جزية ؛ ( ۱۸/۳ ) ؛ وأحمد في المسند ؛ من حديث 
ابن عباس 0 ۲۲۳/۱ ۲۸۵ 

وقال الشيخ الألباي حفظه الله : ضعيف » ( انظر : إرواء الغليل 49/5 ) . 

(۱) هر : عمر بن عبد العزير بن مروان بن اخکم بن أي العاص الأمري » أمير المومنين » أمه أم عاصم بنت 
عاصم بن عمر بن اخطاب » ولي إمرة الدينة » وولي الخلافة سنتين ونصفا » توفي سنة ۱۰۱ ه ( انظر 
ترجمته في ؛ تذکرة الحفاظ ۱۱۸/۱ ۰ تقريب التهذيب ص 14114 ) 

(۲) انظر : المقدمات مع المدونة ٩۰۰/۱‏ . 

(۲) انظر : الدونة ۲٤۲-۲٤۱/۱‏ . 

ری انظر : للعولة 42۰/۱ . 

(ه) انظر : التفریم ۳۲۳/۱ قذیب المسونة خ ۲۲/۱ ۰ الکاني ص ۲۱۷ ۰ القدمات مع المدرنة ۰4۰۰۱ 
عقد ابلراهر اللمينة 4۸۸/۱ ء التقييد على التهذیب خ 733/١‏ : الحتصر لابن عرفة خ 2۵۰۱/۱ 


¥ 


۱۸۲ 














۹ مه الله > فرو اد تن الإماه مالك رد الله رد . 
و ذهب آشهب زان حبیب راجنهنا الله كاسنا 
فصرف الزو ج دلگ فل منافعها م رها + "كان عدا 











أن يستدل لقول آشهب وابن حبیب رحمهما العا جاع اخدیث أن رسول الله 
يت قال : [ .. زوجك وولدك أحق من تصدقت به علیهم ] ر . 


وحه الاستدلال : هو أن الحديث يدل على جواز صدقة الزوحة على زو 





ما أفى به ابن الناسم رحمه الله هو انشیور 


انذهب : وقد وأققه عليه ابر حبیب ره 
رواد عن الإمام مالك رحمه الله > وإن کان بعضهم تحمل قوله على غده الاجزاد 


لنفعة ها » وحمله بعضهم على الكراهة . خواز عدم رجود لمفعة هفا. 








. الو‎ a: 


قر اع میتی ۱:۵5 ۰ افص یکی ر 





اتفقوا على أنه إن كان الزوج قد صرف ما أعطته زوجته من زكاتها » في دين عليه أر 
نفقة غيرها » فان ذلك يجرز رم . 
۷- مسآلة :ما حكم من اشترى رقبة من زكاة ماله , فأعتقها عن نفسه ؟ 


قال اين القاسم رحمه الله : م سم هذا من مالك رخمه الله . 





ثم أف ف المسألة فقال : لا يجوز ذلك ولا يجزئه » وعليه الزكاة ثانية م . 

خالفه أشهب رحمه الله في ذلك فقال : يجوز ذلك ویجزثه » ویکون ولاؤه للمسلمين . 
استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بعا يلي : 

بان الولاء ف هذه الرقبة الي أعتقها له » فكأنها زكاة لم يخرجها » وإنما إخراجها أن 
يكون ولاژها شم ر . 

ویستدل لقول آشهب رحه الله يما يلي : 

أن هذا يكون کمن أمر رجلا يعتق عبده عنه » فأعنقه عن نفسه ‏ أر مره أن يذبح عنه 
أضحيته فذبحها عن نفسه رم . 


وما أف به ابن القاسم رحمه الله هو الشهور في المذهب رم . 


(1) انظر : البعرة خ ۰۷۹ المنتقى ٠١١/١‏ » عقد اخواهر الثميئة ۰۳۸۳/۱ التفييد على التهذيب خ 
۰۱ جراهر الإكليل ۱۳۸/۱ . 

رم انظر : المدرنة ۲۵۷/۱ , 

(۳) انظر : التبصرة خ ۷۸ التقييد على التهذيب خ ۱ المختصر لابن عرفة خ ۲۳۸/۱ . 

(4) انظر : المدرنة ۲۵۷/۱ التتييد على التهذيب خ ۲۹۲/۱ . 

(د) انظر : التقييد على التهذيب خ ۲۹۲/۱ . 

(5) انظر : التفريع ۰۲۹۸/۱ التبصرة خ تى ۱۷۸ تمذيب المدرنة خ ۲۳/۱ ء الكافي ص 1١4‏ » التقييد على 


التهذيب خ ۲5۳/۱ المختصر لابن عرفة خ ۲۳۸/۱ ۰ 


Af 





لامام مالث رخمه الله إذا ورث الرجل غنما : 


ی توب ۽ 31 








ف 


الدراهم » فإنها لا تسو إلا بیدها وتصريفها . فإذا تعذر قبضبا 





وغيره () . 


۹ - مسألة : رجل له دنانیر » فهلك وأوصى إلى رجل » فاع ترکته رصع ماله , 
فکان عند الوصي ما شاء الله » وكان الورثة کبارا رصغارا » قهل تیب ال زكاة على 
الصغار فیما نض في يد الوصي قبل أن يقاسم هم الکبار ؟ أم بعد مقاستهم » فیکسون 
الوصي قابضا هم خصتهم » فیستقیل با حولا من يوم المقاسمة للکبار ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : لم أسمع ذلك من مالك رمه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : لا يكون على الصغار زكاة نيما نض في يد الوصي » حصی 
يقاسم لهم الکبار » فإذا قاسم لهم الكبار » كان الوصي شم قابضا الحصتهم : فيستقبل ب ما 
حولا من يوم المقاسمة رم . 

ومعن هذا - والله أعلم - هو أن حول الصغار فيما ورثوه إنما هو من يوم المقاسمة للكبار 
كما أن الكبار كذلك يستقبلون بمصتهم حرلا من يوم المقاسمة رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

/١‏ القياس على تول الإمام مالك رحمه الله : ليس على الكبار زكاة حصی يقسموا 
ويقبضوا » فإذا كانت المقاسمة بين الصغار والكبار » كان ذلك مالا واحدا أبدا كى 
یقتسموا . 

۲ ولأن ما تلف منه من شيء » فهو من جميعهم » فلا يكون قبض الرصي قبضا للصفار 
إلا بعد المقاسمة » إذا كان في الورئة کبار و . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو المشهور في الذهب رم . 


(۱) انظر : الکاي ص ۹۲ » النتقى ۱۱۲/۲ : التقبيد على التهذيب خ ۲۷۳/۱ , التاج والإكل مع 
مواهب الیل ۲۹۷/۲ . 

(۲) انظر : للدونة ۲۷۵/۱ . 

(۲) انظر : الختصر لابن عرفة خ ۲۱۳/۱ . 

(4) انظر : الدونة ۲۷۵/۱ . 

(ه) انظر : الكاقي ص ۰٩۱‏ التبصرة خ ق 5۵ عقد الجراهر الشمينة ۰۳۲۹/۱ الختصر لابن عرفة خ 
۱ مراهب الجليل معه التاج وال کلیل ۲۹۷/۲ . 


۱۸۹ 


- مسالة : إن اجتمعت الأغناه في آخر السنة . اقل من شهرین . اهل زك 
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أن الشهر مدة يحصل فیها اجتماع للارتفاق ؛ لا ب 





أن هذه المدة معتيرة في الخلطة بالاجتماع والفرقة للارتفا 





ات 


لظهرر أمارة تقوي التهمة رم . 


: الدونة ۲۷۸-۲۷۷۱ 





۲) انظر : البصرة ع عند السفی ۰۱۱۱/۲ الع على الیب ع ۳۷۸/۱ , 





ولة ۲۷۸/۱ . 





(انظر ص ۱۰۸ ) من هذا البحث 


زک انظر : اتید على اتجذیب خ ۲۷۱/۱ . 


۱۸۷ 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو المشهور في الذهب ‏ وما قاله ابن حبيب وابن المواز 


رحمهما الله يعتير توكيدا وتفسيرا لقول ابن القاسم رحمه الله : أقل من شهرين () . 


> مسالة . هل اشتراط الدلورموالفحلن والمراح ر رالراعي في الخلفة هو 
تفسير الامام مالك رحمه الله لما جاء في الحديث : [ لا یفرق بين مجتمع » ولا يجمع بين 
متفرق محخافة الصدقة ] رم ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ هذا التفسير من مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المراد باخدیت فقال : إنما أريد هذا الحديث » فيما يظن » ليعرف ب هأنهم 
خلطاء » وأنهم متعاونون » وأن أمرهم واحد » وم يريدوا بهذا الحديث أنه إذا انخرم منسه 
شيء » أن لا يكونوا خلطاء رم . 

استدل عا يلي : 

أن الراعی في الخلطة إنما هو الارتفاق باجتماعها على ما تحتاج إليه » في قليل الاشضية 
وكثيرها » والارتفاق يحصل ببعض الصفات » فثبت به حكم الخلطة وم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو المذهب » أن انخرام شيء من ذلك لا بخرحسهم عسن 
كرقم خلطاء زم . 





۰۱4۱/۲ انظر : التبصرة خ ف 44-37 ء عيرن انحالس ۲۳۹/۱ ۰ قذیب المدونة خ ۰۲۵/۱ للنتقی‎ )١( 
. ۲۲۳/۱ التنييد على التهذيب خ ۰۲۷۱/۱ الختصر لابن عرفة خ‎ » 58/١ عقد الجراهر الثمينة‎ 
> الدلر : تونث وتذکر » وجمعها : أدل » ودلاء » وهي ما يستخرج به الماء ء ( انظر : القامرس احبط‎ )۲( 

مادة : د ل ر »ص 1558 ء للمباح للثير ‏ مادة د ل و ۰ 1۹۹/١‏ ) ۰ 
(5) الفحل : الدكر من كل حيرات ؛ ( انظر : القامرس احبط » مادة : ف ح ل » ص ۱۳4۵ ) . 
(؛) المراح : بضم اليم > حيث تأرى الماشية بالليل » ( انظر : الصباح المنير + مادة : رو ح ۰ ۲۹۳/۲ ). 


(د) اخدیث سبى تخریجه قریبا . 





ر 


2۷۸/۱ 
(۷) انظر : ۳۷۲ 


(۸) انظر : قذيب المدونة خ ۲۰/۱ : النتقى ۱۳۷/۲ ۰ التقيبد على التهذيب خ ۲۷۱/۱ . 


۱۸۸ 






ا 50 
رواية قي إيجاب القدية عليه ره . 





ما جاء عن شمان بن عفان فيه أنه غطى و جهه و 


ا 
۲ أن الوجه عضو تكشفه المرأة في الاحرام » فلم يلزم الرجل فدية بتغطيته كاليدي 
٣‏ ولأنه عضو فرضه ف الطهارة القسل كالرجلين زم . 





المع عو« سود 








تقريب انتهذیب » ص ۳۸۵ ) . 


0 





الك قي الوطاً » في كتاب المج » باب : تخمير احرم وسیه . 





في السدن الكيرى » في كتات الحح : باب 


ا ينظي القيرم بزآسد. 
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واستدل لما حكاه القاضي عبد الوهاب رحمه الله بما يلي : 

۱ ما حاء ف حديت الحرم الذي وقصته زم دابته فمات » وفيه : [ .. ولا تخمروا رأسه 
ولاوجهه .. ] و . 
وجه الاستدلال : مي البي ی عن تنسیر وحهه ورأسه » بنص الحديث . 

۲ ولأن ابن عمر رم رضي الله عنیما كان یقول : [ ما فوق الذقن من الرأس » فلا 
يخمره ارم ] ره . 

۳ رلأن العبادات إذا تعلقت بالوجه ء ْم يفترق فيها حكم الرحل والمرأة » كغير الإحرام. 
؛/ ولأنه عضو لزم كشفه في الإحرام » فتعلقت الفدية به كالرأس رم . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو المشهور في المذهب » وممن وافقه عليه القاضيان أبو 
الحسن ابن القصار وأبو محمد عبد الوهاب البغداديان رحمهما الله وغيرهما » لأن تغطية مل 
فوق الذقن مكرره رم . 

وقد استحسن اللخسي رحمه الله ثبوت الفدية على من فعل ذلك 0م ؛ ولكن روي عن 
ابن المواز رحمه الله أنه : لا باس أن يواري احرم بعض وجهه بطرف ثوبه رم . 


(۱) وقصته : أي كسرت عنفه » ( انظر : القاموس احیط مادة : و ق ص ؛ ص ۸1۸) . 

ن عباس » في الحج » یاب: سنة ارم ذا مات ( ۲۲/۳) > 

: باب : ما یفعل بانحرم إذا مات » ( ۱۳۰-۱۲۹/۸ ) . 

(۳) هو : عبد الله بن عمر بن الخطاب انعدوي الصحاي الحليل » ( انظر : الاصابة ۱۸۱/۶ العير 51/1 ) 

(4) أحرجه مالك ف لثرطاً في کتاب سج ؛ باب : تخمير انرم وحهه » ص ۲۵۵ » والبيهقي في السستن 
الکبری ؛ في کتاب الحج » باب : لا ينطي الحرم رأسه وله أن ينطي وجهه ۵۳/۵-؛ 5 


(د) انظر : المونة ۵۲۵/۱ . 


(۲) أخرجه : البخاري في صحيحه من حديث ا 








(5) انظر : الإشراف ۲۲۵/۱ ۰ تمذيب اللدونة خ ۰۲۸/۱ للمنتقى ۰۱۹۹/۲ عقد الجراهر اللمينة 2411/١‏ 
الختصر لابن عرفة خ 5115/١‏ . 

(۷) انظر : المحتصر لابن عرفة خ ۳۱4/۱ . 

() انظر : الصنر السابق . 


۱۹۰ 








٢‏ ولانه ليس فيه طيب ؛ ولا يفعل غالبا إلا إبقاع ع 
واستدل لقول أشهب رحمه الله بها يلم 











المعجم الوسيط + ماد 


(۳) انظر : الدرنة ۳۹۳/۱ 





ی ۱ 


(۷) انظر : اندونة ۳۸۳۸۱ . 


نما 





لعي ۳۹3/۲ 


أنه یکره للإمام ومن يقتدى به » لعلا يلبس على من لا يعرف » فيتندي به في لبس 
المصبوغ الممنوع لبسه » أر ينقله عنه إلى من يقتدي به رم . 
ما أفى به ابن القاس رهه الله هو المشهور في الذهب رم . 


-٤‏ مسالة : هل يكره للمحرمة أن ترفع حمارها من أسفل إلى رأسها على وجهها ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

تم أفى في المسألة نقال : عليها إن فعلت ذلك الفدية رم. 

استدل للمسألة ما يلي : 


أن ذلك لا يثبت إذا رفعته من أسفل » حتى تعقده وتغرزه » فلو أنها سدلت ر ثويها على 


وجهها من فوق رأسيا » فلا فدية عليها في ذلك » بخلاف ما لو رفع خمارها من أسفل 
على وحهها » فان عليها الفدية ر . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو المشهور في المذهب » اقتصر عليه ابن عبد البر رحمه الله 


وغيرة () . 


(۱) انظر : المصدر السابق . 

(۲) انظر : التفريع ۳۲۳/۱ ۰ قذیب المدونة خ ۲۸/۱ ۰ المنتقى ۰۱۹۷/۲ المختصر لابن عرفة خ ۳۱۶/۱ . 
(5) انظر : المدوئة ۳۹۵/۱ . 

(5) سدلت : أي أرحت وأسبلت » ( انظر : لسان العرب » مادة : س د ل » ۱۲۲/۲) . 

(د) انظر : المدرتة ۳۹6/۱ ء الذحيرة ۳۰۷/۳ . الختصر لابن عرفة خ ۳۱۷-۳۱5/۱ ۰ 

(5) انظر : الكائي ص ۱۶۳ الذحيرة ۳۰۷/۳ الختصر لاين عرفة خ ۳۱۷-۳۱۹/۱ . 


۱۹۲ 


وس مسالة : ما الحكم في ارم يشتري أر يبيع البز ره أو القسط رم فيحمل ذلك 





على رأسه ؟ 


القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 





المسألة فتال : ما آحب هذا اخرم أن يعمل عنى رأ ۲ ۳ 











به ابن القاسم رحمه الله هو المشهور في الذهب ؛ وممن وافقه عليه ابن حبيب رسد 





آم موري 5 





و القسط + عرد يبص به » من عتاقیر لبحر » سند و 








۱۹۳ 





استدل للمسألة عا يلي : 

أنه قد احترم من فوق إزاره » واحرم إذا احترم فوق إزاره بحبل أو خبط » فان عليه الفدية 
في قول مالك رحمه الله » فيقاس هذا الذي ربط المنطقة فرق زاره عليه في رحوب الفدية» 
لكون كل واحد منهما ربط شيئا فوق إحرامه رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو اذهب » وبه قال ابن الجلاب رحمه الله وغيره 0 . 
۷- مسآلة : الحرم يجعل المنطقة في عضده أو فخذه أو في ساقه » أ يكون عليه الفدية 
في ذلك في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله في الفدية شيعا . 


ثم أف في المسألة فقال : أرحر أن يكون حعل المنطقة في العضد أو الفخذ أو الساق خفیفا 


- 


ولا يكون عليه الفدية مم . 

وخالفه أصبغ رحمه الله في العضد » فقال : إذا جعل الحرم منطقته قي عضده افندی رم . 
استدل لقول اين القاسم رحمه الله عا يلي : 

أن ربط المنطقة على العضد أو الفخذ أو الساق » حلاف العتاد » فلا يكون عليه في ذلك 
الفدية رم . 

وعکن أن يستدل لقول أصبغ رحمه الله عا يلي : 

أن ربط المنطقة على العضد ما يفعله بعض الناس » فكان من العتاد > نيككون عليه قي 
ربطها فيه الفدية . 


(۱) انظر : الصدر السابق . 

(۲) انظر : التفريع 754/١‏ ء التفی ۱۹۹/۲ عقد اطواهر الشمينة ۰4۲۱/۱ الذخيرة ۰۳۰۲/۳ الختصر 
لابن عرفة خ ۳۱۹/۱ , 

(۲) انظر : المدونة ۳5۰/۱ . 

(4) انظر : عقد ابمواهر الشميدة 4۲۱/۱ ۰ الحتصر لابن عرفا خ ۳۱۳/۱ ۰ 

(د) انظر : الذيرة ۳۳۰/۳ الختصر لابن عرفة خ ۳۱۹/۱ . 


۱۹ 





35 يمي : 





أن هذا الحرم إنما ارحص له في أن حمل نفقة نفسه . نيجب أن ي 


ارت ووه : 





(۳) انظر : عقد الجراهر الثميئة ٩۲۱/۱‏ الذخيرة ۳۰۹/۳ . تنختصر لایر 





: اثدرنة ۳3۰/۱ 
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> مسألة : هل القارن رم بتکلم ويقول : لبيك بعمرة وحجة إذا لبى » أو يسوي 
ذلك بقلبه . في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسأله أ يتكلم بذلك أم ينوي بقله . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن النية تحرئ القارن أيضا » يقدم العمرة في النية قبل 
الحج رم . 

استدل للمسألة عما يلي : 

/١‏ الفياس على قول الامام مالك رحمه الله إن الية تكفي في الاحرام » ولا يسمي عمرة 
ولا حجة » فقاس ابن القاسم رحمه الله القارن على غيره » فإنه أيضا تكفيه النية من غير 
تسمية للعمرة أو احج ؛ ولكنه يقدم العمرة ثم الحج © . 

۲/ والقياس على الصلاة والصوم : وسائر العبادات » فإنها تلزم بالدحول فيها من غير 
التسمية «؛) . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو الذهب » وقد ذکر اين رشد رحمسه الله أن ذلك لا 
اختلاف فيه قي الذهب ر . 

۰ ۷- مسألة : شخص مر به أصحابه بالیقاتر:, مغمى عليه , فأحرموا عنه  »‏ أفاق 
بعد ما جاوزوا الميقات » فأحرم حين أفاق » أ يكون عليه الدم لترك الميقات ؟ وما 
الحكم لو أحرم بخلاف ما أحرموا له ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ هذا عن مالك رحمه الله . 


- )۱۸۱/۱ القارن : هو ارم بنية العمرة والحج » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة‎ )١( 





ريع ۰۳۲۰/۱ للعونة ۰۰۲/۱ ء التلقين ۰۲۲۲/۱ الكافي ص ۰۱۳۸ المتفى ۰۲۱۳/۲ 
البيان والتحصيل 1۲۷/۳ . 

(5) الميقات : الموضع والزمان الحدد للإحرام بالعمرة والحج » ( انظر : النهاية ني غريب الحديث ۰ مادة : و 
ق ت ۰ ۲۱۲/۵ ؛ لسان العرب ۹٩۱۲/۳‏ » القاموس انحط ص ۲۰۸ ) . 


ليك 


ثم اف ق السألة فتال : أرعر آن لا یکون عليه شید وارجر أن يكرت مج درز 
اي يا ل 2 و پو تیه بو ار 2 





أحره بفلاف ما أحرمرا لهء فالمنعقد هو إحرامه الذي ينويه هر رم . 





مگ 
3 
8 
1 
ع 
8 
9 


ر:: هل پلزمه إحرامه في قول مالك 








شرن ۳۲۱/۱ 






: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 514/5 


۲۲۱-۳ ۰ مراهب اح 






: هي أيام الحادي عشر 


إحرامه » ولكن لا يشرع في العمل إلا بعد غروب الشمس من ذلك اليوم (ا) . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو المذهب رم 


۲- مسال : أهل القرى الذين بين مكة رذي الحليقة م هل هم عند مالك رجه الله 
مثل أهل الآفاقر, إذا خرجوا من منازهم إلى مكة , وهم يريدون الحج أو العمرة درن 
الأحرام ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله , 

ثم أفى في المسألة فقال : هم عندي بمترلة أهل الآفاق رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

/١‏ أن مواقيتهم من منازهم » لما جاء في الحديث : [ .. فهن هن » ولمن أتى عليهن مسن 
غير أهلهن » تمن كان يريد الحج والعمرة » فمن كان درفن فمن أهله » حتی إن أل 
مكة يهلون منها ] رم . 

وجه الاستدلال : هو أن من كان دون المواقيت » فميقاته من حيث أنشأ» حتى أهل 
مكة من منازشم . 

؟/ ولأنه أدحل النقص على إحرامه بمجاوزته لميقاته دون إحرام » فكان عليه دم » كأهل 


الآفاق » إذا أحرموا بعد مجاوزة مراقيتيم وم . 


(۱) انظر : الصدر السابق » المنتقي ۲۱۸/۲ ؛ الترضيح خ "417/١‏ . 
(۲) انظر : التفريع ۳۵۲/۱ المنتفى ۲۱۸/۲ ؛ الترضيح خ ۳۵۳/۱ . 
(۳) ذو الخليفة : ميقات أهل الدينة » ومن أتى عليها » تبعد عنها ثلاثة كيلو مترات . 





)٤(‏ الآفاق : جمع أفق ؛ وهر الناحية من الأرض > ومن السماء » والراد هم الذین یأتون من النواحي ويمررن 
بالمراقيت ۰ ( انظر : المصباح امثير » مادة :١ف‏ ق + ١١/١‏ ) . 

(ه) انظر : المدونة ۳۰۰/۱ . 

(<) أخرحه البخخاري في صحيحه ؛ واللفظ له » من حدیث ابن عباس؛ في كتاب الحج » باب : مهل من 
كان درن الميقات ( ۱۲۱/۲ )۰ رمسلم في صحيحه في كتاب الحج » باب : مواقيت الحج ؛ ( صحيح 
مسلم بشرح الترري ۸۳/۸) ۰ 

(۷) انظر : للعرنة 2۱6/۱ . 


۱۹۸ 


به ابن القاس رحمه الك هو الذهب ‏ وافقه عيه ابن خلاب والقاضي عبد الرماب 
القناصم و اطذهب و يه أبن والقاضى 3 





رخیما ال وه 


۳- سل : رجل أحرم باخج أو بالعمرة من | 





مراهق,۲, رم يطف بالبیت حتی خرج إلى عرفات . 
القدرم ؟ 





الوقوف يعرفات > في آنه للا ده عليه رم , 





ر انظر 


۱ : التوضيع خ ۳۵/۱ . 





+/ ولأن کون أمحرم مراهقا عذر يسوغ له ت رکه » متى حاف فوات الحج إن تشاغل 

به » وترك طراف القدوم مع العذر حائژ را - 

واستدل لقول شهب رحمه الله عا يلي : 

أن طواف القدوم تحية للبيت » فترك ذلك لا يوحب الدم » كطواف رم الوداع © . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو المشهور في المذهب » وممن وافقه عليه القاضي عد 


الوهاب رجه الله رى . 


4 ۷- مسالة : هل يجوز لأهل قديد رم وما هي مثلها من المناهل رى أن يدخلوا مكة 
بغير إحرام ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت ذلك . 

ثم أفى قي المسألة فقال : إذا لم يكن شأفم الاختلاف رم وم يخرج أحدهم من مكة »> 
فيرجع لأمر ما » وإنما أراد مكة لحاحة عرضت له » من مترله في السنة ونحوهاء مفلل 
احوائج الي تعرض لأهل القرى في مدائنهم » أرى أنهم لا يدخلون إلا بإحرام رم . 


را انظر : المعوئة ٥۸/۱‏ ء التلقين 361/5 ء الكافي ص ۱۶۱ . 

(۲) طواف الرداع : هو الطواف الذي يودع به الحاج البيت » ويجعله آخر عهده به » ( انظر : شرح حدود 
ابن عرفة 188/1 ) . 

(۲) انظر : المنتقى ۲۹7/۲ . 

(؛) انظر : التفريع ۳۳۹/۱ العونة 387/1 » التلقين ۱۳۱/۱ الكاقٍ ص ۱۸۱ ۰ اللتفسی ۲31/۲ : 
الختصر لابن عرفة خ ۲۸۸/۱ . 

(ه) قديد : اسم موضع قرب مكة » ( انظر : معجم البلدان 798/14 ) . 

(۲) الناهل : جمع انهل » وهر موضع ورود الاء » ( انظر : لسان العرب » مادة : ۵ هب ل ۰ ۷۳۲/۲ ۰ 
القاموس احیط » مادة : ن ه ال » ص ۱۳۷۷) 

(۷) الاحتلاف : أي التردد » ( انظر : القامرس احبط » مادة خ ل ف » ص ۱۰4۲ ) . 

(۸) انظر : المدرنة ۰۳۰۳/۱ 








الإحرام وم ؛ فأطلق سواء كان من شأفم الاختلاف إليها أم 


استدل لقول ابن الاسم رحمه الله تما يني: 








/١‏ القياس على قرل الإمام مالك رحمه الله في أهل العائف وعسفان وحدة . الدين 






> أنه لا باس أن يدخلو! بغر إحرام رم . 


مترددين إليها ؛ وال تعالى أعلم . 


ما أفي به ابن القاسم رحمه الله هو المشهور في المذهب : إذا كانوا من اهل قديد وما هر 


شلها من المناهل > وأما المترددون إلى 


مكة بالحنطة والفاكية وغرها . فلا حلاف قي 


المذهب في حواز دخوهم مكة بغير إحرام رم . 


7اه 4 وارلا ب مب بن خرف الزهري دق 





روى عن مالك الموطأ وعيره > وتفقه بالمغيرة وابن 





البحاري ومسلم > يوق سنة ۲ ۲ه ( انظر + شجرة 


اللو ع 3۷ ) 


(۲) انظر : عقد اخواهر الشمينة ۳۹۷/۱ ۰ 





5 دنر : تلدونة ۳۰۳۸۱ . 
(4) انظر : الستن الکیری » کتاب المج » باب: من مر بامبقات لا يريد حجا ولا عسيرة ثم يندا له » 
)۹ 


وماق بأل لبد واوا 





خواهر الثمينة ۳۹۷/۱ . 


۵ ۷- مسالة : من تعدى الميقات فأحرم بعد ما تعداه » ثم فاته الحج . أ يكون عليه 
لعرك الميقات دم » في قول مالك رحه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى عليه الدم » لتعدیه الميقات » وقد فاته الحج () . 
استدل للمسألة بها يلي : 

أن هذا یکون عترلة من تعدى الميقات غير قاصد نسكا » ثم أحرم بعمرة بعد ما تعدى » 
فيقاس عليه لأن حجه اتقلب عمرة » ول يتسبب فيه » بل كان الانقلاب للعمرة بأمر 
غالب رس . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو المذهب © . 


ا مسالة : رجل أهل بالحج فجامع , ثم أهل بعد ما أفسد حجه بسباحرام ؛ يريد 
قضاء الحج الذي آفسده » وذلك قبل أن يصل إلى البيت ويفرغ من حجته الفاسدة ؛ 
فهل هو على حجته الأولى ؟ وهل يكون عليه قضاء الإحرام الذي جدد ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أنه على ححته الأولى » ولا يكون ما أحدث من 
إحرام نقضا لحجته الفاسدة » ولا يكون عليه قضاء الإحرام الذي جدد ن) ‏ 

استدل للمسألة مما يلي : 

» لأن كونه على حسته الأرلى » رأنه لا يخرج منها حتى يتمها » ثم يقضيها من قابل‎ /١ 
. موضع إجماع الصحابة رضي الله عنهم رم‎ 


(۱) انظر : المدولة 755/1 . 
(۲) انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۲1-۲9/۲ . 
ظر : عتصر خليل ص ۷۱ ۰ الشرح الكبير مع حاشية الدسرفي ۲۱-۲ 


انظر : الدونة ۲۰۵/۱ . 








انظر : الإجماع ص ۱۸-۱۷ الإشراف ۲۳۰/۱ ء ابحموع ۳۹۹/۷ المغني ۳۹۵/۳ . 





ء رعضا 





6 








(۱) انظر : المعرنة 34/1 > لاخ 





kê‏ اد 5 تسرد si‏ نگاو 
(۲) انظر : الاشراف ۲۳/۱ ۰ لنعوث؛ 236/۱ الكاق ع 








- مسألة : حج رجل مفردا , فجامع في حجه » ثم أراد أن يقضي , أ له أن يضيف 
العمرة إلى حجته التي هي قضاء ؟ وهل تجزئه حجته التي أضاف إليها العمرة عن حجته 
التي أفسدها أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

نم أفى ني المسألة برأيه نقال : لا أرى أن تحرئه » إلا أن يغرد الحج » كما أفسده م . 
ومعن ذلك : أن الذي يقضي الحج الذي أفسده , لا يقضيه إلا كما عقده » فان أفسد 
إفرادا » قضى مفردا » وان أفسد قرانا » قضى قارنا . 

وحالفه ق السألة عبد الملك بن الماحشون رحمه الله فقال : من أفسد حجه ‏ وكان مفردا 
فله أن يقضيه قارنا رم . 1 
الأدئلة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

۱ أن القارن ليس حجه تاما کتمام حج المفرد » إلا بما أضاف إليه من الهدي رم . 

۲ ولأنه أدحل في القضاء من التقص ما لم يكن وحب فيما وحب عليه قضاژه » فوحب 
أن لا يجزئه » وإنما عليه أن يأ بعل ما أفسده » أو بأفضل منه » فإذا أدخل في القضاء 
نقص القران » لم يجزه » كما لو كانت عليه حجة فأراد أن يقضي مكافا عمرة رم - 
واستدل لقول ابن الماجشون رحمه الله عا يلي : 

أن القارن قد أتى عا عليه من الحج » فوجب أن يجزئه » ولا تمدع صحة القضاء إضافة 
العمرة إليه » وان أوجب ذلك دما » كما لو قضى متمتعا (ه) . 


. ۳۳۹/۱ انظر : المدونة‎ )١( 

(۲) انظر : التفريع ۳۵۰/۱ ۰ الكافي ص ۱۱۰-۱۵۹ المنتقى ۲۳۹/۲ . 
(۳) انظر : المدونة ۳۳۹/۱ . 

(؟) انظر : المتقى ۲۳/۲ . 

ره) اتظر ؛ المصدر السابق . 





قن يه ابن القاس رحمه الله اهو المشهور في الذهب .+ قا 








۹ مم 





أ يكون قارنا آم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ عن مالك رحه الل فيد شيعا . 








ثم أفى في المسألة فقال : لا يكون قارنا » ولا 
وخالفه في هذا عبد اللاك بن الماجشون رحمه الله فقال : يكون هذا قارنا . ويرتدف اج 





ند معر انعه 3 القاسدة : اء العقد فاسدا 


5 ل : لانه لم بقارنه مسد » فلا بنعشد احرامه باخد مطلقا رم . 
53 مفسا ۳ چ 


*/ ولأن هذا إحرامه قد فسد بالوطء » فلا يصع أن 
3 1 و 2 





1 


إحرام صحيح » لاستحالة اجتماعهما رم . 


واستدل لقول 


الاجشون رحمه 1 عا ي 








(3) انظر : المتتقى ۲۳۰/۲ الخيرة ۹۱/۳ ۳۹۲-۳ . محتصر لابن عرفة خ ۳۱۳۱۱ 


(>) انظر : الذخیرة ۳۵۲-۳۱۸۳ 





لكل ۲۳۹/۳ . 


أن أعلى مراتب الفاسد » هو أن يكون كالصحيح ؛ والعمرة الصحيحة » لا تمنع اج › 
فالفاسدة أولى قياسا عليها رم . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو المشهور قي المذهب ء قاله الدسوقي رم رحمه الله ) . 


۰ مسالة ٠‏ أهل رجل بحجة ففاتته . فأقام على إحرامه حتى إذا كان من عام قابل » 
في أشهر الحج . حل منها بعمرة ؛ ثم حج من عامه » أ يكون متمتعا في قول الإمام 
مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ من مالك رحمه الله في هذا شیا . 

تم أفى ف المسألة برأيه فقال : لا أرى لأحد فاته الحج فأقام على إحرامه حتى يدخل في 
آشهر الحج » أن يفسخ حجته في عمرة » فان فعل رأيته متمتعا رى . 

وهذا هو قوله الأول في هذه المسألة . 

وقوله الثاني فيها هو : أنه عضي إلى البيت » فيتحلل من إحرامه » وبشس ما صضنع » ولا 
يكون متمتعا رم . 

وقوله الثالث في المسألة هو : أنه لا عضي إلى البيت » وهو باق على إحرامه رم . 
الاالة: 

يستدل للقول الأرل عا يلي : 

أن هذا متمتع لأنه اعتمر ثم حج بعده » لأن الدوام ليس كالإنشاء وم . 


(۱) انظر : المتقى ۱۳۹۰/۲ الذخيرة ۳٤۲-۳۲۱/۳‏ . 

(۲) هو : محمد بن محمد بن عرفة أبو عبد الله الورغمي التوتسي » الحقق التفتن النظار ؛ انقهت إليه رئاسة 
المذهب المالكي بإفريقية ؛ له تصانيف مشهررة » منها : خنصر الفقهي » ترق سنة ۸۰۳هب ( الفكسر 
السامي ۲۹۹/۲ ) ۰ 

(۲) انظر : المنتقى ۲۳/۲ » الذخيرة ۲٤۲-۳٤۱/۳‏ » المختصر لابن عرفة خ ۳۱۲/۱ . 

(4) انظر : اللوند ۳۹۹/۱ . 

(2) انظر : الشرح انكبير مع حاشية الاسوقي ۹۹/۲ ۰ 

(5) انظر : الصدر السابق . 


(۷) انظر : حاشية الدسوقي ۹۹/۲ . 


ويستال اقول الثاني ما يلي 


ة إلى الح : وهذا قته من حح إلى حج » لان عمرته كعدم 
ET PE 31# 7‏ ر 





» وهم مفقرد هنا رای . 








أنه لأ عضم بناء عل أن الدوام کالانشاء و الابنداء .- هو و 
أنه لا عضی بناء على أن الدرام کالانش والابتداء | هو 
۵ کاتضاء عم و اتفه 6 ية ةة عر اشع : 
۲ 2 بلي ی 
55 
رد و احج قي عاه راحد حتر یخرن هذا متمتعاء. 
احد رم 





“١‏ مسالة : رجل أحصر ره قصار إن خلي لم يدرك الحج فيما بقي من الأيام. 
أيكرن محصوراء أو حل مكانه ولا ینتظر ذهاب احج ؟ 


قال ابن التاسم رحمه الله : ما أدري ما قول مالك رحمه الله فيه . 








یی في المسألة فقال : إن كان إذا حلي لم يدرك الحج » فيما بقي من الأيام» فإنه 


1 


يكون حيعدذ محصررا يم . 
ف آن یستدل للسألة مایلی : 


2 و ی 7 5 ۲ 
أنه لا یخن حصورا محرد رجود إمالع ؛ عن الر صون 


قوات اب + وعکنه ادرالذ امد ء فانه لا یکون سمه 
3 ج + و ون 2 ۶ 


ا > ی ف 4 1 
)١(‏ انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسرقي ۹4/۲ + 








شید الدسرفي 5 
۳ 


(؟) انظر : عفد ابخواهر الئمينة 


: مختصر خليل ص ۷۷ » حاشية الدسوقى 45۲ 





aA‏ 357" : غتتصر لین ض ۷# .خاش ية العدري 


- اندخيرة ۳ 








4T معه كفاية الطالب : الشرح الكبير مع اتید الس قم‎ + ١ 

(د) أحصر : أي حبس ومنع من السغر ماقا ج عن ر قن 26 + لفیا 
شر ۱۳۸/۱ 

( انظر : المدونة ۳۹۷/۲ . 





وما أن به ابن القاسم رحمه الله هو المذهب » وافق على قوله ابن عرفة رحمه الله رم . 


۲- مساألة : حج بالصبي رالده » أينفق الوالد على الصي من مال الصبي ؟ وهل 
الوصي بمترلة الأب في ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في ذلك شيا أحفظه . 

ثم أفى في السألة فقال : لا ينبغي للوالد أن جحج الصبي من مال الصبي ‏ إلا أن يخشى عليه 
ضيعة » ول يجد من يكفله » والا لم يكن له أن يخرجه فينفق عليه من مال الصبي » فان 
فعل كان ضامنا » لما اكترى له » وما أنفق عليه في الطريق » الا قدر نفقته الي كان ينفقها 
عليه قي اضر . 

رآما الرصي فلا ينبغي له كذلك أن يحج بالصي من مال الصي ‏ إلا أن یکون لذلك وحه 
وهو أن يخاف عليه الضيعة » وليس له من يكفله » فإن كان يذه الترلة » فانه جوز له أن 
يحرمه ولا يضمن ما أنفق على الصبي من مال الصبي چم . فكان عترلة الأب في ذلك . 
استدل للمسألة يما يلي : 

أن العببي لا حاجة له إلى الحج » وقد أدخله الأب أو الوصي فيه » وليس من النظر إلزامه 
نفقة بلا ضرورة له به » فكان الولي سببه م . 

ما آفن به ابن القاسم رحمه الله هو المشهور في المذهب » ومن وافقه عليه ابن الجلاب 
والقاضي عبد الوهاب والحافظ ابن عبد الب رحمهم الله وغيرهم رم . 


۰۳۳۰/۱ انظر ؛ الختصر لابن عرفة خ‎ )١( 

(۲) اتظر : الدونة ۲۹۹/۱ . 

(۳) انظر : الصدر السابق ۲۹۸/۱ . 

(؛) انظر : الاشراف ۰۲۳۶/۱ حامع الأمهات ص ۱۸۶ ۰ الترضيح خ ۳۳۰/۱ . 

(د) انظر : التفریم۳۳۵۳/۱ + العونة ۰087/۱ الكاقي ص ۱۹۹ ۰ عفد الجراهر الثمينة ۰4۱۸/۱ جامع 
الأمهات ص 184 ء التوضیح خ ۰۳۳۵/۱ الخخصر لابن عرفة خ ۲۷۹/۱ ۰ 





؟م- مساألة : الصبي إذا لم یک 
اذن الولي له ؟ وما لكي بان له الولي ؟ 








لك الا أن يناف علبه الضيعة في ذلك : او 


له > فان الال 





ی و زرا عم اس ج 


كان الصبي قويا على الذهاب » وم یک 


وما أفى به اين القاسم رح اله هو المذهب م . 

4- سل : أهلت امرأة بالحج بغير إذن زرجها . رهي صرررة › ثم إن زوجها 
حللها ثم أذن شا من عامها فحجت . أ تجرئ حجتها الح لقي وجبت عليها عن التي حللها 
زوجها منها عن حجة الإسلام ؟ 





قال ابن القاسم رحمه الله : 


(۱) انظر : لكدونة ۳۳/۱ . 
: مقر لساب . 


: مواهب خان ۵/۳ - 





+ الدرنة ۳۹-۳۹۲۱ . 


أن إذن زوجها قد حصل الآن » بعد ما حللها من الأولى » المنع الأول لا یطل الإذن 
الأحير » فأجزأتها حجتها بالإذن » عن الي حللها منها زرجها . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو المذهب ء وقد اقتصر عليه القراقي ره الله ر . 


۵- مسالة . أخذ رجل مالا ليحج به عن اميت » وحج قارنا » فاعتمر عن نفسسه 
وحج عن الميت . فما الحكم في ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شیتا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أراه ضامنا للمال © » أي : الال الذي أحذه ليحج به عن 
اميت » يضمنه لأنه لم خص الميت بالحج » بل شا رکه فيه . 

استدل للمسألة عا يلي : 

۱ أن هذا أذ نفقتیم » وأشرك في عملهم غير ما أمروه به رم . 

۲ ولأنه حان فلا تومن عودته رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو المنصوص في المذهب » اقتصر عليه ابن شاس والقرافي 
رخمهما الله وغیرها رم 


-مسالة : حج رجل عن ميت قأغمي عليه , أو ترك من المناسك شيا يجب عليه 
فيه الدم , أ يكون الحج صحيحا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


ثم أفى في المسألة برأيه ففال : أرى أن تحرئ هذه الحجة عن الميت » وان كان هذا الحاج 


۱۸۱/۳ انظر : الذيرة‎ )١( 

(۲) انظر : اندونة ۳۹۰/۱ 

(۲) انظر : اتصدر السایق . 

(؟) انظر : عقد ابلواهر الثمينة ۳۸۳/۱ . 

(د) انظر : جامع الأمهات ص ۱۸۵ عقد الجواهر الثميئة ۰۳۸۳/۱ الذخيرة ۱۸۶/۳ » تصيحة الرابسط 
۲( 


۳۱۰ 








القياس على قول الإمام مالك رخمه الث فيمن حج عن نفسه فأغمي عيه : أن الحجة 7 


الحجة رئ عله رم . 





۷- مسألة : أوصى هيت صروري أن يحج عنه > فدفعت الرصية ی عبد : ليحسج 





بن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 
9 5 لع من 


تم أف في المسألة فقال : لا يجرئ حح العبد عن انیت رن . 


5 


معدل الا يلى :+ 


آن هذا الد الذی سرح هلا الیت الصروري > الاب 1 
يا عن 9 ر 





يج عند ولا تزه رم . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله » وافته عليه ابن الاب وابن عبد البر رحمهما الله » وهو 


هون 





(۲) انظر : اتر السابو 


كع انظر : الناسيرة ۱3۹/۳ , 
ر انظر : الدرنة ۳۲۰۳۱۰۳۹۱۸۱ 
(ه) انظر : المضدر السابق . 


(5) انظر : الشريع ۳۱۷/۱ : الكال ص 155 . 


۸- مسالة : من أخذ امال على البلاغ «لیحج عن ميت ؛ ول يؤاجر نفسه رم » 
فأصابه أذى » فوجبت عليه الفدية ؛ فعلى من تكون هذه الفدية ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ عن مالك رحمه الله فيه شيها . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن تكون الفدية في مال الميت رم . 

يستدل للمسألة ما يلي : 

أن الذي أخذ امال ليحج عن هذا الميت على البلاغ » بخلاف الذي أجر نفسه ليحج عن 
الميت » فلا يكون الفدية الى وجبت عليه » وإنما ذلك في مال الميت » كما لو كان هسر 
القائم هذه الأعمال » لأن هذا نائبه وقائم مقامه » والله أعلم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله » وافقه عليه الفراني وابن عرفة رحمهما الله » وهو المشهور 


في المذهب ن) . 


- مسألة : من أخذ مالا ليحج عن الیت » فسقطت منه النفقة » فكيف یصنع ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ من مالك رحمه الله في هذه المسألة بعينها شيعا . 

تم أف في المسألة برأيه فقال : أرى إن كان إنما آحذ ذلك على البلاغ » فإنه حيث 
سقطت نفقته برجع ولا يمضي ‏ ویکون له عليهم ما أنفق في رحعته » وان مضى وم 
ری ند مچ وچ تنوم وجو جوع نالعاب ور کی عضاوم و دوا 
ورجعته » ويكون ذلك على الذي دفع إليه المال ليحج عن الميت رم . 

وبيان قوله فيما يأب : 


)١(‏ البلاغ : هو إعطاء الرجل مالا يحج منه » فله الإنفاق بالمعروف ؛ رذا رجع رد ما فضل » ريرحع عا زاد 
عنها وعن ما لزمه من هدي أو فدية غير متعمد » حج أو صد أو أحصر » ( انظر : جامع الأمهات ص 
1314ل 

(۲) أي لم يكن للال الذي أخذه ليحج به عن الميت على سبيل الاجارة على الحج . 

(۳) انظر : المدونة ۳7۱/۱ . 

(؛) انظر : الذخيرة ۱۹۹/۳ الختصر لابن عرفة خ ۲۹۷/۱ . 

(ه) انظر : الدونة ۳۱۲/۱ . 


۳۱۲ 





نفنة له عليهم قي رجوعه » فنفقته عليه » وذلك لانفساخ العقد بالسقوط رح . 





۱ أن التطو ع من المسافة استقر فيه العقد ذهابا ورحوعا ؛ 
وخ من 


ور 





والعودة على المستاجر . 


ولأن الال لما تعين » صار حل العقد » كما لو استؤجر لغرض معین فتلف : فلا يلزمه 





التمادي » لسقوط النفقة وا) . 
؟/ ولأنه لما أحرم لم يستطع الرجو خ » فلرمه التمادي إن سقطت ال 
نضرورة الإحرام رى - 


به ابن القاسم رحمه الله وافقه عليه ابن الجلاب وابن عبد البر وابن شام والقراقٍ 





رحمهم الله وغيرهم ؛ وهو المشهور في المذهب رت . 





+ احفر لابن عرفة خ ۲۹۷/۱ , 





. ۲١۰-۱3۹/۳ الأحيرة‎ : 


: الدرنة ۳۹۲/۱ الذخیرة ۲۰۰۳۱۹۹/۳ 





: التفريع ۰۱ لكان ص ۰۱:۷ عقد اخراهر شین ۰۳۸۵/۱ 





الذعيرة ۲۰۰-۱۹۹۳ ۰ الختصر لآبن عرفة خ ۲۹۷/۱ , 





٠‏ 5- مسال : هل كان الامام مالك رحمه الله يوسع في أن يعتمر أحد عن أحد » كما 
وسع في الحج ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع ذلك من مالك رحمه الله . 

ثم أفى ف المسألة برأيه فقال : إذا أوصى رحل أن يعتمر عنه » فأرى ذلك مجرئا رم . 
استدل ابن القاسم رحمه الله للمسألة يما يلي : 

القياس على الحج » فكما يجوز للرحل أن يوصي بالحج عنه ويجزئه » فكذلك يجوز له أن 
يوصي بالعمرة عنه ؛ فيكون ذلك بجزتا عنه م . 

ما آفق به ابن القاسم رحمه الله » واققه عليه ابن عبد البر واین شاس رحمهما الله » وهو 
الشهور في الذهب م . 


- مسالة : أوصى ميت أن يحج عنه هذا العبد بعينه » أو هذا الصبي بعينه فما 
الحكم ني ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في ذلك شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أنه يدقع ذلك إليهما » فيحجان عن الرجل ‏ إذا أذن 
السيد للعبد » أر أذن الولي للصبي ء ولا ترد وصيته ر . 

رنقل عنه أنه قال : يدفع لغيرهما » إن كان الوصي صرورة (» . 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ أن الحج براء وان حج عنه عبد أو صبي ‏ 

۲ القياس على الميت إن لم يكن صرورة فأوصى بححة تطوعا . أنفذت ول ترد وصيته 


. ۳5۲/۱ انظر : المدرنة‎ )١( 

(۲) انظر : الكاقي ص ۱۹۷ , 

(۳) انظر : الکای ص 171 ۰ عقد الجواهر اللمينة 784/١‏ . 
(4) انظر : الدونة ۳۹۴۳/۱ . 

(د) انظر : الذيرة ۱۹۷-۱۹1/۳ ۰ 
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إلى الورثة » فكذلك هذا ء لأن حجة انعبي والعبد تطوع رم . 


ل أن یکون الوصی انما آرت خا بذئث وم . 


1 4 ۳ 
۳ ولاحتما 





1 قذلك 1 
الخروج » فذلك له رم . 
سعدل سال ها 







لیگران آخر عهده بالبیت . 


قلت : 


ن استلام الحجر الأسود عند إرادة الخروج من السجد » 





في احدیت : [ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ] ره 





والحديث يدل على أن آحر العهد بالبيت یکون بانصراف 


فى به ابن القاسم ره الله » هو المشهور في اذهب بم . 





راتو ۳۹۳/۱ 
ر الذخيرة ۱/۳ ۱3۷-۷۹ ۰ 


نظر : التفريع ۰۳۱۷/۱ الفضيرة ٩/۳‏ ۱5۷-۱ 





ETRE 





eek A A 
- ۳۵۳/۱ انظر : شرح زروق‎ )( 








۳- سل : كم حد ما يقصر الرجل من شعره عند التحلل . في قول الإمام مللك 
ره الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه حدا . 

ثم أقى في المسألة فقال : ما أخذ من ذلك يجزئه رم . 

ومع هذا - والله أعلم - أنه لا حد لما يقصره الرحل من شعره عند التحلل من نسكه + 
فلو أحذ منه ولو يسيرا ؛ فان ذلك يجرئه » وان كان الستحب أن يالغ في أخذه » فيجره 
جزا من قرب أصله . 

فقد روی ابن عبد الحكم رحمه الله أنه ليس تقصير الرجل آخذه أطراف شعره » بل جسزه 
جزاء فان لم يجزه وأخذ منه أجرأ رأحطأ م . 

قال الأكري بم رحمه الله : معناه ما يقع عليه اسم التقصير » لا أخذ يسير شعره () . 
وقال الباجي رحمه الله معلقا على ما ذهب إليه الأكري رحمه الله : ( في هذا عندي نظ »> 
وذلك أنه قد منع أن يفعل من ذلك ما تفعله المرأة » والذي تفعله المرأة يقع عليه اسم 
التقصير » ولو كان الذي یأحذه من أطراف شعره لا يقع عليه اسم التقصير ل يجزه » وقد 
قال الإمام مالك رحمه الله : إنه يجزئه .. قال : إنما أراد البالغة ني ذلك على وجسه 
الاستحباب ؛ وأن يبلغ به الحد الذي يقرب من أصول الشعر » وهذا الذي يوصف 
بالجز)اه رم . 1 

يستدل للمسألة با يلي : 


أن التقصير لا يتحدد بحد معين » فمتى ما أخذ من شعره شيعا ما » فإنه يكون مقصرا . 


را اتظر : المدرنة ۳۱۵/۱ . 

(۲) انظر : المنتقى ۲۹/۳ » المختصر لابن عرفة خ ۳۰/۱ . 

(۳) هو : أبربكر محمد بن عبد الله التميمي الأجري ۰ روى عنه الدار قطني وغيره » كان من المقرئين المجيدين 
وکان شيخ المالكية العراقین » صاحب التصانيف » توق سنة ۲١۷‏ ه ۰ ( انظر : الدیسلج ص 108- 
۲۸ ۰ شذرات الذهب ۰۸7/۳ ۸٠‏ » الفكر السامي 118/5 ) - 

. ۳۰۲/۱ انظر : المنشقى ۲۹/۳ ۰ الختصر لابن عرفة خ‎ )٤( 

(ه) انظر : التقی ۲۹/۳ . 


۳۱۹ 


ما ای لقاسم رحمه الله » رافقه عليه ابن عبد البر ره الله وغيره (0 . 


في یه این 


6 - ماله : دخل رجل مکة » فطاف بالبيت أول دخوله . رلا ينوي بطرافه هذا 


فريضة ولا تطرعا ‏ ثم سعی بين الصفا والمروة » أ يجرئه سعيه بين الصف والروة ؟ 








دن في 


نه ۶ له اف الفريضة ؛ فان فرغ م حب 
ينوي به طواف الفريضة فاد فر غ من حجه 





ریت ذلك بحرا عنه » ورأيت عليه الدم » وان كان 


القياس على قول الامام مالك رحمه الله في الرحل يطوف طراف الإفاضة على غير وضوء 


فى قلع قن 4 
أن عليه أن یرجم من بلاده فيطوف طراف الإفاضة . إلا أن يكون قد طاف تطرعا بعد 
طوافه الذي طافه للافاضة بغير وضوء © . 


وجه القیاس هر أن هذا الذي طاف من غير نية الفريضة » .مترلة ذلك الذي طاف بخسیر 





وضوء ء في أنه إن كان طوافه تطوعا أجزأه » فكذلك هذا تجزئه طوافه إن كان قد تباعد 


وعليه الده . 


وقال سند بن عنان رم رحمه الله : لو الم يجزه لوحب الرجوع إليه من بده ؛ فان كان 


غافلا عن الواجب أجزأه » كالغفلة عن أركان الصلاة » فان كان ذاكر! للواجب : وقصد 














التطوع » فيحتمل الإجزاء وهو الأظهر » وعدم الاجزاء : لوجود معارض م . 
رم ل 

(۱ انظر : الكاق عن 58 ١‏ انی ۲۹/۳ + القوانین العنبية عن ۱۳۳ انج لابن عرفة ج ۳۰5/۱ 
مواهب اخلیل ۱۲۹/۳ الشرح الصغير مع بلغة السالاك ۲۰۱۲۱ > تصبحة المرابط ۱۲۱۳۲۸۲ 

(۲) انظر : المسونة ۳۱۷/۱ . 

(5) انظر : المصدر السابق 

(4) هر : سند بن عنان بن إبراهيم الأسدي انصري » عام فقيه » ألف کتاب الطرار في شرح اللدولة + توي 
سنة 4۱ ده انظر : الدیاج ص ۰۱۲۷-۱۲ شحرة 02۳۲۱ 

زق انظر : الذخیرة ۲۵۲۳ . 








ما أف به ابن القاسم رحمه الله » وافقه عليه ابن عبد البر والقراقي رحمهما الله وغيرهما» 


وهو المشهور في المذهب (م . 


هه- مسألة : ما حكم من طاف بالبيت محمولا من غير عذر ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ عن مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفئ في المسألة برأيه فقال : أرى أن يعيد هذا الذي طاف محمولا من غير عذر » فإن 
كان قد رجع إلى بلده » رأيت أن يهريق دما رم . 

وذكر القاضي عبد الوهاب رحمه الله أن من طاف بالبيت راكبا لغير عذر » كره ذلك 
واه 

وحکی الباحي عن محمد ابن الواز رحمهما الله أنه روی عن مالك رحمه الله أن من طاف 
بالبيت حمولا من غير عذر ‏ لا يجزئه طواقه » وعلیه أن يعيد طرافه » فان يفعل فليبعث 
يمدي » وهو نحو ما آراده أبو محمد عبد الوهاب ره الله ر . 

الأدئة: 

استدل ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

مفهوم قول الإمام مالك رحمه الله : من طاف بالبيت حمولا من عذر أجزأه رم مفهومه 
أن من طاف بالبيت محمولا من غير عذر لا يجزئه . 

واستدل عبد الوهاب رحمه الله بما يلي : 


۱ أن الوحوب تعلق به » وعليه أن يفعله بنفسه » لأن النبي يلد طاف ماشيا رم وقال : 


(۱) انظر : الكافي ص ١4٠‏ ء الذخيرة ۲۵۲/۳ ۰ مراهب الجليل ۸۱-۸۵/۳ » نصيحة الرایط ۱۱۹/۲ . 

(۲) انظر : المدرنة ۰۳۱۷/۱ 

(5) انظر : الإشراف ۲۲۹/۱ . 

(4) انظر : المنتقى ۲۹۵/۲ . 

رم انظر : الدوتة ۰۳۱۷/۱ 

)١(‏ دل عليه الأحاديث الواردة في صفة طرانه 4 ؛ ( انظر صحيح البحاري » كاب الحج ‏ باب : استلام 
الركن باحجن ۱۸/۲ وما بعدها ) . 


۳۱۸ 





والطواف راكبا لعذر جائز و . 


TET‏ هیا رز 
واستدل ابن المواز رهه الله ما يلي : 





45- مسال : ما الحكم إن باع رجل أو اشترى في طوافه : في قول مالك رجه الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ من مالك رحمه الله فيه شيا . 


أن في المسألة فقال : لا يعحبي ‏ . 





ومعی هذا - والله أعلم - هو از و 





وکح أت يبخدل الا مابیلی : 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ء واللفظ لد من حديث جاب :اي کتاب اخج داب : استحباب رهبي 


جمرة العقبة بوم النخر راكنا ( انظر: صحیح مسلم بشر ح التووي 19/5 ) . 


(۲) انظر 





(۳) أخرجه مسلم في صحيحه » من حديث ابن غباس وحار : في کتاب الح . باب : جواز الطواف على 





(خ) انظر : الذخيرة ۲۹۷/۳ . 


امنتقى ۲۹۵/۲ . 





رح انظر : الاشراف ۲۲۹/۱ ء المنتقى ۲۹۵/۷ ۰ عقد بخراهر الشية 4٠-١‏ > الذخیرة ۲5۷/۳ 





هسیر عم ملق الساللي ۷۹۷۹ ساق الدسوقی ۷ 
الصغير مع بلغة السالك ۲۹۷/۱ ۰ حاشية الدسرقي ٩۰/۲‏ 





(۷) انظر : المدونة ۳۱۸/۱ . 


أن في البيع والشراء قي أثناء الطواف انشغالا عن ذكر الله والتكبير والدعاء » الطلوب فیه» 
فيكره ذلك فيه » وقد ذكر الباحي رحمه الله أن ابن وهب رحمه الله روى عن الإمام مالك 
رحمه الله أنه قال : ( فأما الحديث فأكرهه قي الواجب ) اه رم . 


وما أف به ابن القاسم رحمه الله هو المشهور في المذهب 0 . 


۷- مسال : أي شيء أحب إلى مالك رجه الله الطراف بالبيت أم الصلاة » عند 
القدوم إليه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم يكن مالك رحمه الله يجيب في مثل هذا . 

م أفى ف المسألة فقال : آما الغرباء م » فالطراف أحب إلي لهم و0 . 

ويهذا يكون الفرق عنده بين الأجانب وبين غيرهم » حيث استحب هم الطواف » فيكون 
غيرهم بخلانهم في ذلك . 

وقد عزا القراقي رحمه الله إلى الإمام مالك رحمه الله أنه قال : ( الطواف للغرباء أفضسل : 
والصلاة لأهل مكة أفضل » والتفل أفضل من الحوار ؛ وكان عمر بن الخطاب وه يأمر 
الناس بالقفول ره بعد الحج رم » لأنه أبقى شيبة البيت في النفوس ) اه وم . 

يذه الرواية يكون ابن القاسم رحمه الله قد وافق قول الإمام مالك رحمه الله فيما أفى به . 

استدل للمسألة ما يلي : 


. ۲۹۷/۲ انظر : المنتقى‎ )١( 

(۲) انظر : التفريم ۱۳۳۷/۱ الكافي ص ۱۶۱ ء المحفى ۲۹۷/۲ ۰ الذيرة 591/7 . 

(۳) الغرباء : جمع الغريب » وهم الأجانب الذين بعدرا عن رطام دو لعل المراد مم : أهل الآفاق الذين لا 
يسكنون في مكة » ( انظر : المصباح انير » مادة : غ رب ٤٤٤/٣‏ ) . 

ری انظر : للدونة ۰۳۱۸/۱ 

(ة) القفول : أي الرجوع والعودة ؛ ( انظر : القامرس الحيط » مادة : ق ف ل » ص ۱۳۵۵ ) ۰ 

(1) انظر : للصنف لبد الرزاق ۲۱/۵ . 

(۷) انظر : الذخبرة ۲4۹/۳ . 


۳۰ 


/ أن البداية بالطواف هو فعل البي يل ر٠‏ » جاء ذلك في الحديث : [ .. أن أول شيء 


او Sri‏ ی 


؟/ ولان الطواف تهية للبيت » كما أن الركوع 
و واف ية لبي ركوع 


أي : فيقاس الطواف على الركوع في ذلث . 


؛ إلا أن لا جد الإمام في فرض ٠‏ 


۳ ولأن طراف القدوم واجب ء فيقدم على ال ركر 





فيصلي معه ثم يطوف » أو یخاف فرات المكتوبة () . 
6 ولأن الغرباء يحدون الصلاة يبلدهم : دون الطواف ؛ فکان أحب إليه هم رم . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو المشهور في المذهب رت . 


8 ة- مسّلة : هل یکره للرجل أن يدخل الحجر رم بتعلیه أو خفيه ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ من مالك رحمه الله فيه شیا . 
ثم اف في المسألة برأيه فقال : لا أرى به بأسا رم . 


يكن أن يستدل للمسألة عا يلي 


أن الحجر ليس كالبيت ق ذلك » فلا یکره الدحول فيه بالنعال قباسا عنى الطواف 


اا 





( انظر : انعوند اكه > الذعرة ۲۳۷۲ 





(۲) آحرحه النتاري ی صحبحه من سيت ابن باثبیت إذا قدم مک ة.. 





۱۸۰/۲ سلم في الح باب : أن الحرم بعسرة لا يحلل بالطراف قبل السعي OTN)‏ 





: المعونة ا4 . 





رح انظر : المعونة 552/١‏ ء الدحيرة ۰۲۳۷/۳ ۲۵۹ المحتصر لابن عرفة ج ۲۸۸/۱ . 

(۷) الحجر : حطيم مكة ؛ وهو اندار بالبيت من جهة اليزاب + ويسمى : حجر إبماعيل ۰ ( انظر : الصاح 
لير مادة : ح طم ۱۲۲/۱)- 

(۸) انظر : الدونة ۰۳۱۸/۱ 


(3) انظر : حتصر خلیل ص ۸۱۲ - 


۳۳۱ 


وما آفی به ابن القاسم رحمه الله هو الشهور في المذهب » ذكره ابن الحاجب رجمه الله 


وغيره م . 


- مسالة : رجل يطوف في سقائف ام السجد . فرارا من الشمس يطوف في 
الظلء فهل يجزئه هذا الطواف ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أدري ما قول مالك رحمه الله في هذا . 

ثم أفى ف المسألة برأيه فقال : لا يعجبن ذلك » وأرى على من فعل ذلك لغير زحلم ؛ أن 
يعيد الطواف رم . 

يستدل للمسألة بما يلي : 

أن الرجل يكره له أن يطوف في سقائف السجد ختارا » وأما إن كان ذلك من زحام » 
فإنه يكرن معذررا لأجله فلا یلزمه الإعادة . 

وهل يعيد الطواف ما دام بمكة , أو يرجع له من بلده إن كان رجع إليه ؟ 

قولان في الذهب : 

الأول / أنه يجزئه طوافه » فلا يرجع له من بلده إن كان قد عاد إليه » ولا دم عليه لأنه قد 
طاف بالبيت . 

الثاني / أنه لا يجزئه طوافه » فيرجع له من بلده إن كان قد عاد إليه » لأنه كان قد طساف 
في غير الموضع الذي شرع فيه الطواف رى . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله وافقه عليه ابن شاس وابن عرفة رحمهما الله وغيرهما » وهو 


۰ ۵4/۲ انظر : جامع الأمهات ص 145 ء ختصر خليل ص ۰۸۲ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 
. ۱6۵/۲ نصيحة الرابط‎ 

(۲) سقائف : جمع سقيفة » وهي الصفة ركل ما سقف من جناح وغيره » ( انظر : الصباح النير » صلدة : 
ىق ف ۲۸۰/۱). 

() انظر : المدونة ۰۳۱۹/۱ 

(؟) انظر : عقد الجراهر الثمينة ۳۹۹/۱ » مواهب ابفلیل ١81-8117‏ 


۳۳۲ 


الشهور في الذهب 0 . 
۰ سل : من سعى بين الصفا والمروة » فصلی على جنازة قبل أن يفرغ مسن 
سعیه ‏ أو اشترى أو باع أو جلس یتحدت ‏ يني في قول مالك رحمه الله على ما 


مضى من سعيه » أم يستأنف ؟ 





رو ورن 








ومعن وله هو : أن الانشغال باشدیت أو البيع أو الشراء أو الصلاة على الحنازة » متسی 
كان حفیفا » فانه لا يضر بالسعي فيبن على ما مضی » وأما إن طال ذلك : فانه جب 
عليه أن يبتدئ السعي من جديد . 

استدل للمسألة يما يلي : 

1 


القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في اثرحل يصيبه الحئن ر أو الغائط وهو يسعى 





بين الصفا والمروة » أنه : يذهب فيتوضاً : برجم فییمن و لا يمكانتن ون > والنق باع 
بت 1 یتر يرجع فيبي و سس ي 











عليه الترایي رحمه الله وغيره » وهو المذهب ره . 





- مسالة : هل يؤهر ارم بالتكبير , إذا قطع التلبية ؟ 
قال ابن القاسم رجه الله : ما سألت مالكا رهه الله عن هذا , 
)١(‏ انظر : عفد الجراهر الثميئة ۳۹۵/۱ ۰ جامع الأمهات عر ۰۱3۳ منتصر حلي من ۷۷ #الختصير لاب 


عرفة خ ۰۲۹۰/۱ مراهب الیل ۸۱-۸۳ ۰ 


المدونة ۳۱۹/۱ 





E 


و ن 





(4) انظر : امدونة ۳۱۵/۱ 


(ه) انظر : الدخيرة ۲۵۱/۳ ۰ مراهب الجليل ۰۸۷-۸۹۳ نصيحة اثرابط ١١١۲‏ 


TTT 


ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى بأسا أن يكبر رم . 

ومعين هذا أن امحرم متى ما قطع التلبية » فإنه يجوز له أن يكير » ولا بأس قي ذلك . 
يستدل للمسألة عا يلي: 

ما روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال فيمن غدا من مئ إلى عرفة : له أن يكير وله أن 
بلي » وقد كان القوم یلبون ويكبرون «) . 

وما أفى به ابن القاسم رحمه الله وافقه عليه ابن عرفة رحمه الله وغيره » وهو الذهب » فقد 
قال عنه ابن عرفة رحمه الله : ( .. علم أنه مذهبه - أي التكبير مذهب ابن القاسم رحمه 
الله - لقوله : لا يلي الإمام على المنبر » ویک بين ظهراني خطبته ) اه © . 


- مسألة : هل معت من مالك رحمه الله يقول : إن المؤذن يؤذن يوم عرفة 
والامام يخطب » أو بعد فراغه من الخطبة , أو قبل أن یا الإمام , أو قبل أن يخطب ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

ثم أف في المسألة فقال : إنما الأذان والإمام يخطب » أو بعد قراغه من حطبته » ولا أظنهم 
يؤذنون قبل أن ین الإمام » أو قبل أن يخطب ر» . 

وجاء في كتاب الصلاة الثاني من المدونة الكبرى : أنه إذا فرغ من خطبته جلس على المنير 
وأذن الموذن » فإذا فرغ أقام » رنزل الامام فصلى «م) » فيكون قوله قد اختلف قي المسألة 
وهذا القول أخذ عبد اللك بن الماحشون رحه الله وم . 

وقال ابن حبيب رحمه الله : يؤذن للظهر إذا جلس الإمام بين الخطبتين رم . 

ويستدل لقول ابن القاسم رحمه الله الأول عا يلي : 


(۱) انظر : اللونة 5417/١‏ . 

(۲) انظر + المنتقى ۲۱۷/۲ . 

(۲) انظر : انصدر السابق » للختصر لابن عرفة خ ۲۸۷/۱ . 
)٤(‏ انظر : الدونة ۳۲۰/۱ . 

(د) انظر : الصدر السابق ۱۵۷/۱ . 

(5) انظر : شرح زررق ۳۵۵-۳۰۵/۱ . 

(۷) انظر : الحتصر لابن عرفة خ ۲۹۲/۱ . 


۳۲ 





ويستدل للقول اکان تما يلي : 





قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شیقا . 


أهل عرفة : فان كان من أهل عرفة 





أن الصلاة قي عرفة تؤدى جعا وقصرا » لكون الحجاج مسافرين : والإمام إذا كان من 
أهل عرقة لم يدخل في رخصة القصر » لأنه ليس مسافرا فيتم الصلاة يما ر 
وحكى الحطاب رحمه الله أنه نقل عن الإمام مالك رحه الله أنه قال : الإمام يقصر الصلاة 


بعر وان کان من سکان هذه الواضع - أي + عرفة 
رفة ي 3 امع 


1 





منها أتم الصلاة ها : أي 


ما أفی به ابن القاسم رحمه الله وافقه عليه ابن عرفة رحمه الله وغيره » وهو اهب رم . 








(۱انظر : ۷۳ جامع الأمهات ص 135 ؛ المحتصم 





بن رة خ ۱۹5/۱ + شرج زروق 
ا هد 

(۲) انظر : الدوند ۱5۷/۱ . 

(۲) انظر : مواهب الخليل ۱۲۰/۳ . 

(؛) انظر : الصدر السابی ۰۱۳۰/۳ 


(ه) انظر : الختصر لابن عرفة خ ۲۹۲/۱ ۰ مراهب اخلبل ۱۲۰/۳ 


-١ ٠ ٤‏ مسألة : هل كان مالك رجه الله يستحب للرجل مكانا من عرفات أو منى أر 
المشعر اطرام » يترل فيه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

ثم أفى في المسألة فقال : يزل حيث أحب رم . 

ومع هذا - والله أعلم - هو : أن هذه الأماكن محددة شرعا » فلم يتعين منها مکسسان 
درن غيره ؛ فكل ما دحل في حدودها فهو منها يتزل منها حيث يريد . 

استدل للمسألة بما يلي : 

ما حاء في الحديث الصحيح ء أن البي كك قال : [ نحرت ههنا ومنى كلها منحرء 
فانحروا في رحالكم , ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف» ووقفت ههنا وجمع كلها 
موقف] ). 

وجه الاستدلال : أنه لا يختص بعض هذه الأماكن بهذا الحكم دون بعض » وأن من وقف 
في أي موضع منها » فقد أجزأه ذلك » حتی لا يتضايق الناس عوضع وقرف البي يي (. 
ما أفت به ابن القاسم رحمه الله هو المذهب » قال القرائي رحمه الله : قاله الجميع رى . 


-١١ ©‏ مسال : إذا فرغ الناس من صلاقم يوم عرفة قبل الإمام ره, » أ يدفعون إلى 
الوقف قبل الإمام ‏ أو ينتظرون حتى يفرغ من صلاته ء ثم يدفعون إلى الموقف بدفعه ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع هذا من مالك رحمه الله . 


«ا) انظر : الدونة ۰۳۲۰/۱ 

(۲) أخرجه : مسلم في صحيحه » واللفظ له ؛ في کتاب الحج » من حديث جابر » باب : حجة اللي ج 
(انظر : صحیح مسلم بشرح الووي ۰۱۹۵/۸ 

(۲) انظر : التقی ۱۱/۳ ۰ 

(4) انظر : التفريع 581/1 » الكاقٍ ص ۳ ۱۸۵-۱ ۰ النتقسی ۱7/۳ ۰ جسامع الأمهات ص ۰۱3۷ 
الذخيرة ۲۵۹/۳ » الختصر لابن عرفة خ ۲۹۷/۱ . 

(ه) تصور ذلك : فیما إذا نسي الامام صلاة » فذكرها ني الصلاة في عرفة » أو أحدث في الصلاة ها 
فاستخلف من يتم الصلاة بالناس » فان الذي استخلفه إذا فرغ من الصلاة بالناس قبل أن یفرغ الامسام 
الأول الذي استخلفه » فانه یدفع بالتلس إلى الوقف ولا ينتظر الامام الأول » ر انظر : المدرنة ۳۲۰/۱ )- 


۳۳۹ 


يه فقال : أرى أنهم يدفعون »> ولا ينتظرون الإمام رم . 





لأن الأمة نقلت ذلك بالعمل رم . 


رو 
۳ ولان خليفة الامام يقوم موضعه » فإذا فرغ نائب الامام من الصلاة » دفع بالناس إلى 
عرفة ‏ ردفع الناس بدفعه بم . 


ما أف به ابن الناسم رحمه الله وافقه عليه القاضي عبد الوهاب رحه الله وغيره » وهر 


٠١‏ ١-مسالة‏ : من دفع من عرفات حين غابت الشمس ٠‏ قبل دفع الإمام » أ يجرئه 
الوقوف في قول مالك رحمه الله ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه من مالك رحمه الله . 








را انظر : المسرنة ۳۲۱۱ . 

(۲) آحرجه : مسلم ف صحيحه من حديث جابر ؛ واللفظ له في كاب المج : باب : حجة اللي و 
(نظر : صحیح مسلم بشرح الوري 1۸9-1۸1/۸ ) ۰ 

(۳) انظر : العرتة ۵۷۹/۱ 

(4 انظر : الدونة ۳۲۱۱ . 

(ه) انظر : العونة 9۷۹/۱ الختصر لابن غرفة ۲3۷/۱۳ 


زر انظر < رھ ۳۲۱/۱ 


۳۳۷ 


أن هذا دفع وقد حل له الدفع » ولو دقع بدفع الإمام كانت السنة رم » وكان ذلك 


أفضلر» . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله وافقه عليه ابن اللملاب وابن عرفة والقرافي رحمهم الله 
وغيرهم وهو المذهب رم . 


1١-مسالة‏ : من ترك أن يقف بعرفات متعمدا حتى دفع الإمام » أ يجرئه أن يتقف 
ليلا في قول مالك رمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أعرف قول مالك رحمه الله في هذا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن يجزئه أن يقف ليلا » وقد أساء » ويكسون عليه 
اهدي رم . 

وخالفه سحنون رحمه الله فيما نقل عنه أنه قال ؛ إن الوقوف يجزئه ولا دم عليه رم »> 
خالفه في وجوب الدم عليه . 

وما ذهب إليه سحنون رحمه الله هو الذي عليه الدليل » حيث جاء في الحديث أن البي يت 
تال : [ من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نمارا ققد تم حجه 
رقضى تفته ] رم . 


(۱) وذلك لما جاء ني الحديث الذي رواه جابر في صفة حجة البي 4# عند مسلم ‏ - وقد مضى ذكر جیء 
منه » (انظر : صحيح مسلم بشرح اللوري ۱۸١-۱۸٤/۸‏ ) . 

(۲) انظر : المدونة 7371/1 

(5) انظر : التفريع "51/١‏ ۰ الذحيرة ۰۲۷۱/۳ الحتصر لابن عرفة خ ۰۲۹۸/۱ مراهب الحليل ۰۹4/۳ 
كفاية الطالب مع حاشية العدري 4۷۰/۱ ۰ 

(؛) انظر : الدرنة ۳۲۱/۱ . 

(ه) انظر : الحتصر لابن عرفة خ ۳۹۷/۱ ۰ 

)٩(‏ أحرجه أبر داود في سننه » واللفظ له » من حديث عروة بن مضرس الطائى » في کتاب الناسك » باب 
من لم يدرك عرفة ( 4۸۷/۲ ) والترمذي في سننه في احج » باب من أدرك الامام جمع فقد أدرك المج + 
وقال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ؛ ( ۲۳۰-۲۲۸/۳) . 


۳۳۸ 


وجه الاستدلال من الحديث : أنه صريح في أن هذا الذي وقف في عرفة لیا أن حجه 


صحیح عزئ ع عنه » وأنه لق لم يوجب عليه دم » فلم يكن إيجاب الدم على هذا عن دلیل. 





آن پستدل لقرل 





القاسم رحمه الله عا يلي : 


أنه لما ترك الوقرف مع الامام في النهار عمدا » وجب عليه افدي ي لذلك » زجرا له حي لا 


نه لما أجرأه وقوفه في اثلیل ‏ م يلزم عليه اهدي قباسا على من أدرك الئاس في عرفة يلا 








الذهب جاو 


۰۸ ۱- مسالة :إن أدرك الإمام الشعر الحرام م قبل أن يغيب الشفق | رس أ يصلي أم 
يؤخر حتى يغيب الشفق » في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أعرف قول مالك رحمه الله فيه . 

ثم أف ي السألة فقال : لا أحب لأحد أن يصلي حن يغيب الشفق () . 

ومعین هذا - والله أعلم - هو أن السلاة عزدلفة تكون بعد ما يغيب الشفق » فمن صلل 
قبل ذلك فإنه يعيد ما قد صلی رم . 

حالفه أشهب رحنه الله فقال : يعيد العشاء وحنها > إن صلاها قبل مغیب الشفق ؛ ولا 


بی اکر و : 





ر الثمبنة 1۷/١‏ ع الذخيرة ۲۵۸/۳ + المختصر لابن عر 










ر اخرام : بل بأخير مردلفت واسمه : قرح ١‏ (انظر : للصباح لتر ۲۱۵/۱ ) . 





: اخمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء » ( انظر : المصباح 





{FAN 
۳۲۲/۱ انظر : المدرئة‎ )4( 
۲5۲/۳ (د) انظر : عقد اخواهر اللمينة 4۱۷/۱ الذخيرة‎ 


بر انظر : عقد اخواهر اللمينة 4۱۷/۱ - 


الأدلة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

۱ أن السنة إنما وردت بالجمع بين المغرب والعشاء فيه » في وقت الآخرة زم » كما جلء 
في الحديث في الصحيحين : [ دقع رسول الله يك من عرقة » فترل الشعب رم فال ثم 
توضاً ول يسبغ الوضوء . فقلت له : الصلاة ؟ فقال : أمامك » قجاء المزدلفة فتوضاً 
قأسبغ ثم أقيمت الصلاة » فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في مزله ؛ ثم أقيمت 
الصلاة » فصلى رم يصل بيتهما ] وم . 

وجه الاستدلال : هو أن ابي تلا ضرب للصلاة ميقانا لما سأله عنها تقال : الصلاة 
أمامك أي لم يحن وقتها . 

۲ أن الصلاتين يجمع بینهما نتوحر المغرب هناك إلى العشاء » . 

۳ أن العشاء لا تقدم على وقتها رم . 

واستدل لقول أشهب رحمه الله عا يلي : 

أن التأخير رحصة رم لا عزعة رم » أي : فيجوز الأحذ با » ويجوز تركها . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله وافقه عليه القرایي رحمه الله وغيره وهو المذهب رم . 


(1) انظر : الذحيرة 777/9 . 

(۲) الشعب : الطريق ؛ وقيل الطريق في المبل » ( انظر : المصباح المنير » مادة : ش ع ب 511/١‏ ) ۰ 

(۲) أخرجه : البخاري في صحيحه » واللفظ له » من حديث أسامة بن زيد ؛ کتاب الحج » باب : الخمسيع 
بين الصلاتون بالمزدلفة ( ۲۰۱/۲ ) » ومسلم في صحيحه » لي كتاب الحج » باب : الإفاضة من عرفات 
إلى المزدلفة (انظر : صحيح مسلم بشرح النوري ۳۱-۳۰/۹) . 

(؟) انظر : المدرنة 585/1 . 

(ه) انظر 

(5) الرحصة : في الشرع : ما شرع من الأحكام لعذر » مع قيام الحرم لولا العذر » رفي اللغة : التسهيل 
والعزمة : طلب الفعل الذي لم يشنهر فيه مانع شرعي » وي اللغة : الفريضة ء ( انظر : منتهى الرصول 
والأمل ص 4۱ ۰ الذحيرة ۰۷۱/۱ المصياح الممير » مادة : ر خ ص ۰۲۲۳/۱ 1408/9 ) . 

(۷) انظر : عقد الجواهر الفمينة 4۰4/۱ . 

(۸) انظر : عقد الجواهر الشمينة 04/١‏ » الذخيرة ۲۹۲/۳ ۰ المختصر لابن عرفة خ ۲۹۹/۱ ۰ 





الذعيرة ۲۰۲/۳ - 


۳۳۰ 


۹ صسالة : هل كره مالك رجه الله أن يقدم الناس أثقالهم :«) من منى إلى مكة ؟ 


قال ابن القاس رحمه الله : لا آحنظ ذلك عن مالك رحمه الله . 


ف المسألة برأيه فقال : لا أرى به يأسا رم . 


ستدل للمساآلة با يلي : 






أنه ف حكم السفر المباح : بخلاف تقدم الأثقال إلى مئ قبا 


۰- مسالة : أين الأبطح رم عند مالك رحه الله ؟ 





بطريق من ۽ وهو احصب رم). 





رد الأثقال : جمع الثقل بالتحريك » وهي الأمتعة : أو أمتعة السائر وحشمه (٠‏ 
اداو ق ل ©0 

(۲) انظر : الدرنة ۳۱۶۲۱ 

(۲) انظر : الأخيرة ۲۸۲۲۳ . 

(؛) انظر : الدحيرة ۲۸۲/۳ التاج وال کلیل مع موامب اخلیل ۱۳۰/۳ , 


زه) الأبطح : في النغة کل مکان متسع » ( انظر : القاموس اغيطاء مادة ؛ ب ضاخ دص ۲۷۳ ۰ الصاح 





يد » في الأصل الصحراء » وبطلق على المقيرة - ولعل هذا الإطلاق هر امراد به 
هنا - ( انظر : معحم البلدان ١١١/١‏ ) 


۰۳ 


رم انظر : اتی 44/۳ 


۲۳۱ 


وحكى القرائي رحمه الله : أن الأبطح حيث المقبرة بأعلى مكة » تحت عقبة کدی رى وهو 
من انحصب ‏ وامحصب ما بين اجبلین إلى المقبرة 0 

وذهب ابن عرفة رحمه الله إلى أنه البطحاء » وهو حيف بي كنانة ؛ وأن انخصب بين مكة 
رمي » وهو أقرب لمق . 

استدل بأن الأبطح الذي هو احصب بين مكة ومن ما يلي : 

قول الشاعر رم : 

يا راكبا قف بالمحصب من من % فاهتف بتاطن خيفها والناهض رم. 

وقول الشاعر رم : 

أو ما أناكم باخصب من م هه منأم عمرو رترها الذكر م. 

والشاهد من البيتين قوهما : ( با حصب من مى ) حيث إن الا من من يجتاز بالمحصب 
وهو يريد مكة » والامام الشافعي رحمه الله عالم .كة وضواحيها » نكان كلامه في ذلك 
مرجعا معتمدا . 


من مسائل رمي الجمار : 


۱-مسّلة : هن رمى الجمرة الصغرى والوسطى ثم وقف يدعو . فهل يرفع يديه 
في المقامين عند الجمرتين » في قول مالك رحمه الله ؟ 

في المقام, نين » ي ثو ر 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أدري ما قوله فيه . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن یفعل ر . 


(۱) کدی : موضع بأسفل مكة » بقرب شعب الشافعيين » ( انظر : المصباح المثير 9۲۷/۲ ) . 
(۲) انظر : الذحيرة ۲۸۲/۳ . 

(5) انظر : الختصر لابن عرفة خ ۳۵۷/۱ . 

(؛) نسب هذا البيت إلى الامام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ( ت ۲۰۶هت ) . 

ره) انظر : ديوان الإمام الشافعي ص ٩۳‏ . 

() نسب هذا البيت إلى عمر بن أي ربيعة رت ذه ) . 

(۷) انظر : شرح ديوان عمرو بن ربيعة ص ۱۷۹ ۰ 

(۸) انظر : الدرنة ۰۳۱۳/۱ 


۳۳۲ 


يديه ي 


تم لي و ذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستتقبل 
ويلا ويدعو ويرفع يديه ويا يقوم طويلا ]م :وم صح اخدیت 


ی 


الدعاء » وهذا القول مخالف لا صح عن البي ب في اخدیت : [ .. فيقوم طويلا 


6 


اع ار 


ابيطبل للا ما یلی : 
ل للمسألة ما يلي 


أن الإمام مالكا رحمه الله ضعف رفع اليدين في جميع المشاعر » وان رؤي يوما في المسجد 





يهم » فرئي مالك رحمه الله رافعا یدید : 
: إن كان رفع فهگذا رم . 
۲ 


وقد دعا الإمام في أمر » وأمر الناس أن يرفعوا اأ 





رنصبهما وجعل ظاهرهما ما يلي السماء » وقال 
في الدعاء في المقامين عند الجمرتين » وذلك لما رئي مالك رخمسه 


يوم الجمعة » وقد دعا الامام وأمر الناس برفع أيديهم (». 





ما أفي به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وقد حمل كلامه على كراهة رفع 


اليدين في غير مواطنه » وعدم الكراهة عند مواطنه » فلا يكون حلاف رم 





قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ عن مالك رحمه الله فيه شيعا . 


ثم آفی في المسألة برأيه فقال : لست أرى عليه شيعا ره. 


چ 





(۱) أخرجه البخاري في صحيحه : واللنظ له ؛ من حديث ابن عمر ؛ لي كتاف الج » باب إذا رمي 
الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة ‏ ( ۲۱۹-۲۱۸۷۲ ) . 
٠ ۳۲۵ ۰۳۱۹/۱ iiy‏ جامع الأمهات ص ١34‏ 





ااي 

إ*) انظر : حامع الأميات ص ۱۹۹ ء حاشية العدري 4۸۱/۱ 

(؛) انظر : عتد الجراهر النميئة 4۱۳/۱ القرانين الفقهية ص ۱۳۲ اذختصر لابن عرقة خ ۱۰۷/۱ ۰ 
الناج وال کلیل مع مواهب ابللیل ۰۱۳۹/۳ حاشية العدري معه كفاية الطالب 4۸۱/۱ 


زه انظر : امدونة ۳۲۵/۱ . 


YY 


ومعين ذلك - وا أعلم ~ هو أن ترك الوقوف بعد رمي الحمرتين للدعاء » لا يسترتب 
على ذلك شيء ء وان كان قد ترك فعلا مشروعا في ذلك المقام . 

وعکن آن یستدل للمسألة بها يلي : 

أن الوقوف عند المقامين للدعاء مستحب رمندوب إليه » فلم یترتب على تا رکسه دم » 
ولأنه لیس من أعمال الحج الي توجب الدم إذا تركت . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله » قد وافقه عليه ابن شاس والقراقي وابن عرفة رهم الله 
وغيرهم » رهو المذهب رم . 


۳- مساألة : من رمى الجمار ولم يكبر مع كل حصاة رم ء أ بجرئه الرمي ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رمه الله فيه شینا . 

ثم أفى في السألة فقال : يجزئ الرمي عنه رم . 

يمكن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن ترك التكبير عند رمي الجمار لا يوجب على الحاج شيا » لأنه ليس من الأعمال الي 
يجب في ت رکه شيء » ولا يخل بالرمي ولا يفسده . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله قد وافقه عليه ابن الجلاب والقرافي وابن عرفة رحمهم الله 
وغيرهم » رقد نقل في ذلك إجماع في الذهب ‏ . 


4- مسالة : ها الحكم فيمن رمى الجمار » وسبح مع كل حصاة دون أن يكبر ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيئا . 


(ا) انظر : عقد ابلیواهر الثمينة 481/١‏ ۰ الذخيرة ۲۷۹/۳ ۰ المختصر لابن عرفة خ ۰۳۰۱/۱ 

)١(‏ الحصاة : صغار الحجارة » وجمعها الخصى » ( انظر : القسساموس اتحیسط » مادة: ج ص ي » ص 
09 - 

م انظر : المدونة 758/١‏ . 

(ه) انظر : التفريع ۰۳۵۵/۱ الذخبيرة ۲۷۵/۲ ۰ المختصر لابن عرفة خ ۳۰۰/۱ ؛ التاج وال کلیسل مسع 
مراهب الجليل ۱۲۹/۳ ۰ شرح زروق مع شرح ابن ناحي ۳۹۷/۱ . 


۳۳ 


تم أفئ في المسآلة فقال : السنة التكبير رم . 


5 1 ويد + e‏ ی 
ومعین قوله هو : أن السنة في الرمي أن يكر مع كز حصاة . فان ترك التكير 


فقد ترك السنة فيه » ولا شىء عليه ورميه + 





استدی للمسألة يما يلي 1 

۱ ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما : [ أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات 
يكبر على كل حصاة » ثم يتقدم حتى يسهل . فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا٠‏ 
ريدعو ربرفع يديه ؛ ثم يرمي الوسطى ,تم يأخذ ذات الشمال فيسهل ريقوم مسقبل 
القبلة فيقوم طويلا ‏ ویدعو ويرفع يديه ٠‏ ويقوم طويلا » تم يرمي جمرة العقبة من بطخ 
الرادي » ولا ينف عندها » ثم یتصرف فيقول : هكذا رأيت الي 2# يفعله ] رى. 
؟/ ولأنه ذكر مشروع في أثناء الحج كسائر الأدعية رم . 

ما فیح به ابن القاسم رحمه الله وافقه عليه ابن عبد البر والباجي رحمهما الله وغيرهما » وهو 


اذهب ون . 
۵- سل : من وضع الحصاة وضعا ؛ أو طرحها رم طرحا » أ يجزئه ذلك في قول 
مالك ره الله ؟ 


ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ من مالك رحمه الله فيه شبتا . 






في المسألة برأيه فتال : لا أرى ذلك يجرئه «. 


وم انظر : للدونة 755/1 - 


وج آحرجه البحاري في صحيحه واللنظ له » من 








الممرتين يقرع ويسهل مستقبل القبلة » ( ۲١۹-۳۱۸/۲‏ ) . 
و انظر : المنتقى 17/۳ . 


(:) انظر : الکاني ص ١ ١51‏ المنتقى 45/8 » الذحيرة ۲۷۹-۲۷۵۳ : المختصر لابن عرفة خ ۳۰۰1۱ 






: أي ألقاها + ( انظر : اسن العرب » مادة : ط ر ج ۰ 0۷۸/۲ المصباح امیر ۳۷۲۰/۱ ) . 


ری انظر : النونة ۳۲۵/۱ ۰ 


Yo 





وخالفه أشهب رمه الله فيما رواه عنه حمد بن حارث رحمه الله : أنه لو طرح الخصاة 
ونوى بطرحه الرمي أجرأه زم . 

ومع هذا أن أشهب رحمه الله يوافق على أن الوضع لا يجزئ » كما قال الإامام ابن 
القاسم رهه الله , 

يستدل لقول ابن القاسم رمه الله شا يلي : 

أن من شرط ذلك الفعل أن يكون بالرمي لا بغيره » فلا يجزئ الوضع ولا الطرح » لأنممد 
غير الرمي (0- 

ويمكن أن يستدل لما روي عن أشهب رحمه الله عا يلي : 

أن الطرح قريب من الرمي » وما قارب الشيء أخذ حكمه » فیجزئه الطرح إن نوی به 
الرمي : لتقاريهما في الفعل . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله وافقه عليه ابن الحلاب وابن عبد البر رحمهما الله وغيرهما » 
وهو المشهور في المذهب م. 


5- مسال : المريض الذي يوكل غيره ليرمي عنه » هل يرمي الخصة في کف 
وكيله » ليرمي ركيله عنه » في قول مالك ره الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ۸ أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا » ولا من أحد من هسل 
المدينة . 


تم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى ذلك » ولا أعرفه رى. 


را انظر : الختصر لابن عرفة خ ۰۲۰۰/۱ 

(۲) انظر : حاشية العدوي 1۷۷/۱ . 

0 انظر : التفریع 745/1 » الكاني ص ١١١‏ ۰ الذخيرة ۲۷۱/۳ ۰ الختصر لابن عرفة خ ۳۰۰/۱ 
حاشية العدوي معه كفاية الطالب 1۷۷/۱ . 

(4) انظر : الدونة ۰۳۲۰/۱ 


۳۳۹ 


معن ذلك أن المريض إذا فعل ذلك فلا يجرئه » لأن النهي قد تجامع الصحة ؛ وقد لا 


5 
یجاعپا » كسا هر هنا في » قول الدسوقي رحمه الله رم. 


رق الخصاة في کف من يرمي عنه ر. 





به ابن القاسم رحمه الله وافقه عليه القراق وابن عرفة رحمهما الله وغيرهما » وهو 
الذهب وم 
0- سل : هل يقف الذي يرمي اخمار عن المريض أيضاء عند اخمرتین للدعاء؟ 


ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شیشا . 








چا انظر : حاشية الدسوتي 48/1 . 


© انظر : اندوتة ۳۲۰/۱ 

رس انظر : الدعيرة ۰۲۷۹/۳ الحتصر لابن عرفة خ مم ۽ انضرح الكبير مع حاشية الدسوقي 5:۳ - 
ری انظر : المدونة ۳۲۰/۱ . 

(ه) انظر : الستعر لابن عرفة خ ۳۰۲/۱ ۰ 

رم انظر : الممعقى ۵۰/۳ القحيرة ۲۸۱-۲۷۹/۳ 


چم انظر : اتی 2۰/۲ 


۳۳۷ 


۱ أن النيابة لا تدحل على الوقوف للدعاء عند الجمرتين » قياسا على الوقوف بعرفةء 
بجامع أن كلا منهما لا تدخله النيابة رم . 

۲ أن الدعاء لا یستناب فيه » قياسا على الصلاة » فكما لا تدخلها النيابة » فکذلك لا 
تدحل الدعاء أيضا (). 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله في المدونة هو المشهور في المذهب » وهو أنه یقن للدعاء 


في المقامين عند ابلمرتین عن المريض . 


۸-مسّلة : هل يتحين المريض حال وقوف وكيله في اللقامين عند الجمرتين 
فیدعو» كما يتحين حال رميه عنه فيكبر ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيكا . 

ثم أنى قي المسألة فقال : حسن أن يتحين الریض ذلك فیدعو «. 

استدل للمسألة بما يلي : 

أنه يتحين حال وقوف وکیله في المقامين عتد الجمرتين فيدعو » قياسا على تحريه حال 
رمي وكيله له فيكبر » فكما يتحين الرمي للتكبير » يتحين الوقوف للدعاء فيدعو رمم . 

ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله وافقه عليه ابن الاب والقرائي وابن عرفة رحمهم الله 
وغيرهم وهو المذهب رم. 

من مسائل محظورات الإحرام : 


( انظر : الذخيرة ۲۸۱/۳ . 

(۲) انظر : التقی ۰۰/۳ . 

رم انظر : التقی ۵۰/۳ الذيرة ۰۲۷۹/۲ ۲۸۱ ۰ للختصر لابن عرفة خ ۳۲۰۲/۱ ۰ 

را انظر : الدونة ۰۳۲۲/۱ 

ره انظر : الدونة ۰۳۲۹/۱ التفريع ۳۹2/۱ . 

(5) انظر : التفريع ۳۵۲/۱ ؛ الکایی ص ۱5۸ ۰ الذخيرة ۲۷۹/۳ ؛ الحتصر لابن عرفة خ ۰۳۰۲/۱ 
الشرح الكبير مع حاشية الاسوقي 4۸/۲ . 


۳۳۸ 


8- مسال . الأخرس رم إذا أحرم فأصاب صیدا ‏ أيحكم عليه بالجزاء » كما 
يحكم على غيرة ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ ذلك عن مالك رحمه الله . 





يمكن أن يستدل للمسألة بها يلي : 

١‏ قول الله ود : ( .. لا تقعلرا الصيد وآنتم حرم ومن قعله منكم متعمدا قجزاء مضل 
ما قعل من التعم .. الآية ‏ م . 

وجه الاستدلال : أن هذا الأخرس حرم ؛ فدحل في عموم النهي عن قنا الصيده 
ووجوب الجراء على من فعل ذلك . 

؟/ ولأنه محرم بحج أو عمرة » فيحرم عليه الصبد حال الإحرام » قياسا علسی الناطق 
الفسح » يجامع الإحرام . 


ما أفى به ابن الاسم رجه الله من عدم التفریق بين الأحرس 





مذهب الدونة ن). 


ur 


- فساألة : الصبي الذي أحرم به والده » إذا أصاب صيدا أر وجب عليه فدية 
الحج » أ يحكم عليه فيلزم ذلك والده : أم يزخر حت يكبر الصبي ؟ 


ابن القاسم رحمه الل : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 








ي ق المسألة فقال : الذي أستحب من ذلك أن يكون على والده رم. 


(1) الأخرس : هر منعقد اللسان عن الكلام > ( الاقموس عبط » مادة : ج راس . فر 555 : تساج 
الثم مادة ؛ خرس ۰ ۱5/۱ 
0١‏ انظر : الدرنة ۲۹۹/۱ . 


() سررة 





زک انظر 


ره انظر : المدونة ۳۲/۱ ۰ 


۳۳۹ 


معن أن ما يجب على الصبي الذي أحرم به والده من الدم » يلزم والده الذي أحرم به في 
ماله . 

وقيل : إن جزاء الصيد » وما وجب على الصبي من الدم في اج » يكون في ماله «ا». 
استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

۱ أن والد الصبي هو الذي أحجه » وقد لزم الصبي الإحرام بفعل الوالد » فعلى الوالد مل 
يصيب هذا الصبي في حجه » لكونه السبب فيما حدث . 

۲/ ولأنه لو لم يكن ذلك على الوالد ثم مات الصبي قبل البلوغ » بطل كل ما أصاب 
الصبي في حجه » وهذا لا يحسن 00. 

واستدل لما قيل عا يلي : 

القياس على ما يتلفه الصبي » وإلحاقه بمنایته ‏ فكما أن ذلك يكرن في مال الصبي » 
فكذلك ما أصاب في إحرامه من الصيد ۰ أو وجب عليه في الحج من الدم و6. 

ما أقي به ابن القاسم رحمه الله وافقه عليه ابن الخلاب والقاضي عبد الوهاب رحمهما الله » 
وهر المشهور في المذهب ). 


۱ - مسألة : الحرم يتحلل » فيحلق رأسه عند اخلاق بالنررة رى » أ يجرئه ذلك ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ ذلك عن مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة برأيه قمال : أرى ذلك مجزئا عنه رم . 

ععن أن الحلق بالنورة عند تحلل الحرم يجزئ ولا شيء عليه في ذلك . 


(۱) الظر : التفريم ۳۰۳/۱ ۰ عفد ابلواهر الشمينة 414/1 ۰ 

زم انظر : المدرنة ۳۲۱/۱ للعونة 5۹5/۱ . 

رس انظر : التفريع ۳۵۳/۱ ۰ الذحيرة ۲۹۹-۲۹۸/۲ . 

(5) انظر : التفريع ۰۳۵۳/۱ المعونة 0۹5/۱ عقد الجواهر اللمينة 4۱۸/۱ الذخيرة ۲۹۹-۲۹۸/۲ ۰ 

() النورة : من الحجر الذي يحرق ویسوی منه الکلس » ويحلق به الشعر ؛ ( انظر : لسان العرب ؛ مادة : ن 
ور 740/5 ء لقاموس احیط » ص 1۲۸ ) . 

( انظر : الدونة ۳۲۷/۱ . 


۳:۰ 





ابن القاسم رحمه الله مما يلي : 





يستدل لقول آشهب ره الل ما يل 








ما أفى به ابن القاسم رحمه اله هو المشهور في المذهب رم. 


؟- مال : ما الحكم إن قلم محرم آظفار حرم آخر ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شینا . 


0 


الشعر با > فحاز الحلق با قياسا على غيره : بحامه إزالة الشعت و 


ثم أفى في المسألة فقال : لا ينبغي للمحرم أن يقلم آظفاره وهو حرم > فان كان هو السذي 


أمره بذلك » فعلى الآمر الفدية » وان كان إنما أكرهه حرم أر حلال : ففعل به ذلك» 


فعلى المكره الفدية رم. 
استدل للمسألة يما يلي : 
القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في النائم يفعل به ذلك » أن 


الفاعل »> فكذلك هنا تحب الغدية على الگره والآمر ر 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله وافقه عليه ابن شاس رحمه الله رم. 


(ا) انظ | عقد الجواهر التمينة ۰۸/۱ 





() انظر : عقد الجوامر الشینة ۰۸/۱ ۱ 





رم انظر : للدونة ۲۲۸/۱ 


(؛) انظر : الصدر السابق , 








(ه) انظر : عقد لخواهر الثمينة ۲۷/۱ : جامع الأمهات ص ۲۰۷ ۰ الذخيرة ۳۳۱۲۲۴ - 


۳- مسال : الحرم يقلم ظفرا واحدا جاهلا أو ناميا » فهل عليه شيء ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في السألة نقال : إن كان أماط رم به الأذى فليفتد » وإن كان معط به أذى » 
فلیطعم شيئا وم من طعام و . 

وقد نقل عنه آیضا قوله : لا شيء في الظفر الواحد » إلا أن يميط به أذى ن) . 

معن أنه لا يلزمه شيء إذا لم بعط بذلك أذى » ولو شيء من طعام . 

وخالفه آشهب رحه الله في ذلك فقال : إذا قلم ظفرا واحدا » فإنه يطعم فيه شيها رم. 
معن أنه يلزمه أن يطعم شيا » سواء أماط به أذى أم معط به أذى . 

ويستدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلى : 

أن الحرم ممنوع من تقليم أظفاره وقت الإحرام » فإذا فعل ذلك فقد ترفه وأماط عن نفسه 
الشعث » وهذا يوجب عليه الفدية » وان ۸ يحصل إماطة الأذى » فإنه يكون عليه شيء 
من طعام لکان ما قلم من ظفر واحد ء الله أعلم . 

ويستدل لقول أشهب رحمه الله عا يلي : 

أن الحرم يحخظر عليه إلقاء الشعث وإماطة الأذى › قإذا قلم ظفرا واحدا فقد حصسل له 
لانتقا ع بذلك » فيكون عليه شيء من طعام » والله أعلم . 

ما الراد بإماطة الأذى ؟ 

الراد به - كما ذکره الباحي رحمه الله - هو : أن ينتفع بتقلیمه اللفعة العتادة في تقايم 
الأظفار » وذلك على ثلاثة أضرب : 

الضرب الأول : أن يزيل عن نفسه حشونة طول أظفاره أو أكثرها ‏ 

الضرب الثاني : أن يقلق من طول ظفر فيقلمه » فهذا أماط عنه به أذى معتادا . 


را أماط : أي نحى وأبعد ؛ ( انظر : القامرس احیط ‏ مادة : م ي ط > ص 185 ) . 
(۲) أي : حفنة من طعام » وهي ملء يد واحدة ؛ ( انظر : للدونة  ) 558/1١‏ 

رض انظر : المدونة ۳۲۹/۱ . 

(؛) انظر : الذعيرة ۳۱۳/۳ المختصر لابن عرفة خ ۳۲۰/۱ . 

ره) انظر : المصدرين السابقين . 


YEY 





اضر الثالث : أن يريد مداواة قروح بأصبعه أو ببعضها » ولا يتمكن مر 


أظفاره » فيذا قد أماط به أذى لا يختص بأظفاره رم. 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله وافقه عليه ابن ابخلاب وابن عبد البر وابن شاس رحمهم الله 


وغيرهم » وهو الذهب ر . 


4- مسالة : تحلل الرجل فقصر بعض شعره > أو المرأة قصرت بعض شعرها - أي 
فيما دون الأغلة < وأبقيا بعضا ثم جامعا فهل عليهما هدي ؟ 
قال اين 


أفى في السالة برأيه فقال : أرى عليهما اهدي رم. 


القاسم ره الله : لا أحفظ عن مالك رجه الله فيه شيعا . 





1 


استدل للمسالة غا يلى : 





قول مالك رخه الله : آستحب في متل هذا أن یپریق دما ؛ لا رواه : [ آن رجلا آتسی 
القاسم بن محمد ر رجه الله فقال : إن آفضت رآفضت معي باهلي ‏ ثم عدلت إلى 
شعب » فذهبت لأدنو من أهلي » فقالت : إن لم أقصر من شعري بعد . قأخذت من 
شعرها بأسنان » ثم واقعت ها » فضحك القاسم رحه الله وقال : مرها فلعأخذ من 
شعرها بالجلمينرم ] ره . 

وجه الاستدلال : قال الباجي رمه الله : معناه أنه لما أصاب النساء قال تمام تلله 


بالحلاق» كان عليه الدم رم . 


ر انظر : التقی ۲۹۷-۲۹۹/۲ . 


(۲) انظر : التفريع ۳۲۵/۱ ؛ الكاقي ص 131 ؛ امنتفى 


۲۱۷-۲ ۰ عقد اخواهر اللمينة ۲۳۱+ > 





جامع الأمهات ص ۲۰۷ الذخرة ۳۱۳-۳۱۲/۳ ۱ تختصر حل ص ۸-۳ انختصر لان غرفة 
NÈ‏ 


رج انظر : المدونة ۳۱۵/۱ 





رم الجلمين : مثى ابملم » رهو القص ء ( انظر : المصبا 





رم رواه مالك في الوطأ . في كاب الحج : باب : التقضير » ( 2 





وي انظر : اتی ۳۳/۳ , 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو الشهور في المذهب (0. 


۵- مسّلة : الحجام رم إذا كان حرما » فدعاه محرم آخر إلى أن يسوي شعره » أو 
يحلق الشعر من قفاه ر » ويعطيه على ذلك جعلا ‏ واطجام يعلم أنه لا يقعل شيئا من 
الدواب في حلقه الشعر من قفاه فحلقه . أ يكون عليه شيء ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ ذلك عن مالك رحمه الله . 

ثم أفئ في المسألة فقال : أكره للحجام أن يعينه على ما لا ينبغي » ولا أرى على احجام 
شبعا » وأرى على الآمر الفدية و . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن هذا احرم طلب شيعا لا ينبغي له » بل ذلك منوع وقت الإحرام » فأكره للحجام أن 
يعينه على ها لا ينبغي (ه). 

ما أقى به ابن القاسم رحمه الله وافقه عليه ابن الجلاب وابن الحاحب رحمهما الله رغيرهما» 
وهو المذهب . 


- مسالة . أمر حرم غلامه يارسال صيد كان معه » فظن الغلام أن السيد أمره 


بذبکه فذبحه » والغلام أيضا محرم » فحكم على السيد بالجزاء » فهل يكون على الغلام 
أيضا الجزاء , في قول مالك رحمه الله ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


(1) انظر : المنتقى ۳۳/۳ ۰ جامع الأمهات ص 7١١‏ > المخنصر لابن عرفة خ ۳۰۷-۳۰۹/۱ . 

(:) الحجام : ترف الحجامة » وهي امتصاص الدم باحجم ‏ والحجام : للصاص ؛ ( انظر : لسان العرب » 
مادة : ح جم ٠‏ ۰8۷۷/۱ المصياح الث 191/1 ) . 

(۲) القفا : وراء العتنق » ( انظر : الاقموس الحيط » مادة : ق ف و ۲ ص ۱۷۲۰۹ )۰ 

چا انظر : المدونة ۳۲۸/۱ . 

ره) انظر : المصدر السابق . 

(5) انظر : التفريع 774/١‏ » عقد الجراهر الشمينة ۳۱/۱؛ ؛ حامع الأمهات ص ۲۰۷ » مواهب ابخيل 
۳ 


٤ 


ف كدر أنه كناك + ع 1 OT‏ 506 و 
ثم أفى ني المسألة برأيد فتال : أرى على العبد اخراه ؛ ولا يضع ذلك عنه خمطوه رم 


مع بيان حطأ العبد ووضرحه ‏ فان العمد ف هذا والخطأ سواء » فيكون عليه 





الحراء يقل البديك . 


استدل للمسألة تما با 





/١‏ أن عمد الإتلاف وسپره سواء قي وجوب ابلزاء » لقول الله يي : ( ومن قسله سکم 


ستعمدا فجزاء .. 1 ۰0 


وجه الاستدلال : أنه رحب ابخزاء على متعمد قتل 1 





ذاكرا للإحرام أم ناسيا رم 
؟/ ولقول البي يل في الضبع و : 
[ هو صيد » وفيها كبش إذا أصاها الحرم ] ره). 


وجه الاستدلال : أله 





؟/ ولأنه متلف للصید في حال الاحرام أو في الحرم » فأشبه العمد رم. 





ن المخطأ من العبد لا من ال يد » وقد عطب الصيد تحت يده مم. 





ره انظر : اندونة ۳۳۰۱ 
(۲) سورة للائدة » الآية رقم ( دة ) . 
رح انظر : لنعرنة 9۳5/۱ 


(4) الع : جنس من السباج » من الفصيلة الضبعية : أكبر من الكلب وأقرق + 





( انظر : العجم الرسیط ‏ مادة : ض ب ع + 874/١‏ ) . 





ره) أخرجه : أيو داود في سننه .ی كتاب الأطعمة ع باب : أكل الضبع ( 188/5 ) : 





في كتاب اج : باب : ما جا في الضيع يصيبها الحرم ( ۱۹۹-۱۹۸۳ ) . والنسائي في کاب الج ء 


باب : ما لا يفتله ارم ( ۱۵۰/۵ ) » وابن ماجه في کتاب الأتاسقك > پاب 





اع انشید يعسيبد اجره ( 
(TY‏ 

وقال ابر عیسی الترمذي رمه الله : هذا حديث حسن صحيح ( انظر : سن الترمدي ۱33-1۹۸۳ ) . 

وقال الشيخ الألبابي حفظه الله : صحیح ‏ ( انظر : إرواء الغليل > 

رت انظر : للعونة 2۳۵/۱ , 


(۷) انظر : الذخيرة ۳۱۶/۳ ۰ المختصر لابن عرقة خ 4/١‏ 0875م 


4 
5 
0 











ما أف به ابن القاسم رحمه الله » من أن على العبد ابمزاء أيضا » قد ذكر ابن اس اجب 
رحمه الله أنه المشهور في المذهب رم. 


۷- مساألة : الحرم يصيب الصيد . فوجب عليه الجزاء ‏ وأراد أن يصوم » فقوم 


8 عليه الجزاء طعاما » فان كان في الطعام كسر المد » فكيف يصوم في ذلك ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رمه الله في كسر المد شيعا . 

ثم آفی في المسألة فقال : أحب إلي أن یصوم له يرما م. 

ومع هذا هو : أن الحرم إذا أراد أن يقوم عليه الجزاء » فإنه ينظر کم يكون ذلك الطعسام 
من الأمداد » فيصوم عن كل مد يوا » فان كان في الأمداد كسر ؛ کالتصف مغلا أر 
الثلث » فإنه يصوم عن ذلك الكسر يوما كاملا . 

استدل للمسالة عا يلي : 

أن إسقاط الصوم غير جائز » وتبعيضه غير مكن » فلم ببق إلا جبره بالإكمال » كالأيملن 
في القسامة م تحبر بالإكمال (). 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله » من أنه يصوم عن الكسر يرما كاملا » وافقه عليه ابن 
ابملاب والقاضي عبد الوهاب وابن شاس رجهم الله وغيرهم » وهو المذهب «م. 


۸- مسالة - من طرد صيدا فأخرجه من الحرم ‏ آیکون عليه الجزاء في قول مللك 


رجه الله ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ الساعة عنه فيه شيعا . 


(1) انظر : التفريع ۳۲۷/۱ للمونة ۵۳۵/۱ الكاقي ص ۱۵۵ جامع الأمهات ص ۲۰۸ ۰ الذخصيرة 
۳ الختصر لابن عرفة خ ۳۲۵-۳۲۶/۱ ۰ الاج والاكليل مع مراهب الحليل ۱۷۹/۳ - 

() انظر : الدونة ۳۳۰/۱ - 

چم الفسامة : حلف مسين بنا أو جزئها » على إثبات الدم » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة ۱۲۹/۲ )- 

ره انظر : المعونة 45/۱ه . 

(ه) انظر : التفریع ۱۳۲۸/۱ للمرنة ۵60/۱ » عفد الجراهر اللمينة 407/1 ۰ جامع الأمهات عن ۰۲۱۳ 
الذخيرة ۳۳۵/۱ ۰ 


۳:۹ 


ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى عليه الجراء «ا). 

ومع قوله هر أن من أخرج صيدا من الحرم إلى الحل » فإنه يلزمه فيه الحزاء » لأنه جعله 
غرضا للصيادين » حيث أخرجه من مأمنه في الحرم » ولكن لو عاد الصيد إلى الحرم : 
فقيل : لا يكون عليه الجزاء » وكذلك لو كان الصيد تي مكان ممتنع تتحقق متعته فيه : 
فلا جزاء عليه » وإن لم يكن في موضع ممتنع » فأمكن صيده » فعليه في ذلك الجزاع 0 
استدل للمسألة عا يلي : 

.) أن الذي طرد الصید من الحرم » قد عرضه للاصطياد‎ ١ 

۲ ولأنه السبب ف إتلافه » فهو کسحرم صاد صيدا في أرض غير مسبعة » ثم أرسله قي 
أرض مسبعة » فأحذه السیا ع (5. 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله » من أن طرد الصيد من الحرم إلى الحل يوجب ابلسسزاء > 


وافقه عليه ابن شاس والقراق رحمهما الله وغيرهما » وهو المذهب رم. 


- مسأل . صيد في الحل » رماه رجل في الحل » فهرب الصيد إلى الحرم » فاتبعته 
الرمية فأصابته في الحرم » فما الحكم في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : لم أسمع في مسألتك في الرمية بعينها شيا . 

ثم أفى ف المسألة فقال : من رمى صيدا في الحل » والرامي أيضا في الحل » فهرب الصبد 
إلى الحرم » فاتبعته الرمية فأصابته في الحرم ؛ فعليه قي ذلك الجزاء رم. 

استدل للمسألة ما يلي : 


رح انظر : المدرفة ۳۳۱/۱ 

(۲) انظر : مراهب الیل ۱۷۵/۳ . 

ص انظر : الدخيرة ۳۲۲/۳ . 

ره) انظر : مراهب الیل ۱۷۵/۳ . 

(ه) انظر : الكافي ص ۱۵6 » عفد احراهر الشمينة 4140/1 ۰ جامع الأمهات ص ۲۰۶ الذخيرة ۳۳۲۲/۲ ۱ 
مراهي الحلیل ۱۷۵/۳ . 

رج انظر : للدرنة ۳۳۱/۱ 





۱/ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله فيمن أرسل كلبه على صيد في الحل » وهو في 
الحل أيضا » إذا كان قرب الحرم » نطلبه الكلب حن أدخله الحرم فأصابه قيسسه » قعلى 
صاحب الكلب الذي أرسله ابلزاء » فيقاس الرمية على الكلب الذي أرسله قرب الحرم 
فيكون عليه الجزاء را). 

"۲ ولأنه حين رمى الرمية قرب الحرم » كان مغررا فيكون عليه الجزاء بذلك (». 

۳ ونظرا لبداية الفعل وفايته » فإنه كالعقد في العدة والوطء بعدها » حیث إن الوطء بعد 
العقد في العدة يحرم المرأة على التأبيد » في المشهور في لمذهب . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله ؛ من أن من رمى صيدا في الل قرب الحرم : فأصابته 
الرمية في الحرم وقتلته فيه ؛ أن عليه ابلزاء ؛ وافقه عليه ابن الحلاب وابن عبد البر وابن 
شاس رحمهم الله وغيرهم » وهو الذهب (غ. 


۰- مسالة : من أرسل كلبه أو بازه رمعلى صيد في الحل قرب الحرم ,أو هو 
بعيد من الحرم , فطلبه الكلب حتى آدخله إلى الحرم » ثم أخرجه منه فقتله في لحل » 
فهل يحل آکل الصيد أم لا ؟ رهل يكون على صاحب الكلب أو الباز الجزاء في قول 


مالك ره الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحه الله في مسألتك هذه شيعا . 
ثم أف في المسألة برأيه » فقال في حكم أكل الصيد : لا أرى أن يؤكل «). 


. انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(0) انظر : المصدر السبق » التفريع ۳۳۱/۱ ۰ 

ج) انظر : جامع الأمهات ص 1717 ) الذخيرة ۳۲۲/۳ ۰ 

(4) انظر : التفريع ۳۳۱/۱ الكاقي ص 100 » عقد الجرأقر الثمينة ٤۲۹/۱‏ ۰ جامع الأمهات ص 505 » 
الذخيرة ۳۲۲/۳ ۰ للختصر لابن عرفة خ ۳۲۵/۱ . 

(ه) الباز : جنس من الصقور الصغيرة ‏ أو التوسطة الحجم » تميل أجنحتها إل القصر » وتميل أرجلها وأذناها 
إل الطول ء ( انظر : القاموس احبط » مادة : ب ز و » ص ۱۱۳۰ ء المعحم الرسيط » مادة : ب ز و + 
.(ool\‏ 

ره انظر : المدونة ۰۳۳۱/۱ 


۳:۸ 


+ 
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ومعين كلامه هو : أنه لا يؤكل الصيد الذي قتله الكلب أو الباز الذي أرسه هذا البجل 
سواء كان الارسال قرب الحرم أم کان بعيدا عنه . 

استدل هذا القول ما يلي : 

أن ذكاة الصيد غير مشروعة » لعصمة الصيد بالخرم ابتداء وانتهاء رم + ععی أن اليد لما 
مر بالحرم »> ضار كصيد الحرم الممتوع اصطياده . 

وقال في وجوب الحزاء : أرى أن يكون على الذي أرسل كلبه أو بازه على صيد قرب 
الحرم » أرى أن يكون عليه الجزاء فيه (). 

واستدل هذا القول يما يلي : 

أنه لما أدخل الصيد إلى الحرم » والكلب أو البازي شي طلبه من فوره ذلك حي أخرجه إلى 
الحل » فكأنه أرسله في الحرم » لأنه إنما أرسله قرب الحرم مغررا رم 

رأف فيمن أرسل کلبه أو بازه بعيدا عن الحرم فقال : لا أرى عليه الجزاء 9). 

استدل للمسألة يما يلي : 

أن الذي أرسل كلبه بعيدا عن الحرم ؛ قد فعل شيئا يجوز له فعله » وم يكن مغسررا ( . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله ؛ وافقه عليه ابن الجلاب والحافظ ابن عبد البر وابن شاس 


رحمهم الله وغیره » وهو المذهب رم. 


ر انظر : الذعیرة ۳۳۲۲/۳ . 

(۲) انظر : للدونة ۳۳۱/۱ . 

(۳) انظر : التفريع ۰۳۳۱/۱ عقد ابمواهر الثمينة 44۰/۱ . 

و انظر : المدونة ۳۳۱/۱ ل 

رم انظر : الذخيرة ۳۲۲/۳ . 

رم انظر : التفريع ۳۳۱/۱ ۰ الکافی ص ۱۵۰ ء عقد ابلواهر الثمبئة 48۰/۱ ۰ جامع الأمهات ص ۲۰۹ + 
الذخيرة ۱۳۲۲/۳ الختصر لابن عرفة خ ۳۲۵/۱ . 


۳۹:۹ 


- مسالة : ضرب محرم بطن عتر من الظباء رم فألقت جنينا ميتا » وسلمت الأم 
فهل عليه في اجنين شيء ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع في جنين الظباء من العتر من مالك رحمه الله شيعا . 

ثم أف في المسألة ققال : عليه قي جنينها عشر قيمة أمه م . 
وی هذا نعل ی فل ر قر تمد میسنت ها دراه جر یغ 
صوم يوم في ذلك , أو أن عليه ما نقص أمه «». 
استدل للمسألة عا يلي : 
القياس على جنين الحرة :) » أي فكما أن في جنين الحرة عشر دية أمه » فكذلك جنين 
العتر من الظباء » ففيه عشر قيمة أمه . 
ما أقى به ابن القاسم رحمه الله من أن على هذا عشر قيمة الأم إن سلمت ومات الجنين ع 
وافقه عليه ابن شاس والقرائي وابن عرفة وخليل رحمهم الله وغيرهم » وهو المنصوص في 
المذهب رم). 


۲- مسّلة : من صاد صيدا فجرحه جرحاء قطع يده أو رجله أو شيئا من أعضائه 
ثم سلمت نفسه و صح ولخقت بالصيد » فهل يحكم فيه كما يحكسم في جراحسات 
الأحرار » أو كما يحكم قي جراحات العبيد ؛ في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله قيه شيعا . 

ثم أفق في المسألة برأيه فقال : لا أرى فيها شيعا » إذا استيقن أا سلمت (). 


(1) عار الظباء : الأتثى من الظي » ( انظر : لسان العرب ء مادة : ع ن ز » ۰۸۹۹/۲ القامرس افیط » ص 
OT‏ 

(۲) انظر : المدونة ۳۳۲/۱ , 

() انظر : المحتصر لابن عرفة خ ۳٤٤/١‏ ۰ 

(4) انظر : المدونة ۳۳۲/۱ . 

(ه) انظر : عقد ابلواهر الثميتة 47/١‏ » الذخيرة ۳۱۷/۳ مختصر خليل ص ۸۷ المختصر لابن عرفة خ 
۱ مواهب الجليل ۱۸۳/۲ ۰ 


رم انظر : المدرنة ۳۳۲/۱ ۰ 





ومع هذا أن الصيد انحررح إذا علم بسلامته من الجرح وأنه م يمت منه » فإنه لا شيع 
على الذي كان حرحه . 


وقد روى عيسى ابن دينار رحمه الله عنه : أنه ادا نم 





س ابحرح من قيمة الصبد » فعلى من 
جرحه ما بين قيمته صحيحا وفیمته بجروحا » وهذا هو قول محمد بن المواز رحمه الله رم. 
كذه الرراية يكون قرل ابن الفاسم رحمه الله قد اختلف في هذه المسألة » ويمكن حمل قولة 
بإتماب ما نقص » على ما إذا لم يبرأ الصيد من الجرح » و + ی عطع اللحوق بالعيد . 
ويستدل لقوله الأول عا يلي : 

أن الصيد قد سلم من اجرح ؛ فأصبح كأن م يكن به جرح ؛ فلا يكون على الذي 
جرحه شيء ء لعدم وجود الموحب لذلك . 

ويستدل لما روي عنه ما يلى : 

أن اخرح قد أثر في الصيد » فيكون على الذي جرحه ما بين قيمته وهو صحیسح غير 
بحروحء وما بين قيمته وهر مجروح ء لأنه السبب ق العيب والنقص الذي أصابه . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله » وافقه عليه ابن اللاب وابن عرفة رحمیما الله وغيرهما» 


وهو مذهب الدونة رم 


۳- مسألة : نصب رجل حرم فسطاطا ر فتعلق بأطنابه (»,صید فعطب . أ يكين 
على الذي ضرب الفسطاط الجزاء في قول مالك رجه الله أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 


م أف في المسألة فقال : لا يكون على الذي ضرب الفسطاط شيء «مم. 





وا انظر : التفريع ۳۳۰۱ » عقد الجراهر الثمينة 4۳۸(۱ . 


(۲) انظر : التفريع ۳۳۰/۱ ۰ عقد ابخواهر الثمينة 4۳۸/۱ > الذخيرة ۰۳۱۷/۳ المختصر لإ 





+ FAR 
) 1142/8 الفسطاط : بيت من الشعر ؛ ( انظر : لسان العرب » مادة : ف س طا‎ )0( 





(؛) الأطناب : جمع طنب بضمتين » حبل طويل يشد به سرادق البيث او الوقد > 


خر : القامرس 





مادة : طا ن با ص و۱ 


ره انظر : المدونة ۲۳۲/۱ . 








وقد تقل ابن الاب رهه الله عنه أنه قال : عليه جزاؤه رم. 

فيكون بهذا قد اختلف قول ابن القاسم رحمه الله » في المدونة وغيره » مما نقل عنه . 
الادلسستة : 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله في الدونة بما يلي : 

١‏ أن الذي ضرب الفسطاط لم يصنع بالصيد شيعا » إغا الصيد هو الذي فعل ذلك بنفسه 
فكان هو السبب (م. 

۸ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في الرحل يحفر البعر في الوضع الذي يجوز له 
أن يحفر فيه » فیقع فيه إنسان فيهلك »أنه لا دية له على الذي حفر البعر في موضعه الذي 
يجوز له أن يحفر » فيقاس عليه من ضرب الفسطاط في موضع لا عنم من أجل الصيد » ثم 
إذا كان هذا لا يضمن دية الإنسان الادمي » فلأن لا يضمن الصيد من باب أولى 6. 
واستدل لما نقل عنه عا يلي : 

القياس على ما لو جاز:» الطائر على ره المركوز فعطب » فعليه في ذلك المسزاء » 
فكذلك إذا تعلق الصيد بأطناب فسطاطه الذي ضربه رم. 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا شيء عليه في تعلق الصيد بأطناب فسطاطه » هو 
المشهور قي المذعب رم. 





(۱) انظر : التفريع ۳۳۰/۱ . 

(۲) انظر : للدونة ۳۳۲/۱ الذخيرة ۳۱۸/۳ ۰ 

5) انظر : المدونة ۲۲۳-۳۳۲/۱ ۰ الذخيرة ۳۱۹-۳۱۸/۳ . 

(؛) جاز : أي سار فيه » ( انظر : القامرس الحبط » مادة : ج و ز ص لقك). 

(ه) اتظر : الذخيرة ۳۱۹-۳۱۸/۲ ۰ 

0 انظر : التفريع ۱ ء الكافي ص ۱۰۵ » جامع الأمسهات ص ۸ ۲۰ توت ۳۱۹-۳۳ 
المختصر لابن عرفة خ ۳۲۵/۱ . 


YoY 


4- سل : حرم نصب شرکا رم للذنب أو للسبع » خافه على نفسه أو على 
غنمه أو على دابته » فوقع فيه صيدٌ فعطب ‏ هل تحفظ فيه عن مالك رجه الله شین ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ عن مالك رحمه الله فيه شین . 





فى ق المسألة برأيه فقال : 7 58 





ومعين هذا أن عليه الجزاء في ذلك. 

وخالفه أشهب رجه الله فقال : لا جزاء عليه : وهر قول سحنون رحمه الله رم. 
الأذللبلة: 

استدل ابن القاسم رمه الله بعا يلي : 

۱ أن الذي نصب الشرك للذئب أو لنسبع » فعل شيئا ليصيد به » فعطب به الصیسسد » 
وهو ممنوع من الصيد . 

؟/ القياس على فول الإمام مالك رحمه الله فيما لو أن رجلا حفر بترا ثي متزله للسارق . 
او عمل في داره شيئا يتلف به السارق ۰ فوقع فيه إنسان سوى السارق » أنه يكون ضامنا 
للدية » فالذي ينصب الشرك للذئب أر للسبع فوقع فيه الصيد » .عترلته فيكون ضامنا :). 
واستدل لقول شهب رجه الله بها یذ 
أن العطب الذي حصل للصید » إنما هو من فعل الصيد » فلا جزاء على ارم رم. 
حلاب ره الله 





ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن عليه أن يضمن » وافقه عليه اب 





وغیره » وهو المشهور في الذهب م. 





(ا) الشرك : حبائل الصائد » يرتبك فييا الصيد » ( انظر : فسان العرب + مادة : ش ر لد ۳۰۲ 
5 انظر : للدونة ۳۳۳/۱ . 


© انظر : الذخيرة ۰۳۱۹/۳ الختصر لابن عرفة خ ۳۷۲۵/۱ . 





زع انظر : الدونة ۳۳۳/۱ , 
(د) انظر : الذحيرة ۳۱۹/۳ 
(ة) انظر : التفريم ۳۳۰/۱ + الكائي ص ۱2۵ جامع الأمهات ص ۲۰۸ الفح ۳۱۸/۳ تخر 


لابن عرفة خ ۳۲۵/۱ . 





*- مسألة : صاد حرم صيداً » فأتاه حلال أو حرام ؛ ليرسل الصيد من يده » 
فسازعاه فقتلاه , وحُكم على ارم بالجزاء » فهل يضمن اخلال آو الحرام هذا اجزای 
لأجل أنه نازعه الصيد وهو في يده حتى قتلاه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

م أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يضمن الحلال أو الحرام لهذا الحرم الجحراء م. 
استدل للمسألة ما يلي : ۱ 

أنهما إنما أرادا أن يرسلا الصيد من يده فتازعهما » ومنعهما ما لم يكن ينبغسي له أن 
عنعهما » فمات الصيد من ذلك » فلا يضمنان له شيعا » لأن القتل من قبله (». 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله » من أن انحرم إذا تازعه حلال أو حرام صیسدا صاده» 
ليرسله فقتلاه » فإنهما لا يضمنان للمحرم الحزاء الذي حكم به عليه ؛ وافقه عليه القراقي 
رحمه الله وغيره » وهو المذهعب 0. 

مسالة : أخطأ الحكمان في جزاء الصید ‏ فحكما فيما فيه بدنة بشاة , أو فيما 
فيه بقرة بشاة ‏ أو فيما فيه شاة ببدنة » أ ينقض حكمهما ويستقبل المحكم في هذا 
الصيد أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحه الله : لا أحفظ ذلك عن مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : ينقض الحكم ويستقبل في هذا الصيد و 

ومعن هذا أن الحكمين إذا لم یصیبا في الحكم » وحکما بالخطأ » قإن حکمهما ينقض ولا 
ينفذ » ويستأنف الحكم في هذا الصيد » حي يصيب فيه الحكمان . 

وعكن أن يستدل للمسألة عا يلي : 


رم انظر : الدرئة ۳۳۵/۱ ۰ 

(۲) انظر : المصدر السابق . 

() انظر : التفريع ۳۳۰/۱ ۰ الكاقي ص ۱۵۵ الذسيرة ۳۲۱/۳ . 
(6) انظر : الدونة ۳۳۵/۱ . 


أن الحكمين قد حكما بالخطأ این الواضح » ولا عبرة بالظن ال حطؤه » فيستتقب 
بين الواضح » ولا عيرة بالضن البین 1 5 


اخکم تي ذلك للخطأ اليین . 


2 5 3 7 بخ و د ع ا a‏ 9 
ما آفى به ابن القاسم رحمه الله » من أن الحكمين إذا أخطا فان اخحكم ینقض ويستقيل 3 









الصيد , وافته عليه القراقي واب 


رحمهما الله : وهو انذمب (0. 


۷- مسأل : أصاب محرم صيداً ‏ فأمر حكمين أن يحكما عليه بالجزاء من التعمء 
ففعلا وأصابا احکم , ثم بدا لهذا ارم أن ينصرف إلى الطعام أو الصيم » فهل له ذلك 
أم يلزمه ما حكما به عليه بأمره ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الل فيه شيا . 

ثم أقى في المسألة برأيه فقال : أرى له ذلك : أن يرحع إلى أي ذلك شاء رم. 

ومعن هذا هو أن الحرم إذا ما أراد أن يطعم أو يصوم : فله أن يفعل الذي يخاره من 
7 


الجزاء بالمثل من النعم > أو الإطعام أر الصيام ؛ فلا يلزمه حكم الحكمين . 


فقال : إذا حكم الحكمان قي ذلك ؛ انحتم عليه ما 





حكما به ؛ ولم يكن له الرجوع إلى غيره 6. 

وحكى الباجي رحمه الله عن أبي إسحاق رحمه الله أنه قال : له الرجوع ما لم يلتزم لمکم 
ول ينفذاه عليه » فإذا أنفذاه عليه فلا رجوع له عن ذلك الحكم و 

الأ : 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

١/قول‏ الله كد : ( .. يحكم به ذوا عدل منكم هدیا بالغ الكعبة أ کفارة طعام 
مساكين أو عدل ذلك صياما ..الآية ) رم. 


(«) انظر : جامع الأمهات ص 5١15‏ ؛ الذخيرة ۳۳۱/۳ . الختصر لابن عرفذ خ 745/١‏ . 
() انظر : المدونة ۳۳۶/۱ , 

() انظر : العونة 944/۱ . المنتقى ۲۵۵/۲ . 

(؛) انظر : المنتقى ۲۵۵/۲ جامع الأمهات ص ١‏ والمختصر لابن عرفة خ ۳۹۰/۱ 


ره) سورة المائدة » الآية رقم ( 35 ) 








وجه الاستدلال : أن لفظة ( أو ) في الآية للتخيير رم » أي فله أن ينتقل إلى أي واحسدة 
من هذه اخصال شاء . ۱ 

۲ أن المحكوم عليه في جزاء الصيد ؛ لما كان خیرا فیما يحكم به ‏ ثبت أن حکمهما إا 
يتعلق عقدار ما يلزمه من مثل الصيد ‏ أو قدر الطعام أو الصيام » فإذا قدر الصيد عثله مسن 
النعم » ثم اعتار الإطعام ؛ لم يلزمه المثل الذي حكما به عليه » وكان له أن ينتقل إلى ما 
يختاره من الإطعام أو الصيام » فحكم حكمين في تقديره بالاختيار له بعد الحكم » 
كالاختيار له قبل الحكم (. 

واستدل لقول عبد الوهاب رحمه الله بما يلي : 

+ أن النص  أي الآية السابقة - ورد بالاختيار » ولكن إذا اختار نوعا ليكفر یسه‎ ١ 
وحکم عليه الحكمان به » فقد لزمه هذا » ولا جوز له الانتقال عنه رم.‎ 

۲/ ولأن هذا حكم ثابت بالشرع » فوجب أن ينحتم ما حكما به من الإصابة » أل 
ذلك سائر أحكام الشرع و). 

ويمكن أن يستدل للقول الثالث عا يلي : 

أنه حكم التزمه باختياره » قلا يخرج منه حي يؤديه ۰ أصله النذر » ولأن في اتقاله عنه 
نقضا لحكمهما » وهو لا يوز (». 

ما أفى به ابن القاسم ره الله من أن الحرم الذي أصاب صيدا » فأمر الحكمين أن يحكمد 
عليه بالمثل من النعم في الجزاء ففعلا » ثم أراد الانتقال إلى أي ذلك شاء » هو مذهب 
المدونة وهو المشهور > قال الباجي رحمه الله : وبه قال أكثر أصحابنا ر , 


را انظر : الذخيرة ۳۳۲-۳۳۱/۳ . 

(۲) انظر : العقی ۲۵۵/۲ . 

انظر : المرنة ۰66/۱ آحکام القرآن لابن العربي ۱۸5/۲ . 

() انظر : للتقی ۲۵۵/۲ . 

(ه) انظر : احکام القرآن لابن العربي ۱۸/۲ ۰ 

(7) انظر : المعونة ۰4/۱ المنتقى ۲۰۵/۲ أحكام القرآن لابن العريي ۱۸۹/۲ ۰ جامع الأمهات ص 
» الذخرة ۲۳۲-۲۳۱/۲ » الختصر لابن عرفة خ ۳۶۱/۱ ۰ 


Ye. 


۸ - سال : ما قول الإمام مالك رجه الله في دبسى ر الحرم واه رو إذأ 
ول الإمام 3 ي دبسي رم و 
صادشما الحرم ؟ 





ذلك 


قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ من مالك رحمه الله از 
ثم أفى في السألة فقال : إن كان الدبسي عند الناس من الحمام ؛ ففيه ما قي اشامن 


فأرى فيه شاة » وكذلك اليمام » فإنه مثل اخمام فيه شاة رم. 


وخالفه في هذا عبد الملك بن الماحشون رحمه الله فقال : في ذلك حكومة رم. 





استدل لقول ابن القاسم رحمه الله يما يلي : 

أن هذه آنراع من الحمام » فكان فيبا شاة كالحمام » قياسا عليه رى. 

واستدل لقول ابن الماجشون رحمه الله ما يلي : 

أن الاختصاص بالبيت والتحرم به » إنما وجد من الحمام دون غيره » وبذلك مضی حكم 
السلف ‏ فلنخصها بذلك رم. 

من أن دبسي وكام اخرم » فيهما شاة كالحمام » هو 


الشهرر قي المذهب . 





(۱) الدبسي : طائر صغير » وهو ضرب من الحمام ؛ ( انظر : لان العرب > مادة : داب سس ۰ 345/١‏ ). 


(۲) اليمام : طائر قيل هر أعم من الحمام ؛ وقبل : منه + وقبل : الحمام الرحشي ؛ ( انظر : لساك 





العرب ء مادة : ي م م ۰ ۱۰۱/۳ القامرس اغيط ٠‏ ص ۱3۱۳ ) . 
() انظر : المدرنة ۳۳/۱ 
(ه) انظر : الستی ۲۵6/۲ الفسيرة ۳۳۳-۳۳۲۸۳ . 
(ه) انظر : النتقی 4/7 3 ۲۵9-۲ . 
(<) انظر : الصدر السایق . 
وم انظر : المنتقى  ۲۵۵-۲۵۵/۲‏ جامع الأمهات ص ۲۱ : الذخيرة ۳۳۳-۳۳۲/۲ » الختعر لابن 


عرفة خ ۳۹۹-۳:۳/۱. 


۳۰۵۷ 


- مسالة : تعمد الحرم فشم الطيب رل يمسه بيده أ كان مالك رجه الله یسری 
عليه الفدية في ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك ره الله فيه شيعا . 

ثم أف ف المسألة برأيه فقال : لا أرى عليه فيه بأسا رم. 

ومعيى ذلك أن الحرم إذا شم الطيب فقط » فلا شيء عليه ما ل عسه بيده . 

استدل للمسألة بما يلي : 

أن وجوب الفدية قاصر على محل الإجماع الذي هو مس الطيب (). 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن تعمد شم الطيب لا يوجب الفدية على الحرم » ما 


لم يكن قد مسه بيد » هو المذهب رم. 


-١ ١‏ مسآلة : هل كان مالك رحمه الله يكره أن تخلق رم الكعبة في أيام الحج ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما أحفظ عن مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى ف المسألة برأيه فقال : أرى أن لا يخلق رم. 

ومع هذا - والله أعلم - هو أنه يكره أن تخلق الكعبة » لكان مرور الحجاج الطائفين 
حول الكعبة » حى لا يصيبهم الطيب منیا . 

رعکن أن يستدل للمسألة بها يلي : 

أن ا حرم ممنوع من مس الطيب ‏ فإذا كانت الكعبة مخلقة » فان الطيب قد يصيب ثربه أو 


یدنه » وذلك ما لا ينبغي له » وما كان سبيا لممنوع يكون منوعا » وأقل درجاته الكراهة. 





(۱) انظر : المدرنة ۳۹۲/۱ . 

(۲) انظر : الذخيرة ۳۱۱/۳ 

() انظر : المنتقى ۲۰۱۲/۲ + عقد اخراهر الثمينة 4۲۳/۱ ۰ جامع الأبهات ص ۲۰۵ الذخيرة ۱۳۱۱/۳ 
الختصر لابن عرفة خ ۳۱۷/۱ . 

(؛) تخلق : أي تطیب » والخلرق : مائع فيه صفرة » ( انظر : لسان العرب ؛ ملادة : خ ل ق + ۸۹۱/۱ 
الصباح المثير ۱۸۰/۱ ) . 

ره انظر : الدرنة ۳۸۲/۱ . 


ما أفي به ابن القاسم رحمه الله من أن الكعبة لا 





آیا اد ع و افق عله از 
و ك2 3 
الحاجب والقرانی وابن عرفة رحمهم الله » وهو المذهب رم. 


۱ - مسألة : ما الحكم إن أفسد الحرم ركر ر»,الطير ؛ رم يكن فيه فراخ رس أر 


بیض أو كان فيه فراخ ربيض ؟ 





ن القاسم رمه الله : لا أحفظ ذلك عن مالك رحمه الله . 





ثم أفى في المسألة فقال : لا شيء عليه في إفساد الوكر : إن لم يكن فيه فراخ أو بيط 


وان كانا فيه ؛ فعليه ف البيض ما عليه في الفراخ : وهو حزاء كامل رى. 
و 2 به في ای ها علیه ي اجراخ + وهو جر ۴ 

تخد للمساله ف ا + 

استدل للمسألة مما يلي : 

۱ أن عليه في الفراخ جزاء كامل » قياسا على كيير ذلث الطير ره). 

۲ ولأنه لما أفسد الوكر فقد عرض الفراخ والبيض للبلاك فوجب عليه جزاء لذلكرم. 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن إفساد الو کر الذي فيه الفراخ أو اليض يوحب 


الجزاء » وافقه عليه القراقي رحمه الله » وهو المذهب رم. 


۲ - مسالة : أرسل رجل كلبه على صيد في اطرم ؛ فأشلاه ر رجل آخر فأخذ 
الصيد . أ يكرن على المشلي شيء آم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ عن مالك رحمه الله فيه شینا . 


)١(‏ انظر : جامع الأميات ص ۲۰3 الذخيرة ۳۱۱/۳ . انختضر لابن 





(۲) الركر : عش الطائر » وان م يكن فيه ؛ ( انظر : القاموس اغیط ؛ مادة :و 





(") الفراخ : ولد الطائر » ( انظر : انعجم الرسيط ء مادة : 





(؛) انظر : المدونة ۲٣۷-۲۹۹/۱‏ 

زد) انظر : انصدر السابق. 

(5) انظر ؛ تلصدر السابق » الذخیر: ۳۱۷۲۳ . 
(۷) انظر : الذخيرة ۳۱۷/۳ . 


ره أشلاه : أي دعاه » يقال : اشلی انکلب إذا دعاه باه . ( از 





. (rasl 
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ثم أفى في المسألة برأيه ففال : أرى على الذي أشلاه الحراء أيضا رم 

ومعين هذا أن الجزاء يلزم الذي أرسل الكلب » والذي أشلاه معا . 

وقد خالفه أشهب رحمه الله فقال : لا شيء على الرجل الذي يعين بإشلائه م. 

ويستدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

أن الذي أشلى الکلب الذي أرسله الحرم » شارك في الصيد الممنوع » وتسبب هو في 
إرباك الصيد » فكان عليه هو الآخر الجزاء . 

واستدل لقول أشهب رحمه الله بعا يلي : 

أن أصل الاصطياد هو الإرسال » والحكم له » بدليل أنه لو نوی بعده أو سمى » لم بو کل 
صيده . 

ما أنى به ابن القاسم رمه الله من أن على المشلي الجزاء » هو مذهب المدونة » وهو 
الشهور 0). 


۳ ١-مسالة‏ :من تذر هديا للمساكين فأكل منه . أ يكون عليه البدل في قول مللك 
رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أدري ما قول مالك رحمه الله فيه . 

ثم أف ف المسألة برأيه فقال : أرى أن يطعم المساكين قدر ما أكل » ولا يكون عليه البدل 
في ذلك «. 

ومعين هذا هو أن البدل لا يلزمه إن أكل منه » وإئما يلزمه أن يأتي بالقدر الذي أكل مسن 
نذر الساکن . 


وقیل : إن أكل من نذر الساکین » فلا يجزئه وعلیه البدل «. 


رم انظر : الدونة ۳۹۷/۱ 

(۲) انر : الذخيرة ۳۲۲-۳۲۲۳ . 

(۲) انظر : الصدر السایق . 

(؛) انظر : المدونة ۰۳۱۷/۱ الذخيرة ۳۲۲/۳ . 


زد) انظر : الدرنة ۳۳۷/۱ . 





والثانية : أن يكون للمساکین ‏ فإذا أهدى اهدي : فقد أكمل إحدى العبادتين » فلا 
يفسدها ما أدحل النقص في العبادة الأحرى » وهذا قد سلم له الهدي ؛ ولا دحل النقص 
في العدقة على المساكين » فلا يفسد بذلك اهدي : ولا عليه قدر ما أكل (). 


رعکن أن يستدل للقول الآخر ای 


فدية الأذى ء فلا یز کل منه » فان أكل فعلیه البدل » فیکون 








ما أفن به ابن القاسم رمه الله 
هو العتمد في المذهب رى » وحكي عن بعش الشيوخ أن قوله : عليه قدر ما أکل » أي 


ف معينه » وقوله : بالبدل » أي في مضمونه رم » وتیل : ها سراء رج) . 


-١ 4 6‏ مسالل .من أطعم الأغنياء من جزاء الصيد أو الفدية ٠‏ أ يكون عليه ادل في 
قرل مالك رجه الله , وهو لا يعلم أنهم أغنياء ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيئا » ولا أدري ما قرله فيه. 


ثم أف ف المسألة براین مختلفين : 


استكمال حاشية الصفحة السابقة 
(ا) انظر ؛ اننتقی 113/5 المختصر لابن عرفة خ ۳۹۰/۱ 


() انظر : الذخيرة ۳۹۷/۳ ۰ الخنصر لابن عرفة خ ۳6۰/۱ 


م انظر : انتقی ۳۱۹/۲ . 


ریم انظر : نصيحة الرابط ۱۸۸/۲ : 





ر انظر ؛ الكافي ص ۰۱5۳ العنی ۲۱۹/۳ ۰ عقد اخراهر الثمينة ۵۲/۱؛ ‏ الدخيرة ۲۰۷۲۳ المختصر 


لابن عرفة خ ۳۹۰/۱ ۰ 





فقال مرة : لا أرى ذلك جرا عنه » في الجراء والقدية » إذا اجتهد فأخطأ فأعطى منه 
الأغنياء رم . 

وقال مرة : أرجو أن يجرئ عنه » إذا لم يتعمد ذلك (م. 

الأذئلة: 

استدل للقول بعدم الإجزاء عا يلي : 

أن هذا لا يضع عنه حطوه ما أوجبه الله ْ عليه » للمساكين والفقراء من جزاء الصيد 
وما يشبهه (. 

واستدل لقوله الاحر عا يلي : 

أن هذا مثل وكيل أذن له في البيت » فكسر آنية منه » لم يضمنه » فكذلك هذا لا يضمن 
الجراء 5). 

اختلف قول ابن القاسم رحمه الله في هذه المسألة ؛ وكلا القولين في المدونة » وقد نقله عنه 


ابن شاس رالقراقٍ وابن عرفة رحمهم الله ره). 


-١ ۵‏ مسألة : من عليه جزاء الصيد , فأراد أن يقوم عليه طعاما , فقومه الحكمان 
مرا أ يجرئه ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في ذلك شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى إن كان ذلك طعام تلك البلدة أجزأه » ويتصدق على 
كل مسكين عد رم. 


. ۳۵۲/۱ انظر : المدوئة‎ )١( 

(۲) انظر : الصدر السایق ۳۵۷/۱ . 

© انظر : الصدر السابق ۳۵۷/۱ . 

(4) انظر : الختصر لابن عرفة خ ۳۶۰/۱ . 

(ه) انظر : عقد المراهر الشمينة ۶۵۳/۱ ۰ حامع الأمهات ص 5١4‏ » الذخيرة ۳۹۹/۳ ۰ الختصر لابن 
عرفة خ ۳۹۰/۱ 

(ه) انظر : المدرنة ۰۳۳۸/۱ 


نش 





ومع هذا - واه أعلم - هو أن المرجع في الطعام الذي يجوز أن يقوم جراء الصيد فيه : 
هو أن يكون طعام ذلك البلد : من أي الطعام كان : ما دام هو عندهم طعام مباح 
متعارف فيما بينهم . 

معدل المسالةها پا + 

القياس على زكاة الفطر » فما جاز أن يخرج في زكاة الفطر ویمزین : فإنه يموز أن يقرم 


جزاء الصيد به ويجرئ أيضا ؛ إن كان طعام ذلك المرضع .)١‏ 





ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله من أنه ججزئ التمر في تقو جزاء الصيد طعاما ‏ إن كان 


طعام ذلك الموضع » وافقه عليه ابن شاس والقراقي رهما الله رن. 


١5‏ مسألة ۰ من أراد أن يقوم عليه جزاء الصيد طعاما » هل يقرم عليه حمص رم 
أو عدس رم أو شيء من القطایي ره, إن كان ذلك طعام المرضع الذي أصاب الصیسد 
فيه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله :لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

تم أفى ف المسألة برأيه فقال : أرى أن يجزئ فيه ما يحرئ في كفارة الأعان بالل » ولا 
يجرئ في تقوم الصيد ما لا يجرئ أن يؤدى في کنارة اليمين رم. 

یستدل للمسألة عا يلي از 


(1) انظر : المصدر الساین . 

(۲) انظر : عفد ابفواهر الثمينة 35/١‏ + جامع الأمهات ص د ۲۰ : الذحیرة ۳۳۳/۳ . 

(۳) حمص : بقلة برية من أنواع اخماص ومن الفصيلة البطباطية : تنبت ف الأثربة الرملية » من بادية الشام 
وساحله ‏ ويتبقلها الإنسان » ( انظر : لان العرب : مادة : ج م من » ملحت الصطلحات 1874/١‏ ) . 

() عدس : من الفصيئة البقلية » وهر عشب حرلي 








مركبة ريشية ذات أذيناب رفيعة : والوريقا 
ملحق المصطلحات ۱6۷/۲ ) . 

(د) القطاني : جمع القطنية » وهي البرب ان تدحر ؛ كالد 
تزرع في الصیف ‏ وتدرك في آخر وقت الحر » ز انظر : لسان العر 


(2) انظر : المدونة ۳۳۸/۱ 


TY 





الفياس على كفارة اليمين » فكل ما يجوز أن يخرج فيها » يجوز أن يقوم به الصيد » مسا 
كان من طعام ذلك البلد ؛ من بر وشعير ور وغيرها » ما هو عيش أهل ذلك المكان (م. 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه جزئ في تقوم جزاء الصيد » ما يخرئ في كفارة 


اليمين بالله » واققه عليه الباحي وابن شاس والقراقي رحمهم الله وم . 


-١ ۷‏ مسالة :لو أن رجلا أطعم مساكين أهل الذمة . من جزاء الصيد أو الفدية › 
أيكون عليه البدل أم له ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ ذلك عن مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى إن أطعم من جزاء صيد أو فدية أن يكون عليه البدل » 
وان كان أطعم من هدي غير هذين » فهو خفيف عندي » ولا أرى عليه في ذلك القضای 
وقد أساء فيما صنع 5). 

وقد فسر اللخمي رحمه الله قوله : ( .. من هدي غير هذين .. ) بأنه يريد بذلك نسذر 
المساكين » وأيده في هذا ابن عرفة الورغمي رحمه الله فرأى أن تفسيره هذا حسن : لأنه 
التوهم كونه كالجحراء أو الفدية را). 

استدل للمسآلة ما يلي : 

١‏ القياس على الزكاة » فکما لا جوز أن يعطى الذمي منها » فكذلك لا يجوز أن یعطی 
الذمي من جزاء الصيد أو الفدية رمم . 

؟/ ولأن وجوب جزاء الصيد والفدية آکد من غيرهما » فيكون عليه فيهما ادل دون 
غيرها . 


ر انظر : الكافي ص ۱۹۸ . 

. ۳۳۳/۲ ؛ جامع الأمهات ص ۲۱۵ ۰ الذسيرة‎ 400/١ انظر : المنتقى ۱۸/۳ ۰ عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
. ۳۰۸/۱ م انظر : المدونة‎ 

(4) انظر : المحتصر لابن عرفة خ ۰۳۸۰/۱ 

(ه) انظر : جامع الأمهات ص 5114 . 
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ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الذمي لا يعطى من جزاء الصيد أو الفديسة » وإلا 


فعليه البدل » وافقه عليه ابن الحاحب رحمه الله وغيره » وهو المذهب رم. 


۸ - مسألة : من صاب شيئا من الصيد نظیره من الإبل ؛ فقال : أحكم علي من 
النعم ما يبلغ أن يكرن مغل البعير » أو مغل قيمة البعير » هل يحكم عليه بذلك ؟ 
۲ ۱ 


قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه ال في هذا شینا . 


ثم أف في المسألة برایه فقال : لا أرى أن يكم علية إلا بنظير ما أصاب من 





كان من الإبل فمن الابل 
البقرر . 

استدل للمسألة ما يلي 
تول الل ْ : ( .. فجزاء مثل ما قعل من يحو الآية ] رم 
رجه الاستدلال : أن الله 
رالخلقة والصورة ««». 
ما آفق به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا تمکم عليه إلا بنظير ما أصاب من الصید » هو 





قله من التعم ان .تمولهره#وعظمةة 


الذهب:وم. 


(۱) انظر : جامع الأمبات ص 5١4‏ + لذخيرة ۰۳۹۹/۳ تعر خلیل ص ۸۸ : المختصر لابن غعرفة خخ 
الع 
(۲) انظر : للدونة ۳۳۸/۱ . 


(5) سورة امائدة » الآيذ رقم ( د3 ) 





(4) النحول : المرال والستم ؛ ( انظر : لسان العرب ء مادة ل (ANF‏ 
ره انظر : الندونة ۳۳۸/۱ ۰ حکام القرآن لابن العربي ۰۱۸۰/۲ الجامع لأحكام القرآن للقرطي ۲۰۰/5 
رح انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۰۱۸۰/۳ جامع الأمهات ص ۲۱۵ , ابخامع مع لأحكام القرآن للترطبي 


Yer 
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-١ 9‏ مسألة :من حكم عليه بالإطعام في جزاء الصيد أو فدية الأذى , أ جزئه أن 
يغدي ره أو يعشي ستة مساكين » بدل أن يعطي مدين لكل واحد ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ عن مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أف قي المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يجرئه رم. 

استدل للمسألة عا يلي : 

۱ ما جاء في الحديث الصحيح أن الي يك قال : [ .. ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما 
أرى » تجد شاة ؟ فقلت : لا ۰ ققال : فصم ثلانة أيام » أو أطعم ستة مساكين » لكل 
مسكين نصف صاع ] (). 


وجه الامتدلال : آنه ‏ بين أن النسك شاة » أو صوم ثلاثة أيام » أو إطعام ستة 





مستا کین نصف صاع لكل واحد » وعين نصف الصاع » وفيه أربعة أمداد ؛ فيكون 
نصفه مدين » فلا يجرئ إلا ما عينه البي ية وهو مدان ©). 

؟/ أن الكفارة في فدية الأذى » تفارق كفارة اليمين » فمن غدى أو عشى في كفارة 
اليمين أجزأه ذلك » لأا مد لكل مسکین ‏ فیجزی فيها الغداء والعشاء » وأسا فدية 
الأذى .فمدان لا يجرئ فيها الغداء والعشاء » فافترقا رم. 

وذكر القرای رحمه الله أنه : لو تبين استواء الغداء والعشاء للمدين » لأجرأه رم. 


)١(‏ يغدي : أي يطعم الغداء » وهو ععام الغدرة » والغذاء » بالمعجمة » هو ما به ثماء الجسم وقوامه » (انظر: 
القاموس افحیط » مادة : غ د ي ص 1598 ء المصباح الو 147/9 ) . 

(۲) انظر : المدونة 746/1 . 

(©) أخرجه : البخاري في صحيحه : واللفظ له » من حديث كعب بن عجرة ۽ في كتاب الحج » باب : 
الإطعام في الفدية نصف صاع ؛ ( ۱۳/۳ ) » رمسلم في صحيحه ‏ ثي كتاب الحج » باب : جواز حل 
الرأس للمحرم ( صحيح مسلم بشرح التروي ۱۲۰/۸) . 

4 انظر : المدونة 548/1 . 

(ه) انظر : المصدر السابق » الذخيرة ۳٤۷/۳‏ . 


(5) انظر : الذيرة ۳۹۸/۳ . 
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كفارة اليمين وبين كفارة فدية 


وقوله هذا مفهوم من الدليل الثان > حي + 








الأذى » فأجرأ الغداء والعشاء في كفارة اليمين » لأن الراجب فييا شا هو مد »وقد 


يكون الغداء والعشاء أفضل منه > فلما كان المدان في فدية الأذى أفضل منهماء تين 


المدان » لكرفما أفضل وأزيد » لذا لو تي استواژها للسدين لأجرآ ؛ إذ لاففل 


لأحدها على الآخر عندئد » وال ج أعلم . 





ما أف به ابن الفاسم رحمه الل من أنه لا زئ الغدا 


الواجب مدان » اقتصر عليه القراقي رحمه الله وهو المذهب رم. 


٠‏ - مسال :لو قال رجل : لله علي هدي » ماذا يجرئه من ذلك في قول الامسام 
مالك رجه الله ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شينا . 






ثم أفى في المسألة فقال : إن لم يكن له نية » فالشا 
رمع هذا أن الأصل في ذلك هر نيته : حيث إن لفظ ( هدي ) مع . فإن نوی به بدلة 
فهو بدنة » وان نوی به بقرة فهو بقرة » وان نوی به شاة فهو شاه + وإلا أحرأه الشاة فيه 
عند إطلاقه . 

استدل للعسألة كنا إلى : 

١‏ أن الشاة هدي يجوز إخراجها مع وجود غيرها م. 

۲ أنه قد وقع الاتفاق على أن الشاة يتنارها اسم اخدي في قول اد 
ذوا غدل منكم هديا بالغ الكعبة .یه ؟ رم. 


وجه الاستدلال : أن الشاة من جملة افدایا » ينطلق عليها اسم اشدي ره:. 





(0) انظر : الذحيرة ۲۹۸-۳٤۷/۳‏ > شر 





(۲) انظر : المدرنة ۳۰۸/۱ 
() انظر : الصدر السابق » للتقی ۱۱/۳ 
(؛) سورة للائدة » الآية رقم ( 38 ) . 


«د) انظر : العتی ۱۱/۳ 


0 








ما أفى به ابن القاسم رمه الله من أنه يجزئه الشاة إن لم يكون له نية » وافقه عليه ابن 


الجلاب وابن عبد البر والباحي رجهم 5 » وهو المذهب (0. 


-١ ١‏ مسال :لو أن رجلا قال : علي الشي إلى الصفا والروة , أو قال : علي الضي 
إلى الحرم » ماذا يجب عليه في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ عن مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن بلزمه الشي 0 

وقد خالفه أشهب رحمه الله في ذلك فقال : عليه أن عشي في حج أو عمرة » إلا أن يكون 
نوی تلك الواضع بأعيافها رص » أي : فلا يلزمه حیشذ . 

وقال ابن حبيب وأصبغ رحمهما الله : يلزمه الشي إذا سمى الحرم أو ما هو في الحرم » ولا 
يلزمه إذا می ما هو خارج عنه ر. 

الأدلة: 

يمكن أن يستدل لقول ابن القاسم رحمه الله با يلي : 

أن هذه الواضع لا تقصد بأعيانها » وا هي تبع لغيرها قي العبادة » فلا يلزمه المشي إليها 
أصله سائر المواضع خارج الحرم . 

ويمكن أن يستدل لقول أشهب رمه الله عا يلي : 

آنها مواضع تقصد في الحج أو العمرة » فيلزمه الشي إليها إن لم يكن له نية بأعيان تلك 
الأماكن » لكوفا مواضع الحج والعمرة . 

ريمكن أن يستدل لقول اين حبيب وأصبغ ر“مهما الله عا يلي : 

أن الحرم وما فيه مواضع للعبادة دون غيرها » فيلزمه الشي في ذلك لأنه مان بقصد 
للعبادة . 


ا) انظر : التفريع 74/1١‏ ء الكافي ص 177 ء المنتقى ۱۱/۳ . 
() انظر : للدرنة 845/9 . 

© انظر : التفریع ۳۷۹/۱ ء الكافي ص ۲۰۱ . 

(5) انظر : عقد الجواهر الثمينة 381/١‏ ؛ القوانين الفقهية ص ۱1۷ . 
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يلزمه المشي » وقوله : يلزمه المشي إذا قال : علي ام 
داحلان فيها . 





وقوله : يلزمه المشي إذا قال : علي المشي إلى السجد » و يار 





المشي إلى المقام » قال : والمقام داخل المسجد . 





قال اللخمي رحمه الله : وهو مشكل » لأن اللغة لا تقتضي ذلث > واستلرام القرية مشترك 
بينها . 


وقد أجاب القراقي رحمه الله عن الاستشكال ففال : الظاهر أن ١‏ 





بن القاس ره الله وجد 
ف هذه الألفاظ عرفا في زمانه ؛ فاعتيره ثم زال العرف وبقيت الفتوى (0. 


ما أفي به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وهو المشهور في المذهب رم. 


-١ ۴‏ مسال :حلف رجل بصدقة ماله » أو قال : مالي في سيل الله قحنست رم ١‏ 
وكان ماله فرسا أو سلاحا أو أداة من أدوات الحرب › ولا يجد من يقبلها ممه » ولا 
من يبلغه ذلك الموضع الذي فيه الجهاد . فباع الفرس أو السلاح أر أداة الحرب » فما 
الحكم » أ يجعل الشمن في مثل ذلك أم يعطيه دراهم في سبيل الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ عن مالك رحمه الله فيه شیتا . 
ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أراه أن يجعل الشمن في مثله من الكراع ركبو الأداة زم 
ومعئ هذا - والله أعلء - هو أن الثمن لا يعطيه دراهم ف سبيل الله » وإنما يجعل قي مشلی 
ما كان عليه الال من فرس أو سلاح أو كراع . 

(0) انظر : الذحرة ۷2۸ . 

(5) انظر : التفريع ۳۷۹/۱ الكاي ص ۲۰۱ ؛ عقد اخراهر الثمينة ١ا‏ د د-٣‏ دة > النحصيرة ۱۷۹/۹ 

القوانين الففيية ص ۱۱۷ . 


(۲) حنث م يف عوجبها . ( انظر : الصباح المنير : مادة :اح ناث 2 ۱3۹/۱ 








(؛) الكراخ : اسم جمع الخيل : وهو أيضا : السلاح » وقيل : اسم تیمع الخيل والسلاح معا » ( اقفر : 





لسان العرب ‏ مادة : ك ر ع ۰ ۲۹۵/۲ ) . 


رم انظر : الدونة ۳۲/۱ 


حت 


استدل للمسألة جما يلي : 


أن الثمن يجعل في مثل المبيع : لاختلاف النافع فيه ر». 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة رم 


-١ ۴۳‏ سألة - إذا قال رجل : مالي في الكعبة أو في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة 
أو في حطيم رم الكعبة ء أو قال : أنا أضرب اي حطيم الكعبة » أر أنا أضرب به 
الكعبة , أر أنا أضرب به أستار الكعبة » ماذا يجب عليه في ذلك في قول الإمام مالك 
رهه الله ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله في هذا شیف . 
ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أنه يهدي ثلث ماله فيدفع إلى الحجبة رمم » في قوله : 
مالي في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة . 

وأرى أنه لا يكون عليه شيء » في قوله : مالي في الكعبة أو في حطيم الكعة أو في 
رتاجرم الكعبة رم. 

وقال : يجب عليه الحج أو العمرة » ولا يجب عليه في ماله شيء » ق قوله : أنا أضرب 
بعالي حطيم الكعبة ؛ أو أضرب به الكعبة » أو أضرب به أستار الكعبة (». 


ويستدل لقوله أنه يهدي ثلث ماله فيدقع إلى الحجبة بما يلي : 


(۱) انظر : جامع الأمهات ص ۲۱ : الختصر لابن عرفة خ 4۵/۱ . 

(۲) انظر : جامع الأمهات ص ۱ : الذخيرة ٩۱/4‏ ؛ مختصر خليل ص ٠١١‏ » الختصر لابن عرفة خ 
. 

(۲) الحطيم : تي اللغة للتكسرء وارد به هنا : حجر مكة » ( انظر : الصباح امير » مادة : ج طام ؛ 
كارك 

(؛) الحجبة : جمع حاحب وهر البراب + ( انظر : القاموس اللحيط » مادة : ح ج باء ص 58 ). 

(د) الرتاج : الباب المغلق وعليه باب صغير » والمراد به باب الكعية » ( انظر : الدونة 788/١‏ ۰ القاموس 
افیط » مادة : رات ج » ص ۲۹۳ ) . 

رح انظر : المدرنة ۳۵۳/۱ . 

وم انظر : المدونة ۳۵۳/۱ ۰ الذحيرة ۹۲/4 . 


TY. 


أن کسوة الكعبة وطيبها ما يحتاج إليه ويمكن حعل ماله فيه » لذا يذرمه ثلث ماله في ذلك» 
يدقع إلى القائمين بأمر الكعبة . 
واستدل لقوله أنه لاشيء عليه » يما يلي : 


أن الكعبة لا تقض فى عال هذا ؛ ولا 





E‏ و ب هن 
۰ ی فتجعل نفقة هذا في بيانه ز. 





سب 


لقوله بأن عليه الحج أو العمرة ولا یلزمه شي 





أن نتم . العصلاة 5 ا دم فقا امكل + 0 2 
أن تقصررا من الصلاة .. ! رم رها يصحح لفظ شکلم بحسب الإمكان » فيحسل علي 
الوصول إليها » للقربة المعتادة » وهي احج أو العمرة م . 

وحكي عن ابن حبيب رحمه الله أنه إن قال : مالي ني الكعبة أو ی رتاجها أو ني حطيمها 


فان نوی كونه للكعبة دفع ثلثه لخرتتها » 





السلطان ء تصدق به » وان ۸ ينو شینا فعليه كفارة ين » سواء 


وإن قال : أضرب عالي حطيم الكعبة أو الركن ؛ فإنه يكرن عليه أن يتصدق ماله رم. 


ما أفى به ابن القاسم رجه الله هو مذهب المدونة : اقتصر عليه ابن الحاجب رهه ال 





وهو المشهور قي المذهب رم . 
من مسائل تقليد اهدي : 


)١(‏ انظر : المدونة ۳۳۵۳/۱ : عقد اخراهر الثميئة ۸/۱دد 





() سورة الساه ‏ الآبة رقم ( ۱۰۱) ۰ 
زم انظر : الذحر: ۹۲/4 

(4) انظر : المحتصر لابن عرفة خ 851/۱ ۰ 
ره) انظر : الذحيرة ٩۳/4‏ . 


رد انظر : عقد اشراهر النمينة 25۸/۱ ء حامع الأمهات ص ۲۶۱ الذخيرة ۰۹۳/4 





SE 
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-١ 4‏ مسألة : هل كان مالك رحمه الله یکره للرجل أن يقلد هديه بالأوتار رم أم لا؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شیب . 

ثم أفى في السألة برأيه فقال : لا أرى لأحد أن يفعله رم . 

ومعناه : أنه یکره للرجل أن يقلد هديه بالأوتار . 

وخالفه في ذلك ابن حبيب رحمه الله فقال : لك أن تحعل القلائد ثما شعت رم » أي : مخ 
الأوتار وغيره ثما يقلد به فلا يكره . 

الأذلة: 

يكن أن يستدل لقول ابن القاسم رحمه الله بها يلي : 

أن التقليد بالأوتار قد يعرض ادي للاختناق ها والموت من حيث لا يدرى » إذ لا يمكن 
للهدي قطعها . 

واستدل لقول ابن حبيب رحمه الله عا يلي : 

ما جاء في الحديث الصحيح : [ فتلت رم قلائدها من عهن رم كان عندي ] رم . 

وجه الاستدلال : هو أنه يجوز أن تكون القلائد من العهن وغيره » حيث إن أم الومنسین 
عائشة رضي الله عنها فتلت القلائد من العهن . 

وقد صوب اللحمي رحمه الله قول ابن حبيب رحمه الله » أن لك أن تحعل القلائد ما شت 


من الأرتار وغيره و . 


)١(‏ الأوتار : جمع وتر محركة » شرعة القرس رمعلقها » ( انظر : القامرس المحيط ۰ سادة : رات راض 
(FY‏ 

(۲) انظر : الدرنة ۳۳۹/۱ . 

() انظر : النتقى ۳٠۲/۲‏ ۰ عقد الجراهر الشمينة 40۱/۱ . 

(4) فتلت : أي لويت الحبل » ( انظر : لسان العرب » مادة : ف ت ل » ۱۰۸/۲ 

زه العهن : الصرف المصبوغ ألرانا » ( انظر : لسان العرب » مادة :ع ون 932005 ) . 

() أخرجه : البحاري في صحيحه راللفظ له » من حديث عائشة » ي كتاب احج » باب : القلائد مسن 
العين » (انظر : صحيح البخاري ۲۰۸/۲ ) . 

(۷) انظر : المختصر لابن عرفة خ ۰۳۳۷/۱ 


۳۷ 


وذكر الباحي رحمه الله أن الإمام مالكا ره الله قال : وأحب كال سينا 
أنبعت الأرض ء ثم قال : ولعله - أي الامام مالكا رحمه الله - أراد أا أحب إليه من 





الأوتار الى هي من الحلد » وان كان العهن أحب إليه : ویخمل أ أخسب 
إليه من ذلك کنه ؛ وحمل حديث الببي يق على الجراز زم . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من كراهة التقليد بالأوتار »> هو مذهب الدونة ‏ وهر 


المشهور ني المذهب » اقتصر عليه ابن الحاجب والقراق رحمیما الله 





هه -١‏ مسألة :ما حكم من قلد هديه » أو أشعر (م:بدنته ثم باعه , في قول الإمام 
مالك رحمه الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيغا . 


ثم آفی في المسألة فتال : إن كان يعرف مرضعه رد » وم جز البيع فيه » فان ذ 


وق 


یعرف موضعه : كان عليه أن يشتري مکانه - هدیا - بثمنه » ألا أن لا يد يثمنه مثله » 
فعليه أن يزيد على ثمنه » وليس له أن ينقص منهء ولو وجد بدنة بأقل من نه رم. 
استدل للمسألة عا يلي : 

أنه قد ضمنه حي يشتري بدنة مثلها بدله » لأا مضمونة رم. 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وهو الشهور في المذهب رم . 


دا انظر : المنتقى ۳۱۳/۲ . 
(۲) انظ : المتقى 515/5 + عفد اخواهر الثمينة 481/١‏ ۰ جامع الأميات ص ۲۱۳ + الذخيرة ۳۵۹/۳ 


المختصر لابن عرفة خ ۰۳۳۷/۱ حدشية العدوي ٩۸۸/۱‏ . 





(") أشعر : أي حز سنام الابل حي سال الدم ؛ ( انظر : المصباح امثير ؛ مادة : ش اخ راء 388/3 ) ل 


المدونة 15/1 





ر انظر 





(ة) انظر : النونة ۳۹۹/۱ ۰ جامع الأمهاث ص ۲۱۵ . 
(1) انظر : جامع الأمهات ص ۲۱5 ۰ مختمر خليل ص 44 » مواهب اخلیل ۱۸۸/۳ ۰ حاشية الدسسرقي 


۲ 


ا 








-١ 7‏ مسألة : شرب رجل من لبن اهدي , ماذا عليه في قول مالك رجه الله ؟ 

قال اين القاسم رحمه الله : لا أحفظ فيه من مالك رحمه الله شینا . 

ثم أفى في المسألة فقال : لا يكون عليه فيه شيء (0. 

استدل للمسألة عا يلي : 

۱ أنه قد جاء عن بعض من مضی فيه رحصة ‏ إذا كان ذلك بعد ري رم فصیل ها 4 
من ذلك : [ لا تشرب لبنها إلا فضلا .. ] . 

وجه الاستدلال : أنه نمي صاحب الحدي أن يشرب من لبنها إلا من الفضل والزيادة . 
ومن ذلك أيضا : [ .. وإذا اضطررت إلى لبنها قاشرب بعد ما يروي فصیلها ]رم. 

۲ ولأنه منفعة كال ركوب » فيجوز الانتفاع يا » لا جزاء كالولد «م. 

ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وهو المشهور ف المذهب » اقتصر عليه 
ابن الحاجب رحمه الله رمم » وأضافه ابن عرفة رحمه الله إلى الإمام مالك رحمه الله رى . 





را انظر : المدونة ۳25/۱ 

(7) الري : ضد العطش » وهو بکسر الراء » ( انظر : لسان العرب » مادة : رو ي 0 ۱۲2۱/۱ ۰ 

(") الفصیل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه » ( انظر : القاموس احیط » مادة : ف ص ل » ص ۱۳2۷) . 

(:) انظر : الستن الکبری للبيهقي » عن علي بن أبي طالب » أنه ستل عن رحل اشتری بقرة يضحي ها 
فنتحت » في كتاب الحج » باب : لين البدئة لا يشرب إلا بعد ري قصيليا » 

FEY 

(د) انظر : المرطأ عن هشام بن عروة عن أبيه » في كتاب الحج » باب : ما يجوز من المدي ص ۲۹4 . 

(ة) انظر : الفسيرة ۳۹۱/۳ . 

(۷) انظر : عفد اللهراهر الشمينة 4۵۳/۱ » جامم الأمهات ص ۰۲۱6 الذخيرة ۳۱۱/۳ ختصر خليلى ص 
۸۸ الختصر لابن عرفة خ ۰۳۶۱/۱ مراهب ابملیل ۱۹/۳ . 

. ۱۹4/۲ انظر : المختصر لابن عرفة خ ۰۳۹۱/۱ مواهب الجليل‎ )١( 


NYE 


۷- مسثالة : بعث رجل بدي تطوعا مع رجل آخر ؛ وأمره إن عطب الهدي أن 
يخلي بينه وبين الناس » فعطب فتصدق الرجل بالهدي » أ يضمنه في قول الامام مالك 
رهه الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف ی المسألة برأيه فقال : لا أرى على هذا الرجل ضمانا وأرى افدي قد أجزا 
صاحبه زم. 

سد للمسألة ما يلي : 

أن صاحبه لم يتصدق به » وإنما تصدق به غيره » كأنه رجز عطب هديه تطوعا » فحلی 
بينه وبين الناس : فأتى رجل أجنيي فقسمه بين اللاس » وجعل ينصدق به على المساكين » 
فلا يكون على صاحبه شيء ؛ ولا على الذي تصدق به شيء رن. 


ما آفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وهو المشهور في المذهب رم. 


-١ 8‏ مسآلة : ینحر افدي قياما . أ معقولة رم أم مصفوفة رى يديها ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ ذلك الساعة » ف المعقولة إن امتنعت . 
ثم أنى في المسألة برأيه فقال : لا أرى بأسا أن تنحر معقولة إن امتنعت رم. 

ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن حر الهدي معقولا يمكن صاحبه من نحره من غير تعب ولا مشقة » إذ يكون ادي في 
وضع لا يمكنه الانفلات من يد صاحبه » والله أعلم . 


ما أفى به ابن التاسم رحمه الله هو مذهب الدونة » وهو المشهور رم . 


رم انظر : للدونة ۲3۰/۱ . 


در السايق + امنتقی ۳۱۲/۲ ۰ الفضيرة ۳۹۰/۳ . 





إلى ذراعها » ( انظر : القامرس المحيط . مادة : ع ق لى »ا ص ۱۳۳۶ ) , 


أي مبسوطة مدودة ؛ ( انظر : الصباح الثير » مادة : مر ف ف ۰ 745/1 ) . 





رت انظر : اندونة ۱/-۳5۷-۳۵ , 


من مسائل طواف الوداع : 


-١ ۹‏ مسالة :ما حكم من أقام بمكة بعد طواف الوداع ‏ يوما أو بعض يوم » آيجزئه 
طوافه للوداع أم لا 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى ني المسألة برأيه فقال : أرى أن يعود فيطوف » إن هو أقام مكة بعد طواف الوداع 
يوما أو بعض يوم (). 

ونقل القراني عن سند بن عنان رحمهما الله أنه يروى عن مالك رحمه الله أنه قال : إن 
ودع وأقام إلى الغد » فهو في سعة (». 

يمكن أن يستدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

أن الحاج يكون آحر عهده بالبيت الطواف » فإذا أقام يوما أو بعض يوم » لم يكن آحسر 
عهده به الطواف » فيعود ليطوف للوداع . 

ويمكن أن يستدل لما روي عن مالك رحمه الله يما يلي : 

أن الإقامة إلى الغد ليس بمدة طويلة توجب عليه إعادة الطواف ‏ فلم تعتبر أصله لو طاف 
راشتغل شعلا حفیفا . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه يعود فیطوف ‏ وافقه عليه اين شاس وابن الحلحب 


رالقراي » رالدسوقي رحمهم الله وغيرهم » وهو المذهب م . 


استكمال حاشية الصفحة السابقة 
(1) انظر : عند ابلواهر الشمينة 4۵۳/۱ جامع الأمهات ص ۲۱4 » المحتصر لابن عرفة خ ۳۸۲/۱ . 
(۲) انظر : المدونة ۳۹۵/۱ . 
(۳) انظر : الذحرة ۲۸۳/۳ . 
(؛) انظر : عقد المراهر اللمينة ۱۵/۱ » جامع الأمهات ص ۲۰۲ » الذخيرة ۲۸۳/۳ القرانين الفقهية 
ص ۰۱۳۳ حاشية الدسوقي ۰۳/۲ » نصيحة الرابط 1۲/۲ ۱5۳-۱ . 


¥ 


- مسال دمن خرج من مكة ول يطف للوداع » هل يعرد له من مر ظهرانرم في 
قول مالك رهه الله ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم يعد لنا مالك رحمه الله في ذلك شيعا . 


تم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى إن كان لا يخشى فوات أصحابه » ولا أن عنم من 
المركوب الذي استأجره أن يقيم عليه : فأرى أن یمود : والا أرى أن يمضى ولا شيء 
عليه رت 

وعکن أن.يستدل للمسألة عا يلي : 

أنه إذا حشي من فوات أصحابه » أو شيعا من ذلك فإنه عضي ولا يرحع للطواف ء لأن 


لي و عد H3‏ ج ا 0 ع 
في ذلك مشقة وضررا عله » وليس ليه في ترك طواف الوداع شيء . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وافقه عليه القراقي رحمه الله رغيردرجم- 


0- مسال : أ يكون على أهل مكة إذا حجوا طواف الوداع أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ ذلك عن مالك رجه الله . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى عليهم طواف الوداع رم 

استدل للمسألة عا يلي : 

/١‏ أن عبر بن الخطاب كه كان يقول : [ لا يصدرن أحدكم حتى يكون آخر عهده 
الطراف بالبيت ] رى 


وجه الاستدلال : أنه وه حاطب بذلك من يريد الانصراف من مكة » لا من أقام يما 


(0) مر ظهران : اسم واد بقرب مكة ٠‏ ونسب إلبه قرية هنالك » ( انظر : الصباح امنير » مادق : ظ هسار 
۸۸۲ 

رت انظر : الدونة ۳۹۵/۱ 

(") انظر : جامع الأمهات صر ۲۰۲ الذخيرة ۲۸۲/۳ » نصيحة المرائط ۱۳/۲ . 

رو انظر : المدونة ۳۲۹۹/۱ 


(د) انظر : الستن الكبرى للبيبقي . في كتاب الحج » باب : طراف الوداع ۱۹۲-۱۰۱۸۵ . 


YY 


واستوطنها (ا). 

۲ أن الوداع يقتضي مقارقة الوضع ‏ وذلك لا يوجد في أهل مكة » ولا قي من آقاء ها 
واستوطنها › فلم يؤمروا به 0. 

ما أفى به ابن القاسم رمه الله من أن أهل مكة لا يؤمرون بطواف الوداع » هو مذهب 
المدونة » وهو المشهور قي الذهب (م. 


۲- مسال : من كان من أهل مر ظهران وأهل عرفة » أ يكون عليه طواف 
الوداع في قول مالك رمه ء إذا خرج من مكة وعاد إلى موطنه أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيغا . 

ثم آفی ف السألة برأيه فقال : أرى عليهم طراف الوداع ©). 

استدل للمسألة با يلي : 

/١‏ القياس على قول الامام مالك رهه الله فيمن أراد الخررج من مکسة إلى سفر مسن 
الأسفار » أنه يطوف طواف الوداع » إذا أراد الخروج رم.. 

وجه الاستدلال : أن هذا الحاج من أهل مر ظهران أو من أهل عرفة » أراد اروج إلى 
موطنه » فكان عليه طواف الوداع لكونه مسافرا حیتعذ . 

۲ أنه ليس من يخرج من مكة إلى موطنه يريد الإقامة » إن كان قريبا » ليس يمترلة مسن 
خرج إلى موضع قريب ثم يعود (). 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن عليهم طواف الوداع » وافقه عليه ابن شاس 





. 5۸۹/۱ انظر : العونة‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر السایق ‏ الذخيرة ۲۸۳/۳ . 

() انظر : المعونة 9۸٩/۱‏ التلقين ۲۳۰/۱ ۰ عقد الجراهر اللمينة 4۱5/۱ ۰ الذحيرة ۲۸۳/۳ ء الترانین 
الفقهية ص ۱۳۳ . 

(4) انظر : الدونة ۳۹5/۱ - 

«ه) انظر : المدونة ١‏ /المصدر السابق . 

را انظر : الصدر السابق . 


۳۷۸ 


5 1 
وابن عرفة رمهم الله » وهو المدهب رن . 





(1) انظر : عقد الجراهر اللمينة 4۱۵/۱ ۰ الذخيرة ۳۸۳/۳ ء الختصر لابن عرفة خ ۳۰۷/۱ . 


۳۷۹ 





في مسائل الجهاد . والصيد والذبائح » رالضحايا . والنذور . 


وفيه فصول : 


الفصل الأول : قي الجهاد . وفيه مسائل . 
الفصل الاي : في الصيد والذبائح » وفيه مسائل . 
الفصل الثالث : في الضحايا » وفيه مسائل . 


الفصل الرابع : في النذور » وفيه مسائل . 


YA. 


الفصل الأول : ي ا جهاد رام » وفيه مسائل 7 


۳- مسال ١‏ الش رکون إذا غزوناهم - نحن المسلمين - أو أقبلوا هم الینا غزاة 
فدخلرا بلادنا ء ألا نقاتلهم نحن في قول مالك رمه الله حتى ندعوهم ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسأل مالكا رحمه الله عن هذا . 

5 فن في المسألة برأيه فقال : لا آری أن نقاتلیم حتی ندعوهم » سواء غز و ناهم لخن 
أرهم أقبلوا إلينا غزاة رم . 


ومعى هذا أن دعوقم تكون قبل قتاخم في الحالتين جميعا » سواء غزوناهم » أو هم أقبلم 





تا غازين ولم يعاجلونا » ول يفرق ابن القاسم رحمه الله بين أن تکون 
بعيدة من ديار المسلمين » فيحتمل أن الدعوة ۸ تبلغهم فيدعوا قبل قتاشم ‏ أو أا بلختسیم 
فلا يدعوا قبل مقاتلتهم م. 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ أن الأمر ورد بالبداية بدعوتمم فيما لو أقبلنا نحن نغزوهم ‏ فیدعوا قبل قتاشم . 

۲ ونقاتلهم إذا عاحلونا » لأن التوقف حیشذ کین للعدو من السلمین » وکین العدو 
منهم هو عين انحظور ©) . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن المشركين یدعون إلى الاسلام قبل قتاهم : هر 


(1) الجهاد : في اللغة بذل الوسع واخد : ( انظر : لسان العرب » مادة : ج هس د : 370/6 . القامورس 
احیط ص 6831 ) . 





وقي الشرع : قتال مسلم کافرا » غير ذي عهد لاعلاء كلمة الله » أو حضرره ‏ » أو دخوله ارطه له 
(انظر : شرح حدود ابن عرفة ۲۲۰/۱ ) ۰ 

رم انظر : المدونة ۳۹۷/۱ 

م انظر : عيون احالس ۳۳۹/۱ ۰ 


ره انظر : المونة 1۰4/۱ . 


YA! 


مذهب المدونة » وهو المشهور في المذهب رم وأيده ابن عبد البر رحمه الله فركى أن 
الدعاء أحسن وأصوب 0 . 

4- مساألة : كيف تكون الدعوق في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيها شيعا . 

ثم أفئ في المسألة فقال : ندعوهم إلى الله تعالی ورسوله يق » حى يلموا أر يعطوا 
ابزیقر. 

وقال ابن حبيب رحمه الله : إنهم إغا یدعون إلى الاسلام جملة » وإلى الجرية كذالك ء لا 
تذكر لهم الشرائع » إلا أن يسلموا فتبين لحم » أو يسألوا عن الحزية فتبين هم (:). 

وقیل : إنه يعرض عليهم الاسلام » فان أحابوا کف عنهم » وان أبوا عرض عليهم أداء 
الجزية » فان أبوا قوتلوا » وان أحابوا طولبوا بالانتقال إلى حيث يناهم سلطان المسلمين » 
فان أجابوا كففنا عنهم ‏ وإن أبوا قوتلوا رم 

وحكي : أنه يدعى كل كافر إلى الرحوع عما كفر فيه » فمن جحد الرسالة يدعى إلى 
الاقرار ها » ومن ححد الوحدانية يدعى إلى الوحدانية (م. 

استدلوا على ذلك بأن الکفر منوع » فيجب عليه أن يقر ما ححده . 

واسندل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

۱ قول اله ميك : ( إنا أرسلناك باحق بشيرا ونذيرا .. 2 ) وم. 


(۱) انظر : التفريع ۳۵۷/۱ ۰ التلقين ۱ المعرنة 704/1١‏ ۰ الكاني ص ۲۰۸ ؛ جامع الأمهات ص 
۶ التقييد على التهذیب خ ۲۸۹/۱ . 

(؟) انظر : التمهيد ۲۱۹/۲ . 

ص انظر : اللونة ۳۹۷/۱ . 

(4) انظر : التقييد على التهذیب خ ۲۸/۱ ۰ الحتصر لابن عرفة خ 4۷۰/۱ . 

(ه) انظر : عقد ابلمواهر الثمينة 47۷/۱ . 

(5) انظر : التقييد على التهذیب خ ۲۸۲/۱ . 

وم سورة البقرة» الآية رقم ( ۲۱۱۹ ۰ 


YAY 


۲ وقوله وَل : يا أيها الرسرل بلغ ما أنزل إليك من ربك .. الا )رم 

وجه الاستدلال منهما : أن الدعوة تكون إلى الله كلك » وتبشير من أطاعه بالجنة : 
وتحذير من عصاه من النار م 
؟/ وما جاء في الصحيح ونه : [ .. وإذا لقيت عدوك من المشركين » فادعهم إلى 
ثلاث خصال أو خلال » فأيتهن ما أجابوك ؛ فاقبل منهم رکف عنهم › ثم ادعهم إلى 
الإسلام » فان أجابوك فاقبل منهم رکف عنهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار الهاجرین , وآخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين : وعليهم ما على 
لهاجرین » فان أبوا أن يتحولوا منها » فأخبرهم آفم يكونون كأعراب السسلمین ؛ 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين : ولا يكون هم في الغنيمة والفيء 
شيء ؛ الا أن يجاهدوا مع المسلمين » فان أبوا فسلهم الجزية » فان هم أجابوك » فاقبل 
منهم وكف عنهم .. الحديث ] ج). 
والحديث نص في كيفية الدعوة الي توجه إلى المشركين قبل غزوهم . 
ما أفي ین به ابن القاسم رحمه الله من أن المشر كين يدعون قبل تام » هر مذهب المدونة : 
وهو المشهور في المذهب رى » وما ذهب إليه ابن حبيب رحمه الله يعتبر تفسيرا وتفصيلا 


لقول ابن القاسم رحمه الله » حيث يتضمنه ويحويهء والله أعلم . 


(۱) سورة المائدة » الآبة رقم ( 1۷ ) . 

(۲) انظر : التفييد على التبذيب خ 585/١‏ . 

(۳) آخرجه : مسلم في صحيحه » واللفظ له ؛ من حديث سليمان بن بريدة | في كتاب ابنهاد والسير » باب 
تأمير الإمام الأمراء على البعرث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها ( صخصح مسلم برح الووي 
۲۹-۲۱ ) . 

(4) انظر : الكاقي ص ۲۰۵ عقد الجواهر الثمينة 45۷/۱ ؛ جامع الأمهات من ۲۶ التتيد على 


التهذيب خ ۰۲۸۱/۱ القرانين الفقهية ص ١44‏ » المحتصر لابن عرفة خ 49/5/1١‏ . 


TAT 


۵ - مسألة : الرجل يدرب رح في أرض العدو غازيا بأهله معه . ما قول الإمام 
مالك رمه الله في النساء هل يدرب يمن في أرض العدو في الغزو مع الرجال ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله قيهن شيعا » ولا سألته عن هذا . 
ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يخرج الرحل بالنساء إلى دار الحرب » ولكن إن 
غزا المسلمون في عسكر لا يخاف عليهم لقلتهم » ۸ ار بأسا أن يخرج بالنساء في ذلكرم. 
ومعن هذا : أن العسكر إذا كان يحيث لا يؤمن وقوع المرأة في أيدي العدو يأسروفا : 
فان الرجل لا يخرج بأهله في ذلك » وأما حيث توجد المنعة في عسكر کلیف » لا اف 
عليهم لأجل القلة » فيجوز حيتفذ الخروج بالمرأة إلى أرض الحرب . 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ ما حاء تي الحديث : [ كنا مع البي و نسقي ونداري الجرحى » ونرد القتلى إلى 
الدينة ] وتي لفظ آخر و ا ا ات م ء ونرد 
الجرحى والقتلى إلى المديئة ] 00. 

والحديث نص في جواز أخذ الرجل أهله معه إلى أرض العدر » حيث يؤمن وقوعه ی 
أيدي العدر . 

۲ ولأن الإمام مالكا رحمه الله قال : لا بأس أن يخرج الرجل بامرأته إلى السواحل » مش 
الاسكندرية وما أشبهها وم فيقاس على ذلك الحيش الذي لا يخاف عليهم لقلتهم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وهو الشهور في المذهب «م. 


(۱) يدرب : أي يدخل أرض العدو من بلاد الررم » ( انظر : لسان العرب ‏ مادة : دار ب » ۹5۱/۱) ۰ 

(۲) انظر : الدونة ۲۷۰-۳۹۹/۱ . 

(۲) أخترجه : البحاري في صحيحه واللفظ له » من حديث الربيع بنت معوذ » في كتاب فضل الجهاد رالسير 
باب : مداراة النساء الحرحى في الغزو » وباب : رد النساء الجرحى والقتلى ( 41/5 ) . 

(+) انظر : المدونة ۳۷۰/۱ . 

(ه) انظر : جامع الأمهات ص ۲4 الذخيرة ٤/٣‏ 4۰0-4۰ الفوانين الققهية ص ۱44 ؛ التقيد على 
اتهذیب خ ۲۸۷/۱ ۰ الختصر لابن عرفة خ 4۸۰/۱ ۰ الشرح الكبير مع حاشية الدسرقي ۱۷۸/۲ . 


۳۸ 


- سال : رجل من أهل دار ارب يدخل إلى بلاد الاسلام بغير أمان . فيأخذه 
رجل من أهل الاسلام . | يكون له » أم يكون فيئا رد, جميع المسلمين ؟ 

قال ابن القاسم رهه الله : أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن هذا فيء للمسلمین » ويجتهد فيه الوالي ر». 
ومعئ هذا أن الذي دخل إلى بلاد المسلمين بغير أمان » ولا كان تاجرا » فأحده 
السلمین ‏ فإنه لا يكون له » بل يكوك للمسلمين » یری فيه الإهام رأيه رم 
استدل للمسألة نما يلي : 

أن الإمام مالكا رمه الله قال فيما وجد على ساحل البحر من سواحل المسلمين من العدو 


فزعموا أهم تحار وما أشبه ذلك : أنه لا يقبل منهم ؛ ولا يكونون لأهل قرية إن سسقطوا 
إليهم » ولكن ذلك إلى والي المسلمين » يرى فيهم رأيه ر. 

وجه الاستدلال : هو أن هذا الذي دحل يغير أمان إلى بلاد المسلمين » عة ذاك ؛ یسری 
فيه الوالي رأيه . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا يكون فيعا » هو مذهب المدونة » وهو الشسپور 


في المذهب رم. 


(1) الفيء : ما أذ من مال کافر نما سرى الغنيمة » وسوى المخعص بآخذه ۰ ( انظر : شرح حدود ابن 
عرفة 770/١‏ ), 

زج انظر : المدونة ۰۳۷۳/۱ 

(۲) انظر : التقييد على التهذيب خ ۲۸۸/۱ . 

(:) انظر : المدونة ۳۷۳/۱ » التقييد على التهذيب خ ۲۸۸/۱ . 


(د) انظر : عقد اطواهر النمينة ۰4۸۱/۱ الذخيرة ۰۰/۳ التقييد على النهذيب 2 ۲۸۸/۱ . 


۸5 


۷- مسالة : أحرز ر١‏ أهل الشرك جارية لرجل من المسلمين > فغنمها المسلمون 
بعد » قصارت الجارية في سهمان رجل من المسلمين » وعلم أا تملوكة لرجل من 
المسلمين » أ يحل لمن هي في سهمانه أن يطأها في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة فقال : لا يحل لمن هي في سهمانه أن يطأها ر6. 

واختلف في تأويل قوله هذا » فحمل على التع » وحمل أيضا على أنه لا يجوز » لأن هذا 
فرج للغير » فيه خيار فلا يحل له أن يقدم عليه 00 

وقد روى یی بن یی ر رحمه الله عن الإمام مالك رحمه الله ما يوافق قول ابن القاسم 
رحمه الله وهو أنه قال : ( .. ولا أرى للذي صارت - أي الجارية - له أن يسترقها » ولا 
يستحل فرجها ) ره).استدل للمسألة بها يلي : 

۱ أن الإمام مالكا رحمه الله ستل عن الرجل يصيب الحارية أو الغلام في الغنم ؛ ثم يعلم 
بعد ذاك أنه أرجل من المسلمين ؟ فقال : ( إن علم فليرده إليه ) . 

وجه الاستدلال : هو أن هذا إن كان يرد الغلام أو الجارية » فيعلم أنه لا يطؤها ولا 
يستحل فرجها . 

۲ ولأن قي هذه الجارية ملكا لسيدها » ولا تصح إزالته إلى رق » وإذا لم يحل للثاني 
استرقاقها » لم يحل له وطؤها : وإنما له على سيدها عوض ما علکه سيدها منهاء فلمل مم 
يتقرر ذلك رلم يتميز » كان عليه قيمة رقیتها ؛ لأن رقبتها مشغولة ما بقي لسيدها فيها 


زم أحرز : أي حاز وحفظ » ( انظر : القاموس الحيط » مادة : ج رز ٠‏ ص 33۳ ) . 

() انظر : للدونة ۳۷۷-۳۷۹/۱ . 

() انظر : التقييد على التهذيب خ ۲۹۰/۱ . 

(؛) سبقت ترجته في القدمة ( انظر : ص ٤١‏ ) . 

(ه) انظر : الموطأ » کتاب ابشهاد » باب : ما يرد قبل أن يقع القسم ما أصاب العدو » ص ۳۳۸ . 
ر انظر : المدونة ۳۷۷/۱ ۰ التقييد على التهذیب خ ۲۹۰/۱ . 


YAT 


من انك » ولا لر قتلت لكان له قيمتها » فإن كان غنيا أذ ذلك مته » وان كان فتيرا 
اتبع في ذمته » وان کان ميتا بطل حفه رم. 

ما أفى به اين القاسم رحمه الله هو المذهب ). 

-١١4‏ مسال : أحرز أهل الحرب عبيدا للمسلمين » ثم دخل رجل مسلم أرض 
الحرب بأمان ١‏ فوهبوه هؤلاء العبيد » أو باعوهم منه . فما الحكم إذا باع الموهرب له 
العبيد » أر باعهم البتاع » من رجل آخر » أ يكون لساداقم أن يأخذوهم أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ما سعت من مالك رجه الله فيه شینا . 





ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن ينفذ البيع » ويرجع صاحبه بالشمن على الذي وهب 
له » فيأخذ منه ما أحذ منه ء أم المبتاع تأرى له الشمن الذي بيع نه لصاحب اليد 
المستحق له » بعد أن يدقع اللمن الذي ابتاعه به المشتري إن أحب رم. 

وقيل : ينقض البيع ويرد إلى صاحبه » بعد أن يدفع إليه الشمن » ويرجع به على ا موهرب 
له فیاحد مته ما أحذ رم. 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله يما يلي : 

. أن حق الشتري متعلق بالعبيد » فيجب الوفاء به‎ /١ 

؟/ ولأن ملك ساداقم ضعيف بسبب شبهة ملك الحربي (ه). 

وکن أن یستدل لا قیل عا بلي : 

أن ملك سادات هؤلاء العبيد لم يزل بشبهة ملك الحربي + ف 





رم انظر : للعقى ۱۸۷-۱۸۹/۳ » التفييد على التهذيب خ ۲۹۰/۱ . 
ر( انظر : 


الذحيرة ٩۳۹/۳‏ التنييد على التهذيب خ ۲۹۰/۱ . 





ص ۳۳۸ ۰ الكافي ص ۲۱۳ ۰ المنتقى ۱۸۷-١۸١/۳‏ » عقد الجراهر الكسينة ۷/۱ 
رص انظر : للدونة ۳۷۷۱ . 


ر؛) انظر : للصدر السابق » الذخبرة 4۳۵/۳ النقیید على التهذیب خ ۲۹۲/۱ . 
رد) انظر : الذحيرة ۳۵/۳ 


TAV 


وما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو المشهور في المذهب (. 


۹ - مسالة :عبيد للمسلمين أسرهم أهل الحرب . ثم دخل إلى دار السلمين رجل 
من أهل ارب بأمان والعبید معه » فأسلم بعد ما دخل أو لم يسلم » أ يعرض له 
ويؤخذ العبید منه أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت هذا من مالك رحمه الله 

ثم آفی في المسألة فقال : لا يؤخذ العبيد منه » وهو إذا أسلم قد صار من المسلمين ؛ فليس 
لسيدهم أن يأحذهم من قبل أنه كان معا من المسلمين حتى أسلم رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

۱ ما جاء في الحديث : [ إني لا أخيس رم بالعهد ] وم . 

وجه الاستدلال : أنه لا يؤحذ العبيد منه للعهد الذي له »> حى لا يخفر وینقض . 

۲ أنه يعترلة من أسلم من أهل الحرب على أموال في أيديهم للمسلمين » قد أحرزوهاء 
كانت الأموال عيدا أو غير ذلك » فليس لأهل الإسلام أن يأخذوا من أيديهم شيئا من 
ذلك بالشمن ولا بالقيمة » وإن كانت قد تبايعوا ذلك بينهم » ومن أسلم منهم على شيء 
اشتراه » أو أحرزه هو لنفسه من بلاد المسلمين » فهو أولى به رم. 

ما آفق به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وافقه عليه القراقي رحمه الله رغيره » 
وهو المشهور في المذهب م. 


(1) انظر : المرطأ ص ۳۳۸ ء الکالي ص ۲۱۳ ء الذحیرة 470/7 ء التقييد على العهذيب خ ۲۹۲/۱ ۰ 
تصيحة المرابط ۳۰۵۱۲ . 

(۲) انظر : المدوتة ۳۷۹/۱ . 

(”) أخيس : أي لا نقض ولا نفسد » ( انظر : القاموس احیط » مادة : خ ي س » ص ۹۹ ) . 

(۵) أخرجه : أبر داود في سننه » واللفظ له » من حديث أب رافع » في كتاب الجهاد ۽ باب : في الإمام 
يستحن به في العهود ۰ ۱۸۸/۳ - ١1.‏ ؛ والحاكم في المستدرك 9۹۸/۳ ۰ وصححه ابن حبان 
EES‏ 
(د) انظر : المدونة ۳۷۹/۱ . 
رم انظر : الذخيرة 4۳/۳ ء التقييد على التهذيب خ ۲۹۲/۱ - 


۳۸۸ 


- مسألة : الحربي یدخل دار الإسلام بأمان ومعه عبيد لأهل الاسلام ‏ قد كان 
أهل الحرب أحرزرهم , فباعهم بعد دخوله من رجل من المسلمين + أر من أهل الذمة 
أ يأخذهم ساداقم بالقيمة أم لا ؟ 

قال اين القاسم رحمه الله : لا أحفظ هذا عن مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى ذلك هم رم. 

ومعن هذا أنه لا حت لساداقم فييم » فلا یأحذوفم منهم حي بالقيمة . 

وحكي عن المغيرة الحزومي رحمه الله أنه قال : لرهم آخذهم بالثمن ر-.. 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

/١‏ أن هؤلاء العبيد قد كانوا في يد الحربي الذي نزل بأمان في دار الإسلام » وسیدهم لا 
بقدر على أحذهم منه » ولا يكون لسيدهم أن يأحذهم بعد البيع + رة جانب اجون 
بشبهة الملك والأمان م. 

؟/ ولأن الذي اشتراهم تي دار الإسلام لا يشبه الذي اشستراهم في دار الحرب » لأن 
المشتري في الدار ارب لو وهبه لأحد من المسلمين فيها » ثم حرج به الوهوب له إلى دار 
الإسلام » أخذه صاحبه بلا نمی » وهذا الذي عرج بالعبد إلى دار الإسلام ودحل بأمان » 
فالعبد عبده : لو وهبه لأحد لم يأخذه سيده على حال » لأن سيده لم يستطع أن يأخذه 
من الذي كان في يديه » فكذلك لا يأخذه من الذي وهب له ». 

ويستدل لقول الغيرة رحمه الله ما يلي : 

أن هؤلاء العبيد عبيده وقد بیعوا » فلسيدهم أن يأحذهم بالشمن ليستردهم إلى سلکه . 


ما أفي به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وهو المشهور في الذهب (0- 


را انظر : المدوثة ۳۸۰-۳۷۹/۱ 

(؟) انظر : التقييد على التهذيب خ۲۹۲/۱ . 

وم انظر : المصدر السابق . 
ل 


ره) انظر : الذحيرة 1۱۰/۳ التقیید على التهذيب خ ۲۹۲/۱ » الشرح الكبير مم حاشسية الدسرقي 





۸۲ 


۳۸۹ 


١١‏ - ماله . عبيد لأهل الحرب أملموا في دار الحرب دون ساداقم ؛ أ يسقط 
عنهم ملك ساداقم أم لا ؟ وإذا دخل إليها رجل من المسلمين فاشتراهم , أ يكونون 
أرقاء له أم لا في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ عن مالك رحمه الله في هذه المسألة شيعا . 

ثم أفى فيها برأيه فقال : لا أرى أن يسقط ملك ساداقم عنهم » إلا أن يخرجوا إلى بلاد 
الإسلام » فان خرجوا سقط عنهم ملك ساداقم : وأراهم أرقاء إن اشتراهم رجل مسن 
المسلمين دخل إليهم بأمان (م . 

وقد خالقه أشهب رحمه الله في المسألة فقال : إذا أسلم العبد في دار الحرب » سقط عنه 
ملك سيده » أقام هما أو حرح إلى دار الإسلام ؛ وان اشتر ي في دار الحرب فهو کرجسل 
من المسلمين اشتري فيها » يتبع عا اشتري به (۲). 

الأدائة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله با يلي : 

۱ أن بلال بن رياح رم ضيه قد أسلم قبل سيده » فاشتراه أبو بكر الصديق ضيه فأعتقه » 
وكانت الدار يومعذ دار الحرب » لأن أحكام الجاهلية كانت ظاهرة ر». 

وجه الاستدلال : هو أنه لو كان إسلام العبد يسقط ملك سيده عنه » لم يكن لأبي بكر 
الصديق ظ4 ولاء «ه‌بلال ضيه » ولكان ما صنع في اشترائه إياه إنما هو فداء » فليس هو 


(1) انظر : المدرنة ۳۸٤-۳۸۳/۱‏ . 

(5) انظر : الصدر السابق » الذخيرة 441/7 ء التقبيد على التهذيب خ ۲۹۳/۱ . 

)٩‏ هر : بلال بن رباح الوذن وهو ابن حمامة » وهي أمه » آبر عبد الله مولی أبي بكر انصد: 
الأرلين » شهد بدرا والشاهد » نرف بالشام سنة ۱۸ هع ء وقيل : ۴۰ ه ن ( انظر 






» من السابقين 

: تقريب العهذيب 
ص ۱۳۹). 

(») انظر : الدرنة ۳۸۳/۱ الذحيرة 46۱/۳ التقييد على التهذيب خ ۲۹۳/۱ . 

(د) الرلاء : في اللغة عمن اللك » والمراد به أن بين للع - بالکسر - والمتق - بالنتح -- نسبة نشبه نسبة 
النسب ء ( انظر : القاموس الحيط » مادة : ر ل ي » ص ۰۱۷۳۲ شرح حدود ابن عرفة ۷۰/۲ ) ۰ 


۹۰ 


هكذا ولکنه مولاه رم . 

۲ القیاس على قول الامام مالك رحمه اله في عبد من عبيد السلمین سباه أهل الغرك » 
فاشتراه منهم رجحل من السلمین » قال : إنه رقيق » فیقاس عليه هذا العبد إذا أسلم في دار 
الحرب » ومولاه حربي فاشتراه منه أحد من المسلمين » فهو رقيق له ). 
/ ولأهم جلاف الذين عرجوا إلى دار الإسلام بعد ما سلموا : وتركوا ساداقم في دار 
الشرك » فهؤلاء قد أعتقهم البي يت بخروحهم إلى دار الإسلام » نزلوا عليه يخ فأسلموا » 
وساداقم في حصن الطائف على الشرك » فأعتقهم الإسلام چم . 

4/ ولأنه لو أسلم عبد الحربي في دار الحرب ؛ وم يسلم سيده وهر فیها : والعبد في يسدد 
كان رقيقا له » فإذا باعه قبل حروجه إلى دار الإسلام » فهو رقيق ). 
وعکن أن يستدل لقول أشهب رحمه الله ما يلي : 

. ) قول الل ك : [ ولن يجعل الله للكافرين على الؤضين سيلا‎ ١ 

وجه الاستدلال : أنه عم ولم خص مومنا من مؤمن » وعدم إسقاط ملك سيده عنه» 
من جعل السبيل للكافر على المؤمن » فيزول ملكه عنه بإسلامه . 

۲ أنه ليس في قصة بلال رحمه الله حجة » إذ أعتقه أبوبكر الصديق 5ن قر 
أن تظهر أحكام الإسلام 0 
وقد أحیب عن هذا الاستدلال : بأن القصة حجة لابن القاسم رحمه الله حق بأ ما 


يناقضها » ولا يعرف أنه جاء ما ينقض ذلك «م. 


. ۳۸۳/۱ انظر : المدرنة‎ )١( 

5 انظر : الدونة ۳۸۸/۱ . 

() انظر : اتقیید على التهذيب خ ۲۹۳/۱ . 

(4؛) انظر : المدرنة ۰۳۸۹/۱ التقييد على التهذيب خ tarih‏ . 
«د) سورة النساء » الآية رقم ( 16١‏ ) . 

ر انظر : المدرنة ۰۳۸۶/۱ التفييد على التهذيب خ ۲۹۳/۱ . 


() انظر : الصدرین السابقين . 


۲۹۱ 


ما أف به ابن القاسم رمه الله هو مذهب المدونة » وهو المشهور في المذهب رم. 


+0- مسآلة : ما الحكم في عبيد أهل الحرب أسلموا وهم في دار احرب ‏ في آيدي 
ساداقم » فغزا المسلمون دار الحرب فغنموهم ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله ني ذلك شيعا . 

تم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أنهم أحرار (). 

ومعین هذا أن إسلامهم يحررهم ؛ من ملك ساداتهم » فيكونون أحرارا . 

وخالفه في هذا ابن حبيب رحمه الله فقال : لا يكونون أحرارا » فهم أرقاء لذلك اليش 
الذي غنمهم م. 

الأداللة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

أهم أسلموا وليس لأحد من المسلمين عليهم ملك يردون إليه » فهؤلاء أحرار حين غنمهم 
أهل الإسلام » لأن المسلمين حين حازوهم إلييم ؛ فكأنهم آخرجوهم إلينا » ألا ترى ألم 
يخرجون أحرارا » فكذلك إذا حازوهم وغنموهم » فهم أحرار (». 

واستدل لقول ابن حبيب رحمه الله ما يلي : 

أنه كان على ملك سيده حي دخل عليه جيش الإسلام » وإنفا يكون حرا إذا رج إلينا ء 
لأنه يكون قد غنم نفسه » ورأى اللعمي رحمه الله أن هذا هو أقيس على أصل ابن القاسم 


رهه الله رم . 


(1) انظر : الذحيرة 441/7 » التقييد على التهذيب خ ۲۹۳/۱ » الشرح الكبير مع حاشية الدسرقي 
4/7 . 

رم انظر : المدرنة ۰۳۸۵/۱ 

و انظر : التقييد على التهذیب ح ۲۹۳/۱ - 

رهم انظر : تلدرنة ۳۸۵/۱ . 

(ه) انظر : التقييد على التهذيب خ ۲۹۳/۱ . 





۳۹۲ 


ولعله يشير إلى أن ابن القاسم رحمه الله يرى أن ملك ساداهم لا يرول عنهم بإسلامهم + 
فكان الأقيس أن لا يكونوا أحرارا بإسلاميم . 

ولكن يمكن أن يرد على هذا بانیم لو لم يكونوا أحرارا » لما وجدوا ملكا يردون إليه» 
لأقم بإسلامهم » صاروا واحدا من ال مسمين . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وقد وافقه عليه القراق رجه الله 


وهو المشهور في المذهب (. 


۷۳- مسالة : العرب إذا سبوا ر هل عليهم الرق في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سعت من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أفى في المسألة فقال : يسترق العرب إذا سبوا . 

خالفه في هذا ابن وهب رحمه الله فقال : إن العرب لا يسترقون إذا وقعوا في السبي (:). 
الأدلة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بها يلي : 

أن العرب إذا رقعوا في السبي » فافمم یکو نون عنرلة العجم » فیسترقون كما یسترق العحم 
لا فرق بینهم ره) . 

ويمكن أن يستدل لقول ابن وهب رهه الله عا يلي : 

أن سائر العرب يقاسون على قريش ف أنه لا جزية عليهم ؛ فلا يسترتون بجامع کوشسم 


عربا كلهم . 


ر انظر : الذحيرة 44۱/۳ التقييد على التهذيب خ ۷۹۳/۱ : الشرح الكبير مع حاشية الدسرق 
۱۹۹/۲ 

(۲) السبي : أي الأسر » ( انظر : لسان العرب » عادة : س ب ي ۰ ٩۳/۲‏ ) 

رج انظر : اندونة ۳۸۹/۱ 

(؛) انظر : التقیید على التهذيب خ ۱ الختصر لابن عرفة خ ۸۸/۱ . 

وه انظر : الدونة ۳۸٤/١‏ . 


۳۹۳ 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وافقه عليه ابن عبد البر والقرافي 
رحمهما الله » وهو المشهور في المذهب رم ران ذهب ابن عرفة رحمه الله إلى أن منع 


استرقاقهم أحسن . 


4 - مسالة : حاصر أهل الإسلام حصنا لأهل ارب . وفیه ذراري م الشرکین 
ونساؤهم » وليس فيه من أهل الاسلام أحد » أ ترى أن ترسل عليه النار فيحرق 
الحصن وما فيه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظه . 

ثم أفى في المسألة فقال : أكره هذا ولا يعحبي «». 

ومعین هذا أن المشركين إذا احتموا في حصن بذراريهم ونسائهم » فإنه لا جوز احسراق 
الحصن وهم فيه » وقد حمل اللحمي رحمه الله قول ابن القاسم رحمه الله هذا على المنع ر». 
وقال أصبغ وابن المواز رحمهما الله : يجوز حرقهم بالنار » إذا تحصنوا في حصن ومعهم 
ذراريهم ونساژهم رم. 

الأدلة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

ما حاء في الحديث الصحيح أن البي يِل قال : [ .. وان الثار لا يعذب با إلا الله ء فإن 
وجدقوها فاقطوجما ] وم . 


(۱) انظر : الکاي ص ۲۰۸ ۰ التقبيد على التهذیب خ ۲۹6/۱ ۰ الذخيرة ۱۵/۳ المخنصر لابن عرفة خ 
۱ 

(1) انظر : الختصر لابن عرفة خ 1۸۸/۱ ؛ الشرح الكبير مع حاشية الاسوقي ۲۰۱/۲ . 

(۲) ذراري : مع الذرية : وهم الصبیان ( انظر : لسان العرب ‏ مادة : ذر و 151/1 ). 

فق انظر : للدرنة ۳۸۵/۱ . 

(ه) انظر : التقبيد على التهذيب ۲۹4/۱ . 

«ج انظر : الذخيرة ٩۰۹/۳‏ ء التقييد على التهذیب خ ۲۹۵/۱ . 

(۷) آحرحه : البخاري في صحيحه » واللفظ له » من حديث أي هريرة » في کتاب ابلهاد والسير » باب : 
لا یعذب بعذاب الله ( ۵/۶ ۷۵-۷ ) . 


f 


وجه الاستدلال : أن البي يك ماحم عن التعذيب بالنار > لأنه لا یعذب ها إلا الله َك + 
فلم يجز حرق هؤلاء يما 
واستدل لقول أصبغ رحمه الله تما يلي : 


۱ قول ال : ( يخربرت بیرقم بأيديهم وايدي الزسین .. الآية ) رم. 





وجه الاستدلال : أن التخريب يجوز بالنار وبغيرها ؛ لأن المسراد هو انسزال الهزهة 
والخوف والذلة عليهم » فجاز أن يكون ذلك بالنار . 

۲ قوله َك : ( ما قطعدم من لينة أو ت رکتمرها قائمة عل ی اصوفا فبإذن الله وليخنوي 
الفاسقین ] رم. 
وجه الاستدلال : هو أنه يجوز قطع آشحارهم وانزال أنواع من العذاب علییم »ماف 
ذلك تعذييهم بالنار » ليحصل الخزي والذل هم . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من كراهة حرقهم في الحصن مع الذراري واللساء مو 
مذهب الدونة وهو الشهور في الذهب ‏ » وقيد عا إذا لم يخف منهم ء أما إذا حیسف 


منهم فيجوز على القول الثاني ). 


۷۵- مسلة : ما الحكم فيمن غزا على البغل رم أو الحمار أو العير ١‏ أ راجل هو أم 
يكون له سهم » ولا غزا عليه سهمان , في قول مالك رجه الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيا . 


ثم فخ في المسألة فقال : لا أشك أنه راحل ر 


۰) ۲( سورة الحشر ؛ الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الحشر ١‏ الآية رقم ( 3 ) . 

() انظر : عقد اخواهر الثميتة 453/1 » الذخيرة ۰٩۹-٤۰۸/۳‏ ۽ النقييد على تصسپذیب خ ۰۲۹۹/۱ 
القرانین الفقهية ص ٩‏ ۱4 . 

. ۲4۵ انظر : جامع الأمهات ص‎ )٤( 

رد) البغل : ولد ذکور اخمار وإناث الخيل ؛ ويطلق على ولد الخصان والأتان . ( انظر : سان العسرب ٠‏ 
مادة : ب غل » 5 ؛ ملحل الصطلحات ) 


ر انظر : المدونة ۳۹۲/۱ 


۳۹۰ 


معن ذلك هو : أن الذي يغزو على هذه الدراب لا يعتبر فارسا » وإغا هو راجل » فله 


سهم واحد فقط » وليس لا غزا عليه شيء . 


استدل للمسألة عا يلي : 

.. ما جاء في الحديث : [ أن رسول الله يك جعل للفرس سهمين » ولصاحيه سهما‎ /١ 
اخدیث ]رم.‎ 

وجه الاستدلال : أنه یل حص الفرس بالاسهام دون غيره من الدواب » فلم يكن لغسير 
الفرس سهم (. 

۲ ولأنه لم ينقل عنه ‏ أنه أسهم لما سوى الخيل » ولا عن الأئمة من بعده م : أي 
فيكرن إجماعا منهم على عدم إسهام غير الفرس . 

۳ ولبعد المنفعة » إذ لا يتأتى القتال على هذه الدراب غير الفرس » فلا تصلح للكر ولا 
للفر » وإنما تصلح للحمولة (). 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب الدونة » وافقه عليه ابن الحلاب والقاضي عبد 


الوهاب رحمهما الله وغیرها ر). 


» مسآلة : غزا رجل على فرس فتفق رى في أرض العدر » فلقي العدو راجلا‎ -١07 
أو دخل راجلا فاشتری قي بلاد العدو فرسا » فلقي العدو فارسا » كيف یضرب له‎ 
السهم في قول مالك رحه الله ؟‎ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


(۱) أخرجه : البخاري في صحيحه واللفظ له » من حديث ابن عمر ڪه » في كتاب اهاد والسیر » باب : 
سهام الفرس ( 57/4 ) ومسلم في الجهاد » باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين » ( ۸۲-۸۲/۱۲) . 

(۲) انظر : العونة 1۱7/۱ . 

صم انظر : اللونة ۰۳۹۳/۱ العرنة 515/1 - 

رب انظر : العرنة ۱۹/۱ ۰ الذخيرة 4۲۹/۳ ۰ 

ره) انظر : التغريع ۳۱/۱ العونة ۰3۱۱/۱ حامع الأمهات ص ۲۵۱ ۰ الذضيرة ٩۳۱/۳‏ ۰ القوانسین 
الفقهية ص ۱4۸ - 

(7) نفق : بالنحريك » أي مات » ( انظر : القامرس احیط ؛ مادة : ن ف ق ۰ص ۱۱۹۵) ۰ 


۳۹۹ 


ثم أفى في المسألة فقال : الفرس إن نفق فيو ترلة إن اشتراه فشهد به القتال » فانغا له من 
يوم اشتراد » وان مات قبل أن يلقى العدو » فلا شيء له رم . 

ومعن هذا أن الفرس إذا مات قي أرض العدو في القتال : فإنه يسيم له > ورن كان اشتراه 
في أرض العدو » لأنه لقي العدو فارسا » وإن كان الفرس مات قبل اللقاء : فلا يسهم له 
ولصاحبه سهم واحد . 

استدل للمسألة عا يلي : 

القباس على قول الإمام مالك رحمه الله في الرجل إذا دحل أرض العدو غازيا فمات قبل 
أن يلقى المسلمون عدوا » وقبل أن يغنموا غنيمة : أنه لا شيء له » وأما لو لقي العدر 
فقاتل الرجل مع المسلمين ثم مات » فإنه یشرب له سهم حى لو مات قبل أن یفنسرا 
غنيمة (. 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة وهو المشهرر في المذهب رم. 


۷ سل . أصاب المسلمون بقرا وغنما كثيرة في المغنم , فأخذ الناس حاجاقم 
وقضل منها فضلة » فجمعها الوالي وضمها إلى الغنائم » ثم احتاج الناس كلهم أر 
بعضهم إلى اللحم » أ يكون هم أن يأخذرا من تلك البقر أو الغنم » بغير إذن الوالي 
كالطعام أم لا ؟ 


3 


ل ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله إذا حازها الإمام شيعا . 


ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى به بأسا ری. 





و : أنه يجوز لمن احتاج إلى اللحم أن يأحذ من البقر أو الغنم الي غنموصا ۰ 


بغير إذن الوالي . 


رم انظر : للدونة ۳۹۲/۱ . 

() انظر : للدونة ۳۹۲/۱ . 

رم انظر : الكاني ص 4 ۰۲۱۵-۲۱ جامع الأمهات ص ۲۱ ۰ التقيد على التيذيب خ ۲۹۷/۱ : 
القوانین النقهية ص ۱4۸ . 


ری انظر ؛ المدونة ۳۹۹-۳۹۵/۱ . 


استدل للمسألة عا يلي : 

القیاس على قول الإمام مالك رحمه الله في البقر والغنم - قبل حوز الإمام ها - أنما: 
كترلة الطعام یذبحوا ويأكلوفا » بغر إذن الإمام م » فيقاس على ذلك ما كان بعد حوز 
الوالي » مجامع الحاجة في كل . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وهو المشهور في المذهب (». 


- مسال : احتاج رجل من المسلمين إلى السلاح أو البراذين ر فأخذ حاجته » 
قلما قضاها في ذلك ورده إلى الغنيمة . وجد أن الغنيمة قد قسمت › ماذا يفعل بالذي 

في يده ؟ وماذا يفعل إن احتاج إلى شيء من تیاب الغنيمة › أيليسه أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما هعت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

تم أف في المسألة برأيه فقال : أرى إن كانت الغنيمة قد قسمت أن يبيعها ويتصدق بشمنها 
سواء السلاح أو البراذين » ولا أرى بأسا أن يلبس اللوب حي يقدم به موضع الإسلام » 
فإذا قدم رده كما يفعل قي الراذین والسلاح ()- 

وخالفه ابن وهب رحمه الله فیما رواه عنه علي بن زياد (مم رحمه الله أنه : لا ينتفع بداية 

ولا بسلاح ولا بثوب - أي من الغنيمة - رواه عن مالك رحه الله و0. 

الأدئللة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بعا يلي : 


. انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) العفريم "57/1١‏ ء المنتقى ۱۸۳/۳ ۰ التقييد على التهذيب خ ۲۹۸/۱ . 

() البراذين : جمع البرذون » وهي حيرانات عظيمة الخلقة جافيتها » غليظة الأعضاء » قرية الأرجل » كبيرة 
اخوافر » وهي جلدة على السير في الشعاب والوعر » ( انظر : لسان العرب » ملحق الصطلحات عمادة: 
برد ای . 

(4) انظر : الدونة ۳۹۰/۱ . 

(د) هو : علي بن زياد بن إسماعيل بن أبي بشر بن إسحاق الاسكندري الأشعري ؛ من رواة مالك الشهورین 
له تصائيف عديدة لأهل السنة » ترلي سنة 6 ۳۳ه ( انظر : الدبياج ص 0195-1917 . 

(2) انظر : الدونة ۳۹۹/۱ الذخيرة ۰1۱۹/۳ التقييد على التهذيب خ ۲۹۸/۱ . 


۳۹۸ 


أن هذا ها تدعو الحاجة إلى الاتفاع به > فحاز أ 
0 ع 
على الطعام رم. 


واستدل لقول ابن وهب رخه الل عا يلي : 


ن ينتفع به من أحذه دون قسمة » قياسا 
ا م 


۱ أنه لو حاز الانتفاع به لجاز أعذ آلدنانیر 4 فيشترى کا رم. 
ومعین هذا : أنه لا يجوز الانتفاع هذه الأمور من الغنيمة » كما لا يجوز الانتفاع بالدنانیر 


عند الحاجة إليها . 





۳4 ۳۷ 3 و عق حر و 9 ا 
؟/ ولأن هذا ما يتفع به مع بقاء عينه وله قيمة » فلم يكن لأحد من الغا لاتفراد به > 


كالحلي والوطء ). 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو المشهور في المذهب و وقد ذكر سحنون رحمه الله 


أن بعض الرواة قال ما قال ابن القاسم رحمه الله واستحسنوه » ورأوه صوابا رى. 
- مسأله . هل كان مالك رجه الله يكره أن يستعين المسلمون بالشر کین في 


حروهم ام لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت مالكا رحمه الله يقول في ذلك شيعا . 


تم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يستعينوا هم يقاتلون معهم > الا أن يكونوا 


نواتية رم أو خداما » فلا بأس بذلك رم. 


(0 انظر : المنتفى ۱۸۳/۳ . 

و انظر : المدونة 591/١‏ » الذخيرة 419/9 . 

© انظر : التقی ۱۸۳/۳ ۰ التقيبد على التهذيب خ ۲۹۸/۱ . 

(؟) انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۱۸۰/۲ ۰ 

(د) انظر : المدونة 535/1 ۰ التقی ۱۸۳/۳ : جامع الأميات ص ۲۵۲ : تخرد 4۱۹-۱۸۳ 
التقيد على التهذيب ۰۲۹۸/۱ نصبحة الرابط ۲۹۵/۲ . 

(ه) نراية : جمع نوي » وهر اللاح الذي يدبر أمر السفينة قي البحر . من كلام أهل الشام » ( انظر : لسان 
العرب » مادة : ن ر ت ۰ ۷۳۸/۳ ) . 


چم انظر : للدرنة ۰۰/۱ 


۳۹۹ 


وقال ابن حبيب رحمه الله : لا بأس بالاستعانة بهم في الهدم والنجنيق رم » وأن یقوم عن 
ساله على من حاربه من المشركين وم . 

وذكر ابن عرفة رحمه الله قولا شاذا في المذهب : أنه يجوز الاستعانة هم مطلقا في القتال أو 
في الخدمة رم . 

ويجب أن نشير هنا إلى أنه قد ورد حديث صححه العلماء ف الاستعانة بالکافر » وه أن 
البي ب [ استعار منه - أي صفوان بن أمية - آدراعا يوم حنين فقال : أغصب يا 
محمد ؟ قال : لا بل عارية مضمونة ] , » والحديث ظاهر في الاستعانة به » ودليل على 
حواز ذلك عند الحاجة » فالقول الصحيح إذا هو جواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة » 
وخاصة إذا كانوا حسئ الرأي بالمسلمين ره) . 

الأدائنة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

قول الإمام مالك رحمه الله أنه بلغه أن رسول الله ا قال : [لن أستعين مرك ] چم 
جاء ذلك في الحديث الصحيح وفيه : [ خرج رسول الله يك قبل بدر ؛ فلما كان بحرة 
الوبرة وم أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة » ففرح أصحاب رسول الله يك 
حين رأوه » فلما أدركه قال لرسول الله ل : جنت لأتبعك وأصيب معك ‏ قال له 


(1) للنجنيق : آلة لقذف الححارة في الحرب » ( انظر : لسان العرب » ملحق المصطلحات ۱۲۹/۳) - 
() انظر : عقد الحواهر الشيتة 40۸/۱ ۰ الفرانين الفقهية ص 44 ۱ التقييد على التهذيب خ 133/١‏ 
() انظر : اللختصر لابن عرفة خ 4۷۷/۱ . 

(4) أخرجه أير داود في سنته من حديث صفران بن أمية » في كتاب البيوع .. باب : في تضمين العارية 
۸۲۲/۳ -۸۲۳) ۰ رالحاكم في الستدرك » رقال صحيح الإسناد ( 4۷ -48 ) » وقال الشيخ الألباني 
رحمه الله : صحيح » ( انظر : إرراء الغليل 7414/2 ) . 

(5) انظر : صحيح مسلم بشرح التروي ۱۹۸/۱۲ - ۰۱۹۹ 

رن انظر : المدرنة ۰۰/۱ ء المنتقى ۱۷۹/۳ ۰ 

(۷) حرة الوبرة : موضع على ثلاثة أميال من المدينة النورة » وهي الخرة الفربية » ( معجم البلدان ۰۲۸۸/۲ 
فصول من تاريخ المدينة للورة ص ۱۱ ) ۰ 


رسول الله يك : تؤمن بالله ورسوله ؟ قال : لا ء قال : فارجع فلن أسستعین عشرك 
... الحديث ] رم . 
وجه الاستدلال : أن الحديث نص في عدم الاستعانة هم . 


وامتدل لقول أبن جیب رجه الله عا يلي : 





۱ آن الي 


ولعل ذلك لا روي : [ أن النبي يد أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه ] رم . 


؟/ ولأن النهي إنما كان في وقت خاص ‏ وأن ١‏ 


ييه استعان بأهل الكتاب على عبدة الأوثان 0 . 


ييه تفرس فيه الإسلام إذ منعه ر . 





ما أفى به اين القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة وهو المشهور ف المذهب ؛ وافقه عليه 


عبد البر رحمه الله وغيره (د). 





- مسالة :هل يجوز أمان ,العبد والصبي » في قول مالك رهه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معته يفول في العبد رالصبي شيئا أقوم بحفظه . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى آمافسا حائزا » إذا كان الصبي يعقل الأمان رم. 
وخالفه قي هذا معن بن عيسى رې رهه الله فروى عن مالك رحمه الله أنه : لا يصح أملن 


العبد رم 


(۱) أحرجه : مسلم في صحيحه » واللفظ له » من حديث عائشة أم المؤمنين » في كتاب الجهاد » باب : 





كراهة الاستمانة في الخرو بکافر إلا حاجة » ( انظر : صحيح مسلم بشرح اللوري ١38/15‏ ) . 

وم انظر : القسيرة ۱1-۰۵۳ 

زم أخرجه الترمذي في سننه ؛ عن الزهري ؛ قى کتاب السیر : باب : ما جاء ثي أهر الذمة یفسزون مع 
المسلمين » هل يسيم هم : وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ۰ ( ۰۱۲۸/۶ 

(4) انظر : الذخيرة ٠٠٦-٠ ١/۳‏ : المختصر لابن عرفة خ ۰1۷۷/۱ 

(د) انظ : الكاي ض ۲۰۷ ) عقد الججواهر الثمينة 414/1١‏ : الأخسيرة ۰5-4۰۵۳ اتقسد على 
اتهذیب خ ۲۹۹/۱ ۰ القرانين الفقبية ص ۱4۶ ۰ المختصر لابن عرفة خ 4۷۷/۱ 

رح الامان : رفع استباحة دم الحربي وماله حين قتاله » أو العزم عليه » مع استفراره تحت حكم الاسلام مدة 
ما ( انظر : شرح حدود ابن عرفة ۲۲۵/۱ ) . 

( انظر : الدرنة ۰۱-4۰۰/۱. 


وقال سحنون رحمه الله : إن أذن السيد للعبد ف القتال » وأحاز الامام للصبي فيه » جساز 
آمافما وإلا لم جز آمافما رم. 

الأدلسة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

/١‏ ما حاء في الحديث أن البي يل قال : [ وإنه ليجير على القوم أدناهم ] رم. 

وجه الاستدلال : هو أن العبيد من أدن المسلمين » فيجرز ماقم ره). 

؟/ ولأن عمر بن الخطاب كه كتب إلى عامله وهو يحاصر قيسارية رم : [ من أمن منکم 
حر أو عبد أحدا من عدوکم > فهو آمن إلى أن يرد إلى مأمنه .. ] وم. 
7/ ولأن کل من لزم أمانه إذا أذن له في القتال » لزم آمانه وان لم يوذن له » كالأجير 
والمرأة يم 


استكمال حاشية الصفحة السابقة 

(۱) هو معن بن عيسى القزاز مول أشحع أبو یی » روى عن مالك رجماعة » وروی عته ابن المديي وابسن 
معين » كان أشد الناس ملازمة الك » ركان يتكئع عليه عند خروجه إلى السحد » حى قيل له : عصبة 
مالك + وكان ثقة » توفي سنة ۱۹۸ هب ( انظر : الدییاج ص ۳۹۸-۳۷ ) , 

(۲) انظر : المنتنى ۱۷۳/۳ ۰ عقد الجراهر الشمينة 1۷۹/۱ . 

(؟) انظر : المصدرين السابقین . 

(؛) آحرجه : ابن آي شيبة في مصنفه بألفاظ متقارية ( يجير على السلمین بعضهم ) و ( يجير على السسلمن 
الرحل منهم ) و جير على الناس بعضهم ) ٠‏ انظر : المصنف لابن أي شيبة ٠٠۲-٠١٠/6‏ » وعد 
الرزاق في مصنفه » واللفظ لفظه » انظر : الصنف 753/4 ۰ والبيهقي : ولفظه ( يجير على أميٍ أدناهم) 
انظر : الستن الکبری 54/5 ۰ والإمام أحمد ني للسند : ولفظه ( جر على السلمين أحدهم ) و ( يجسير 
على المسلمين بعضهم ) انظر : السند 198/1 ۲۵۰/9 . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ني سنده ( حجاج ) وهر ابن أرطاة » وفيه ضعف ؛ وهو مدلس ۰( 
انظر : التلخيص الیو ۱۱۸-۱۱۷/۶) . 

(5) انظر : عیون المجالس ۳۵۱/۱ . 

(1) قيسارية : بلدة يفلسطين » وبائروم > ( انظر : القاموس اغيط ‏ مادة : قاس ر » ص 5814 ) . 

(۷) انظر : المرطأ كتاب الجهاد » باب : ما حاء قي الوفاء بالأمان » ص ۳۳ ۰ ففيه معناه . 

رم انظر : التقی ۱۷۳/۳ . 


4 ولان الصبي مسلم يعقل الأمان » فجاز تأميته كالبالغ «). 
د] ولأن صحة الأمان لا یتعلق بالاذن قي القتال » كار إذا لم 





واستدل لما رواه معن رحمه الله عا يلي : 





أن العبد عجور عليه » فلم يجز تأمينه كالطفل » والذي لا يعقل (). 
واستدل سحنون رحمه الله بها يلي 8 


أن حديث : [ وإنه ليجير على القوم أدناهم ] السابق » لم 


آيدي آدن المسلمين » فيكون ما فعل يلزم الإمام » ئيس له الخروج من فعله » ولکن الامام 





بسرايكوةاق 





هو المقدم » ينظر فيما يفعل » فيكون إليه الاجتها 
عبد املك بن الاجشون والقاضي عبد الوهاب ریما الله رى . 


ق النظ للمسنمین » وهذا قد نقل عن 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة : وهو المشهور في المذهب رم . 


9- مسالة . رجل من أهل الديوان رم‌جعل لرجل من غير أهل الديوان شینا » 
على أن يغزو عنه » أ يجوز ذلك في قول مالك رجه الله أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ما هعت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


ثم أف في المسألة فقال : لا يعجبي «م. 


را انظر : العونة 1۲۳/۱ العتی ۱۷۳/۳ 

رم انظر : المعونة ۲۹-۰۲۳۱ 

( انظر : العقی ۱۷۳/۳ . 

(5) انظر : المدونة 6۰۱/۱ عيون احالس ۳۵۲/۱ ء التقييد على التهذیب + ۲۹/۱ 

(ه) انظر : المعونة 1۲۳۰۲۲۵/۱ التلقين 743/1 ء عیرن حالس ۳۵۲/۱ . انتتقسی ۱۷۳/۳ ۰ عفد 
ابمواهر الثمينة ۶۷۹/۱ الذخبرذ 885/5 : التقييد على التهذیب خ 543/١‏ الختعمر لابن عرفة خ 
1۹۸-۱ 


() الديوان : لقب لرسم جمع أسماء أنواع المعدين لقتال العنو لعطاء ؛ ( اتظر : شر ححدود ابن عرفة 


العم 
( انظر : المدونة ۰۳/۱ 


ومعين هذا : أنه يكره للرجل أن يعطي رجلا آخر شيئا ليغزو بدلا عنه ‏ وهو قي غير 
دیوانه رم. 

استدل للمسالة ما يلي : 

القياس على قول الإمام مالك رمه الله : أنه يكره للرجل إجارة فرسه لمن يغزو عليه » قال 
ابن القاسم رحمه الله : فاجارة نفسه أشد كراهة رم , 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وافقه عليه ابن عبد البر والقرافي 
رحمهما الله وغيرهما وهر المذهب . 

۲- مسألة : الال الذي هادن ر, الإمام التصارى عليه » أ يخمس أم ماذا يصنع به؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت فيه شيا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أراه مثل الحزية «م. 

ومعين هذا هو : أن النصارى إذا هادهم الإمام على شيء من الال يدفعونه إليه » فان ذلك 
امال يكون حكمه حكم ابلزيق » يعرف فيما تصرف فيه . 

وقد نقل عن ابن حبيب رمه الله : أن سيبل ذلك سبيل الفيء (م . 

ويستدل لقول ابن القاسم رحمه الله بعا يلي : 

القياس على الحزية » فكما فا توحذ منهم فتصرف في مصالح المسلمين » فكذلك ما 
هادم الإمام عليه من المال . 


ويستدل لقول ابن حبيب ره الله عا يلي : 


را) انظر : التمييد على التهذيب خ ۳۰۰/۱ 

(۲) انظر : المدرنة 4١4/١‏ » الذخيرة 4۰۷/۳ + التفييد على التهذیب خ rl‏ 

() انظر : الكافي ص ۲۰۷ » الذخيرة ۰4۰۷/۳ التقبيد على التهذيب خ ۰۳۰۰/۱ مختصر خليل ص 
۶ المحتصر لابن عرفة خ ٤۷۸-4۷۷/١‏ » الشرح الكبير بع حاشية الدسوقي ۱۸۲/۲ . 

(؛) هادن : أي صالح » ( انظر : لسان العرب » مادة : ه د ۵ 745/9 ) . 

(ه) انظر : المدرئة ۲۲۲/۱ . 

(ج) انظر : حاشية الرهوني 171/7 . 





القياس على ما يؤحذ من تحار أهل الحرب » أو تجار أهل الذمة » فكما أن ذلك يتصرف 
في مصال المسلمين » كذلك هذا عتزله . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب الدونة » وهو المشهور ق المذهب رم. 


)١(‏ انظر : التهذيب على الدرنة خ ۲۲/۱ انتاج والإكليل مع مراهب اليل ۳۸۲/۳ ء حاشية الرمون 
TF‏ 


الفصل الاين : في الصيد رم والذبائح رم » وقيه مسائل : 


-١ 8‏ مسالة ٠‏ من ترك التسمية عمدا . في إرسال كلبه على الصيد » أر في السلز أو 
في السهم ‏ أ يؤكل الصيد في قول مالك رجه الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم آفی في المسألة برأيه فقال : لم أر أن ی کل الصيد » إن ترك التسمية عمدا رم. 

وقوله هذا قد مله البعض ر» على أن أكل ذلك مكرره غير حرم «م. 

وقال أشهب رحمه الله : إن تركها مستخفا يما متھاونا لم تؤكل » وان تركها جاهلا أکل 
الصيد (. 

وحكي عن أهل المدينة «م وغيرهم : أنه لايضر السلم ترك التسمية عامدا ولا ناسيا وم. 
الأدائة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

۱ قول الله و : [ ولا تاکلوا ما م ی ذکر اسم الله عليه 1 دم . 


45۸/۲ الصيد : في اللغة ما كان تما » ولا مالك له ؛ ( انظر : لسان المرب » مادة : ص ي د‎ )١( 
. ) القاموس المحيط » مادة : ص ي د » ص۳۷۷‎ 

رفي الشرع : أذ غير مقدور عليه من وحش طبر أو بر أو حيوان بحر بقصد ؛ ( انظر شرح حدرد ابن عرفة 
(A‏ 

(۲) الذبائح : جمع الذبيحة » وهي ما يذبح » وأصل الذبح الشن ‏ ( انظر : المصباح المتير + مادة : ذب ج 
۸۱ 

صم انظر : للدوقة ۰۱۱/۱( ٤1٤/١‏ ) . 

(4) منهم آبریکر بن الحهم رالقاضي أبو الحسن ابن القصار رحمهما الله ( انظر : المنتقى ۱۰۵/۳) . 

(ه) انظر : للنتقى ۱۰۵/۲ . 

(0) انظر : التقييد على التهذیب خ ۲۰۲ . 

() ومن أهل الدينة : ابن كنانة وابن الماحشون واين مسلمة والغيرة الخزرمي رحمهم الله . 

رم انظر : الكالي ص ۰۱۷۹ ۱۸۳ . 

ره سورة الأنعام » الآية رقم ( ۱۲۱) ۰ 


وجه الاستدلال : أن الآية نص في اللهي عن أكل ما یذکر اسم الله عليه » وهذا 





لقياس على قول الامام مالك رحمه الله فيمن ترك التسمية على الذبيحة عامدا » أنه 


ی ب 


تو كل + فكذلك الصيد عترلتها » لا ی کل إذا ترك التسمية عليه عمدا رم, 

واستدل لقول أشيب رحمه الله عا يلي : 

أن المستخف الذي يتهاون بالتسمية لا یو کل صيده » لأنه عاص بذلك فلا يعان على 
ذلك يأكل صيده » أما الجاهل فأمره أهون » لأنه يقصد استباحة الذبيحة . 

واستدل لما نسب إلى أهل الدينة با يلي 

أن المسلم يذبح علته ودينه » فلا يضره ترك التسمية عمدا ولا نسيانا 0. 


ما آفین به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وهو الشهرر في المذهب (). 


4- مسالة : إذا أرسل السلم واجوسي رى الكلب معا : فأخذ الكلب الصید 
فقتله أ يؤكل في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيها شيكا - 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أنه لا ی کل هذا الصيد ر 

استدل للمسألة عا يلي : 

/١‏ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في كلب المسلم إذا أرسله المحوسي » فأخذ 
الصيد فقتله : أنه لا يؤكل ‏ فكذلك إذا شارك انجوسي المسلم في إرسال الكلب فقتل 


( انظر : للدونة 4۱۱/۱ 

(؟ انظر : الکاق ص ۱۷۹ . 

(ج) انظر : التفريع ۳۹۸/۱ ۰ الكائي ص ۱۷۹ المتقى ۰۱۲۳/۳ ۱۰۵-۱۰۶ » جاع الأميات ص 
8 الذخيرة ۰۱۷۸/۵ التقييد على التهذيب خ ۳۰۲/۱ . 

(4) انرسي : نسبة إلى لحل احوسیة ؛ والجمع : ارس » وهم قرم يعتقدرن أذ هتاك أصلين هما : اقترر 
والظلمة » الخير من فعل الور » والشر من فعل انظلمة ؛ فيم يعبدون النار : ( انظر : لسان العرب : 


س » لا )ا 





زد انظر : للدرلة 411/1 . 


الصید » فإنه لا ی کل «. 

۲و لأنه نوع من التذكية » فمشاركة المسلم من لا تؤكل تذكيته لو انفرد يمنع الأكل » 
أصله الذبح » إذا اشترك فيه المسلم واخوسي 0 

۳ ولأن المعتبر هو الصائد دون الآلة رم . 

5 ولأنه مق اجتمع حظر ومبيح » غلب الحظر «). 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » من أن الصيد لا يؤكل » رافقه عليه 
القاضي عبد الوهاب والقرافي رحمهما الله «). 


8- مسالة : أرسل رجل كلبه أو بازه على صيد . فتوارى ر الصيد والكلب : 
أو الباز عنه » فرجع الرجل إلى بيته . ثم طلبه بعد ذلك » فأصابه من ير مه ذلك »› 
أيؤكل الصيد أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيعا - 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن لا یو کل الصيد إذا توارى والكلب أو الباز » فرجم 
الذي أرسله إلى بيته ثم طلبه في يومه قأصابه وم. 

استدل للمسألة ما يلي : 

/١‏ لأنه فرط في ذكاته » حيث ترك الصيد ورجع إلى بيته » لأنه لا يدري لعله لو كان في 
الطلب ولم يفرط أنه كان يدرك ذكاته قبل أن يموت » فلما رجع إلى بيته كان مفرطا فلا 
يکل . 


(۱) اتظر : الصدر السابق » التقيبد على التهذيب خ ۳۰۳/۱ . 

(۲) انظر : العونة 588/1١‏ ء الإشراف ۲۵۵/۲ . 

(۳) انظر : الذحررة ۱۷۰/4 . 

(ء) انظر : التقييد على التهذيب خ ۳۰۲/۱ . 

(د) انظر : المعرنة ۸۸/۱ الاشراف ۲۵۵/۲ الذخيرة ۱۷۰/4 ۰ التقييد على التهذیب خ ۳۰۲/۱ - 
(*) فتواری : أي فاستتر واختفی » ( انظر ؛ لسان العرب ‏ مادة : و ر يا ۹1۷/۳ ) . 

رم انظر : الدونة  ۱۲-4۱۱/۱‏ 


۲ القياس على أنه لو أدرك الصيد و ۸ ينفذ الكلب مقاتله » فتركه حن يقتله الكلب » لم 
يآكله » فكذا هذا » فهو حين رجع إلى بيته بمنزلة هذا الذي أدرك كلبه وم ينفذ مقاتل 
الصيد » فتركه حى قتله الكلب › فلا یو کل (. 


ما أفى به ابن القاسم رحه الله من أن هذا الصید لا ی کل » هو مذهب المدونة » وهر 


المشهور قي الذهب (6. 


١85‏ مساألة : الفهد رم وجميع السباع إذا علمت » أ هي بمتزلة الكلاب المعلمة ي 
جواز الصيد ها ء في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رهه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله فيه شيقا . 

ثم أفى في المسألة فقال : الفهد وجميع السباع عتزلة الكلاب المعلمة » في جسواز الصید 
هار . 

وحکی ابن عرز رم رحمه الله عن الإمام مالك رحمه الله : جواز الصيد بكل شيء إلا 
النمر (). 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

. م١‎ ] قول الق : ( وما علمتم من ا جوارح مكلين .. الآيهة‎ |١ 


زا انظر : الصدر السابق » الذيرة ۱۷۹/6 : اللقیید على التهذيب خ ۳۰۳/۱ . 

رم انظر : للعونة 1۸5/۱ الكاق ص ۰۱۸4 عقد الجراهر الثمينة 375/1١‏ : الذخيرة ۱۷۹/۶ . التقيد 
على التهذيب خ 507/١‏ . 

() الفهد : سبع يصاد به : من الفصيلة السنورية : بين الکلاب والتمور ‏ رهو مرقط كالدمر » ( انشسر 
لسان العرب » مادة : ف ه د ء ملحق المصطلحات ۲۲۷-۲۲۹/۲) . 

ره اتظر : الدونة ۱4/۱ . 

(د) هو عبد الرحمن بن عرز أبو انفاسم القیرواني » رحل إل انشرف ومع من مشائخ جلة كأ عمسران 
الفاسي وغيره » تفقه به اللخمي وغيره ؛ له تعلیق على المدونة » توق سنة ۶۵۰هت ‏ ز انظر : شجرة 
الثرر ص ۱۱۰ ) . 

رم انظر : التقييد على التهذیب خ ۳۰4/۱ . 

(۷) سورة الائدة ‏ الاية رقم ( 4 ) 


وجه الاستدلال : أنه يعلق به كل جارحة من يميمة: كالكلب والفهد ‏ أو طائر : 
كالبازي والصقر ر0. 

۲ ولا ني الحديث :[ إذا آرسلت كلبك العلم وذكرت اسم الله عليه فكل ] و . 
وجه الاستدلال : أنه عم ولم يخص » فدخل في العموم الفهد وغيره بمجاعلم من 
السباع(. 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من جواز الصيد بالفهود والسباع المعلمة : هو مذهب 
الدرنة ‏ وائقه عليه ابن الجلاب والقاضي عبد الوهاب وابن عبد البر رحمهم الله وغيرهم ع 
وهو المذهب . 


-١1/‏ مسال : إذا أرسل النصرائ كلبه أو بازه أو سهمه على صيدء أو ذبح 
ذبيحة: وسمى باسم المسيح ر » أ يأكل المسلم الصيد أو الذبيحة أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله في مسألتك شیا . 
ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن تؤكل ذبيحتهم » إذا سموا المسيح (م. 
استدل للمسالة ما يلي : 
۱ قول اله ك : ( .. أو فسقا أه ل لغير الله به .. الآية أرم. 
وجه الاستدلال : أنه كره أكل ما ذبحه النصراني وستی باسم المسيح » خوفا من أن 


زح انظر : القبس ۱۳۲/۲ . 

(۷) أخرجه البخاري ومسلم » واللفظ له ؛ ( انظر : صحيح البخاري کتاب العيد ۱۱۳/۷ ۰ وصحيح 
مسلم بشرح النرري ۷۳/۱۳) ۰ 

© انظر : التقييد على التهذيب خ ۳۰۵/۱ . 

(4) انظر : التفريعم ۳۹۹-۳۹۸/۱ ۰ المعرنة 1۸۲/۱ الكاقي ص ۱۸۲ ۰ المنتقى ۱۲۳/۳ » القوانين الغفهبة 
ص ۱۷١‏ » القبس ۱۳۲/۲ التفیید على التهذیب خ ۳۰۹/۱ . 

(ه) السیح : الصدیق ؛ والراد به هنا عیسی عليه السلام ( انظر : لسان العمربء مادة : م ٠‏ س ٠‏ اجه 
۹ 

() انظر : المدرنة 1۱۸-1۱۷/۱ . 

(۷) سررة الأنعام » الآية رقم ( ۱۶۵ ) . 


۳۰ 





عموم هذه الآية » قلما قاس ما ذجحوه باسم المسيح على ما ذيحوه 
لأعيادهم ولکتائسیم : وهو مكروه » علم أن ما ذيحوه باسم المسيح أيضا مكروه غير 
حرم لقوله َك : ( .. وطعام الذي ن وتوا الكتب حل لكم ..الآية ] رم > و ما ذحره 
باسم المسيح داحل عموم هذه الآية رج. 

۲ القياس على كراهة الإمام مالك رحمه الله كل ما ذجوه لأعيادهم وكنائسهم » كراهة 
شديدة » وتلا قوله ك : [ .. رما أهل به لغير الله ..الآية ) . 

وجه الاستدلال : أنه يكره أكل ذلك غنانة أن يكون داخلا في عموم هذه الآية (». 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة وافقه عليه الباجي والقراق رم هما الله 


وغيرتهما وهر المذهب رم. 


- مسالة :أ يحتاج الرجل في صيد السمك إلى التسمية ء كما يحتاج إليها في صيد 
البر » عند إرسال كلبه أو بازه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة فقال : لا يحتاج الرجل في صيد السمك إلى التسمية عليه ر:. 

استدل للمسألة عا يلي : 

۱ أن صيد البحر مذكى كله عند مالك رحمه الله » وذلك لقوله ك : ( احصل لكم 
صيد البحر وطعامه ..الآية ) رم . 


را سررة المائدة » الآية رقم ( © ) . 

(۲) انظر : مواهب الحليل ۲۱۳/۳ ۰ حاشية الدسوقي E‏ 

(۲) سورة البقرة » الآية رفم ( ۱۷۳) . 

(4) انظر : مواهب الخليل ۲۱۳/۳ . 

(د) انظر : التنقی 117/5 » الفخبيرة 111/5 ؛ التاج والإكليل مع مواهب الجليل ۲٠۳-۲۱۲/۳‏ ۰ حاشية 
الدسوقي ۲ 

رى انظر : الدونة 1۱۸/۱ 


(۷) سررة المائدة » الآبة رتم (55 ) - 


TY 


وجه الاستدلال : أنه فرق بين الصيد والطعام » فدل على أن الطعام هو ما مات بنفسه رم 
؟/ وقول البي 4 : [ هو الطهور مازه الحل ميحه ] (0. 

وجه الاستدلال : أنه ما حتاج إلى التسمية ما يذكى 6 
۳ ولأن احوسي يصيد صيد البحر ؛ فيكون حلالا » بينما لو صاد صيد البر لم يكن 
حلالا » فدل ذلك على أن صيد البحر لا حتاج إلى التسمية ف 
ها أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن صيد البحر لا يحتاج إلى التسمية هو مذهب المدونة 


وافقه عليه القاضي عبد الوهاب رحمه الله وغيره » وهو المذهب رم. 


8م -١‏ مسالة : الرجل يرسل كلبه أو بازه على الصيد » فيطلبه ساعة ثم برجع 
الكلب ثم يعود في طلبه فيأخذ الصيد فیقتله ‏ أ يؤكل الصيد أم لا ؟ وهل رجسوع 
الكلب أو البازي قطع للارسال الأرل أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيها . 

ثم أفى في المسألة برأيه وفصل فقال : 

أرى إن كان إغا ضل عنه صيده فعطف الكلب أو الباز » كما تصنع الجوارح إذا ضل 
عنها صيدها » طلبته يمينا وشالا » وعطفت كل ذلك في الطلب » فهي على إرسالما ما 


دامت ذه الخال . 


ره انظر : الدونة 4۱۸/۱ العونة ۰۷۰۰۱ 

(۲) أخترجه : أبو داود في سنته » في کتاب الطهارة ‏ باب : الوضوء بماء البحر ( 16/١‏ ) » والسترمذي في 
سننه » في کتاب الطهارة » باب : ماجاء ‏ ماء البحر أنه طهرر ( ۱۰۰/۱ ) ؛ وابن ماجه في سننه » في 
کتاب الطهارة » باب : الوضوء عاء البحر ( ۱۳۹/۱ ) » والنسائي في سننه ؛ في کتاب الطهارة » باب : 
ماء البحر ( 64/۱ ) » ومالك في المرطأ » في کتاب الطهارة ؛ باب : الطهور للوضسوء ( ص 55 ) ؛ 
وأحمد في اند ( ۲۳۷/۲). 
قال الشیخ الألباني حفظه الله : صحیح » ( انظر : إرواء الغليل ۱ 

م انظر : الدونة ٤۱۹-4۱۸/۱‏ . 

(4) انظر : الصدر السایق ؛ التقييد على التهذيب خ ۳۰۷/۱ . 

ره) انظر : للعوتة ۷۰۰/۱ ۰ التقييد على التهذیب خ ۰۳۰۷/۱ مواهب الجليل ۲۱۶/۳ ۰ 


۳۲ 


فأما إن مر الكلب بكلب مثله فوقف يشمه » أو مر على جيفة فوقف يأكل منها » أو ما 
أشبه هذا ء أو يكون الطبر عجز عن صيده » فيسقط على موضع » أو عطف راجعا لما 
عجر عن صيده » فهذا تارك لما أرسل فيه » وقد حرج من الارسال الأرل رم » أي قلا 
ی کل الصيد إذا نظر إليه بعد ذلك وأبصره فطلبه حى قتله . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن الکلب لما عاد وطلب الصيد » كان ذلك منه ابتداء » وليس بإرسال من صاحبه » 
والارسال شرط في صحة أكل صيد الكلب رم » أي : فلما كان على إرساله في الحالة 
الأولى أكل صیده ‏ ولا كان في الحالة الثنية إنما استرسل من عند نفسه ولم يرسله صاحبه 
منع أكل صيد ه » لعدم وجود شرط الأكل » والله أعلم . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وافقه عليه ابن عبد البر وابن شاس 





والقراتي رحمهم الله » وهو المذهب رم . 


١‏ - مسأل : رمى رجل صيدا فأثخنه ر حتى صار لا يستطيع الفرار » فرماه رجل 
آخر بعد ذلك فقتله » فهل يضمنه هذا الذي رماه فقتله للأول أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شنا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أراه ضامنا رم . 

ومعين هذا أن الثاني الذي رماه فقتله بعد ما أثخنه الأول » فانه يضمن الصيد للرامسي 
الأول. 


ويمكن أن یستدل للسألة عا يلي : 


ره انظر : للدونة ۰/۱ 4۲۱-4۲ 

ر انظر : للصدر السابق ء الذخيرة ۱۸۲/۶ ۰ التقييد على الشهذیب خ ۳۰۸/۱ . 

م انظر : الكاني ص ۱۸5 ۰ عقد اجواهر الثميتة 5۷۸/۱ + الذخيرة ۱۸۲/6 - 

(؛) فألخنه : اي فبالغ في اطراحة فيه » وأوهنه » ( انظر : القامرس احیط ؛ مادة : ث خ ن + ص ۱۶۲۸ 
وه انظر : الدونة 1۲۱/۱ . 


TAY 


أن الصيد مات من الرمية الأول » فكان ملكا للرامي الأول ؛ فلما أصابه الثاني برميته > 
كان قد أصاب شيئا في ملك غيره » لذا فإنه يضمنه له والله أعلم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الرامي الثاني يضمن الصيد للأرل » هو مذهب 
المدونة » وهو الشهور في المذهب ر. 

0- مسالة :طارد رجل الصيد حتى أدخله دار قوم فأخذه » أو أخذه آهل الدار » 
فسازعه الرجل معهم . ققال رب الدار : دخل الصيد داري قبل أن يقع في ملكك › 
فهو لي . وقال الرجل : أخذته قبل أن يقع في دارك , وما دخل دارك ليس بملك لك » 
قلمن يكون الصيد منهما ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى إن كان الكلب أو الرحل هو الذي اضطسر العيد 
ورهقه رم لأخذه » فالصيد له ؛ وان لم يضطره » وذلك لأنه لا يدري أ تأخذه الكلاب 
أو يد ركه الطارد في مثل ذلك البعد » ما بينه وبين الصيد » فأرى الصيد لصاحب الدار »> 
وليس لارجل شيء 0 

استدل للمسألة عا يلي : 

۱ أن الرجل الذي اضطر الصيد حن دحل دار قوم » يكون الصيد له باضطراره له > لأن 
الدار ليست معدة للصيد ©). 

۲ ولأن الصيد يكون لأهل الدار » لقول الإمام مالك رحمه الله في احبالات رى الي 
تنصب : أن ما وقع فيها فأخذه زجل أجتي » أن صاحب البالات أحق به » لأن الأجبي 


() انظر : التفييد على التهذيب خ۳۰۸۷/۱ . 

(۲) ورهقه : أي غشيه ولحقه » ( انظر : لسان العرب ؛ مادة : رهق ۱۲۶۲/۱) . 

م انظر : المدونة ٤۲۲-٤۲۱/۱‏ . 

۰۱۱۰/۲ انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )٤( 

(ه) الحبالات : الصاند الي تتصب وتصاد ها » ( انظر : لسان العرب ‏ مادة : ج ب ل ۵3۷-۵۵5/۱ ) . 


۳۱ 


لم يضطر الصيد إليها رم. 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من التفصيل هو مذهب المدونة : وافقه عليه ابن عبد السبر 
رحمه الله وغيره وهو المذهب رم . 

۲- مسال .صيد الحرم مامه وغير همه : إذا خرج من اطرم إلى الحل » أ يكره 
للحلال أن يصيده أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ما بعت من مالك رحمه الله أنه كان يكرد ذلك . 





ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى بأسا أن يصيده الحلال تي حل «. 

ومعین ذلك أن صيد الحرم حمامه وغيره » إذا خرج من الحرم إلى الحل ‏ فانه يجوز صيده + 
ويل أكله . 

يمكن أن يستدل للمسألة بها يلي : 

أن صيد الحرم إذا حرج منه ؛ فانه يكون في حالة ومكان لا يمنع الصيد نیما فجاز 
للحلال صيده . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من جواز صيده » هو مذهب الذونة » وافقه عليه ابن 


شاس والقراقي رحمهما الله وغيرهما رن 


-١ ۴‏ مسالة : رجل له جبح رم فيه نحل » فهربت النحل من الرجل » ففاتت من 
فورها ذلك » وخقت بالجبال » أ تكون النحل لمن أخذها ؟ 


قال اب القاس رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شینا . 
4 مم د فد وا ر 


رن انظر : المدونة ۰4۲۳/۱ التقييد على التهذيب خ ۳۰۸/۱ . 

( انظر : الكاني ص ۱۸۵ الذخيرة 185/4 ء التقييد على التهذيب خ ۳۰۸/۱ ۰ القرانين الفقيية ص 
۷ » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۱۱۰/۲ . 

ص انظر : للدرنة ۷/۲ . 

(4) انظر : عقد الجواهر الشمينة 5/1 ؛ الذحيرة ۳۲۵/4 التقييد على التبذيب خ ۰۳۲۲/۱ 

رد) جبح : بالتحريك ومثلث الفاء » مكان تعسل فيه انحل ني الجبال وغيرها . ( انظر : نسان العرب » مادة 


ج ب ۰ ۳۹۸/۱). 


إن ال 


ثم أفى في المسألة فقال : إن كان أصل النحل عند أهل المعرفة وحشية » فافا تکون لمن 
أخذها إذا فاتت من الرحل وذهبت لفورها ولحقت بالجحبال «م. 

يستدل للمسألة ما يلي : 

أن انتقال الملك فبها قري » حيث زا تأوي بنفسه » ومحلها بحهول » فلا يمكن ردها إلى 
صاحبها الأول . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة ؛ وافقه عليه ابن حبيب رحمه الله » وهو 


المذهب م. 


۶۵ - مسألة . أخذ رجل الجراد فقطع أجنحتها وأرجلها , يريد أن يسلقها رم أر 
يقليها رمم فماتت الجراد » أ يأكلها أم لا في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله ف هذا شيعا . 

ثم آفی في المسألة فقال : إذا قطع أرجلها وأجنحتها فتموت » فلا بأس بأكلها رم. 

ومعئ هذا هو أن ذكاة الحراد تحصل ولو بقطع أجنحتها وأرحلها : فإذا مات بعد ذلك 
حاز أكلها ‏ 

وقال أشهب رحمه الله : إذا قطعت أجنحة ابمراد أر أرجلها قبل السلق » أر قبل قطسم 
رأسها فماتت » فافا لا تؤكل » وهذا قد حكاه أصبغ رحمه الله قولا عن الإمام ابن القاسم 
رحمه الله واختاره » وقال :وهو أحب إل «م. 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 


. ) ۳۸۵/۴۲ ( ۳۳۶/۱ انظر : المدونة‎ )١( 

(۲) انظر : الدخيرة ۱۷۹/۶ . 

5) انظر : عيرن حالس 514/١‏ ء الذحيرة 111/4 ۰ الختصر لابن عرفة خ 550/1 . 

(4) يسلقها : أي يغليها بالنار » ( انظر : لسان العرب » مادة : س ل ق 185/59) . 

(د) يقليها : أي يشويها حن ينضجها بالمقلاة » ( انظر : لسان العرب ‏ مادة : ق ل ي ٠١۷/۳‏ ) . 
را انظر : الدونة 4۱4/۱ . 

(۷) انظر : الدخيرة ۱۳۲/6 » التقييد على التهذیب خ ۳۰۷/۱ . 


I 


أن الجراد قد تموت من قبل قطع أرجلها وأجنحتها » فيكون ذلك الفعل عترلة قطم 
رؤرسها رم. 

واستدل لقول أشيب رحمه الله بما يلي : 

أن الجراد غير مذكاة بما قطع منها » فما قطع من رجل أو جناح ؛ لا يجوز أكله » لأنه 
مبان من حي » والبان من الحي ميتة (0). 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله » هو المشهور في المذهب . 


۵- مساألة : ما حكم أكل خزير الاء عند مالك رجه الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم يكن مالك رحمه الله يجيبنا في أكل خير الاء . 
ثم أف في المسألة برأيه فقال : ان لأتقيه » ولو أكله رحل لم أره حراما ). 
يستدل للمسألة عا يلي : 
۱ قول الله ك : ( أحل لكم صيد البحر رطعامه ..الآية ‏ رد). 
وحه الاستدلال : أن ترير الاء من صيد البحر » فجاز فلم يره ابن القاسم رحمه الله 
حراما لأجل ذلك . 
۲ الحديث الصحيح : [ هو الطهور ماؤه الخل ميعه ] رم. 
وجه الاستدلال : أن خترير الماء من ميتة البحر » فحل أكله » وقال الباجي رمه الله: 
وظاهر القرآن والسنة يبيحه (۵. 


۳/ وقول الإمام مالك رحمه الله : ( نتم تقولون خترير ) » فاتقاه ابن القاسم رحمه الله » 


ره انظر : للدونة 113/9 . 

(۲) انظر : الذحيرة ۱۳۲/۶ التقييد على التهذيب خ ۳۰۷/۱ . 

(5) انظر : الذخيرة ۰۱۳۲/6 تصر ليل ص ٩۲‏ ۰ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۱۱۵/۲ . 
رف انظر : المدونة 43589 . 

(ه) سررة المائدة » الآية رقم ( 11 ) . 

(*) سبق تفريجه ( انظر : ص 7١١‏ ) من هذا البحك . 


چم انظر : المنتقى ۱۲۸/۳ . 


۳۱۷ 


لما فهم من قول الإمام مالك رحمه الله أنه يكرهه رم. 

وقال الباحي رحمه الله موجها قول الامام مالك رحمه الله : ( يريد والله أعلم التعلق بعموم 
قول اله تعالى : [ حرمت عليكم الميتة والدم وحم ا خترير ..] «م ولا سيما على قول 
من يراعي ثي العموم موضوع اللفظ » دون عرف الاستعمال ) اه ). 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من كراهة أكله دون تحرعه هو المعتمد في المذهب ء وإليه 


ذهب ابن حبيب وابن ابللاب رحمهما الله » وقد رراه ابن شعبان عن مالك رحمه الله «م. 


4- مسالة : هل كان مالك رجه الله يوسع في أكل العقارب رم أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا آحفظ في العقرب من قول مالك رحمه الله شيا . 

تم أفى في المسألة بريه فقال : أرى أنه لا بأس به رم معین هذا :أن العقرب حلال الأكل . 
استدل للمسألة ما يلي : 

أن مرت العقرب ونحوه في الماء لا يفسده وم . 

أي إن العقرب إذا مات في الماء » فإنه لا يتنحس عوته فيه » فدل ذلك على طهارة 
العقرب » فإن كان طاهرا فإنه يجوز أكله . 


ما أفي به ابن القاسم رحمه الله هر مذهب المدونة رم. 


(0 انظر : للدرئة 1۲۰/۱ 

(۲) سورة المائدة ؛ الاية رقم ( ۳ ) . 

م انظر : التقی ۱۲۸/۳ . 

(؛) انظر : التفريع 4۰۵/۱ ۰ السونة ۷۰۱/۱ ۰ الكائي ص ۱۸۷ ۰ النتفی ۱۲۸/۳ : التشیید على السهذيب 
اخ ۲۰۸/۱ » الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي ۱۱۷-۱۱۵/۲ ۰ حاشية الرهري 4۲/۳ . 

(ه) العقارب : جع العقرب وهر من جنس حيوانات مضرة من هوام » ( انظر : لسان المرب » ملق 
الصطلحات ‏ مادة : ع ق رب » ۱۹۹/۲) ۰ 

رم انظر : الدونة ۳۳۰/۱ . 

(۷) انظر : الصدر الساین » التمهید ۰۱۷۸/۱۵ 

(۸) انظر : التمهيد ۱۷۸/۱۰ الكائي ص 15 . 


TIA 


۷- مسألة : هل يحل أكل اليربوع رم والخلد ر في قول مالك رحمه الله ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


تم اف ف المسألة برأيه فقال : لا أرى بأكليما بأسا إذا ذكيا م . 

استدل للمسألة ما يلي : 

القياس على قول الإمام مالك رحمه الله قي الوبر رى : أنه لا بأس به : فقاس ابن القاسسم 
رحمه الله اليربوع والخلد على الوبر في جواز الأكل رى بجامع کون كل منها حيوانا ما 
يجوز صيده . 

ما أفى به اين القاسم رحمه الله من جواز أكل ذلك هو مذهب المدونة ؛ وافقه عليه ابن 
عبد البر وابن الحاجب رحمهما الله ر. 

- مساألة : هل يؤكل الطير إذا نحر ولم يذبح من غير ضرورة ‏ في قول الإمام 
مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسأل مالكا رحمه الله عن الطير إذا نحر . 


ثم أف في السألة فقال : الطير إذا نحر من غير ضرورة » فلا يؤكل عندي 0. 





را البوبرع : ينعرل دابة قدر بنت عرس » ذنبه وأذناه أطول منبا » ورجلاها أطرل من بدیها » ( انظسر : 





المصباح الثم » مادة : راب ع > ۲۱۷/۱ : الشرح مع حاشية الدسوقي ۱۱۵/۲ )۰ 


() الخلد : مثلث العجمة مع سكرن اللام أر فتحها : فأر آعمی لا يصل للنجاسة : أعطي من اخس ما يغي 
عن البصر ء ( انظر : المصباح اللنير > مادة : خ ل د ۱ : الشرح الكبير مع حاشسية الدسوقي 
(olf‏ . 


وم انظر : المدرنة 485/١‏ . 





زک ال بر السنور > طحلاء البرن » لا ذنب خا 





بنتح الواز وسکون الباه أو فتحها ء دابة فرق البربر 


( انظر 


المصباح النیر » مادة : و ب ر ۰ 8/۲ ۰ 





الكبير مع حاشية الدسرقي ۱۱۵/۲ ) - 





رم انظر : اطدوته 4۲5/۱ 
ر انظر : الكاقق ص ۱۸۱ + جامع الأمهات ص ۵ التقييد على التجذیب ‏ ۳۰۹/۱ ۰ الشرح الكبير 


مع حاشية الدسوقي ۱۱۰/۲ . 


وم انظر : الدرنة 4۲۸/۱ 


وهذا قد مله ابن حبيب رحمه الله على التحريم » فيكون أكل الطير الذي نحر من غير 
ضرورة حراما را). 

وقال عبد العزیز بن أي سلمة رحمه الله وجماعة من أهل الدينة : إن ذیح ما ينحر » أو تحر 
ما يذبح حائز » ولو من غير ضرورة (). 

وقیل : يكره اکل ذلك » إذا حر ما يذبح » أو ذبح ما ينحر رم. 

وقیل : إن ذبح ما ینحر أكل » وان نحر ما يذبح فلا ی ژ کل (). 

الأدلة: 

يمكن أن يستدل لقول ابن الفاسم رحمه الله ما يلي : 

أن نحر الطير إذا كان من ضرورة » فان الطير یو کل » لأن ذلك كان هو الوسيلة لتذكيته؛ 
وأم إن كان من غير ضرورة » فإنه لا يؤكل » لأن السنة في ذكاته الذبح لا النحر . 
ويستدل لقول ابن أبي سلمة رحمه الله مما يلي : 

أن النحر والذبح سواء » كلاهما وسيلة للذكاة » فإذا نحر ما يذبح أو ذبح ما يتحر »> فلا 
بأس با کله » لأنه مذكى بطريقة شرعية . 

ريستدل للقول بكراهة أكله ما يلي : 

أن العمل جرى على نحر ما ينحر وذبح ما يذبح » فما حالف ذلك كره أكله . 

ريسعدل للقول بالتفريق » بما يلي : 

أن البعير له موضع الذبح » وعدل إلى نحره » لأنه أقل لتعذيبه » والشاة لا منحر هل لأن 
موضع لبتها قريب من حرفها » فيكون كالطاعن في جوفها رم. 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من عدم حواز أكله إن كان من غير ضرورة » هو مذهب 


() انظر : شرح ابن ناجي مع شرح زروق ۰۳۸۰/۱ 

(5) انظر : الكاني ص 175 ؛ شرح ابن ناجي مع شرح زروق ۳۸۰/۱ ۰ 

(۲) انظر : القوانين الفقهية ص ۱۸۱ . 

۲ وقد نسب هذا القول إلى : أبي بكر الأهري رحمه الله > ( انظر : التقييد على التهذیب خ‎ )٤( 
۰ ۳۱۱/۱ (ه) انظر : التقييد على التهذيب خ‎ 


۳۲۰ 


الدونة > وهو الشهور قي المذهب ره 


۹- سل : تعمد رجل في ذبيحته فقطع رأسها , أ يأكلها في قول الإمام مالك 
رحه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الل : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيغا . 

e ERS‏ كان أضحعها ليذيميا فأحيز على الحخلقوم رم 
والأوداج وم وسى 
فأرى أن تؤكل ». 
وخالفه في ذلك مطرف رم وابن الاحشرن رحمهما الله فقالا : إن تعمد قطع رأس ذبيحته 
م تؤكل الذبيحة ر 


وهذا القول ذكره سحنون رحمه الله عن ابن القاسم رحمه الله » وأنه رجع عنه وم. 


2 
3 
ع 





ستدل لقول ابن القاسم رحمه الله جما ي 











را انظر : الكاقي ص ۰۱۷۹ جامع الأمياث ص ۲۲5 » القوانين الففهية ص 18١‏ ؛ التقييد على التهذیب 
خ ۰۳۱۱/۱ الشرح الكبير مع حاخية اندسرقي ۰۱۰۷/۲ سراج السالك 8/5 


(:) اخلقوم : بمرى الننس والسعال من خر 






: وهو أطباق غراضيف ! 


إلاحلد » وطرفه الأسفل في الرئة » مرف لأعلى من أصل اللسان ؛ ( انظر : لسان العرب > مادة : ج لى 
ق ۰0۷۰۲۱ 

)٠(‏ الأوداج : جمع ودج » وهو عرق متصل من الرأص إلى السحر ‏ ( انظر : لسان العرب » مادة : و د ج 
CAY‏ 


دب انظر : المدوتة ٤۲۸/۱‏ 

وهم هو : مطرف بن عبد ال بن مطرف بن سلیمان بن يسار + الدن ابر مصعب الفتیه : نفقه على أيه 
ومالك » توق سنة ۲۲۰ هب (انظر : الديياج ص ۵ تقریب التهذيب ص 9۳ ) . 

رت انظر : المنعنى ۱۱۳/۳ ۰ ال لقرانين الفقهية ص ۱۸۲ ۰ التفیید على التهذيب خ ۳۱۲/۱ . 

() ونقل أبو الحسن الصغير رحمه الله 





عمران أن وضاح رجمهما الله نقل ذلك عن سخنون » قال: 





لا أعرفه ولكن الاسناد حسن ؛ ( انظر : التقييد على التهذيب خ ۳۱۲/۱ ) . 


۳۳۱ 


۱ القياس على قول الامام مالك رحمه الله في الذييحة الي تقطع رأسها قيل أن سوت : 
أنها تؤكل » فكذلك هذه عرلة تلك الذبيحة الي ذكيت فعوجلت بحز رأسها قبسل أن 
تموت وتبرد » فلا بأس بأكلها رم. 

۲ أنه قد حصلت الذ کاة الشرعية » وما زاد من الألم بعد ذلك منهي عنه » كما لو تعمد 
سلخها وم وقطع أعضائها » ولکن زيادة الألم المنهي عنها لا تمن الاباحة (م. 

واستدل للقول مطرف وابن الاحشون رحمهما الله بعا يلي : ۱ 

أن هذا الذي تعمد قطع رأس ذبيحته » قد ترك سنة الذیح » فهو کالعابث بذییحته رم. 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وهو المشهور في المذهب رم). 


۰- مسال : هل كان مالك رحمه الله يكره أن يذكر الرجل على الذبيحة بعد 
التسمية : صلى الله عليه وسلم » أو يقول : محمد رسول الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيقا . 

ثم أفي في المسآلة فقال : ذلك موضع لا یذ کر هنالك إلا اسم الله وحده رم. 

ومعين هذا هو : أن الذكر المشروع عند الذبح أو النحر هو اسم الله تعالى وحده : لا 
يذكر فيه شيء غير ذلك . 

استدل للمسألة ما يلي : 

: أن البي ينك سمى الله تق وكبر حين ذبح » وذلك في الحديث الصحيح » وفيه‎ ١ 


. 515/1١ انظر : الدونة 4۲۸/۱ ۰ التقييد على العيذيب خ‎ )١( 

(۲) سلخها : أي : كشط جلدها عنها » ( انظر : لسان العرب » مادة : س ل خ ۱۸۰/۲)- 

م انظر : التتی ۱۱۳/۳ ء الذخيرة 172/5 . 

(؛) انظر : المنتقى ۱۱۳/۳ » التقييد على التهذيب خ 711/1 . 

(د) انظر : المنتقى ۱۱۳/۳ ۰ جامع الأمهات ص ۲۲٢‏ ۰ الذخيرة 178/4 ؛ لتفید على التهذيب خ 
۱ القوانين الفقهية ص ۱۸۲ » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۱۰۹-۱۰۸/۲ , 

(ة) انظر : الدونة 1۲۹/۱ . 


۳۳۲ 


[..ویقول : باسم الله وال أكبر ] رم . 

وجه الاستدلال : أن البي يك ممى الله ك وكبر » و لم يرد على ذلك » فكان الاقتصار 
على ما فعله يك هو السنة . 

۲ أن ذلك الموضع ليس من مواضع العملاة والسلام على البي الصطفی 8 رم. 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدرنة » فته عليه أصبغ وابن حييب 





رحمهما الله وغيرهما وهو اللعب رم. 


۱ #دسالة : أتحل ذبائح نساء أهل الكتاب وصبیافم للمسلمين ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيا . 

تم أفى في المسألة فقال :إذا حل ذبائح رجاهم » فلا بأس بذبائح نسائهم وصبيافمء إذا 
أطاقوا الذبح «). 

ومعئ هذا أن ذبائح نساء أهل الكتاب وصبيافم إذا قدروا على الذبح يجوز أکلپا . 
استدل للمسألة عا يلي : 

قیاسهم على رحال أهل الکتاب : فلما جاز ذبائحهم للمسلمين » جاز كذلك ذب‌ائح 
نسائهم وصبيافم للمسلمین » بجامع کون کل أهل کتاب من تحل أطستیم . 


ما آفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب الْدرنة » وهر الشهور ره. 


(۱) أخرجه : مسلم في صحيحه » واللفظ له ؛ من حديث أنس ء في كتاب الأضاحي : باب : اسستحياب 





الضحية وذيعها مباشرة بلا تركيل والتسمية رالتكبير » ( صحيح مسلم بشسر يي "اولك 





(1 

وم انظر : الذحيرة ٠۳١/۲‏ ء التقبيد على التهذيب خ ۳۱۳/۱ . 

() انظر : الذحيرة ۱۳۵/۹ الفراكه الدراني ۳۹۰/۱ . 

() انظر : الدرند 4۲۹/۱ . 

(د) انظر : الكاني ص ۱۸۱ ۰ الذخيرة ۱۲۲/۶ ۰ التفیید على النهذیب خ ۳۱۲/۱ القوانين الفتهیسة ص 
۸ التاج والإكليل مع مواهب الحليل ۲۰۹-۲۰۷۱۳ : الشر ح الكبير مع حاشية الدسوقي ۹۹/۲ ۰ 


۳ 


۲- مسألة :] تؤكل ذبيحة الأخرس » في قول مالك رحمه الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

تم أف ف المسألة برأيه فقال :لا أرى به بأسا رم. 

ومعن هذا أن الأحرس كونه لا يفصح بالتسمية » لا يجعل ذبيحته لا تل » بسل تحسل 
وتؤكل . 

استدل للمسألة عا يلي : 

/١‏ القياس على سقوط قراءة الفاتحة عنه في الصلاة » مع صحة صلاته » فكذلك تسقط 
الك التسمية عنه عند الذبح مع صحة ذبيحته رم. 

۲ ولأنه م يذكر من جملة من لا تحل ذبيحتهم » كسسابحنون والسكران وامجوسي > 
فالأخرس بخلاف هؤلاء «). 


ما آفی به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب الدونة » وهو المشهور (). 


۳ - مسألة : بيز مالك رمه الله بيع السباع أحياء » النمور والفهود والأسد 
والذئاب وما أشبهها ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيها شيعا . 

ثم أف ف المسألة فقال : إن كانت تشترى وتذكى الخلودها ؛ فلا أرى في بيعها بأسارم. 
ومعئ هذا هو أن جواز بيع السباع أحياء » مقيد.ما إذا كانت الشراء لأحل الانتفاع 
بجلودها » نيذكيها المشتري » فلا بأس في ذلك . 

استدل للمسألة ما يلي : 


( انظر : المدونة ٤۳۳/۱‏ . 

(۲) انظر : القواکه الدراني ۳۹۵/۱ - 

() انظر : التقييد على التهذيب خ ۲۰۹/۱ ۰ 

(4) انظر : الذخيرة 177/4 » التقييد على التهذيب خ ۳۰۹/۱ التاج وال کلیل مع مواهب الجليل 
۳ ۲۰۹ » حاشية الدسرقي ٠١5/5‏ » الفراكه الدران ۳۹۵/۱ . 

(ه) انظر : المدونة 1/۲ . 


FE 


القياس على قول الإمام مالك رحمه اله في السباع إذا ذکیت : أنه لا بأس بالصلاة على 


جنودها » ولا بأس بلبسها » فيقاس جواز البيع أحياء » على جواز الصلاة على جلودها : 


نكما جموز الصلاة عليها » جوز بيعها رم. 


ومن المناسب - والله أعلم - أن نشير هنا إلى أن الذكاة تعمل في تطبير الخلود على 
انشهور قي الذمب . لذلك لا بأس بالصلاة على جلود السب ع ولا بسپااذا ذکیست 
لا تطهر بالذبح » بل تسر 





ميتة » فالذكاة لا تؤثر فیها عنده » وتوثر ی مکروه الأكل رم. 

ما أفي به ابن القاسم رحمه الله من حواز بيع السباع أحياء إذا ذكيت » هو مدهب المدونة 
رهو المشهور ). 

؛ ۲۰- مسألة :الشجرة یکون أصلها في الحرم » وغصوفا في ال » فیقع الطیر على 
غصنها الذي في اخل » فرماه رجل حلال فأصابه , أيل له أن يأكله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : سعل مالك رمه الله عن هذه المسألة قأبى أن يجيب فيها . 

ثم أفى هو فيها برأيه فقال : لا أرى به بأسا » ويو کل اليد إذا كان الغصن الذي عليه 


الطير قد خرج من الحرم » فصار في اخل 8) . 





وروی ابن عبد الحكم رحمه الله عن الإمام مالك رحمه الله : أنه لا يصاد ما على ذ 
الغصن ره » ووافته سحنون رحمه الله فلم ير أن یو کل و حرمه رت. 


استدل لقول ابن القاسم رمه ال عا ل۴ 


. انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر : حاشية العدري معه كفاية الطالب 9۱۵/۱ , 

(©) انظر : التلقين ۳۱۰/۲ : الكاني ص ۰۱۳۲۷ الذعيرة ۱۲۵/4 ء التقييد على القهذيب خ ۰۳۲۲/۱ 
حاشية العدوي معه كفاية الطالب ۰۱5/۱ . 

(4) انظر : للدرنة ۸/١‏ . 

(د) انظر : التقييد على اللیذیب خ ۳۲۳/۱ . 


() انظر : الدرند ۸/۲ . 


Ye 


أن الغصن الذي وقع عليه الطير » حى رماه الرجل » واقع تي الحل لا في الحرم » وصيد 
الحل يجوز أكله رم. 

واستدل لما رواه ابن عبد الحكم رحمه الله ما يلي : 

أن أصل الشحرة الي رقع على غصنها الطير » فا هو في الحرم : وهو مستأنس به 00. 
وقد ذهب أبو عبيد القاسم بن خلف الحبيري يم رحمه الله إلى أن الإمام مالكا رمه الله 
انفق مع ابن القاسم رحمه الله على جملة من السائل » القياس عليها يدل على أن الطسير 
الذي على غصن شجرة أصلها في الحرم » والغصن قي الحل » إذا رماه رجل فقتله ‏ فإنه لا 
يؤكل » ومن تلك المسائل : 

أ- الاتفاق على أن ما قتل من الصيد قريبا من الحرم لا يوكل . 

ب - الاتفاق على أن ما قتل من الطير على غصن شجرة أصلها في الحل » والغصن الذي 
عليه الطبر في الحرم » أنه لا ی کل . 

ج - أن الحرم حدوده علم بالاحتهاد » وكل ما طريقه الاجتهاد , فالفلط مجسوز فيه » 
والسهو متوهم عليه » قوحب أن يحكم لا قارب ارم بحكم الحرم » بمواز أن يكون منه. 
وعندي أن هذا الدليل يمكن أن يجاب عليه - والله أعلم - بأن جواز الغلسط ‏ وتوهسم 
السهو على الاجتهاد » لا يجعله غلطا ولا سهوا ٠‏ بل ويجوز أن يكون الغصن في الحسل 
حقيقة » كما أن المخالف في فرض المسألة يقول : الغصن في الحل . 

د - أن ما قارب الشيء أذ حكمه » كما جاء في الفارة الت تقع في السمن » قال فيها 
الني 36 : [ آلقوها وما حوها وکلوه ] ). 


(۱) انظر : عقد الججراهر الفمينة 46۰/۱ شرح الخرشي ۳۷۰/۲ . 

() انظر : اندونة ۸۲ ۰ التقييد على التهذيب خ ۳۲۳/۱ . 

0 هر : قاسم بن خلف بن عبد الله بن جبير الجبيري الطرطرشي الاصل ‏ أخيذ عن الشيوخ والاعیسان » 
کان فقیها نظاره مدقنا ؛ من هل العلم بالحديث والفقه » توي سنة ۳۷۸ هس ( انظر : الدیساج ص 
۳۰ 

4 أخرجه : البخاري في صحیحه والفظ له » من حديث میمونة أم المؤمتين » في کتاب الذبائح » باب : 
إذا وقعت الفأرة قي السمن الجامد أو الذائب ۰ 175/7  )‏ 


۳3 


وجه الاستدلال : أنه حكم عا حول الفأرة بعکم عينها في النجاسة » فإذا كان كذلك فما 
قرب من الحرم الذي لا نص على حده » أولى بأن يحكم له حکمه رم ۱ 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من جواز أكله هو مذهب المدرنة ؛ وهو الشهور د 

وقال آبو الحسن الصغر وم رحمه الله : قال أبو عمران رم ره الله : قول ابسن القاسم 
رمه الله أحسن من قول سحنون ره الله » والنظر ما قال ابن القاسم رحمه الله » لاما 


قال سحنرن رحه الله رد) . 


۷6 ۰ ۷۳ ۰۷۲ انظر : الترسط بين مالك وابن الفاسم ص‎ )١( 

(5) انظر : عقد الجراهر الشمينة 11۰/۱ الذخيرة ۳۲۳/۳ مختصر خلیل ص ۸۰ . شرح ار ني 
۲۴ جواهر الا کلیل ۱1۹4/۱ . 

(۳) هو : علي بن عبد احق آبو اخسن الزرويلي الصغير : 'نتهت إليه رئاسة 
الق با : وشدد عليهم ني الأحكام » له شرح على قذيب البراذعي » نوق سنة ۷۱۵ ه ( انظسر : 
الدیاج ص ۲۱۲ الفكر الامي ۲۳۷/۲ ) . 


الأضول یقاس أقام 





(4) هو : موسى بن عيسى بن أي حاج الغفجرمي أبو عمران الفاسي » كانت له رحلة إلى الشسرق » 
ورئاسة ورواية واسعة » كان من أحفظ الئاس للحديث والمذهب الالكي ؛ جردا لنقر آن بالسبع .له 
تالیف ني الحديث والففه » ترقي سنة 4۳۰ ه ( انظر : الديياج ص ۳۹6 : الفکر السامي ۲۰/۲ ) . 

(د) انظر : التقييد على التهذیب خ ۳۷۳/۱ . 


الفصل الثالث : في الضحايا رم وفيه مسائل : 


۵ ؟- مسالة : اشترى رجل أضحية عن نفسه ‏ ثم بدا له بعد أن نواها أضحية لنفسه 
أن يشرك فيها أهل بيته » أ يجوز له ذلك عند مالك رحمه الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شیدا . 
ثم أفى في المسألة ففال : يجوز له أن يشرك في الأضحية الي اشتراها لنفسه أهل بيته رم . 
استدل للمسألة ما يلي : 
١‏ أن البي و أشرك أهل بيته في أضحبته » جاء ذلك الحديث الصحیح وفیه : 

[ .. فأضجعه ثم ذبحه , ثم قال : باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد . ومن 
أمة محمد » ثم ضحى به ] رم . 
وحه الاستدلال : هو أن البي ييج أشرك أهل بيته ني أضحبته » بل أشرك أمته فيها » فدل 
الحديث بنصه على حواز ذلك . 
؟/ ولأن الرحل كان يجوز له من البداية أن يشرك أهله في أضحيته » فكذلك يجوز له 
إشراكهم بعد الشراء وقبل الذبح سواء ‏ . 
؟/ ولأن ذلك ليس بشركة في ملك اللحم » وإنما هو شركة في الثواب والبركة رمم . 


(۱) الضحايا : جمع ضحية » وهي لغة في الأضحية » ويقال : ضحي بالشاة إذا ذبح أي مها وقت 
الضحى ء وهر وقت ارتفاع النهار » ( انظر ؛ القاموس احیط ‏ مادة ؛ ض ح و » ص ۱۹۸۲ » الصباح 
الیر ۰ ۳۵۹-۳۵۸۷/۱) . 

ولي الشرع : ما تقرب بذكاته » من جذع ضاأن أر ثي سائر النعم » سليمين من بين عيب » مشروطا یکونه 
في نمار عاشر قي الحجة » أو تالييه » بعد صلاة إمام عيده له » وقدر زمن ذبحه لغيره » ولو تحریا لغسير 
حاضر » (انظر : شرح حدود ابن عرفة ۲۰۰/۱) ۰ 

رم انظر : الدونة 803/1 . 

(۲) أخرجه : مسلم في صحيحه » واللفظ له » من حديث أم المؤمنين عائشة » في كتاب الأضاحي » باب : 
استحباب الضحية وذبحها مباشرة ؛ ( انظر : صحيح مسلم بشرح النروي ۱۲۲-۱۲۱/۱۳) ۰ 

() انظر : للدونة 893/1 . 

(ه) انظر : التقييد على التهذيب خ 5157/١‏ . 


۳۳۸ 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب الدونة : وهو المشهرر في الذهب () . 


۸ مسالة : اشترى رجل أضحية  ثم أراد أن يبدها بعد ذلك » فباعها بتمن‎ -۲ ٩ 
يجد به شاة مغل الشاة الأرلى » فماذا یصنع ؟‎ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع هذا من مالك رحه الله 

افق في المسألة برأيه فقال : آری آن یزید من عنده حى يشتري مثلها () . 

معن ذلك - والله أعلم - هو أن الرجل إذا عين أضحيته ثم أراد أن يبدضا فباعيا » فإنه 
يدها عثلها أو يخير منها ؛ ولا يبدا يما هو درفا . 

وعکن أن يستدل للمسألة عا يلي 

أنه أوجبها على نفسه » وهي على صفة معينة » فيجب عليه إذا آبدضا أن يبدلها إلى مثلها 
لأا هي الت وجبت عليه لا دوفا » وله أعلم . 


وما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وهو المشهور في المذهب رم . 


۷ 1- مسالة : اشعرى رجل أضيحة ها لبن » ماذا بصنع الرجل باللين ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ما “معت من مالك رحمه ال فيه شيعا . 

تم أفى في المسألة برأيه فقال : أرئ إن كانت الضحية ليس ها ولد أن لا يأكله » إلا أن 
يكون ذلك مضرا ما » فليحلبه وليتصدق به » ولو آکند TT‏ 

وخالفه في ذلك أشهب رحمه الله فقال : يشربه أو یفص به ما شاء رم . 


استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 


(۱) انظر : الکاق ص ۱۷ الذحيرة ٩۷/۳‏ ۰ التتييد على التهذيب خ ۳۱۳/۱ . 

(۲) انظر : الدونة ۰۳/۲ 

(۳) انظر : التفربع ۳۹۱/۱ التقييد على التهذیب خ ۲۱ متصر خليل ص ۹6 ؛ التاج وال کلیل مع 
مواهب ایخلیل ۲4۹/۳ ۰ شرح الخرشي ۶۲/۲ ؛ جواهر الأكليل ۲۱۹/۱ . 

. ٩/۲ الدولة‎ : 3 9 

(ه) انظر : الفخيرة ١554/4‏ » القرانين الفقهية ص ۱۰ 


۳۹ 


/١‏ القياس على قول الإمام مالك رهه الله في لبن البدنة الي هي هدي : أنه يكره للرحلى 
شربه » فكذلك الأضحية . 

۲ ولان الإمام مالکا رمه الله قال : لا جز صوف الأضحية : وصوفها يجوز أن ينتفع به 
بعد ذحها ‏ فهو لا يجوز له جزه قبل ذبحها وينتفع به » فكذلك لبنها عندي ما لم يذبحها 
لا ينبغي له أن ينتفع به رم . 

ويمكن أن يستدل لقول أشهب رحمه الله عا يلي : 

أن وجود اللبن فيها يضرها » وشربه والحالة هذه لا ينقصها » فكان لصاحبها الذي 
يرعاها أن يشرب اللين » أو أن يفعل به ما شاء . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدولة » وهو المشهور في المذهب رم . 
١-مسألة‏ : اشترى رجل أضحية فضلت هنه , فلم يبدل أضحيته هذه التي ضلت 
هنه . حتى مضت أيام النحر : ثم وجدها بعد أيام النحر » فكيف يصتع با في قول 
مالك ره الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيها شيعا . 

ثم أفى ف المسألة برأيه فقال : أرى أن لا شيء عليه فيها ) . 

ومعین هذا - والله أعلم - أن الرجل إذا ضلت منه أضحيته » فلم يجدها إلا بعد أيام انحر 
فإنه يصنع ها ما شاءء ولا شيء عليه . 

استدل للمسألة ما يلي : 

القياس على قول الإمام مالك رحمه الله فيمن ضلت منه أضحيته » فأبدهها بغيرهاء ثم 
وجدها بعد أيام النحر : أنه لا شيء عليه فيها » فكذلك هذا لا شيء عليه فيها » إذ ليس 





(0 انظر : للدرنة 4/۲ . 
(5) انظر : الكاقي ص ۱۷۷ الذخيرة 1814/4 » القوانين الفقهية ص ۱۹۰ ؛ التفييد على الا سپذیب خ 
AP‏ 


() انظر : للدونة ۵۲ . 


۳۳۰ 


فيو مترلة رحل ترك الأضحية رم . 





على أحد أن يضحي بعد أيام اللحر 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وافقه عليه ابن الاب وابن عبد البر 
والقران رخمهم الله » وهو الشهور رم . 
٩‏ - مسألة : أراد رجل ذیح أضحيته فاضطربت : فانكسرت رجلها › أو 


اضطربت فأصاب السكين عينها فذهبت . أ يجرئه أن يذجها وقد أصاكا ذلك يحضرة 


تم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن لا يجرئ عنه رم . 


معن ذلك أنه يجب عليه بدا يذه عنها ۰ فان ذبح تلك 





وقال این حبيب رمه الله : عليه بدها » وله بيعها » أما لو تمادى وذيجها : على أنفا 
أضحية » فافا لا تحزئ عنه رم . 
يستدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 


أن الأضحية وحبت عليه سليمة » وهذه معيبة فلا تجزئ عنه ۰ كما لو كانت مريضة أو 





أهء وم يلزمه بدشد 


لأنه م يصبها إلا بعد فراغه من الذبح ر . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وافقه عليه ابن الحاجب رحمه اللي 





(۱) انظر : المصدر السابق . 

(۲) انظر : التفريع ۳۹۱/۱ ۰ الكاقٍ ص :۱۷ ۰ جامع الأمهاك ص 753 ء الذخيرة 137/4 ء التقيد 
على التهذيب خ ۳۱۸/۱ . 

(ج) انظر : الدوند 9ه . 

(؛) انظر : التقييد على انتهذیب خ ۳۱۹/۱ . 

(د) انظر : الصدر السایق . 


TT! 


رهو المشهور في المذهب رم . 


۰- مسّلة : ذبح رجل أضحية رجل آخر بغير إذنه » أ يجزئ ذلك عن صاحب 
الأضحية أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : ما معت من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى إن كان الذابح متل الولد وعياله » الذين إغا ذبحوها له 
ليكفوه مؤنتها وم نأرى ذلك بحزئا عنه » وإن كان على غير ذلك لم يزه م . 

ومعين هذا أنه یفرق بين ولده وعياله » وبين غيرهم » فيجزئه إن كان ذلك من ولده 
وعياله » ولا يجزئه إن كان غيرهم . 

وقال أشهب رحمه الله : إذا ذبح رجل أضحية غيره بغير إذنه ولا وكالة منه » فان ذلك لا 
يجرئه » ولو كان الذایح ولدا له رم . 

الأدلة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

١‏ أن البي و نحر عن نسائه من غير وكالة » جاء في الحديث : [ .. وضحى رمول 
الله يد عن نسائه بالبقر ] زم . 

۲ القياس على العتق عن الغير » فإذا جاز العتق عن الغير والعتق عنه لم ينو التقرب » 


(۱) انظر : جامع الأمهات ص ۲۲۹ ؛ التقييد على التهذيب خ ۰۳۱۹/۱ مختصر خليل ص 14 ۰ الاج 
والإكليل مع مراهب الیل ۲۵۳/۳ : الشرح الصغير مع بلغة السالك ۲۸۹/۱ » شرح الخرشبي 11/۳ 
جواهر الإكليل ۲۲۰/۱ الفراكه الدراني ۳۹4/۱ . 

(«) مونتها : أي تعبها ومشقتها ؛ ( انظر : لسان العرب » مادة : م أ ن ۲۹/۳ ) . 

() انظر : المدونة ۰/۲ . 

(؛) انظر : الذخيرة ٠١١-٠١١/4‏ ء القوانين الفقهية ص ۱۸۸ . 

(ه) أخرجه : البخاري لي صحيحه واللفظ له ؛ من حدیث أم المؤمنين عائشة » في كتاب الأضاحي » باب : 
من ذبح ضحية غيره ( ۱۳۲-۱۳۱/۷ ) + ومسلم لي صحيحه في كتاب الأضاحي » باب : ۱ تاب 
الضحية وذبحها مباشرة بلا ت ركيل والتسمية والتكبير ( صحيح مسلم بشرح اللوري ۱۳۲-۱۷۱/۱۳) . 


FT 


فلأن يجرز ذبح أضحية الغير بغير إذنه من باب أولى » لأنه قد نوی اذ 





و 
واستدل لقول أشيب رحه الله ا يلي 3 

القياس على العتق عن الغير بغير إذنه » فكما أنه لا يخرئ » فكذلك الذبح عن الغير 
إذنه لا يجرئ جم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه إن كان الذابح ولدا له أو من عياله أنه بجزثه » هو 


مذهب المدونة > وافقه عليه ابن اخلاب رحمه الله وغيره > وهو المشهور في المذهب ص . 





الذحرة 9۵/4 ۱و۱ . 
للضدر السایق.. 


التفريع ۳۹۳-۳۹۲/۱ ۲ الذخيرة ۱۵5-۱۵۵6 ۰ التقييد على التجذیب خ ۳۱۹/۱ ؛ القوانين 





بية ص ۱۸۸ » مواهب ابتلیل ۰۲۵۲/۳ شرح اطخرشي ۳۳ . 


۳۳۳ 


الفصل الرابع : في النذور رم والأيمان رم وفيه مسائل : 


١5م‏ مسال :نذر رجل وقال : أنا أنحر ابني بين الصفا والمروة » أو قال : أنا تحر 
ابني نی » ماذا يجب عليه في قول مالك رجه الله © 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع ذلك من مالك رحمه الله . 

ثم أف في السألة برأيه فقال : أرى عليه في ذلك اهدي رم . 

وقد ذكر الباحي رحمه الله أن ابن حبيب رمه الله روى عن الإمام مالك رحمه الله » أن 
عليه اهدي في هذا رم » فتكون رواية ابن حبيب رحمه الله هذه موافقة لما أي به ابن 
القاسم رحمه الله فيما لم يسمعه . 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ أن مكة ومن كلها منحر » لأن البي يق قال عند المروة : [ نحرت ههنا . ومستی 
كلها منجر .. ] رم . 

وجه الاستدلال : أنه يلزمه اهدي في ذلك لأن الروة في مكة » ويدخل في عموم الحديث: 
كل طرق مكة رن. 

۲ ولانه ما أخرجه مخرج النذور » علق ذلك وضع النذر » علم أنه أراد القربة » وغذا 





(1) النذور : في اللغة جع النذر وهو النحب » أي ما يجمله الإنسان على نفسه نحا واجبا (انظر : لان 
العرب ‏ مادة : ن ذر 7۱۲/۳) . 
ون الشرع : إيحاب امرئ على نفسه لله تعالى أمرا ( انظر : شرح حدود ابن عرفة (A‏ . 

(5) الأعان : جمع اليمين » وهي القسم واخلف ؛ والعضر المعروف ( انظر : لسن العرب » مسادة :من 
۳ )2 
ري الشرع : قسم أر التزام مندرب غير مقصود به القربة »و ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقيرل معلل 
بأمر مقصود عدمه ( انظر : شرح حدود ابن عرفة (MM‏ 

ص انظر | المدوتة ۲۷/۲ , 

() انظر : العقی ۲6۱/۳ . 

(ه) أخرجه : مسلم في صحيحه , من حديث جابر » في كتاب الح » باب ححة الي ال ( 155/4 ) . 

0 انظر : المسرئة ۰۲۷/۲ 


Tt 


المعى تعلق بالقربة على وجه البدل ر». 
۳ ولا ورد في ذلك من فعل ني الله إبراهيم عليه السلام » و 


فلزمه في ذلك اهدي » لأن نحر ابنه لا يمل فلا يتعلق به النذر » ولا يتعلق النذر ف ذلاك 


عا ورد الشرغ من اهدي رم. 


الشهور في الذهب ج. 


۲- مسال + لو قال رجل : تالله لا آفعل گذا ركذا » أو لأفعلن كذا وکذا . 
ایکون ذلك يمينا في قول مالك رحه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مانك رحمه الله فيها شيعا . 

تم أفى في المسألة فقال : هي يمين يكفرها رم . 

ومع ذلك + أن قوله ( تال ) غين منعقدة , تلزمه فيبا الكفارة إذا نت . 

استدل للمسألة عا يلي : 

ما ورد عن المع البصري رم ر حه اف آند قال : با 


ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يمين عليه فیپا الكفارة » هو مذهب المدونة » 








رن انظر : المتتقى ۲۱/۳ »التقييد على التهديب خ ۳۳۱/۱ . 
() انظر : للتقی ۲۶۱/۳ . 
(۲) انظر : للعتی ۲6۱/۳ ۰ عقد ابخراهر الثميئة 20۸/۱ 





۳ ا ۲ نج 
على اهديب خ ۱ + اة 
الدسوقي ۱۷۲/۲ . 
ره انظر : للدونة ۲۹/۲ . 
(ه) هر : الحسن بن أي الحسن البصري أبو سعيد : إمام أهل البعسرة » وخيرة أهل زمانه » ولد في خلاقنة 


غمر بن الخطاب فيه ؛ ررى عن حر مائة من الصحاية : متهم : عدمان بن 





ان يه ؛ توفي سنة 
هد( انظر طبتات الفقهاء للشيرازي ص ٩۱‏ ء العسير ۱۰۳/۰ ۰ شسذرات الذصب ۱۳/۱- 
۳۸ 


رم انظر : الدونة ۲/۲ . 


۳۳۵ 


وافقه عليه ابن عبد البر والباحي وابن شاس رحمهم الله رغيرهم رم. 


۳- مسألة :قال رجل : وعزة الله . أو وكبريائه » أو وقدرة الله ء أو وأمانة الله » 
أيكون ذلك يمينا في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله فيها شيعا . 

ثم أفى قي المسألة فقال : هذه وما أشبهها كلها أيمان عندي رم. 

وقال أشهب رحمه الله : من حلف بأمانة الله ا هي صفة من صفاته » فهي مين ؛ وان 
حلف بأمانة الله الى بين العباد » مثل قول الله ق [ إنا عرضنا الأمانة على السماوات 
والارض .... 2 ) چم فلا شيء عليه . 

رمن حلف بعزة الله التي هي صفة ذانه » فهي ین ٠‏ وأما العزة الى حلقها مثل قوله كلك : 
إسبحان ربك رب العزة .. الآية ] رم فلا شيء عليه رم. 

يستدل لقول ابن القاسم رمه الله بما يلي : 

أن هذه الألفاظ كلها أمان منعقدة ء لأا حلف بصفة الله ّل فكان ينا . 

ريستدل لقول أشهب رمه الله بما يلي : 

أنه يفرق بين ما كان صفة لله قل فيكون يمينا » وبين ما كان بين العباد فلا يكون يمينا » 
إذ لا يجوز الحلف بغير الله كين . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة ؛ وافقه عليه ابن حبيب ومطرف وان 
الماجشون والباجي رحمهم الله وغيرهم » وهو المشهور في المذهب رم. 





() انظر : الكاقٍ ص ۱۹ المنتقى ۲4۱/۳ ۰ عقد ابخراهر الثميئة 9۱5/۱ ؛ التقييد على القهذيب خ 
۱ القرانين الفقهية ص ۱۵۸ - 

(۲) انظر : المدونة ۲۹/۲ . 

5) سررة الأحزاب ‏ الآية رقم ( ۷۴ ) . 

(») سورة الصافات » الآية رقم ( ۱۸۰) . 

(د) انظر : النتقى ۲۵۵/۳ » الذحيرة 8/4 » التقييد على التهذيب خ ۰۳۳۲/۱ 

«ج) انظر : العرنة 770/١‏ » المنتقى ۲6۰/۳ » عقد الجواهر الثمينة 317/١‏ ۰ الذخيرة ۸/٤‏ ۰ التقبيد على 
التهذيب خ ۳۳۲/۱ » حاشية الدسرقي ۱۷۲/۲ . 


۳۳۹ 


6 - سلة : قال رجل : لعمرو الله لا أفعل كذا وكذا . أ تكرن هذه يمينا في قول 
مالك رهه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيها شينا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أراها ينا رم . 

وذکر القراني رحمه الله : أنه روي عن مالك رحمه الله أنه كره أن يقول الرحل في الحلف: 
تعمرو الله رج 

وهذه الرواية - والله أعلم - لا تتناق مع ما قاله ابن القاسم رحمه الله ولا تتعارض » إذ 
ليس فيها أا لا تتعقد ينا » وإجا مالك رحمه الله كره اللفظة فقط » والكراهة لا تمع 
الانعقاد » وا هي معن عند الإمام مالك رحمه الله وهو أنه لم يرد إطلاقها وم 

يمكن أن يستدل للمسألة بها يلي : 

أن ذلك حلف بالل ّلك » فكان ينا منعقدة » أصلها سائر ألفاظ اليمين . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وافقه عليه ابن عبد البر والباجي وابسن 


شاس والقراقٍ رحمهم الله وغيرهم » وهو الشهور ي المذهب ب . 


۵- مسألة : قال رجل : أعزم أن لا أفعل كذا وكذا , أ تكون هذه يمينا في قول 
الامام مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أفى في المسألة فقال 1 لیست عيبا و 


ومعن ذلك أن قرل الرحل : ( أعزم ) لا تنعقد به اليمين ولا شيء على قائله فيه . 


رم انظر : المدونة ۲۵/۲ , 

رج انظر : الذحيرة 5/4 . 

(۲) انظر : جامع الأمهات ص ۲۳۲ . 

(1) انظر : التمهيد ۳۷۲/۱۶ المننقى ۲۱۵/۳ ۰ عقد اخواهر الثمينة 31/1 + التقييد على النهذيب خ 
۱ ء الدخيرة 5/4 »ء القرانين الفقهية ص ۵۸ ۱. 


(ه) انظر : المدونة ۳۰/۷ . 


۳۳۷ 


استدل للمسألة ما يلي : 

أن لفظ ( أعزم ) لا يستعمل في اليمين » وإغا یستسل في التأكيد » فلم يكن ينا » كقول 
الرجل : أسأل ١‏ فان أراد به يعينا قيده بالله ). 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب الدونة » وافقه عليه ابن الجلاب وابن عبد البر 


رالباحي رحمهم الله رغيرهم » وهو الشهور في المذهب (». 


- مسالة : قال رجل لرجل آخر : أعزم عليك بالله الا ما أكلت » قأى أن يأكل 
أ يكون على العازم أو العزرم عليه كفارة » في قول مالك رحه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أن في المسألة برأيه فقال : لا أرى على كل واحد منهما شيعا و . 

اسعدل للمسألة بما يلي : 

أن قوله : ( أعزم عليك بالله ) علة قوله : أسألك الله تفعلن كذا وكذا فأى» ومشل 
قوله: أستعين بالله » وأحول بالله » ونحو هذا وهو ما لا يعده أحد يمينا يم . 

وقال ابن حبيب رحمه الله : وينبغي له أن يبه ما لم يكن معصية » وهو من قول الله اف 
( .را الله الذي تساعلون به والأرحام .. الآية ) رم . 

وجه الاستدلال : أنه يريد بالله وبالرحم » فإن لم يفعل فلا كفارة على واحد منهما رم. 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هر مذهب الدونة » وافقه عليه ابن عبد البر رحمه الله 


() انظر : المتتقى ۲۸7/۳ » التقييد على التهذيب خ ۳۳۳/۱ » الشرح الكبير مع الدسوقي 1174/7 

(5) انظر : التفريع ۱ التمهيد ٤‏ ۳۷۱/۱ ؛ المنتقى 7457/7 » التقبید على اك هذيب خ ۰۳۳۳/۱ 
الشرح الكبير مع حاشية الدسرقي ۱۲۸/۲ . 

م انظر : للدوئة ۰۲۰/۲ 

(؛) انظر : التمهيد 15/ ۳۷۱ ء الكاني ص ۱۹4 . 

ره) سورة الساء » الآية رقم ( ۱ ) - 

(») انظر : التتبيد على التهذیب خ ۳۳۳/۱ ۰ 


۳۳۸ 


وقال : وهو أصح رم 
7 - مسال :قال رجل : علي يمين إن فعلت كذ! ركذا وم يرد اليمين حين حلف 
ولا غير ذلك ؛ ولم يكن له نية في شيء . فهل يكون ذلك يمينا ؟ 


قال اہ ن القاسم ره الله هیا تخت غير ن مالك رحمه الله فيه شینا . 





أيه فقال : أرى عليه اليمين وم. 
ومعن هذا أنه إن قال ذلك وم يكن له نية في شيء . أن اليسين تنعقد بقوله هذا » وعليه 


كفارة إن حنث ف 





استدل للمسألة ما يلي : 

القياس على قول الرجل : علي عهد الله » أو علي نذر : فكما أنه ينعقد يمينا ؛ فكذلاك 
قوله هذا ینعند عينا » لما جاء في الحديث أن البي د قا قال : [ من نذر نذرا ولم يسسمه » 
فكفارته كفارة مین ] . 

وجه الاستدلال : أن النذر الذي لم يسمه انعقد عينا فيكفرها (). 

ما أفي به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وافقه عليه ابن شاس رحمه الله وغيره ؛ 


وهو المشهور في المذهب ره. 





۶ الكافي من 134 ۰ الذخير 





ون 
الشرح الصغير مع بلفة السالك ۳۰/۱ 
(۲) انظر : الدرنة ۳۱/۲ . 


ر أحرجه : أبو داود في سنه واللفظ نه » من حديث ابن عباس . في كتاب الأيمان والدذور باب : من نذر 


۱۵ التقبيد على التسسهذبب بخ ۳۳۳/۱ : 





نذرا لا يطيقه (1۱4/۳) ؛ وابن ماجه في سنه ء كتاب انکفارات » باب : من ندر ند 


وا وم پسسمه ( 


«(Av 


قال الشيخ الألباي حفظه الله : إسناده ضعيف بإسماعيل 





(5) انظر : الدونة ۲۱/۲ ۰ التقييد على التهذيب خ ۳۳۳/۱ . 
(ه) انظر : عقد الجواهر الثمينة 384/١‏ : التنيبد على التهذيب خ ۳۳۳/۱ ۰ الشرح الصغير مع بلغة السالك 
TIT‏ 


ET 


- مسال . حلف رجل بشيء من شرائع الإسلام » كقوله : والصيام » والصلاة 
والحج لا أفعل كذا وكذا فيفعله , أ يكون هذه يمينا في قول مالك ره الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت عن مالك رحمه الله فيها شيعا » ولا حد يذكره عنه. 
ثم أفى ف المسألة برأيه فقال : لا أرى في شيء من هذه يمينا (م . 

ومعى ذلك : أن اليمين لا تنعقد بمذه الألفاظ » فإذا قاها الرحل فافا لا تكون يمينا » وی 
المذهب قولان ي حرم ذلك » وهو الذي شهروه  »‏ وکراهته ). 

وعکن أن بستدل للمسألة عا يلي : 

أن هذه الألفاظ لم يرد الحلف يما » وإغا الحلف بالله كك أو بصفاته . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن اليمين لا تنعقد يمذه الألفاظ » هو مذهب المدونة › 


وهر انشهور ق المذمب 5. 


4- مسآلة . حنث رجل في الحلف بالله وهو عبد فأعتق » فصار موسرا » ثم أراد 
أن یعتق عن يمينه : أ يجزئه العتق أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع ذلك من مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : هو بجزی عنه رم. 

ومعین ذلك أن هذا العبد الذي عتن » إذا صار موسرا قأعتق عن ينه فان العتق يجرئه ‏ 
استدل للمسألة مما يلي : 

أن العبد إنما منع أن يعتق وهو عبد » لأن الولاء كان لغيره » آما والولاء له » بعد ما 


أصبح حرا » فان العتق يجزئ عنه » لأن المراعى في ذلك كله » هو وقت التكفير «م. 


( اتظر : المدونة ۳۲/۲ . 

(۲) انظر : شرح ابن ناجي مع شرح زروق 19/5 

(۳) انظر : شرح زروق معه شرح ابن ناجي ۰۱۵/۲ مواهب الیل ۰۲۹4/۳ جواهر الإكليل 777/1 
() انظر : للمونة ۳۹/۲ . 

(د) انظر : المصدر السابق . 


Fis 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن العتق يجرئ هذا » هو مذهب الدونة وافقه عليه ابن 


عبد البر والقرافئي رهما الله » وهو المذهب «م. 


- مسألة : من أطعم غنيا في الكفارة في اليمين ؛ وهر لا يعلم , ثم علم بذلك » 
أيجرئه ذلك الإطعام ؟ 


قال ابن القاسم رمه الله : لسع من مالك رحمه الله فيه شيفا . 
المسألة فقال : لا جر 


ثه إن أطعم قي كفارة اليمين غنيا رم. 





ثم أفق 
ومعين هذا أنه لا يجرئه أن يطعم غيا مطلقا » سواء علم أنه غي أو لم يعلم . 
استدل للمسألة ما يلى : 

قول الله ك في كتابه : [ ... فكفارته إطعام عشرة مساكين .... له ) ر 
وجه الاستدلال : أن هذا الغئ ليس عسکین » فقد تب 


الله تق طم الكفارة » فهو لا يجرله رد). 


له أنه أعطاه غير أهله الذين فرض 





ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يجرئه كفارته إن أطعم غنيا » هو مذهب المدونة 


وافقه عليه ابن ابلعلاب وابن عبد البر والقرافي رحمهم الله » وهو المذهب رى. 


- مساألة :رجل حدث في ينه » وله مال غائب عنه » أ يجزئه أن يكفر بالصيام في 
كفارة اليمين » في قول مالك رحمه الله أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ ذلك عن مالك رحمه الله , 


ثم أفى في المسألة فقال : لا يكفر بالصيام » ولكن يتسلف تم فيكفر . 


33 انظر : الكاق ص ۱4۹-۱4۸ الدخيرة ۷۰/6 . 

5 انظر : الدونة ۰۱/۲( ۰۳۳۷/۱ ۲۵۶ ) . 

() سررة الائدة » الأبة رقم ( ۸۸ ) . 

(4) انظر : الدونة 4۱/۲ . 

(ه) انظر : التفریع ۳۸۷/۱ الكافي ص ۱۹۸ , الذعيرة ۱۳/6 ۰ التقييد على التهذیب خ ۳۳۸/۱ . 
ر( يتسلف : أي یأحذ السلف ء وهو القرض ( انظر : لسان العرب ء مادة : س ل ف » ۱۸۵/۲ ) + 


وم انظر : الدونة 44/۲ . 


3 


وحكي عن أشهب رمه الله قوله : إن كان يجيء ماله قريبا انتظره » وان صام و م ينتظره 
أجزأه صومه في كفارته رم . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

قول الله ك  :‏ فمن ل يجد فصيام ثلاثة أيام ..الآية ) :. 

وجه الاستدلال : أن ظاهر الآية يدل على أن هذا الشخص واجد » وإن كان ماله غاا 
عنه » إذ لا يوصف بالعدم الذي لا يجد جم. 

ويمكن أن يستدل لما حكي عن أشهب رحمه الله عا يلي : 

أن هذا معدم » إذ ليس معه ما يكفر به من المال » فیتقل إلى الصيام ويجزئه . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يجزئه الكفارة بالصيام » هو مذهب المدونة » 
اتتصر عليه القراني رحمه الله ودلل عليه » وهو الشهور في المذهب (. 


- مسألة : حنث رجل في ينه » فأراد أن يكفر » وله مال » وعليه دين مغله » 
آییزنه أن يصوم في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

تم أف في المسألة فقال : إذا كان عليه من الدين مثل جميع ما في يديه » ولا مال له غيره » 
أجزأه الصوم رم. 

عکن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن هذا الشحص معدم لا شيء معه » إذ امال الذي معه حق لغيره » وليس ملكالهء 
فكان الصوم مشروعا لمثله من المعدمين » فيجزأه ذلك الصوم . 


(۱) انظر : التقييد على التهذيب خ ۳۳۹/۱ . 

() سورة المائدة » الآية رقم ( 849 ) . 

ص انظر : الذحيرة 55/4 . 

(4) انظر : الذحيرة 11/٤‏ التقييد على التهذيب خ ۳۳۹/۱ . 
زه انظر : المدونة 44/9 . 


TET 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا فقير يجرئه الصرم في كفارته » هو مذهب 
المدونة » وافقه عليه القراقي رحمه الله » وهو المذهب رم. 


۳- مسألة : كفر رجل عن رجل آخرء من غير أن يأمره بذلك ٠‏ أ يبرئه ذلك 


جر 
وهو م يأمره به ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما ممعت من مالك رحمه الله فيه شيا . 


ثم أفنى في المسألة برأيه فقال : أراه يجرئ رم. 

وقال أشهب رحمه الله : لا يجرئ أن يكفر رجل عن رجل بغير أمره رم. 

الأذلحة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي 0 

١‏ القیاس على قول الامام مالك رحمه الله في الرجل يموت رعليه کفارة ظهار ؛ أو غسير 
ذلك » فيكفر عنه أهله أو غيرهم » نیجوز ذلك » فهذا يقاس عليه في جواز الكفارة عه 
وان كان بغير أمره ) . 

۲ أن هذا قام بواجب عنه » فوجب حررحه عن العهدة رم كرد الوديعة والغصوب عنه. 
۳ ولأنه إحسان » فيكون مأمورا به لقول الله جك : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسات . 
الآ{ رن. 

وجه الاستدلال : أن الإحسان إذا كان مأمورا به فإنه يحرئ » وإلا لعري الأمر به عن 
الصلحة » وهو حلاف الأصلر». 


را انظر : التخيرة 11/4 . 

() انظر : اندونة 45/9 . 

6 انظر : التمهيد 4/۳ ۵-7 . 

() انظر : الدونة ۵/۲ 

(ة) العهدة : هي عمن العهد ء وهر كل ما بين الاد من المراثيق » ( انظر : لسان العرب : مادة : هد 
CAs‏ 

رم سررة النحل » الآية رقم ( ٠١‏ ) . 

(«) انظر : النحيرة 14/6 . 


Fer 


ويمكن أن يستدل لقول أشهب رحمه الله عا يلي : 

أن الذي كفر عن غيره » بدون أمره » فعل شيا لا يجب عليه هو بنفسه » وم يؤذن له في 
فعله » فلم يجزه قياسا على ما لو أعتق عنه من غير أمره . 

ما آفق به ابن القاسم رحمه الله من أن الكفارة عن الغير بدون أمر منه يجرئه » هو مذهب 
المدرنة » وهو المشهور » وقد وافقه في ذلك ابن عبد البر رحمه الله » رجعله قول الإامام 


مالك رحمه الله وأصحابه » وأحب إليه أن لا يكفر عنه إلا بأمره رم . 


4 17- مسألة : جع رجل في الكفارة بين نوعين » فأطعم حمسة مساكين » وكسا 
حمسة آخرين » أ يجرئه ذلك في قول مالك رجه الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة في المدونة فقال : لا يجرئه «. 

وروی عنه ابن المواز رحمه الله أنه قال : يجرئه . 

استدل لما في المدونة بما يلي : 

أن الله تك قال في كتابه : [ .. إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليك مأو 
كسوق مأ و حریر رقبة فمن ل يجد فصيام ثلاثة ایام ..الآية ) و . 

وجه الاستدلال : أنه لا يجحزئ أن يكون بعض الكفارة من هذا » وبعضها من ذاك » فإنه 
خير بين الأنواع دون أجزائها » فلا يجرئ الا أن يكون نوعا واحدا رم. 

واستدل لما روي عنه بما يلي : أن كل واحد من النوعين » الإطعام والكسوة » سد مسد 


الآحر » ونزل مترله » فیجزی بعضهما عن بعض (0 


(ا) انظر : التمهيد 15-15/7 ؛ الكاني ص ۰۱۹۸ الأخيرة 59/4 . 

زم انظر : المدرنة 1۷/۲ . 

) انظر : الکاني ص ۱۹۸ ء عقد الجواهر اللمينة 0۲۳-۵۲۳۱ الذخيرة 58/4 . 
(؛) سورة الائدة الآية رقم ( ۸۹ ) . 

رم انظر : الدونة 4۷/۲ الذحيرة 1۸/6 . 

رت انظر : الذخيرة 1۸/٤‏ ء التقیید على التهذیب خ ۳۹۰/۱ . 


TE 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله في المدونة » ذكر ابن عبد البر رحمه الله أنه تحصيل الذمب 
وهو الأشهر رم وإن كان اللخمي رحمه الله حسن القول الثاني » وأفره عليه أبو اخسسین 


الصغير رحه الله رم. 


8- مسالة : آخرج رجل كفارته ورضعها في أيدي المساكين . فرجعت الكفارة 
إليه بان وهبت له ؛ أو تصدق نا عليه , أو اشتراها ‏ أ كان الإمام مالك رجه الله 
يكره له ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحه الله فيه شيا . 

ایق المسألة برأيه فقال : أرى أن ذلك مكروه أشد الكراهية رم. 

استدل للمسألة ما يلي : 

القياس على أن الإمام مالكا رحمه الله يكره للرحل أن يشتري صدفة التطوع » کون 
الكفارة ال هي واحبة أشد كراهية (). 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه مكروه أشد الكراهية » هو مذهب الدونة » اقتعصر 


عليه أبو الحس الصغير ره الله » وهو المذهب رم . 


- مسالة : حلف رجل ليأكلن هذا الرغيف رى اليوم » فأكل اليوم تصفه » وغدا 
نصفه الآخر ء أ يكون حانتا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله قي هذه الأشياء شيعا . 


() انظر : التفربع 7810/١‏ » الكاقي ص ۱۹۸ »عقد اطواهر الثمينة 2۲۳-۵۲۲۱ النحيرة 1۸/5 : 
القرانين الفغهية ص 4 ۱۱ : التقييد على التهذيب خ ۳۵۰/۱ . 

وى انظر : الذخيرة 2۸/4 ٠‏ اتفیید عبى التهذیب خ الع 

م انظر : الدرنة 1۸/۲ . 

(؛) انظر : الصدر السایق . 

(ه) انظر : التقييد على التيذيب خ اام 

(5) الرغيف : قطعة من العجين قبأ وتخيز ؛ ( انظر : المعجم الوسيط » مادة : ر غ ف (a‏ . 


Tio 


ثم أف ف المسألة برأيه فقال : أراه حانشا رم. 

استدل للمسألة بما يلي : 

۱ أنه حنث في حال » وهو أنه لم يأكل بعض الرغيف اليوم » فيحمل الحنث عليه في 
جميع الأحوال 0. 

٣‏ ولأن كل جزء من الرغيف محلوف عليه م أي : فيحنث بترك أكل بعضه الحلوف 
على أكله اليرم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه يحنث بأكل بعضه الیرم » هو مذهب المدونة وافقه 


عليه الباجي واين شاس رحمهما الله وغيرهما ». 


- مسالة : حلف رجل لا يأكل من هذا الطلع ره, فأكل منه بسرا ر» أو رطبا أو 
ترا » أ حنث في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ ذلك عن مالك رحمه الله . 

نم أفى في المسألة فقال : إن كان نيته أن لا يأكل من الطلع بعينه » وليس نیته على غيره > 
فلا شيء عليه » ون لم يكن له نية فلا يقربه وم. 

ومع هذا : أنه إن أكل منه بسرا أو رطبا أر تمراء ولا نية » فانه يحنث » وإلا فلا . 


رقال أشهب رحمه الله : إن أكل منه بسرا أو رطبا أو تمرا لا يحنث «م. 


0 انظر : الدرنة 48/8 . 

(۲) انظر : الصدر السابق . 

(5) انظر : المنتقى ۲۵۳/۳ عقد الجراهر الشمينة ۵۳۷/۱ . 

(4) انظر : المنتقى ۲۵۳/۳ ۰ عقد الجراهر الثميئة ۱ القوانن الفقهية ص ۱۲۲ » النقيد على 
التهذيب خ ۰۳۸۰/۱ الشرح الكبير مع حاشية الاسرقي ۱4۲/۲ ۰ 

(د) الطلع : من النخل شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان » رالحمل بينهما منضرد » والطرف محدود » أو مسا 
يبدو من نرنه في أول ظهورها ( انظر : القاموس الحيط ء مادة : ط ل ع ص 351 ) . 

(ج) البسر : نر التحل قبل أن يرطب » ( انظر : العحم الرسيط : مادة : ب س ر ٥/١‏ ) . 

م انظر : المدرنة 4/۲ . 

(ه) انظر : عقد الجراهر الشمينة ۰۳۸/۱ القرانين الفقهية ص ١515‏ . 


FEY 


استدل لقول ابن القاسم رحمه الله جما يلي : 

أن صيغة ( من ) في قوله : ( من هذ الطلع ) للتبعيض لغة » والتمر فيه أجزاء الطلع رم. 
واستدل لقول آشیب رجه الله عا يلى 
أن ما بين الطلع وبين البسر والرطب والدمر » بعيد في الطعم والمنفعة والاسم (). 

ما أفن به ابن القاسم رحمه الله من أنه إن م يكن له نية فلا يقربه » وإلا فلا شيء عليه + 


هو المشهور قي المذهب اقصر عليه ابن اخلاب رحمه الله رم . 


۸- مسألة . حلف رجل أن لا يأكل خلا ری فأكل مرقا ره فيه خل , أ يحدث في 
قول مالك رحمه الله آم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيا . 

تم أف في السألة برأيه فقال : لا أرى فيه حنثا » إلا أن يكون أراد أن لا يأكل طعاما 
داخله الخل » فيحنث حيعل بأكله رم 

وحكي عن سحنون رحمه الله أنه قال : يحنث في ذلك » سواء أراد أن لا يأكل طعاما 
داخله الخل » أو لم يرده مم 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

أن الخل الذي في المرق » لا عکن استخراجه م أي : فلا يطلق عليه اسم الل » فلم 
يحنث الرجل بأكله . 


رن انظر : الذحيرة 4۵/4 . 

. 2۳۸/۱ انظر : عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(۲) انظر : التفريع ۰۳۸۵/۱ عقد الجراهر الثمينة 2۳۸/۱ الذخيرة 4/د ۵۰-4 التقیید على التهذيب خ 
۳۹/۱ 

(؛) الخل : ما حمض من عصير العنب ل لعن ۱۲۸۶ 

(ه) المرق : الماء أغلي فيه اللحم » نصر دسا ( انظر : العجم الرسيط > مادة : م ر ق 8583/9 ) . 


ری انظر : الدونة 44/۲ . 


د » ( انظر : القاموس انحيط » مادة : 





(۷) انظر : عقد الجواهر الثمينة 2۳۹/۱ الذحيرة 4/4 التقييد على التهذيب خ ۳۹۱/۱ . 


زه انظر : الذخيرة 45/4 » التقبيد على التهذيب خ ۳۹۱/۱ . 


بيدا 


وعکن أن يستدل لما حكي عن سحدرن رحمه الله بما يلي : 
أنه أكل شيعا فيه حل » فیحنث كما لو أكل خلا عفرده » إذ لا أثر للمرق في ذلك . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة وهو المشهور في المذهب رم. 


8- مسألة :. حلف رجل وقال : والله لا آكل خبزا وزيتا » أو قال : لا أكلت 
خبزا وجبنا » فأكل أحدهما » ولم يكن له نية » أ يحدث في قول مالك رحمه الله أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أفى في المسألة فقال : إن كانت له نية أن لا يأكلهما معا » ريكره أن يجمعهما ء لم 
يحسث بأكل آحدها » وان لم يكن له نية فأكل آحدهما » فقد حنث م . 

وخالفه أشهب رجه الله فقال : يجوز أن يأكل كل واحد منهما على الاتفراد » ولا يحنث 
ني ذلك » وصوبه ابن الواز رحمه الله . 

وقال عبد الحق بن محمد السهمي رم رحمه الله : إن هذا فا يجرئ في كل مؤتدم رم به » 
نان كان أحدهما لا ی کل به الآخر » فإنه يحنث إن كان أكل آحدهما على الانفراد رم. 
الأدلة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 


. ۳۹۱/۱ انظر : عقد الجواهر الثمينة ۵۳۹/۱ الذخيرة 40/4 ء التقييد على التهذيب خ‎ )١( 

(۲) انظر : المدرنة 43/۲ . 

( انظر : القبس 2۷۵/۲ التقبيد على التهذيب خ ۰۳۶۱/۱ 

(؛) هر : عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقلي » الامام الففيه الحافظ النظار » تفقه بشیوخ 
القیروان : رشيرخ صقلية » رتفقه مع التونسي والسبوري » كان مليح التأليف » آلف : النكت رالفروق 
لمسائل المدونة » وغيره » توفي سنة 555 هل ( انظر : الديياج ص ۰۱۷ شجرة الور ص ۰۱۱۲ 
الفکر السامي 514/5 ) . 

(ه) الموتدم : المستمرأ به الخير وغيره ( انظر : المسحم الوسیط ‏ مادة : دام ۱۰/۱) ۰ 

رت انظر : القبس 1۷1-1۷٥/۲‏ » التقييد على التهذيب خ ۳۳۱/۱ . 


۳:۸ 


القياس على قرل الإمام مالك رحمه الله فيمن حلف لا يأكل شيئين فأكل أحدماء آر 
حلف لا يفعل فعلين ففعل أحدهما : أنه ينث » فكذلك هذا الذي حلف لا يأكل حبرا 
وزيتا فأكل أحدهما » فإنه يمتزلة ذاك فيحنث ر. 

واستدل لقول أشيب رحمه الله بها يلي : 

أن اليمين وقعت على الجميع ؛ فيحنث بالمجموع لا باحدها رم . 

واستدل لقول عبد الحق رجمه الله مها يلي : 

أن كلا من الزيت والخبز مؤتدم به » والمراد أن لا يأكز الخيز مؤتدما بأحد هذين رم. 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يحنث إن لم يكن له نية » وإلا فلا » هو مذصسب 


المدونة » اقتصر عليه ابن لحلاب رحمه الله » وهو المشهور في المذهب ز. 


.0 مسالة ٠‏ حلف رجل وقال : رالله لا آساکنك » فسکنا في قرية ٠‏ أ يحث في 
قول مالك ره الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم آفی في المسألة برأيه فقال : لا أراه يحنث إلا إن كان معه في دار رى 

وقيل : إن كانا في قرية واحدة اتقل م . 

ويمكن أن يستدل لقول ابن القاسم رحمه الله مما يلي : 

أن الغالب في مثل هذا أن يكون معه في دار واحدة » فإذا أطلق وقال : لا أسلكتك » وم 
يقبد ذلك » فإنه نیحمل على ما إذا كانا في دار واحدة . 

واستدل لتول الاحر عا يلي : 


زم انظر : للدونة 4۹/۲ . 

(۲ انظر : القبس ۷۵/۳ . 

(0) انظر : التنييد على التهذيب خ ۳۹۱/۱ . 

ر انظر : التفریع ۳۸۱ القبس ٨۷٩-٦۷١/۲‏ . عقد ابغواهر الشمينة 3۳۸/۱ . القوائین النتهية ص 
۲ التقید على التهذيب خ 541/١‏ . 

رم انظر : للدرنة 5۱/۲ . 


(5) انظر : التقييد على التهذیب خ ۳۹۳/۱ . 


۳۹ 


أن القرية تترل مترلة احلة الواحدة » فيلزمه الانتقال عنها رم . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يكون حانتا إلا إذا كانا في دار واحسدة » هو 


مذهب المدونة وهو المشهور ). 


-١‏ مسالة : حلف رجل وقال : لا أسكن بيا » ولا نية له > وهو من أهل القرى 
أو من أهل احاضرة . فسكن بيتا من بيوت الشعر . أ تراه حانغا في قول الإمام مالك 
رجه الله ؟ 

قال ابن التاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك زحمه الله فيه شيا . 

ثم أف في المسألة فقال : إن ۸ تكن له نية » فهو حانث وم 

الراد بقرله : إن لم تكن له نية : 

هو أن يسمع أن قوما انهدم عليهم المسكن » فحلف عند ذلك أنه لا يسكن بيتاء فلا 
ینت بسكن بيت الشعر ). 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ قول الله ك : ( .. بيوتا تستخفوشا يوم ظعنكم ریوم إقامتكم .. ال ) رد). 
وجه الاستدلال : أن الله كك سی ما يتخذ من حلود الأنعام بيوتا ). 

۲ ولأن اسم البيت يصدق عليه في اللغة وم أي : فيقدم العرف اللغوي . 


ما أقى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يحنث » هو مذهب المدونة »> وافقه عليه ابن الاب 


ره انظر : المصدر السابق . 

(۲) انظر : عقد الجراهر الثمينة 589/١‏ ء التقييد على التهديب خ 545/١‏ . التاج والإكليل مع موامب 
الجليل 07/7 7غ ۳۰ » شرح الخرشي ۰۸۰/۲ حاشية الدسوقي ١54/9‏ ؛ جواهر الإكليل 578/١‏ . 

م انظر : المدونة 5۲/۲ . 

(؛) انظر : التقييد على التهديب خ ٠٠٠-۳٠۹/۱‏ » حاشية الدسرقي ۱4۵/۲ . 

(«) سورة التحل » الآية رقم ( ۸۰) ۰ 

. ۱4۸/۲ انظر : المدونة ۲/۲ » أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

م انظر : الذخيرة 0۱/۶ . 


وابن عبد البر والقرافي رحميم الله > وهو المشهور في الذهب ‏ . 
ولكن الدسوقي رحمه الله يرى أن العرف في وقته - ينتضي أن لا يحنت » إذ لا يقال 
للشعر في زمه أنه بيت ؛ وات كان يقال له ذلك لغة ؛ والمدلول العرتي مقدم على المدلول 


اللغري م . 


۲- مسالة : حلف رجل وقال : والله لا أدخل من باب هذه الدار » فحول بايا 


فدخل من باجا احدث الجديد : أ حنث في قول مالك رجه الله أم لا ؟ 


ثم أفى في المسألة فقال : إذا دحل من باب الدار احدث » فإنه يحنث > إلا إذا كان قد 


كره الدحول من الباب الأول لضي فيه » أو لسوء مر » ولم يكره دخول الدار بعينها؛ 
فإنه إذا حول الباب ودخل من ابخدید لم ينث رم- 


ومع علا هو اللفریق ون أن یکره دخول الدار > وبین أن یکره الاحول من الباب لعلسة 
دمحو بو اتمريق ہیں ات یر ر ر جرع دجون هن 
فيه . 

ويمكن أن يستدل للمسألة عا + 

أنه إذا كان قد كره دخول الدار بعينها » فإنه يحنث من أي الأبواب دخلها » وان كان 
فا كره الباب لضيق به أو عيب فيه » فلا يحنث بالدخول من باب آخر غيره . 

وما أف به ابن القاسم رحمه اله هر مذهب المدونة » وافقه عليه القراقي رحمه الله واقتصر 


عليه بن 


مم «- مسالة : حلف رجل وقال : وال لا آكل من طعام فلان › ولا ألبس من ثيابه 
ولا أدخل داره ؛ فوهب المحلوف عليه هذه الأشياء للحالف » أو تصدق ها عليه » 






: 1144/١ انظر : التفريع ۳۸۵/۱ ۰ الكائي ص 135 ء الذخيرة 31/4 ؛ التقيد على التهذيب خ‎ )١( 
. ۲۳۳/۱ الشرح الكبير مع حاشية الدسرقي ۱6۵/۲ ۰ جواهر الإكليل‎ 

(۲) انظر : حاشية الدسرقي 3۳/۲ ۰ نشر النود ۱۲۹/۱ . 

م انظر : للدونة ۲| 2۳ . 

: الصدر السابق 2۳/۲ الذخیرة ۵۱/4 . 


(4) انظر 


فقبلها وأكل الطعام » أو لبس الثوب » أو دخل الدار » أ يحسث في قول مالك رجه الله 
أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : ما يعجبئ ؛ وأراه حانتا رم . 

وقيل : إذا قبل الهبة أو الصدقة » فأكل أو لبس أو دخل ‏ فإنه لا شيء عليه 5م. 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

۱ أنه إغا كره له ذلك , لأن هذا اخالف ما يكره الأكل واللبس والدخول لأجل نیج 
فکرهته له . 

۲ ولأن البة والتصدق يفارق الشراء » فلو اشتری منه هذه الأشياء » فلا منة للبائع عليه 
بخلاف المبة » فان الواهب من عليه » فکره له ذلك » إن كان لدفع المنة ر». 

وعکن أن یستدل لا قيل بها يلي : 

أنه لا يحنث ء لأنه لما وهبه هذه الأشياء » وقبلها الحالف » أصبحت ملكا له وتحت تصرفه 
فلا يحنث إذا أكل أو لبس أو دحل الدار » أي : إن الملك ينتقل في الحبة بالقبول. 

وما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يحنث إذا وهب له فأكل أو لبس أو دحل » هو 
مذهب المدونة وهو المشهور » وبه قال ابن المواز رحمه الله وجملة من الدنیین) وغيرهم 
من علماء المالكية رم. 


ر( اتظر : المدونة ۲|ه . 

(؟) انظر : التقييد على التهذيب خ ۳4۵/۱ . 

(5) امن : الإنعام » يقال : من عليه : إذا اصطنع عنده صنيعة رمنة ( انظر : القاموس المحيط » مادة : م أن ان 
ص ۱١۹4‏ ) . 

(؛) انظر : الدونة ۲/عه الذحيرة ۳۰/۶ . 

(ه) سهم : المرومي واين کنانة رحمهما الله . 

() انظر : الذخيرة 50/6 » التقييد على التهذيب خ ۳۵۵/۱ . 


YoY 


-١ 4‏ اله : حلف رجل وقال : والله لآكلن هذا الطعام غدا . فأكله الیرم » 
أيحنث في قول مالك رجه الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

تم أفق في الساألة فقال : هذا بحنث إذا أكله اليرم قبل غد رم. 

استدل للمسألة بما يلي : 

أنه حلف على الفعل في ذلك اليوم بعينه » فان فعله ي غيره حنث » لأن الطعام قد يتصد 
به الیرم رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه ينث إذا بادر وأكله اليوم » هو مذهب المدونة 


وافقه عليه ابن شاس رحمه الله واقتصر عليه . 


۵ ميللة : حلف رجل أن لا يلبس هذا الوب » وهو قميص : أو قباء فى أو 
ملحفة ره فاتزر به » أو لف به رأسه أو طرحه على منكبيه » أ يكون هذا لبسا » 
فيكون حانثا في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيكا . 

م انق المسألة برأيه فقال : أرى ذلك لبسا » وأرى الحالف حاقا ر. 

وحكي عن سحنون رحمه الله أنه قال : إن الحالف لا يحنث وم. 


استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 


. 88/5 انظر : المدونة‎ )١( 
. ۲۳/۱ انظر : الدونة 33/7 » جواهر الإكليل‎ )۲( 
الشرح الکسم مع حاشية‎ » ٠١۸-۳۰۷/۳ انظر : عفد اخراهر الثمينة ۵۳۱/۱ » مواهب الیل‎ )( 


الدسرقي ۱۵۳/۲ ۰ حواهر الإكليل ۲۳۶/۱ . 





كن نوب یلیس فرق الثياب أو النمص ؛ ویتمنطق عليه ( انظر : العجم الرسیط »> مسندة 





۱۳۷۳۲ 


زه) الملحفة 





: اكلاءة تللحف ها المرأة ز انظر : للعجم الرسيط ؛ مادة : ل ح ف ۲ 2 


رم انظر ونة ۲/ده-ه ‏ 


Yor 


القياس على قول الإمام مالك رحمه الله ف رجل حلف على امرأته بالطلاق ألبقة رم أن لا 
یلیس فا ثربا » فأصابته هراقة و الليل » فتناول وبا » فإذا هو ثوب امرأته .. فأداره 
على موضع فرحه : أن ذلك لبس » فيكون حانقا . فكذلك هذا إذا اتزر بالثوب أو لف 
به رأسه » أو طرحه على منكبيه » یکرن ذلك لبسا » يحنث به رم. 

ويمكن أن يستدل لما حكي عن سحنون رحمه الله عا يلي : 

أن اللف على الرأس والطرح على المنكبين » ليس لبسا ‏ فلا يحدث لأنه لم يلبس . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه ينث » هو مذهب المدونة وهو المشهور في الذهب 
وافقه عليه القراق رهه الله ن). 


- مسألة :حلف رجل أنه ليس له مال » وليست له دتانیر ولا دراهم » ولا شيء 
من الأموال التي تجب فیها الصدقة › وله شوار ردببيته وخادم وفرس » أ يحدث في قول 
مالك ره الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سععت من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

ثم أفى في المسألة فقال : ما أشك أنه حانث ‏ إلا أن يكون له نية » فتكون له نيته رم. 
استدل للمسألة ما يلي : 

۱ ما جاء في الخبر أن المسلمين ل يغنموا في خببر ذهبا ولا ورقا إلا الأموال الساع 


والخرثى م . 


(۱) ألبتة : أي طلاق لا رحعة فيه ( انظر : للصباح ار مادة ؛ ب ت ت ۳۵/۱) ۰ 

(۲) افراقة : مصدر هراق ثلاء يهريقه ؛ إذا صبه » وللراد به : السيلان ( انظر : القاموس احیط ‏ مادة » هم 
رق »ص ۱۳۰۰). 

(م انظر : الدرنة ۲/هه-وه . 

() انظر : الذخيرة ۰۳۲/6 التقييد على التهذيب خ 547/١‏ 6 مواهب الحلیل ۳۰۹/۳ ۰ الشرح الكبير مع 
التاج والإكليل ٠١١/۲‏ . 

زه) الشوار : مثلثة الفاء » معناه متا البيت ( انظر : القاموس احیط » مادة : ش و ر »ص 940 ) . 

رم انظر : المدرنة 6٩/۲‏ , 

(0) الخرثى : أي أثاث البيت و الماع : ( انظر : النهاية لي غريب الحديث ؛ مادة : خ راث 13/7 ). 


Pot 


وحه الاستدلال : أنه یر غير الذهب والورق أموالا رم 

۲ ولأن الإمام مالکا رحمه الله ذکر فيمن قال : ليس لي مال » وله عروض ولا قرض © 
له أنه يحدث » قال ابن القاسم رحمه الله : وهذا يدلك على أنه قد جعل العروض كلها 
أموالا م. 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يحنث » هو مذهب الدونة و). 


۷- مسألة . حلف رجل لرجل آخر إن علم أمر كذا ركذا ليخبرنه , أو ليعلمنه 
ذلك . فعلماه جميعا , أ ترى الخالف حانثا , إن لم يخبر احلوف له أو لم يعلمه ۰ أو لا 
شيء عليه إذا علم احلوف له في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيعا بعينه . 

م أف ف السألة برأيه ققال : أرى أن علمهما لا يخرجه من عينه حتى یخبره أو یعسمهرد). 
استدل للمسألة ما يلي : 


. 21/۲ انظر : المدرنة‎ )١( 

. ) 43۸/۲ القرض : ما تعطيه غيرك من الال لتقضاه ( انظر : المصباح الخير » مادة : ق ر ض‎ )١( 
. ۵٩/۲ م انظر : الدرند‎ 

(4) انظر : المصدر السابق » التقبيد على التهذيب خ ۳۹۷/۱ 

«ه) انظر : المدرنة ۵۷/۲ 


Too 


القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في رحل أسر إليه رحل سرا : فاستحلفه على ذلك 
لیکتمنه ولا يخبر به أحدا » فأخبر اخلوف له رجلا بذلك السر » فانطلق ذلك الرجل 
فأخبر الحالف » ققال : إن فلانا أخيرني بكذا و کذا » فقال الحالف : ما كنت أظن أخبر 
بهذا غيري » ولقد أحبرني به » فظن الحالف أن ينه لا شيء عليه فيها : إن أخير هذاء 
لأن هذا قد علم » فقال مالك رحمه الله : آراه حانثا » فكما يكون هذا حانثا قي احبساره 
غيره بالخبر » فكذلك يكرن هذا حاشا إذا لم يخبره بالخبر أو يعلمه به رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه يحنث إن لم يخبره أو يعلمه » هو مذهب المدونة : 


وافقه عليه القرایي وابن شاس رحمهما الله فقال : نصوا عليه رم. 


۸- مسالة : حلف رجل إن علم كذا وكذا ليعلمن فلانا وليخبرته , فعلم بذلك 
فكتب إليه به » أو أرسل إليه رسولا أ يبر رم أم لا في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

تم أفى ني المسألة برأيه فقال : أراه بارا :). 


ره انظر : للدونة ۰۷۳۲ , 

(۲) انظر : عقد الجراهر اللمينة ۵۲۹/۱ الذخيرة ۰۳۳/۶ التنييد على التهذيب خ ۳۶۷/۱ الشسرح 
الكبير مع حاشية الدسوني ۱4۸/۷ ۰ 

(۲ الب : بفتح الباء » ويكسر »معي الصدق ف اليمين ( انظر : القساموس المحيطء مادة : ب زرا 
ص35 . 

(ء) انظر : الذونة ۵۷/۲ , 


۳۹۹ 


ويمكن أن يستدل للمسألة تنا يلي : 





۱ أن المطلوب منه هو إعلامه باخبر وإخباره به » فان حصل ذلك بر في يميه » دون 
النظر إلى الوسيلة الى حصل الإعلام أو الإخبار به . 

؟/ وقياسا على الکتب ني القضاء » فكما يقبل ذلك فكذلك في اليمين . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يكون بارا في يله : هو مذهب المدرنة » 


عليه القراقي رحمه الله واقتصر عليه رم. 


9- سال :حلف رجل أن لا يببع سلعة : قأمر غيره فباعها : أ لا تدينه رم في هذا 
في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رهه الله : ما سعت مالکا رحمه الله يدينه . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى ذلك له م. 

ومعئ هذا أنه لا يدينه إلا أن يكون له نية أن لا يليه بننسه ‏ لأنه قد غبن غير مرة » أو 
كان ذلك في حكومة » فإنه لا يدين . 

وعکن أن يستدل للمسألة نا يلي : 


أنه إن كان له نية أن لا يليه بتفسه : فقد بر ف عینه : إذ 





يكن له نية فإنه لا يدين قي ذلك . 





قاا ای 1 5 
قال ابن عبد البر رحه الله : ( 





۳ 
1 


لى في هذا الباب مراعاة ما نوى اخالف » فإن 1 


تكن له نية » نظر إلى بساط رى قصته » وما آثاره على خلف ‏ ثم حکم عليه بالأغلب من 


ن 


(1) انظر : الذحمة 75/4 » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۱۹۸/۳ حواهر الإكليل ۲۳/۱ . 





(۷) تدینه : آي تركله إلى دينه » ( انظر : اللصباح لمر : مادة : دي ۵ ۲۰۵/۱ ) . 





وم انظر : للدرنة ۵۸/۲ 


(؛) الیساط : السبب » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة ۳۱۲/۱ ) . 


لام 


ذلك في نفوس أهل وقته » ومن جاء مستفتيا في غير حكومة » نوي ودين ؛ ولزمه ما نواه 
وقصده .. )ا هرم , 

ما أقى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يدين » هو مذهب الدونة » وافقه عليه اين عبد 
البر رحه الله . 

۰- مساألة :حلف رجل أن لا يعطي فلانا حقه إلا أن يأذن له فلان » فمات 
الحلوف عليه الذي اشترط إذنه , أيورث هذا الإذن أم لا » وهل تراه حاننا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ ذلك عن مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : لا يورث هذا الاذن » وان قضاه حقه فهو حانث 6. 

استدل للمسألة يما يلي : 

أن قول الإمام مالك رحمه الله فيما يورث عن الميت هو أنه : يورث ما كان حقا للميت » 
وحلفا له » ويفهم من ذلك أن هذا الإذن ليس حقا للميت » فلا ينتقل إلى ورثته » فلو 
استند لاذن الورثة نقضی الق لصاحبه كان حاشا و . 

ما أفى به ابن الفاسم رحمه الله من أنه لا يورث هذا الإذن » ولو قضاه حقه كان حانشل» 
هو مذهب الدونة » وافقه عليه القرافي رحمه الله واقتصر على نقله ودلل له رم. 


. ۱۹۷ انظر : الكاني ص‎ )١( 

(۴) انظر : الکالی ص ۱۹۷ ۰ التاج والإكليل مع مواهب الحليل ۲۸۲/۲ » 7,64 » الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ۱۳۸/۷۲ ۰ جواهر الإكليل 1۲۹/۱ . 

م انظر : للدرنة 1۳/۲ . 

(4) انظر : الصدر السابق » جواهر الا کلیل ۲6۰/۱ . 

(ه) انظر : الذخيرة ۳۸/6 جواهر الا کلیل ۲۸۰/۱ . 


۳۰۸ 


09- مسأل . حلف رجل للرجل بالطلاق أو العتاق ني حق عليه ليقضينه إلى أجل 
يسميه » إلا أت يشاء أن يؤخره ؛ فيموت صاحب الق قبل أن يحل الأجل : وقد 
أوصى إلى رصي , وكان عليه دين يحيط بماله » أ يجوز للوصي أن يؤخر الغرماء ولا 
يحدث في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى ذلك جائزا » إذا كان دينهم لا يسعه مال الت > 
وأبرأوا ذمته ر۱). 

ومعین هذا - والله أعلم - هو أن الدين إذا لم يكن محيطا عاله » وم يبرئ الغرماء دة 
الميت » فإنه لا يجوز تأخير الغرماء . 

ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن التأحير كان حقا شم إذا أحاط الدين همال الميت » فللغرماء أن يؤخروا » لكون الحق 
كم . 

ويرى الدسوقي رحمه الله أن محل الإجزاء هو ما ذا أحره جميع الغرماء ؛ فأما لر آحسره 
بعضهم دون بعض » فإنه يجب التعجيل لمن لم يؤحره رم - وذلك لأن الحق شم جيعا» 
فلكل واحد منهم التصرف فيه » وان أعلم . 


وما أفي به ابن القاسم رحمه الله سر أن ذلك جائز لهم » هو مهب الدرنة رم . 





شية الدسوقي ۱3۹/۲ 


الا کلیل مع مرامب اليل ۳۱۶/۳ الشرح الکبیر مع حاشية الدسسوقي ۱۵۹/۲ > 





جراهر الا کلیل ۲4۰/۱ . 


۳9۹ 





في مسائل النكاح رم وما يتبعه » وفيه فصول : 

الفصل الأول : في طلاق السنة , وفيه مسائل . 
الفصل الثاني : في الأيعان بالطلاق . وفيه مسائل . 
الفصل الثالث : في عقد التكاح » رفيه مسائل . 
الفصل الرابع : في التخیر والتمليك : وفيه مسائل . 
الفصل الخامس : في الرضاع , وفيه مسائل . 
الفصل السادس : في الظهار والإيلاء » رفیه مسائل . 
الفصل السابع : في اللعان , وفيه مسائل . 
الفصل الثامن : في الاستبراء » وفيه مسائل . 


(۱) النكاح : له ني اللغة عدة معان منها : الزواج » والوطء ‏ والعقد » والباضعة ؛ والمداحمة » ( انظسر : 
لسان العرب » مادة : ن ك ح ۰۷۱۹/۳ القاموس الحيط ص ۳۱۹ ) . 
وق الشرع : عفد على جرد متعة التلذذ » بآدمية غير موجب قيمتها : پينة قبله » غو عالم حرمتها : ان 
حرمها الكتاب على المشهور » أر الإجماع على الآخرء ( انظر : شرح حنود ابن عرفة ۲۳۵/۱ ) . 


۳۹۰ 


الفصل الأرل : في طلاق رم السنة رم » وفیه مسائل 


۲ -مسالة : رجل طلق امرأته تطليقة علك فيها الرجعة ‏ فهل يسعه أن ينظ 
إليها أو إلى شيء من محاستها تلذذأ » وهو يريد رجعتها ؟ 
قال ابن القاسم ره الله : 3 


مع من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 





ادل للمسألة با يلي : 

/١‏ ما رواه مالك رحمه الله : أن ابن عمر طك طلق امرأته قي مسكن حفصة ام 
المؤمنين رضي الله عنها زرج الني يل » وكان طريقه قي ححرفا » فكان يسلك 
الطريق الأخحرى من أدبار البيوت إلى المسجد » كراهة أن يستأذن عليها » حتى 
راجعها (؛). 

۲ وما حكي عن بعض السلف أنه انتقل من البيت الذي طلق فيه امرأته » عند ما 
طلقها تطليفة بلك فيها الرجعة قبل مراجعتها » لذا قال الإمام مالك رمه الله : إن 
كان معها نلینتقل عنها رد), 


۳ ولأنه لا يجوز هذا الطلق شيء من ذلك » الا بشرط تقدم الرحعة ‏ لأنه خا ل پم 





(۱) الطلاق : ف اللغة الارسال : يقال : ناقة طالقة ؛ وهي الي ترسل في اخي نرعی من جنم » حيست 


شاءت ويطنق على الفتح » يقال : طلق يده بخير أي : فتحبا : ویطلن على الاعطاء » فیقا 





أي أعطاه » (انظر : نسان العرب » مادة : ط ل ق ۹۰۷/۲ ۰ القاموس احیط : مر ۱۱۹۸-۱۱۹۷ ) . 


وحته » مرجبا تکررها مرتین لحر » ومرة لذي رق . 





(۲) وطلاق السنة : أن يطلق الزرج زرحه طلقة راحدة في طهر م يمسها فيه » ( انظر : جامع الأمهات ص 


لت 









موصأ » کتاب الطلاق » بب : ما جاء ل عد في بعها إذا طلغت فيه : رص ٩۳2‏ ) . 


: الدونة ۰۷۱/۲ الجامع لأحكام القرآن للقرطي ۱۱۰/۱۸ . 


۳۱ 


الصلاة إلا بطهارة » لم يجز لمن يريد الصلاة أن يصلي حتى يتطهر (ر». 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله وافقه عليه عبد العزيز بن أبي حازم رحمه الله وقال : 
فقد حرم عليه فرجها ورأسها أن يراها حاسرة » أو يتل ذذ بضيء منها حتى 
يراحعهار, وهو مذهب المدونة ر). 


۳ - مسأله : رجل له أم ولد » زوجها من رجل آخر ‏ فهلك الزوج والسيد 
ولا يعلم أيهما هلك أولا » فكم تكون عدة أم الرلد هذه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شينا . 

ثم أفى في المسألة برأيه نقال : أرى أن تعتد بأكثر العدتين » أربعة أشهر وعشر » مع 
حيضة قي ذلك لابد منها رن). 

ويمكن أن يستدل للمسألة بما يلي : 

أن عدتا تكون بأقصى الأجلين احتياطا ؛ حيث لا يعلم سبق موت أحدهما على 
موت الآحر » مع الحيضة الواحدة الي تستبری ها . 

وما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وافقه عليه ابن الحلاب وابن عبد 
البر رمهما الله رغيرها ر . 


4 4 ؟- مسألة : زوج رجل أم ولده ‏ ثم مات الزوج عنها » فاعتدت عدة الوفلة 
منه حتى انقضت » ثم لم يصبها سيدها بعد العدة » حتى مات السيد هو الاخسر : 
فهل عليها حيضة أم لا أم هي يمتزلة أمهات الأولاد إذا هلك عنهن ماداقن أم 
و5 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع قي هذا من قول مالك رحمه الله شيعا . 


(۱) انظر : للتقى ۱۰۳/۵ . 

(۲) انظر : للدرند ۰۷۱/۲ 

(۲) انظر : الكاني ص ۲۹۲ ۰ المنتقى ۰۱۰۳/6 ختصر خليل ص ۱۶۷ : جواهر الإكليل ۳۳۳/۱ . 
)٤(‏ انظر : المدونة ۰۸۱/۲ 

(ه) انظر : التفريع ۱۱۸/۲ الكاقي ص ۲۹6 ۰ مختصر خلیل ص ۰۱۱۲ جواهر الا کلیل ۳۹۹/۱ . 


TY 


ثم أفى في انسألة برأيه فقال : أرى أن عليها العدة بميضة ؛ وإن كان سيدها بيلد 
غائب بعلم أنه لا يقدم البلد الذي هي فيه رم . 
استدل للمسأنة بما يلي : 
أنها حلت للسيد زمنا ما > فالاستبراء هنا لسوء الظن » إذ لا ما نع للسيد من وطتها » 
فلاحتمال وطء السيد ها وجب الاستبراء بحيضة ). 
ما أفیق به ابن القاسم رحمه الله من أن عليها العدة بحيضة » هو مذهب المدونة » وهو 


الشپور ق المذهب رم. 


ه؛ -١‏ ماله : إذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها . رفرق بينها وبين زوجها : فقكم 
تكون عدقا منه ني قول مالك رهه الله ؟ 

قال ابن التاسم ره الله : ل أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن هذه الأمة تعتد عدة المطلقة رو . 

استدل للمسألة با يلي : 

أن الإمام مالكا رحمه الله قال : كل نكاح فاسد لا يترك أهله عليه على حال » فإنه إذا 
فرق بينهما » اعتدت عدة المطلقة » وهذه الأمة ,ممترلة تلك الي تروحت نكاحا فاسلا لا 
تترك عليه رمم. 

وما أن به ابن القاسم رحمه الله من أنما تعتد عدة المطلقة » هو مذهب المدونة » وهر 


الشهور ق الذهب رم. 


(۱) انظر : المسولة ۸۲/۲ . 
(۲) انظر : حاشية الدسوقي 4٩۳/۲‏ ۰ جواهر الا کلیل ۲۹۵/۱ . 


(۳) انظر : خصر خلیل ص ۱3۰ ء التاج والا کلیل مع مواهب اليل ۱۹۸/6 ؛ الشرح الكبير مع حاضية 





الدرنة ۹۱/۲ 
انظر : امتعدر السایق + 


: اتاج والا کلیل مع مواهب اليل ۱4۵/۶ ۰ حاشية الدسوقي ۰1۷۲/۲ حواهر الا کلیل 





ا 





5 ؟- مسألة . رجل تزوج امرأة في عدقا , فلم يجامعها ولکنه قبل وباشر وجس 0 

ثم فرق بينهما » أ يحل له أن ينكحها بعد ذلك في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن النكاح في الأشياء كلها » ما يحرم بالوطء » كسان 

نكاحا حلالا أو على وجه شبهة » فإنه إذا قبل فيه أو باشر أو تلذذ » ۸ تحل لابه ولا 

لأبيه » والتلذذ هنا ني الي تكح قي عدقا » عتزلة الوطء رم. 

وقد اختلف قوله في المسألة فروى عنه عيسى بن دینار ره الله أنه قال : إن القبلة 

والمباشرة في العدة لا تحرم المرأة م. 

الأدالة : 

اسعدل لا في المدونة .عا يلي : 

۱ قول الل ك : [ ولا تعزموا عقدة اللکاح حتى يبلغ الكتاب أجله ..الآية ] رى. 
وحه الاستدلال : أن الله كلق حرم نكاح المرأة في العدة » لفلا توطأ ولا تقل ولا 

يتلذذ بشيء منها حتى تنقضي عدقا » فمن رکب شيئا من الوطء أو القبلة أو المباشرة » 

فقد واقع التحرم . 

۲ قياس القبلة والباشرة على الوطء » لأنه لو وطئها هو بنفسه وقد تزوجها في عدقا » لم 

تحل له أبدا » فكذلك إذا قبلها أو باشرها . 

*/ ولأنه لو تروج امرأة حراما بوجه شبهة » فان الوطء فيه والمس والقبلة » تحرمها على 

آبائه وعلى أبنائه » فكذلك هذه رم. 

4/ ولأن كل ما ثبت تحرعه بالوطء » فإنه يثبت بالتقبيل والباشرة » كتحريم الربائب (0. 


(۱) ابلس : اللمس باليد ‏ ( انظر : لسان العرب ؛ مادة : ج س س 489/١‏ ) . 

(۲) انظر : للدونة ۹٩/۲‏ . 

(۳) انظر : للتقی ۳۱۷/۳ ۰ المقدمات مع المدونة ٩۷/۲‏ » الختصر لابن عرفة خ 4/9 48-4 . 
(؛) سورة البقرة ؛ الآية رقم ( ۲۳۰ ) - 

ره) انظر : للدونة ۹۹/۲ ۰ 

(5) انظر : للتقی ۲۱۷/۳ - 


۳۹ 


د/ وقياسا على أمة الأب » فإفا عباشرة الأب إياها » تحرم على اينه را). 

واستدل لما روي عنه ما يلي : 

۱ أن المباشرة والقبلة إثما يجري بحرى الوطء » فيما يثبت تحرعه بالتزيل » وأما ما شست 

بضرب من الاحتهاد » فلا يجرى مراد (۲). 

۲ ولأن الوطء في النكاح في العدة » فيه احتلاف » فکیف بالقبلة والباشرة » وهما دون 

الوطء ضم. 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن القبلة والباشرة تحرمها » هر مذهب المدونة » وهو 
1 


المشهور في المذهب » رواه عنه أصبغ رحمه الله » قاله محمد بن المواز رحمه الله » وقد ذ کر 


ابن عبد الير رحمه الله أنه تحصيل المذهب ©). 





۷ 7- مسألة : هل على امرأة الجبوب رم العدة ‏ 
مالك ره الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ الساعة عن مالك رحمه الله في ذلك شيا . 

ثم أفى في المسألة فقال :إن كان اجبوب تمن لا يمس امرأة » فلا عدة عليها في الطلاق ». 
وعکن أن يستدل للمسألة بها يلي : 

أن امحبوب الذي يعرف أنه لا يقدر على مس للرأة » ليس على امرأته عدة إذا طلقها » إذ 
لا يوجد ما يوجب ذلك حقيقة . 


ص 


وان كان قد ذكر القراق عن أبي بكر الأبمري رحمهما الله : أنه إذا أنرل المحبوب » اعتدت 


. ۱۹۳/6 انظر : الذخيرة‎ )١( 
. ۳۱۷/۳ انظر : المننقی‎ )۲( 
انظر : المقدمات مع المدونة 91/7 ۰ المختصر لابن‎ )۳( 





عرفة خ 1۵/۳ . 
(؛) انظر : التفريع ۱۰/۲ : الكاني ص ۲۳۷-۲۳۰ ۰ المنتقى ۳۱۷/۳ انتدمات مع اندونة ۹۷/۲ ١‏ 
الذخيرة ۰۱۹۳/۶ الختصر لابن عرفة 


(3) اغبوب : هو من قطع ذكره وأنتباه ( انظر ؛ لسان العرب . مادة : ج ب ب ۳۹۲/۱ ) . 


9-۴ 





(5) انظر : الدوند 44/۲ . 


10 


زوجته بسبب الخلرة » ويلاعن وإلا فلا » ونقله عنه الدسوقي رحمه الله رم . 
ما أفي به ابن القاسم رحمه الله من أن امرأته لا تعتد من طلاقه إذا كان لا يمس النساء »هو 
المعتمد في الذهب م . 


من مسائل سكن المطلقة : 


۸- مسألة : رجل افدم مسکنه › فقال لامرأته : أنا أسكنك في موضع كذا وكذا 
وليس ذلك بضرر ‏ وقالت المرأة : أنا أسكن في موضع آخرء ولا أريدنتك 
الكراءرم فمن منهما يكون القول قوله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ ذلك عن مالك رحمه الله . 

ثم أف ف المسألة فقال : القرل قول المرأة » وها أن تسكن في أي موضع شاءت (». 
استدل للمسألة ما يلي : 

/١‏ القياس على المرأة الي طلقها زوجها » فکانت تعتد قي بيته الذي طلقها فيه » فاهدم 
السکن ‏ فتالت المرأة : أنا أنتقل إلى موضع كذا وكذا أعتد فيه » وقال الزوج : بل 
أنقلك إلى موضع كذا وكذا تعتدين فيه » فان القول ما قالت المرأة » إن كان لا ضرر فيه 
على الزوج (ه). 

والضرر المتوقع هو كثرة الكراء وغلاژه » أو بعد الوضع عن الزوج » بك لا يعلسم 
خبرها أو يوجد فيه جيران سوء » لأن للزوج التحفظ لنفسه رم. 


۲ ولأن المرأة تختص بالسکین » فإذا لم يكن على الزوج فيما تختاره ضرر » لم يكن له 


(۱) انظر : الذخيرة ۲۸۹/4 » حاشية الدسرقي 414/9 . 

(۲) انظر : الذخيرة ۲۸۹/4 شتصر ليل ص ۱۵۲-۱۵۵ ء التاج والإكليل مع مواهب الجليل ۰۱6۱/4 
۷ ء الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4384/7 . 

(۲) الكراء : أجرة المستأجر » ( انظر : لسان العرب » مادة : ك رار ۰۲۰۱/۳ 

(؛) انظر : الدرنة ۱۰۱/۲ 

(ه) انظر : المصدر السایق ٠١٠١/۲‏ . 

(5) انظر : شرح ابن قاجي مع شرح زروق ۹۱/۲ » مواهب الیل 173/4 » جواهر الاکلیل ۳۹۳/۱ . 


۳۹۹ 


صرفها عنه > لأن ذلك من وجه الإضرار ها رم. 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أل القول قوفا : إذا اختلفا في موضع اعتدادها » هو 


مذهب المدونة »> وهو الشهرر قي الذهب رم . 


۹ ۲- امرأة طلقها زوجها ألبتة » فخالقت زوجا فخرجت فسکنت مرضعا غير 
بيتها الذي طلقها فيه » ثم طلبت من زوجها كراء بيتها الذي سكنت فيه » وهي في 
حال عدقا , فهل على زوجها كراء ها ؟ 

قال ابن القاسم رجه الله : ل سم ذلك من مالك رحمه الله . 
ثم آفی في المسألة فقال : لا كراء ها على الزوج رس. 

استدل للمسألة يما يلي : 

۱ أن هذه المرأة لم تعتد في بيتها الذي كانت نوحد فيه وم أي : فلا يلزم الزوج كسراء 
00 

۲ ولأن السك متعين لها في موضع الطلاق » لا في ذمة الزرج ‏ فليس ها أن توحب ي 
ذمته ما لم يكن واجبا عليه رم . 

۳ ولأن بقاء الرأة في البيت الذي طلقت فيه » حق من حقوق الزوج والولد المرتقب » 
وقد غلظ لح الله لل » فلا يسقطه أحد وم. 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن هذه المعتدة إذا حرحت من ييتها الذي طلنت فيه » 


فلا كراء ها على زوجها » هو مذهب اندرنة وهو المشهور في الذهب (م . 


(۱) انظر : السقی ۱۰۲/۵ . 


(۲) انظر : التقی ۰۱۱۲/4 مختصر خليل ص 150+ 2 ناجي مع شرح زروف ۹4/۲ : مراب 





اجليل 117/4 ؛ جراهر الإكليل ٣۹۳۱‏ 


(") انظر : اللونة ۱۰۱/۲ . 





(۷) انظر : التقي ۱۰۲/۶ ۰ شرح ابن ناحي مع شرح زروق 14-٩۳۱۲‏ 


TY 


- مسألة : رجل ساقر بامرأته » أو انتقل ها إلى موضع سوى موضعه » فطلقها 
في الطريق طلاقا يملك فيه الرجعة » أو طلقها ثلاثا . فقالت المرأة : لا أتقدم ولا أرجع 
ولكن آعند في موضعي الذي آنا فيه » أو أنصرف إلى بعض المدائن أر القرى فأعتد فيها 
أ يكون ها ذلك » أم أين تعتد هذه المرأة ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيا . 

تم أفى في المسألة فقال : إن طلنها في الطريق » فإن المرأة ترجع إلى موضعها فتعتد فيهء 
فأما إذا قالت : لا أرجع ولا أتقدم » ولكن أعتد في موضعي هذا » أو في بعض المدائئت أو 
القرى » فإنه يكون ها ذلك إلا أن تريد أن تنتجع رم من ذلك انتجاعا بعيدا » فلا يكون 
ها ذلك وم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

۱ ما رواه سحتون عن أبن وهب رحمهما الله بسنده : أن شخصا من أرض مصر توق 
وهو عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله بالشام ومعه امرأته » فأمرها عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله أن ترحل إلى مصر قبل أن يحل أجلها » فتعتد في داره عصر (م. 

وهذا يدل على أنها ترجع إلى موضعها فتعتد فيه . 

١‏ /القياس على المرأة التي سافر با زوجها مسيرة يوم أو أكثر من ذلك » قوفي عنها 
زوجها .فا ترجع إلى مرها تتعتد فيه . 

۳/ والقياس على امرأة طلقها زوجها » أو مات عنها ولا مال له » وهي في مسترل قوم 
فأخرجوها + قلا آن تخد جن آحبت + اما ار ليس امول وم آي : فکذلك هه 
الي طلقت في الطریق مثلها . 

4 القباس على رجل حرج من مترل كان فيه » فنقل المرأة إلى أهلها » فتکاری مترلا 


(۱) تتدحع : أي تلعب وتطلب مكانا » ( انظر : لسان العرب , مادة : ن ج ع 9۸۷/۳ القاموس اخیط 
ص۹۸۹ ) . 

(۲) انظر : الدونة ۱۰۷/۲ ۰ 

(۳) انظر : الصدر السابق . 

(4) انظر : الصدر السایق ۱۰۷-۱۰۱/۲ . 


TIA 


يسكته » فلم يسكنه حتى مات » فلها أن تعتد حيث شاءت » لأفا لا مزل فا رم . 
ه/ ولأا لما فارقت قرارها »> لم تتعوض عنه بعد » فأي مكان شاءت جعلته قرارها ؛ إلا 
أا تتوخى القريب منها رم. 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من 


أ 


ها ترحع إلى موضعها فتعتد فيه : وفاأن تعدا في 


المدائن أو القری إذا طلقها ني الطريق ورفضت أن ترجع : هو مذهب المدونة » اقتصر 


عليه الباجي وابن شاس وابن عرفة رحمهم الله . 


51 الأمة الزوجة طلقها زوجها ألبتة » وكانت تبيت عند أهلها قبل الطلاق › 
أيكون ها على الزوج السکنی إذا بت طلاقها ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى ني المسألة برأيه فقال : لا أرى على زوج هذه الأمة السك فا رم. 

وقال آشهب رحمه الله : إن كان الزوج ينفق علیها ۰ فعليه السكئ ها > وإلا فلا رم. 
استدل لقول ابن القاسم رجه الله بها يلي : 

قول الإمام مالك رحمه الله في الأمة أا : تعتد عند أهلها » حيث كانت تبيت . 

ومعئ هذا أن هذه الأمة لم يكن ها السکی على زوجيا في حال الزوجية » إذ لم تبوأ معه 


لك شم » فإذا 


يجن 


بيتا تخلى معه فيه » ثم لو أراد أهلها أن يغرموا زوحبا السكئ ها + لم يكن 
لم يكن ها عليه السکین في حال الزوجية » وقت كمال النكاح . فلأن لا يحب فا حال 
الفراق من باب أولى وأحرى ر 


واستدل لقول شهب رحمه الله ما يلي : 


(۱) انظر : الختصر لابن عرفة خ ۸۷/۲ . 

(۲) انظر : عقد الجراهر الثميئة ۲۷۹-۲۷۳/۲ . 

(۳) انظر : النتقی ۱۳۸/4 عند اخراهر الثمينة ۱۷۳/۲-:۱۷ » مختصر حيل ص ۱۵۹ ۰ شرح الخرشي 
۸۷5 جراهر الإكليل ۳۹۲/۱ . 

۰۱۱۰/۲ انظر : اندونة‎ )٤( 

(ه) انظر : للنتقى ۱۰۱/4 . 

() انظر : الدونة ۰۱۱۰/۲ العفی 4/ ٠١١‏ . 





القياس على النفقة » وذلك أن السكئ حكم يجب بالزوجية كالنفقة » فإذا اقتضت 
الزوجية یوت إحداهما » اقتضت ثبوت الأخرى ضرورة » وإذا لم تقتض ثبوت إحداهما » 
لم تفتض ثبوت الأخرى (». 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أا لا سكن ها على زوجها » هو مذهب الدونة وهو 
الشهور في المذهب رم. 


7 - مسألة : المعتدة التي تسكن بكراء » إذا خرب مسسكنها الأول » فاكترت 
مسکنا انیا » ثم حرجت من المسكن الثاني » فاكترت مسکنا ثالثا , أ يجب عليها العدة 
والمبيت في المسكن الثالث ولا تبيت خارجه » كما وجب علیس‌ها في المسكن الأول 
والثايي ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع هذا من مالك رجه الله . 

تم أقى في المسألة برأيه فقال : أرى أن يكون ذلك عليها رم. 

ومعین ذلك : أنها يلزمها البيت في المسكن الثالث ؛ ولا تبيت خارجه » كالمسكن الأول 
والثاني . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن بقاء المرأة المعتدة ف مسكنها » حق لله م » وحيث انتقلت لعذر » لزمت الملكن 
الثاني وهكذا » فحكمها فيما انتقلت إليه » كحكمها فيما انتقلت عنه رع 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أا يلزمها البيت في المسكن الثالث أيضا ء كما لزمها 
في السکن الأول والثان » هو مذهب المدونة » اقتصر عليه علیل رحمه الله (ه). 


() انظر : للنتقى ۱۰۱/4 ۰ 

(۲) انظر : للتقی ۰۱۰۱/4 مختصر حلیل ص ۱۵۹ ۰ جواهر الا کلیل ۳۹۲/۱ . 

(۳) انظر : الدرنة ۰۱۱۱/۲ 

(5) انظر : جراهر الإكليل ۳۹۳/۱ ۰ 

(ه) انظر : مختعر خلیل ص ۱۵۹ ۰ التاج والإكليل مع مواهب الیل ۱۹۵/6 ۰ جواهر الا کلیل ۰۳۹۳/۱ 






۳۷۰ 


۳- مسألة : امرأة طلقها زوجها تطليقة باننة ٠‏ أو ثلاث تطليقات » وكانت في 
سکنی الزوج » ثم توفي الزوج في العدة » أ يكون فا السكنى ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

ثم أفى في المسألة فقال : إن الزرج يلزمه السك هذه المطلقة رم. 

وروی ابن نافع عن مالك رحمهما الله : أن حكم هذه المرأة الطلقة » حکم المتوق عنها 
زو جها ولم تطلق ؛ يجب ها السکی بشرطين » آحدها : أن تکون الدار للميت ۰ والثاني: 
أن تكون هي مدخولا يما رم. 

الأدلة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله يما يلي : 

/١‏ أن السکین حق شا على زوجها في حياته » ولیس موته بالذي يضع عنه حقا كان قد 
وجب عليه » وهي تفارق المتوق عنها زوجها » فيي إنما وجب الحق ها في مال زرجها 
بعد وفاته » وهي وارثة والمطلقة ألبتة ليست بوارثة فافترقتا ر». 

؟/ ولأن هذه المطلقة الي توفي زوحبا عنها في عدقا ء قد لزم الزرج سكناها في حال 
حياته » فصار دينا عليه في ماله » لأا (شا تعدد عدة المطلقة » فتبت ها في السك حكم 


المطلقة رى. 





الغرماء » وليس السك يمال تركه الميت » إذ لو أن رحلا طلق امرأته ألبتة » وهي في بيت 


كراء » فأفلس قبل أن تنقضي عدق » كان أهل تلك الدار أحق عسكنهم ؛ وأخرحت 
المرأة منه » ولم يكن سكناها حوزا على أهل الدار » فليس السك مالا رم. 


۰۱۱۱/۲ انظر : الدونة‎ )١( 

(۲) انظر : الصدر السابق » اللتتی ۱۳۵/5 
© انظر : الدرنة ۱۱۱/۲ - 

(4) انظر : الصدر السابق ء اللتنی ۱۳۵/4 . 
(5) انظر 





نة ۱۱۱/۲ 


¥1 


واستدل لما رراه ابن نافع رحمه الله عا يلي : 

أن ملك الزرج المتوق قد زال عن ماله » فلم تلزمه النققة في السکی » أصل ذلك المرأة 
الي لم تطلق رم. 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن السکین يزم الزوج هذه الطلقة المتوق عنها » هو 


مذهب المدونة » وقد ذهب سحنون رحمه الله إلى أن رواية ابن نافع رحمه الله أعدل م 


-١ 4‏ مسألة : الأمة الزوجة إن أخرجها ساداقا فسكنت مرضعاء وطلقها زوجها ء 
أترى ها السكنى مع زوجها أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أنه لا سکین ها مع زوجها ‏ وإن أخرجها أهلها نيوا 
عن ذلك رآمروا أن يقروها حتی تنقضي عدا 0. 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ قول مالك رحمه الله : تعند حيث كانت تسكن إذا طلقت رى ومعناه : أن هذه الأمة 
الطلقة لا يلزم زرجها شيء من السكئ معها » إذ لم تكن تسكن معه . 

۲ ولأن موضع المبيت هو موضع السكين » ولذلك كان معن الییت هو معن السکین » 
إذا كان مبیتا متواليا على وجه الاستفرار » لا على وجه الزيارة ره 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن هذه الأمة لا سكين ها مع زوجها : هو مذعمب 
المدونة » نقله الباحي رحمه الله ودلل عليه رم 


. ۱۳۵/۶ انظر : للتتقى‎ )١( 

(۲) انظر : الدرنة ۱۱۱/۲ ء التفی ۱۳۵/۹ ۰ مختصر حلیل ص ۱۵۹ ۰ شرح الخرشي ٠١١-٠١١/6‏ . 
(۳) انظر : للدونة ۱۱۲/۳ ۰ 

(4) انظر : للصدر السابق . 

(ه) انظر : للتقی ۱۳۹/۲ . 

)٩(‏ انظر : لتقی ۰۱۳۹/۶ ختصر خلیل ص ۱۵۹ » التاج وال کلیل مع مواهب الخليل ۱۸۳/4 ۰ شرح 
الخرشي ۱۵۸/6 جواهر الإکلبل ۳۹۲/۱ . 


۳۷۲ 


الفصل الثائ : في الأجان بالطلاق » وفیه مسائل . 


۵ ۲- مسألة : قال رجل لامرأته : أنت طالق.إذا شئت » فقبلته المرأة » أ يكون 
ذلك تركا لا جعل لها من الطلاق ؟ 

قال ابن القاسم رحه الله : م سم هذا من مالك ره الله . 

ثم أف ف المسألة فقال : إن ذلك ترك لما كان جعر فا من الطلاق (0. 

وعکن أن معدل للمسألة عا يلي : 

أن المرأة لما قبلت زرجها الذي جعل فا المشيئة في طلاق نفسها » فقد أسقطت ما جعل 
ها بفعلها هذا . فكأفا قالت له : ۸ يشأن طلاق ننسي » والله أعلم . 

ما أفى به ابن الفاسم رحمه الله من أن ذلك ترك لما جعل ها من الطلاق » هو مذهب 
لمدونة » وهو قول ابن ابملاب رحمه الله » وقال فيه الحطاب رحمه الله مؤيدا ومقررا : 


وهو كذلك رم. 


8 - مسألة : قال رجل لامرأته » رهي غير حامل : إذا حملت فوضعت فأنت طللق 
فما الحكم في ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أنى في المسألة برأيه فقال : أرى ان كان وطميا في ذلك الطهر ؛ أا طالق مكانها » 
ولا ينتظر بها أن تضع ولا أن تحمل . 

ومعين هذا : أنه لو لم يطأها ف ذلك الطهر › فلا شيء عليه حيث لا ينجز الطلاق . 
استدل للمسألة ما يلي : 


(۱) انظر : المدونة ۱۱۵/۲ . 
(۲) انظر : التفريع ۰۸٩/۲‏ مختصر خلیل ص ١45‏ : مواهب الحليل 345/4 ء الشرح الكبير مع حاشية 


الدسرقي ٩۰۷/۲‏ ۰ نصبحة المرابط 1۷١/۳‏ . 


(۲) انظر : المدونة ۱۱۷/۲ 


قشف 


۱ قول الإمام مالك رحمه الله : لا تحبس ألف امرأة لامرأة واحدة » ويكون أمرها في 
الحمل غير أمرهن رم أي : أن طلاق هذه المرأة ينجز على زوجها » ولا ينتظر حملها ولا 
وضعها . 

۲ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله فيمن قال لامرأته : إن لم يكن بك حمل فلّنت 
طالق » قال : هي طالق حين تكلم » ولا يستأن با للنظر » لأا لو مانت لم برها رم . 
فيقاس الذي يقول لامرأته : إن حملت فوضعت فأنت طالق » على هذا وأنه يمنزلته » لأقفل 
لو ماتت ۸ ينبغ له أن يرثها . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن المرأة تطلق عليه إن وطفها في ذلك الطهر » هو 
مذهب المدونة » وهو المشهور في المذهب . 


۷- مسألة : طلق رجل امرأته فلم يدر كم طلقها › أ طلقة واحدة أم اثنتين أم ثلاثا 
ثم ذكر وهي في العدة أنه لم يطلق إلا واحدة أو اننتین . فما الحكم في ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ هذا عن مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أنه إن ذكر وهي في العدة أنه لم يطلق إلا واحدة أو 
اثنتين » فإنه يكون أملك با فان انقضت العدة » قبل أن يذكر فلا سبيل له إليهاء وإن 
ذكر بعد انقضاء العدة » أنه إنما كانت تطليقة أو تطلیقتین » فهو حاطب من اللطاب » 
وهو مصدق في ذلك ر. 

ويعكن أن يستدل للمسألة عا يلي : 


. انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر : الصدر السابق . 

(۳) انظر : جامع الأمهات ص ۲۹۹ » منتصر حلیل ص ۱6۳ » الناج وال کلیل مع مواهب ابفلیل ۰۷۸/۶ 
جراهر الا کلیل ۳۵۲/۱ ۰ نصيحة الرابط ۱۸۱/۳ ۰ 

(4) انظر : الونة ۱۱۹/۲ 


TYE 


أنه إن كان إنما طلق واحدة أو انين » فذكر في العدة » فيو أولى با لأن له الرحعة > 
فيي زوجته » وإن كان التذكر بعد انقضاء العدة ؛ فان الزوج يصدق » ولکته عيفد 
يكون خاطبا من اخطاب ‏ إذ هي لب ليست له بالرجعية 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة ؛ وافقه عليه ابن شاس رحمه الله وغیره : 


وهو الشهور قي المذهب (م. 


۸- مسألة : طلق رجل امرأته بالعجمية » وهو فصيح بالعربية , أ تطلق عليه 
امرآته أم لا في قول مالك رهه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله ف الطلاق بالعجمية شيعا . 

3 أف یش وی المسألة برأيه فقال : أرق ذلك يلرمه » إذا شهد عليه العدول من يعرف العجمية 
أن ما قاله طلاق رم. 

وعکن أن یستدل للمسألة ما يلي : 

أن الطلوب هو حصول الفهم بنوله ومعرفة هل هو طلاق أم لا » فإذا شهد العدول أن 
ما قاله طلاق » فتد حصل المطلوب » ووحد الوحب فيقع الطلاق » باي لسان كان . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الرحل إذا طلق بالعحمية ؛ وفهم أن ما قاله طلاق 


فان يلرمه » هو مذهب المدرنة » وهو الشهور في المذهب (م. 
5- مسألة : قال رجل لامرأته : يدك طالق » أو رجلك طالق . أو أصبعك طالق » 
أ يلزمه في ذلك طلاق كامل أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم امع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 





(۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ۱۹۷/۲ مختصر خليل ص ١44‏ ۰ التاج والإكليل مع مراب ابفلیسل 
و » الشرح الكبير مع حاشية الدسرني 4 
ند ۱۲۱/۲ 
مختصر خليل ص ۱۳۷ ۰ مواهب الجليل 





۳۷۵ 


ثم أفى ف المسألة برأيه فقال : أرى أنه إذا طلق يدا أو رحلا أو ما أشبه ذلك » فهي طالق 
كلها رم. 

استدل للمسألة ما يلي : 

١‏ أن ما قاله لفظ تمرم في الزوحة » فلم يسقط حکمه كما لو عم » وإذا بطل ذلك لم 
يبق إلا السراية . 

؟/ ولأنه إذا اجتمع الحظر والإباحة في شخص » غلب حكم الحظلر » كالأمسة بين 
الشريكين » والمعتق بعضها » والشاة يذبحها المسلم وانحوسي (). 

۳/ولان ما ذكره الزوج منها » عضو أو بعض من بدا » كالرأس والفرج » فوجب أن 

يسري إلى الجملة » كالجزء الشائع «). 

6 ولأن الطلاق لما لم يصح تبعيضه ؛ لم يكن بد من أحد ثلاثة أمور : 

ما أن يقتصر بالتحريم على قدر ما يتناوله اللفظ » وذلك ممتنع . 

أ-وإما أن یسقط ‏ فلا يكون له حكم ‏ وذلك غير جائز ؛ لأنه يسقط التغليظ الذي هو 
مرضوع الطلاق . 

ب - وإما أن يعم الكل ويسري فيه وم وذلك ما قاله ابن القاسم رحمه الله . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن المرأة تطلق كلها » هر مذهب الدونة » وقد نلصره 
القاضي عبد الوهاب رحمه الله فقال : ( الطلاق مب على السراية والتغليظ » فإذا طلتی 
البعض پسري إلى الكل » مثل تعيين عضو » كقوله : يدك أو رأسك أو رجلك طالق »> 
ولا براعی فيه عين العضو أو الشيء المعين منها ) رم . 


(۱) انظر : اللونة ۱۲۱/۲ ۰ 

(۲) انظر : المعرنة ۸54-۸5۳/۲ . 

(۲) انظر : الاشراف ۱۳۲/۲ . 

(4) انظر : للعونة ۸۰4-۸0۳/۲ . 

(ه) انظر : المعونة ٥۲/۲‏ 4-۸ ۸۵ » الإشراف ۱۳۲/۲ ۰ القوانین الفقهية ص ۲۲۹ ۰ مختصر خلیل ص١4 ١‏ 
مواهب الیل 6 /0 15-1 ۰ جواهر الا کلیل ۳۵۹/۱ . 


۳۷۳۹ 


۰- ان قال رجل لامرأته : أنت طالق بعض تطليقة , أ تكون تطليقة كاملة أم لا 
تطلق عليه ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع هذا عن مالك رحه الله . 





م أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن تحبر عليه التطليقة » نتكون تطليقة كاملة قد لزمت 


الزوج (۱). 


ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 
أن الطلاق لا ينجزأ ولا يتبعض .نیتم تطليقة كاملة » حيث لا يتعلق الحكم على البعض . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه تحبر عليه تطليقة كاملة » هو مذهب الدونة ؛ وهو 


ور في المذهب . 





۱- مسألة : قال رجل لأربع نسوة له : بینکن تطليقة : أو تطليقتان » أو ثلاث أو 
أربع » فما العمل في ذلك في قرل مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : ما سمحت من مالك ره الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : إن قال : بینکن أربع تطليقات أو دون الأربع : أنها تطليقة 
على كل واحدة منهن » وان قال : خمس تطليقات إلى أن بلغ ثماني » فهي ثنتان تان 
وإن قال : تسع تطليقات » فقد لزم كل امرأة منهن ثلاث تطليقات «ج. 

ونقل عن سحنون رمه الله أنه قال : إن شرك بینهن في ثلاث » طلقن تلاا ثلا . 
استدل للمسألة يما يلي : 

۱ ما روي عن بعض السلف ق قول الرحل لامرأته : أنت طالق سدس تطليقة » قال : 
نرى أن يوجع من قال ذلك جلدا رجیما » رنکون تطليقة تامة » وهو أملك ها . 


() ننظر : للدونة ۱۳۱/۲ . 

(۲) انظر : القوانين الفقهية ص ۰۲۳۰ مختصر خلیل ص ١4١‏ : مواهب اخلیل 77/4 ۰ شرح الخرشي 
4 

(۳) انظر : الدونة ۱۲۱/۲ . 


(؟) انظر : التاج رالاکلیل مع مواحب الخليل ۰۵/4 ۰ شرح الخرشي ۲/4 


۳۷۷ 


۲ وما روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال : لا تقبل من السفهاء سفههم ‏ إذا 
قال السفيه لامرأته : أنت طالق نصف تطليقة » فاجعلها واحدة » وان قال : واحدة 
ونصفا » فاحعلها اثننين » وان قال : اثنتين ونصفا » فاجعلها ألبتة رم - 

وجه الاستدلال : أنه حير كسر التطليقة » وجعل تطليقة صحيحة كاملة . 

وعکن أن يستدل لقول سحنون رحمه الله عا يلي : 

أن كسر التطليقة يصحح عليه » فأوقع عليهن ثلاثا ثلاثا ء لأن الطسلاق لا يتحزأ ولا 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن التطليقة تحبر وتصحح » هو مذهب المدونة » وهو 
الشهور في المذهب اقتصر عليه خليل رحمه الله (. 


۲- مسألة : إذا قال رجل : إن لم أتزوج من الفسطاط رم فكل امرأة آنکحها فهي 
طالق ‏ فهل له أن يتروج من غيرها ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 

تم أفى في المسألة برأيه فقال : آری أن لا بتزوج إلا من الفسطاط » والا لزمه احنث رى. 

ونقل خليل رحمه الله : أن هذا الكلام أول بأنه ما يلزمه الطلاق إذا تزوج من مكان آحر 
قبل أن يتزوج من المكان المذكور رم. 

وذكر عن سحنون رحمه الله أنه : إذا قال ذلك وتزوج من غير المكان انحدد » رقف 


(۱) انظر : اندونة ۰۱۲۱/۲ 

(۲) انظر : ختصر خلیل ص ۱۸۱ ۰ التاج وال کلیل مع مواهب الخليل 1۵/4 » شرح الخرشي 9۲/4 : 
تصيحة لثرابط ۱۵4/۳ . 

(7) القسطاط : مدينة بمعصر ٠‏ وهي البقعة ال نزل ها عمرو بن العاص ضيه حين قح مر » وخساصر 

الحصن الذي كان فيه أميرها - الندفور - الذي يقال له : الاعرج » من قبل القرقس بن قرفب اليرنان + 

(انظر : معجم البلدان ۲۹۷/6 ونا بعدها ) . 

(؛) انظر : الدونة ۱۲۳/۲ . 

() انظر : عتتصر خليل ص ۱۳۸ 


TYA 


ودخل عليه الإيلاء ز). 
الأدئلة: 


استدل لقول ابن القاسم ره الله يما 





أن القضية حملية » أي كلامه في فوة قوله : 





طالق؛ فالحالف قصد ذلك في كلامه رن. 

واستدل لقول سحنون رهه الله نما يلر 

أن القضية شرطية » أي كلامه قي قرة الشرط في قوله : إن لم أدحل الدار فكل امرأة 
أتروحها طالق » فان تروج قبل دحرله الدار طلقت » ولا فلا م. 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يتزوج إلا من الفسطاط : وإلا لزمه الحنث » هو 
المعتمد ق المذهب رى » وما أول به اللحمي رحمه الل قوله من أنه : إذا تروج من مكان 
آخر قبل المكان احدد حنث » قيل : إنه تأويل ضعيف ره وقيل : إنه وجيه ولكن المعتمد 


هو قول ابن القاسم رحمه الله . 


۳- مسألة : ملك الزوج امرأته أمرها فقالت : قد قبلت أمري » وا ترد بالك 
الطلاق . ثم قامت من مجلسها الذي ملكها الزوج أمرها فيه » فغصبها الزرج نفسها . 
فهل هي باقية على ملك أمرها حتى يرقفها السلطان أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع هذا من مالك رحه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : هي تکون باقية على أمرها حتى يوقفها السلطان 00. 

ويمكن أن يستدل للمسألة عا يلي : 


(۱) انظر : الناج والإكليل مع مواهب الخليل 5/4غ-0.ت. 

(۲) انظر : المصدر السابق » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۳۷۵/۲ . 

(۳) انظر : الشرح الكبير مع حاشية لدسوقي ۳۷۵/۲ , 

(؛) انظر : حاشية الدسوقي ۳۷۵/۲ . 

(ه) انظر : جواهر الا کلیل ۳۶۲/۱ . 

(1) انظر : مختصر ليل ص ۱۳۸ ؛ انشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۳۷۵/۲ » جواهر ال کلیل ۰۳۹۲/۱ 


( انظر : ادر ۱۳۵/۳ . 


۳۷۹ 


أنها لم تمكنه من نفسها طائعة » ولا آسقطت ما في يدها من التمليك راضية ٠‏ فبقيت على 
أمرها حتى يوقفها السلطان + حصول القبول وعدم الإسقاط . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أا تبقى على أمرها حتى يرقفها السلطان » هو مذهب 
المدونة » وهو المشهور في المذهب وعليه اقتصر خليل رحمه الله ر. 


45- مسألة : كتب رجل کناب الطلاق » وهو غير عازم على الطلاق » فسأخرج 
الكتاب من يده أ يكون عازما على الطلاق خروج الكتاب من يده أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ من مالك رحمه الله في هذا شینا . 

ثم أفق في السألة برأيه فقال : أرى حين آحرج الكتاب من يده أنها طالق » إلا أن يكون 
إنما أخرج الكتاب من يده ؛ إلى الرسول وهو غير عازم » فله أن يرده إن أحب » ما لم 
يبلغها الكتاب م 

ويمكن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن إخراج الكتاب من يده وفيه طلاق مكتوب » يعتبر عزما منه » وت رکه الكتاب بضسرج 
من يده ويبلغ المرأة » يوقع الطلاق عليها » كما لو شافهها بالطلاق رم . 

وما أف به ابن القاسم رمه الله من أن الكتاب إذا أخرحه من يده يكون طلاقا » وكذلك 
إذا رصل إلى المرأة » هو مذهب المدونة » وقد قال الباحي رحمه الله إنه قول الإمام مسالك 
رمه الله » ويكون ابن القاسم رحمه الله قد وافق الإمام مالكا رجه الله رى. 


8- مسألة : الأمة إذا كانت تحت عبد » فأعتقت وهي حائض » فاختارت نفسها » 
أيكره ها ذلك آم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله فيها . 





(۱) انظر : عتصر خطيل ص ٠١١‏ / مواهب الخليل 35/4 ؛ حاشية العدوي مع شرح الحرشي 071/6 

(۲) انظر : الدونة 111/5 . 

(۳) انظر : جامع الأمهات ص ۲۹۷ . 

(۶) انظر : العرنة ۸۵۱/۲ ء النتفی ۱۵/4 جامع الأمهات ص ۲۹۷ ۰ ختصر خليل ص ۱ الشسرح 
الكبير مع حاشية الدسرقي ۲۸۰-۳۸٤/۲‏ » جراهر الأكليل ۰۳۸۷/۱ 


TA. 


تم أفي ف المسألة فقال : أكره ذلك ها » ولكن إن احتارت نفسها فان ذلك يجوز ها رم 


وقد روى عيسى بن دينار رحمه ال عن ابن القاسم رهه الله آنه قال + لا عم ان حصی 
تطهر » فان فعلت جاز على الزوج 2 

وهذه الرواية إذا حققت لا تختلف عما في المدونة من الكراهة : إذ اليي هنا يحمل على 
الكراهة : بدليل أنه أجاز الاختيار عى الزوج » مع النهي السابق . 


وعکن آن یستدل للمسألةعا يلي : 





أن هذه الأمة ها أن تختار ما تراد لنفسها من البقاء مع زوجها المملوك أو الفراق » فإذا 


أعتقت وهي حائض فاختارت ننسها فان ذلك يجوز » ونكنها يكره ها ذلك » لا 





بادرت إلى طلاق نفسها » والطلاق لا يجوز في ایض ح. 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من ما يكره لها أن تختار نفسها وهي حائض ؛ وان 
فعلت جاز ؛ هذا هو مذهب المدونة » وافقه عليه ابن شاس والقراق رحمهما الله . 


- مسألة : الرجل إذا قرب لإقامة الحد عليه , لقطع يد أو رجل أو جلد الفرية › 
أو لد حد في الزنا » فطلق امرأته » ثم أقيم عليه اد فمات من ذلك : أ ترثه امرأته 
المطلقة في هذه اخالة . في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى ف المسألة برأيه فقال : أرى أن ما كان من ذلك مما يخاف منه الموت على الرجل »> 
كما خيف على الذي حضر الفتال . أنه عزلة المريض رى . 

ومع ذلك : أن المرأة ترثه » إذا طلقها واخالة هذه . 


(۱) انظر : المدرنة 5/ ۱۳۱ 

(۲) انظر : المختصر لابن عرفة خ ۱۲۵/۲ . 

(۲) انظر : الذخيرة 444/4 . 

(4) انظر : القدمات مع المدونة ۰۸۱/۲ عقد الجواهر الثمينة ۷۵/۲ ۰ الذخيرة 444/6 المختصر لايم 
عرفة خ ۱۲4/۲ 


(ه) انظر : الدرنة ۰۱۳۲/۲ 


AY 


استدل للمسألة عا يلي : 

القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في الرجل يحضر الزحف أو يحبس للقتل : إن ما 
صنع في تلك الحال » فهو عتزلة المريض » الذي ترثه امرأته إذا طلقها واخال كذلك زم. 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنها ترثه إذا طلقها والحال هذه » هو مذهب المدرنة 


وافقه عليه الباجي رحمه الله 0. 


۷- مسألة : تروج رجل امرأة وأمها في عقد متفرقة » ولا يعلم أيتهما أول . وقد 
دخل جما » أو لم يدخل يما حتى مات الرجل » فما حكم صداقهما رميراثهما مه »› 
في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا 

ثم أقى في المسألة فقال : إن كان قد دحل بمما » فلا بد من الصداق الذي سمى لكل 
واحدة منهما » ولا ميراث هما ؛ وإن كان لم يدحل هما » فلا بد من صداق واحد فيما 
بينهما تتوزعانه » والميراث بينهما أيضا » وإذا سمى لكل واحدة منهما صداقا مختلفا عن 
الأخرى » فلا يعطى أقل الصداقين ولا أكثرهما » ولکن تعطى کل واحدة النصف من 
الصداق الذي سمى ها م . 

استدل للمسألة ما يلي : 

وذلك لأن المنازعة في الأقل أو الأكثر من الصداقين » صار بين النساء وبين الورثة رى . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب الدونة » وافقه عليه ابن شاس والقراق وابسسن 
عرفة رحمهم الله ره 

الشهادة في الطلاق : 


(۱) انظر : الصدر السابق . 

(۲) انظر : التقی ۸۵/4 . 

(۳) انظر : الدونة ۰۱۳۶/۲ 

(؟) انظر : الصدر السابق . 

(5) انظر : عقد الجراهر الشمينة ۱۸-۱۸۵/۲ » الذيرة ۲۹۷-۲۹۹/6 ۰ المختصر لابن عرفة خ ۰4۸/۲ 


TAY 


- مسألة : شهد رجلان على رجل أنه قال : إحدى نسائي طالق » فما العمل في 
ذلك ف قرل مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع في هذا من مالك رحمه الله شیا . 

تم آفین 3 في المسألة برأيه فتا! ل : أرى أن يقال ل للروج : إن كنت نويت واحلة بعينهاء 
فذلك لك » والا طلقن عليك کلهن رم . 

وهذا هر قو ل الصریین وروايتهم (). 

وروی الدنیون أنه : |ذا ‏ ينو واحدة معينة » فانه يختار واحدة للطلاق (. 


يمكن أن یستدل لقول اين القاسم رمه الله يما يلي : 





أن الطلاق لا يتبعض ولا ينحزأ » وقد شهد الرحلان بوقوعه من كلام الزرج ؛ وم 
إحداهن » فيقع الطلاق على الجميع » كما لو أشركهن في تطليقة واحدة . 
واستدل المدنيون ما يلي : 

قياس الطلاق هنا على العتق » فكما أن المعتق إذا لم يعين واحدا من العبيد في إعتاقه 
أحدهم » فإنه يختار واحدا منهم ويعتقه » فكذلك الطلاق هنا ن. 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه إن نوی واحدة بعينها » وإلا طلقن كلهن » 


الشهور » ورواية المدنيين قالوا : إنها شاذة رم. 


8- مسألة : شهد رجلان على رجل في مجلس واحد أنه قال : إن دخلت دار 
عمرو بن العاص ذه فامرأي طالق » شهد أحدها أنه دخلها في رمضان » وشهد الآخر 
أنه دخلها في ذي الحجة , أ يكون حانثا ؛ فتطلق عليه امرأته ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع ني هذا من مالك رحمه الله شيعا . 


. ۱۳۵/۲ انظر : المدونة‎ )١( 

(۲) انظر : حاشية الدسوقي 4015/1 

(۲) انظر : جواهر الاکلیل ۲۵۹/۱ . 

(؟) انظر : حاشية الدسوقي ۰۳/۲؛ ) جراهر الإكليل ۳۵4/۱ . 
(ه) انظر : 





اج والإكليل مع مواهب الیل ۸۷/٤‏ » حاشية الدسوقي ٩۰۲/۲‏ ؛ جراهر الاکلیل ۰۳۵۸/۱ 


۳۸۳ 


ثم أفى ف المسألة برأيه فقال : أرى أن تطلق امرأته عليه رم. 

استدل للمسألة ما يلي : 

. أن حنثه يكون بدخوله » وقد شهد الشاهدان على الدخول » فیکون حاتقا‎ /١ 

۲ القياس على رحل حلف بطلاق امرأته : أن لا يكلم إنسانا » فاستأدت » امرأته » 
فرعمت أنه كلم ذلك الرحل » فأقامت عليه شاهدين » فشهد آحدهما أنه رآه يكلمه في 
السوق » وشهد الآخر أنه رآه يكلمه في المسجد » فشهادقما جائزة عليه » والطلاق حق 
من الحقوق » ولیس حدا من اخدرد م . 

أي : أن الدحول فعل واحد وإن اختلف زمانه » وأن الشهادة هنا ليس كالشهادة في الزنا 
ال لا تجوز إلا بفعل واحد ووقت واحد ء فإذا جاز تلك الشهادة فيه » فلأن تجوز فيما 
هو أدن من باب أولى وأحری . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن امرأة هذا تطلق عليه » هو مذهب الدونة ©). 


۷۰- مسألة : رجلان شهد أحدها على رجل أنه قال لامرأته : أنت طالق ألبعة ء 
وشهد الآخر على الرجل أنه قال لامراته : أنت علي حرام أ تكون شهادتهما جائزة 
وتطلق عليه امرأته أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

تم أف في المسألة برأيه فقال : أرى شهادهما جائزة » وأرى امرأته طالقا رمم. 

استدل للمسألة يما يلي : 


. ۱۳۵/۲ انظر : الونة‎ )١( 

(۲) قاستأدت : أي فاستعدت واستعانت وشکت ‏ ( انظر : لسان العرب » مادة : أ د ي ۳۷۱ ) - 

(۳) انظر ؛ الدرنة ۱۳۰/۲ . 

(؛) انظر : التاج وال کلیل مع مراهب الحليل ٩۰/4‏ » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۰۶/۷ ۰ حواهر 
الاکلیل ۳9۰/۱ . 

(ه) انظر : الدونة ۱۳۵/۲ ۰ 


TAS 


/١‏ القياس على رجلين شد أحدهما أن الزوج قال لامرأته : أنت طائق ثلاثا » وشهد 
الاحر أن الزوج قال لامرأته : أنت طالق ألبتة . 

أي : فكما تجوز شهادهما في ذلك » فكذلك تجوز هنا . 

”/ ولأن الشاهدين شهدا معا على الزوج : بكلاه هو طلاق كله » احتلف اللفظ واتفق 
لمعن على البينونة » فطلقت امرأته به رم. 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن امرأة هذا تطنق عليه » هو مذهب المدونة وهر 


المشهور في المذهب رم. 


9- مسألة : رجل يشهد وحده , أو معه رجل آخر . على عبده : أنه طلق امرأته 
والعبد ینکر » أ تجوز هذه الشهادة على العبد ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع هذا من مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : لا تجوز شهادة السيد وحده ‏ ولا معه غيره على عبده بطسلاق 
امرأته » والعبد ینکر رم. 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن السيد بمذه الشهادة يفرغ عبده : ويزيد في تنه » فهو متهم فيه . فلا تجوز شهادة 
التهم في الدعرى (). 

ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله من أن السيد لا تقبل شهادته وحده ولا معه غيره في عبده 


أنه طلق زوجته » هو مذهب المدونة » اقتصر عليه اخطاب رحه الله رى. 


(۱) انظر : المصدر السابق » الشرح الكبير مع حاشية السسرقي ٩۰4۲‏ . 
(۲) انظر : التاج وال کلیل مع مراهب اليل /2۰-۸۹ ۰ الضر 
جواهر الا کلیل ۳۵۵/۱ . 

(۲) انظر : المدونة ۰۱۳۷/۲ 

(5) انظر : الصدر السابق . 

(ه) انظر : مواهب الخليل ۸۸/4 . 


الكبير مع حاشية الدسوقي ٩۰4/۲‏ ۰ 





TAs 


۲- مسألة : أقام الرجل على المرأة شاهدا واحدا أنها امرأته » وأنكرت المرأة ذلك 
أ يستحلفها له مالك رمه الله » ويحبسها كما صنع بالزوج في الطلاق ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ ذلك عن مالك رحمه الله . 

ثم أف ف المسألة برأيه فقال : لا أرى أن تحبس ؛ ولا أرى إباءها م اليمين وإقامة اليوج 
شاهدا واحدا أنه يوجب له التكاح عليها » ونا یوجب له النكاح عليها شاهدان و . 
يمكن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن التکاح لا يثبت إلا بشاهدين » فلا يثبت بشهادة واحد مع إباء المرأة . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن المرأة لا تحبس له هو مذهب المدونة » رواه أصبغ 


رحمه الله عنه » وبه قال ابن عبد البر رحمه الله م. 


۳- مسألة : المرأة في التكاح الشغار 4, قبل أن يفرق بينها وبين زوجها » أ يقسع 
عليها الطلاق ؛ أم يكون بينهما الیراث , أم يكون فسخ السلطان نكاحهما طلاقا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم آفی في المسألة نقال : كل ما احتلف فيه من النكاح » حتى أحازه قوم وكرهه قسوم » 
فان أحب ما فيه إلي » أن يلحق فيه الطلاق » ويكون الميراث ره). 

وذكر ابن الجحلاب والقاضي عبد الوهاب رحمهما الله رواية أخرى : أن تکاح الشغار 


(۱) إباعها : أي امتناعها ررفضها » ( انظر : لسان العرب ‏ مادة : أ ب ي 11/1) . 

(۲) انظر : الدونة ۱۳۸/۲ . 

(۲) انظر : الاي ص ۸۰ عقد ابحواهر الشمينة ۰۸۸/۲ اللخحيرة 4۱۳/۶ ۰ للحتصر لابن عرفة خ 

TUY 

(5) الشغار : ي اللغة من قرشم : شغر الكلب يشغر شغرا وشغارا ؛ أي رفع رجله لیول » ( انظر : لسان 
اهرب » مادة : ش غ رء ۳۳۰/۲ ), 
ونكاح الشغار في الشرع : هر قول الرحل للرحل : زرحي مرلاتك » وأزوجك مولاتي » ولا مهر 
بيننا. ( انظر : المدونة ۱۳۹/۲) ۰ 

(ه) انظر : الدونة ۱۳۹/۲ . 


TAT 


يفسخ بغیر طلاق (). 

3 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله جما يلي : 

الاحتياط للفروج ؛ لأن إباحتها تكون باليقين : وبقاء الحلاف في زوال اللتكاح » لا 
يخصل معه اليقين » فوحب أن يعتبر بالطلاق » ليحصل هذا المعى . 

واستدل للرواية الثانية ما يلي 4 

أن اثراعی في ذلك هو الأمر الغالب الذي لا تمك: الاقامة على النکاح معسه ‏ فيكون 
الفسخ فيه بغير طلاق (۳. 

قال سحنون ره الله : ( والذي عيه أكثر رواة مالك رحمه الله أن كل عقد کل عقد 
كانا مغلوبين على فسخه » ليس لأحدهما إحازته : فالفسخ فيه ليس بطلاق » ولا ميراث 


فيه ) (). 





ومفهوم ما قاله سحنون رحمه الله هو : أن النكاح الذي م یکونا مغلوبین على فسخه» 
بل فسخ لحق أحد الزوجين » فان الفسخ فيه بطلاق » وفيه المبراث » وهذا هو قول ابن 


القاسم رمه 1 قي المدونة » وهو المشهور في المذهب ره. 


4- مسألة : إذا قال رجل لرجل آخر : زوجني ابنتك بمانة دیسار ؛ على أن 
آزرجك ابنتي بمائة دینار » ودخل كل واحد منهما بزوجته : أ يفرق بیسسهما أم لا في 
قول مالك رهه الله ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


زح انظر : التفريع ۷۷/۲ ۰ العونة ٠ ۸1۲-۸1١/۲‏ 
نظر : المعونة ۸۱۲-۸۲۱/۲ . 
نظر : المصدر السابق . 

(4) انظر : المدونة ۱۳۹/۲ . 
نظر 


: التفريع ۷۷/۲ ۰ العونة ۰۸۲-۸۱۱/۲ اتذحيرة ۳۸۵/۵ شرح زروق ۳۳/۲ . 


TAY 


ثم أف ف المسألة برأيه فقال : أرى أن لا يفرق بينهما إن دخلا » وأرى أن يفرض لكل 
واحدة صداق مثلها رم. 

استدل للمسألة بما يلي : 

۱ أن هذين الرجلين قد فرضا صداقا - حيث تزوج كل واحد منهما على مائة دينلو - 
والشغار المنهي عنه » هو الذي لا صداق فيه 0). 

ومعی قوله : أن هذا العقد ليس هو الشغار الذي ني عنه » والذي يفسخ قبل وبعد 
الدحول . 

۲ لان العتد لم يكن على ما لا يصح أن یکون مهرا » وانما ضم إلى الهر ما لا يصح 
أن يكون عوضا نی العقد » فوحب فساده والرحوع إلى صداق الثل ). 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا التکاح لا يفسخ إذا دحلا بزوحتیهما » مو 
المشهور في المذهب » اقتصر عليه القاضي عبد الوهاب رالباحي ره الله ». 


(1) انظر : المدرنة ۱۳۹/۲ . 

(۲) انظر : الصدر السابق . 

(7) انظر : المعرنة ۷۵۸/۲ . 

(4) انظر : المعرنة ۷۵۸/۲ المنتقى ۳۱۰/۳ ۰ الذخيرة ۳۸۵/۶ . 


۳۸۸ 


الفصل الثالث : في عقد النكاح ؛ رفيه مسائل . 


۷۵- مسألة : إن كان في أولياء الجارية - وهي بكر - أخ وجد وابن أخ »أ يجوز 
تزريج ذي الرأي من أهلها رم إياها ؟ 

قال اين القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى ف المسألة برأيه فقال : أرئ ذلك جائزا » إذا أصاب وجه النكاح (. 

أن جواز ذلك النكاح يكون بإصابة المقصود منه » فإذا أصاب المنشود في ذلك التكاح 
وهو من ذي الرأي من أهلها » كان بمزلة الأخ أو اد أو ابن الأخ . 

ما أنى به ابن القاسم رحمه الله من حواز ذلك إذا أصاب وجه النكاح ؛ هو مذهب 


المدونة » وقد ذكر القرافي رحمه الله أنه لا حلاف أن اللکاح صحيح رم. 


۷۲- مسألة : إن كان الخاطب کف في الدين » ولم يكن كفءا في المال » فرضیت 
به المرأة » وأبى الرلي أن يرضى يزوجها منه السلطان أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله في ذلك شيعا . 
تم أفى قي المسألة فقال : لا بأس به ؛ أن يزوجها السلطان منه ر). 
استدل للمسألة غا يلي : 
ي 
]١‏ قول الل ك : ( يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى رجعاداكم شعربا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم .. الآية ) رم . 


(۱) ذر الرأي من أهلها : هو الرجل من العشيرة أو من العصبة ء أر ابن العم . أو افو » ( أنظر : المدونة 
ا <f‏ 

(۲) انظر : المدونة ۰۱۶4/۷ 

(۲) انظر : الذخيرة ۲۹۹-۲۹۸4 . 

(4) انظر : المدوئة ۱44/۲ 


(ه) سورة امجرات ؛ الآية رقم ( ۱۳ ) - 


A۹ 


وجه الاستدلال : أنه لا بأس بنكاح الموالي في العرب » لأن الناس سواسية عند الله يك : 
فإذا كان کف: قي الدين » جاز أن يزوجها السلطان منه رم, 

؟/ وما جاء في الحديث : [ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانکحوه .. ] 0. 
وجه الاستدلال : هو أنه يلزم الرلي تزويج هذا الكفء في الدين ؛ اسلا للأمر قي 
الحديث . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا باس من تزويج السلطان » هو مذهب المدونة > 
وقد تقل القراقي عن عبد الملك بن الماحشون رحمهما الله أنه قال : وعلى هذا القول آجسع 
أصحاب مالك ره الله م. 


۷۷- مسألة : رضيت الرأة - وهي ثيب من العرب > بعبد . وأ الأب أو الولي 
أن يزوجها . أ يزوجها منه السلطان أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شينا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن السلطان يزرجها منه » والنكاح جائز ). 

وقال المغيرة المخزومي وسحنون رحمهما الله : إن السلطان لا يزوجها منه » والتككاح لا 
يجوز (). 

2 سس 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

۱ قول الامام مالك رحمه الله عند ما قيل له : إن بعض هولاء القوم فرقوا بين عربية 


۰۱۵4/۲ انظر : المدرنة‎ )١( 

(۲) أحرجه : الترمذي في ستنه ؛ واللفظ له » من حديث أي حاتم الزن » في کتاب النكاح » باب : ما جاه 
إذا جاء کم من ترضون دینه فزوجوه ( ۳۸3/۳ ) وابن ماجه في سننه في کتاب النكاح » باب : الأكفاء 
قال أبو عیسی الترمذي : هذا حديث حسن غریب » ( 1۳۳-۹۳۲/۱ ) . 

() انظر : المعرتة ۷4۸/۲ الذخيرة ۲۱۵/5 . 

148/7 انظ : للدونة‎ )٤( 

(ه) انظر : للعونة ۷۹۸/۲ الذخيرة ۲۱۳ . 


۳۹۰ 


ومول » فأعظم ذلك إعظاما شدیدا وقال : أهل الإسلام كلهم بعضیم لبعض أكفاء رم » 
لقول الله ك ي ازيل : ( يا أيها الناس زنا حلقاكم من ذكر رأنشى وجعلناکم شعربا 
رقبائ ل لتعارفرا إن آکرمکم عند الله أتقاكم .. الآية ] «. 
۲ والحديث : [ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحره ] ج. 

وحه الاستدلال : هو أن العبد إدا كان مرضي الدين : فإنه يجوز تزويجه من العربية . 
واستدل لقول المخزومي وسحنون رحمهما الله يما يلي : 
۱ أن للناس مناکم قد عرفت شم وعرفوا ها ). 
۲ ولأن الحرية من الکفاءة » والعار يدل على الأولياء بوضع ولیتهم نفسها تحت عبد > 
فکان هم منعها » نفيا للمعرة والضرر د). 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن السلطان یزوجها من العبد إذا رضیت به : هو 


مذهب الدونة » وإن كان القاضي عبد الوهاب رحمه الل ذهب إلى القول الثاني تقال : 
( وهذا هو الصحيح ) م. 

۲۷۸- مسألة : البكر إذا خطبت إلى أبيها ء فامسع الأب من إنكاحها ول ما خطبت 
إليه » وقالت الجارية وهي بالغة : زوجتي فأنا أحب الزواج ؛ ورقعت أمرها إلى 
السلطان » أ يكون رد الأب الخاطب الأول إعضالا , ها ء وترى للسلطان أن 


قال ابن الفاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


(ا) انظر : لندوند ۱9/۲ . 

(۲) سورة اححرات ‏ الآية ( ۱۳) 

(۳) سبق تخریبه آنفا ( انظر ص ۳۹۰ ) من هذا البحث . 
(4) انظر : للدونة ۱6۵/۲ الذحیرة ۲۱۳/4 . 

(د) انظر : للعونة ۰۷۹۸/۲ الذخيرة ۲۱۳/6 . 

(5) انظر : الصدرین السابتین . 


(۷) الإعضال : النع من الزراج ظلما » ( انظر : لسان العرب ء مادة : ع ض ل ۸۰5/۲) + 


۳۹۱ 





ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى إن عرف عضل الأب إياها وضرورته إياها لذلك » 
ولم يكن منعه ذلك نظرا ها » رأيت للسلطان إن قامت الحارية بذلك » وطلبت نكاحه أن 
يزوجها » إذا علم أن الأب إنما هو مضار في رده » وليس بناظر ها » وإن لم يعرف فیسه 
ضرر ء لم يهجم السلطان على ابنته في إنكاحها حتى يتبين له الضرر ر 

استدل للمسألة عا يلي : 

.0 ] قول البي #5 : [ لا ضرر ولا ضرار‎ /١ 

وجه الاستدلال : هو أن الأب لا يجوز له أن يضر الحارية » برد الخطاب عنها دون نظر 
ها » وكذلك لا يجوز إضرار الأب في ولايته بانکاح وليته من غير إرادته . 

؟/ قول البي بي : [ .. فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ] م. 

وجه الاستدلال : أن المولية جعلت مع اختلافهم في حكم من لا ولي له » للحوق الضرر 


يما مع امتناعه . 
۳ ولأن التزويج حق للولي » ما لم يختر ابطاله » فإذا اختار تركه » انتقلت الولاية إلى 
الإمام رو). 

. ۱6/۲ انظر : الدرنة‎ )١١( 


(۲) أحرجه : ابن ماجه في سنته :من حديث عبادة بن الصامت: وعبد الله ابن عباس » في کتاب التكلح » 
باب : من ب في حقه ما لا يضر بماره ‏ ( ۷۸٤/۲‏ ) . 
وأحمد في للسند ۳۲۷-۳۲۹۰ . 
وقال محمد فواد عبد الباقي لي حديث عبادة : في الزوائد (سناد هذا الحديث رجاله ثقات » الا أنه منقطع 
وقال ني حدیث ابن عباس : في إسناده جابر اللجعفي ؛ متهم ( انظر : سنن ابن ماحد ۷۸4/۲ ) - 
رقال الشیخ الألباني بعد ما ذکر طرق الحديث : ( .. فإذا ضم بعضها إلى بعض نقرى الحديث يها 
وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله ) انظر : إرواء الغليل 4۱۳/۳ . 
(۳) أخرجه : الترمذي في سنه واللفظ له » من حديث عائشة » في كناب النكاح » باب : ما جاء لا نكاح 
إلا برلی ( ۳۹۸/۳ ). 
رابن ماحه في سنته » في كتاب النکاح ؛ باب : لا نکاح إلا بول ( 508/1 ) . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن ( انظر : سنن الترمدي ۳۹۹/۳ ) . 
وقال الشيخ الألباني رحمه الله : صحيح ( انظر : إرواء الغليل ۲٤۳/١‏ ) . 
(؛) انظر : المعرنة ۷٤۷/۲‏ . 


FY 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الأب لا يكون عاضلا حتى يظهر منه ما يدل على 
ذلك » من الاضرار البين با هو مذهب الدرنة » وافقه عليه القاضي عبد الوهاب وابن 
عبد البر رجهما الله رم . 


- مسألة : امرأة زوجها الأرلياء برضاها » قزوجها هذ الأخ من رجلء 
وزوجها هذا الأخ من رجل آخر » ولم يعلم أيهما الأول » و یدخل ها واحد منهما » 
أ يفسخ نكاحهما أم ماذا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لسع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفي ني المسألة برأيه فقال : أرى أن يفسخ نكاحهما جميعا ؛ ثم تبتدئ نكاح من أحبت 
منهماء أو من غیرها و 

استدل لساك عا يلي : 

أن یلمع بين النكاحين متعذر » ولیس أحدهما بأولى من الآخر » حيث لا یعلم السابق من 
اللاحق ؛ فيكون كلاهما مفسوخا 0. 

ما أفى به اين القاسم رحمه الله من أن نكاحهما يفسخ : هو مذهب المدونة » وافقه عليه 
ابن الحلاب وابن عبد البر رحمهما الله وغيرها رى. 

۰- مسألة : إذا رضي الول بعبد . فزوجه موليعه » فصاخ ذلك العبد امرأته 
فبانت منه » ثم أرادت المرأة أن تتکحه بعد ذلك » فأبى الولي وقال : لست فا بكفء ۰ 
هل للولي أن نعه من أن تتکحه أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمم هذا من مالك رحه الله . 


(۱) انظر : المصدر السابق ۷8۷/۲ ۰ الكاقي ص ۰۲۳۱ الذخيرة 519/4 ۰ 
(۲) انظر : الدونة ۰۱6۷/۲ 

(۳) انظر : الذخيرة ۲۵۳/6 . 

(؛) انظر : التفريع ۰۳۳/۲ الکالي ع ۲۳۵ ۰ الذخيرة ۲۵۳/۹ . 


A 


ثم أف في المسألة فقال : إذا رضي به الولي مرة » فليس له أن عتنم منه » إذا رضيت الميأة 
إلا أن يأ منه حدث من فسق ظاهر أو لصوصية أو غير ذلك » ما يكون فيه حجة لذلك 
غير الأمر الأرل : فأری الامتناع منه للولي را». 

وعکن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن الحالة الي رضيها فيه ف النكاح الأول قد تغيرت » فأصبح غير مرضي عنده » وأمل إن 
مم تتغير فلا يرده جما رضي به أولا . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الولي إذا رضي به مرة فلا يرده » إلا بظهور فسسق 
أو لصوصية » هو مذهب المدونة ؛ اقتصر عليه القرائي رحمه الله «). 


- مسألة : استخلفت امرأة على نفسها رجلا فزوجها . وفا ولان , أحدشثما 
أقعد رم با من الآخر » فلما علما بذلك » أجاز الکاح أ بعدهما ‏ وأبطله أقعدهما يما » 
أ تجوز إجازة الأبعد مع إبطال الأقعد أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع ذلك من مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : لا تجوز إحازة الأبعد » وإنما ينظر إلى الأقعد ر». 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ أن الأقعد هر الخصم دون الأبعد » فالأمر إليه (م- 

۲ ولأنه نكاح عقده أحني فرد رم- 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الأبعد لا يجوز إمضاؤه النكاح مع رفض الأقعدء 
هو مذهب المدونة » اقتصر عليه القراقي رهه الله «0. 


(۱) انظر : الدونة ۱٤۸-۱٤۷/۲‏ . 

(۲) انظر : الذحيرة 3١8/4‏ . 

(۲) أقعد : أي أقرب إلى اد الأكير » ( انظر : لسان العرب ‏ مادة ؛ ق ع د ١۳۸/۳‏ ) ۰ 
(؛) انظر : المدولة ۱4۸(۲ - 

(ه) انظر : المرحع السایق ۳ 

(د) انظر ؛ الذحيرة ۲۸۱/6 . 

(۷) انظر : المسرنة ۱4۸/۲ الذخيرة ۲۹۱ . 


TYE 


8- مسألة : أ يجوز للوصي أن ینکح إماء الصبیان وعبيدهم ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيكا . 

ثم أفى ف المسألة برأيه فقال : أرى إنكاحه إياهم جائزا » على وحه النظر لليتامى »> 
وطلب الفضل هم (. 

يكن أن يستدل للمسألة عا يلي : 





أنه موصى بإصلاح أموالهم وأحواهم » فإذا تم النكاح على وجه المصلحة هم والتظر ۰ 
كان جائزا زم. 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن النكاح يجوز إذا كان على وجه الصلحة » هر 


مذهب المدونة » اقتصر عليه اين اخاجب والقراق رحمهما الله ) . 


۳- مسألة : أمر رجل رجلا أن يزوجه فلانة بألف درهم › فذهب المأمور فزوجه 
بألفي درهم , ول يعلم الزوج با زاده المأمور » رم تعلم المرأة أن الزوج لم يأمره إلا 
بألف » فدخل الزوج ها ثم قال الأمور : لا والله ما آمريي الزوج إلا بألف » وآنا 
زدت الألف الأخرى » فعلى من تکرن الألف الرائدة منهما ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

تم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى الألف الزائدة لازمة للمأمور : والنكاح ثابت فيمسا 
نينهما » إذا كان قد دعل كا رم. 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن الأمور يغرم الألف الزائدة » لأنه أتلف بضع المرأة عا لم يأمره به الزوج » فما زاد على 


( انظر : المدونة ۰۱4۹/۲ 
(۲) انظر : جامع الأمهات ص ۲۵۵ . 
(۲) انظر : الصدر السایق ص ه75 ء الذخيرة ۲۲۵/۵ ,۽ 


(؟) انظر : الدونة ۱۵۰/۲ 


۳۹9 


ما آمره به الزوج » فهو ضامن له رم. 
ما أف به اين القاسم رحمه الله من أن الألف الزائدة تغرم الأمور » وأن التكساح ثابت 
بينهما بعد الدخول » هو مذهب المدونة ؛ وافق عليه القرافي وخليل رحمهما الله . 


4- مسألة : تزوج رجل امرأة بغير ولي » أ يكره مالك رهه الله أن يطأها ی 
يعلم الولي بنكاحه , فإما أجاز وإما رد ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

ثم آفق في المسألة فقال : يكره له أن يطأها حتى يعلم الولي » فيحيزه أو يرد 0 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن الإمام مالكا رحمه الله يكره الإقدام على هذا اللکاح ‏ وإذا كان قد كره ذلك » فكيف 
لا يكره لهذا أن يطأ للرأة قبل علم الولي © . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا الزوج يكره له وطء زوحته حتى يعلم الولي + 
هو مذهب الدونة » وقد ذکر ابن الحاجب رحمه الله : أن النكاح بلا ولي يفسخ ولو 
أحازه الولي رم. 


©- مسألة : ولت امرأة آمرها رجلا » فزوجها بغیر آمر الولي » ثم رفعت المرأة 
نفسها أمرها إلى السلطان » قبل أن يحضر الولي » أ يكون ها ما يكون للولي من التفرقة 
آم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


. انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر ؛ الذخيرة ۰۲۵۱/۶ مخنصر خليل ص 175 ؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسيقي ۳۱۰-۳۰۹/۲ 
جراهر الإكليل ۳۱۰/۱ ۰ 

(۳) انظر : للدونة ۱5۱/۲ ۰ 

(4) انظر : الصدر السابق . 

(ه) انظر : جامع الأمهات ص ۲۵۸ ۰ 


۳۹۹ 


ثم أف ف المسألة برأيه فقال : أرى أن ينظر السلطان في ذلك » فان كان من لو شاء الولي 


أن يفرق بينهما فرق » وان شاء أن بت رکه ت رکه » وبعث إليه إن كان قريبا > فيفرق أو 
يترك » وان كان بعيدا » نظر السلطان ني ذلك على قدر ما يرى من اجتهاد أهل العلم في 
ذلك » فان رأى الترك حيرا ها تركها » وإن رأى الفرقة حيرا ها » فرق بينها وبيته ۱). 

وذكر سحنون رحمه الله : أن الولي إن كان بعيدا » فلا يننظر قدومه ف المرأة بالنكاح » إذا 
بينهما » ویعند نكاحها مبتدأ » ولا شت على 


نكاح عتده غير ولي » في ذات القدر واخال رم. 





أرادت النكاح » وينبغي للسلطان أن يفر 
ويمكن أن يستدل لقول ابن القاسم مه الله يما يلي : 

أن الولي هو صاحب الق في تزويج موليته ؛ فلا يقدم السلطان على حق غيره الا إذا م 
يوجد صاحب الحق » وهنا صاحب الحق موجود وان كان بعيدا . 

وعکن أن يستدل لفول سحنون رحمه الله ما يلي : 

أن السلطان مولي على رعاية الصاح : فهو ولي ستبر إذا اتعدم الولي الأصلي » وبعده هنل 
يعتبر كأنه غير موجود ؛ فيتضرف السلطان . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن السلطان ينظر في ذلك على قدر اجتهاد أهل العلم » 


هو مذهب الدونة يم . 

585- مسألة : النكاح الذي يفسخ على كل حال » إذا طلق فيه الرجل المرأة » قسلل 
أن يفسخ النكاح ؛ أ يقع طلاقه على المرأة أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

تم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أنه لا يقع طلاقه » إن كان ذلك النكاح حراما ‏ ليس 


ما احتلف فيه » وأما ما احتلف الناس فيه » حتى يأحذ به قوم » ويككرهه قوم , فان المطلق 


. ۱۵۲/۲ انظر : المدونة‎ )١( 
, انظر : الصدر السابق‎ )۲( 


(۳) انظر : جامع الأمهات ص ۲۵۸ . 


4¥ 


يلزمه ما طلق فيه رم. 


استدل للمسألة عا يلي : 
أن الفسخ في النكاح الحرام لا يكون طلاقا » وأما ما اختلف الناس فيه » فان الفسخ فيه 
يكون تطليقة رم. 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الطلاق لا بقع إن كان النكاح حراما » ون كان ما 
احتلف فيه » فان الطلاق يقع » هو مذهب الدرنة وهو المشهور 0. 

۷- مسألة : هل كان مالك رحمه الله يفسخ نكاح أمهات الأولاد إذا وقع ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : أسمع مالکا رحمه الله يقول في الفسخ شینا . 

تم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أنه إن رقع نكاح أمهات الأولاد أن لا يفسخ (. 
ويمكن أن يستدل للمسألة بما يلي : 

أن تکاح آمپات الأولاد مكروه ولو برضاها ‏ فإذا وقع فإنه لا يفسخ » لمكان العقد حيث 
لم يكن ذلك باشرم . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن النكاح إذا وقع لا يفسخ » هو مذهب الدونة م. 


- مسألة : آمة بين رجلين زوجها أحدهما بغير إذن صاحبه » فلما بالغ ذلك 
صاحبه أجاز الزواج ؛ فهل يجوز ذلك أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيها . 


ثم أفى في السألة برأيه فقال : لا أرى أن يجوز ذلك النكاح رم 


. ۱94/۲ انظر : الدرنة‎ )١( 

(۲) وعند غيره یکون الفسخ بغير طلاق » وهو فول ابن نافع رحمه الله : ( انظر : جسامع الأمهات ص 
(TR‏ 

(۲) انظر : جامع الأمهات ص ۲۵۸ » شرح زروق ۳۷/۲ . 

(4) انظر : للدونة ٠١١/۲‏ . 

(ه) انظر : المصدر السابق ؛ جامع الأمهات ص 9۳۹ . 


(5) انظر : للدرنة ٠١۹/۲‏ . 


۳۹۸ 


وعكن أن ستول للمسألة عا يلي : 

أن ذلك التکاح لا يجوزء إذا عفد بعير إذن الشريك ثم أحازه : كما لو عقد بغير ولي ثم 
أحازه الولي بعد ذلك . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه إذا أجاز الشريك النكاح » فإنه لا موز » هر 


مذهب المدونة »> اقتصر عليه القراقي رحمه الله رم. 


8- مسألة : الصغير إذا تزوج بغر إذن الأب فأجاز الأب نکاحه . أ يجرز ذلك 
في قول مالك رجه الله أم لا ؟ 

قال اين القاسم رحمه الله : لم أسمع ذلك من مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى ذلك جائزا وم . 

وقال سحنون رحمه الله : إن نكاح الغير بغير إذن الأب لا جوز » وإن أجازه الأب (. 
الآأدالة؟ 

استدل تقول ابن القاسم رحمه الله مما يلي : 

/١‏ أن تكاح الصغير إذا آحازه الأب صح » قياسا على بيعه رشرائه » إذا أجازه له من يليه 
على وجه النظر له » والرغبة فيما يرى له قي ذلك » فإنه يجوز » نکذلك نكاحه ). 

۲ ولأنه نظر مالي للصغير » إذ يعود بالصلاح في المال > حالا ومآلا ره). 


واستدل لقول سحنون رحمه الله .كا 





أن السغیر غير حتاج إلى النكاح » فلم يعر نكاحه تفلاف البيع والشراء ؛ فسإن الصسغير 


عتاج إليه (م. 


را انظر : الذحيرة ۲۳۷/۶ جراه الإأكليل ۲۷۷-۲۷۰۱ 
(۲) انظر : المدونة ۱9۷/۲ 

(۳) انظر : عفد اطراهر الشمينة ۲۵/۲ الذخيرة 505/4 . 
(؛) اتظر : الدونة ۱2۷/۲ . 

(ه) انظر : عفد ابراهر الشمينة ۲۹/۲ . 

(5) انظر : الصدر السابق ۲۵/۲ . 


۳۹۹ 


ما أفى به ابن القاسم رهه الله من أن الأب إذا أجاز التكاح فإنه جوز »> هو مذهب 
المدونة » وهو للشهور (0. 


۰- الصي الذي يقوى على الجماع مثله . إذا تروج يفير إذن الأب » فدخل 
بالمرأة وجامعها . أ يجوز هذا التكاح أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شیتا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى إن أجاز الأب نكاحه جاز (. 

وذهب سحنون رحمه الله إلى أن نكاح هذا الصبي لا يجوز » وان أجازه الأب «. 
الأذلة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

/١‏ القياس على العبد ؛ فهو لا يعقد نكاحا على أحد ‏ وإذا عمد نكاح نفسه » فأجازه 
السيد جاز » وهذا الصي عترلته > لا يعقد نكاح أحد » وهو إذا عقد تكاح نفسه »> 
فأجازه الولي على وجه النظر له والإصابة والرغبة جاز ©) . 

۲ القياس على بيعه وشرائه » فكما يجوز ذلك منه إذا أجازه الأب » فكذلك يكون 
نکاحه جائزا إذا أجازه رم. 

وعکن أن يستدل لقول سحنون رحمه الله بما يلي : 

أن هذا الصبي لا يحتاج إلى ذلك » فهو بخلاف ببعه وشرائه » ولأنه ختلف مع البالغ في 
الاحتياج إلى ذلك ر. 


(۱) انظر : عفد المواهر الثمينة ۲٠-۲۵/۲۳‏ » جامع الأمهات ص ۲۹۰ الذخيرة 705/6 . 
(۲) انظر : الدونة ۱۵۷/۲ . 

(۲) انظ : الفوانين الفقهبة ص ۲۰۲ . 

(4) انظر : المدوتة ۱۵۷/۲ . 

(ه) انظر : الذخيرة ۲۰۱/۵ . 

(1) انظر : عقد الجواهر الثمينة ۲۵/۲ . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الأب إذا آحاز نكاح هذا الصي جاز : هو مذهب 
المدونة » وهو المشهور (0. 

۱- مسألة : الکاتب يتزوج ابنة مولاه » أ يجوز ذلك في قول مالك رحمه الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله في ذلك . 

تم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن زواج المكاتب على ابنة مولاه جائز (. 

استدل للمسألة عا يلي : 

۱ أن هذا الزواج جائز في حال -- وهو ما إذا لم تملكه البنت - فلا يمنع مخوف أن تملكه 
البنت » عند موت أبيها » لأن من أصل المذهب : أنه لا يترك جائز : لأمر قد يكون وقد 
لا یکو م. 

؟/ ولان العبد بمتولة المكاتب في ذلك » فيجوز له أن يتروج ابنة مولاه برضاها ورضا 
مولاه » وان كان الامام مالك رحمه الله یستقله » فهما في ابلواز سواء ر». 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من حواز نكاح المكاتب ابنة مولاه » هو مذهب المدونة » 


وهو الشهور وافقه عليه القاضي عبد الوهاب ره الله وغيره رم. 


۲- مسألة : كم يتزوج اطر من الإماء » في قول مالك رمه الله ؟ 


قال ابن القاسم رمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيا . 


ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أنه إن حشي العنت «م فإنه يجوز له أن يتروج ما بينه 


(۱) انظر : 
الفقهية ص ۲۰۲ . 
(۲) انظر : المدرنة ۱۱۲/۲ . 





اهر الشمينة ۲5-۷۲۶/۲ ۰ جامم الأمهات ص ۲۹۰ الذغصسيرة ۲۰۹/6 القوانسين 


(۳) انظر : التاج واللاکلیل مع مواهب الجليل 2۷۲/۳ . 

۰۱۳۲/۲ انظر : الدرنة‎ )٤( 

(ه) انظر : الإشراف ۳۱۳/۲ ؛عيون حالس ص 44 ٠١‏ ؛ التاج وال کلیل مع مواهب الحليل 1۷۲/۳ . 

(1) العنت : سلطا والزنا ؛ والمراد به هنا هو : حوف الوقوع في الزنا » ( انظر : الصباح او » مادة :ع 
ن ت ۳۱/۱ ١‏ تفسير الفرآن العظیم لابن كثير 590/6 ) . 


وبين آربخ رم 
خخالقه عبد الملك بن الاحشون رحمه الله فقال : لا يجوز للحر أن یتزوج من الإماء إلا 
واحدة » عند حوف العنت وعدم الطول ر إلى الحرة 0. 

الأدلسة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله مما يلي : 

۱ قول الله ك : [ فمن ما ملكت أيانكم من فاكم الومنات )1 20). 

وجه الاستدلال : هو أن الحكم عام في الأحرار والعبيد » فيجوز نكاح أربع منهن ن 
حشي العنت من الأحرار . 

۲/ ولأنمن حنس أبيح نكاحهن » فجاز ابلمع بين أربع منهن كالحرائر رم. 

۳ ولأن الشرط إذا وحد - وهو المبيح للواحدة - استوى فيه الواحدة واللجماعة رم. 
ويمكن أن يستدل للقول الثاني ما يلي : 

أن الحاجة إلى النكاح قد قضيت بالواحدة » وأن السبب في جواز نکاح الحر الأمة » قد 
زال بماء فلم تمر غيرها . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الحر يجوز له أن يتزوج أربعا من الإماء » إذا عشي 
العنت » هو مذهب المدونة » وافقه عليه أبو محمد ابن أبي زيد رم القيرواني رجه الله 





(ا) انظر : المدونة ۱5۳/۲ . 

(۲) الطول : أي العة من الال والفی » ( انظر : المصباح المنير » مادة : ط و ل ۲۸۲-۳۸۱/۱) . 

(0) انظر : التصر لابن عرقة خ ۰۰/۲ » شرح زررق ۲۲/۲ . 

(+) سورة اللساء ‏ الآية رقم ( ۲۵ ) . 

(ه) انظر : العونة ۷۹۲/۲ . 

() انظر : الصدر السابق » الذحيرة ۳6۷/۶ . 

(۷) هو : عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن أبو محمد النفري القيروان ؛ كان إمام الالكية في وقته وقدرم » 
جامع مذهب مالك وشارح أقراله » كان واسع العلم كثير الحفظ والرواية » له مؤلفات بديعة ؛ منها 
الرسالة والنوادر والزيادات .. وغيرها » ( انظر ترجمته في : الديياج ص 1۳١‏ » شذرات الذهب 
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والقاضي عبد الوهاب والقرافي رحمهما الله وغيرهما ر. 


۳ مسألة : أ يجوز للرجل وهو حر » أن يزوج والده أمته ووالده عبد ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى ی المسألة برأيه فقال : لا أرى ذلك جائرا رم. 

وذهب ابن عبد الحكم رحمه الله إلى أنه : يجوز أن يتزوج الأب أمة ابنه » على أن ذلك 
مکروه 00 

الادلسسسة : 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ها يلي : 

۱ أن للأب شبهة في مال ابنه » حدیث [ أنت ومالك لوالدك ] رم. 

۲ ولأن الوالد لو سرق من مال ابنه سقط القطع > وكذلك يسقط عنه الحد ذا زن بأمة 
ابنه » فإذا كان كذلك » كان في مع من يتزوج أمة نفسه فلم يز 2 

واستدل لقول ابن عبد الحكم رحمه الله بما يلي : 


قول الإمام مالك رحمه الله في عبد سرق من مال ابن سيده : 





0 تقطع يدهرمءنلما 
قطعت يده في مال ابن سيده دل ذلك على أن والد السيد يجوز له أن يتزوج أمة ابه »> 
لضعف الشبهة أو لعدمها . 


(۱) انظر : الرسالة ص ٠١8‏ » المعونة757/1 » الذخيرة ۳۹۱۷/4 الختصر لابن عرفة خ ۰۰/۲ » شرح 
ابن ناجي مع شرح زروق 49-59/6 . 

(۲) انظر ؛ المدونة 15/9 . 

(۳) انظر : شرح ابن ناحي مع شرح زروق 4۲-4۱/۲ . 

ل ا ا pag‏ ا 
البير ع والإحارات » (۸۰۱/۳) » وابن ماجه في سنه ١‏ في كتاب التجارات ( ۷1۹/۲ ) . 
قال الشيخ الألباني حفظه الله : صحيح » ( انظر : إرواء الغليل ۳۷۲۳/۳) . 

(5) انظر ؛ العونة ۸۰۱/۲ . 

(5) انظر : شرح ابن ناحي مع شرح زروق ۶۲/۲ ۰ 


ما آفی به ابن القاسم رحمه الله من أن الأب إذا كان عبدا فلا يجوز له أن يتزوج أمة ولده» 
وافقه عليه ابن أبي زيد والقاضي عبد الوهاب رحمهما الله وغيرهما » وهو المشهور من 


المذهب (۰0۱ 


4- مسألة : إذا تزوج الرجل أمة على حرة » وكانت الحرة بالخيار في الإقامة معه. 
فهل لها أن تختار فراق زوجها بالللاث ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شیتا . 

تم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن تختار إلا تطليقة » وتكون أملك بنفسها 00 
وهذا هو الذي ينبغي ها » ولكن لو اختارت فراق زوجها بالثلاث » لزمت الثلاث + 
ولكنها أساءت في فعلها ذلك » وخالفت السنة 6. 

استدل للمسألة عا يلي : 

۱ أن هذه الحرة لا تشبه الأمة تعتق تحت العبد فتختار الطلاق » لأن الأثر إنما جاء في 
الأمة » رالناس على غير ذلك » والأثر الذي يذكر هو ما جاء في قصة بريرة ) رضي الله 
عنها : [ وكان زوجها عبدا » فخيرها رسول الله يخ فاختارت نفسها ] «م. 

۲ القياس على عيب حدث في الزوج بوحب الفراق رم أي : يكون الفراق بسبب ذلك 
ما فی به ابن القاسم رحمه الله من أن هذه الحرة لا تختار إلا تطليقة » هو مذهب المدونة ٠‏ 


(۱) انظر : الوسالة ص ٠١6‏ ء العونة ۸۰۱/۲ شرح ابن ناجي مع شرح زروق ۲-4۱/۲ ۰ 

(۲) انظر : المدونة ۱16/۲ . 

(۲) انظر : المختصر لابن عرفة خ 1۳/۲ . 

)٤(‏ هي : بربرة مولاة عانشة أم المؤمنين رضي الله عنها » صحابية مشهورة ؛ عاشت إلى خلافة يزيد بن 
معاوية » ( انظر ترجمتها ف : تقریب التهذیب ص 744 ) . 

(ه) أخرجه : مسلم في صحیحه » واللفظ له ؛ من حديث عائشة ؛ في کتاب العتق » باب : بيان الولاء لمن 
آعتق (۱۶۰/۱۰) - 

(د) انظر : الذخيرة ۳٤۷/4‏ . 


اقتصر عليه القراقي رحمه الله ره. 


۰۵- مسألة : غرت أمة من تفسها عبدا » فزعمت أنها حرة فاستخلفت , أ يكون 
أولادها من العبد أحرارا أم أرقاء ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع ذلك من مالك رحه الله . 

ثم أفي في المسألة فقال : الولد يكون رقيقا . 

وقيل : إن الولد يكون حرا » نقله القرافي عن أبي طاهر رحمهما الله وم 

الأدالة: 

استدل لقول ابن القاسم رمه الله بما يلي : 

أنه لابد أن يجعل الأولاد تبعا لأحد الأبوين ؛ فيجعلون تبعا للام » لأن العبد لا یغرم قيمة 
الأرلاد ر). 

واستدل لما نقل عن أبي طاهر رحمه الله بما يلي : 

أن الوحب لحرية ولد الأمة » هو ظن حريتها » وهو موجود قي حق العبد » فوحب أن 
یکون ولده حرا رم. 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الولد يكون رقيقا » هو مذهب المدونة » وعليه أكثر 


علماء المذهب » قاله ابن عرفة رحمه الله رم. 


(0 انظر : جامع الأمهات ص ۷ الذخيرة 847/4 » القوانين الفقهية ص ۲۰۱ ۰ المختصر لابن عرفة 
خ 1۳/۲ . 

(۲) انظر : السونة ۱۷/۲ . 

(۲) انظر : الذخيرة 6۰/6 . 

(4) انظر : الدونة ۱۲۷/۲ . 

(ه) انظر : الذحيرة 14۰/54 - 

(5) انظر : الذخيرة ۶6۰/4 الخعصر لابن عرفة خ ۰۱۱۶/۲ 


٩‏ ۲- مسألة : رجل أخبر رجلا آخر أن فلانة حرة ؛ ثم خطبها فروجها إياه غيرالذي 
أخبره أنها حرة » فولدت له أولادا » ثم استحقت أمة » أ تحفظ عن الإمام مالك رمه 
الله أن الزوج يرجع بالهر على الذي غره » ولا يرجع على المرأة بقيمة الأولاد ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا آقوم على حفظه الساعة . 

نم أفى في المسألة فقال : لا يرجع عليها بقيمة الأولاد ؛ وأما الهر فإنه يرجع به الزرج 
على الذي غره (0- 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن الذي غره بحريتها » لم يغره من الأولاد » فلا يرجع عليها بقيمتهم (). 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يرجع بقيمة الأولاد على المرأة ؛ هو مهب 


المدونة » اقتصر عليه القرافي رحمه الله 6. 


۷- مسألة : رجل زوج ابنته وجا داء قد علمه الأب , ما يرد مه الحرائر و 
فدخل با الزوج » فرجع على الأب بالهر , أ يكون للأب أن يرجع على الابنة بشيء 
ما رجع به الزوج عليه إذا ردها وقد مسها ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله ذلك . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يرجع الأب على الابنة بشيء («). 


(1) انظر : المسرنة 1517/5 . 

(۲) انظر : المصدر السابق . 

(۳) انظر : الدحيرة ٤۴۹-٤۳5/٤‏ . 

(4) كاللحام والرص واطنون » وعيوب في الفرج كالرتق والعفل ؛ ( انظر : الدونة ۱۹۸-1۹۷/۲ ) ۰ 
ره) انظر : الدونة ۱۲۷/۲ ۰ 


وذكر أبو الحسن المنوفي رم رحمه الله : أن ما قاله ابن القاسم رحمه الله هو كذلسك إذا 
كانت الابنة غائبة حين العقد » وأما إذا زوجها الأب بحضورها وكتما العيب » فيخير 
الزوج » فان رجع على الولي ۰ رجع الولي عليها (م. 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن الابنة استحقت المهر بالبناء » فلا يرحع الأب عليها بشيء ما رجع الزوج به عليه رم. 
ما أي به ابن القاسم رحمه الله من أن الأب لا برجع على ابنته بشيء ؛ هو مذهب المدونة 
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۸- مسألة : رجل تزوج اهرأة على نسب » ثم علمت المرأة أن الرجل لقية رم 
فهل يكون ها الخيار في الاقامة معه أو فراقه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن لما أن ترده ولا تقبله » إذا كان إنما تزوجها على 
نسب فكان لقية وم 

استدل للمسألة مما يلي : 

قياس هذه المرأة على الرحل الذي قال فيه الإمام مالك رحمه الله : أنه إذا تروج امرأة على 
نسب ء ثم وجدها على غير نسب » أنه يكون على الخيار في الإقامة معها أو فراقها وم. 


(۱) هو : علي بن محمد بن محمد بن محمد بن يخلف المنوق المصري » الإمام الیل الففيه المؤلف »> له 
التصانيف النافعة ف الففه وغيره » توفي سنة ٩۳۹‏ هب ( انظر : شجرة النور ص ۲۷۲ ) . 

(۲) انظر : كفاية الطالب مع حاشية العدوي ۸4/۲ . 

(؟) انظر : الذحيرة 4۲۵/4 . 

(4) انظر : الذحيرة 458/4 ۰ كفاية الطالب مع حاغية العدوي ۸4/۲ . 

(5) اللقية : أي الشيء الملقى » ويطلق على كل شيء مطروح ۰ كاللقطة وغيرها » ولعل المراد يما هنا هو : 
اللقبط الذي لا نسب له » ( انظر : المصباح انير » مادة : ل ق ي ۰0۸/۲ ) . 

(5) انظر : المدرنة ۱۹۸/۲ . 

(۷) انظر : المضدر السابق . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هر مذهب المدونة » وافقه عليه ابن شاس وخليل بن 
إسحاق رحمهما الله رم وقد سمعه منه أبو زيد عبد الرحمن رم القرطي رحمه الله . 


84- مسألة : تزوجت امرأة عنيتا م وهي تعلم أنه عنين » فهل ها الخيار بعد ذلك 
في فراقه أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة فقال : إن كانت المرأة علمت أنه عنين » لا يقدر على الجماع رأساء» 
وأخبرها بذلك » فتروجها على ذلك أنه لا يطأ » فلا خيار ها 9 

ومعن هذا : أنها لو تزوجته وم تكن تعلم أنه عنين » لا يقدر على إتيان النساء » فإنها 
تكون على الخيار قي الإقامة معه أو الفراق » ذكره ابن ابحلاب رحمه الله «م. 

ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن هذه المرأة قد علمت بالحال » ورضيت بالرجل زوجا » فلم يكن العنة ال رضيت يما 
موجبة للخيار لها . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن المرأة إذا رضيت بالعنين زوجا » وهي تعلم أنه عنين 
فلا يكون ها الخيار > هو مذهب المدونة » وافقه عليه القراقي رحمه الله وغيره (0. 


(۱) انظر : عقد الجراهر الشمينة ۷۲/۲ ۰ مختصر خليل ص ۱۲۳ + الناج والإكليل مع مواهسب الجليسل 
۹/۳ 

(۲) هر : آبر زید عبد الرحمن بن إبراهيم الأموي مولاهم القرطي : الشهير بأبي زيد » مولسف الثمانيسة 
الشهورة في المذهب » وهي مانية کتب من أسئلة المدنيين » مع من ابن الماحشون وغيره » توفي سنة 
۸ ه ( انظر ترجمته في : الديياج ص ۱4۸-۱۷ » الفكر السامي ٠١١/۲‏ ) ۰ 

(۲) العنين : رجل لا يقدر على إنيان النساء » أو لا يشتهي النساء » ( انظر : المصباح النير » مادة : ع ن ن 
FR‏ ; 

(5) انظر : المدونة 3154/5 . 

ره) انظر : التفريع 4۸/۲ . 

(3) انظر : جامع الأمهات ص ۲۷۱ ۰ الذخبرة 458/5 ۰ التاج والإكليل مع مواهب اليل 186/7 . 


۰- مسألة : رجل يتروج المرأة في صفقة واحدة مع البيع رى أ يبطل تكاحه إذا 
كان قد دخل يما » كما يبطل قبل الدخول في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا بعينه شيا . 

ثم أفى في المسألة فقال : لا یفسخ هذا النکاح بعد الدحول ‏ وللمرأة صداق مثلها م. 
وأجاز أشهب رحمه الله الجمع بين النكاح والبيع في صفقة واحدة » كأنهما سلعتين (. 
استدل للمسألة ما يلي : 

القياس على قول الإمام مالك رحمه الله قي الرحل يتزوج المرأة على الصداق المجهول - 
على ثمرة تخل قبل بدو صلاحها » أو على بعير شارد » أو على عبد آبق » أو على ما في 
بطن أمته : أنه إن لم یدحل يما فرق بينهما : وان دحل ها لم يفسخ نكاحهما وت » 
وكان شا صداق مثلها » وكان الذي ”مى ها من الغرر لزوجها الا أن تقض ذلك» 
ويحول في يديها باحتلاف أسواق أو نماء أو نقصان » فيكون ها وتغرم قيمته يوم قبضته 
لروجها رم . 

ما أفى به ابن القاسم رمه الله من أن النكاح لا یفسخ بعد الدخول : وللمرأة صداق 
مثلها » هو مذهب المدونة وهو المشهور «م. 


. مسألة : تزوجت امرأة ولم يفرض ها » ول يبن يما حصی طلقها زوجسها‎ "١ 
ونصف مهر مثلها أقل من المتعة رم أ يكون لها نصف مهر مثلها أم المتعة ؟‎ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيئا . 


(۱) مثال ذلك : أن يتزرحها على أن تعطيه المرأة خادمها بكذا وكذا درهماء ( انظر : المدونة ٠۷١/۲‏ ). 

(۲) انظر : المدونة ۱۷۰/۲ , 

(۳) انظر : جامع الأمهات ص ۲۷۷ » القرانين الفنهية ص ۲۵۸ . 

(4) انظر : المصدر السابق . 

(ه) انظر : جامع الأمهات ص ۲۷۷ القوانین الففهبة ص ۲2۸ . 

(1) التعة : تعویض المرأة عما فاا » بشيء من زوجها بحسب حاله تتتفع به » من طعام أو بز أو أثاث 6( 
انظر : تفسير القرآن العظیم ۲۹١/١‏ ۰ الصباح المير » مادة : م ت ع 35۲/۲ ) ۰ 


ثم آفی ني المسألة فقال : لها المتاع ولا شيء ها من الصداق » ركذلك السنة رم. 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱/ قول الل ود : | لا جاح علیکم إن طلقتم النساء ما م سوه نأو تفرضوا فصن 
فريضة ومتعرهن على ا مرسع قدره وعلى القتر قدره متاعا با معروف حقا علسى 
امحسدين ) «0). 

وجه الاستدلال : أن الله ق أمر هذا للطلق بالمئعة دون الصداق . 

۲ وما جاء في الحديث : [ أن الي ي تزوج أميمة بدت شراحيل » قلما أدخلت عليه 
بسط يده إليها » فكأفها كرهت ذلك » فأمر أبا أسيد يلت أن يجهزها ویکسوها ثوبين 
رازقين رم .. الحديث ] وم 

وحه الاستدلال : أن النبي يه متع هذه المرأة ولم تعطها الصداق . 

؟/ ولقول الإمام مالك رحمه الله : كل مطلقة لم يفرض فا ول ین ها زوجها حصی 
طلقيا . فلها المتاع ولا شيء ها من لصداق ر وم يفرق بين من كان نصف صداقها 
أقل من المتعة أم لا . 

ما أفي به ابن القاسم رحمه الله من أن هذه المرأة لها التعة » هو مذهب المدونة » وافقه عليه 


ابن الحلاب واين عبد البر رحمهما الله رم. 


. ۱۳4/۲ انظر : للدونة‎ )١( 

(5) سورة البقرة » الآية رقم ( ۲۳) . 

(۳) رازقيين : مت رازفية » وهي نياب كتان بيض » ( انظر : النهاية لي غريب احديث ؛ مادة : راز ق 
/4(. 

(؟) أخرجه : اليخاري في صحيحه من حديث أي أسيد » في کتاب الطلاق » باب : من طلق وهل يواجه 
الرجل امرأته بالطلاق » ( 9۳/۷  )‏ 

(ج) انظر : للدرنة ۱۷۹/۲ 

(5) انظر : التفريع ۵۱/۲ ء الکایی ص ۲۵۰ ۰ حامع الأمیات ص ۲۷۹ . 


ذلك 


۳- مسألة : تروج رجل امرأة على عبد بعينه » فدفعه إليها فأعتقته , ثم طلق‌ها 
الزوج قبل البناء با » وهي ميسرة أو معسرة , فهل يعتق العبد أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أدري ما قول مالك رحمه الله فيه الساعة . 

ثم أفى في المسألة فقال : هو حر لا سبيل عليه للزوج » وعليها نصف قيمة البد يوم 
أعتقته رم. 

وقال عبد الملك بن الاجشون رحمه الله : إن على المرأة إذا أعتقت ذلك العبد » قيمته 
كاملا يوم القبض ر» ومعین هذا أن العبد يعتق عليها . 

وقال أشهب رحمه الله : إن العبد لا يعتق منه شيء » إذا طلق الرحل امرأته قبل البناء دم . 
الادلسته: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بها يلي : 

۱ أن المرأة إن كانت يوم أعتقت العبد ميسرة  »‏ يكن للزوج هاهنا كلام » وان كانت 
معسرة يوم أعتفته » وقد علم الزوج بعتقها فلم يغير ذلك » فالعتق حاثر ره) أي ویلزمسها 
نصف قيمة العبد يوم أعتقته . 

؟/ ولأن كل عتق رد للحجر ء فإنه ينفذ عند زواله رم. 

ويمكن أن يستدل لقول ابن الماحشون رحمه الله بما يلي : 

أن هذه الرأة أعتقت عبدا لغيره لها فيه شبهة ملك » فينفذ العتق وعليها لمن طلقها قيمته. 
واستدل لقول أشهب رحمه الله عا يلي : 


أن الزوج رد العتق الذي أوقعته الزوجة أرلا » فلا يعتق من العبد شيء «). 


. ۱۷۰/۲ انظر : المدونة‎ )١( 
. 714/4 انظر : الذخيرة‎ )۲( 
. انظر : المصدر السابق‎ )۳( 
. ۱۷۹/۲ انظر : اللونة‎ )4( 
. ۳۹۶/6 (د) انظر : الذخيرة‎ 
. انظر : الصدر السایق‎ )5( 


او 


ما في به ابن القاسم رحمه الله من أن على هذه المرأة نصف قيمة العبد يوم أعتقته » هسو 


مذهب المدونة : اقتصر عليه ابن الجلاب رحمه الله رم. 


۳- مسألة : تزوج رجل امرأة على أييها ٠‏ أو على ذي محرم منها . فعتق مها 
ساعة وقع النكاح ۰ فطلقها الزوج قبل البناء ما ؛ أ يمضي العتق أم يرد ذو الرحم 
الحرم في الرق ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف ف المسألة برأيه فقال : أرى أن لا يرجع الزوج على العبد بشيء » ولا رده في 
الرق » ولكنه يرجع على المرأة بنصف قيمة العبد . 

واختار عبد الملك بن الاحشون رحمه الله : أن لا شيء للزوج على المرأة » إذا كان عالا 
بأن الذي تزوجها عليه يعتق عليها . 

الا تاه 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

۱ أن هذا الزوج عترلة رجل كان له على رجل دين » ولا مال للغرع الا عبد عنده » 
فاعتقه الغرم » فعلم الرجل الذي له عليه الدين : فسکت فأراد أن يرجع بعد ذلك في 
العبد يرده في الرق » لمكان دينه فليس ذلك له رع. 

أي : أنه حين أصدقها بالعبد » قد علم أنه يعتق عليها » فلذلك لم يرده على العبد بشيء » 
لأنه على علم يذلك «م). 


(۱) انظر : التفريع 4۳/۲ الذحيرة ۳۹۵/۵ . 
(۲) انظر : الدونة ۱۷۸/۲ . 

(۲) انظر : التفريع  ۲-:۱/۲‏ الكاي ص ۲9۲ . 
(؟) انظر : الدونة ۱۷۸/۲ . 


(ه) انظر : الذخيرة 7515/14 . 


؟/ ولأن:الرحل ليس عترلة رجل أعتق عبدا له » وعليه دين ول يعلم بذلك الذي له الدين 
فيرد عتق العبد رم أي : أن هذا الرجل له أن يرد عتق العبد » لعدم علم صاحب الدين » 
بخلاف هذا الزرج في هذه المسألة . 

"/ ولأن الشرع أعتق العبد ؛ ولا يرد عتقه رم. 

واستدل لقول ابن الماحشون رحمه الله عا يلي : 

۱ أن هذه المرأة لم تنتفع بعال » حيث إن ما أصدقها به الزوج » قد حرج من يدها بمجرد 
العقد فلم تنتفع بشيء من المال . 

۲ ولأنها أحسنت بصداقها لقرابتها م أي : أن الزوج لا يرجع عليها بشيء لأنها محسنة 
إلى قرابتها » و ( ما على انسنین من سیل ) ). 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الزوج لا برجع على العبد بشيء » هو مذهسب 
المدونة » وافقه عليه ابن لحلاب وابن عبد الر رحمهما الله » وقال : وعليه أكثر الفقسهاء ع 
وان كان قد أخبر ابن القاسم رحمه الله بعض حلساء مالك رحمه الله بأنه استحسن أن لا 
برجم الزرج على المرأة بشيء «م. 

۶ - مسألة : وهب رجل ابنته لرجل بصداق کذا وکذا . أ تبطل هذا أم تجعله 
نکاحا في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

ثم أفى في المسألة فقال : إذا كان وهبه إياها بصداق » فهذا نكاح إن كان إنما أراد بالهبة 
وجه اللکاح » رسموا الصداق رم. 


(۱) انظر : الدرنة ۱۷۸/۲ . 

(۲) انظر : الذحيرة ۳۶۲/4 . 

(۳) انظر : الصدر السابق ۳۹۳-۳۹۲/4 . 

(؛) سورة التوبة » الآية رقم ( ۸١‏ ) . 

(ه) انظر : المدرنة ۱۷۸/۲ ؛ التفريع  4۲-4۱/۲‏ الكاقي ص ۲۵۲ الذخيرة ۲۱۳-۲۹۲/۹ . 
(5) انظر : المدونة ۱۸٤-1۸۳/۲‏ . 
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وخالفه المغيرة المخزومي رحمه الله فقال : إذا وهبه ابنته بصداق » فهذا لا يكرن نكاحا إذا 
أراده به رم. 

و :+ 

استدل تقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

۱ الحديث وفيه : [ .. فقد ملکتکها عا معك من القرآن | © . 

وجه الاستدلال : أن البي يل زوجه إياها بلفظ التمليك » مع الصداق ما معه من القرآن 
فكذلك يكون الهبة مع الصداف نكاحا . 

۲ ما برواه سحتوق عن این وهب رهما ال بسنده غن سعید ين للسیب وم رجه الله 
أنه سكل عن رجحل بشر بجارية فکرهها » فقال رجل من القوم : هبها لي » فرهبها له » قال 
سيد : [ ۸ حل افبة لأحد بعد رسول الله يك » فلو أصدقها حلت له ] رم ٠‏ 

فذكر سعيد بن المسيب رحمه الله أن الرجل لو أصدقها مع الغبة » لحت له ؛ فحمل 
الصداق مع الهية نكاحا صحيحا . 

۲ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في الذي يهب السلعة للرحل ء على أن يعطيه 
كذا وكذا » قال : فهذا بیع » فیقاس افبة بالصداق على هذا » فیکون نكاحا , كما صار 
ذلك بيعا ره 

۶ ولأنه عقد معاوضة ‏ فجاز أن يعقد بأكثر من لفظين : كالبيع رم 


ه/ ولأن الطلاق يقع بالصريح والكناية , فكذلك اللکاح يقع بالصريح والكناية » قياسا 





۳۹۲/6 انظر : الدحیرة‎ )١( 

ز۲) متفق عليه » من حدیث سهل بن سعد » ( انظر صحيح البحاري » کتاب التكاح » باب : نزریج العسر 
.. ۹-۸۷ صحيح مسلم بشرح النووي » کتاب النكاح » باب : آقل الصداق 5١4/6‏ ) . 

(۳) هر : سعید بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن زوم الفرشي المحزومي 
أحد العلماء الأثيات الفقهاء الكبار » اتفقوا على أن مرسلانه أصح المراسيل » توقي بعد النسعين » ( انظر 


ترجمنه في: تذکرة اخفاظ 815-8254/1 » تقريب ١‏ 





(؛) انظر : نلنونة ۱۸٤/١‏ . 
ره انظر : المدونة ۰۱۸2/۲ 


رم انظر ؛ الاشراف ۹۸/۲ . 


عليه (0. 
واستدل لقول المغيرة الخزومي رحمه الله عا يلي : 
۱ قول اله ق : ( ولا تتکحوا ما نک حآبا ؤكم من النساء إلا ما قد سلف ) 0. 
۲ قول اله ك : ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ) 0. 
وجه الاستدلال من الآيتين : هو أن المذكور في القرآن لفظا : النكاح والتزويج » فلم 
يقم غيرهما مقامهما (4). 
؟/ ولأن الهبة لا تتعتد بلفظ النكاح » فكذلك لا ينعقد التكاح بلفظ الهبة رمم 
4/ ولأن النكاح مفتقر إلى الصريح » ليقع الإشهاد عليه » والهبة ليست بصريح » وقد نقل 
القرائي عن ابن عبد البر رحمهما الله أنه : أجمع العلماء على أنه لا ينعقد النکساح بلفظ 
الإحلال والإباحة » فتقاس عليهما اطبة رم 
۰/ ولأن الحديث السابق : [ فقد ملكتكها بما معك من القرآن ] ورد بألفاظ عتلفة » 
والقصة واحدة » فيستحيل احتماعها » بل الواقع أحدهما » والراوي روى بالعن » فلا 
حجة في هذا اللفظ رم. 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه ينعقد نكاحا إذا وهبه ابنته بالصداق » هو مذهب 


المدونة » وافقه عليه القاضي عبد الوهاب رحمه الله وغيره رم . 


, "85/6 انظر : الذحيرة‎ )١( 

(۲) سورة النساء » الآية رقم ( ۲۷) . 

(۳) سورة الأحزاب » الآيذ رقم ( ۳۷ ) ۰ 

(4) انظر : الذخيرة ۳۹5/6 . 

(۰) انظر : الصدر السابق . 

: الصدر السابق ۳۹۷-۲۹۱/٤‏ . 

(۷) انظر : الذخبرة ۳۹۷/۶ 

(4) انظر : الاشراف ۸5/۲ الذخيرة ۲۹۷-۳۹۱/۲ » القوانين الققهية ص ۲۰۰ . 





flo 


ه.”- مسألة : تررج رجل امرأة على حكم فلان ؛ أو على حكمها ؛ أو بمن رضي 
حكمه . أو على حكم أبيها , أ يجوز هذا الکاح وشت أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت فيه من مالك رحمه الله شيعا . 

ثم أفي في المسألة برأيه فقال : أرى هذا يجوز ويشت النكاح » وتوقف المرأة فيما حکست 
أو .من رضي حكمه » فان رضي بذلك الزوج جاز النكاح » وإن لم برض فرق بینسهما » 
وم يلزمه شيء من الصداق رم. 

وقال عبد الملك بن الماحشون رحمه الله : يجوز هذا إذا تزوجها على حکمه ‏ دون أن 
یتروحها على حکمها م. 

وقال اللخمي رحمه الله : بمتنع هذا النكاح ابتداء » ولكن إن وقع وحصل » مضى وم 
يفسخ رم. 

وقيل : يفسخ هذا النكاح » إلا أن یدخل با رم. 

الال 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

أنه إذا تزوجها على حكم فلان أو على حكمها » فهر يكون يمترزلة الفسوض إليهء 
والمفوض إليه إن لم يعط صداق متلها » لم يلزمه التكاح » وان دحل يما » فلها صداق 
مثلها (ه). 

واستدل لقول ابن الماحشون رحمه الله عا يلي : 

أنه إذا تزوجها على حكمها فلا يجوز هذا اللکاح » ون تروجها على حكمه جاز » لأنه 
أصل التفويض (ن. 


اؤل انظر : الدونة ۱۸۵/۲ 

(۲) انظر : الکافی ص ۲۵۱ الذخیرة ۳۲5۷/۹ . 
(۳) انظر : الذحرة ۳۷/۶ 

(5) انظر : الصدر السایق . 

(ه) انطر : المدرنة ۱۸۹/۲ اللعرة ۳۷۰/6 


(5) انظر : الذخيرة ۲۹۷/6 . 


وعکن أن يستدل لقول اللخمي رحمه الله عا يلي : 

أنهما حرجا عن دائرة التفويض : وعقد النكاح على صداق الغرر » فلا يفسخ إذا وقسع 
وإنما يكون فا صداق مثلها وعضي . 

واسندل للقول بفسخه إن لم يدخل بماء بما يلي : 

أنهما حرجا عن حد التفويض » والرضا من المرأة .جما فوضت إلى الزوج وهو الذي جوز » 
لأن الزوج هو الناكح المفرض » فإذا زال عن الوجه الذي أجيز به » صار إلى أنه عقد 
النكاح بالصداق الغرر ؛ فيفسخ قبل الدحول » فان فاتت به أعطيت صداق مثلها وم . 

ما آف به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا النکاح يجوز ويثبت » هو مذهب المدونة » 
وافقه عليه ابن الحلاب وابن عبد البر رحمهما الله وغيرهما » وقد ضعف الحافظ ابن عبد 


البر رحمه الله قول ابن الماحشون رحمه الله » بأنه لا وجه له رم. 


- مسألة : تروج رجل امرأة بغير إذن الولي » فمات أحدهما قبل أن يعلم الولي 
بذلك النكاح » أ يتوارثان في قول مالك رحمه الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظه الساعة . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى الميراث بينهما رم . 

ونقل القراني رحمه الله قولا أنه : لا ميراث بينهما » ثم نسب القولين جميعا إلى الإمام 
مالك رجه الله وم. 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله مما يلي : 

أن الإمام مالكا رحمه الله كان يستحب أن لا يقام عليه حتی يبتدئ نکاحا جديدا » و م 


را انظر : المدونة ۰۱۸۶/۲ 

(۲) انظر : التفریع ۰۲/۲ ۰ الكائي ص ۲۵۱ ۰ المقدمات مع الدونة 0۷/۲ الذعسپرة ۳۹۷/6 ۱۳۷۰۰ 
الحتصر لابن عرفة ۱۸۱/۲ ۰ 

( انظر : للمونة ۲| ۱۸۵-۱۸۶ 

(ع) انظر : الذخيرة ۲۲۸/6 . 


¥ 
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وعکن أن يستدل للقول عنع الميراث » ما يلي : 
أن الكاح غم ينبت لعدم علم الولي به » ويؤدي ذلك إلى فساد العقد . 





ی فساده رم أي : إن لم يكن النكاح فاسدا » ثبت الميراث به . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن بينهما البراث » هو مذهب المدونة » اقصر عليه 
القرافي رحمه الله رم. 


من مسائل نکاح المملوكين : 


۷ - مسألة : تزوج الکاتب بغر إذن سیده بامرأة » ثم فسخ السيد نکاحه . فان 
أعتق الکاتب يوما ما : أ ترجع المرأة عليه بذلك الهر أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفض عن مالك رهه الله فيه شيعا . 

فى في المسألة برأيه فقال : أرى إن كان غرها أن تتبعه إذا عتق » وان كان لم يغرها أنه 
عبد » فلا أرى شا شيعا رم. 

وقيل : إن السيد إذا أبطل نكاحه قبل العتتق » فان المرأة لا تتبع المكاتب بالهر رم 
وعکن أن يستدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

أن الکاتب قد غرها : والغرر يوجب الإتباع » وإلا لم يكن ها شيء » لعدم الغر 

ويمكن أن يستدل للقول الثاني ما يلي : 

أن السيد هو الذي أبطل النكاح » لا الکاتب فلم يتبع بشيء . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وقد ذكره القرایی رحمه الله أنه قول 


الإمام مالك رحمه الله رم 





: الذعيرة ۳۸/۵ . 
رح انظر : المدونة كمد . 
(4) انظر : المصدر السابق + المختصر لابن عرفة خخ ay‏ 


زه) انظر : الذخبرة 354/4 + المختصر لابن عرفة خ ۳۹/۲ . 


۰۱۸ 


۸- مسألة : مكاتب تزوج بغير إذن سيده , فلم يعلم السيد بتزويجه حى أدى 
كتابته » أ يفسخ سيده نكاحه أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أنه ليس لسيده أن يفسخ نكاحه (). 

وذكر ابن عرفة رحمه الله : أنه روي أن النكاح يفسخ (م. 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

. أن نكاح المكاتب يمنزلة صدقته وهبته » والعبد بمذه المتزلة في النكاح‎ /١ 

؟/ ولأنه سعل مالك رحمه الله عن المكاتب يزوج أمته ؟ فقال : إذا كان ذلك منه على 
وجه ابتغاء القضل » ریت ذلك له > وإن كره السيد ؛ وإنما للمکاتب قي تزويج إمائه » ما 
كان على وجه النظر والفضل لنفسه » وعنع من ذلك إذا كان ضررا عليه (». 

وعکن أن يستدل للقول الثاني عا يلي : 

أن في ترویج المكاتب إماءه ضررا على السيد ؛ حيث تصرف المكاتب بغير إذنه . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » اقتصر عليه القراقي رحمه الله ). 


۹ - مسألة : خطب رجل امرأة » فقال له والده : اي قد کسست تروجسها . آر 
كانت عنده جارية اشتراها » أو أراد الابن شراءها فقال له والده : لا تطأها ء اي قد 
كنت وطنتها بشراء » أو لم يرد الابن شيئا من ذلك » إلا أنه قد مع ذلك من أبيسه » 
وكذب الولد الوالد في جميع ذلك » وقال : إثما أردت بقولك أن تحرمها علي . فأراد 
تزويجها أو شراءها أو وطأها , أ تحول بيته وبين النكاح والوطء › إذا اشتراها في قول 
مالك رجه الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شینا . 

۱۸۵/۲ انظر : المدونة‎ )١( 

(۲) انظر : الختصر لابن عرفة خ ۳/۲ ۰ 


(۲) انظر : الدونة ۱۸۵/۲ 
(4) انظر : الذحيرة ۲۳6/4 ؛ الختصر لابن عرفة خ ۳۹/۲ . 


۰۹ 


تم أف في المسألة برأيه فقال : لا آری شهادة الوالد في هذه المسألة جائزة على الولد » إذا 
تزوج أو اشترى جارية » إلا أن يكرن شيء قد فشا رم من قوله قبل ذلك ۰ وعرف وسمع 
فأرى له أن يتور عن ذلك ؛ ولو فعله أقض به عليه ۲). 

اسفدل للمسالة ها يلى : 

القياس على قول الإمام مالك رمه الله في الرضاعة في شهادة المرأة الواحدة : أن ذلك لا 
يجوز ولا تقطع شيعا » الا أن يكون قد فشا وعرف » وأحب ال أن لا ينكح وأن یتور ع» 
فيقاس شهادة الوالد هنا على شهادة المرأة الواحدة في الرضاعة رم. 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن شهادة الوالد لا تجوز هنا » هو مذهب المدونة > 


اقتصر عليه خليل رحمه الله ن). 


۰- مسالة : تروج الرجل الأمة فقال لسيدها : بوئها ره معي بيتا » وخل بيني 
وبينها . وقال السيد : لا أخليها ولا أبوئها معك بيتا » أو قال الزوج : آنا أريد الساعة 
جماعها » وقال السيد : هي مشغولة في عملها . أ يكون للزوج أن بمنعها من عملها » 
ويخلى بينه وبين جماعها ساعته » أو يكال بين الزرج وبين جماعها » وتترك في عمل 


قال ابه القاسم رحمه الله : ۳ 


م أسمع من مالك رحمه الله يحد في هذا حدا . 


ثم أف ف السالة برأيه فقال : أرى قي هذا أنها تكون عند أهلها » وإذا احاج إليها 
زوجها خلوا بينه وبين حاحته إليها » وان أراد الزوج الضرر يم » دفع الزوج عن الإضرار 


کم رم 


٠ ) 1۷۳/۲ فشا : أي انتشر وظهر » ( انظر : الصباح المنير » مادة : فش و‎ )١( 

زج انظر : المدونة ۱۸5/۲ 

(۳) انظر : المصدر السابق . 

(؟) انظر : الذخيرة ۲۹۹/٤‏ » ختسر خلیل ص ۱۱۷ الفراكه الدوان ۱۷/۲ . 

(5) بوئها : أي أسكنها » من قوهم : يتبوأ أي بسكن » ( انظر : الصباح امير > مادة : ب و 1۷/١‏ ) . 


زت) انظر : الدونة ۱۸۷/۲ . 


۰۲۰ 


وروی عبد اللك بن الاحشرن رحمه الله : أنها ترسل إلى الزوج ليلة بعد ثلاث » ويأتيها 
هو قي ما بين ذلك عند أهلها رم 

الأدئة: 

استدل لقول اين القاسم رحمه الله عا يلي : 

۱ قول الإمام مالك رحمه الله : ليس لسيد الأمة أن يمنعها من زوجها ء إذا أراد أن 
يصيبها » وليس للزوج أن يتبوأها بيتا ؛ إلا برضا السيد » ولكن الأمة تكون عند أهلها ي 
حدمتهم وما يحتاحون إليه » وليس شم أن يضروا به فيما يحتاج إليه من جماعها 00. 

؟/ ولأن حق السيد آكد من حق الزوج » بدليل رق الولد . 

واستدل لقول ابن الماحشون رحمه الله عا يلي : 

أنها ترسل إليه بعد ثلاث » لأنه وقت الضرورة غالبا ©). 

وقد ذكر ابن حارث رحمه الله أن الزوج إن لم يكن اشترط تبوؤها معه بيتا » فليس له 
ذلك اتفاقا » فيحكم بالعادة والعرف في ذلك رم. 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الزوج لا يضر بالسيد » ولا ينبغي للسيد كذلك أن 


يضر به » هو مذهب المدونة رم. 


۱ - مسألة : أمة متزوجة باعها سيدها في موضع لا يقدر الزوج على جاعسها » 
أيكون للسيد الذي باعها من الهر شيء ؟ وهل ترى أن السيد قد منع الزوج بضع 
زوجته » حين باعها في موضع لا يقدر الزوج على أخذ بضعها ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شیتا . 


(۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ۸1/۲ › الذعيرة ۲۳۹-۲۲۸/۲ . 

(۲) انظر : المدونة 141/5 

(۲) انظر : اللخيرة ۲۳۹-۲۳۸/۶ . 

(4) انظر ؛ الصدر السابق ۲۳۹/۶ . 

(ه) انظر : عقد ابخواهر الثمينة ۸٩/۲‏ ۰ الذخيرة ۲۳۹/۶ ۰ الختصر لابن عرفة خ 11-7۳/۲ . 

(1) انظر : عفد ابخواهر الثمينة ۰۸۱/۲ حامع الأمهات ص ۰۲۹۷ الذخيرة ۲۳۹-۲۲۸/۲ » القوانسسین 
الفقهية ص ۲۲۳ » الختصر لابن عرفة خ 14-۹۳/۲ . 


۲١ 


ثم أف ف المسألة برأيه نقال : أرى المهر للسيد على الزوج » إلا أن يطلق الزوج » فيكون 
عليه تصف المهر ؛ ولا أرى أن السيد قد منعه من بضع زوجته » حين باعها ف موضع لا 
يقدر على جماعها رم. 

وقال القاضي عياض رم اليحصبي رحمه الله : إن المهر يكون للسيد على الزوج » إذا سافر 
المشتري يما حيث يشق على الزوج إصابتها لضعفه ؛ وأما إذا عجز عن الوصول إليها 
لظلم مشتريها » فلا يكون على الزوج مهر رم. 

استدل للمسألة ما يلي : 

ن يمنع من بيعها : فإذا باعها في موضع + قلنا للزوج : اطلبها في موضعها 
وان منعوك فخاصم فيها (). 

وقد حمل اللحمي رحه الله هذه الخاصمة على ظاهرها «م. 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن للسيد الهر على الزوج ؛ وأن السيد لم ينعه من 





آن السید 


بضع زوجته حين باعها » هو مذهب الدونة » وافقه عليه ابن شاس والقرائي رحمهما الله 


وغیرها رم. 


(۱) انظر : للدونة ۱۸۷/۲ . 

(۲) هر : عیاض بن مرسی بن عیاض بن عمرون اليحصي » سبي الدار والبلاد » آندلسي الأصل » إمام رقته 
في اخدیث وعلومه » كان عالا بالتفسير وعلومه » وفقيها آصولیا » عالما بالنحو والعربية » له مولفات 
بديعة » لوي سنة ۵44 هل ( انظر ترجمته في : الدیباج ص 154 » شجرة الفوزض ۱۶۰ ء الفكر 
السامي ۲۲۳/۷). 

ليل ۷۰/۳ . 

(4) انظر : المدونة ۱۸۷۲/۲ 


(۲) انظر : 





(5) انظر : المختصر لابن عرفة خ 54/۲ . 


ان : عقد الجراهر الثمينة ۸۷۲/۲ الذخيرة ۲۳۹/۶ تلختصر لابن عرفة خ 24/۲ التاج وال کلیز 
) 3 اسر دای ید بج ج واو کیل 





fT 


۲- مسألة : ما قول مالك رمه الله في الخنثى ر١‏ أ ينكح أم تتكح ؛ أم تصلي 
حاسرة رم عن رأسها . أم تجهر بالتليية , أم ما حالها وما ميراثها ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا » وما اجترأنا على شسیء 
من هذا رم . 

ثم أقى في المسألة فقال : أحب إلي أن ينظر في مباله .فان كان يبول من ذكره » فهو غلام 
وان كان يبول من فرجه » فهي جارية رم. 

والاختبار بالبول إنما يجرى في حال صغر الخنثى » حيث يجوز النظر لعورته ء وأما الكبسير 
فلا يجوز النظر لعورته » وإنما يؤمر بأن يبول إلى حائط أو على حائط » فان ضرب بوله 
في الحائط » أو أشرف على الحائط فهو ذكر » وإن بال بين فخذیه فهو أنثى رم 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن النسل نما يكون من موضع البال » وفيه الوطء ‏ فيكون ميراثه وشهادته وکل أمره 
على ذلك رم . 

ما أف به اين القاسم رحمه الله من أن الخنى ينظر في مباله » هو مذهب المدونة » وافقه 
عليه القاضي عبد الوهاب والقراقي رهما الله وغيرهما 00 


(۱) الخنثى : هو الذي خنق له فرج الرحل وفرج المرأة » ويجمع على خناث و خنائى » ( انظر : المباح 
الخير » مادة : خ ف ث ۱۸۳/۱) . 

(۲) حاسرة : أي كاشفة ؛ ( انظر : الصباح امير » مادة : ج س ر ۱۳۵/۱) . 

(۳) وهذا يؤكد ما سبق من القول أن الامام مالکا رحمه الله كان وقورا ‏ وکان له هيبة السلطان ‏ مجلس 
تدریسه, لأنه بجلس العلم ؛ ولانه ينبغي للعام أن يكون وقورا . 

(4) انظر : المدرنة ۱۸۲/۲ 

(*) انظر : شرح الفرشی ۲۳۱/6 + 

(ج) انظر : الدرنة ۱۸۷/۲ 

(۷) انظر : التلقين ۶۰۰/۲ الذخيرة ۲۵-۲۲/۱۳ . القوانين الفقهية ص ۳۹۰ ۰ شرح الخرشي ۲۳۱/۹ . 


KF 


۳- مسألة : وجل قذف امرأة اجنية , أيصلح للرجل الذي قذفها أن يتروجها - 
سواء ضرب حد الفرية أم م يضرب - في قول مالك رجه الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله هذا , 


ثم أف ف المسألة برأيه فقال : لا أرى بالرحل الذي قذفها بأسا أن یتزوحها رم. 


ي أن رحلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال : كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما 
حرم الله علي > ثم رزق الله منها توبة » فأردت أن أتروحها » فقال اللاس : إن الزات لا 
ينكح إلا زانية » فقال ابن عباس رضي الله عنهما : [ ليس هذا موضع هذه الآيةء 
إنكحها فما كان من إِثم فعلي ] 0. 

والآية شار إليها هي قول اله 35 : [ الزائ لا ينكح إلا زانية أو مش ركة والرانيسة لا 
يتكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على ا موسين ) . 

وجه الاستدلال من الأثر : هو أنه إذا جاز للزاني أن يتزوج الزن با » جاز للقاذف أن 








وج المقذوفة » قياسا على هذا . 





ما أف به ابن القاسم رحمه الله من جواز تزوج القاذف المقذوفة » هو مذهب المدرنةء 
اقتصر عليه ابن شا س والقراق رجمهما الله ب. 

من مسائل دعوى التكاح : 

6 - مسألة : المرأة تدعي على الرجل النكاح » أو الرجل يدعي على المرأة التكلح 
هل یحلف كل واحد منهما لصاحبه إذا أنكر أم ۷ ؟ 


قال اب ن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله فيه شینا . 


(۱) انظر : المدونة ۱۸۷/۲ . 

(۲) اخرحه الثوري لي تفسيره ص ۲۲۱ ؛ وعبد الرزاق قي المصنف ۲۰۲/۷ ؛ والبيهفي زٍ السنن ۱۵۵/۷ 
(”) سورة النور » الآية رقم ( ۲ ) . 

(؛) انظر : عفد الجواهر اللمينة ۲٠٠/۲‏ + المخيرة ۲۸۹/4 . 


دوف 


نم أي في السألة برأيه فقال : لا أرى أن يحلف على هذا رم. 

استدل للمسألة ما يلي : 

أنه لا يقضى على من نكل منهما بالنكول » إذ لو نكل أحدهما ء فلا يلزمه اللکاج » و لا 
جلف 0 . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يحلف في هذا » هو مذهب الدونة » اتتصر عليه 


ابن شاس ره الله وأقره وم. 


۵ - مسألة : أقام رجل البينة على المرأة ما اهرأته » رأقام رجل آخر البينة على 
أنها امرأته » ولا يعلم أيهما الأول . والمرأة مقرة بأحدهما , أو مقرة مما جميعاء,أو 
منكرة هما جيعا » فهل يغبت نكاح أحدهما » أو يفسخان جیعا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة فقال : إقرار المرأة وإنكارها عندي واحد » لا ينظر إليه » فإذا كانت 
إحدى البينتين عادلة والأخرى غير عادلة » جعلت النكاح لصاحب العادلة مهما » وإن 
كان الشهود كلهم عدولا »فسخ النكاحان جميعا » رنكحت من أحبت من غيرهما أر 
منهما » وكانت فرقتهما تطليقة » سواء كانت إحدى البينتين أعدل من أخرى أم لا » فلا 
يقضى بأعدهما و). 

لم يوافقه سحنون وأبو إسحاق البرقي رم رحمهما الله فيما إذا كانت إحدى البينتين أعدل 


من الأخرى فقالا : يقضى بأعدهما رم . 


(۱) انظر : الدونة ۰۱۸۸/۲ 

(۲) انظر : الصدر السابق » عقد الجواهر اللمينة ۸۸/۲ . 

(۲) انظر : عقد الجراهر الثمينة ۸۸/۲ جامع الأمهات ص ۲۷ . 

(4) انظر : الدونة ۱۸۸/۲ ۰ 

(ه) هو : إبراهيم بن عبد الرحمن البرفى الصري أبو إسحاق » الفقيه العام الإمام الفاضل » أحذ العلم عسن 
أشهب وابن وهب وغيرهما » توي سنة ۲6۵ هب ( انظر ترجمته في : شحرة النور ص 517 ) - 

رح انظر : عقد الجواهر الثمينة ۹۲/۲ . 


to 


وهذا هو اختيار أبي محمد عبد الحق الإشبيلي رم رحمه الله («). 

الآأذلقاء: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

:ولا يقضى بأعدهما » لأن النكاح لا يشبه البيع الذي 
قال فيه الإمام مالك رمه الله : ينظر فيه إلى أعدل البينتين » فیکون الشراء شراؤه 0 


واستدل للقول اال ما یلی : 





أنه یفسخ النکاحان لعدالة البینتم 


أنه يشبه البيع الذي ینظر فيه إلى أعدل البينتين » فيكون الشراء ما اشترى » فيقاس هذا 
التكاح على البيع :5). 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يقضى بأعدل البينتين هو مذهب الدونة » أقره 
ابن احاحب رجه له بو 


من مسائل السفقة في النکاح : 


- مسألة : المكاتبة إذا كان زوجها عبدا » هل تجبر على نفقة ولدها المغارء 
الذين ولدهم في الكعابة أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع فيها شيا . 

نم أف ق المسألة فقال : أما إذا أحدثوا ف کتابتها » فنفقتهم تكون على أمهم «م. 
استدل للمسألة .ما يلي : 





)هر #عيد تق ات 
فقيها حافظا عالا بخدیث وعلله ورجاله » ملازما للسنة » صتف الأحكام الصغرى رالکبری والرسطى 


في أحا 


الأزدي الإشبيلي » أبو محمد العروف باين الخسراط » كان 


ث اصل الفقه » توق سنة ۵۸۲ اه (انظر ترجمته في : شذرات الذنفب ۲۷۱/۶ الفكر 





السامي ۲۲۰/۲ ) . 
(؟) انظر : عقد اطواهر الدمينة 45/7 . 
(۲) انظر : المدولة ۲ نم 
(4) انظر : عقد الجواهر مي ٩۲/۲‏ . 


(ه) انظر : عقد ابخواهر الشميتة ٩۲-۹۱۱۲‏ » حامع الأمهات ص ۲9۲ . 





(5) انظر : اندو 


ET 


۱ أن الأولاد كالعبيد ها : فتكون أمهم مثل الرجل » يجبر على نفقة عبيده . 

۲ ولأن نفقتها لا تلزم سيدها ء فيكون الأولاد بمولتها » فعليها نفقتهم . 

"'/ ولأنها لا تشبه الحرة ال تحب نفقتها على زوجها » فكانت نفقة أولادها على زوجها 
كذلك رم. 

ما أفى به ابن القاسم رمه الله من أن نفقة الأولاد تكون على أمهم وتجبر عليهاء هو 
مذهب المدونة » وافقه عليه خليل بن إسحاق رحمه الله وغيره (0. 


۷- مسألة : المكاتب إذا كانت كتابته على حدة رم وكتابة امرأته على حدة › 
فحدث بينهما أولاد . فعلى من نفقة الأولاد ونفقة الأم ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع فيها من مالك رحمه الله شيا . 

ثم أفى في المسألة فقال : نفقة الأولاد على الأم » ونفقة الأم على الزوج ر». 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ أن الولد في كتابة الأم » فليس على المكاتب أن ينفق على ولده العبيد » وهم لا يرقون 
برقه » ولا يعتقون بعتقه » وإنما عتقهم في عتق أمهم » ورفهم في رقها » فنفقتهم عليها . 
۲ ولأن أمهم زوجة للمكاتب » ولا بد للمكاتب من أن ينفق على زوجته » وإلا فرق 
بينهما رم). 

ما أف به ابن القاسم رمه الله من أن نفقة الأولاد على أمهم » ونققة الأم على الزوج » 


(۱) انظر : الصدر السابق . 

(۲) انظر : القوانی الفقهية ص ۲۲۳ ۰ مختصر خلیل ص ۱3۷ ۰ شرح الخرشي ۲۰۵/6 » الشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي ۵۲۵/۲ . 

(۲) حدة : أي انفراد ونيز » ( انظر : القاموس الحيط » مادة :و ح د » ص 1۱۶ الصباح التو 
۲ 

(۶) انظر : الدونة ۱۹۱/۲ 

(ه) انظر : الصدر السابق . 


TY 


هو مذهب المدونة را). 


۸- مسألة : إن كانت كتابة الأب والأم واحدة » فحدث بينهما ولد » فعلى مسن 
تكون نفقة الأولاد والأم ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع فيها من مالك رحمه الله شيعا . 

ثم أفئ في المسألة فقال : نفقة الأولاد والأم تكون على الأب » ما داموا في كتابتهم «م. 
استدل للمسألة عا يلى : 

أن الأولاد هنا تبع لأيبهم في الكتابة » ونفقة أمهم على أبيهم أيضاء لأا زوحته » فرقه 
ورق أمهم يرقون : وبعتقهما يعتقون » فلا عتن لواحد من الول د إلا بق الوالدين 
حمیعارح . 

ما أفن به ابن القاسم رحمه الله » من أن نفقة الأولاد على أبيهم ونفقة الأم على أيهم > 
هو مذهب المدونة » اقتصر عليه خسيل بن إسحاق رحمه الله رى. 


٩‏ - مسألة : المرأة إذا خاصمت زوجها في النفقة » كم يفرض ها أ نفقة سنة أم 
نفقة شهر بشهر ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

: آری ذلك على اجتهاد الإمام الوالي » في عسر السزوج 
ويسره » وليس كل الناس في ذلك سواء رى . 





(۱) انظر : حمم الأمينات ص ۳۳۹ ؛ شرح الخرشي ٠٠٦-۲٠١/۹‏ » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
۲ 


(۲) انظر : تلدونة ۱۵۰/۲ . 





(۳) انظر : العن 
(8) انظر : جامع الأمبات ع ۳۳٩‏ ختصر خلیل ص ۱۲۷ » شرح الخرشي ۲۰۹/4 ۰ الشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي 0۲۵/۲ . 


ره) انظر : الدونة ۱2۲۸۲ 


۰:۳۸ 


وحكي عن سحنون رحمه الله : أن النفقة تجرى على الزوج بقدر طاقته رم » وهذا موافق 
لقول ابن القاسم رحمه الله . 

يمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن الناس ليسوا سواء في الرزق » وأن الأمكنة تختلف عن بعضها » فيكون الفرض علسى 
اجتهاد الإمام ؛ .ما يتناسب مع قدرة الزوج وكسبه . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ما يفرض فا يكون على اجتهاد الإمام » هو مذهب 
المدونة » وافقه عليه سحنون وابن شاس رحمهما الله 00 


۰- مسألة : أراد الزوج سفرا ‏ فطلبته امرأته بالنفقة » كم يفرض فا » أ شهرا أر 
أكثر من ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن ينظر إلى سفر الزوج الذي يريد أن يسافره » 
فیفرض ها على قدر ذلك » ويأتيها بحميل يجريها لها :م. 

ونقل ابن حبيب عن عبد اللك بن الاجشون رحمهما الله أنه : ليس للمرأة على السزوج 
السافر حميل بالنفقة رى. 

الأدلة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

أن الزوج إذا غاب تعذر على المرأة تحصيل النفقة من جهة الزوج » فكان عليه أن يترك 
من النفقة ما يرى من جهته وقت سفره » قباسا على الذي عليه الدين ويريد سفرا » 
يقتضي حلول أجله قبل إيابه » فعليه أن يوجه وجها لقضائه (ه). 


. "05-7 8/7 انظر : عقد الجواهر الفسينة‎ )١( 
. ۳۰٣-۳۰٣/۲ انظر : الصدر السابق‎ )۲( 
. ۱۹۲/۲ انظر : الدونة‎ )۳( 

۰ ۱۲۹/4 انظر : المنعقى‎ )٤( 

(ه) انظر : التقی ۱۲۷-۱۲/۹ . 


۹ 


واستدل لقول عبد الماك رحمه الله نا يلي : 


أن هذه نفقة زوجة + فلم يجب على الزوج توثقة بما» كالحاضر المقيم معها را). 
ما أف به ابن القاسم رجه الله من أنه يفرض على الزوج بقدر سفره » وعليه أن يأني 
بحمیل لها » هو مذهب اد نة » قال به ابن الواز رحمه الله فيما نقله الباحي رحمه الله رم 





۱- مسألة : لرجل على امرأته دين » وهي معسرة » فخاصمته في تفقتها » فقضي 
عليه بنفقتها . فقال : احسبوا لي نفقتها في ديني الذي لي عليها ۰ أ يحسب له نفقتها في 
دينه أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت في هذا شيا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى إن كانت المرأة عدعة » أن ينفق عليها ويتبعها بدینه » 
ولا سب نفقتها من الدين - 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن المرأة العديمة لا تقدر على شيء ؛ فیتفق عليها ثم يتبعها بالدین بعد ذلك (؛». 

ما آفن به ابن القاسم رحمه الله من أن المرأة إذا كانت علیعة » وله عليها دين » فان الزوج 
ينفق عليها ثم يتبعها بالدين » هو مذهب الدونة اقتصر عليه ابن شاس رجه الله وغيره (6. 
من مسائل العيوب في النكاح : 

۳۲- مسألة : اجنون المطبق . إذا تزوج امرأة ‏ فهل يضرب له أجل للعلاج أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيا . 


۱۲۷/4 انظر : المصدر السایق‎ )١( 





(5) انظر : المنتقى ۱۲۷-۱۲۰/6 : جامم الأمهات ص ۳۳۳ + الذخيرة 475/4 الشرح الكبير مع 
حاشية الدسوفي ۳۲ 

(۲) انظر : الدونة 

(؛) انظر : الصنر السابق . 





د" 


(0) انظر : عقد لجواهر اللمينة 707/7 ؛ القوانين الفقهية ص ۰۲۲۲ شرح الخرشى ۰۱۹۰/6 لشسرح 


الكبير مع حاشية الدسوقي ۶۱۸۲ - 


۰.۳۰ 


تم أفى في المسألة فقال : ابحنون المطبق يضرب له الأجل للعلاج إذا تزوج (0. 

استدل للمسألة ما يلي : 

القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في الرجل إذا أصابه ابلنون بعد ما تسزوج : أنه 
يعزل عن المرأة » ريضرب له أجل سنة في علاجه » فان برأ » وإلا فرق بينهما وم أي : 
إذا كان يضرب الأحل للذي أصابه انون بعد الزواج » فلأن يضرب للمجنون الطبق من 
باب أولى وأحرى . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه يضرب له الأجل » هر مذهب الدونة » وقد روي 


عن ابن رهب وأشهب رحمهما الله م. 


۳- مسألة : هل يضرب للأجذم و أجل » مغل أجل المجنون للعلاج ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم آفیق في المسألة برأيه فقال : أرى إن كان من يرجى برؤه قي العلاج وقدر عليه » ری 
أن يضرب له الأجل رى. 

استدل للمسألة ما يلي : 

القياس على قول عمر بن الخطاب ڪه في رجل مسلسل بقيود » يخافونه على امرأته + 
قال: أجلوه سنة يتداوى » فان برأ . والا فرق بينه وبين امرأته » فيقاس الأجذم على هذا 
ابحنون الذي يؤحل سنة للعلاج » يجامع حوف الأذية في كل رم . 


(ا) انظر : المدرنة 195/9 . 

(۲) انظر : المصدر السایق - 

(”) انظر : المنتقى ۱۲۱/4 ۰ العاج وال کلیل مع مواهب الیل 4۸۳/۳ ۰ شرح الخرشي ۰۲۳۸/۳ حاشية 
العدري ۸۱/۲ ۰ 

(؛) الأجذم : من أصيب عرض ابلذام . وهر عة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله » نیفسد مزاج 
الأعضاء وهیننها » ررعا انتهی إلى تأكل الأعضاء وسقرطها عن تقرح » ( انظر : الفاموس احیط » مادة: 
ج ذم ص ۱8۰۸) ۰ 

رم انظر : المدرنة ۱۹۱/۲ 

(1) انظر : الصدر السابق . 


۰:۳۱ 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه يؤحل سئة ء هو مذهب المدونة رم. 

من مسائل القسم بين الزوجات : 

۶- مسألة : رجل له زوجان » فسافر یاحداهها في ضيعته وحاجته . أو غرا مان ثم 
قدم على الأخرى » فطلبت منه أن يقيم عندها عدد الأيام التي ساقر مع صاحبعها » 
هل يلزمه القضاء أم پستأنف القسم بينهن ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع مالکا رحمه الله يقول فيه شيعا . 

تم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن ذلك كله سواء » الغزو وغيره » ييتدئئ القسم 
بينهن » ويلغي الأيام الي كان فيها مسافرا «). 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن الرجل قد يكون له الرأة ذات الولد وذات الشرف » وهي صاحبة ماله ومديرة ضيعته 
فان خرج ها وأصايما السهم ضاع ذلك من ماله وولده » ودخل عليه نی ذلك ضرر » 
ولعل معها من زوحاته من ليس لا ذلك الندر ولا تلك الثقلة » وإنما سافر يما خفة مؤنتها 
رلقلة منفعتها فيما يخلفه له من ضيعته وأمره » وحاجته إليها في قيامها عليه » فما كان من 
ذلك على غير ضرر رلا ميل » فلا أرى بذلك بأسا » ولا يلزمه قضاء الأيام ال سافر فيها 
مع تلك الزوحة م . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا قضاء عليه في ذلك وإنما یستأنف القسم بينهن » 


هو مذهب المدونة ؛ رافته عليه ابن الحلاب والقاضي عبد الوهاب رحنهما الله ر. 


۵- مسألة : أقام رجل - متعمدا ظلما - عند إحدى زوجاته شهراء فرفعته 
الأخرى إلى السلطان » وطلبت منه أن يقيم عندها بقدر ما ظلم به عند الخسری ۰ 


(۱) انظر : التاج والإكليل مع مراهب الحليل ٤۸1-٤۸٥/۳‏ : شرح الخرشي ۲۳,۳ » حاشية العدوي 
AMY‏ 

(۲) انظر : المدونة ۱۹۸/۲ . 

(۳) انظر : المصدر السابق , 


(4) انظر ‏ التفريع ۰۷/۲ المعرنة؟/3 ٠ 6١‏ الذحيرة ٠14/6‏ » الحتصر لابن عرفة خ ۲۵۵/۲ 


TT 


آیکون ذلك ها أم لا » وهل بجبره السلطان على أن يقيم عندها عدد الأيام التي ظلم 
فیها ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن يزجر عن ذلك » ويستقبل العدل فيما بينهما » فإن 
عاد نكل رم. 

ومع كلامه : أن السلطان لا مجبره » وإنما يزجره عن الجور والظلم » فان انكف والا 
أدبه ونکل به . 

استدل للمسألة عا يلي : 

۱ قول الإمام مالك رحمه الله قي العبد يكون نصفه حرا » ونصفه ملوکا فيأبق عن سيده 
إلى بلاد » فینقطع عنه عمله الذي كان للسيد فيه » ثم يقدر عليه » فيريد السيد أن يحاسبه 
في الأيام التي غيب نفسه فيها » واستأثر ها لنفسه » قال مالك رحمه الله : ليس ذلك على 
العبد » وإنما يستقبل الخدمة بينه وبين سيده من يوم يجده م أي : فإذا لم يؤحذ من ذلك 
العبد تلك الأيام » فلأن لا يلزم هذا الزوج قضاء الأيام الت جار فيها من باب أولى . 

۲/ ولأن القسم قد فات زمانه » فلا حاسبة للمظلومة . 

؟/ ولأن القصد من القسم هو دفع الضرر الحاصل ؛ وتحصين المرأة » وذلك يفوت بفوات 
زمانه (). 

ما أقى به ابن القاسم رمه الله من أن الزوج لا يلزمه قضاء الأيام الي سافر فيها > مر 
مذهب المدونة » اقتصر عليه خلیل رحمه الله رم. 


۰۱۹۸/۲ انظر : الدونة‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر السابق . 

(۳) انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۰۳۸۰/۲ 

(4) انظر : شرح الخرشي 17/4 ) حاشية الدسوفي ۳۵۰/۲ ۰ 

(0) انظر : حتصر خلیل ص ۱۳۲ ؛ الختصر لابن عرفة خ ۲۸۳/۲ » شرح الخرشي ۳/6 ۰ الشرح الكبير 
مع حاشية الاسوقي ۳۸۰/۲ . 


۰۳۳ 


5 


-١‏ مسألة : أ يجوز في قول مالك رحمه الله أن یتزوج الرجل امرأتين في عقد 
واحدة أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ عن مائث رحمه الله ف هذا شيفا . 

ثم أفئ في المسألة فقال : لا بعجبي ذلك ء إلا أن يكون سمى لكل واحدة منهما صداقا 
على حدة رم. 

استدل للمسألة ما يلي : 

أنه إن سمى لكل واحدة صداقا على حدة » فإنهما صداقان يجرزان في الاحتماع 0. 

ما أفي به ابن القاسم رحمه الله من أنه (ذا مى لكل واحدة منهما صداقا مستقلا جاز » 


هو مذهب المدونة » وقد تقل الخطاب رحه الله أن هذه المسألة لا حلاف فيها رس. 


۷- مسألة : تروج رجل أربع نسوة في عقدة واحدة » وسمى مهر كل واحدة منهن 
أ يكون الدکاح جائزا في قول مالك رجه الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله فيه الساعة . 

تم أنى ف المسألة برأيه فقال : أراه جائزا «و). 

وذكر اللخمي رمه الله : أن أصبغ بن الفرج رحمه الله أجازه وان يسم صداق كل 
واحدة ‏ ثم احتاره وقال : وهو أحسن (م. 

ويستدل للمسألة عا يلي : 

أن الإمام مالكا رحمه الله قد كره نكناح نسوة في عندة واحدة » من غير ذكر الصداق » 


فلا يدرى صداق هذه من صداق الأحرى . فیوخذ من ذلك أنه إذا سمي مهر كل راحدة 


(ا) اتظر : المدونة 148/5 . 

(۲) انظر : التاج وال کلیل مع مراهب الخليل 3۱۱/4 . 

(۳) انظر : مختصر نخليل ص 173 » مراهب الجنيل ومعه اتاج والإإكليل ۵۱۱/4 . 
(؛) انظر : المدونة ۱44/۲ . 


(ه) انظر : الذخیرة 1۱۲/6 . 


دود 


جاز ذلك ولا یکره » لأنه علم صداق هذه من صداق هذه (م. 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا النكاح يكون جائزا » هو مذهب المدونة ء 
وافقه عليه أصبغ رحمه الله وان لم يسم المهر هن ؛ واختاره اللخمي رمه الله » وتقل 
الحطاب رحمه الله أنه لا حلاف في هذه المسألة (م. 


- مسألة : الرجل يتزوج المرأة وابنتها في عقدة واحدة » ويسمي لكل واحدة 
منهما صداقا , رم يدخل بواحدة منهما : فإذا فرق بينه وبينهما » أ يكون له أن يتروج 
الأم منهما ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع هذا من مالك رحمه الله . 

ثم آفق في المسألة برأيه فقال : أرى أن له أن يتزوج الأم منهما 0. 

وقال عبد الملك بن الماجشون رحمه الله : يحل لهذا الرحل نكاح الابنة فقط » ويحرم عليه 
نكاح الأم رم 

الأدائلة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

أنه یوجد وطء شبهة ؛ ولا عقد نكاح صحيح » وإنما ينشر الحرمة أحد هذين الأمريسن : 
وطء الشبهة أو العقد الصحیح ‏ فأما العقد الفاسد بمجرده » فلا تأثير له في ذلك » كما 
لا يوثر في استحقاق شيء من المهر رم. 

واستدل لقول ابن الاجشون رحمه الله ما يلي : 

۱ أن المؤثر في الحرمة إنما هما أمران : العقد والوطء ؛ أي : أن العقد قد حصل » وهر 


أحد الوترین في الحرمة . 


. ۱۹۹/۲ انظر : اللونة‎ )١( 

(۲) انظر : الذخيرة 477/4 ۰ مواهب الحليل ٠۱١/۴‏ . 

(۳) انظر : المدونة ۲۰۰/۲ . 

(5) انظر : المصدر السابق » التفريع ۱۳/۲ المتتقى ۳۰۵/۳ . 
ره انظر : المنتقى ۳۰۵/۲ . 


۰.۳۰ 


۲ أن وطء الشبهة ينشر الحرمة » فكذلك عقد الشبهة » أي : فيقاس عقد الشبهة على 
وطء الشبهة قي نشر الحرمة (0. 

ما أفي به ابن الفاسم رحمه الله من أنه يجوز له نكاح الأم بعد ذلك » هو مذهب المدونة » 
قدمه ابن الاب والباجي وابن رشد رحمیم الله رم. 

+ مسألة : الرجل یتزوج المرأة » وعنده آختها ملك بمينه » وقد كان يطزهاء 
أيصلح له هذا النكاح ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيكا . 

ثم أف في المسألة ولكن اختلف هنا قوله فيها فقال : لو نكح م أفرق بينه وبين امرأته » 
ووقفته عنها حتى يحرم آیتهما شاء : ولا يعجبئٍ أن ينككح الرجل امرأة ينهى عن وطتها أو 
قبلتها » لتحريم أخرى على نفسه » فلا ينكح إلا قي الموضع الذي يجوز له فيه الرطء صم 
وقال : إن النكاح لا ينعقد » ويفسخ ولا يقر على حال ؛ وهو قول ابن الماحشون » 
واختاره سحنون رحمهما الله وقال : هو حسن قرلي ابن القاسم رحمه الله »). 

وقال عبد الله بن عبد الحكم وأشهب رحمهما الله : إن النكاح جائز » وللرجل أن بط 
امرأته » ولا يحدث ریا خاریته رف. 

الأ همة + 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله الأول عا يلي : 

/١‏ قول الإمام مالك رحمه الله : لا ينبغي لرجل أن يتزوج امرأة » إلا امرأة يجوز له أن 
يطأها إذا نکجها » أي : أن هذا الرجل لا يستطيع أن يقترب من هذه الزوجة إلا أن يحرم 


. انظر : المصدر السایق‎ )١( 

(۲) انظر : التفريع ۱۳/۲ المنتقى ۳۰۵۲۳ ء القدمات ۱ /۵۸؟ . 
(۳) انظر : الدونة ۲۰۳۸۲ . 

(4) اتظر : الصدر السابق ء المنتفى ۳۰۲۱۳ . 

(د) انظر : التقی ۳۰۲/۳ . 


؟/ ولأن العندة وقعت صحيحة ‏ فلا يفسدها ملك أحتها 0 

*/ ولان التحريم إنما يتضمن الجمع بينهما علك نكاح أو وطء » ولوطء الأمة تأثير لي 
المنع من استدامة إمساكها » مع ما يحرم عليه الجمع بينهما » ولذلك إذا وطئ الأخحين 
علك اليمين » منع من وطتهما حتى يحرم فرج إحداهما » ولعقد النكاح تأثير أيضا تي 
الجمع يينهما » فقد وجد في كلا الجنبين مؤثر في المع » فوحب أن يمنع منهما حتى يمرم 
إحداهما : كما لو وطها علك اليمين (. 

واستدل لقوله الثاني عا يلي : 

أن هذا الرحل ممنوع من الاستمتاع با منكوحة » لسبب الجمع بينهما » فوجب أن يكون 
ممنوعا من العقد عليها » منعا يفسخ به عقده » كما لو كانت الأولى زوجة رم 

واستدل للقول اثالث يما يلي : 

أن نكاح إحدى الأختين قد حرم الأحت غير المنكوحة » فلا يحدث تحريا لها رم. 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يجوز له النکوحة حتى يحرم فرج الأحرى ؛ هو 
مذهب المدونة » اقتصر عليه ابن الجلاب ره الله رم. 


“ا- مسألة : طلق رجل امرأته تطليقة , ثم تزوج أختها , فقالت المرأة : لم تقسض 
عدي » وقال الزوج : قد أخبرتني أن عدتك قد انقضت , القول قول من منهما ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك ره الله في هذا شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن يفرق بينهما » ولا يصدق الزوج » إلا أن يشهد 
على قول الرأة أو يأتي بأمر يعرف أن عدقا قد انقضت رم. 


, ۲۰-۲۰۳/۲ انظر : الدونة‎ )١( 

(۲) انظر : التقی ۳۰۲/۳ ۰ 

(1) انظر : للصدر السابق . 

(6) انظر : الصدر السابق . 

(ه) انظر : التفريع 4/7 ع المنتقى ۳۰۲-۳۰۱/۳ › جامع الأمهات ص ۲۱۵. 
(5) انظر : المدونة ۲٠۵-۲۰۴/۲‏ . 


TY 


میک للمسألة يما يلي : 

قول الامام مالك رحمه الله : إن القول في انتضاء العدة . قرل المرأة » أي : إن العصول في 
العدة على قرها » فان وقع عقد نکاح فسخ ء إلا أن يأني الزوج ببينة أو ما يعرف به 
انقضاء العدة را). 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن القول في ذلك قول المرأة » هو مذهب الدونة » 
اقتصر عليه ابن ایخلاب والقاضي عبد الوهاب والقرائي رحمهم الله 5). 

۱- مسألة : تزوج صبي لم يحتلم » وین بامرأته وجامعها » هل يجب بجماعها السهر 
أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع مس مالك رحمه الله فيه شيعا . 


5 


ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى المهر خا ولا عدة عليها ان صالحها أبو المبي 
وصيه (۳). 

يمكن أن يستدل للمسألة بها يلى : 

أن جماعه ليس با محصن للمرأة ‏ ولا يجب به المهر » فإذا صولحت المرأة فذلك يجرئها . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن المهر لا يجب إذا صالحها الأب أو وصي العبي » هو 


مذهب المدونة » اقتصر عليه القرافي رحمه الله ). 


۲- مسألة : اخصي القائم الذ کر » إذا أصاب امرأته » هل يخصنها أم لا ؟ 
تال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


ثم أفى في المسألة فقال : إذا تروج وجامع : فذلك إحصان رم. 
استدل للمسألة با يلي : 


. انظر + المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر : التفريع 9۸-0۷۲ المعرة ۸۱۰/۲ الذخيرة 51/4 . 
ؤم انظر : الدرنة ۲۰۹/۲ . 

(؛) انظر : الذحيرة ۳۳۱۷/۵ 


رم انظر : الدرنة ۲۰۰/۲ . 


ETA 


۱ قول مالك رمه الله في الخصي القائم الذكر : نکاحه نكاح صحيح » وهو يغتسل منه 
ويقام عليه فيه الحد رم أي : لما رتبت عليه الأحكام من الفسل والحد » وجب أن يكون 
وطؤه إحصانا » قياسا على ذلك . 

؟/ ولأن المرأة إذا أصاها زوجها الخصي القائم الذ کر » فقد سقط خيارها م أي: إذا 
كان إصابتها تسقط عنها الخيار » فإنها تثبت الاحصان » قياسا عليه . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن وطء الخصي القائم الذكر يحصن ؛ هو مذهب 
المدونة اقتصر عليه القراقي رحمه الله دم. 


م#مم- مسألة : تزوجت امرأة خصيا » وهي لا تعلم أنه خصي ‏ فكان یطزه ا ثم 
علمت أنه خصي » فاختارت فراقه » أ يكون وطزه ذلك إحصانا في قول الإمام مالك 
رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى وطء الخصي امرأته » وهي لا تعلم أنه حصي » لا 
أراه إحصانا له » ولا لامرأته ر). 

استدل للمسألة عا يلي : 

/١‏ أن الاحصان لا يكرن عند مالك رحمه الله إلا ما يقام عليه » ولا خیار فيهء أي : أن 
هذا التكاح فيه الخيار » فلا يقام عليه وليس فيه الإحصان م). 

۲ ولأن الخصي لو أصاب امرأته بعد علمها بأنه حصي » انقطع خيارها » ووجب عليها 


(۱) انظر : الصدر السابق . 

(۲) انظر : الذحيرة ۰۳۱۷/4 

(۳) انظر : الصدر السایق ۳۱۷/4 . 

. ۲۰۹/۲ انظر : الدونة‎ )٤( 

(ه) انظر : الصدر السابق » الذخبرة ۳۱۷/۵ ۰ 


۰:۳۹ 


الإحصان بذلك الوطء رم أي : أن الوطء م يحصل بعد علمها بأته حصي ؛ فلم يكن 
احصان كذلك . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن برطه الخصي امرأته وهي لا تعلم أنه حصي ء لا 


يحصنهما » هو مذهب المدونة > وبه قال القراقي رحمه الله ر<.. 


۶- مسآلة : امرأة طلقها زوجها ألبتة قبل البداء ها : فتروجت غيره » فلم يدعل 
با حتى مات » فادعت المرأة أنه قد جامعها وم يبن ها : قالت طرقني ليلا فجامعني › 
أيحلها لزوجها الأول أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن تصدق المرأة في الجماع » إن أرادت الرجوع إلى 
زوجها » إلا بدحول یعرف . 

استدل للمسألة عا يلي : 

۱ أنه نكاح ليس فيه مسيس » فلم يتعلق يذلك حکم الإحلال رى أي : أن المى هر 
السبب في الإحلال » لا العقد احرد . 

۲ ولأن الإحلال لا يكون بالعقد » وإنما يكون بالوطء » 





ولكن يعتير فيه صحة العقد »> 
فلا يقع .عوت الزوج الإحلال . 

۳ ولأن موت الزوج الثاني » ليس فيه معن من معان الوطء : فتحل به رمم. 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنها لا تصدق في دعواها هذه » هو مذهب المدونة ع 


قال الباجي رحمه الله : لا حلاف قي ذلك ن. 


. ۲١١/۲ انظر : الدونة‎ )١( 
۰۳۱۷/6 (؟) انظر : الذحيرة‎ 
. ۲۰۸/۲ انظر : الدونة‎ )۲( 
. ۲۹۹/۳ انظر : التقی‎ )4( 
. (ه) انظر : الصدر السابق‎ 


(1) انظر : التقی ۰۲۹۹/۳ الذحيرة ۳۱۸/۶ 
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۵- مسألة : المسلم یتروج السلمة , ويدخل با » ثم يرتد أحدهما عن الاسلام ‏ ثم 
يرجع إلى الإسلام » فيزن قبل أن يتروج من بعد الردة » أ يكون حصنا يرجم أم لا 
يرجم ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع هذا من مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يرجم رم. 

ومع هذا : أن إحصان المرتد والرتدة يسقط ؛ فإذا رجع إلى الإسلام بدا إحصانا 
جديدا . 

وحكى القراق عن اللخمي رحمهما الله : أنه إذا تاب المرتد فهو کمن لم يرتد » له وعلبه 
فيقضي الصلاة المنسية : ولا يقضي الحج الفعول م . 

الأذدلسسية: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

١‏ قول الله وك : [ لث نأش ركت ليحبطن عملك .... الآية 1 م. 

وجه الاستدلال : هو أن المراد بإحباط العمل آثاره » ومن آثار العقد الإحصان » فيبطل 
بالردة و . 

۲ قول الإمام مالك رحمه الله وقد سكل عن المرأة أو الرجل إذا ارتد وقد حج » ثم تاب 
ورجع إلى الإسلام ؟ فتال : لا يجرئه حتى يحج حجة مستأنفة رم أي : إذا كان عليه 
حجة الإسلام ؛ حتى يكون إسلامه ذلك كأنه مبتدأ مثل من أسلم » فذلك يدل على 
حبوط إحصانه السابق » لأن كل ما كان لله من صلاة أو صيام رمضان أو زكاة » فذلك 
كله موضوع عنه » إذا تاب ورجع إلى الإسلام » للحديث الصحيح : [ أن الإسلام يهدم 


(0 انظر : للدرنة ۲۲۱۰۲۰۸/۲ . 
(۲) انظر : الذخيرة ۳۳۷۱۹ . 
(۲) سورة الزمر » الآية رقم ( 58 ) - 
)٤(‏ انظر : الذخيرة ۳۳۵/6 . 
(ه) انظر : للدرنة ۰۲۰۸/۲ ۲۲۱ ۰ 
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ما كان قبله ] ون »> وإنما یوعد ما كان للناس من الفرية والسرقة » وما استيلكه من مال 
مسلم أو ذمي » فان ذلك يلزمه رم. 

استدل لما حكي عن اللخمي رحمه الله ما يني : 

قول الله مق : [ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وه رکاثر فأولنك حبطت أعساهم 
في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب انار هم فيها خالدرن ] 0. 

وجه الاستدلال : هو أن هذه الآية مقيدة : فحبوط العمل فيها بأمرين هما : الارتداد » 
والوت وهو كافر » والآية السابقة الي استدل ما أصحاب القول الأول مطلقة : والمطلى 
يحمل على المقيد رو 

وقد أجيب عن هذا الاستدلال بجوابين : 

أحدهما : أن القائل لعبده : إن دحلت الدار فأنت حر » ثم قال له في وقت آخر: ان 
دخلت الدار و کلمت زيدا فأنت حر » فان العبد يعتق بالدحول وحده اتفاقا » لأنه حعلی 
لعتقه سبيلين » وقد وجد أحدهماء فتر رتب عليه الحكم » وليس هذا من باب الإطلاق 
والتقييد رم . 

الثاني : لو سلم أنه من باب الإطلاق والتقييد » ولكن المرتب على الردة والموافاة عليها 
أمران : الحبوط والخلود » وترتيب شيعين على شيئين » يجوز أن يفرد أحدهما يأحدهصا » 
والآخر بالاحر ؛ ويجوز عدم الاستقلال » وليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر » فيسقط 
الاستدلال » بل الراجح الاستقلال » لأن الأصل عدم التر کیب (6. 


(۱) آخرجه : مسلم في صحیحه ء واللنظ له ؛ من حد؛ و بن العاص » في كتاب الایعان » باب : 





الإسلام یهدم ما قبله : ركذا الحج رافحرة : ( انظر : صحیح مسلم بشرح النووي ۲ 


بلق ور 


(۲) انظر : المدونة ۲۲ ۰۲۰۸ 383 ء الكافي ص 9-0۸6 الذسيرة ۳۳۷/6 , 


(۲) سورة البقرة ؛ الآية رقم ( ۲۱۷ ) . 





(1) انظر : المصدر السابق 


EY 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الإحصان يسقط بالردة » هو مذهب المدونة » وافقه 
عليه ابن عبد البر والقراقي رحمهما الله م. 


۹- مسألة : تزوج نصرائ نصرانية على خر أو على ختزير أو بغير مهرء أو 
اشترط أن لا مهر ها » وهم يستحلون ذلك في دينهم فأسلما : أ ينبت نكاحهما , وما 
الحكم في هذا المهر ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة فقال : إن كان الزوج قد دحل بها » و تكن هي قبضت من المهر قبل 
البناء شيا » فأحب إليه أن يكون ها صداق مثلها . 

وان كان دحل ها » وهي قبضت المهر قبل البناء ما » فلا يكون على الزوج شيء ؛ وهم 
على نكاحهما . 

وإن لم يدل الزوج حتى أسلما » وقد قبضت ما أصدقها به أو لم تقبضه » فرأى ابن 
القاسم رحمه الله أن الزوج بالخيار » إن أحب أن يعطيها صداق مثلها ويدحل » فذلك له 
وا أبى فرق بينهما » ولم يكن ها عليه شيء (0. 

وقال ابن عبد الحكم رحمه الله : إن قبضت المهر ول يدحل يما الزوج » فلها قيمة السمی 


من المهر جع 
وقال آشهب رحمه الله : فلها ربع دینار حينئذ ر» أي : حين قبضت اهر ول يدحل 
الزرج بها . 


وحكى سحنون رمه الله عن بعض الرواة عن الامام مالك رحمه الله : أنها إن فبضت ما 


(۱) انظر : الكافي ص 5۸2-9۸4 الذخيرة ۳۳۸-۳۳۷6 . 
(۲) انظر : المدونة ۲۱۱/۲ . 

(۲) انظر : عقد الجراهر الثمينة 04/۲ . 

(5) انظر : للصدر السابق . 
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أصدقها ثم أسلما و لم يدحل بماء فلا شيء فا رم. 

وذکر القراقي رحمه الله عن ابن یونس ر» رحمه الله أنه قال : إذا قبضت نصف المهر »> كان 

لما نصف صداق الثل » وعلى هذا الحساب إذا بى » إلا فلها الامتناع حتى تأحذ صداق 

امل ). 

الألة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله مما يلي : 

أنه يستحب ها صداق المثل إذا لم دحل الزوج با » وقد قبضت المهر ؛ لأن ما أصدقيا 

به أصبح غير صالح لأن يكون لحا صداقا » ویغیر الزوج إن لم يدخل با حتى أسلما : في 

الهر أو الفراق » لأنه لا يباح وطء المرأة بغير صداق رم. 

ويمكن أن يستدل لقول ابن عبد الحكم رحمه الله عا يلي : 

أن ما أصدقها به ليس يصلح مهرا في الإسلام » رلا يستحل به فرج المرأة » فيكون لها 

قيمة ما سمى ها . 

وعکن أن يستدل لقول أشهب رحه الله نما يلي : 

أن ربع دينار هو أقل ما يقطع به اليد في السرقة » وأقل ما يكون صداقا » فيكون أقل ما 
و . 


يجب على الزرج في استحلال فرج المر 


واستدل لما حكي عن بعض الرواة بها يلي : 


أن هذه للرأة قد قبضت ما أصدقها به الزوج ‏ في حال هو فا مال رم . 


. ۲۳۰/۳ انظر : للدونة ۲۱۱/۲ ء الذخيرة ۳۲۷/4 ۰ شرح الخرشي‎ )١( 





(۲) هر : محمد بن عبد الله بن يونس أبو بكر التميمي الصقني . كان فقيها إماما فرضیا ‏ ألف کتاب اجامم 





لمسائل المدونة ؛ توي سنة 45١‏ ه ء ( انظر : ترجمعه في : الدیساج ص ۲۷١‏ ؛ الفکر السامي 
0۲ 
٠‏ و انظر : الذحرة ۳۲۷/۵ . 
(4) انظر : العدر السایق . 


ره) انظر : الذحيرة ۳۲۷/6 . 


ما أفى به ابن القاسم رمه الله هو مذهب الدونة » وما ذكر عن ابن يونس ره الله 
يعتبر تفسيرا لكيفية أخذ مهر المثل » محرأ أو كاملا رم 


۷- مسألة : الحربي يخرج إلينا بأمان فيسلم . وقد خلف زوجة له نصرانة في دار 
الحرب » فطلقها بعد إسلامه » أ بقع الطلاق عليها في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أفى في المسألة برأيه نقال : أرى أن الطلاق واقع عليها ر». 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن افتراق الدارين ليس بشيء يؤثر في ذلك » فهي زوحته » فلما كانت زوجته » وققع 
الطلاق عليها أینما وجدت . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الطلاق يقع علیها » هو مذهب الدونة » ذکر ابن 

الجلاب رحمه الله ما يدل على ذلك (. 


۳۳۸- مسألة : الصي الذمي يزوجه أبوه ذمية أو مجوسية » فيسلم الصبي . أ يكون 
إسلامه إسلاما تقع فيه الفرقة بينه وبين امرأته > في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى الفرقة تقع بينهما إلا أن ينبت على إسلامه حتی 
يحتلم ؛ وهر مسلم » فتقع الفرقة بينهما » إلا أن تسلم عند ذلك (م. 

استدل للمسألة عا يلي : 


(۱) انظر ؛ عقد ابلواهر الثمينة 0۹/۲ ۰ الذخيرة 779/4 » شرح الخرشي ۲۳۰/۳ . 
(۲) انظر : الدرنة ۲۱۳/۲ . 

(۲) انظر : الصدر السابق . 

(4) انظر : التفريع ۰۱۰۷/۲ 

(ه) انظر : الدونة ۲۱۳/۲ . 


fo 


أنه لو ارتد عن الإسلام قبل أن يتلم » لم يقتل بارتداده ذلك رى أي : فلا تقع الفرقة 
بينهما بإسلامه هذا ‏ حيث لا يقتل به . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الفرقة لا تقع بينهما بإسلامة هذا : هو مذهب 


المدونة » اقتضر عليه ابن عبد البر رحمه الله رم. 


- مسألة : وقع زوجان في السبي ؛ ولكن سبي الروج قبل , ثم سبيت المرأة بعد 
وذلك قبل أن يقسم الزرج أو بعد ما قسم ‏ أ يكونان على نكاحهما أم تنقطع العصمة 
بينهما » حين سبي أحدها قبل صاحبه » فيكون السبي هدما للنكاح أم لا » في قول 
مالك رجه الله ؟ 

قال ابن الفاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شینا . 


ثم أفى في المسألة برأيه فقال : الذي أرى أن السبي يفسخ النكاح رم أي : أن العصمسة 


۱ قول اله ك : ( راخصنات من النساء إلا ما ملكت آیمانکم ] ن. 
وجه الاستدلال : هو أن الآية حرمت احصنات إذا ملكن » وهذه حين سبيت ملکسست 
فینفسخ نكاحها رم. 

۲ ولأن كل ما زال ملك الرء عنه بالاسترقاق إذا لم يكن معه » وجب أن 


و ل مر 5 
Be‏ 


(۱) انظر : العدر الابن . 

(۲) انظر : الكاقي ص دهد . 

(۳) انظر : المدونة ۲۱۵/۲ . 

. ) 55 ( سورة النساء ء الآية رقم‎ )٤( 
(د) انظر‎ 





: الاشراف ۲۱/۲ . 


1 


۳ ولأنه حدوث رق على نكاح قائم » قوحب أن یفسخه ‏ دليله إذا سسبي أحدهصا 
واسترق رم. 

ما أفي به ابن القاسم رحمه الله من أن السبى يفسخ النكاح » هو مذهب الدونت اقد 
فی يه این العاسم ر من حفن 7 ا اا وی 
عليه القاضي عبد الوهاب واين عبد البر وحلیل رحمهم الله 0). 


۰- مسألة : زوجان نصرانيان وقع السبي على الزوجة » وقد أتى السزرج إلى دار 
الإسلام مسلما » أو أتى بأمان فأسلم » هل تقطع العصمة بینهما أم لا في قول مالك 
رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله الساعة . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : رأبي أن النكاح لا ينقطع فيما بينهما » وهي زوجته إن 
أسلمت » وإن أبت الإسلام » فرق بينهما وم. 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ أن المرأة السبية لا تكون زوجة لمسلم » وهي أمة نصرانية على حاها » لما جری فيها 
من الرق بالسبي ن 

۲/ ولأنها إذا أسلمت تكون أمة مسلمة تحت حر مسلم » يثبت النکاح بينهما . 

ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله من أن النكاح لا ینقطع بينهما » هو مذهب المدونة » 
اقتصر عليه ابن الحاجب وخلیل رحمهما الله ر0. 


, انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر : الإشراف ۲۷/۲ ؛ الكالي ص ۲۰۹ ۰ مختصر حلیل ص ٠١8‏ » شرح الخرشي ۱۸۲/۳ ۰ 

(۳) انظر : للدونة ۲۱۵/۲ ۰ 

(5) انظر : الصدر السابق . 

«ه) انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۲۰۰/۲ . 

(5) انظر : جامع الأمهات ص 504 » عتصر خليل ص ۱۰۸ » التاج والإكليل مع مواهب الخليل ۳۷۹/۲ 
شرح الخرشي ۱۸۲/۳ ۰ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۲۰۰/۲ . 


EY 


۱ - مسألة : المرأة تسبى رها زوج . ماذا يجب عليها » أ عليها الاسعبراء أم العدة ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ عن مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى عليها الاستبراء » ولا عدة عليها رم. 

استدل للمسألة بها يلي : 

أن هذه المرأة صارت أمة ؛ تحل لسابيها بحيضة الاستبراء (). 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن عليها الاستبراء بميضة ولا عدة عليها » هو مذهسب 


اکر 


۲ - مسألة : المرأة تسبى وها زوج » فهل يكون ها على زوجها الصداق الذي سمى 
ها » وهي مل و کة للذي هي صارت إليه في السبي ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع ذلث من مالك رحمه الله 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : آری مهرها فيئا لأهل الإسلام ؛ ولا يكون المهر لما ولا 
لسيدها ر؛). 

استدل للمسألة عا يلي : 

أنها إنما فسمت في السبي لسيدها : ولا مهر لها » لأنها حين سبيت صار مهرها فیا» 
لأن صداق الزوجة مال ها » والزوجة رقيقة للجيش : رمال الرقيق لسيده رم. 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن مهرها فيء لأهل الاسلام » هو مذهب المدونة › 


وقد أشار الدسوقي رحمه الله أن أهل المذهب اتفقوا عليه -. 


ظر : المدوئة ۲| ۲۱۵ . 

انظر : شرح الترشي ۱4۳۲/۳ ۰ جراهر الا کلیل ۲5۳/۱ . 

نظر : شرح الخرشي ۱6۲/۳ معه حاشية العدوي ۰ جراهر الإكليل ۱۰۳/۱ 
انظر : الدرنة ۰۲۱۵/۷ 


انظر : الصدر السابق » حاشية الدسوفي ۲۰۰/۲ . 





انظر : حاشية الدسوقي ۲۰۰/۷ . 


۳۳- مسألة : الذميان الصغيران إذا تزوجا بغير إذن الآباء » أو زوجهما غير الآبساء 
فاسلما بعد ما کبرا » أ يفرق بينهما أم يقران على نکاحهما ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى نكاحهما جائزا » ولا ينبغي أن يعرض لأهل الذمة إذا 
أسلموا في تكاحهم م 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن في نكاح أهل الشرك أشر من هذا النكاح ء ونكاحهم ليس كنكاح أهل الإسلامء 
فإذا أسلموا لم يعرض لهم تکاحهم » إلا أن يكون تروج من لا تحل له » فيفرق بينهما 20. 
ما أف به ابن الفاسم رحمه الله من أن نكاحهما يكون جائزا » هو مذهب المدونة ؛ واققه 
عليه ابن شاس وخلیل رحمهما الله وغيرهما » فقال ابن ناجي رحمه الله : وهو كذلك ؛ بل 
وقد حكى عبد الحق الإشبيلي رحمه الله الإجماع على ذلك في المذهب رم . 


6 - مسألة : سبيت امرأة ثم قدم زوجها إلينا بأمان أو سبي » أ تكون زوجته أم قد 
انقطعت العصمة بالسبي ؟ 

قال ابن القاسم ره الله : ما سععت هذا من مالك ره الله . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : رأبي أنه قد انقطعت العقدة بالسبي » ولیس الاستبراء هاهنا 
بعدة () . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن الاستبراء هنا إنما هو من الماء الفاسد الذي في رحمها ؛ يعترلة رحل ابتاع حارية ؛ فهو 


را انظر : المدونة ۲۱۹/۲ . 

(۲) انظر : الصدر السابق . 

(۳) انظر : عفد الجواهر التمينة ۵۷/۲ 04 » ختصر خلیل ص ۱۱۹ ۰ شرح زروق مع شرح ابن تساحي 
۷-۲ ۰ شرح الخرشي ۲۲۷-۲۲۱/۳ . 

(4) انظر : المدونة ۱۱۹/۲ 


1:۹ 


يستيرئها بحيضة » ولو كانت عدة لكانت ثلاث حيض » فليس لزوجها عليها سبيل (۱). 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن العصمة قد انقطعت هو مذهب المدونة » اقصر عليه 


ابن الحاجب و خلیل رحمهما الله (م. 


۳۵- مسألة : إذا قسم المغنم في بلاد الخرب » فصار لرجل في سهامه جارية : 
فاستبرأها في بلاد الحرب بحيضة » أ بطزها أم لا في قول مالك رهه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقرم على حفظ قوله . 

تم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى به بأسا رم. 

ومعین ذلك أنه يجوز له أن يطأها في بلاد الحرب بعد ما استيرأها بحيضة فیها . 

استدل للمسألة ما يلي : 

حديث سبايا أوطاس ر» وفيه أنهم : [ أصابرا سبيا يوم أوطاس طن أزواج فتخوفوا » 
فأنزلت هذه الآية : [ راصنات من الساء إلا ما ملكت أهاتكم ] رم الآية ] «م. 





وجه الاستدلال : أن الحديث يدل عى جواز وطء احصنات ‏ أي : المتروجات إذا ملكن 


بالسبي (00. 


(۱) انظر : المصدر السابق . 

(۲) انظر : جامع الأمهات ص ۲۵۶ ۰ عنتصر خلیل ص ٠١۸‏ » شرح الخرشي ۱۲/۳ + حاشية الدسوفي 
۲ 

(۳) انظر : الدرنة ۲۳۰/۲ . 

(؛) أوطاس : واد في ديار هوازن ؛ قريب من الطائف » جنويي مکة ؛ ( انظر : الصباح المير ؛ مادة : و ط 
2E SNe‏ 

(ه) سورة النساء ء الآية رقم ( ۲١‏ ) 

(5) أخرحه : مسلم في صحيحه » والشنظ له » من حديث أي سعيد الخدري » في كتاب الرضاع » باب : 
حراز وطء المسبية بعد الاستبراء » و انظر : صحيح مسلم بشرح النوري 750/٠١‏ ) . 


(۷) انظر : المدرنة ۲۲۰/۲ . 


9۰ 


وقال أبو بكر بن العربي رم رحمه الله في القول المختار عنده في تفسير الآية الواردة في 
الحديث : ( .. فوضح أن المراد باحصدات الجميع - الجرائر والإماء - وأن المراد علك 
اليمين السبي الذي نزلت الآية في بيانه ) اه م. 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يجوز وطء هذه المسبية الي استبرأها سيدها بحيضة 
في دار الحرب » هو مذهب الدونة » وافقه عليه الحافظ ابن عبد الب وخليل رحمهما الله 


وغيرها رم. 


"- مسالة : امرأة من غير أهل الكتاب » سبيت فحاضت ثم أجابت إلى الاسسلام 
بعد الحيضة » أ يجزئ السيد تلك الحيضة من الاستبراء » في قول مالك رهه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : يجزئ السيد تلك الحيضة من الاستبراء (). 

استدل للمسألة ها يلي : 

القياس على قول الامام مالك رحمه الله في رجل ابتاع حارية وهو فيها بالخيار» 
واستبرئت فوضعت على يديه » فحاضت عنده حيضة قبل أن يختار » أو حاضت عند هذا 
الذي رضعت على يديه فیتولاها رم من اشتراها » آر استبرأها منه بغير تولية » وهي في 
يديه » وقد حاضت قبل ذلك » قال : إن تلك الحيضة بحزئه من الاستبراء (). 


(۱) هو : محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ‏ الإمام العلامة الحسافظ ؛ صاحب 
التآليف اللبحة » منها : أحكام القرآن » وعارضة الأحوذي » وغيرهما » تولي سنة ۵1۳ ه » ( انظر 
ترجته في : الديياج ص ۲۸۱ ۰ شنرات الذهب 151/4 ) . 

(؟) انظر : أحکام القر آن لابن العربي 4٩۳/۱‏ ۰ 

() انظر : الکانی ص ۲۰۹ ۰ ختصر خلیل ص ۱۰6 ۰ جواهر الاکلیل ۲۵۲/۱ . 

(5) انظر : المدونة ۲۲۰/۲ ۰ 

(ه) یترلاها : فعل مضارع مصدره : تولية » وهي نصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه » ( انظر : شرح 
حدود ابن عرفة ۳۸۱/۲ ) ۰ 


(5) انظر : المدونة ۲۲۰/۲ » جامع الأبهات ص ۳۲۲ . 


15١ 


ومعين هذا هو : أنه كما أن الحيضة تجرئ المشتري الذي بالخيار أو المتولي ؛ فكذلاك 
تعرئ الحيضة من الاستبراء » لأنها تد حاضت قي ملكه . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن تلك الحيضة بحرثه » هو مذهب الدونة : اقتصر 


عليه ابن الحاجب رحمه الله » وذكر أنه لا يجب عليه الاستبراء باتفاق رم. 


۷ ۳- مسألة : إذا ارتدت الزوجة . أ تتقطع العصمة فيما بينها وبين زوجها ماعة 
ارتدادها أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى إذا ارندت المرأة أن تنقطع العصمة فيما بينهما » ساعة 
ارتدت وم . 

وذكر القاضي عبد الوهاب عن أبي بكر الأمري رحمیما الله أنه روي عن مالك رحمه الله 
أنه قال : لا ينفسخ النکاح إلا بخروجها من العدة م. 

الأذلبةة 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

أن الارتداد معنى ينات بقاء العقد على المسلمة » فوجب أن يفسخ به التكاح في الحال » 
أصله قبل الدخول ©). 

وعکن أن يستدل لما روي عن مالك رحمه الله عا يلي : 

أن العدة هي الي وضعت للخروج من النکاح ؛ فلم يكن الارتداد خرجا من العصمة » 
وإنما هو معنى ينع الاستحلال = والله أعلم . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن العصمة تنقطع ساعة ارتدت » هو مذهب المدونة » 


(۱) انظر : جامع الأمهات ص ۳۲۲ . 
(۲) انظر : المدونة ۳۲۰/۲ . 
(۳) انظر : الإشراف ۰۱۰4/۲ 


(4) انظر : الصدر السابق ۱۰۵/۲ . 


۰5۲ 


اتتصر عليه ابن أبي زيد والفاضي عبد الوهاب رابن عبد البر رحمهم الله رم. 


- مسألة : المسلم يكون تحته اليهودية › فيرتد المسلم إلى اليهرديةء أ يفسد 
تكاحهما أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شینا . 

ثم أن في المسألة برأيه فقال : أرى في هذا الرجل أن تحرم عليه امرأته » يهودية كانت أو 
نصرانية أو غيرهما «). 

وحكى ابن حبيب عن أصبغ رحمهما الله أنه قال : لا حال بين هذا الرجل وین امرأته » 
ولا تحرم هي عليه م . 

الأداللة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ها يلي : 

قول الإمام مالك رحمه الله في الزوجين المسلمين يرتد الزوج قال : تحرم عليه امرأته ره). 
ومعین ذلك : أن هذا الحكم عام في المرتد إلى دين زوجته » أو إلى غير دين زوجته » فانها 
تحرم عليه . 

ويمكن أن يستدل لقول أصبغ رحمه الله بما يلي : 

أن الكفر ملة واحدة » وليس الارتداد إلى دين زوجته » مما يحرم عليه امرآتسه » أصله 
يهرديين أسلما معا » يبقيان على نكاحهما . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن العصمة تنقطع » وتحرم عليه امرأته » هو مذهب 
المدرنة وهو المشهرر ره 


(۱) انظر : الرسالة ص ٠١5‏ » الإشراف 4/5 ٠١5-1١‏ ء الكاني ص ۲4 ۰ عقد الجراهر الشمينة 5/7 > 
حراهر الاكليل ۲۹/۲ . 

(۲) انظر : الدوند ۲۳۱/۲ . 

(۳) انظر : عفد الجواهر الثمينة ۵7/۲ » الختصر لابن عرفة خ ۱٩/۲‏ ۰ شرح زروق 4۱/۲ . 

(4) انظر : المدوتة ۲۳۲۱/۲ . 

(ه) انظر : عفد الجواهر الثمينة ۵/۲ ) الحتصر لابن عرفة خ 1۹/۲ ؛ شرح زروق مع شرح ابن ناجي 
tr‏ 


for 


8- مسألة : رجل طلق امرأته رهي أمة لقوم . فقال الزوج : قد راجعتك في العدة 
وصدقه السيد » وأكذبته الأمة » أ يقبل قول الزوج والسيد في هذه الرجعة أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله ی هذا شيا . 

تم آفی ف المسألة فقال : لا يقبل قول السيد في هذا » ولا قول الزوج : قد راجعتك في 
العدة ‏ إلا بشاهدين سوى السيد (). 

استدل للمسألة ما يلي : 

قول الإمام مالك رحمه الله : لا تجوز شهادة السيد على نكاح أمته رم أي : فيقاس على 
هذا » فكما لا تجوز شهادته على نكاح أمته » فكذلك لا تجوز شهادته عليها في ارتجاع 
زوجها ها . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن قول السید والزوج لا يفبل : هو مذهب المدرنة 


اقتصر عليه اين شاس رحمه الله رم 


۰- مسألة : خالع رجل امرأته على شرط : إن أعطته المرأة عبدا » زادها السزوج 
ألف درهمء أ يجوز هذا الخلع أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في الخلع شيعا . 

تم أفى في المسألة برأيه فتال : أرى ذلك جائرا رم. 
استدل للمسالة ها يلي : 


أن الخلع في هذا لا يشبه النکاح ‏ لأنه إن كان في العبد فضل على قيمة آلف درهم ‏ فقد 


(۱) انظر : المدونة ۲۲۵/۲ . 
(۲) انظر : للصدر السابق - 
(۳) انظر : عقد الجراهر ايند ۳۱۲/۲ . 


(4) انظر : الدونة ۲۳۲/۲ . 


tof 


أعطته شیعا من ماها » على أن أخذت منه بضعها , وان كان كفافا ««,فهي مبارئة وم قال 
مالك رجه الله : لا بأس أن يتبارآ ؛ على أن لا يعطيها شيا » ولا تعطيه هي شيقارم. 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا الخلع جائر » هو مذهب المدونة اقتصر عليه ابن 


الاح رحمه الله ود 


۱- مسألة : أنكح رجل أم ولده : وهو جاهل باخکم ‏ أ يفسد نكاحها ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أوقف مالكا رحمه الله على هذا الحد . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يفسخ نكاح أم الولد » إلا أن يكون من ذلك 
أمر يبين طررها به » فأری أن يفسخ رم. 

استدل للمسألة يما يلي : 

أن النكاح لا يفسخ لأنه لم يترتب عليه ضرر بأم الولد » وأما إذا ترتب عليه ضررها به » 
فإنه يفسخ » لأنه ليس من مكارم الأخلاق 00 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن نكاح أم الولد حاهلا لا يفسخ » إلا إذا بين 


ضررها به » هو مذهب المدونة » وافقه عليه خليل و الدسوقي رحمهما الله «). 


(۱) كفافا : أي مقدار حاجته من غير زيادة ولا تقص » ( انظر : الصباح النسیر » مسادة : ك فافء 
۲ 

(۲) البارئة : المرأة این لا تأخذ شيئا ولا تعطي » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة ۲۷۵/۱ ) . 

(۲) انظر : الدونة ۲۳۲/۲ ۰ جامع الأمهات ص ۲۸۹ . 

(؛) انظر : حامع الأمبات ص ۲۸۹ . 

(ه) انظر : الدرنة ۰۲4۰/۲ 

۰ 411/4 انظر : حاشية الدسرقي‎ )١( 

(۷) انظر : ختصر خليل ص ۰۳۰۰ حاشية الدسوقي 4۱۱/4 ۰ الفواکه الدراني ۱۵7/۲ ۰ 


{4oo 


۳۲- مسألة : هل الجد والعم رالأخ وابن الأخ » يجعلون في الحضانة ره مع الأخت 
والعمة وبنت الأخ › بازلة العصبة أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظه . 

تم أف في المسألة فقال : ابحد والعم والأخ وابن الأخ یتلود مع من ذكرت من النساء 
بمترلة العصبة قي الحضانة 0 . 

ويمكن أن يستدل للمسألة يما يلي : 

أنه يقدم في الحضانة قرابة الأم على قربة الأب » كما تقدم الأم فيها على الأب . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن هؤلاء يزلون مترلة العصبة في الحضانة » هو مذهب 


الدونة اقتصر عليه القاضي عبد الوهاب رحمه الله د 


۳۳- مسألة : الزمنى ر واتجانن من ولد الرجل الذكور › الختلمين الذين قد بلغوا 
عنی )و هن ولد الرجل ال جر بن آلدین 
اخلم » وصاررا رجالا » هل تلزم الأب نفقتهم أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شینا . 


ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن يلزم الأب نفقتهم «دم. 
وقيسل : إن نفقتهم تنتهي إلى البلوغ رم أي : أن نفقتهم تسقط عن الأب ولا تلزمه 
إذا بلغوا . 


استدل لقول ابن القاسم رحمه الله جما يلي : 


(۱) الحضانة : حفظ الولد قي مبيته ومزنة طعامه ولباسه ومضجعه : ( انظر : شرح حدوه ابن عرفة 
rel‏ 

(؟) انظر : الدونة 548/5 . 

(۳) انظر : العونة ٩٤۲/۲‏ . 

(4) الزمنى : جمع الزمن » وهو امرض يدوم زمانا طويلا : ( انظر : الصب_اح السبر » مادة !زم ۵+ 
arl‏ 

رم انظر : المدونة ۴٤۷/۲‏ . 

(5) انظر : القرانین الفقهبة ص ۲۳۲ . 


» أن الولد إنما أسقط عن الأب فيه النفقة حين احتلم وبلغ الكسب وقوي على ذلك‎ /١ 
. فألزم الأب نفقته لضعفه وضعف عقله وعمله‎ 

أي : أن الزمئ وانحانين أضعف من الصبيان » لأن من الصبيان من يقوى على الكسب 
قبل الاحتلام » ومع ذلك فالنفقة على الأب » على كل حال قبل أن يحتلم » إلا أن 
یستغن بکسبه عن الأب ء أُو يكون له مال ينفق عليه ). 

۲ أنه قد تحضن المرأة وتکبر » وهي في بيت أبيها » فنفقتها على الأب » وهي في هذه 
الحالة أقوى من هذا الزمن أو ابجنون » وإنما ألزم الأب نفقتها لحال ضعفها في ذلك . 

أي : أن من كان أشد منها ضعفا » فذلك أحرى بأن يازم الأب نفقته » إذا كانت زمانته 
تلك قد منعته من أن يعود على نفسه و . 

واستدل لا قيل عا يلي : 

أن نفقة الزمنى واجانين تنتهي إلى البلوغ » قياسا على الصحيح » فكما أن ولده الذكر 
الصحيح تنتهي نفقته إلى البلوغ فكذلك ولده الزمی واجحانين ؛ لا تلزمه نفقتهم بعد 
بلرغهم © . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن نفقة هؤلاء تلزم الأب » هو مذهب المدونة » وافقه 


عليه ابن الماجشون والقاضي عبد الوهاب رحمهما الله ه». 


4ه ”- سالة : إذا بلغ أولاد الرجل اخلم أصحاء » ثم أزمنوا أو جنوا بعد ذلك » 
وقد كانوا خرجوا من ولاية الأب . فهل يعودون إلى ولايته . فتلزمه نفقتهم ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا 

ثم آفن ني المسألة فقال : لا شيء على الأب » فلا تلزمه نففتهم ره). 


. ۳٤۷/۲ انظر : الدونة‎ )١( 

(۲) انظر : الصدر السابق ۲۱۸/۲ . 

(۳) انظر : التوانین الغنهية ص ۲۲۲ . 

(؛) انظر : المعرنة 4537/7 ۰ الكافي ص ۲۹۹ ۰ القوانین الفقهية ص ۲۲۲ . 
(5) انظر : المدونة ۲۸/۲ . 


۰۰۷ 


وقال عبد الملك بن الماحشرن رحمه الله : إن نفقتهم تلزم الأب رم. 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بها يلي : 

۱ أن البنت الثيب لا تلزم الأب نفقتها » فكذلك هؤلاء قياسا عليها م أي : فكما أن 
البنت التيب من النكاح لا تعود إلى ولاية الأب » فكذلك هؤلاء لا يعودرن إليها . 

؟/ ولان النفقة تحب باستصحاب الوجوب بالصغر دون الابتداء رم » أي : أن الرجسب 
للنفقة على الأب قد زال وهو الصغر . 

وعکن أن يستدل لقول ابن الاجشون رحمه الله عا يلي : 

أنهم عجزوا عن القيام على الانفاق على أنفسهم » وقد كان على الأب نفقتهم » والعین 
الوجب للنفقة عليهم موحود . 

ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله من أنهم لا یعودون إلى ولاية أبيهم » هو مذهب الدون 1 
اقتصر عليه القاضي عبد الوهاب رحمه الله » وقد عزاه ابن عبد البر رحمه الله إلى الامام 


مالك رحمه الله نن. 


وه "- مسألة : من كان له مسكن من الآباء » أ يفرض نفقته على الولد أم لا في قول 
مالك رهه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في الدار شيعا . 

تم آفی في المسألة برأيه فقال : أرى إن كانت دارا ليس فيها فضل قيمتها على مسكن 
بعينه » يكون في من هذه الدار ما يبناع فيه مسكن يسكنه » وفضلة يعيش فیها » رأيت 
أن يعطى نفقته ولا یاع رم 

استدل للمسألة عا يلي : 


(۱) انظر : القرانين الفقهية ص ۲۲۲ ۰ شرح الخرشي ۲۰۵/4 . 

(۲) انظر : للدونة ۲٤۸/۲‏ . 

(۳) انظر : للعونة ٩۳۷/۲‏ . 

(4) انظر : للموند ٩۳۷/۲‏ ۰ الكاقي ص ۲۹۹ » القوانین الفقهية ص ۲۲۲ ۰ شرح الخرشي ۲۰۵/4 ۰ 
(ه) انظر : للدونة ۲۲۹-۲٤۸/۲‏ . 


15۸ 


قول الامام مالك رحمه الله : لو أن رجلا كانت له دار ليس في نها فضل عن شسراء 
مسكن يغنيه » أن لو باعها فابتاع غيرها » أعطي من الزكاة رم. 

أي : أن صاحب الدار ف الزكاة أبعد منها من الوالد من مال ولده . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه يعطى نفقته إذا لم يكن في الدار فضل > هو مذمب 


المدونة » اقتصر عليه ابن شاس وخليل رحمهما الله ). 


>ه"- مسألة : الوالدان إذا كانا معسرين » والولد غائب وله مال حاضر . عرض أو 
قرض » أ يعديهما السلطان على ماله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفي في المسألة برأيه فقال : أرى أن يفرض هما نفتتهما في ذلك . 

وعکن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن المعتد به هو وجود الال » لا وحود عين الولد » فلو كان الولد موجودا وهو معدم » 
فلا تلزمه نفقهما » فإذا كان ماله حاضرا فرض للرالدین تفقتهما منه - والله أعلم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يفرض ما نفقتهما من ماله » وإن كان الابن غائبا 


هو مذهب الدونة وافقه عليه حلیل رحمه الله و 


۳۷- مسألة : هل يحبر الكافر على نفقة المسلم : والمسلم على نفقة الكافر أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رجمه الل : ل أسمعه من مالك رجه الله . 

ثم أفن في المسألة فقال : إذا كانوا آبء وأولادا » فإنا يرهم رى. 

استدل للمسألة عا يلي : 


(۱) انظر : المصدر السابق . 

(۲) انظر : عقد الجراهر اشمينة 713/7 ع مختصر خليل ص ۱3 » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
۳/۲ 

(۳) انظر : اللونة ۲:۵۲ . 

(؛) انظر : خخصر خليل ص ۰۱۱۲ مراهب الحليل ۲۱۰-۳۰۹/۲ ؛ شرح الخرشي ۱۹3/4 

زه) انظر : المدرنة ۲۵۰/۲ . 


۰۹ 





۱ قول الله ك : ( وصاحبهما في الدنيا معروفا ..الآية ) ر0. 

وجه الاستدلال : أن المعروف الإنفاق عليهما » إذا كانا محتاجين من غير تفريق بين الكافر 
والمسلم » إذا كانا فقيرين رم . 

۲ قول الله ك : ( وبلوالدین إحسانا ..] ). 

وجه الاستدلال : هو أن من الاحسان إليهما الإنفاق عليهما » من غير تفريق بين الكافر 
والمسلم و 

۳ قول الإمام مالك رحمه الله عند ما سعل عن الأب الكافر» إذا كان محتاجا أو الأم» 
وها بنون مسلمون » هل تلزم الولد نفقة الأبوين وهما کافرات ؟ قال : نعم رم أي : فيجير 
علیها ما دامت تلزمه . 

٤‏ ولأن أمر الوالدین آکد من أمر الولد رم أي : فإذا كان نفقة الولد تلرم الأب ولو 
كان على غير دينه » فلأن تلزم نفقة الوالد الذي أمره آكد » أولى وأحری . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الوالدين إذا كانا فقيرين محتاجین ؛ ينفق عليهما 
ولدهما المسلم » وان كانا كافرين » هو مذهب المدونة اقتصر عليه ابن لحلاب والقاضي 


عبد الوهاب وابن عبد البر رحمهم الله و6 . 


۳۸- مسألة : أ يحبر الأب أن يدفع نفقة ولده الأصاغر إلى أمهم أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله يحد في هذا حدا . 
ثم أف في المسألة فقال : المرأة إذا كان معها ولدها » أعطيت نفقة ولدها » إذا كانت 


(۱) سورة لقمان » الآية رقم ( 18 ) - 

(۲) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطي 4 4۵/۱ . 

(۲) سورة الاسراء » الآية رقم ( ۲۳ ) ۰ 

(4) انظر : الجامع لاحکام القرآن للقرطي ۱۵5/۱۰ ۰ 

(ه) انظر : للدونة ٠٠۰/۲‏ . 

ری انظر : للمرنة ۹۳۸/۲ . 

(۷) انظر : التفریع ۱۱۳/۲ ۰ المعونة ٩۳۸/۲‏ ء الكافي ص ۲۹۹ . 


كد 


مطلقة » مصلحة بولدها عندها ‏ وتأحد نفقتهم رم. 

يمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن الأم ذا كان ولدها عندها » فإنها تصلح أمره وتعتئ به » وتقوم عليه » فيعطي ها الأب 
نفقة الولد والا أحبر عليه » لکافا من الولد باخضانة . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الأب يجير على دفع نفقة ولده الصغار إلى أمهم .هر 


مذهب الدونة : وافقه عليه ابسن رشد وان شاس وخلیل رجهم الله رم . 





(۱) انظر : المدونة ۲۵۱-۲۵۰۸۲ , 
(۲) انظر 


ارشي ۲۱۸/6 , 





البيان والتحصیل ۳۸۰/۵ مختصر خلیل ص ۱۱۸ ۰ مواهب الیل ۲۲۰-۲۱۹/۹ ۰ شرج 


الفصل الرابع : في التخيير والتمليك رم وفيه مسائل . 


"- مسألة : قال رجل لامرأته : اختاري » فقالت : اخترت نفسي إن دخلت على 
ضرت رم ایکون هذا قطعا خیارها أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ۸ أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم آفی في المسألة فقال : إنها توقف فتختار أو تترك . 

وقال سحنون رحمه الله : إن ما اشترطته رد لما جعل لها » ولا قضاء فا :5). 

وذهب اللحمي رحمه الله : إلى أن الزوج إن رضي بالتعلیق ‏ انتظر دخوله على ضرقا » 
فإن دخل عليها طلقت بدون اختيارها رم. 

الأدلسة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله .ما يلي : 

۱ أنها توقف حتى تقضي بفراق أو بقاء » لا في شرطها من البقاء على عصمة مشكوكة 
فيها رم. 

؟/ ولأن الزوج جعل الخبار ها ناجزا وم ولم يرض بالتعليق (م). 


(۱) التخیر : جعل الزوج إنشاء الطلاق ثلاثا حكما أو نصا عليها » حقا لغيره . 
التمليك : جعل إنشائه حقا لغيره راجحا في الثلاث » يخص فيما دوها » بنية أحدحما » ( انظر : شرج 
حدود ابن عرفة ۲۸۵/۱ ) . 

(۲) الضرة : مفرد الضرتان » وهما زوجتا الرجل ؛ فكل ضرة للأخرى » ونع : ضسرات » ( انظر : 
القاموس المحيط ؛ مادة : ض ر ر ؛ ص ۵0۰ » المصباح المثير » 511/١‏ ) . 

(۳) انظر : المنونة ۲۷۰/۲ . 

(4) انظر : المقدمات ۵۹۵/۱ ۰ حاشية الاسوقي 4۱۱/۲ . 

(5) انظر : حاشية الدسوقي ۱۱/۲ ۰ جواهر الإكليل ۳5۹/۱ . 

(1) انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4۱۱/۲ . 

(۷) ناجزا : أي مسحلا حاضرا » ( انظر : للصباح النیر » مادة : ن ج ز 5۹8/۲ ) ۰ 

(۸) انظر : جواهر الإكليل ۳9۹/۱ . 


فنا 


واستدل لقول سحنون رحمه الله عا يلي : 

أن شرط المرأة ذلك يقاس على التخییر الطلق » إذا قضت فيه المرأة بدون ثلاث » فإن 
خيارها ييطل » فوجب أن يبطل خيار هذه أيضا رم. 

وأحيب هذا الاستدلال : بأن هذه اختارت نفسها على وصف ‏ نان لم يتم شا فهي 
باقية على حقها ). 

ويمكن أن یسندل لقول النخمي رحمه الله عا يلي : 

أن الأمر إلى الروج في الرضا بالتعلیق وعدمه » فان رضي انتظر دخوله على ضرقا . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن هذه المرأة توقف حتى تختار أو تترك » هو مذهب 


المدونة وهو المشهور ج. 


١‏ - مسألة : قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شنت » أ يكون ذلك فا إن قامت 
من مجلسها » في قول مالك رجه الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : إن ذلك في يديها وان قامت من مجلسها » إلا أن تمكنه من 
نفسها » قبل أن تقضي » وأرى أن توقف » فإما أن تقضي » وإما أن تبطل ما في يديها 
من ذلك (). 

وحكي عنه أن له قرلا آخر : أنه لا قضاء ها إلا في اجلس 0. 

استدل لقوله الأول يما يلي : 

أن الرجل حين قال لامرأته : أنت طالق إن شثت » كأنه تفويض فوضه إليها ر. 


(۱) انظر 


(۲) انظر : اتصدر السابق . 


طرشي ۷۵۷۹/۹ . 





() انظر : القدسات 9۹۵/۱ , تصر ليل ص ۱55 ؛ شرح الخرشي 1 /۷۵-۷۵ ۰ الشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي ۱۱/۲ ؛ جراهر ال کلیل ۳۵۹/۱ . 

(4) انظر : الدونة ۲۷۱/۲ . 

ره) انظر : 

. ۲۷۱/۲ انظر : المدونة‎ )١( 





ا مقدمات 94۰/۱ . 





r 


واستدل لما روي عنه يما يلي : 

أن ما قاله الزوج هنا » يختلف عن قوله لما : أمرك بيدك إن شعت » فلا يكون تفویضا : 

ولا يكون شا التأحير في ذلك عن احلس رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك في يدها وان قامت من بحلسها » إلا أن تمكنه 
من نفسها » هو مذهب المدونة 0 وإن كان ابن رشد رمه الله صحح القول الثاني فقال: 


وهو الصحيح © . 


09- مسألة : قال رجل لرجل : خير امرأي . وامرأته تسمع فقالت : قد اخسترت 
نفسي » قبل أن يقول ها الرجل : اختاري » أ يكون ها الخيار أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

تم أف في المسألة فقال : القضاء ما قضت المرأة » إلا أن يكون الزوج نما أراد أن يمحل 
ذلك إلى هذا الرحل » يقول : خيرها إن شعت » أو يكون قبل ذلك كلام يستدل به على 
أن الزوج إنما أراد هذا أن يجعل ذلك إلى ذلك الرجل؛ فإن لم يكن هناك ما يستدل به 
على هذا » فلا حبار لها » إلا أن يخيرها الرجل » وان كان إنما أرسله الرحل رسسولا » 
فعلمت بذلك فاعتارت ‏ فإن القضاء ما قضت به رى . 


استدل للمسألة ما يلي : 
۱ أن الروج إذا حعل الأمر إلى يد رحل آخرء فليس للمرأة حیغذ الخيارء لأن ذلك 
ليس في يديها . 


۲ ولان الرجل إذا كان رسولا أرسله الزوج » فإنه يكون يمترلة رحل قال له الزوج : 
أعلم امرأني أني قد خيرتها » فعلمت المرأة بذلك فاعتارت » فالقضاء ما قضت رم. 


. 5۹۰/۱ انظر : المقدمات‎ )١( 

(۲) انظر : جامع الأمهات ص ۲۰۳ ۰ منتصر خليل ص 153 , 
(۳) انظر : المقدمات 54۰/۱ . 

(4) انظر : المدوئة ۲۷۳/۲ . 


(ه) انظر : المصدر السابق . 


نف 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن التضاء ما قضت الرأة إذا كان الرجل رسولا » هو 
مذهب المدونة » ذكر ابن رشد رهه الله آنه : لا حلاف ف أن ذلك رسالة » وأن الطلاق 


واتع عليه » أعلمها أو لم يعلمها رم . 


۲- مسألة : ملك رجل رجلين أمر امرأته . فطلق أحدها . و يطلق الآخرء 
أتطلق عليه امرأته أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع هذا من مالك رحمه الله . 

ثم أفى قٍ المسألة برأيه فقال : أرى إن كان إنما ملكهما فقضى آحدها » فلا يجوز على 
الزوج قضاء أحدهما » وان كانا رسولين » فطلق أحدهما » فذلك جائز على الزوج 0 . 
استدل للمسألة عا بلي : 

القياس على الوكيلين في البيع والشراء » قال مالك رحمه الله : لو أن رجلا أمر رجاين 
يشتريان له سلعة » أو يبيعانها له » فباع أحدها أو اشترى له آحدها إن ذلك غير لازم 
للم و کل » نکذلك إن ملكيما أمر امرأته مم . 

ما آفق به ابن القاسم رحمه الله من أن قضاء أحدهما لا يلزمه » هو مذهب المدونة ء وافقه 
عليه ابن رشد وخليل رحمهما الله وغيرهما » وقد سمعه منه عيسى بن ديار رحمه الله 


ووافقه عليه ) . 


۳- مسألة : قالت امرأة لزوجها : قد والله ضقت من صحبتك » فلوددت أن الله 
فرج لي منك فقال ها : أنت بائن أو خلية أو برية أو باتة » أو قال : أنا منك خلي أر 


(۱) انظر : البيان والتحصيل ۲۸۰/۵ ۰ حامع الأمهات ص ۲۹۷ . 

(۲) انظر : المدونة ۲۷۷/۲ . 

(۲) انظر : الدونة ۲۷۷/۲ » شرح الخرشي ۷۸/4 الشرح الكبير مع حاشية الدسرقي 4۱۵/۲ . 

(5) انظر : البيان والتحصیل ۲۸۵/۵ ؛ عتصر خليل ص ۱۸۲ ۰ شرح الخرشي ۷۸/5 ؛ الشرح الکییر مع 
حاشية الاسوقي 4۱5/۲ جواهر الا کلیل ۳۸۰/۱ 


۰ 


بري أو بائن أو بات ء ثم قال : ۸ أرد به الطلاق » وأردت آنها بائن بيني وبينها فرجة » 
ولست آنا بلاصق ها » أ يقبل قوله وینوی رم في هذا أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا أقوم على حفظه . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أراها طالقة في هذا كله » ولا ینوی 0 . 

استدل للمسألة عا يلي : 

۱ أن المرأة لما تکلمت ۰ كانت في كلامها کمن طلبت الطلاق » فقال ها الزوج : أنت 
بائن » فلا ینوی إذا قال : لم رد الطلاق . 

۲/ولان هذه الحروف كلها عند مالك رحمه الله سواء » فهي للمدخول ها ثلاث » وني 
الي لم يدخل ما ینوی » إلا في البات » فإنه لا ینوی فيها > دحل كا أم لم يدل رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن هذه المرأة طالق » هو مذهب المدونة » وهو قول 


ابن وهب رحمه الله اقتصر عليه خليل رحمه الله رى . 


۶ - مسألة : قال رجل لامرأته : أنا خلي » أو أنا بري » أو أنا بائن » أو أنا بات » 
ول يقل : منك أ تطلق عليه امرأته » أم يجعل له نية ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

تم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن لا ینوی » وتطلق عليه امرأته » إلا أن يكون قبل 
ذلك كلام يستدل به أنه أراده » ويخرج إليه ريدين رم فلا شيء عليه م أي : فلا تطلق 
عليه امرأته حينعذ » لدلالة الكلام . 


(۱) ینوی : أي بصدق فيما ادعاه من عدم قصد الطلاق » ويعامل بنيته » والوجه الذي يريده ؛ ( انظر : 
المصباح امثير » مادة : ۵ و ي 1۳۲/١‏ ) ۰ 

(۲) انظر : الدرنة ۲۸۳/۲ . 

(۲) انظر : الصدر السایق . 

(4) انظر : جامع الأمهات ص ۲۹۲ ؛ ختصر خليل ص ۱۶۰ » الشرح الكبير مع حاشية الاسوتي ۳۸۳/۲ 

(ه) بدین : أي بوکل إلى دينه » ( انظر : الصباح لیر ن مادة : د ي ۵ ۲۰۵/۱) . 

(5) انظر : الدونة ۴۸۳/۲ . 


1 


استدل نلمسالة ما يلي : 
۱ أنه جمتزلة قوله لامرأته : أنت حلية » أو برية » أو بائن » وم يقل : مي » فانها تطلى 
علیه . 

1 


و 


لأنك لو دينته في قول مالك رحه الله : آنا بري أو أنا حلي ء لدینته فیما قال : أنت 
حلية أو برية زم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن امرأة هذا تطلق عليه » هو مذهب المدوئة » اقتصر 
عليه ابن شاس وخليل رهما الله وغیرها ١‏ . 

ه+”- مسألة : قال وجل لامرأته : قد خليت سبيلك ١‏ ول يكن دخل ها فكم 
تحسب عليه . واحدة أم النتان أم ثلاث ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله في ال لم يدحل ها شيفا . 





ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى إن لم ينو با شيعا أنها ثلاث » دحل ها أو لا © . 
ونقل عن ابن المواز رحمه الله أنه روي عن مالك رحمه الله : أنها واحدة حتی ينوي أكثر 
من ذلك » ب بجا أو ل يبن ر . 
ویستدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 
أن قوله :حليت سبيلك » ظاهر في العدد ثلاث » ومحتمل للبينونة احتمالا » فيحمل على 
ظاهرد رم . 
ويستدل لما روي عن مالك رحمه الله يما يلي : 
أن قوله يعتمل البينونة » والبينونة تكون بواحدة » فبحمل عليها ر) . 

(۱) انظر : المصدر السابق . 

(؟) انظر : عقد ابلواهر النمينة ۰۱۱۲/۲ مختصر ليل ص ۰۱8۰ شرح الخرشي 40/4 ء الشرح الكبير 

مع حاشية الدسوفي ۰۳۸۳/۲ جواعر الا کلیل 7145/١‏ . 

( انظر : الدرنة ۲۸:|۲ . 

(؛) انظر : التاج والإكليل مع مراهب الجليل 94/4 . 

(د) انظر : جامع الأمهات ص ۲۹ . 


(<) انظر : المصدر السابق . 


كك 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه ثلاث في غير المدخول با إلا أن ينوي شيئا » هر 
مذهب المدونة وهو المشهرر رم إلا أن ابن الواز رحمه الله يرى ما روي عن الإمام مالك 
رحمه الله أنها واحدة » أنه أصح : كما أظهره ابن رشد والمتيطي رم » 

رجهما الله ر . 


- مسألة : قال الرجل لامرأته : أنت طالق اععدي ‏ فكم تحسب عليه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شينا . 

ثم أف قي المسألة برأيه فقال : أرى إن ۸ يكن له نية فهي اثنان » وان كانت له نية في 
قوله : اعتدي ثم اعتدي » أراد أن يعلمها أن عليها العدة » أمرها بالعدة ؛ فالقول قوله ولا 
يقع به الطلاق » فتلزمه طلقة واحدة وم . 

ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن الرجع في ذلك هو نية الرجل » فان لم يكن له نبة » كانت طلقتين لصلاح اللففين 
لذلك » وان كان له نية تعليمها » كانت واحدة والأحرى لغو . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه إن لم يكن له نية فهي اثنتان » هو مذهب الدونسسة 


اقتصر عليه خلیل رحمه الله وغيره رم . 


(۱) انظر : جامع الأمهات ص ۰۲۹۱ مختصر خليل ص ١1١‏ » التاج والا کلیل مع مواهب الحلبلى 4/4 
الشرح الكبير مع حاشية الدسرقي ۳۸۰/۲ ۰ 

(۲) هو : علي بن عبد الله بن إبراهبم بن محمد بن عبد الله الأنصاري أبو الحسن المتيطي » اشتهر بذلك » 
نسب إلى قربة من أحواز اللنزيرة الخضراء بالأندلس » وها توطن » وقرأ بفاس » ومهر في كتابة الشسيرط 
رالوثائق » وند ألف الرثائق الشهورة » تنسب إليه » توي سنة 6۷۰ هب ( انظسر ترجمته في : نيل 
الابتهاج ص ۱۹۹ ۰ الفكر السامي ۲۲۲/۲ ) . 

(۳) انظر : المقدمات ۰9۹۷/۱ التاج والإكليل مع مواهب الحليل 4/4 0-۵ . 

(غ) انظر : للدونة ۲۸۵/۲ . 

(ه) انظر : ختصر خلیل ص ۱۳۹ ۰ شرح الفرشي 47/4 ۰ الشرح الكبير مع حاشية الدسرقي ۳۷۸/۲ . 
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۳۷- مسألة : قال رجل لامرأته : أنت طالق » وليس عليه بينة » ول يرد الطلاق 
بقوله : أنت طالق » وإنما أراد بذلك : طالق من وثاق » أ ينفعه ما أراد وينوى أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحه الله : لم أسمع من مالك رحمه الل في هذا بعينه شيعا . 


ثم آفی في المسألة ققال : إنها طال » ولا ينفعه ما أراد من ذلك رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

۱ قول الإمام مالك رحمه الله في الذي يقول لامرأته : أنت برية » كلام مبتدأ » وم ينر 
به الطلاق » قال : إنها طالق ‏ ولا ينفعه ما أراد من ذلك رم أي : فكذلك هذا الرحل 
إذا قال لامراته : أنت طالق » طلقت ولا ينفعه ما أراد . 

؟/ وقول الإمام مالك رحمه الله : احتمع رأبي فیها ورأبي غيري من فقهاء المدينة » أنها 
ثلاث ألبتة رم . 

۳ ولأن نية صرفه منافية الموضرعه ؛ والبساط سبب حامل على جرد النطق بما يناسبه ر 
أي : أن ما أثار هذا الكلام فيه : جعله يتكلم عا يناسب المقام » وهو الطلاق . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن لهرأة طالق » ولا ينفعه ما أراد » هو مذهب المدونق 


وافقه عليه ابن شاس وابن الحاجب رحنهما الله رم . 
۳۸- مسألة : قال رجل لامرأته : أنت طالق الطلاق كله » فكم تحسب عليه ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


ثم أفى ف المسألة برأيه فقال : أرى أنها بانت بالثلاث رم . 





(۱) انظر : للدونة ۲۸۵/۲ . 
(۲) انظر : الصدر السابق . 


انظر : المضدر السایق ۲۸5/۲ . 


(۲) انظر 

(؛) انظر : حاشية العدوي مع شرخ الخرشي ۱4/4 . 

(ه) انظر : عفد اطراهر الثمينة ۱5۲/۲ : حامع الأميات مس ۲۹5 ۰ حاشية العدري مع حاشية اظرشي 
4 


() انظر : المدونة ۲۸۹/۲ 


255 


يعكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن الثلاث هي كل الطلاق الذي يملكه الرجل في قطع العصمة بينه وبين امرأته » فتبين منه 
زوجته بقوله لها : أنت طالق الطلاق كله . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنها تبون منه بالثلاث » هو مذهب المدونة » وافقه عليه 


ابن عبد البر رحمه الله رم . 


(۱) انظر : الكاقي ص 7706 ۰ جامع الأمهات ص ۲۹۸ ۰ مختصر خليل ص ۱۶۱ . 


رت 


الفصل ا خامس : في الصا ع رام وفيه مسائل 
8" مسألة : ال إذا حقن بلبن امرأة » هل تقع الحرمةٌ ینهما هذا اللبن الذي 
حقن به في قول مالك رمه الله أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم اس من , مالك رحمه الله ق اص 
سم ر چ 





ثم أف : المسألة برأيه فقال : أرى إن كان له غذاء أن چم » ولا فلا یرم إلا أن یکین 
له غذاء في اللبن ) . 

وخالفه این حبیب ره الله فقال إن المي إذا حقن بلین امرأة .وقعتة الحرمةٌ ينما 
على الإطلاق م . 

لاال 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله .ما يلي : 

قول الإمام مالك رحمه الله في الصائم يحتقن : أن عليه القضاء إذا وصل ذلك إلى جوفه ر 
فكذلك العبي إذا وصل اللبن إلى جوفه كان له غذاء : فيحرم إلا فلا . 

واستدل لقول ابن حبيب رحمه الله بما يلي : 

أله لا يشترط وصول اللبن إلى الدوف في الحقنة » فإذا حتن الصبي بلبن امرأة » وقعستاً 
الحرمة بينهما رد) . 


ما آفق به ابن القاسم رحمه الله من أن ما حقن به الصبي إن كان فيه غذاء له » فان الحرمة 





ىء قر مكهي الف واه عليه انع الاب والباجن تصسحه القاضي عبد ال هاب 
تج و هو ر 9۸ يه ابق به راي و امین جيف أو 


(۱) الرّضاع : ق اللغة مصدر رضم برضع رضعاً ورضاعاً : أي : نع الندي ؛ ( انظر : لساد العوب ع 
مادة : راض ع + ۱۱۷۹/۱ القامرس احیط ص ٩۳۲‏ ) . 


َة غذاء : ( انظر : شرح حدود ابن عرفة 5151/1 ) 





رحمهم الله وقال : ( هذا هر الصّحيح ) (0 . 


۷۰- مسألة : امرأةٌ كانت ترضع ولدها من زوجها فطلقها » فسانقضت علها » 
فتروجت غيره » نم حملت من الثاني فأرضعت صبيًا » لِمَنْ اللبن الذي أرضعت به 
الصي » أ للزوج الأول أم الاي الذي حملت منه ؟ 

قال ابن القاسم ره الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيكاً . 

تم أفن في المسألة برأيه فقال : أرى أن اللبن لما جميعاً » إن كان لم يتقطع من الأول :م . 
وهذا الذي رآه ابن القاسم رحمه الله قد رواه ابن نافع رحمه الله عن الإمام مالك رحمه الله 
موافقاً لما أفى به ابن القاسم رحمه الله دم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن اللبن ما جميعاً » لأن لِرَطْء کل واحد منهما تأثيراً في ذلك » فوجب أن ينشر الحرمة 
قي جنیته () . 

ما أفى به اين القاسم رحمه الله من أن اللبن هما جميعاً » هو مذهب الدرنة » وقد رواه ابن 


نافع رحمه الله عن الامام مالك رحمه الله ۳ 


۷۱- مسألة : الرجل يزوج المرأة فترضع صييًّا قبل أن تحمل » درت له فأرضعنه 
وم تلا قط ء وهي تحت زوج » أ يكون اللبن للزوج أم لا في قول مالك رجه الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما سععت من مالك رمه الله فيه شيعا . 

ثم آفن في المسألة برأيه فقال : أرى اللبن للزوج و . 

استدل للمسألة ما يلي : 


(۱) انظر : التفريع 2۸/۲ المعرنة ۹۹۸/۲ للنتقى ۱۵۳/۶ الذخيرة ٠۷١/۲‏ . 
(۲) انظر : للدونة ۲۸۹/۲ - 

(۳) انظر : للصدر السابق ء العقی ۱۵۰/۵ . 

(؛) انظر : للعونة ٩۵۳/۲‏ التقی ۱۵۰/4 - 

(د) انظر : التفريع 1۹/۲ ء للعرنة ۹۵۳/۲ للنتقى ۱۵۰/6 الذخيرة ۲۸۰/۹ - 
(ه) انظر : للدرنة ۰۲۸۸/۲ 


شت 


ما رواه الإمام مالك رحمه الله أن رسول الله يي قا ل : [ لقد همت أن أفى عن 
ا ا 


وجه الاستدلال : أن الغلية معناه : أن يطأ الرجل امرآئه وهي ترضع رم » لأن الماء الذي 





يغيل اللبن » ويكون فيه غذاء رم . 
2 58 و 
ولاه بلغه عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال : إن الوطء يدر ال 


ر 





ا اللين رو 6 


علد إن دا رهما الل رم . 


۲- مسألة : امرأة تحلب من تدیها لت قدموت » أو ماتت ت فحلب من تدیها لہ 
فأوجِرٌ رم باللبن صي » آنقع الحرمة » في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ايه ن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : تقع الحرمة » ولینها في حياها وموقا سواء : واللبن لا يموت وم . 
وقبل: إن لبن للّنة لا مم وم . 

الأدنئنة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله مما يلي : 








ظر : الموطأ ص 485 ع المدونة ۲۸۹/۲ 

ر؟) انظر : المدونة 583/77 » الذحيرة ۲۸۰۰۲۷۰/۵ 

(د) انظر : التفريع ۷۰/۲ الذخيرة ۰۲۷۰/4 ۲۸۰ 

0 آوجر : أي صب اللبن في لقهء ( انظر : المصباح الثير : مادة : ر ج ر 54۸/۲ ) . 
(۷) انظر : الدونة ۲۹۱/۲ . 


(۸) انظر : عقد اخواهر الشميئة ۲۸۵/۲ الدخيرة ۲۷۰6 . 


EY 


. ما جاء في الحديث أن النبي يل قال : [ فإنّما الرضاعة من المجاعة ] رم‎ /١ 
. وجه الاستدلال : أن هذا لبن يغذي » فتقع الحرمة به رم‎ 
. ؟/ ولان الرضاع عبارة عن وصول اللبن إلى جوف الطفل على رجه التغذية دم‎ 
ولان هذا لبنّ موث في التحريم » ووصل إلى جوف الرضيع في اخولین » مع الحاجة إلى‎ /+ 
. الاغتذاء به » فوحب أن ينشر الحرمة » كلين المرأة الحيّة رى‎ 
: استدل لما قيل ما يلي‎ 
. أن لبن الميئة لا يحرم » لشبهها بالبهيمة والجماد رم‎ 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا اللإن يقع به الحرمة » هو مذهب المدرنة اتر‎ 


عليه ابن البلاب وعبد الوهاب والباجي رحمهم الله وم . 
۳- مسألة : أقرّت امرأة فقالتا : إن هذا الرجل أخي من الرضاع › وشهد بذلك 
شهود ,نم أنكرت بعد فتررجه » والزوج لا يعلم آگها كانت أقرّت به أ يقر هذا 


النكاح أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شین . 
ثم أف ني المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يقر هذا التكاح بينهما و . 
استدل للمسألة عا يلي : 


(۱) متفق عليه » أخرجه البخاري في صحيحه ء من حديث عائشة » في كتاب النكاح » باب : ما قال : لا 
رضاع بعد حرلين » ( 15/7 ) ؛ رآحرجه مسلم في صحيحه ء في كتاب الرضاع ۰ ( 55/1١‏ ) . 

(۲) انظر : للدرند ۰۲۹۱/۲ الذحيرة ۲۷۰/۹ . 

(۲) انظر : المعونة ۰۹۸/۲ 

. ۱۵۰/6 انظر : المنتقى‎ )٤( 

(ه) انظر : الذحيرة ۲۷۰/۵ . 

(3) انظر : التفريع 2۸/۲ العونة ۹۸۸/۲ ۰ للتقی ۱۰۰/۵ عقد ابلواهر الدمينة ۲۸۵/۲ ۰ الذحسیرة 
elt‏ 


(۷) انظر : المدونة ۲۹۲/۲ . 


۰۷ 


+ القياس على قول الامام مالك رحمه الله في امرأة كانت ها بسن » وكان فا ابن عم‎ /١ 





فطلب بنت عمه أن يتروجها » فقالت أمها : قد أرضعته > | بعد ذلك قالت : وال 
ما كنت إلا كاذبة » و ما أرضعته ولك أردت بابن الفرار منه » قال : لا أرى أن يقبلى 
ای موه تسب درو + تق بعد هذا ليوج ثلا سل من ی 


قرها الأخير » ولا يقر يقر لروح على تكاحها 






إقرارهما على أتفسهما » عترلة اة القاطعة » والرأة الواحدة ليس يقطع ب 
فلا يقبل قوفا ولا يقرّآن على هذا التكاح رم . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يقر هذا النکاح بینهما » هو مذهب المدرنة رم . 


6 ۳۷- مسألة : تزوج رجل امرأة كبيرة ودخل با » ثم تزوج صييّة صغيرة ترضع ۰ 
فأرضعتها امرأته الكبيرةٌ التي دخل يما : بلبنه أو بلبنها » فحزمست عليه تقسهاء 
وحمت عليه - أيضا - الصبيّة » أ يكون للكبيرة من مهرها شيء أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شیف . 

ثم أفى ف المسألة برأيه فقال : اری ها مهرها ء تعمّدت امه الفساد أم لم تعد م . 
استدل للمسألة عا يلي : 

أن الروج قد دحل فاء فينبت لها للبر بذلك رم . 

مان به ابن القاسم رحمه الله من أن لها مهرها » على کل حال » هو مذهب الدوتسة 


اقتصر عليه القرافي رحمه الله رم . 


(۱) انظر : الصدر السابق . 

(۲) انظر : جامع الأمهات ص ۲۱۳-۲۹۲ ؛ ر ص ۳۳۰ . 
(ج) انظر : المدونة ۲۹۳/۲ 

(خ) انظر : الصدر السابق . 

(د) انظر : جامع الأمهات ص ۳۳۰ : الذحيرة ۲۸۲/۵ 


۷۵- مسألة : صييّان غذيتا بلین کيمة من البهائم » أ تكونان أختين » في قول الامام 
مالك رهه الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله في هذا شيئاً . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أنه لا يكون الحرمة في الرضاع » اي لبن بسات آدم 
ما غیرهنٌ فلا رم - 

استدل للمسألة عا يلي : 

قول الله ك : ( وأمهاتكم اللاي أرضعتكم .... الآيه ) م . 

وجه الاستدلال : هو اه ما يحرم ألبان بنات آدم لا ما سواها » إذ أضاف الخطاب إلى 
العقلاء م . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن هاتين لا تكونان أحتين بلين البهيمة » هو مذمب 
المدونة اقتصر عليه القاضي عبد الوهاب وابن شاس والقراني وخليل رحمهم الله رم . 
۷۹- مسألة : لبن امرأة صنع فيه طعام حتَّى غاب اللبنُ في الطعام » فكان الطعام 
الغالب » وال لبن امراق ثم طبخ على النار حى عصد رم, وغاب اللبن » أو صب 
ماد حى غاب الل وصار الاد لالب » از جغل في ذواء فقاب اللبن في ذلك الدواء 
فاطعم الصبي ذلك كله أو سقيهء أ تفع به الحرمة أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ عن مالك رحمه الله فيه شيعا . 


تم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن لا يحرّم هذا رم . 


(۱) انظر : المدونة ۲۹۳/۲ . 

(۲) سورة الساء : الآية رقم ( ۲۳ ) . 

(۳) انظر : للدرنة ۲۹۳/۲ . 

(؟) انظر : التلقين ۳۰۳۸۱ عمد ابلواهر اللمينة ۲۸۰/۲ الذخيرة ۰۲۷۰/6 ختصر حلیلی ص ۰۱۲۲ 
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۰۰۳/۲ . 

(ه) عصد : أي صار عصيدة وهي دقبتق يلت بالسمن ويطبخ » ( انظر : لسان العرب » مادة : ع ص د 
۹۳/۲ 


() انظر : المدونة ۲۹۹/۲ . 


۰۷۹ 


د | ۳۳ 2 0 كلاق Mh‏ 5 3 
أي : أن هذا للبن الذي صنع فيه طعام حتى غاب ف ذلك الصعام : لا بقع 


3 
1 
چ 





وخالفه بطرت ولين الاحشون وأشهب واین حبیب روب الو قار 
كان ان مستهلكاً غابا في غيره رم . 

الأؤليبة: 

استدل لقول ابن القاسم ره الله با و 

أن اللبن قد ذهب » وليس ف الذي أكل أو شرب لبن يكون به عيش العبي «» . 


۲ ولان استهلاكه يطل حكمه » بديل أن 





لك لفروجه عن کونه لا ون 


۳ ولأن تعليق التحرم باللن » كتعلين وجوب اد بشرب الخمر > ثم قد ثبت أن النقطة 
من الخمر إذا استهلكت في الماء : لا يتعلق بشربه حدّ . فكذلك اللن ن). 


واستدل للقول الثاني با يلي : 

. أن احتلاط اللين بغيره » لا ينفي حكمه » كما لو لم يستهلك فيه ره‎ /١ 

؟/ ولان الغذاء يحصل للطفل بالمختلط كله رع . 

۳ ولا هذا اللبن يفارق النقطة من الخمر إذا اختلطت » لها حیتثر لا تسكرء ولا 
تصلح للإسكار مع أمثاها » جلاف هذا اللبن الذي حصل به الاغتذاء ؛ وان احتلط بغیوه 
فيقع به احرمة م . 

ما أف به ابن القاسم رمه اشع أن هذا اللبن لا تقع به الحرمة . هم مذهب المدونة رم). 


ر۱) انظر : التفريع 58/8 ء المعرنة ۹۵۱/۲ النتقى ۱2۳/۵ إيضاح 





(5) انظر : الدونة ۲۹٤/۲‏ . 

(۲) انظر : المعونة ٩3۱/۲‏ : المتقى 157/14 + إيضاح المسالث ص علا 
(؛) انظر : العرند ٩۵۱/۲‏ . 

(5) انظر : الصدر السابق ؛ اللتتی ۱۵۳/۹ . 

(5) انظر : العونة ۹۵۱/۲ . 


(۷) انظر : النخيرة ۲۷۹/۶ . 





(۸) انظر : التفريع 2۸/۲ المعرنة ۹3۱/۲ الك 


۴ء ایت اع اشاق 


۷- سالة : طلّق رجل امرأئه تطليقة يملك الرجعة با » على من يكون رضاع 
الصبي , في قول مالك رمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيئاً ‏ 

ثم أفق ف السألة برأيه فقال : آری أن الرضاع على المرأة » مادامت نفقتها على الزوج » 
إذا كانت من ترضع ‏ فإذا انقطعت نفقة الزوج عنها » كان رضاعه على أبيه ر . 
استدل للمسألة عا يلي : 

۱ قول ل يك : | فإن أرضعنٌ لكم توس أجررهنٌ ) رم . 

وجه الاستدلال : هو أن الي برضع مثلها إذا طلقها الزوج طلاقاً لا علك الرجعة به إن 
رضاع الصبي يكون على الأب بالأحرة ها م . 

/١‏ ولا المعى الذي كان يوجب عليها ذلك هو الزوجية » وقد زالت » فزال الحكم 
الراجب به ©) . 

۳ وله كالزوجة » يجب عليها الرضاع إذ علك الزوج الرجعة رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الرضاع يكون على الزوجة ما دامت التفقة على 
الزوج واجبة ؛ وإلا فعلى الزوج » هو مذهب الدونة اقتصر عليه القاضي عبد الوهاب 
وحلیل رجمهما الله رم . 


(۱) انظر : اللونة ۲۹۵/۲ . 

(۲) سورة الطلاق » الآية رقم ( 1 ) . 

(۳) انظر : ابحامع لأحكام القرآن للفرطي ۱۱۱/۱۸ . 

(؛) انظر : المعرنة 858/5 . 

(ه) انظر : شرح الفرشي ۲۰۷۱/6 . 

(5) انظر : المعرنة ٩۳۰/۲‏ » مختصر خليل ص ۱3۷ ء شرح الخرشي 7١/4‏ » الشرح الكبير مع حاشبة 
الدسوقي ۵۲۵/۲ . 


EVA 


الفصل السادس : في الظهار ردم رالایلاء ر وفيه مسائل 


۸ - مسألة : رجل قال لامرأته آنت علي کرام ی أمّي » أر كقدم أمّي » أو كفخذ 
أمّي » أ يكون مظاهراً أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : م أسع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 





م أف في المسألة برأيه فقا : آراه مظاهرا م 

استدل للمسألة بما يلي : 

+ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في الذي يقول لامرأته : آنت على مثل أَمسي‎ /١ 
أو قال فا : نت علي حرام مغل آي » أله مظاهر ری أي : فكذلك هذا يقاس عليه‎ 
8 فیکرن مظاهرا‎ 


7 ات ی 31 5 19 ۳ چ 
۲/ ولأن الذي ذکره عضو من امه » شبه امرأته به > فکان ظهارا » أصله الظهر رم . 
3 ير ی ي ر 





ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا يكون مظاهرا » هو مذهب المدونة » حك م 


سحنون رحمه الله : أله قول كبار أصحاب مالك رحمهم الله » وافقهم عليه القاضي عبد 





(1) الظهار : في اللغة مشتق من الشظهر ٠‏ من قول الرحل لامرأنه 
العرب مادة : ظ هر 533/5 ؛ القاموس انحيط ص 3۷ د-۸ده ) . 





وق الشرع : تشبیه زوج زوحه أو دی أمة حل و 
والحزء کالکل » وامعلق کاخاصل (٠‏ انظر : شرح حدرد ابن عرفة ۲۹۰/۱ ) . 

(۲) الابلاه : في اللغة الیمین والقسم . ( انظر : لسان العرب : مادة : آل ي : 3۰/۱ الثامر اخیعطذ 
ص ۱۱۲۷). 


رف الشرع : حلف زوج على ترك وطء زوجته ؛ یرحب خیارها في طلاقه : 





عرفة ۳۹۱/۱ ) . 





(۳) انظر : الدرنة ۲۹۱/۲ 





(4) انظر : اتصدر السایق 


(ة) انظر : الاشراف ۹۰/۲ ۱۷-۱ 


الوهاب وابن شاس رهما الله رم . 


۹- مسألة : قال رجل لامرأته : أنت علي كفلانة الأجيّة : أ يكون مظاهراً أم لا 
في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

تم أف ق المسألة فقال : إلّه طلاق البتات رم . 

ومعى هذا : أن الرجل بقوله هذا يكون مطلقا لا مظاهراً . 

و حالفه ابن الاحشون رحمه الله فقال : إِنّه مظاهرٌ » ولا يصدّق في دعرى الطلاق رم . 
الأدائنة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

/١‏ أن الذي لم يقل الظهر وم يذكره » قد ینآ ما آراد التحريم » إذا قال فلك في 
أحنبيّة من الناس ر . 

۲ وله شبه فرجا عللاً له » بفرج عم عليه » فكان مؤثراً في التحريم » كذوات المحارم 
عليه وم . 

ويمكن أن يستدل لقول ابن الاحشون رحمه الله عا يلي : 

أله شه امرأته يمن تحرم عليه » فكان مظاهراً , أصله الأم والأحت وسائر احارم . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه مطلق البتات » هو مذهب الدرنة وهو المشهور ر 


(۱) انظر : المدونة 137/7 » الإشراف 1٤۷-١٤1/١‏ » عقد اطواهر الثمينة ۲۲۹/۲ ۰ شرح الخرشي 
4 التاج والإكليل مع مرامب الجليل ۱۱۱/4 . 

(۲) انظر : اللونة ۲۹۲/۲ . 

م انظر : موامب الحليل ۱۱۹/۶ 5 

(؟) انظر : للدرنة 515/8 , 

(د) انظر : الإشراف ٠٤١۷/۲‏ . 

(5) انظر : مواهب الجليل ۱۱۹/۶ . 


1۸۰ 


ف الذهب 80 . 


۳۸۰- مسألة : قال رجل لامرأته : إن شعت الظهار فانت على كظهر أمّي : أ يكون 


مظاهرا أم ۴٩‏ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ۾ اسع من مالك رحمه الله فيه شيا . 


تم أفى في المسألة برأيه فقال : ا 





استدل السا عايلي : 


التمليك في الطّلاق أن 





القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في 


هذه هي الأخرى تملك الظهار إذا شاعت . 


آله مظاهر ؛ إن شاءت انظهاز رم . 





غلکه رم اي أن 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا الرجل يكون مظاهرا إذا شاءت المرأة الظهار : 


هو مذهب المدونة اقتصر عليه خليل رهه الله ری . 


۳۸۱- مسألة : قال رجل لامرأته : أنت علي كظبر أي , ثم قال لامرأة له أخصرى : 


رأنتٍ علي مها أ يكون مظاهرا منها أيضاً أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله فيه شيفاً . 
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کنارة نك واحدة منهما رم . 
استدل للسسألة عا يلي : 


ثم آنن في السألة فقال : رهو مظاهرٌ من الي قال ها : أنت على متلیا » وعلیه کفارتان» 


۱ أن الواو قي قوله : ( وأنتر ) للعطف » ويعكم للمعطوف حکم انعطوف عليه . 


(۱) انظر : التفريع ۹6/۲ الاشراف ۰۱۸۷/۲ المعونة ۸۸3/۲ : عقد الجواهر التمينة ۲۲۲/۲ + ختصر 


خليل ص ۱۵۰ ء التاج والا کلیل مع مواهب الیل ۱۱۹/۵ . 
(۲) انظر : الدوند ۲۹۸/۲ 


(۳) انظر : الصدر السابق . 


۳ 


(؟) انظر : ختصر خلیل ص ۱۵۰ ۰ الت ج وال کلیل مع مراهب اخلیل ۱۱۱/۵ : 


جراهر الاکلیل ۳۷۰/۱ ل 


(ه) انظر : الدونة ۳۰۰-۲۹۹/۲ 


A1 


۲/ واعتباراً عا لو جمعهما ف لفظ واحدء كما لو تال : أضرب زيداً ‏ م قال : وعمیرا 
مثله » كان كقوله : أضرهما رم . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أله يكون مظاهرا من الثانية أيضا » هو مذهب المدونة 


اقتصر عليه ابن الجلاب والقاضي عبد الوهاب رحمیما الله رم . 


۲- مسألة : قال رجل لأربع نسوة له : من دخل هذه الدار منکن » فهي علي 
كظهر أمّي » فدخانها کلهن . أ يجزئه كفارة واحدق أو أربع كفارات ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله فيه شیف . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن عليه في كل واحدة تدخل الدار كفارة رم . 
استدل للمسألة عا يلي : 

۱ القياس على من قال لأربع نسوة له : یتک کلمت فهي على كظهر اي » فکلسم 
واحدة منهن » فوقع عليه الظهار فيها » ولا يقع عليه الظهار فيمن بقي منهنّ في النلاث 
البواقي » وان وطنهنٌ ولم يكلمهن » وهذا يدل على أله لا بد لكل من دخلت الدار منهن 
أن يلزم الزوج فيها الكفارة على حدة » فلو كان ظیاراً واحداً كان قد لزمه في الشلاث 
البوافي وان لم يكلمهن الظهارٌ » وإن لم يدخلن الدار . 

۲/ وله لو كان ذلك حنثا لم يكن له سبيل إلى وطء واحدة منهن » من لم يدخل الدار 
ومن اللا لم يكلمهنّ » وان من أو طلقیرٌ » كانت عليه فيهنّ الكفارة » فايس هذا 
بشيء ء وإنما هذا فعل حلف به » فأيتهن دخلت الدار واحدة بعد واحدة » فعليه لكل 
وبحت ونر 

۳/ ولاه حكم على عام » فيلزمه في کل واحدة من أفراد ذلك العام الكفارة رم . 


(۱) انظر : الإشراف ۰۱4۹/۲ 

(۲) انظر : التفريع ۹۵/۲ الاشراف ۱۸۹/۲ . 
(۳) انظر : الدونة ۳۲۰۱/۲ . 

(5) انظر : الصدر السابق . 

(د) انظر : شرح الخرشي ۱۰۷/۶ - 


SAY 


ما أفق به ابن القاسم رحمه الله من أن عليه في كل واحدة تدخل الدار كفارة »> هر 


مهب للذولة وم 

78- مسألة : زوجان جرسیان أسلم الزوج المجوسيٌ , ثم ظاهر من زوجته المجوسية 
قبل أن تسم هي » فعرض عليها الإسلام فأسلمت مكائها » بعد ها اهر مها 
ایکرن مظاهراً منها في قرل مالك رجه الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحه الله فيه شيعاً . 


ذلك یکرن لازما له » ان هو ظاهر 





ف المسألة فتال : ظها 





آن یتطاول آمرها ‏ فأسلمت قرب إسلام الروج 0 فردت إليه 
الت آضهب :رجه اه تقال : له لا يكرت مظاهر! مان + 
الأرئنة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يبي : 

أن المرأة لم تكن حرجت من ملك النكاح الذي ظوهر فبه ‏ لپا تكون عنده على 

التكاح الأول » بلا تحديد نكاح من ذي قبل زم . 

واستدل لقول أشهب رحمه الله مما يلي : 

أن المرأة قبل إسلامها لم تكن زوجة رم أي : أن إسلام الزوج قطع الروجية بينهما . 


ما أنى به ابن القاسم رحمه الله من أله مظاهر منها : هو مذهب المدونة 





(۱) انظر : متصر حلیل ص ۱3۱ : انتاج والإکلیل مع مراهب ابفلیل ۱۲۰/4 ۰ شرح „RN‏ 





حواهر الإکلیل ۳۷۲/۱ . 
(۲) وقد قدّر ذلك دة الشهر » ( انظر : شرح الخرشي ۱۰۵/4) . 
(۳) انظر : المدولة ۳۰۳/۲ . 
(5) انظر : العاج وال کلیل مع مراب اخلیل ۱۱2/4 . 
(د) انظر : الدوند ۳۰۳/۷ » التاج الا کلیل مع مواهب الیل ۱۱۵/5 . 


(5) انظر : التاج والإكليل مع مرامب اجلیل ۱۱۵/4 . 


SAY 


رحمه الله وقال ابن المواق (» : ( وقول ابن القاسم رحمه الله أولى ) وذكر ابن رشد رحمه 


الله أن ما قاله أشهب رحمه الله غير صحيح » لا استدل به لقول ابن القاسم ره الله وم . 


4-- مسألة : رجل له أن يطعم في الكفارات . فأطعم الخبز وحده ‏ أ يجزرئ ذلك 
في قول مالك رجه الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 
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ثم أف في المسألة نقال : یجزی ذلك إذا كان مع الخبز الادام : وأعطى منه ما یکون عدال 
ما يخرج في الکفارات من كيل الطعام » أجزاً عنه م . 

استدل للمسألة ما يلي : 

القیاس على قول الامام مالك رحمه الله في الکنارات أنه : يغدّي ويعشّي رم أي : فان 
أعطى من الخبز عدل ذلك أجزاً » كما أجزأ الغداء والعشاء . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يجزئه » هو مذهب المدونة وافقه عليه ابسن 
الواق .يما نقله عن ابن يونس رحمهما الله رم . 

"- مسألة : رجل عليه كفارتان مفترقتان » كفارة عن ظهار » وكفارة عن إفطار 
رمضان » أ يجزئه أن يطعم مساكين بكفارة الظهار - اليوم مئلاً - وعدا يطعيهم 
بكفارة إفطار رمضان » وم يجد غيرهم ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


(۱) هر : محمد بن يوسف أبو عبد الله العبدري الشهم با مواق الفرناطي » كان عالما مؤلفاً له شرح عا 
مخعصر خلیل » شرحه بنفل کلام الفقهاء الذي يزيده » وما لم يجدله عاضداً سكت عنه » وهر صنيع 
لطيف يرجع بنا لاستحضار کلام الأقدمين » توفي سنة۷٩۸‏ ه ( انظر ترجمته في : نيل الابسهاج ص 
73-4 ۰ شحرة الور ص 777 ء الفكر السامي ۲۰۳/۲ ) . 

(؟) انظر : امقدمات 510/١‏ ۰ عنتصر خليل ص ١5١‏ التاج والاکلیل مع مواهب ابللیل 118-111/4. 

(۳) انظر : المسرنة ۳۱۰/۲ ۰ 

(؛) انظر : الصدر السابق . 

(ه) انظر : انتاج والإكليل مع مواهب الیل ۱۳۱-۱۳۰/۶ . 


AS 


تم أنق ف المسألة فقال : هذا عندي مكرود ( . 


استدل للمسالة غا يلى : 
۳1 لک مامت نو ع أن بطاح يك شرع یار 
ان الامام مالکا رحمه الله کره ذلك في کفارة اليمين بالله » ال يطعم نلان الیرم بکقاره : 


وغدا یطعمیم بکفارة أخرى رم أي : 


ن » فانه یکره ليه 











ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يكون مکررها . هو مذهب أ 


عليه اين الحاجب ره الله و . 


8"- مسألة : رجل أعتق عن ظهار عليه نصف عبد لا مال له غيرة » ثم اشترى بعد 
ذلك التصف الباقي فأعتقه عن ظهاره . أ يجرله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله في هذا شيا . 

ثم أقى في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يجرئه وم . 


وقد روي عنه أنه قال : يمر قوله قد احتلف ي هذه الملسألة 





استدل للقول الأول أنه لا يجرئه عا 
۱ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في العبد يكم 


الرجلين » فيعتق أحدهما 





نصفه فیقوم عليه » ولا يوجد له مال » فيرق نصفه لعاحيه » فيس الدي الاش ا 


ذلك ؛ فيشتري النصف الباقي أو يرثه أو يوهب له أو يرصى له فيقبله » قال : لا يعتق . 


. 511/5 انظر : الدونة‎ )١( 
. الصدر السابق‎ : 
61:8 جامع الأمهات عن‎ : 


: الدونة ۳۱۲/۴ 





: حاشبة العدري مع حاشية الخرشي ۱۱۹/4 . 


Ae 


فلما كان إذا اشترى النصف الباقي لم يعتق عليه » لم يزه عن ظهاره » إن اشترى النصف 
وأعتقه عن ظهاره أيضاً » والظهار لا يكون فيه تبعيض العتق » لان شرط الرقبة في كفارة 
الظهار أن تخرج دفعة واحدة (م . 

۲ ان الذي أعتق نصفه عن ظهاره » لو كان موسر جزه النصف الباقي إن تم عليه 
له لزمه أن یرم عليه النصف الباقي ,ا أفسد فيه قبل أن تتم كفارته » فصار هذا لصف 
یعتق عليه بحكم » ألا ترى أن الي تشترى بشرط لا تجزئ » ولا جزئ من جرى فيه عنتی 
له لا يستطيع أن علكه ملكا اما رم . 

ويمكن أن يستدل للرواية الثانية عا يلي : 

أن الواجب هو إعتاق رقبة كاملة » دون النظر إلى الكيفية » فيجرئ من أعتق الرقبة كاملة 
ف دفعتين . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أله إذا أعتق نصفين ف دفعتين فلا يجرئه » هو المشهور 
في المذهب م 

وهو قول عبد الملك بن الماحشون وأصبغ بن الفرج رحمهما الله «ویری ابن عبد السلام ر» 
رحمه الله أله الأظهر رى . 


۷- مسألة : الخصي الجبوب » أ يجزئ في الكفارات في قول مالك رحه الله ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع فيه شيئاً . 


۰۱۱۵/۹ شرح الخرشي‎ ۰ ١154/5 انظر : المدولة ۰۳۱۲/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) انظر : المدونة ۳۱۲/۲ / مواهب الخليل ۱۲7/۹ ۰ شرح الخرشي 5/5 11 

(۲) انظر : جامع الأمهات ص ۰۳۱۱ شرح الخرشي ۱۱4/4 . 

)٤(‏ هو : محمد بن عبد السلام يوسف آبر عبد الله الهواري » قاضي الجماعة بتونس + كان إماما حافظا عالما 
بالحديت » أدرك رتبة بحتهد الفتوى ؛ له قوة الترجيح من الأقوال » اعتمده خليل وهو من أهل عصوه ؛ 
أذ عنه اين عرقة » توي سنة ۷٤۹‏ هف ( انظر ترجمته في : الدياج ص 8781 : الفكر السامي 
0۲ 

ره) انظر : البیان والتحصیل ۱۸۹/۵ ۰ جامع الأمهات ص 7١١‏ » مختصر خلیل ص ۱۸۲ ۰ التاج والا کلیل 
مع مراهب الجليل ۱۲۹/۶ ۰ شرح الخرشي ۰۱۱۶/4 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 44۹/۲ . 


كمع 





قي الكفارات رم . 


1 5 5 1 
استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يبي : 


أن الإمام مالک ره الله يضمّف شأن النصيّ في غير وجه واحد ؛ یکره أن يكون إماماً 
رائباً في مساجد القبائل » أو مساجد الجماعات . 

قال ابن القاسم رحمه الله : و الخصي لثم ارتفع نه ما صنع فيه من الأباطيل حين اه » 
وقد اتقص بدنه » فغيره أحبٌ إل منه في الكفارات رم 

وعکن أن يستدل لقول أشهب رحمه الله عا يلي : 

: [ .. فتحرير رقبة .. الآيه ) ن . 

وجه الاستدلال : أن ظاهر الأب يك على أن الذي جرع هو الرقية » من غير تفریق :بين 
الخصي وغيره . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن اخصي مكروه في الکفارات : هو مذهب الدرنته 
اقتصر عليه حليل وابن المواق رحمهما الله رم . 


ترل ا 6 





۳۸۸- مسألة : رجل أعتق عن ظهاره » أو في شيء من الكفارات » عبدا مقط سوع 


الأذنين » هل يجزئه ذلك في قول مالك رحمه الله ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحه الله فيه شيعا . 


(۱) انظر : الدونة ۰۳۱۳/۲ 

(۲) انظر : عقد الجواهر اللمينة ۳۳۳/۲ . 

(۳) انظر : الدرنة ۳۱۳/۲ 

(؛) سررة المجادلة » الاية رقم ( ۲ ) . 

انظر : عقد المراهر اشمينة ۲۳۳/۲ ۰ جامع الأمیات ص ۳۱۲ » ختصر خايل ص ۱۵۲ : الاج 
والااکلیل مع مراهب الیل ۱۲۷/۵ ۰ شرح الخرشي ۱۱۵/4 . 
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LAY 


تم أفى في المسألة فقال : له لا يحرئ رأكرهه رم . 

وقد حرج أبو الحسن اللخمي على قول آشهب رحمهما الله 
الأدئلة: 

استدل تقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

۱ القياس على قرل الامام مالك رحمه الله في الأصمّ : له لا يجزرئ » و مقطوع الأذنين 





يجرئ م . 


مثله فلا يجزئ رم . 

؟/ ول الأذنين عضوان فيهما منفعة » وهي حَوْش «») الصوت إلى السمع ؛ ودفع الضرر 
عنه . 

- ولان في ذهاهما تشويهاً بالخلق رم‎ ٣ 

وعکن أن يستدل للقول الثاني ما يلي : 

أن ظاهر الآية : [ فتحریر رقبة .. ) رم لم بخص أقطع من سليم » فكان مقطوع الأذنين 
جرا . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن مقطوع الأذنين لا يحزئ في الکفارات » هر مهب 


المدونة » اقتصر عليه القاضي عبد الوهاب وابن شاس رحمهما الله وغیرها وم . 


(۱) انظر : المدرنة ۳۱٤/۲‏ ۰ 

(") انظر : عقد اللجواهر الئميتة ۲۳۲/۲ . 

(”) انظر : المدرنة ۳۱۶/۲ . 

(؛) حرش : أي جمع وضمٌ » ( انظر : لسان العرب » مادة : ح و ش » ۷١٦-۷١١/١‏ » القاموس انحط 
في ۷۱۳) ۰ 

(د) انظر : الإشراف ۱۵۹-۱۵۵/۲) العرنة ۸۹۵/۲ . 

(۰) سورة المجادلة » الاية رقم (۳) - 

(۷) انظر : العرنة ۰۸۹۵/۲ الاشراف ۱۵6/۲ عفد الجراهر الثمينة ۲۳۲/۲ ۰ جامع الأمهات ص 1۱۲ 
منتصر خليل ص ۱۵۲-۱۵۱ ۰ التاج والا کلیل مع مراهب الحليل ۱۲۵/4 الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 444/9 . 


SAA 


8- مسألة : أعتق رجل عبداً من عبيده » عن رجل عن ظهاره ۰ أو عن شيء من 


الكفارات ۰ فبلغه فرضي بذلك ٠‏ أ يرنه ذ ظهاره رمن الکفارات التي وجستٌ 





عليه » في قول مالك رجه الله ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الل : لا آقرم عنى حفظ قول مالك رحمه الله السّاعة . 


فى في المسألة برأيه فقال : أرى أ 





وقال عبد اللاك بن الاحشرن رحه الله : إن أذن له في ذلك أجرأه د . 
¥ ۰2 


اتدل لقرل اين القاسم رمه الله مما ب 





القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في هذه امسائ : 
أ- إذا مات الرجل وقد جامع امرأته بعد ما ظاهر منها » فوجب عليه كفارة الظسیار ء 
فأعتق عنه رجل رقبة عن ظهاره » أن ذلك زئ عنه . 


م ۱ ري 
ات » فکفر عنه رجل بعد مرته » ۱ 





ب - إذا مات الرجل وعلیه شيء من الكقا 





عنه . 


چ الذي يعتق عبدا من عبیده عن رحل من التاس أن ۱ 





الولاء للذي أعتق رى أي : فاذا أعتق عنه تي ظياره وهو حي 
فيما وحب عليه من ذلك . 


واستدل لقول آشهب رهه الله يما يلي : 


۳۱۵/۲ انظر : المدونة‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر السابق ء حامع الأمهات ص ۳۱۲ . 
(۲) انظر : جامع الأمهات ص 515 . 

(4) انظر : المدونة ۳۱۵/۲ 


۱ قول الله ك : ( .. ثم يعردون لا قالرا فتحرير رقبة ..الآيه ) رم . 

وجه الاستدلال : هو أله إذا كفر عنه قبل أن يريد العود » فقد جعل الكفارة في غير 
موضعها 0 . 

8 أن الذي أعسن عه بير الرورإة قال : ل أعير » أن ذلك لیس پاللی ير امسق :وان 
قال : قد ترت فلما حاز هیا قدافات انه الق . 

۳ أن الظاهر لو أعتق رقبة قبل أن يريد العود » ثم أراد العود لم يجزه : وقد كان كار 
أصحاب مالك رحمهم الله يقولون : إذا كفر التظاهر بغير ية الجماع : كما قال الله ق: 
( ثم يعردون ) أي : بریدون » أن ذلك لا يجزئه م . 

ويمكن أن يستدل لقول ابن الماحشون رحمه الله ما يلي : 

أن المعتق عنه إذا أذن للمعتق ٠‏ فان العتق يجزئ عنه » لته نعله بأمره كالوكيل . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن العتق عنه يجزئه عن ظهاره أر كفارته » هو مذهب 
المدونة » اقتصر عليه حلیل رحمه الله » ررحّح سحنون رحمه الله ما حكاه عن ابن القاسم 
ره الله وهو قول أشهب رحمه الله من أن ذلك لا يجزئه » فقال : ( إن القول باه لا 


يجرئ أحجّ وأحسن ) 0 . 


١‏ - مسألة : وجل ظاهر من امرأته » وهو من لا يجد رقبة » وتعيّن عليه الوم 
فمرض ء أ يجوز له أن بطم أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شین . 


(۱) سررة المجادلة » الآية رقم ( ۳ ) . 

(۲) انظر : المدرنة ۳۱۵/۲ . 

(۳) انظر : الصدر السایق » الجامع لأحكام القرآن للترطي ۱۸۲/۱۷ ۰ 

(؛) انظر : الدرنة ۳۱۵/۲ جامع الأمهات ص ۳۱۲ ۰ ختصر خليل ص ۱۱۵ » الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 40۰/۲ . 


1۹۰ 





الشهرين () . 
۳ 


ومعين هذا : أنه یتظر البرء حى يقدر على الصيام » ولا يكون له أن يطعم : وان 





1 


وتیل : إن له أن ينتقل إلى الإطعام فیجرنه و . 


الأو :+ 





: قرل الإمام مالك رحمه الله‎ ١ 
. على ما صام » فإن فرّط حين صح استأنف الشهرين م‎ 


۲ وله قد دخخل في الكفارة بالصوم » تم طرأ عليه مرض عنعه من إكماله » فلذلاك 





ينتقل عنه » إلا مع اليأس عنه ‏ لأن للدحول تأثيرا في العمل بالتمادي رى , 

واستدل للقول التابي .ما يلي : 

أن هذا الرجل لم يدل في الكفارة بالصوم حقيقة » بل دحوله فيه مشسكوك » فكفسى 
الك في الاتقال رم . 


e 





ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يتنظر حتّی إذا صح بى على ما صام » هو مذصب 


المدونة » والمختار عند ابن الجلاب رحمه الله » وهو العوّل عليه في المذهب وم . 


را انظر : الدرنة ۳۱۷/۲ 


(1) انظر : النفريع ۹۷/۲ ۰ شرح الخرشي, 171/5 ٠‏ الشرح الكبير مع حاشية ان‌سوقي 





(۳) انظر : الدونة ۰۳۱۷/۲ 

(؛) انظر : الشرح الكبير مع حاشبة الدسوقي 498/5 . 

(ه) انظر : الصدر السابق . 

(5) انظر : التفريع ۹۷/۲ ۰ جامع الأمهات ص ۲۳۱۵-۳۱۳ مختصر خليل صن ۱۵۳ ۰ التاج والا کنیل ممع 


مرامب الجليل ۱۳۰/۵ ۰ شرح الخرشي 151/4 ؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 5/5 153-48 


5 





9م مسألة : قول الله تبارك وتعالى في كتابه : [ فمن لم يستطع فإطعام سستین 
مسکینا 4 رم كيف هذا الذي لا یستطیع , ون هو ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما حفظت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

م أفق في المسألة فقال : هو عندي له الصحيح الذي لا يقوى على صیام من كر أو 
ضَعْف 0 . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن من الناس من هو صحيمٌ لا يقوى على الصيام رم أي : لأجل الک والضعف لم 
يستطع الصوم . 

وأما إن كان المظاهر مريضاً مرضاً يطول بصاحبه » فلا يدرى أييرأ أم لا يبرا » لطول ذلك 
المرض » ولعله أن يتاج إلى أهله » فتال ابن القاسم رمه الله : أرى أن يطعم ويلم بأمله 
وان صح بعد ذلك » أجزاً عنه ذلك الطعام . 

واستدل لهذا عا يلي : 

أن هذا المريض كان یائساً من البرء » فلا ینتظر الشفاء من المرض . 

وا إن مرض مثل الأمراض الي بصخ من مثلها ناس » فإله إن ظاهر وهو في ذلك 
الرض » أر ظاهر م مرض ذلك امرض » ففيه قولان : 

الأول : اه يننظر حى يصح من ذلك امرض » ثم يصوم إذا كان لا يجد رقبة » وهذا هو 
قول ابن القاسم رحمه الله رم » أي : لان هذا المرض لا يوجب الانتقال إلى الصوم . 
الثاني : أنه لو غلب على ظنّه الفدرة في المستقبل » ویرحی برؤه » وقد احتاج إلى أهله » 
نه یکتر بالطعام ولا يننظر » وهذا هو قول أشهب رحمه الله رم » أي : لد مرضه 
وحاجته إلى أهله يوجبان عليه الانتقال إلى الإطعام . 


(۱) سورة المجادلة : الآية رقم ( غ ) . 

(۲) انظر : المدرنة ۳۱۸/۲ 

(۲) انظر : الصدر السایق . 

(4) انظر : للدونة ۳۱۸/۲ عقد الجراهر اللمینة ۲۳۹/۲ . 

(ه) انظر : عقد المراهر الثمينة ۲۳۹/۲ ۰ جامع الأمهات ص ۳۱4 ۰ 


AY 


ما أفي به ابن القاسم رحمه الله من أن الصحيح الذي لا قرى على السياه لكر أو ضعف 


هر الذي لا يستطيع ق الآية السابتة » وأن المريض انذي مرضه لا يرجى برژه أنّهِ يطعم ) 


أن الذي برجی برؤه » ون مرضه ما يصح الناس منه ؛ فانه يتنظر ال هذا هو مذهب 





اند نة وهو اختيار ابن الجلاب رجه الله ر . 


من مسائل الإيلاء : 








۲- مسألة : آلى رجل من امرأته » وهي صغيرةٌ لا جامع لها أيكون مول أم 
لا يكون ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رجه الل فيه شیف . 





9 5 3 5 27 

تم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى هذا موليا » ولا أن يوقف حتى تبلغ الوطء ,0 - 
استدل للمسألة عا ی 

أن هذا اخالف كت مره ال ٠‏ راتما سقط عته حکم الایلاء والتوقیف > طا عمف 


فيه + لزعي 





على هَن لا حن ها في الاستمتاع » فلسا بلغت حدّ الرطء ؛ وصار ها 
اليمين المتقدمة رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا لا يكو مولياً » ولا يوقف حتّى تبلغ امرأه » 
هو مذهب الدونة وافقه عليه الباجي و الدسوقي رجمهما الله ب . 

۳- مسألة : الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع » إذا آلى من امرآتسه ؛ 
أيوقف بعد الأربعة الأشهر أم لا في قرل مالك رحمه الله ؟ 


قال ابن القاسم رجه الله : ما سمحت من مالك رمه الل في هذا شيعا . 


(۱) انظر : التفريع ۹3/۲ ۰ عقد الجواهر الثمينة ۲۳۹/۲ . التاج وال کلیل مع مراهب الخليل ۱۲۸/۹ . 





(۲) انظر + للدونة ۳۲۹/۲ . 
(۲) انظر ؛ الققی ۲۷/4 . 


(4) انظر : العقی ۲۷/4 ۰ مواهب اخلیل ۱۰۲/6 : الخرشي ٩۰/5‏ ۰ حانية الدسوقي ٩۲۷/۲‏ - 
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ثم آفی في المسألة فقال : لا يوقف إذا لم يستطع الجماع » إذا آلى من امرأته » وإنّما الإيلاء 
على من يستطيع القيئة بالوطء ر . 

استدل للمسألة ما يلي : 

قياس الشيخ الكبير على الخصيّ الذي لا يطأ امرأته » أو الرجل يولي من امرأته » ثم بقطع 
ذكره ؛ فلا يكون على واحد منهما توقيفٌ » فكذلك الشيخ الكبير مثلهما رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا الشيخ الكبر لا يرقف إذا آلى ؛ هو مذهسب 


الدونة » ذكر ابن المواق رحمه الله أله قول الامام مالك رحمه الله نم . 


(۱) انظر : المدرفة ۳۳۰/۲ . 

(۲) انظر : الصدر السابق ء التقی ۲۷-۳۹۲4 . 

(5) انظر : المنتقى /۲۷-۲۹ ۰ التاج وال کلیل مع مواهب اليل ۰۱۰۹/5 شرح الخرشسي ۰۸۹/4 
الشرح الكبير مع حاشية الدسرقي 4۲۷/۲ - 


۹ 


القصل السايع : في اللعان رام رفيه مسائل . 


8- مسألة : رل حملت زوجته » فنفى اخمل رتبرأ منه » كيف یلع ؟ 


3 8 4 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


ثم أفى في المسألة برأيه فقال : اری أن يقول : آشهد با راد آشسبد 





وو 


بالله ما زئیت () . 


وروی ابن المواز رحمه الله عن ابن القاسم رحمه الله أنه يقول في نفي اخمل : آشهد بالل 


أي لمن الصادقين » ما هذا الحمل منّي و . 





وقال أصبغ رحمه الله : أحب 0 أن يزيد في هذه الرواية : 
وجمع ابن عبد البر رمه الله الروايتين فتال : إن نفى حملاً قال قي لعانه : أشهد بالله لقد 
شع » وما هذا كلمل ےآ ما هنا الولد علي رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

. القاعدة هي وجوب مطابقة اه واليمين للدعوی‎ oA 

9 رن ق ذلك نتيا لاستمال وجود الغصب لقوله : ما هذا یل سی ور 


ي 





)١(‏ اللعان : لغةُ مدر لعن يلعن لعن ولعاناً » أي : طرد ومنع وأبعد : والتلاعن 





ويقال : التعن : إذا أنصف ل الدعاء علی نفسه » ( انظر : لسان العرب » ماد 





ع ۵ ۳۷۹/۳ ۰ 
القاموس انحط ص ۱۵۸5 ) 

ولي الشرع : حلف الزرج علو 
نكوفا حدها بكم قاض » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة ۳۰۱/۱ ) . 


FRR 





زوحته ء أو نفي منیا اللازم له : وحلفها على تكلذييه » إن أو حب 





(۲) انظر : التفريع 43/5 التمهيد ۲۸/۱۵ ۰ عقد الجراهر الشسيئة ۲۹/۲ 
(4) انظر : السهید ۲۸/۱۵ . 


: انصدر الساین . 





: الذخرة 5-4.2/14”. 4 , 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من رواية سحنون رحمه الله هو مذهب المدونة زم . 


۵- مسألة : رجل مسلمٌ يلاعن زرجته النصرانية : وهي تلتعن في كنيستها حيسث 
تعظّم , فهل يحضر الرجل مرضعها » حيث تلتعن في كنيستها ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

م أف في المسألة فقال : إذا شاء الرحل أن يحضر موضع لعانما حضر » ولا بأس أن باتع 
کل واحد منهما بخير محضر من صاحبه وم . 

استدل للمسألة يما يلي : ۱ 

قول الإمام مالك رحمه الله ؛ تلتعن اللصرانية في كنيستها » ويلتعن السلم في السجد » 
والتصرانية تمنع من دخول السجد , وذلك لجحنابتها رم أي : والمسلم إذا شاءه أن يدعل 
ي كنيستها حضر . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الرجل إذا شاءه أن يحضر في كنيستها الى قلسن 
فیها حضر » هو مذهب المدونة اقتصر عليه القراقي رحمه الله رى . 


"- مسألة : رجل ولدت امرأته ولدين في بطن واحد » فأقر بالأول ونفى الآخر › 
أ يلزمه الولدان جميعاً ویضرب الد أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم آسمه من مالك رجه الله . 


تم أف في المسألة فقال : يضرب ال » ویلزمه الولدان جميعاً رم . 
وعکن أن يستدل للمسألة ما يلي : 


(1) انظر : التفريع 19/7-١٠٠ء‏ التمهيد ۲۸/۱۵ ع عقد الجراهر الثمينة ۲1/۲ » جامع الأسهات ص 
م الذخيرة ۰۱۱-۰۵ 

(۲) انظر : الدرنة ۳۳۷/۲ . 

(۳) انظر : المصدر السابق ؛ الذحيرة ۳۰۵/۶ . 

(4) انظر : الذخيرة ٠٠۵-۲۰۶/۲‏ . 

(د) انظر : الدرنة ۳۳۹/۲ . 


۰۹۹ 


أنه قذفها بننید أحد الولدین » فيضرب امد ذلك 





بأحدهما وها في بطن راحد » كما نو كان اخمل لولد 
ما أفئ به ابن القاسم رحمه الله من أله يضرب الح » ويلزمه الولدان » هو مذهب المدونة 


اقتصر عليه ابن عبد البر وابن الحاجب رحميما الله رم . 


۳۷- مسألة : قدم رجل من مغر فولدت امرأته ولداً فلاعنها ٠‏ ثم ولدت يعد 
ذلك بشهر أو آقل ولدا آخر ؛ أ يلتعن له أيضاً أم لا يلتعن ؟ 





قال ابن القاسم رحمه الله : ۸ برک ال 
ثم أف في المسألة فقال : يجرئه اللعان الأول رم . 


استدل للمسألة ما .يلي : 

أذ الرحل حين التعن بالولد الأول » فند التعن وقطم عن نفسه كل ولد يكون هذا اخمل 
فلا یلزمه اللعان رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا يجزته اللعات الأول » هو مذهب المدرنة اقتصر 


عليه القرالی رجمه الله و - 


۳۹۸- مسألة : قذف رجل امرأته ثم طلّقها » فبانت منه وتروجت الازواج ؛ ثم 





إلى السلطان , أ يحدّه أم ماذا يصنع به ؟ 
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قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع فيه شیفا . 
ثم أفى في السألة برأيه فقال : أرى أت يلتعن ؛ وان دعي إلى اللعان فلم يلتعين ؛ فقسد 
آاکذب نفسه و6 . 
استدل للمسألة يما يلي : 

(۱) انظر : الكاقي ص ۲۹۱ + جامع الأميات ص ۲۱۸ . 

(۲) انظر : الدونة ۳:۰/۲. 

(۲) انظر : الصدر السابن » الذخرة ٠١۹/٤‏ . 

(6) انظر : الذخيرة 


زه) انظر : الدونة ۳۳۶۱-۳۹۰۸۲ 


۳۳۱-۳6 





/١‏ أن القذف ما كان في موضع اللعان » فليس تركها إياه بالذي يوجب عليه اد رم. 
؟/ ولا اللعان كان حدّه يوم قذفها » وإِنّما دفع عنه العذاب إذا لاعن «) . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا يلتعن إذا دعي إليه » هو مذهب المدونة اقتصر 


عليه ابن شاس والقراقٍ رحميما الله رم . 


۹- مسألة : قال رجل : وجدت مع امران رجلا في لحافها » أو وجدئها وقد 
ردت لرجل : أو وجدئها مضاجعة لرجل في خافها » عريانةٌ مع عريان » أ تلتعسن 
لمرأة أم لا في قول مالك رجه الله ؟ ۱ ١‏ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيا . 

ثم أف في المسألة فتال : لا لمان بين الزوج وبين امرأته » الا أن يرميها بلرنا برؤية » أو 
ينفي لها فان رماها بالزنا و م يدع رؤية » وم يرد أن يتفي حملاً » فعليه الح » وان 
لم تكن له بيّة على ما ذكر » من تحريدها له » ومضاحعتها إياه ؛ فعليه الأدب ) - 
استدل للمسألة ما يلي : 

أن هذا الرحل يكون بقوله مفترياً على زوجته » إن لم يرد به نفي حمل ولا ادعى رؤية ء 
فوحب علیه اد رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا لا يلاعن » وزئما هو مفتر عليه الح » هو 
مذهب المدونة » وبه قال المغيرة المخزومي وعيسى بن دينار وابن نافع رحمهم الله » ومسو 
الشهور رم . 


(۱) انظر : الصدر السابق . 

() انظر : الذخيرة ۲۹۵6 . 

(۲) انظر : عفد الجواهر الشمينة ۲4۹/۲ الذخيرة ۲۹۵/۶ - 

(5) انظر : للثرنة ۳۶۱/۲ 

(ه) انظر : المصدر السابق ۰۳4۱/۲ الذخيرة ۲۹۰/۶ . 

(5) انظر : للدرنة ۳۶۱/۲ الذحبر: ۲۹۰/۶ ء القرائین الفقهية ص ۲۶۲ . 


1۹4۸ 


٠‏ - مسألة : لاعن رجل امرأته برل ففاه : ثم زنتٌ المرأة بعد ذلك » فادعی 





الملاعن رلده » أ تضربه اد أم لا تضربه لزناها ؟ 





أن هذه المرأة قد صارت زانية » فلا يضرب الرحل اد لذلك رم . 


5 2 ۳ هه و 2 
ما أفي به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا الرحل لا حدّ عله إذا ادعى الول » هر مذهب 





المدونة » اقتصر عليه ابن الحاجب والقراقي رهما الله رم . 


۱ - مسألة : الزرج الذي لاعن امرأته » وانتفى من حملها » فولدت ولداً نم اذعله 
الزوج بعد ما ولدته » فجلد الحدّ وأخق به الول ؛ أ يُجْعَل للزرجة على الزوج نففة 
اخمل ‏ إذا طلبت ذلك المرأة أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيعاً . 
تم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن ينظر إلى حال الزوج يومعلٍ : حين كانت المرأة 
جاب مهاف كان e e‏ كان یرل بوسر يأك لقصل أن 
عا ازيم اة ب يسار . 

استدل للحسألة بها يلي : 
قول الإمام مالك رحمه الله في الرجل يطلق امرأته ألبتة » وهي حامل : أن عليه الق » إن 
کات موسراً ؛ وان کان معسراً فلا نفقة عله برمء أي : فیقاس عليه هذا لأنّه مخله في أن 


8 5 ۳ 
كلا منهما قطع ما بينه وبين امرأته وهي حامل » فعليهما النفقة للحمل . 


۰۳۹۲/۲ انظر : المدونة‎ )١( 

(۲) انظر : اللصدر السابق ‏ الدحيرة ۳۰۹/6 . 

(۲) انظر : جامع الأمهات ص ۰۳۱۷ الذخيرة ۳۰۹/۵ . 
(4) انظر : للدونة ۳۵۵/۲ . 


رد) انظر : الصدر السایق . 


1۹3 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن عليه النفقة إن كان موسراً » هو مذهب المدرنة ع 
وهو قول ابن يونس فيما نقله عنه القراقي رحمهما الله رم . 


۲ - مسألة : للم في الملاعنة : لها لا متعة ها » وهي ليست كالمختلعة » فلا 


تعطي الزوج شيا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيئاً . 


تم أف في المسألة فقال : ان الاعنة جاء الفراق من لها » حون آنکرت ما قال الهوج » 
فلا وقع اللعان ینهما والتعنت » وقعت الفرقةٌ » ولم يكن لا متا أن الفراق لم يكن 
من قبل الزوج ر» أي : فاحتلفت عن المختلعة » إذ الفراق كان من جهة الزوج » لما تكره 
منه ‏ أو لاه طلب منها عوضاً عن طلاقها . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الفرق بينهما هو أن الفراق في الملاعنة من جهتها » 
هو مذهب المدونة اقتصر عليه ابن الحاحب القراني رجمهما الله مم . 


(۱) انظر : الفخيرة ۴۱۰-۳۰۹/۶ 
(۲) انظر : المدونة ۲۲۵-۳٣۲/۲‏ ۰ جامع الامهات ص ۲۸۳ . 
(۲) انظر : جامع الأمهات ص ۲۸۳ ۰ الذخيرة ۳۱۰/۹ . 


الفصل الثامن - في الاسحبراء رن وفيه مسائل . 


۳ - مسألة : کاتب رجل امه ثم عجزت » أ عليه أن يستبرئها ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : أسمع من مالك رحمه الله فيها شین . 

م أف ف المسألة تقال : أحبُ إل أن ريست رها وم . 

وقال آشهب رحه الله : له لا یستبرئها رم . 

اه 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بم يلي : 

۰ أنه قد حرم عليه فرجها » وهي لیست في يده » بل أطلقها نحرحت تدور وتکتسب‎ ١ 
. ولو أنّها كانت في يده لم تخرج » لم يكن عليه استبراء ره‎ 

؟/ ولأن الكتابة كالبيع » فعجزها كابتداء اللك وم . 

واستدل لقول أشهب رحمه الله ما بلي : 

. أن الأمة لم ترل في ملكه » فلم بعتج إلى استبرانها كالأمة رم‎ /١ 

۲ ولأ الامتراء مب على سوء الظَنّ وم . 

ما أف به ابن القاسم رجه الله من أله يستبرئها » هو مذهب المدونة اقتصر عليه خليل 
ره الله » وما ذهب إليه أشهب رحمه الله يحمل على ما إذا كانت لا تخرج ولا تدحل 


(1) الاستبراء : في اللغة يقال : استرات الرأةٌ إذا طلست براءتا من العمل ؛ واستیرا أنه وه وطلسب 





آحر الشيء لقطع الشبهة » ( اقظر : الصباح الثیر » مادة : ب ر ي 4۷/۱ )۰ 


الرجماء لا لرفع عصمة ار طلاق ء قال : فتحرج العتة : ویدخحل اسحراء 





تلملك لا لذات انوت ؛ ( انظر : شرح حدود ابن عرفة ۳۰۸(۱ ) . 


(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة ۲۸۳۲ . 
(4) انظر : 
(۵) انظر : شرح الخرشي ۱3۵/6 . 
53 انظر : الاشراف ۱۷۳/۲ . 


(۷) انظر : عقد اخواهر اللميلة ۲۸۳/۲ . 


ولا تنصرف » فلا حاجة إلى الاستبراء (۱) . 


6 - مسألة : رَهَنَ وم رجل جارية فافتكّها رم » أ يكون عليه استبراؤها في قول 
مالك ره الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رمه الله فيه شیف . 

تم أف قي المسألة فقال : لا يكون على سيّدها استبراء رى . 

وقیل : يكون على سيّدها استبراء رم . 

الأدالة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

أن الحارية الرهونة تتزل مترلة ما لو استودعها رجلاً ثم ارتجعها » فلا استبراء عليه فيها رم 
أي : تقاس عليها في عدم وجوب الاستبراء فيهما . 

واستدل للقول الثاني ما يلي : 

أنه يحتمل أن تكون هذه الجارية المرهونة » قد حملت من زنا أو من غصب » فيجب 
استبراؤها 0 . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنّه لا يكون على السيّد الاستبراء » هو الشهور في 


(1) انظر : الاشراف ۱۷۳/۲ ۰ عقد ابلواهر الثمينة ۲۸۳/۲ ؛ مختصر خلبل ص ۱۱۰ » التاج والإكليسل 
مع مواهب الحلیل ۱۱۸/6 » شرح الخرشي 158/4 ۰ 

(۲) رن : أي وضع عند شخص یا لينوب مناب ما أخذه ؛ ( انظر : القاموس احیط » مادة : ر هس ن 
ص ۱۵۵۱ ) . 

(۲) نانتگها : أي خلّصها من الرهن » ( انظر : الصیاح انير ؛ مادة : ف ك 2 ۰ 51/9/75 ) . 

(4) انظر : الدونة ۳۹۹/۲ . 

(ه) انظر : حاشية الدسوقي 1۹1/۲ . 

() انظر : الدونة ۳۳45/۲ . 

(۷) انظر : شرح الخرشي ۱۹۵/4 - 


الذهب رم اقتصر عليه خليل رحمه الله وغيره » والقول الثاني عکن حمله على ما إذا كانت 
الرهونة تدخل وتخرج تي قضاء الجوائح » فان استراءها يكون واحباً حيعٍ » والأفلا 
يلزم الاستبراء (). 

۵ 4- مسألة : اشتری رجل من عبد له تاجر جارية » أ يجب عليه الاستبراء ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أف في المسألة فقال : عليه الاستبراء فيها رم . 

وعکن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن هذه الأمة كانت ف ملك غيره » فوجب عليه فيها الاستبراء إذا اشتراها » وان كان له 
فيها شبهة ملك قبل الشراء . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن عليه فيها الاستبراء » هو مذهب المدونة وافقه عليه 


ابن المواق رحمه الله رى . 


, مسألة : اشعرى رجلٌ جاريةً » وقد أقرّ سيّدُها البائعٌ أله قد كان وطسها‎ - ٩ 
وتواضعاها رم, للاستبراء ؛ أو لم يقر السيّدُ البائع بالوطء ولم يجحد » أ يجوز للمشتري‎ 
أن یزوجها في قول مالك رجه الله ؟‎ 

قال ابن القاسم رحه الله : لا أحفظ عن مالك رحه الله في هذا بعينه شيئاً . 

تم أف في المسألة فقال : لا يجوز له أن بتروجها حٌى يستبرتها رم . 
استدل للمسألة عا يلي : 


(۱) انظر : حاشية الدسرقي 194/9 . 


(۲) انظر : عنتصر خليل ص ۱5۱ ۰ التاج والإكليل مه مواهب الیل 158/4 ۰ ۱۷۰ ۰ الشرح الكبير مع 


حاشية الدسوقي 4۹4/۲ : حاشية العدوی مع 





الخرشي ۱٦٩/٤‏ . 
رمع انظر : المدونة ۲۹۹/۲ 


)٤(‏ انظر : جامع الأميات ص 755 » التاج 





لإكلير مع مواهب الخليق ۱5۷4 . 








(5) تواضعاها : أي وضعاها في ید علل ؛ ( انظر : المصباح المنير » مادة : و ض ع + 555/5 ) . 


(0 انظر : المدونة ۲۲/۲ . 


نه لو ظهر حمل بمذه المحارية » فادعاه سيّدُها البائعٌ » جاز دعواه وصمٌ رم . 
ما أفى به اين القاسم رحمه الله من أله لا يزوجها حى يستيرئها » هو مذهب الدونة 
اقتصر عليه ابن شاس وخليل و الدسوقي رحمهم الله رم . 


۷ - مسألة : رجل عنده أختان بملك اليمين » فَأَبَقَتَْ إحداهما » أو أسرها ال 
الحرب . وکان قد وطئهما جميعاً , يحل له أن يطأ أخسها التي بت ام لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

تم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن التي قد أسرها العدو » أو بت » إن كان إياقاً قد 
یمس منها فيه » فليطأ أعتها البق م . 

ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن الي بت إباقاً ينس منها فيه » قد حرحت من ملكه » فاصبحت كما لو أخرجها من 
ملكه ببيع أو كتابة » فيجوز له أن يطأ أحتها الي بت . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أله إن یس منها جاز له وطء أختها » هو مذهب 
المدونة اقتصر عليه ابن الحاحب ره الله رى . 


(۱) انظر : الصدر السابق . 

(۲) انظر : عقد ابخواهر الشمينة ۲۸۵/۲ » عختصر خليل ص ۱۹۰ ۰ شرح الخرشي 174/4 ۰ الشرح الكبو 
مع حاشية الدسوقي 1٩۱/۲‏ . 

(5) انظر : المدونة ۳۵۰/۲ . 

2 انظر : جامع الأمهات ص YT‏ 


في مسائل العتق وما يتبعه » وفيه فصول : 





الفصل الأول : في عتق التطوّع والمكاتب ؛ وفيه مسائل 
الفصل الثاين : في المدبّرء وفيه مسائل . 
الفصل الثالث : في أمهات الأولاد . وفيه مسائل . 


الفصل الرابع : في الولاء والواریث » وفيه مسائل . 


o 
o 


الفصل الأول : في عتقى رم اطع وا مكاتب رم » وفيه مسائل . 


8 4- مسألة : عبد حلف فقال : کل ملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر ء فأعقه 
سيّدُه » فاشترى رقيقاً في الثلاثين سنة , أ یحق عليه ام لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شتا . 

م أفى في المسألة فقال : عندي أله يعتق عليه ما يملكه في الثلاثين سنةً » إذا هر عق » 
والیمین له لازمة حين حلف يها > وما ملك من اليد وهو عب » فهو ج ملك سيده چم. 
استدل للمسألة يما يلي : 

۱ قول الامام مالك رحمه الله لعبد أتاه فقال : إِنّي سمت رم اليوم لحارية فعاس رون في 
نها » فقلت : هي حرَةُ إن اشتريتها , ثم بدا لي أن أشتريها ؟ قال له مالك رحمه الله : لا 
أرى أن تشتريها » ونفاه عن ذلك وعظّم الكراهية فيها رم » ومعین هذا أن اليمين لازمة له 
لذلك فاه عنها . 

۲ ولا يعتق ما ملك وهو عبد ء لاد العبد ليس يجوز عتقه عيداً له » الا بإذن سيّده » إلا 
أن يعتق وهو في ملكه فيعتق عليه » مزلة ما أعتق ولم يرد ذلك السيّدُ » فكذلك هو فيما 
حنث إذا لم يرد السيْدُ » مزلة ما آعتق » يجوز ذلك بعد عتقه إذا كانوا في يديه » ولل 
عتقه فلا يلزمه فيهم ؛ بل فیما آفاد بعد عتقه إلى الأجل الذي حلف إليه رم . 


(۱) العتق : له عدة معان في اللغة منها : الحرية ؛ واطخروج من الرّق » ( انظر : النهاية في غريب الحديث ؛ 
مادة : ع ت ق al‏ » لسان العرب 1۷۸/۲ ۰ القاموس الحيط ص ۱۱۷۰ ) . 
رف الشرع : رفع ملك حقيقي » لا بسباء رم » عن آدمي حي » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة 
{NE‏ 1 

(5) الکاتب : هو العبد يكاتبه سيده على نفه يثمن ؛ إذا آذاه عتق » ( انظر ؛ لسان العرب » مادة : ك ت 
ب ء ۲۱۷/۳ الفاموس احیط ص ۱5 ؛ الصباح الو ۲ 

رم انظر : الدونة ۳۹۸/۲ 

() َل : أي غاليت في البايعة » ( انظر : القاموس احیط » مادة : س و م » ص ۱4۵۲ ) . 

رم انظر : للدونة ۳۹۸/۲ الذعيرة ۸۳/۱۱ . 

(") انظر : للصدرین السابقين . 


ع راوع كرب اعلا مم و و 

4/ وله زال مانع الرّق عنه » دون مالكه وسيّده رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ما علکه في الثلاثين سنة من عبيد يعتق عليه » وما 
ملكه قبل عتقه قلسيّده » هو مذهب المدونة » اقتصر عليه القرافي وابن المواق رهما الله 


وغيرها رم . 


- مسألة : الرّجلٍ يقول لعيده : لا سبيل لي عليك » أو لا ملك لي عليك » أيعتق 
العبد بهذا آم ۲۷ 

قال اين القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك رحمه الله . 

ثم أن في المسألة فقال : إن كان هذا الكلام ابتداء من السيّد » عتق عليه العبد به » وان 
كان جر هذا الکلام کلام قبله » یستدل بذلك الكلام الذي جر هذا القول ‏ أنه لا يريد 
بهذا القول الحرية » فالقول قول اليد رى . 

ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن المرجع في ذلك هو الكلام السابق » وما يدل عليه » لكونه من ألفاظ الكنايات اليج 
ليست صريحة في العنق . 

ما أفي به ابن القاسم رحمه الله من أن العبد یعتق إن كان هذا الكلام مه ابسدای وأنّ 
القول قول السيد ان كات حر ذلك كلام آعر > هو مذهب المدوثة اقتصر عليه این 


احاجب رهه الله رم . 


ر( انظر : ااج والإكليل عه مواهب اخلين ۳۳۲۶۳ . 


(۲) انظر : الذحيرة ۸۳۸۱۱ . 





زم انظر : الذخيرة ۰۸۳/۱۱ التاج والإكليل مع مواهب الحليل 578/5 » الشرح الكبير مع حاشية 


3 
ال سر 


eris 





(4) انظر : الدونة ۳۷1/۲ . 
ر انظر : حامع الأمہات ص 2۲۳ منتصر حلیل ص ۰۲۹۲ الاج والاکلیل مع مراهب تيل 


r 


- مسألة : آفر رجل عبده أن يبيع سلعةً من السلع » فباع السلعة وأععق الرجلٌ 
العبد , م ارقت بالسلعة رم التي باع العبدُ ‏ فأراد المشعري أن يتبع السيّدَ ورد عمق 
العبد » أ يكون له ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : لم أسمعه من مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : ليس ذلك له رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن السيّد ثما سق الدَيْنُ به بعد ما أعتق العبد » فلا يتبعه الشتري برد عتق العبد الذي 
أعتقه قبل ذلك رم . 

ما أفى به ابن القاسم رمه الله من أن المشتري ليس له أن يتبع السيد لرد عتق العبد » هو 


مذهب المدرنة رم . 


-١‏ مسألة : در «مبرجل عبده » وله مال وعلیه دی فترق ماله » أو یفسترق 
نصف عبده هذا الذي بره » أ يباعٌ البذ الذي ديّره في ديه أم ل ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن يباع من العبد مب ان » بعد مال سيّده » فإذا 
بيع منه ذلك » كان ما بقي مديراً رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 


رم اعترفت بالسلعة : أي أقرها أحدٌ لنفسه » ودل عليه : انظر : القاموس احبط » مادة : ع ر ف » ص 
۸۰ ۱۰۸۱ المصباح الثیر 1۰4/۲ ) . 

(۲) انظر : الدونة ۳۷۵/۲ , 

(۲) انظر : الصدر السابق . 

. ۳۱۵ انظر : حامع الأمهات ص ۳۸۱ ۰ القرانين الفقهية ص‎ )٤( 

(5) دبر : أي أعتق عبده بعد موته » ( انظر : الصباح الخير ۱۸۸/۱) . 

ره انظر : الدونة ۳۷۵/۲ . 


قول الإمام مالك رحمه الله : لو أن عبداً بين رجلين دبّره أحدها بإذن صاحبه » باز ذلك 
وما كان به بأ » لأنّ الكلام ي هذا المديّر للذي لم يدير » فإذا اشترى المشتري على هذا 
فكاته رضي بالتدبير ولا يتقاومانه » وكانت المقاومة عند مالك رحمه الله ضعيفة . 

قال ابن القاسم رحمه الله : هذا يدل على أله باع منه بقدر ادن » ويترك ما بقي مدب 
عترلة العتق رم . 

ما آف به ابن القاسم رحمه الله من أله يباع من العبد بقدر دين السيد » وما بقي منسه 


يكون مديّرا » هو مذهب الدونة اقتصر عليه ابن ایفلاب رحمه اله رى . 


- مسألة : رجل اشترى واللذه أو ولده » على أله بالخيار ثلااً » أ يعتق عليه في 
قول مالك ره الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك ره الله . 

ایی اوا کا ری أن ی غ رن : 

استدل للمسألة ما يلي : 

» لقول الإمام مالك رحمه الله : من اشترى سلعة 
على اه بالخيار » ففاتت السلعةٌ في أيام الخيار » كانت السلعة من البائع » و تكن مس 


أن البيع. ل يم بينهما ».إلا بدا 





المشتري . 
قال ابن القاسم رحمه الله : وإذا كان الخيار للبائع ٠‏ فهو ین عندي وهو سواء رى . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أله لا يعتق عليه » هو مذهب المدونة وافقه عليه ابن 


يونس فيما نقله عنه القراقي رحميما لله رم . 


: المصدر السايق ۳۷۵/۲ . 





: التقریم ٩/۲‏ . 
اخدرنة ۳۸۵/۲ . 
(4) انظر : الصدر السایق . 
رم انظر : الدحيرة ۱۵4/۱۱ . 


۳- مسألة : عبد لم يأذن له سيِّدُه قي العجارة » وهو محجور عليه » فذهب فاشتری 
ابن سیّده » أ يعتق الابن أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

م أف في المسألة فقال : لا يجوز شراؤه ولا بيعه » بغير إذن سيّده رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن الابنَ لا يعتق » لما في شراء العبد بغير إذن السيِّد » من إضاعة مال سیّده » ولو أحازه 
السيدٌ لجاز ذلك رم . 

ما أف به ابن القاسم رمه الله من أن الاين لا يعتق عليه » هو مذهب المدرنة اقتصر عليه 


خلیل رمه الله وغيره رم . 


6 ۱- مسألة : رجل قال لعبده : أنت حر متّى ما أديت إل ألفّ درهم » أو قال له : 
مى ما أديت اي ألف درهم فأنت حر , أ يكون له أن يبيعه أم لا في قول الإمام مللك 
رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيئاً أقوم على حفظه . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يبيعه حتَّى یتلوم ر» له السلطان ‏ ولیس للعبد 
أن یطوّل بالسيّد » ولا يدع السلطان السيّدَ أن يعجل ببيعه ؛ حى یتلوم بالعبد رم . 
استدل للمسألة بما يلي : 

قول الإمام مالك رحمه الله فيمن قاطع عبده على مائة دينار » يعطيها إياه إلى سنة ثم هو 


راع انظر : الدونة ۳۸/۲ . 

(5) انظر : شرح الخرشي ۰۱۲۹/۸ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۳۷۷/4 . 

(۲) انظر : مختصر خليل ص ۲۹۶ » التاج وال کلیل مع مواهب الخليل ۳۳۹/۲ ۰ شرح الرشي ۱۲۹/۸ ۰ 
الخرح الکبیر مم حاشية الدسوقي ۰۳۷۷/۶ 

(4) یتلوم : أي عکث وينتظر ء ( انظر : القاموس الحیط » مادة : ل و م ‏ ص )١485‏ ۰ 

«م) انظر : المدوئة ۰۳۸۷/۲ 


o1۰ 


حر » فمشت السنة قبل أن يعطيه » قال : یتلوم له السلطات رم أي : فيتلوّم هذا العبد . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا یا العبد حى یلم له » هو مذهب المدونة » 


وافقه عليه ابن رشد رحمه الله رم . 


٠١‏ - مسالة : الرجل يقول لأمته : كل ولد تلدينه فهر حر » فحبلست في صحة 
السيد » فولدته والسيّدُ مريضٌ » أو ولدته بعد موت السيد , أو حملت به والسید 
مريضٌ » فولدته والسيدٌ مريضٌ » أو ولدته بعد موت السيد » أ يكون الولد حرًا أم لا؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله في هذا . 

تم أفى في المسألة فقال : الول حر من رأس المال رم . 

القياس على قول الإمام مالك رحمه الله قي رجل قال في صحته لأمته : ما في بطنك حو ع 
وهي حامل » وأشهد الرجل على ذلك ۰ قال :ل الولد حر من رأس المال » إذا ولدته 
بعد موت السيّد ر أي : فن هذه الأمة وان لم تكن حاملاً » فإك ولدها يكون حرا مشلل 
ولد تلك . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من “ن الولد يكون حرا من رأس المال » هو مذهب الدونة 
اقتصر عليه ابن المواق رحمه الله رم . 

۶۱۰ مسألة : قال رجل لأمته : ما في بطنك حر فلحقته دين يغترق ماله » وقيمة 
الم أكثر من ذلك » ولم يقم عليه الفرماء حى ولدت الولد » أ يباع الولد وه في 
ذلك الدَيْن . أم تباع الأم وحدها في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شین . 


ظرر #الصغر السا 


انظر 
(۲) انظر : البيان والتحصيل 55/١6‏ » عفد ابخواهر الشمينة ۳۹۲/۳ . 
انظر : للدرقة ۴۸/۲ 


اتظ + الس الیش + 





(ه) انظر : مخقتصر خلیل ع ۲۹۶ : التاج وال کلیل مع مواهب الیل ۳۳۹/۰ ۰ الشرح الكبير مع حاشية 


لدسوقي ۳۳۹/4 


ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى إذا م يقم عليه الغرماءً على دنهم » ّى تض ع الأم 
ولدها » فإلّه لا يباع الول » وتبا الم وحدها » وإنّما كان لهم أن يفسخوا عتقه أن لو 
قاموا قبل الولادة » إذا كان لین قبل عقد العتق (ا) . 

ويمكن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن الولد بعد الولادة حر » فلا بیاغ بان لأحل الحرية » ثم إن قيمة ال أكثر من ان 
ولم يقم الغرماء حى فات الولد بالولادة » فلا یباع . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الولد لا يباع ‏ وإلّما قاع الم وحدهاءهو 
مذهب المدونة » اقتصر عليه القراقي وخليل رحمهما الله وم . 


۷- مسألة : هل ومیةٌ المستكره بالعتق جائزةٌ أم لا في قول مالك رجه الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعها من مالك رحمه الله 

ثم آفی في المسألة فقال : لا تجوز وصيّةُ المستكره بالعتق وم . 

يستدل للمسألة ما يلي : 

القياس على طلاقه ونكاحه » فكما أن طلاقه لا يجوز » فكذلك عتقه قیاساً عليه » يجامع 
عدم وجود القصد والإرادة في کل منهما . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن عتقه لا جوز » هو مذهب المدوئة » اقتصر عليه ابن 
الحاجب رجه الله وغیره و . 


8- مسألة : هل المسَّجْنُ إكراة في العتق » في قول مالك رمه الله أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رمه الله : م أسمعه من مالك رحمه الله 


رم انظر ! للدونة ۳۸۹/۲ . 

وم انظر : الذعيرة ۰۹۱/۱۱ ختصر ليل ص ۲۹٤‏ + شرح الخرشي ۱۲۸/۸ الشرح الكبير مع حاشية 
الدسرقي ۳۷/4 . 

رم انظر : الدونة ۳۹۱/۲ ل 

(4) انظر : جامع الامهات ص ۲۹۵ ۰ مختصر خليل ص ۱۳۷ » التاج والإكليل مع مواهب الجخليل 45/4 + 
شرح الفرشي ۰۳۳۰/4 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۳۹۹/۲ . 


ع آي ف البسالة فقال : ان عندي [کراه ونم . 

وقد نقل عن اللحمي رحمه الله تفصيلٌ تي ذلك وهو : أن السجن إكراة لذوي الأقدار » 
وليس إكراهاً لغيرهم » إلا أن بهدّد بطول العام فيه و6 » ففصل بين ذوي الأقدار وبين 
غيرهم - 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن الإكراه الذي لا يلزم معه حنت ؛ يكون بخوف شيء موم » يحصل له في الحال أو في 
الستقبل » والسحرٌ شيء مول سالا ومسطيلاً م . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن السجن إكراه » هو مذهب الدونة اقتصر عليه 


القراي وخليل رحمهما الله ۰4 


- مسألة : دفع عبذ مالاً إلى رجل على أن يشتريه ويعتقه » قفعل الرجل وأعتقه 
م لزم الشت ي أداُ العمن ثانية » ' يرجع المشتري على العبد بشيء من الفمن الذي 
غرمّه انية ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك ره الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى على العبد شيئاً دم . 

استدل للمسألة عا يلي : 


م 


انه 





ما اشترى المشتري العبد لنفسه : فلا رجوع له على العبد عا غرم للسيّد رم . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن المشتري لا رجوع له على العبد » هو مذهب 


: دونه ۳۹۱/۲ . 

را انظر : حاشية العدري مع شرح الخرشي 54/4 . 

() انظر : الشرح الكبير مع حاشية لدسوقي 5548/7 . 

(4) انظر : الذخيرة ۰۸۳/۱۱ مختصر خليل ص ۱۳۷ ؛ التاج والإكليل مع مهب الخليل 4 


مع حاشية العدري 54/4 ۰ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۳۰۸/۲ . 





۳۹/۲ 


مء حاشية الد ق ۲۸-۳۷۷/۲ 
لکییر مع حاشية الدسوقي ۳۷۸-۳۷۷/۲ . 


o1۳ 


المدونة » اقتصر عليه خليل وابن المواق رحمهما الله م . 


- مساألة : قال رجل لعيده : آنت حر على أن تدفع إلي عشرة دنانير ؛ فقسل 
العبد ذلك » ایکون حرًا السّاعة : أم لا يكون حرًا حى يدفع الدناتیر ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أف في المسألة نقال : لا يكون حرًا حى يدفع المال » إذا لم يقل : آنت حر الساعة ع 
ولم يرد أله حر السسّاعة » على أن يدفع إليه ما سمّى من الال إلى ذلك الأجل ر» . 
ويل : له يعتق في الحال إذا قال له : آنت حر على ألف رم . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

- أن السيد م يكل رى عتقدء إلا بعد أععذه الال رم‎ /١ 

؟/ وله يحبر السیّد فيما إذا أراد الرحوع عم قال رم . 

۳ ولأنّه علق العتق بشيء لا يوجد بنفس العتق + ولا يوحد إلا معن مستأنف » ورا 
تعحل الأمد البعيد » ورعا تعذر » فکان العتق يتأجل بتأحيله وم . 

واستدل للقول الثاني ما يلي : 

أن للسيّد انتراع مال العبد وعنقه رم أي : فيعتق في الحال حى لا ينتزع السيد ماله » أو 
برجم عما جعل له . 


رح انظر : الذحيرة ۰۸۷/۱۱ ختصر ليل ص ۲۹۵-۲۹4 التاج والإكليل مع مواهب ابتلیلن ۳۳۹/۹ 
شرح اطرشي ۱۲۹/۸ ؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۳۷۸-۳۷۷/٤‏ ۰ 

ر( انظر : الدرنة ۰۳۹۲/۲ 

رم انظر : الذحرة ۲۹۹/۱۱ . 

(4) یل : أي لم بقطع و یخلص » ( انظر : القاموس احیط » مادة : بات ل ؛ ص ۱۲١١‏ ) ۰ 

ره انظر : الدونة ۰۳۹۲/۲ الذخيرة ۰۱۳۰/۱۱ 

(ه) انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1۰۷/4 . 

مم انظر : النتقی ۲۹۹/۲ 

() انظر : الذخيرة ۲4۹/۱۱ . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أله لا يكون حرًا حى يؤدي المال » هو مذهب المدونة 


اقتصر عليه الباجي رمه الله رم . 


0- مسألة : الرجل من أهل العسكر من له في الغنيمة نصيب » يعتق جارية من 
الغنيمة » يجوز عتقه فيها أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيئاً . 

تم أف يي السألة برأيه فقال : لا أرى عتقه فيها حائزاً وم . 

ونقل اللحمي عن سحنون رحمهما الله أله قال : يمضي عتقه من المغنم : ويغرم نصيب 
أصحابه » فان كان فيه من يعتق علبه ؛ عتق نصيبه وغرم بقيمته رم . 


استدل تقول ابن القاسم رحمه الله مما يلى : 


/١‏ قول الإمام مالك رحمه الله فيما إذا زن رحلّ من أهل الحيش ججارية من الخيمة ۰ أو 
سرق من الغنيمة حارية بعد أن تحرز + قال : أ قیم عليه الحدٌ » حدٌ الزنا » وقطعت يده 
قال ابن القاسم رحمه الله : وهذا يدلك على أن عتقه غير جائز ‏ . 

۲ ولد حصته من ابلنس غیر معلرمق فلا يعلم ما یکو لشركاتهق اليش رم . 
ویستدل لقول سحنون رهه الله ما يلي : 


أن حته قي الغنيمة واحب ‏ ولو مات لكان مورونا ؛ فيمضي عنقه في اجارية رم . 
ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله من أن عتقه فيها غير جائز » هو مذهب الدونة » حیت له 
لا حظ حقّ الرجل في الغنيمة » وغيره م يلاحظ ذلك رم . 


ر انظر : المنتقى ۲۳/5 ۲۱۹-۲ الذخيرة ۱۳۰/۱۱ عنتضر خلیل ص ۰۳۹۹ الشر 


الكبير مع حاشية 





لدسوقي ٩۰۷/4‏ . 
زج انظر : افدونة ۳۹٤/۲‏ . 
رح انظر : الذيرة ٩۰/۱۱‏ 
ری انظر : المدونة ۳۸۹/۲ 
رهم انظر : الذحيرة 5۰/۱۱ 
رب انظر ؛ المصدر الاش : 


وم انظر : للدونة ۳۹۹/۲ ۰ حامم الأمهات ص ۲۵۳ : الذخيرة ۹۰/۱۱ . 


هزه 





من مسائل العتق بل رم : 

التق يحصل بسبب الْثْلة في الذهب الالكي » والشهور أله لا يد فيه من حُكم المساكم » 
وهنا قول مقابل للمشهور لأشهب رحمه الله : أله لا يحتاج إلى حكم الحاكم في ذلك » 
وَإِنّما يعتق بالمثلة تفسها » وفرّق ابن عبد الحكم رحمه الله بين المثلة الواضحة وغيرها وم 


- مسألة : رجل مثل بام ولده » اتعتق عليه أم لا في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ۸ أسمع من مالك رحمه الله فيه شین . 

ثم أف في المسألة فقال : أم ولده ملك له » عتقه فيها جائرٌ » فإذا مل بماء فاگها تسق 
عليه رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن للسيّد انتزاع أموال أمهات الأولاد وغيرها من المملوكين رم . 1 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أله إذا مثل بأم ولده عنقت عليه » هو مذهب المدونة » 


وقد ذكر القرائي رحمه الله : أله قول الامام مالك رحمه الله رى . 


۳>- مسألة : وجل هثل بعبد عبده » أو مثل بعبيد أمّ ولده » أ يعتقون عليه في قول 
مالك رهه الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع فيه من مالك رحمه الله شيئاً . 


ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى اه يعتقون عليه رم . 


(0 الله : بضم الميم وسکون الثاء الثلثة » أو بفتح اليم وضم الثاء امثلئة » أي : اتتکیل والعقوبة » ( انظر: 
القاموس انحبط ء مادة : ۾ ث ل : ص 15514 ۰ المصباح المثير ۵05/۲ ) . 

(۲) انظر : جامع الأمهات ص ۵۲۹ » شرح الخرشي ۱۲۲/۸ . 

( انظر : الدرنة ۳۹۹/۲ . 

(4) انظر : الذخيرة ۱۵۷/۱۱ . 

(ه) انظر : الدخيرة ۱۵۷/۱۱ + مختصر خلیل ص ۲۹۳ ۰ التاج والإكليل مع مواهب ابفلیل ۳۳۵-۳۳۹/۷ 
شرح الخرشي ۱۲۲/۸ ۰ الشرح الکبیر مع حاشية الاسوقي ۳۹۸/۶ . 

رم انظر : الدونة ۳۹۲/۲ . 


1 


ابچنیل للمسألة مما يلي : 
أن للسیّد التزاع أموالهم » لذلك فَإنّهُم یعتقون عليه رم - 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن عتقه فيهم نافذ » هو مذهب المدونة » ذكر الباجي 


رحمه الله أله : روي ذلك عن مالك رحمه الله رم 


4- مسألة : رجل مثل بعبيد مكاتبه » أ يعتقون عليه ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شیف . 


ثم أف في المسألة برأيه نقال : أرى أن يكون عليه ما نقصهم » ولا يعتقون عليه وم . 
استدل للمسألة عا يلي : 


أن عبيد مكاتبه لا يقدر على أحذهم » لا أن يكون مثلة فاسدة فيضمتهم » ويعتقون عليه 
كالأحبي ر . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن عليه ما نقصهم إلا في المثلة الفاسدة » هو مذهب 


الدونة اقتصر عليه القراق ره الله زم . 


۵ مسألة : صي صغيرٌ في بد رجل » فقال الرجل : هذا عبدي » فلما بلغ الصيّ 
قال : أنا حر » وما أنا لك بعبدٍ » فالقول قول مَنْ منهما ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


: أراه عبدا » ولا يقبل قول الصبي إذا كانت حدمتسه له » 





(5) انظر : المنتقى 771/5 + الذخيرة ۱۵۷/۱۱ : مختصر خثیل ص ۲۹۳ » الناج والإكليل مع مواهسسب 


اخليل ۳۳۰-۳۳۹/۹ » شرح الخرشي ۰۱۲۳/۸ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 5524/4 . 


(؛) انظر : المصدر السابق ء الذخيرة ۱۵۸/۱۱ 
(هع انظر : الذحيرة 188/11 : مواهب اخليل ۳۳۵/۲ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۳۹۸/۵ 


و انظر : الدونة ۳۹۸/۲ . 


استدل للمسألة عا يلي : 

أن البد ظاهرة في اللك » فلمّا كان في يد حائز له حَوْ اللك » لم يصدق في قوله » فکان 
عبدا له زم . ۱ 

ما آفن به ابن القاسم رحمه الله من أن الصبي يكون عبداً لهذا الرجل » هو مذهب الدونة 
وعليه اقتصر القرائي رحمه الله 7) . 


- مسألة : وجل اذعی أن هذا الرجل عبده , وأقام شاهداً واحداً على ذلك : 
أيحلف مع شاهده ‏ ويكون الرجل عبده في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 

م أف في المسألة فقال : تم يحلف المدّعي مع شاهده » فيكون الرحل عبده رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

/١‏ قول الإمام مالك رحمه الله قي الرحل يعتق العبدَ » قيأت رجل بشاهد على حقٌ له على 
الرجل الذي أعتق » قال : لد صاحب ات يحلف ويثبت حقه » ويرد عنق العبد . 

قال ابن القاسم رحمه الله : فإذا كان هذا عند مالك رحمه الله هكذا » رأيثه يسترقه باليمين 
مع الشاهد و . 

۲ ولأ العبد مال يثبت بشاهد وعين رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه جلف ويكون عبده » هو مذهب المدونة وعليه 
اقتصر حلیل وابن المواق رحمهما الله رم . 


(۱) اتظر : الذخيرة ۰۲۳/۱۱ 

(۲) انظر : الصدر السابق . 

رم انظر : الدونة ۲۹۸/۲ . 

(؛) انظر : الصدر السابق . 

(ه) انظر : الشرح الكبير مع حاشية الاسوقي ۳۷۹/4 . 

رج) انظر : ختصر خليل ص ۲۹۵ ؛ التاج والإكليل مع مواهب الحليل ۳۹۰/۷ » شرح الخرشي ۱۳۱/۸ + 
الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي ۳۷۹/4 . 
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۷ مسألة : العبدٌ يكون بيد رجل » فيسافر العبدُ أو يغيب , فيدعيه رجل آخوٌ , 


ب 





والعبدٌ غائب » فيفيم البيّنة على ذلك العبد أله عبذه . أو كان متاعاً أر حيواناً بعينه في 


يد رجل » فيقيم البيّنة على ذلك المتاع أو الحيوان أنّه له » أ يقبل القاضي يه على 
العبد وهو غالبا » أو على الناع واليوان ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

م أفق في المسألة يرأيه فقال : رأبي له يقبل ال » إذا وصفوه بنعته وعرّفوه وأظهروه » 
ويقضي له بذلك 0 . 

وخالفه ف ذلك عنمان بن عيسى بن كتانة رم رحمه الله فقال : إن العبد إن كان لا يدعي 
الحرية ولا يدّعيه أحد » حكم فيه بالصفة » وان كان هو يدعي الحرية أو يدَّعيه من هو في 
يده ؛ فلا يحكم فيه بذلك © . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

اه إذا أمكن وصف الشيء » قام الوصض مقام حضوره رى » أي : فيقوم وصف العبد 
الغائب والتاع أو النيوان » مقام حضوره ومعاینته . 

وعکن أن بستدل لقول ابن كتانة رحمه الله ما يلي : 

أن العبد إن م يدع الحرية » فام الوصف مقامه قياساً على السلعة الغائبة » يجامع المالية 
فيهما » أمّا إن اذعى الحرية » فیمنع الوصف للشبهة . 

ما اق به ابن القاس رحه ان أله يقيل القاضي به وان کسان العبسد عه اء إا 


۳ : 5 
وصفوه وعرفوه » هو الشهور رى في اذهب ۰ 


رم انظر : الدونة ۳۹۸/۲ 
(0) هر : عشمان بن عیسی بن كنانة أبو عمرو » كان ففيها من ققهاء الدينة » أخذ عن مالك رمه الله » 


وغلب عليه 





افتاء بعد مالك رمه الله » توق سنة ۱۸۵ ه ( انظر ترجه 
في : ترتیب تلدارق ۲۲-۲۱۶۳ ) . 

(۲) اتظر : حاشية العدري مع شرح الخرشي ۱۷۳/۷ . 

(4) انظر : شرح ارشي ۱۷۳/۷ - 


الخرشي ۱۷۳/۷ . 
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وعليه اقتصر خليل رحمه الله وغیره رم . 

4- مسألة : قال رجل : قد أعتقتُ عبدي أمس ‏ فبتت رم عتقه على مانة ديار 
جعلها عليه ؛ وقال العبدُ : بل بعت عتقي على غير مال » فالقول قول مَنْ منهما ؟ 
قال ابن القاسم رمه الله : ل أسبعه من مالك رحه الله . 

م أفى في المسألة فقال : القول قول العبد عندي » وبحلف الب للسيّد على ذلك رم . 
وخالفه في ذلك آشهب وسحنون رحمهما الله فقالا : إن القول قول السیّد وعلفٌ ر . 
الأدرنة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

۱ القياس على الزوجة » فإنّها تحلف للزوج إذا أنكرت قوله : آنتو طالقٌ وعليك مائة رم 
أي : إذا كانت الزوجة تحلف في ذلك » فمعناه أن القول قولها . 

۲/ ولا الأصل براءة الدّمة : فيكون القول قول العبد بيمينه وم . 

راستدل لقول أشهب وسحنون رحمهما الله ما يلي : 

۱ أن السيّد یقول لعبده : أنت حر وعليك مائة دینار » فیعتق وتکون الائة عليه وم . 
۲ ولان العبد ليس هو كالزوجة يقول ها زوجها : أنت طالق وعليك مائة درهم » فهي 
طالق » ولا شيء علیها وم . 


(۱) انظر : ختصر خلیل ص ۲5۳ ۰ شرح الخرشي مع حاشية العدوي ۱۷۳/۷ ۰ الشرح الکبو مع حاشية 
الاسوقي ۱1۳۰۶ . 

20 بت : قطعت » ( انظر : القاموس احبط » مادة : ب ت ت »ص ۱۸۸) ۰ 

م انظر : اللونة 1۰۰/۲ . 

(4) انظر : الصدر السابق ء الذخيرة ۱۳۲/۱۱ . 

رم انظر : الصدرین السابقين . 

ری انظر : الذحيرة ۰۱۳۲/۱۱ 

چم انظر : الدونة 4۰۰/۲ الذخيرة ۱۳۳/۱۱ 

ره) انظر : الصدرین السابقين . 


oY. 


5 3 0 
ما آفی به ابن القاسم رحه الله من أن القول قول العبد هو مذهب المدونة (م . 


8- مسألة : شهد شاهدان على رجل أله أعتق عبده ؛ فأعتقه السلطان عليه ء ثم 
رجعا عن شهادقما » فهل يضمنان قيمة العبد للسيّد أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : لم أسمع من مالك رحمه اله في ذلك شيا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن يضمنا للسيّد قيمة العبد رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن لضاهدین منعا السیّد من بيعه والانتفاع بالعبد » فصارا بذلك کالانتین له بقتله رم . 


» ابن القاسم رحمه الله من أَنّهما يضمنان للسیّد قيمة العبد » هو مذهب المدونة» 





قال سحنون رحمه الله : ( وكذلك يقول غيره من الرواة ) أي :عن مالك رحمه الله رى . 


من مسائل الكعابة رم : 


٠‏ - مسألة : كاتب رجل آمته على ألف درهم ؛ نجمها رم عليها » على أن يطأها 
ما دامت في الكتابة » أ يجوز ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أفى في السألة قتا + الشرط باطل » والكابة جائرة وم . 

استدل للمسألة ما يلي : 


رم انظر : الذخیرة ۱۳۳-۱۳۲/۱۱ . 

رع انظ ؛ اندونة ۱/۲ , 

رم انظر : عقد اجواهر الشميتة ۱۸۷-۱۸۵۷۳ 

ری انظر : الدونة ٩۰۱/۲‏ عقد الجواهر الشينة ۱۸۷-۱۸۲۳ الذخيرة ۳۱۲/۱۰ 

(ه) الكتابة : عقدٌ على مال موحل من العبد » موقوف على أدائه » ( انظر : شرح حسدود ابن عرفة 
(YY‏ 

ر مها : أي فرقها وقكطها ع ( اظر : لان العرب » مادة : ن ج م ۱ 881-6۹۳ ) . 

مم انظر : الدونة ۵/۳ . 


۰۳۱ 


/١‏ أن الكتابة لا تشبه البيع »ان البيع لا يجوز فيه الغرر » وا الكتابة فلح وز على 
وصفاء رم » لذا بطل الشرط هنا وأجيزت الکتابة . 

؟/ ولان الرحل لو أعتق أمته إلى أجل على أن يطأها » كان الشرط باطلاً » وكانت حرة 
إذا مضی الاح » فكذلك الكتابة وم . 

۳ ولان ذلك اشتراط منفعة من منافعها » لا يناقض ذلك العقد ؛ كما لو شرط أن 
يزوجها من غلامها ویستخدمها » فان الشرط باطل » والعقدُ حائرٌ ماض م . 

حال ماو ره + و واه هبو رما قري مهارف آذ یک اه بو 
أضعف منه ) اف زه . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الشرط باطل » والعقد صحيح » هو مذهب المدونة 
رعليه اقنصر ابن شاس والقرافي رحمهما الله رم . 


-١‏ مسألة : العبدُ بين رجلَيْن يكاتبانه جميعاً » فطلب أحدها إلى صاحبهء في أن 
يأذن له في أخذ جیع نصيبه . قبل أن تحل نجومه » يعجله له المكاتب » ففعل به صاحبه 
ذلك  »‏ عجز عن نصيب صاحبه » أ يرجع بحصته على صاحبه لعجز المكاتب ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعاً . 

ثم أفى في المسألة فقال : إن هذا عندي يشبه القطاعة رم فیرجع بحسته الي تخصّه ما أذ 


تیه وه 


(00 وصفاء : أي أغياء موصوفة كأمةٍ أو عبار أو دابة » وغو ذلك ؛ ( انظر : الصباح امثير » ملدة : و ص 
gM‏ 

رم انظر : المدوتة 5/۲ » الذعيرة ۰۲۹۹/۱۱ 

رم انظر : الذحيرة ۲4۹/۱۱ . 

ري انظر : للدونة ۳ه . 

رمع انظر : عفد ابخواهر الثمينة ۳۹۰/۳ الدخيرة ۲۹/۱۱ ۰ 

(5) القطاعة : هي العبد بين رجلين یکاتبانه على مالة دينار ‏ فيأذن أحدهما لصاحبه أن یقاطعه من حقه » 
فيأخذ عشرين ديناراً من الخمسين الي كانت له بتعجلها » ( انظر : المدونة ۷/۳) . 

م انظر : الدونة ۷/۳ , 


حكن 


استدل للمسألة ما يلي : 

4 هذا سلف من صاحبه الک وی . 

۲ ولا القطاعة يعجلها قبل علها » فكذلك هذا ء فقد تعجلها قبل علها رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله » من أن هذا يشبه القطاعة » وله برجم بحصة صاحبه » 


هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر ابن شاس وخليل رحمهما الله ر . 


۲- مسألة : الرحل يكاتب عبِدَيْن له كتابةٌ واحدةً » ويجعل نجومهما واحدة » إن 





أذيا عتقا » وان عجزا ردا في الرّق » فادی أحدهما الكتابة حالّة » أله أن يرجع على 
صاحبه بحصته خالة ؟ 


قال ابن القاسم ره الله : لم سم من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


تم أفى ف المسألة برأيه فقال : رأبي که برجم على صاحبه على النجوم رم أي : لا يرحع 
عليه مهن عالة . 


استدل للمسألة ما يلى : 
نّم اما الترموا الكتابة على بجوم » فان أدی أحدهما الكتابة حالة :فان صاحبه يرحع 
ضيه على النجوم وه . 
ما آفی به ابن القاسم رجه الله من أله يرحع عليه بحصته على التحوم » هو مذهب المدونق 


وعليه اقتصر ابن شاس والقراقي رههما الله رم . 





(۲) انظر : عقد الجواهر الشمينة ۰۳۹۰/۳ ختصر خليل ص ۲۹۷ » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
لحا 
ره انظر : الدونة ۸۳ 


رع انظر : النسيرة ۲۷۰/۱۱ 





رج انظر : عقد ابلواهر الشميتة ۳۹۱/۳ + رفن 


oY 


۳- مسألة : كاتب رجل عبده على نقسه > وعلى عبد للسيّد غائب » قاي الغائب 
أن يرضى كتابته ‏ وقال هذا الذي كاتبه : أنا اي الكتابة ولا أعج رز ء أ يدخل 
الغائب معه في الكتابة مع إبائه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم آنق في المسألة فقال :يكون الغائب مكاتباً مع صاحبه » على ما حبٌ أو كره » فإذا 
دی صاحبه الكتابة » أعتق الغائب معه » ولا يلتفت إلى إبائه » فان كان الکاتب أجنبياً 
ليس ذا قرابة » ولم يرض بالكنابة إن أذاها هذا الذي كاتب » كان له أن يبجع علسی 
الغائب يحصته من الكتابة رم , 

استدل للمسألة عا يلي : 

» قول الإمام مالك رمه الله في الرجل يعتق عبته على أن له عليه كذا وكذا ديفساراً‎ /١ 
" . فيأبى العبد ويقول : لا أؤديها » قال : إن ذلك جائرٌ» والدنائيو لامة لله‎ 

؟/ ولأنّه أدحله في الكتابة معه إن شاء الغائب وان أبى » لذا يرحع عليه بحصته م . 

۳ ولا الحاضر يودي عن الغائب رم . 

؛/ القباس على مَنْ يكاتب عن نفسه وعن أخ له صغير . 

۰ والقياس على التدبير رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الكتابة لازمة له » هو مذهب المدوئة » وهو قول 


آشهب رحمه الله » وذكر الدسوقي رحمه الله أن الكتابة تلزمه اتفاقا رمم , 


رم انظر : المدوئة ۱۰/۳ . 

ر۲) انظر : المدونة ۱۰/۳ . الذعيرة ۲۸۱/۱۱ . 

رم انظر : الذعيرة ۰۲۸۱/۱۱ حاشية الدسوقي ۳۸۹/6 . 

() انظر : الدحيرة ۲۸۱/۱۱ - 

(ه) اتظر : الدونة ۰۱۰/۳ الذعيرة ۲۸۱/۱۱ ۰ حاشية الدسوقي ۳۸۹/4 . 


oft 


4 - مسألة : كاتب رجل عبدین له » قهرب أحدهاء وعجز الحاضرٌ » أ عجره ر 
غير السلطان ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رمه الله يي هذا شيئاً . 

م أف في المسألة برأيه فقال : لا آری أن يعجزه دون السلطان رم . 

استدل للمسألة بما يلي : 

أن صاحبه غاب فاذا حلت تومه رفعه إلى السلطان : فيكون السلطان هو الذي یعجزه 
مما یری 6 ۰ 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أله لا يعجزه غير السلطان » هو مذهب المدونة » وهو 


قول أشهب رجه الله وعليه اقتصر القرافي رحمه الله رهم . 


۳۵ - مسألة : وطی رجل مكاتبته › أ فیکرن عليه ما نقصها أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة فقال : عليه ما نقصها » إذا اغتصبها نفسها رم . 

ومعین هذا : أن المكاتبة لو طاوعته » فلا يكون عليها شيء ؛ سواء كانت بكرا أم تيارم. 
استدل للمسألة بما يلي : 

أن البكر تتقص بوطنها » لزوال بكارتما أن لو كانت نّا » وم تزل بكارتما كانت تساوي 


مائة » وإذا أزيلت كانت تساوي تسعين » فيلزمه عشر قيمتها وم . 





ح الیو » مادة : ع چز ۰ ۴۹4/۱ ) . 
() انظر : الدونة ۱۱/۳ . 

انظر : الصدر السابق:: 
: الصدر السایق ‏ الذخيرة ۲۸۳/۱۲ . 


: اللونة ۱۳/۳ ۰ 





+ الصدر الشاي 





0۲۰ 


ما أفى به ابن القاسم ره الله من أن عليه ما نقصها إذا غصبها تفسها » هو مذهصب 
الدونة » وعليه اقنصر ابن شاس والقرائي وخليل رخمهم الله رم . 

4 - مسألة : المكاتب إذا باعه سید » ثم أعتقه الشتري » أ يرد عتقه أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : أسمع من مالك رحمه الله فيه شيئاً . 

م أف في المسألة برأيه فقال : أرى إن كان الذي اشتراه أعتقه »فان ذلك جائرٌ ولا أرده 
والولاء لمن اشتراه رأعتقه «) . 

وخالفه في هذا ابن نافع رحمه الله فقال : لا يجوز بیع رقبة الکاتب » فان باعه السيّدُ نقض 
اليم » وان أعتق رد م . 

وذهب آشهب رحمه الله إلى : أن الق برد ذا كان المكاتب لا يعلم بالبيع رم أي : إن 
كان يعلم بالبيع فلا يرد عتقه . 
الأدالة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 
/١‏ أن ذلك العمل من السيّد رضًا من العبد بفسخ كتابته » وقد دخله العتق وفات رمم . 
۲/ ولأ الشارع يتشرف رم للحرية » فلا يرد عتقه وم 

واستدل لقول ابن نافع رحمه الله عا يلي : 

أن الكتابة عقك قوي » يرد ما هو أضعف منه » فينقض البيع » ويرد العتق و . 


(00) انظر : عقد الجواهر الثمينة ۰۳۹۳/۳ الذخيرة ۲۹۰/۱۱ ۰ مختصر خليل ص ۲۹۸ » شرح الخرشي مع 
حاشية الهدوي ٠١۱-۱۰۰/۸‏ . 

( انظر : المدرنة ۰۱۷۲/۳ 

(۲) انظر : الصدر السابق » البيان والتحصیل ۲۳۳/۱۵ . 

(4) انظر : الصدرین السابقین » الذخيرة 1۹۲/۱۱ . 
انظر : الدونة ۱۷/۳ » البیان والتحصیل ۲۳۳/۱۵ . 

) يشوف : أي یطمح » ویطلب ‏ ( انظر : الصباح المنير » مادة : ش و ف » ۳۲۷/۱ ) . 

(۷) انظر : شرح الخرشي ۱۳۵/۸ 

رى انظر : الدونة ۱۷/۳ . 








o٦ 


واستدل لقول أشهب رحه الله ما يلي : 

أن الکاتب إذا علم بالبيع » فهذا منه رضا بفسخ الكتابة » فإذا لم يعلم به » فلم يكن 
راضياً بالفسخ » فير العتق رم . 

ما أفن به ابن القاسم رحمه الله من أن عتق المشتري للمكاتب جائ » هو مذهب المدونة ٠‏ 
وقد رواه عنه أيضا عيسى بن دينار رحمه الله » واقتصر عليه القرائي رحمه الله » وان كان 


ابن رشد رجه الله يذهب إلى قول ابن نافع رحمه الله » يؤول به ما في المدونة رم . 
07" 4- مسألة : أ يجوز للوصی أن يكاتب عبد يتيمه أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لا أفوم على حفظه السّاعة , 


5 5 
في السألة فقال : مكاتبة الوصي عبد يتيمه حائزة » إذا كانت على وجه اللظر 





۱ قول الل ك : [ .. أوفوا بالعقود .. الآية ) و . 
۲ قول الله ك : ( .. ولا تبطلو؛ أعمالكم ‏ رم » وجه الاستدلال من الآيتين : هي 
أن مكاتبة الوصی عبد بتبمه » عقد وعمل إذا كان على وجه الثظر » فيرق به ولا يطلل 
ولا برد 
۳ والحديث الصحيح أن الب بج قال : [ .. ما لکل امرئ ما نوی  ]..‏ . 

وجه الاستدلال : هو أن الوصي والعبد قد نويا الکتابة » فکانت ما ما نویاه . 


وم انظر : البيات و لتحصیل ۲۳۳/۱۵ . 

ری انظر : الیاد والتحصيل ۲۳۳/۱۵ الذخيرة ۰۲۹۲/۱۱ مختصر یل ص ۲۹۵ ع شرح اخرشي 
۱۳۵/۸ لشر - الكبير مع حاشية الاسرفي ۳۸۹/4 . 

رم انظر : الدوند ٠۹/۳‏ ۰ 

زم سورة المائدة . الأية رقم (۱)- 


ره سرتسد بر ال 





رح سبق تخريجه في راص :5 ) من هنا البحث . 


2۳۷ 


4 ولا له البيع لليتيم نظراً ومصلحة » والكتابة في معن البيع : وقد لا يكون للد 
كسب » فيحتاحون للكتابة بكسبها » ويحصل في الكتابة أضعاف قيمته «) . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الوصي جوز له أن يكاتب عبد يتيمه هو مذدهب 
المدونة » وعليه اقتصر ابن شاس والقرائي وخليل رحمهم الله وم . 


۸- مسألة : مكاتبٌ قال لعب له : إذا جتتني بالف درهم , فأنتَ حرٌ» أ يجوز 
ذلك له أم ل ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

تم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن يصنع في هذا ما يصنع في الكتابة » ويجوز في هذا 
ما يجوز في الكتابة . إن كان ذلك منه على وجه ابتغاء الفضل وطلب الال ‏ لزيادة المال 
جاز ذلك » وان لم يكن كذلك لم جز » وينظر ويتلوّم للعبد كما يتلوم في ار لو قال 
ذلك لعبده » ولا تنحم كما تنجم الكتابة إذا كان قول المكاتب لعبده : إن حكتئي بألف 
درهم » على وجه النظر لنفسه © . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن هذا الفعل من المكاتب من باب العتق رم أي : فيحوز فيه ما يجوز في الكتابة . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا يجوز فيه ما يجوز في الكتابة » هو مذهب 
المدوئة وعليه اقتصر القراقي وليل رحمهما الله رم . 


چم انظر : الذحيرة ۲۵/۱۱ . 

(0) انظر : عقد الحواهر الثمينة ۳۸۶/۳ الذخيرة ۲۹۵/۱۱ ۰ مختصر حلیل ص ۲۹۷ ۰ شرح المخرضي 
۱4۸۸ 

رم انظر : الدونة ۲۱۱۳ . 

رع انظر : الذخيرة ۲۹۳/۱۱ . 

(ه) انظر : الذحيرة ۲۹۳/۱۱ ء ختصر خلیل ص ۲۹۷ ۰ شرح الخرشی ۱4/۸ . 


۹- مسألة : أسلم عبد النصراي » فكاتبه النصراي بعد ما أسلم العبدُ , أ تجوز 
هذه الكتايةٌ أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيئاً . 

م أفى في المسألة برأيه فقال : نحن يز كتابة النصراي للعبد بعد ما أسلم » وأرى أن تاع 


ن 





کتابته رم . 
استدل للمسألة مما يلى : 





أن في كتابته منفعة للعبد » له إذا ادی عتق » وان غجز كان رقيقا لمن اشعراه » ولو 
1 5 
نقضنا كتابته لرددناه رقيقاً للنصران رم . 

۶ 2 0 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن کتابته حائزة وتباع ‏ هو مذهب الدونة » وعليه 
اقتصر القراقي وحلیل رجهما الله رم . 


6۰ - مسألة : اختلف السیّد والعبد في قدر النجم , فقال العبدُ : نجمت على كل 
شهر مانة » وقال السّدُ : نحت على کل شهر مائتين » القول قول مَنْ منهما ؟ 

قال ابن القاسم رجه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن القول قول العبد رم . 

رروى محمّد بن عبد الحكم عن آشهب رحمهما الله أنه قال : إن لقول قول السیّد رمم . 
استدل لقول ابن القاسم رحه الله يما يلي : 

: أن الكتابة قد العقدت ء فإن اذعی السيّدُ أن أجل المائة الزائدة الى اذعى قد حل‎ /١ 


3 0 7 
وقال الب : لم يمل » فان القرل قول العيد رم . 


انظر : المدونة ۲۲/۳ 

انظر : امصدر السابق . 

(© انظر : الذخيرة ۰۲۹۷/۱۱ مختصر خليل ص ۲۹۸ . 
انظر 


۲۴٤/۴ افدونة‎ : 





زه) انظر : عقد اخواهر الثمينة ۰۳۹۲/۳ الخيرة ۲۹۸/۱۱ . 


رت انظر : المدونة ۲/۳ 


۹ 


۲ ولان العتق قد حصل بالاتفاق » وهو مدّعى عليه رم 

۳ القياس على من أكرى كرية سنة » أو باع بدنانیر إلى أحل سنة » فااعی حلو لها ء 
صدّق المكتري والشتري دى . 

واستدل لقول أشهب رحمه الله عا يلي : 

. أن للسيّد أن يقول : هو مملوكي » ولا تخرج الكتابة لا ار به م‎ /١ 

؟/ ولان ین لسّد قد زادت رم » أي : فيكون القول قول من زادت بينته . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن القول قول العبد في ذلك » هو مذهب الدونة رم . 


١‏ - مسألة : الرجل يكاتب عبده » على أن السیّد بيار يوماً أو شهراً , أو علسی 
أن العبد باخیار وم أو شهراً ءآ تجوز الكتابة على الخيار ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيئاً . 

ثم آفی في المسألة برأيه فقال : أرى الخيار في الكتابة جائزاً » ولا أرى به بأساً رم 
استدل للمسألة عا يلي : 

أن الكتابة تقاس على البيع » بل هي من باب أولى » لن الكتابة مبنيّة على المساعة وم . 
ما آفیق به ابن القاسم رمه الله من آن الكتابة جائزة على الخيار » هو مذهب المدونسة» 
وعليه اقتصر القرافي وخليل رمهما الله رن . 


(۱) انظر ؛ عقد الجراهر اللمينة ۳٩۲/۳‏ . 

رى انظر : الذعيرة ۲۹۸/۱۱ 

زم انظر : عقد الجراهر الشمينة ۳۹۲/۳ . 

رع انظر : الذحيرة ۲۹۸/۱۱ . 

(ه) انظر : عقد الجراهر الثمينة ۳۹۲/۳ الذخيرة ۲۹۸/۱۱ ۰ شرح الخرشي ٠١۲/۸‏ . 
ردم انظر : المدونة ۲۸/۳ . 

وم انظر : الذحيرة ۲۰۰/۱۱ . 

(4) انظر : الذخيرة ۲۵۰/۱۱ ۰ مختصر خلیل ص ۲۹۷ ؛ شرح الخرشي 144/8 . 


of. 


۲ - مسألة : ارقن السيّدُ من مكاتبه رهناً بكتابته عند ما كاتبه » وقيمة الرهسن 
والكتابة سواء ؛ وهو ما يغيب عليه السيّدُ » فضاع عند السيّد : أ يكون السيَّدُ ضامناً 
لذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

تم أفى ف المسألة برأيه فقال : أرى أن يعتق العبد المكاتب » ويكون قصاصاً بالكتابة رم . 
ويمكن أن يستدل للمسألة بها يلي : 

أن العبد قد أدى ما عليه وضيّمه السيّدُ » فالضياع منه » ويعتق العبد الکاتب . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن العبد يعتق قصاصاً بالكتابة » هو مذهب المدونة 


وعليه اقتصر القرایي رحمه الله رم . 


۳ 4- مسألة : اشترى المكاتب أباه وابنه » بغير إذن السيّد » فتجرا وقاسما » بغفير 
إذن المكاتب » أ يجوز شراؤهما وبيعهما ومقاسمتهما . بغير إذن المكاتب أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رهه الله : لا أحفظ هذا عن مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أله لا يجوز هما أن يتجرا إلا اذن الکاتب رم . 
استدل للمسألة بما يلي : 

آن آم الولدالیس لد آن ییمها م ,رليس يلا آن ع إلا ي لي أ اله یقاس 
هذين » فلا ییمان الا افنه و . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من ما لا يبيعان الا بإذنه » هو مذهب الدونة » وعليه 


اقتصر القراق رحمه الله رم . 


() انظر : 


(؟) انظر : الذحيرة ۳۰۱/۱۱ 





رم انظر : الدونة ۲۷/۳ . 
وج انظر : الصدر السایق م 


زه انظر : الذخرة ۳۰/۱۱ . 


لوك 


٤٤‏ - مسألة : المكاتب يشتري أبويه , أ يدخلان معه في الکتابة أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رمه الله فيه شيئاً . 
تم أفى في المسألة برأيه فقال : إن اشتراهما بإذن سيّده » دخلا معه في الكتابة » وان 


اشتراهما بغير إذنه » أرى أن يبيعهما إن حاف العجز رم . 


استدل للمسألة ما يلي : 
القياس على ولد المكاتب » فان اشتراه بإذن سیّده دحل معه » وال باعه إن حاف العجزر 
عن التجوم وم . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه إن اشتراهما بإذن السيد دخلا معه في الكتابق» والا 
باعهما » هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر ابن الحلاب رهه الله رم . 


-٤ ٤٥‏ مسألة : اشترى المكاتب ابنه بغير إذن سیّده » أ يدخل معه في كتابته أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم يبلغيي عن مالك رحمه الله فيه شيقاً . 

م أفق في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يدل في كتابته » ولا أرى أن يفسخ البيع رى . 
استدل للمسألة ما يلي : 

. أن الکاتب ليس له أن دحل فی کتابته أحداً , لا برضا سيّده‎ /١ 

۲ ولا هذا لا يشبه ما ولد له في الكتابة » لِأنّ سيّده لا يقدر أن عنعه من وطء حارينه 
وما حدث من ولد في كتابته ۽ الما هو شيء منه بعد الكتابة » فهو بمزلفه ء قياساً 
على العتق إلى حل أو المدبر ۰ فما ولد لهم فهو بمترلتهم » وما اشتروه فلا . 

۴ وله لیس للمکاتب أن يبيع ما اشتری من ولده » إلا ذا خا المجر :رة آم ولد 
المكاتب رم . 


زم انظر : المدونة ۲۷/۳ 
5 انظر : المصدر السابق . 
م انظر : التفريع ٠١/۲‏ . 
ره انظر : الشونة ۲۷/۳ . 
(ه) انظر : الصدر السابق . 


۰۳۲ 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أله لا يدل ولده معه في الكتابة » وه لا يفسخ 
الكتابة » هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر ابن الحلاب والقراق رحمهما الله رم . 


- مسألة : مکاتبٌ ولد له ولدان في کتابته ‏ ثم كبرا فاتخذ كل واحد مهما أمّ 
ولد » فان مات أحد الولدين قبل الأداء . قترك أمٌ ولده فقط » وم يترك ولداً . وقد 
هلك واله قبل ذلك » فما حال أ ولد الابن المت ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الل : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أفى في المسألة برأيه : 
عليها السيّدُ بشيء . فان كان في 


يصيبه من الكتابة رم . 





: أراها أمة تعتق في ثمنها » هذا الباقي الآحسر » ولا يرجع 
وناء للكتابة عتق العبد » واتبعه السيّدُ بالذي كان 





استدل للمسألة .مما يلي : 

أذ حرمة آم ولد الکاتب + اما هي لسیّدها » ولولده منها و من غيرها : ف في 
الذي ثبعت حرمتها قبل أن تدم له حرمة » صارت مه يستعان بها في الكتابة رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من نها أمة تعتق في نها الباقي » هو مذهب المدونة » 


رحمه الله » ووافقه عليه ذلك ابن رشد رخه الله رم . 
2 ا 5 بن ر رد (4٩)‏ 





س جه یی تن 


۷ - مسألة : عبد كاتب على نفسه وعلى أخ له صغير لا يعقل , تم بلغ المغير 
قهلك عن أم ولد له » لا ولد معها » أو هلك الذي كاتب عن ام ولد له » لا ولد معها 
فما حال أ الولد ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيئاً ‏ 

م أفق في المسألة برأيه تقال : آری هولاء (ماء رم . 


رم انظر : الذحيرة ۳۲۲۸۰۱ 


(۲) انظر 





() انظر : المصدر السابق + البيان والتحصيل ۲۳۲/۱۵ . 
(5) انظر : البیان والشحصین ۰۲۳۲/۱۰ الذخيرة ۳۰۵/۱۱ ۳۱۵ 


رم انظر : الدونة ۳۰۲۳ . 


err 


استدل للمسألة ما يلي : 

أن أحداً من أمهات أولاد المكاتيين لا تترك تسعى » إلا أم ولد هلك عنها سيّدها ومعها 
ولد منها أو من غيرها » في كتابة واحدة » كانت عليهم أو حدئوا في كتابته ؛ وهم صغار 
أو كبار » أو كاتب هو وهم جميعاً كتابة واحدة » فأم الولد هاهنا لا ترد في الرّق » ولا أن 
يعجز الأولاد » أو وتوا قبل الأداء » ومسألتنا بخلاف ذلك رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن هؤلاء إماء » هر مذهب الدونة وعليه اتتصر القرافي 


ره الله رم . 


(۱) انظر ؛ المصدر السايق . 
(۲) انظر : الذحیرة ۳۱/۱۱ . 


ort 


الفصل الثاین : في ا مدر رم وفیه مسائل . 
۸ - مسألة : قال الرجل لعبده : أنت حر بعد موق » إن کلمت فلاناً فكلمه, 


أيكون حرًا بعد موته ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفي في المسألة بريه فقال : أرى أله یکون حرًا يعد موت السيّد » والعتق بعد لزت 
لازم له في قله وم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن من حلف بعتق عبده إن فعل کذا وكذاء أو حلف إن فعل فلان كذا وكذا فعبده حر 
فهذا يلزم عند مالك رمه الله » فأرى ١‏ تق في مسألتنا لازماً له بعد الوت ‏ له حلف 
بذلك فحنث » فصار حنثه يعتق العد بعد الوت » شبيهاً بالنديو رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا يكون حرًا بعد موت السيّد » هو مذهسب 
المدونة وعليه اقعصر القرائي وابن المواق رحمهما الله رى . 

4- مسألة : قال رجل لعبده : أنت حر بعد موي بيوم أو يومينء أو شه ر أو 
شهرين . أ يكون هذا تدبيراً في قول مالك رحمه الله : أم يكون معتقا إلى أجل من جميع 
المال ؟ 


ممع من مالك رحمه الله فيه شيا . 





(۱) ادر : اسم مفعول من الذبر والتدبير ؛ اي عقب الشيء : «عتق العبد عن دير » ( انظر : لساك العرب 








مادة دب ر : 5۶۲/۱ 


القامرس اخیط ص 4۵۹-46۸ 





وقي الشرع : الق من ثلث مالکه ,بعد موته » بعتق لازء . ( انظر: شرح حدود ابن عرفة ۱۷۳۵/۲ ) , 
رم انظر : للدونة ۳۸۳ . 
وم انظر : الصدر السابق ‏ الذحررة ۲۱۲/۱۱ . 


ریم انظر : الذحرة ۲۱۳/۱۱ كليل مع مواهب الیل ۰۳۹6/۹ شرح الخرشي ۰۱۳۵/۸ 





oro 


تم أف في المسألة برأيه فقال : أراه حرًا يعتق من الثلث رم » أي : يكون هذا تديراً . 
استدل للمسألة عا يلي : 

١‏ أنه إذا قال : أنت حر بعد موت » فإِنّما يكون من الثلث » فكذلك إذا قال : بعد مو 
بشهر أو بيوم أو أكثر من ذلك » قياساً عليه . 

؟/ ولأن الديْن يلحقه في ذلك » ولا يلحقه في قوله : بعد موت فلان » وهو من ری 
المال » إذا كان ذلك في الصّحة رم . 

ما أف به ابن القاسم رهه الله من أن هذا يكون حرًا من الثلث » هو مذهب المدونة » 
وعليه اقتصر القراقي وابن المواق رمهما الله رم . 


۰ 4 - مسألة : أحاط الدَيّن برقبة المدبّر ؛ فباعه السلطان في لین » ثم طرأ للميست 
مال » آ ينقض الع أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن ينقض البيعٌ ويعتق » إذا كان ثلث ما طرأ يحمله وم 
أي : فلا ينقض إذا كان ثلث المال الطارئ لا يحمله . 

وعکن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن عتق المديّر يكون من الثلث » فإذا كان ما طراً من المال يحمل ثلثه عتق العبد عتق به » 
ولا فلا يعنق وينقض البيع . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن البيع لا ينقض إذا كان ثلث ما طرأ يحمل عتق المديّر 
هو مذهب المدونة » وافقه عليه ابن يونس فيما نقله عنه القرافي رحمهما الله رم . 


رم انظر : الدونة ۳۸/۲ . 

(؟) انظر : الصدر السابق . 

(۲) انظر : الذخيرة ۲۱۲/۱۱ ۰ التاج والإكليل مع مواهب الیل 545/5 ۰ شرح الخرشي ۱۳2/۸ ۰ 
(4) انظر : المدونة ۳۹/۳ . 

رم انظر : الذعيرة ۲۲۲/۱۱ . 


9۳۹ 


۹ - مسألة : عبد بين رجلين » دير أحدهما نصيبه » وقسك الآخر بنصيبه فلم يدبّر 
وأراد الستمسك أ يبيع نصيبه » فاعلم الشتري أن نصف العبد مدبّرٌ » فقال الشتري 
للعبد : هلم رم حى آقاومك رم أ يكون له ذلك آم لا ؟ 





قال ابن القاسم ره الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 
تم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يقاومه رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن هذا العبدَ يترل مزلة البائع » فلا يقاومه م » أي : أن العبد ار نصفه » لا يقاومه 
لشن 5 الدبو يقاس على البائع وهو عزلته . 

ما أي به ابن القاسم رحمه الله من أن المشتري لا يقاومه » هو مذهب المدونة » وعليه 
اقتصر القراق رحمه الله رم . 

۲ 4- مسألة : باع رجلّ مر فاصاها عند الشتري عيب » ثم علم بقبيح هذا 


الفعل فرد البيعَ » أ يكون للبائع على ١‏ شتري قيمة ما أصابهفا عنده من العيب 
واللقصان في البدن أم لا ؟ 


قال اب. الما جين اد : ما کس من مالك حه الله فيه شيعا . 
سم را چ 3 
RL‏ 


أف فى المسألة برأيه فقال : ری أن برجم البائ المشتري عا أضاها عتله مر 
ثم افق في بر ری أن يرجع البائع ري ن 


العيوب المفسدة رم . 


استدل للمسألة عا يلي : 


: هلم‎ 00١ 





اي : تعال » ( انظر +القامرس اقبط علد : هژم ص ١١6ا‏ . 
6 آقاومك : أي أجعل لك قيم: معلومة » ( انظر : الصباح التبر » مادة : ق و م۰ ۵۲۰/۲ ) . 
رم انظر : للدوند ۱/۳ . 

رم انظر : الذعيرة 578/713 . 

زم انظر : لمدونة 4۱/۳ التسيرة ۲۲۵/۱۱ . 


رم انظر : للدونة ۲/۳ . 


2۳۷ 


قول الإمام مالك رحمه الله في المدبّرة إذا باعها سيّدُها » ثم ماتت عند المشتري : أن المصيبة 
من الشتري » وينظر البائ في نها » فيحبس منه قدر قيمتها » ولو كان يحل بيعها على 
رجاء العتق لها ؛ وخحوف الق عليها » ثم يشتري با بقي بعد ذلك ها رقبة فيديرها ‏ أو 
يعين به رقبة إن لم يبلغ لمن رقبة (م . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن البائع برجم على المشتري عا أصاها من العیسوب 
المفسدة » هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر القرافي رحمه الله رم . 


رام انظر : العدر السابق . 


) انظر : الذحيرة ۲۲۸/۱۱ مواهب الحليل ۳۵۸/5 . 
زيف بعبيز هو 


ofA 


الفصل الثالث ٠‏ في أمهات الأولاد رام وفيه مسائل . 


۴۳ 4- مسألة : الرجل يطأ أمةّ مكاتبه فتحمل , فجاءت بولد » أ یم الولدٌ أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذه المسألة شيا . 

م أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أنه لا بد من أن بدرا عنه اد » فإذا درئ الحدٌ » ثبت 
النسب وی به الولدٌ رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

.)۳( قول الإمام مالك رحمه الله : لا يتمع النسب والحدٌ » فإذا دری اد ثبت النسب‎ ١ 
. أمة مکاتبه ر أي : فلا یمد لأجل ذلك‎ : 

د اند يناس » ول الكت ویلعی بد لول : 





۲ ولان هذا الرجل له شبهة الملك 






ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله من 
هو مذهب الدونة » وقد سمعه منه عيسى بن دینار رحمه الله في غير المدونة واقتصر عليه 
القراقي وليل رحمهما الله » وذكر ابن رشد رحمه الله : أن الأصل في هذه المسألة هو قول 


مالك ره الله ومن تابعه زم . 


4 - مسألة : الاب إن وطی ام ولد ابعه ‏ أ تقوّم عليه أم ماذا یصنع به » في قول 
مالك رجه الله ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 


ر أمهات الأولاد : جنم آم الولد وهي : خر لها ؛ من وطء مالكها عليه جرا : ( الظر : شرح حدود 
ابن عرفة ۲۷۹/۲ ) . 
: الدونة ۵۰/۳ . 


: الضیر السابق . 





ریم انظر : طذخيرة ۳۳۲/۱۱ . 


رهم انظر : البيان والشحصیز  ۲۳۵-۷۳/۱۵‏ الذحررة ۳۳۲/۱۱ + ختصر خلیل ص ۲۹۹ . 


2۳۹ 


ثم أف في المسألة برأيه ففال : أرى أن توعد القيمة من الأب » قيمة آم الولد » فتدفع إلى 
الابن يوم الوطاء » حملت أم لا » مليًا أو معدماً » وتعتق الحارية على الابن » ولا تعتق على 
الأب رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

ن الولاء قد ثبت للابن » وإِنّما ألزمنا الأب القيمة » للفساد الذي أدخله على الابن » 
ی له يكن للابن أن يطأها » فإذا نفي الابن عن الوطء وحرمت عليه اطارية بوطعم 
الأب » عتقت عليه وم . 

۲ ولان للأب في مال ابنه شبهة الإنفاق والإعفاف رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن قيمة الحارية تؤخذ من الأب » هو مذهب المدونة 


وعليه اقتصر القرافي رحمه الله رى . 


وه ؛- مسألة : الرجل إذا ارتد » وله أمهات أولاد » فَحَرُمْنَ عليه في حال ارتداده » 
أ يعتقن عليه إذا وقعت اخرمة أم لا ؟ ١‏ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ قول مالك رحمه الله قي العتق . 

تم آفن في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يعتقن عليه بارتداده رم 

وخالفه أشهب رحمه الله فقال : إن الرحل إذا ارت » وله أمهات أولاد » عقن عليه 
بارتدادة وم . 

الأدائلة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 


رم انظر : الدرنة ۰۱/۳ . 

() انظر : المصدر السایق » الذخيرة ۳۳۵/۱۱ 
رم انظر : الذحيرة ۳۳۲/۱۱ 

(4) انظر : الصدر السابق . 

رم انظر : المدونة ۵۳/۲ . 

رم انظر : النتقی ۲۹۹/۹ الذحیرة ۳۷۱/۱۱ . 


Of. 


/١‏ أن الحرمة ال وقعت هاهنا من قبل ارتداده » ليست كحرمة النكاح » لأن التكاح 
عصمة تنقطع منه بارتداده » وهذه عصمة ليس فا من عصمة تنقطع » وهذه قد تحل له إن 
رحع عن ارتداده إلى الإسلام » فهي موقوفة إن أسلم كانت ام ولده بحال ما كانت قل 
أن يرتا وم . 

۲/ وأنها ملك له » فلا يزول ملكه عنها بردته » وإنما ييقى مراعاة لسائر رقيقه رم . 

؟/ ولأن الاذن قي النافع تابع لاستقرار الحياة » وحياة المرتد مطلوبة الإعدام » فحرمت 
غليه بردته رم . 

» ولأن سبب الإباحة في أم الولد » هو الملك وهو باق ؛ والإباحة في الزوجة العصمة‎ ٤ 
. وقد زالت بالكفر و‎ 

وامتدل لقول آشهب رحه الله عا يلي : 

۱ القیاس على فراق المرتد زوجته » فکما تبطل عصمة زوجته » تعتق عليه أم ولده رم . 
۲ القاعدة في أم الولد وهي : أن أم الولد إذا حرم وطزها عتقت ؛ قیاسا على التعسراني 
تسلم أم ولده » والردة أشد » لأن من أسلمت امرأته هو أملك با إن أسلم في عدا › 
وإذا ارتد لا تحل له إلا بنكاح حديد بعد إسلامه رم . 

۳ ولأنه أدخل الردة في مدة الإيقاف » بخلاف أم ولد النصراني » لأنه لا يجبر على 
الإسلام م . 





وم انظر الى ۹۹ , 

رم انظر : الدذحيرة ۳۷۱/۱۱ . 

زعم انظر : شرح الخرشي 151/8 2 

(۵) انظر : المنتفى ۲۰۵/۹ الذحيرة ۳۳۷۱/۸۱ 
رح انظر : الذاحيرة ۳۷۲۰۳۷۱/۱۱ 


(۷) انظر : الصدر السابق . 


5:۱ 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ام ولده لا تعتق عليه بارتداده » هو الشهور رى في 
المذهب وعليه اقتصر خلیل رحمه الله » واختار ابن يونس رحمه الله قول أشهب رحمه الله 


وقال : ی أقيس ) 3 


- مسألة : کاتب رجل ام ولده » ففاتت الکتابة بالأداء ؛ ‏ تعفها أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شیا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن لا ترد في الرّق بعد ما عقت بم اي : ها ذا 
آدت النجوم الي عليها في هذه الكتابة أها تعتق » وإلاً تفسخ الكتابة . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن للسيد الانتزاع ما لم تمرض » والكتابة لا تزيدها :فلا تشرع ر . 

ما ین به ابن القاسم رحد الله من أن هذه آم الوله لا ترد في الرق بعد العتق ».هر مذهب 
المدونة » وعليه اقتصر القرائي رخليل رحمهما له . 


۷ - مسألة : أعتق رجل ام ولده على مال يجعله عليها ین برضاها , أو بفير 
رضاها ء أ يلزمها ذلك أم لا في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك ره الله . 

ثم آف في المسألة فقال : إذا كان الأمر برضاها » فليس به باس » وأمًا أن يعتقها وجصسل 
عليها ديا بغر رضاها » فليس له ذلك م . 

استدل للمسآلة يما بلي : 


(۱) انظر : شرح الخرشي 151/4 - 

(۲) انظر : المنعقى ۲۹۹/٩‏ » الذعميرة ۳۷۲-۳۷۱/۱۱ » مختصر حلیل ص ۳۰۰ ۰ شرح الخرشي مع 
حاشية العدوي 151/8 . 

رم انظر : المدونة ۵4/۳ . 

ر انظر : الذخيرة ۳۷۳/۱۱ . 

(ه) انظر : الذحيرة ۳۷۳/۱۱ ؛ ختصر خطيل ص ۰۳۰۰ شرح الخرشي ۱۳۱/۸ ۰ 

رم انظر : المسونة 4/۳ مله , 
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۱ قول الإمام مالك رحمه الله : ليس لسيد أم الولد أن يستعملها ولا يكاتبها » قال ابسن 
القاسم رحمه الله : إذا كان ليس له ذلك » فليس له أن يعتقها على مال يجعله دينا عليها . 
۲ ولأنها بمزلة امرأة حرة احتلعت من زوجها بدين حعله عليها » فيجوز له ذلك » 
فكذلك أم الولد . لأنه إنما كان لسيدها التاع فيها » مثل ما كان له قي الحرة من القاع 
سواء رم . 

۳ ولتحصيل ذلك الال تعجیل عتق » بخلاف الكتابة رم 

ما أفي به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك إذا كان برضاها فإنه لا بأس بذلك » هو 


مذهب المدونة وعلیه اقتصر القراقي رحمه الله رم . 


٤۸‏ - مسألة : قال رجل : في ابن أمة رجل : هذا ابني » زوجني الأمسة سیدها ع 
فولدت لي هذا الولد . فكذيه سيدها » أ يكون الولد ولده أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

نم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يصدق الرجل في دعواه إلا ببينة ر . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن جانب السيد قوي بالحوز » حيث إنه يحوز أمته وابنها رى . 

ما أفت به ابن القاسم رحمه الله من أن الرجل الدعي لا يصدق » هو مذهب المدونة وعليه 


اقتصر القرافي رحه الله رم . 





م انظر : الصدر السابق . 


رم انظر : الذحيرة ۳۷۳/۱۱ . 





رت انظر : المصدر " 
ر انظر : المدونة ۰۷/۳ . 


زم انظر : الذخوة ۳۹۹/۱۱ . 


(ج) انظر : المصدر السابق » الاج والإكليل مع مواهب الخليل ۲8۳/۵ . 


or 


- مسألة : ادعى رجل أولاد أمة رجل » فقال لسيدها : زوجعتي أمعك هذه » 
وولدت هؤلاء الأولاد مني . فکنبه السيد وقال : ما زوجتك ولا هؤلاء الأولاد منك 
فاشتراهم هذا الذي ادعاهم › واشترى أيضا أمهم : أ يثبت نسبهم منه أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : إذا اشتراهم هذا الذي ادعاهم » ثبت نسبهم منه رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

۱ أن الرجل أقر بأنهم أولاده بنکاح لا بحرام » فلذلك ثبت النسب منه رم . 

۲ القياس على من رددت شهادته بعتق عبد ثم ابتاعه رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه إذا اشتراهم ثبت نسبهم منه » هو مذهب المدونة 
وعليه اقتصر القراقي رحمه الله وم . 


- مسألة : اشترى رجل جارية من رجل , فجاءت بولد عند الشتري , لعل ما 
تلد له النساء » فادعاه البائع ۰ أ يكون دعواه جائزا أم لا ؟ 

قال اين القاسم رحمه الله : لم نسأل مالكا رحمه الله عن قولك : لمثل ما تلد له النساء . 

ثم أف في المسألة فقال : إن ادعاه البائع لحقه » ورد البيع ؛ إن لم يتهم البائع جم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

قول الإمام مالك رحمه الله في رجل اشترى جارية من رحل فجاءت بولد عند المشستري » 
فادعاه البائع » قال : دعواه جائزة » ويرد البيع » وتكون أمه أم ولد » إذا لم تكن قمة رم 


( انظر : المدولة 0۷/۳ . 

(۲) انظر : الصدر السابق » التاج والا کلیل مع مواهب الیل ۳/۵ع ۲۹۶-۲ . 

(م انظر : الذحيرة ۳4۹/۱۱ 

(؛) انظر : الصدر السابق » التاج وال کلیل مع مواهب الحليل ۲۸۵/۵ ۰ شرح الخرشي ۱۰۳/۷ ۰ 
ری انظر : الدونة ۰۷/۳ . 

رهم انظر : الصدر السابق . 


۰: 


أي : فتقاس الحارية ال ولدت عند المشتري لمثل ما تلد له النساء عليها » بجامع الولادة قي 

3 
كل . 
التهمة التي يمكن أن يتهم با البائع : 

4 ۳ 1 

قال ابن القاسم رحمه الله : قد هم البائع بمحبتها » فیرد الولد وحده بحصته » وترد هي 
بضرط سلامته من العُدْم وانحبّة فيها . لهذا قال ابن الواز فما نقله القراقي عن ابن يونس 
رحمهم الله : لا ُمة في هذا إذا كان البائع مليًا » والولد مع أمه » كما ذکر القراني ره 
الله عن الإمام مالك رحمه الله أله : يصدّق الرجل في دعواه » وان كان معدماً ء له لا 
تهمة في الإقرار بالنسب ر . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن البائع إن ادعى الولد لحق به » هو مذهب المدونة ؛ 


وعليه اقتصر خليل رجه الله رم . 


0- مسألة : باع رجل جارية : فولدت عند المشتري » فمات ولدها ء ومساتت 
الجارية » فاذعی البائع ولدها بعد موق أ يرد الع أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رجه الله : لا أحفظ من مالك رحمه الله في هذا شيا . 

م أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن برد البائع جميع النمن © . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن البائع مق بان الشمن الذي أخذه لا بحل له » وهذا المشتري لم يحدث في الحارية شيعا 
يضمن به () . 

ما آل يه ابن القاسم بره الث من أن الال یرد جیع اللمن » هو مذهب الدونة وعلبه 


اقتصر الخطاب رحه الله زم . 





رح انظر : الذخيرة ۳۳۵۲-۳۵۰۲۸۱۱ . 

(*) انظر : الصدر السابق : ختصر حبیل ص ۲۲۲ ۰ شرح اخرشی ۰۱۰۳/5 
رح انظر : للدونة 2۸/۳ . 

(:) انظر : الصدر السابق . 

زه انظر : مواهب اليل ۲۶۱/۵ : شرح اخرشي ۰۱۰۳/5 


oto 


- مسألة : اشترى رجل جارية » فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر › فادعاه 
الشتري . أ تضربه الحد لقوله : ولدي . وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر » في قول 
مالك رجه الله ام لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى عليه الحد رم . 

ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أنه لا يضرب الحد لأن له شبهة الملك بشرائه إياها » وهذه الشبهة تسقط عنه الحد . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يضرب الحد , هو مذهب المدونة م , 
استلحاق اللقيط رم : 


۳ 4- مسألة : التقط رجل لقيطا . فجاء شخص فادعى أنه ولده . فأقر الذي بيده 
اللقيط أو جحد » أ ينفع إقراره أو جحوده أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أراه شاهدا » وشهادة واحد في الأنساب لا تجوز » ولا ين 
مع الشاهد الواحد في الأنساب و . 

وحالفه أشهب رحمه الله فقال : إنه تقبل دعواه » كان الملتقط أو غيره » إلا أن يتبين كذبه 
كغير اللقيط رم) . 

استدل لقول ابن القاسم ره الله عا يلي : أن شهادة الواحد في الأنساب غير تامة ؛ فلا 
يجوز عند مالك رحمه الله رم أي : فلا ينقع هذا إقراره ولا جحوده » لأنه شاهد واحد . 


( انظر : اندونة ۸/۴ . 

(5 انظر : الصدر السابق ء القوانین الفنهية ص ۳۲۸ . 

م اللقيط : اي المولود التبرذ » ( انظر ؛ الصباح التير » مادة : ل ق ط » ۵۵۷/۲ ) . 
رم انظر : الدونة ۵٩/۳‏ . 

رم انظر : الذحيرة ۳۵۳/۱۱ . 

رم انظر : الدرند ٠۹/۳‏ . 
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وعکن أن يستدل لقول أشهب رحمه الله بها يلي : 

أن دعواه تقبل لأنه ليس شاهدا في الأنساب » وإنما هو مقر بنسب على نفسه فيلحقه . 
وقد تعقب عليهما ابن يونس رحمه الله فيما ذهب كل واحد منهما إليه » فقال : حالف 
ابن القاسم وأشهب رحهما الله أصليهما في الاستلحاق . 

قأما ابن القاسم رحمه الله فلقوله : إن استلحق من ۸ يولد عنده » ولا عنم ملكه لأمه > 
ولا زواجه ها » ولا تبين كذبه » لحى به » فكان يلزمه هنا تصديق الملتتقط . 

وأما أشهب رحمه الله فلقوله : لا يلحقه حتى يكون أصل الحمل عنده . أو بعد حروج 
أمه من عنده » لل ما يلحق به اللسب . 

ثم وجه ابن يونس رحمه الله قوليهما فقال : 

ويجتمل أن يكون هذا من ابن القاسم رحمه الله على قوله الذي يوافق فيه أشهب رحمه الله 
ق الاستلحاق » أو الفرق بأن ولاء اللقيط للمسلمين » فهو کالنسب اخوز . 

ويحتمل قول أشهب رجه الله أن يكون هذا منه على قوله : إن استلحق من أعتقه غيره » 
أو هو تي ملكه خقه ؛ إلا أن ولاء المعتق لسيدها رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه شاهد ؛ وشهادة الواحد لا يثبت ها اللسب » هو 


مذهب الدونة رم . 


٤‏ 4- مسألة : التقط رجل لقيطا › فادعاه هو لشسه ‏ أ يثبت نسبه منه أم له ؟ 
قال ابن القاسم رجه الله : ل سم من مالك رحه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في السألة فقال : لا ينبت نسب الولد منه بقوله » إذا عرف أنه التقطه » فهو وغیره 
فيه سواء » ولا يصدق إلا ببينة » أو تكون لدعواه وجه » بأن يعرف أنه لا يعيش له ولد » 


وزعم أنه رماه لقول الناس : إن طرح عاش رم . 
استدل للمسألهة عا پل 


رن انظر : الذسيرة ۳۵۳/۱۱ 
(5) انظر : جامع الأمهات ص 45۰ الذخيرة ۳۲۵۳/۱۱ . 


رم انظر : المدونة 20/۳ . 
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أن الرحل لا يصدق في دعواه » لتعلق حق المسلمين باللقيط رم . 
ما آفق به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يثبت نسب الولد منه إلا ببينة » هو مذهب 
المدونة وعليه اقتصر القرافي رحمه الله رم . 


۵ - مسألة : قالت أمة لسيدها : ولدت منك › وأقامت شاهدين على إقرار السيد 
بالوطء ‏ وأقامت امرأة واحدة على الولادة » أ حلف السيد أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أفى ف المسألة برأيه فقال : أرى أن يحلف السيد م . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن هذه الأمة لو آقامت امرأتين على الولادة » ثبتت الشهادة على الولادة » فهي إذا أقامت 
امرأة واحدة على الولادة » رأيت اليمين على السيد ر . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن السيد يحل » هو مذهب الدونة وعليسه اقتصسر 


القرانی رحمه الله رم . 


- مسألة : أمة بين مسلم ونصرايي » أو بين حر وعبد , فادعيا جميعا ولدها » فما 
العمل في ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شیتا . 

ثم أفى في المسألة فقال : يدعى القافة رم لولدها وم . 

استدل للمسألة عا يلي : 


رام انظر : الذحيرة ۳۳۵۳/۱۱ . 

(۲) انظر : جامع الأمهات ص 45١‏ » الذخيرة ۳۵۳/۱۱ . 

© انظر : المدونة ۰/۳ . 

(4) انظر : الصدر السابق . 

رم انظر : الذحيرة ۳۲۷/۱۱ ۰ 

(ه) القافة : جمع قائف » وهو من یعرف الآثارء ( انظر: القاموس الحيط عمادة : ق ف ر » ص ۰۱۰۹5 
رم انظر : النونة 5۱/۳ 


۰:۸ 


أن الامام مالكا رحمه الله قال : إنما القافة قي أولاد الإماء » فلا أبالي ما كان الأباء » إذا 
اجتمعوا عليها في طهر واحد » فإنه يدعى لولدها القافة » فيلحقونه يمن ألحفوه منهم > إن 
ألحقوه بالحر فكسبيل ذلك » وان ألحقوه بالعبد » فكسبيل ذلك » وان ألحقوه بالنصراني » 
فكسييل ذلك وم . 

ما أفى به ابن القاسم رجه الله من أنه يدعى القافة للولد » هو مذهب المدونة وعليه اقتصر 


القرافي رحمه الله رم . 


17 - مسألة : أمة بين رجلين » جاءت بولد فادعاه الموليان جميعا » وأحدهما مسلم » 
والآخر نصرای . فدعي هذا الولد القافة » فقالت القافة : اجتمعا فيه جميعا . وهو همد 
فقال الي : أنا أوالي النصراي , أ تمكنه من ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه اله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شينا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن يوالي أيهما شاء بالنسب » ولا يكون الولد إلا 
مسلما رم أي : ويككون حرا أيضا . 

وقال سحنون رحمه الله : إن الولد لا يوالي أيهما شاء » وييقى ابنا لهما رم . 
وروی ابن حبيب عن مطرف رحمهما الله أنه قال : إن الولد لا يخير في الموالاة 


القافة بأولاهما شبها » ونسيه أبن الاب رحمه الله إلى ابن الاحشون رحه الله رم 


وتلحقه 








رم انظر : الدحيرة ۳۶۹/۱۱ ۰ شرح الخرشي ۱5۱/۸ . 


و 








: النتقی ۱۵/5 » جامع الأمهات ص 20 ء الذحيرة ۳۵۵/۱۱ . 
(ه) انظر : المنتقى 14/5 » جامع الأمهات ص ٠٤١‏ . 
رتم انظر : جامع الأميات ص 4۰ . 


۹ 


١‏ ما رواه مالك رحمه الله : [ أن عمر بن الخطاب ج كان يليط رم أولاد الجاهلية 
من ادعاهم في الإسلام ‏ فأتی رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة , فدعا عمر بن الخطاب 
كه قائفا فنظر إليهما ؛ فقال القائف : لقد اشع ركا فيه » فضربه عمر 5 بللدرة رم ثم 
دعا المرأة فقال : أخبري خبرك . فقالت : كان هذا لأحد الرجلين يأنيني » وهي في 
إبلها لأهلها ‏ فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر يما حبل ؛ ثم انصرف عنها » 
فأريقت عليه دماء » ثم خلف عليها هذا , تعني الآخر فلا أدري من أيهما هو » قال : 
فكبر القائف » فقال عمر ت للغلام : وال أيهما شنت ] © . 

وجه الاستدلال : قوله : وال أيهما شعت . 

۲ ولأنه لا تصح الشركة قي النسب » فإذا لم يوجد وجه يختص منه بأحدهما » رد ذلك 
إلى الولد رم . 

واستدل لقول سحنون رحمه الله عا يلي : 

أن النسب لا يزول لشهوة الولد » لأن أصله يكون مخلوقا من مائه » على الوجه الذي 
بخلق به » فلما ظهر إلينا أنه خلوق من مائهما » وجب أن يكون انا هما رم . 

واستدل لقول مطرف رحمه الله بما يلي : 

أن موالاة الولد لأحدهما لازمة ‏ فلا يخير في الأنساب › إذ لا تثبت به » ولا تأثير له فيها 
رقد اشترك في النسب رجلان » ولکن يلحق بأقواهما شبها به » في ا لمعاني الي توجسب 
الإلحاق » فيغلب ذلك رم 

ويمكن أن يستدل لقول ابن مسلمة رحمه الله يما يلي : 


را بلیط : أي : یلصق » ( انظر : القاموس احیط » مادة : ل و طا» ص ۸۸١‏ ) . 
(5) الدرة : السرط » والجمع رر » ( انظر : المصباح امثير ؛ مادة : د رار 195/1 ) ۰ 
رم انظر : المرطأ » كتاب الأقضية » باب : القضاء بإلحاق الولد بأبيه » رص ۰۲ ) . 
انظر : التقی 15/5 ء شرح الخرشي ۱۷۰/۸ ۰ 

رم انظر : الذخيرة ۳۵۵/۱۱ . 

(5) انظر : التقی ٠١/١‏ ۰ حاشية العدوي مع شرح الخرشي ۰۱۳۰/۸ 


00۰ 


أن الواطئ الأول يكرن هو والد الصبي » حيث إن الولد نشأ بوطه » فيلحق به إذا عرف 
ولا فبأقوى شبه » لأن الشبه شبهة قي ذلك . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الولد يوال من شاء منهما » هو الشهور الخد في 
المذهب » وقد ذكر ابن حبيب رحمه الله أن ابن القاسم رحمه الله نقل هذا القول عن مالك 
رهه الله رم . 


وبقول مطرف قال ابن نافع رحههما الله (م . 


- مسألة : ألحقت القافة صبيا برجلين » فمات الصي قبل أن يوالي واحدا منهما 
وقد وهب له مال ۰ فمن يرئه منهما ؟ 





م أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 





قال ابن القاسم رحمه الله 





تم أفى ف السالة برأيه فقال : أرى المال بينهما نصفين رم . 

استدل للمسألة يما يلي : 

أن الرحلين قد اشتركا فيه » وكان له أن يوالي أيهما شاء » فلما لم يوال واحدا منهما 
حتى مات » رأيت المال بينهما م . 

ما أفین به ابن القاسم رحمه الله من أن الال يكون بينهما نصفين » هو مذهب المدونة» 


وعليه اقتصر خليل رحمه الله وغيره رم . 


() انظر : المنتنى ۱۵-۱٤/٩۹‏ » جامع الأمهات ص ۵4۰ الذخيرة  ۳۵۵-۳۵4/۱۱‏ مختصر خليلي ص 
4 وا 
على الموطأ ۳۲/4 . 

رم انظر : العنی 14/5 , 

رم انظر : المدونة ۱/۳ . 

ر انظر : المصدر السابق . 


رم انظر : الذحيرة 7528/11 ۰ مختصر حلیل ص ۳۰۰ ۰ شرح المخرشي ۱5۱/۸ 





۶ ؛ شرخ اخرشي مع حاشية العدوي 1٦1-١۹١/۸‏ » شرح الزرقاني 





2:5۱ 


8- مسألة : قوم من أهل الحرب أسلموا » أكنت تايط أولادهم من الزنا ممم › 
وتدعو هم القافة أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ل أمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أف في المسألة فقال : لو أسلم أهل دار من أهل الحرب » كان ينبغي أن يصنع مم 
ذلكرم أي : يليط بهم أولادهم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن هذا هو وجه ما جاء عن عمر بن الخطاب ضف أنه فعله » ومثل هذه القضية ما يشيع 
وينتشر » وم يخالفه أحد من الصحابة ء قبت أنه إجماع رى . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه ينبغي أن يفعل لهم ذلك » هو مذهسب المدوتةء 
وافقه عليه الباجي والقرائي رحمهما الله رم . 


- مسألة : أمة وطئها شريكان » هذا في طهر وهذا في طهر آخرء فأتت بولد 
لستة أشهر فصاعدا » أ قيجعل مالك رمه الله على الآخر نصف الصداق ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أعرف من قول مالك رحمه الله نصف الصداق . 

ثم أفي في المسألة برأيه فقال : لا أرى ذلك ر . 

وعکن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن الذي يطأ هذه الأمة المشتركة » عليه قيمة ما نقصها » وليس الصداق » لأنها ليست 
زوجة . 


ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا نصف الصداق عليه » هو مذهب المدونة رم . 


(م انظر : الدونة 1۱/۳ . 

() انظر : الصدر الابق ء اللتقی ۱۸/۹ الذخيرة ۳۵۵/۱۱ . 

() انظر : النتقى 15/1 ء الذخيرة ۳۵۵/۱۱ ۰ مراهب الجليل ۲4۰/۵ . 
زع انظر : الدونة 51/8 . 

(ه) انظر : مختصر حلیل ص ۳۰۰ » شرح الخرشي 107/8 


9:۲ 


۱ - مسألة : أمة بين رجلين . وطنها أحدهما فلم تحمل ‏ ثم لزم تقویسها عليه » 
فمتى تقوم إذا هي لم تحمل في قول مالك رجه الله » أ يوم وطى آم يوم یقوموفا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى ق المسألة برأيه فقال : أرى أن تقوم يوم وطنها م . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أنه كان ضامنا لما إن مانت بعد وطئه : حملت أو لم تحمل » لذا كان عليه قبمتها يوم 
وطها رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنها تقوم يوم وطنها » هو مذهب المدونة وافقه عليه 


ابن المواق رحمه الله رم . 


م انظر : المدونة ۰۲/۳ . 
(*) انظر : المصدر السابق 


زج انظر : التاج والاکلیل مع مواهب الیل ۰۳۶۸/۲ شرح الخرشي ۱3۰/۸ ۰ 


oo 


الفصل الرايع : في الولاء رم وامواريشرم وفيه مسائل : 


۲ - مسألة : أعتق رجل عبده عن عبد رجل › لمن ولاؤه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم آفی في المسألة برأيه فقال : أرى أن ولاءه لسيده المعتق عنه رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن لسيد العبد انتزاع ماله » والعبد ليس من أهل الولاء » في حالة كونه رقا » فكان الولاء 
لسيده رو . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الولاء يكون للسيد » هو مذهب الدونة » وعلیسه 
اقتصر القاضي عبد الوهاب رحمه الله رم . 


۷۳ - مسألة : امرأة حرة تحت عبد رجل ‏ أعتق الرجل عبده عنها من غير سؤاها » 
أ يفسد النكاح أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


(1) الولاء : في اللغة املك والقرب ء ( انظر : لسان العرب : مادة : و ل ي : 485/5 » القاموس الحيط » 
ص ۱۷۳۲ . 
وف الشرع : الولاء لحمة كلحمة النسب لا بياع ولا يوهب - كما جاء في الحديث - أو : قرابة 
حكمبة حاصلة من العتق أو الموالاة » ( انظر : سنن الدارمي » كتاب الفرائض ؛ باب : بيع السولاء 
۲ انیس الفقهاء ص 551١‏ ) . 

(:) المواريث : جمع ميراث » وهو ما جعله له أبوه من امال » ( انظر : المصباح انير » مادة : ورث 
(4Y‏ 

وامراد ها في الشرع : الفقه المتعلق بالارث » وعلم ما يوصل لعرفة قدر ما يجب لكل ذي حسق في 

التركة » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة ۱۸۷/۲ ) . 

رم انظر : المدرنة ٩0/۳‏ . 

(4) انظر : العونة ۱۸۵۸/۳ ۰ شرح الخرشي ۱0۲/۸ ۰ 

ره) انظر : الصدرین السابقين . 


oof 


ثم أفى قي السألة برأيه فقال : لا أرى أن يفسد التكاح رم . 

استدل للمسألة يما يلي : 

أن هذه المرأة الحرة لم تملك زوجها ؛ وإنما ثبت ها الولاء بالستة والآثار الي منها قول 
البي بل : [ فإنما الولاء من أعتق ] ر . 

وحه الاستدلال : هو أن الحديث يشمل هن أعتق بنفسه » ومن أعتق عنه غيره بغير إذّنه 
أو بإذله رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن النكاح لا يفسد » هو مذهب المدونة » وافقه عليه 
الحطاب رحمه الله وذكر أن اللك هنا تقديري لا تحقيقي » فباعتبار تقديره هما الولاءء 
وباعتبار كونه غير تحقيقي ۰ لم یفستخ النکاح () . 


۶ ۷- مسألة : امرأة حرة تحت عبد » قالت لسید زوجها : أعتق زوجي عني » بالف 
درهم  .‏ يفسد الکاح في قول مالك ره الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى ف المسألة برأيه فقال : ری أن يفسد التكاح رم . 

وخالفه أشهب رجه الله فقال : لا يفسد النكاح رم . 

الأولسنة و 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 


(ا) انظر : الدونة 1٩/۳‏ . 
(۱) أخرجه : البخاري في صحيحه ؛ من حديث عائشة ؛ في كتاب العتق » باب : ما يجوز ممن شرط 


ليس ف كتاب الله ( ۱۹۹-۱۹۸/۳ ) ومسلم في صحيحه » في كتاب العتق 





() انظر : التاج والإكليل مع مواهب اخليز 


5 





(4) انظر : مواهب الحليل ٩۷۱/۳‏ » شرج 


(ه) انظر : الدرنة 11/۳ . 


(:) انظر : الصدر السابق » حاخية العدوي مع شرح الخرشي ۲۱۷/۳ . 


2 3 


أن المرأة قد اشترت زوجها » حين أعطت السيد ألف درهم ‏ على أن العبد حر عنها » 
شترت زو رهم كو 

وقوها له : أعتقه عن بألف درهم » إنما هو اشتراء » وها ولاژه رم . 

واستدل لقول أشهب رحمه الله عا يلي : 


أن زوج المرأة لم يستقر في ملكها حقيقة » وليس فا فيه إلا الولاء » كما لو أعتقه السيد 


من غير سوال () . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن النكاح يفسد , هو مذهب المدونة » وعلیه اقتصسر 
خليل رهه الله رم . 


۷۵>- مسألة : اشترى رجل عبدا من رجل » فشهد هذا الشتري أن البائع كان قد 
أعتقه » والبائع ینکر , فلمن يكون ولاؤه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : الولاء للذي زعم الشتري أنه أعتقه رهم وهو البائع . 

استدل للمسألة ما يلي : 

قول الامام مالك رحمه الله في رحل شهد على رجحل أنه أعتق عبدا له » فاشتری الشاهد 
العبد » قال : إنه يعتق عليه » فإذا عتق عليه كان الولاء له رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الولاء يكون لمن زعم الشتري أنه أعتق » هو 


مذهب الدونة رم . 


(ا) انظر : مواهب الحليل 4۷۱/۳ ۰ شرح الخرشي ۲۱۷/۳ - 

() انظر : الدونة 0/۳ ۰ حاشية العدوي مع شرح الخرشي ۲۱۷/۳ . 

() انظر : ختصر خليل ص ۱۱۸ ۰ مواهب ال لیل 6۷۱/۳ »شرح الخرشي مع حاشية الدسوقي ۲۱۷/۳. 
رم انظر : المدونة ۷۱/۳ 

(ه) انظر : المصدر السابق » مواهب الحليل ۲6۳/۶ » شرح الرشي ۱۰6-۱۰۳/۹ ۰ 

() انظر : ختصر خليل ص ۲۲۲ » مواهب ابملیل ۲۵۵/۵ » شرح الخرشي ۱۰4/۹ - 
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۷ - مسألة : امرأة من أهل الحرب قدمت بأمان فأسلمت » فسبي والدها بعد ذلك 
فاعتق وأسلم , أ ير والدها ولاءها في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شیتا . 

ثم أف في المسألة فقال : نعم » يجر والدها ولاءها رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن هذه المرأة لم يثبت ولاؤها لأحد ؛ من عتق من أعتقها » أو من قبل عتق أبيها » وم 
عسها رق قط » فلما آعتق هذا أباها بعد ما سبي » صار ولاؤها هذا الذي أعتق أباها ؛ 
لأنه لم يستحق أحد من الناس ولاءها : من قبل الرف ؛ فلم يستحق أحد من الناس ولاءها 
برق كان له ق أبيها أو في جدها رم . 

ما أفى به ابن الفاسم رحمه الله من أن والدها جر ولاءها » هو مذهب المدونة وافقه عليه 


الحطاب رحه الله رم . 


۷ - مسألة : شهدت النساء على السماع رى في الولاء » أ تجوز شهادقن في قول 
مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن تجوز شهادتمن على السماع » ولا على غيره في 
الولاء » ولا قي النسب » على حال من الحالات م . 

استدل للمسألة مما يلي : 


ره انظر : المدونة ۷۲۳/۳ 

و انظر : الصدر السابق . 

5 انظر : مراهب الیل ۳۹۱/۲ . 

(4) الشهادة على السماع : لقب نا يصرح الشاهد فيه باستناد شپادته لسما ع من غير معين : ( انظسر : 
شرح حدود ابن عرنة ۰۹۳/۲ ) - 


رم انظر : الدونة ۲۳/۳ 


أن شهادقن في العتق لا تجوز » فكيف في الولاء » والولاء هو النسب رم أي : إذا ل تجو 
شهادقمن في العتق » فلا تجوز في الولاء الذي هو أعلى منه : وهو اللسب . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن شهادقن على السماع لا تجوز فيه » هو مذهب 
المدونة » وافقه عليه ابن يونس رحمه الله (م - 


۷۸- مسألة : شهد شاهد واحد على السماع » أن هذا اميت أقر قبل موته أن فلانا 
هذا مولاه ؛ حلف ويستحق الال » في قول مالك رمه الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رجه الله فيه یا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال ؛ أرى أنه لا يحلف مع الشاهد الواحد على السماع ؛ ولا 
يستحق به من الال شيعا م . 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ قول الامام مالك رحمه الله في الأخ یدعیه أحد إحوته : أنه لا جلف معه » ولا شست 
له شيء من الال في جميع المال » لأنه لا يبت له الال إلا يإثبات النسب ؛ والنسسسب لا 
یثبت إلا باثنين » فلا يكون هذا أن يحلف » ولكن يكون له في ما في يد یه ما يصيبه منه 
على الإقرار ره - 

۲ ولان الشهادة على السماع ۰ إنما هي شهادة على شهادة » فلا تجوز شهادة واحد 
على غيره » ألا ترى لو شهد له شاهد واحد على الولاء بالبت ؛ على النسب باليت » ۸ 
يكن له أن يحلف مع شاهده ويستحق المال (» . 


ر١)‏ انظر : المصدر السایق . 

و« انظر : التاج والإكليل مع مواهب الجليل 755/5 . 
رم انظر : المسوئة ۷۹-۷۸/۳ ۰ 

(4) انظر : الصدر السابق . 

زه) انظر : الصدر السابق ۷۹/۳ . 


مهمه 


*/ ولأن المال لا يستحق حتى ينبت اللسب » والنسب والولاء لا بتان بأقل من اثنين ر 
فلم يستحق با الال . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يحلف مع شاهد واحد » ولا يستحق بما شيعا هو 


نعي الف رن 


8- مسألة : أعتقت أمة وهي تحت حر » فولدت له ولدا » فقالت : أعتقت وأنا 
حامل يمذا الولد » وقال الزوج : بل حملت به بعد العتق » فولاؤه لموالي » فالقول قول 
من منهما ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : القول قول الزوج » ولكنه لو أقر ما قالت لم يصدق > إلا أن 
يكون العتق واقعها وهي حامل بينة الحمل ؛ أو تضع بعد العتق لأقل من ستة أشهر © . 
ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن الحمل لم يكن بينا ولا وضعت الأمة في أقل من ستة أشهر » فيكون الولد من اليوج » 
حفاظا على النكاح وعلى حرية الولد » والله أعلم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن القول قول الزوج » هو مذهب المدونة رم . 

٠١‏ - مسألة : أقام رجل البينة أن فلانا أعتفه » وفلان بجحد ذلك ویقول : لا 
أعرفك » وما كنت لي عبدا : أو قال : ما نت لي بمولى » أ بلزمه ولاژه » وتمكنه مسن 
إيقاع البينة عليه » في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا آقوم على حفظ قول مالك رحمه الله في هذه المسألة . 

ثم أف فيها فقال : إني أمكنه من ذلك » وأثبت ولاءه له رم . 

شرح الخرشي 151/2 ۰ 


اهب الجليل ۳۹۲/۹ ۰ شرح الخرشي ۱۹4/۸ . 
iy‏ ۸۰/۳ 







(4) انظر : الصدر السابق : حامع الامهات ص 25١‏ . 
ره) انظر : الدونة ۸۰/۳ 


ههه 


استدل للمسألة عا يلى : 

القياس على رجل ادعى أنه ابن هذا الرجل » وححد ذلك الرجل أنه ابنه » فأقام عليه 
البينة » فإني أمكنه من ذلك » وأثبت نسبه منه » فكذلك مسألتنا » أثبت ولاءه له رم . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يمكنه من ذلك » ويثبت ولاءه له » هو مذهب 
المدونة رم . 


0- مسألة : أهل الملل من أهل الكفر » هل يتوارثون في قول مالك رحمه الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمحت من قول مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن ینوارثوا ‏ . 

استدل للمسألة بما يلي : 

۱ قول الي يع : [ لا يرث المؤمن الکافر » ولا يرث الكاقر المؤمن ] ر . 

؟/ وقول البي يل : [ لا يعوارث أهل ملعين شتى ] ر » وجه الاستدلال من الحنديثين : 
أنهما نصان في الموضوع » فلا ميراث بين المؤمن والكافر . 


(۱) انظر : المصدر السابق . 

(5) انظر : جامع الأمهات ص 4۸1 . 

م انظر : المدونة ۸۷/۲ . 

(4) آخرجه : البخاري في صحيحه » واللفظ له » من حدیث أسامة بن زيد » في کتاب الغازي ؛ بساب : 
أين ركز النبي ل الراية يوم الفتح (۱۸۷-۱۸۹/۵ ) » ومسلم في صحبحه » في كتاب القرائس ض › ( 
صحيح مسلم بشرح اللوري ۲/۱۱) . 

ره) أخرجه : أبو دارد في سننه » واللفظ له » من حديث عبد الله بن عمرو » في كتاب الفرائض » باب : 
هل يرث المسلم الكافر » ( ۳۲۹-۳۲۸/۳ ) » والترمذي في سننه » في كتاب القرائض »ء باب ؛ لا 
يتوارث أهل ملتين + ( 174/4 ) > وابن ماحه في سننه » في كتاب الفرائض » باب : راث آهل 
الإسلام من أهل الشرك ۰ ( ٩۱۲/۲‏ ) ۰ رابن المارود ‏ في المنتقى » حدیث رقم ( 457 )۰ ( اللتقسی 
ص ۲4۳ )۰ والدار قطن في سننه » في كتاب الفرائض » (۷۲/6) وقال الترمذي رمه الله : هذا 
حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي لیلی ( 155/5 ) ۰ 

وقال الشيخ الألباني حفظه الله : إسناده حسن ؛ ( انظر : إرواء الغليل ۱۲۱-۱۲۰/۲) ۰ 


1۰ 


ها أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا ميراث بين أهل ملتين » هو مذهب المدوتة » 


وافقه عليه القاضي عبد الوهاب وابن جزي رم رحمهما الله رم . 





هد بن جر و 





بو القاسم الكلي الغر ناطي » كان حافظا قائما على التدريس مشاركا في 
نوق سنة ۷۵۱ هب ( انظر ترجمته في : الديياج ص ۲۹5 النکر 





العلوم له مؤلغات عديدة م 
السامي ۲۵۰/۲ ) . 


(۲) انظر : عيون حالس ص ١ ٠٦۷‏ » القوائر 





TA 


e 


المملكة العربية السعودية 


وزارة التعليم العالي 
اجخامعة الإسلامية بالمدينة النورة 
كلية الشريعة - قسم الفقه . 


المسائل التي له يحفظها اين القاسه من الإماء مالك في 


المدونة الشبري وأفتي فيها. 
رسالة الدكتوراه . 
الجزع الثاني 


جمع ودراسة الطالب / امباي بن كيبا گاه : 


بإشراف الأستاذ الدكتور / إبراهيم بن علي صندقحي - 


سنة ۱6۲۰ هب / ۱۹۹۹ م. 





في مسائل البيوع رم وما يتبعها » وفيه فصول : 
الفصل الأول : في الصرف , وفيه مسائل . 
الفصل اللاي : في السلم . وفيه مسائل . 
الفصل الثالث : في بيوع الآجال » وفيه مسائل . 

الفصل الرابع : في البيوع الفاسدة . وفيه مسائل . 
الفصل الخامس : في البيعين بالخيار » وفيه مسائل . 
الفصل السادس : قي المرابحة » وفيه مسائل . 

الفصل السابع : في الغرر ‏ وفيه مسائل . 

الفصل النامن : في العرايا » وفيه مسائل . 

الفصل التاسع : في التجارة في أرض العدو » وفيه مسائل . 
الفصل العاشر : في التدليس بالعيب » وفيه مسائل . 
الفصل الحادي عشر : في الصلح ‏ وفيه مسائل . 


(۱) البيوع : جمع البيع » وهو من الأضداد ؛ يقال : بعت الشيء ؛ أي : شريته » ويطلق على كل واحد من 
المتعاقدين أنه : بائع » ( انظر : لسان العرب » مادة : ب ي ع ۰ ۲۹۸/۱ ۰ المصباح المخير 1۹/١‏ ) . 
وفي الشرع : عقد معاوضة على غير منافع ؛ ولا متعة لذة » ذو كياسة ؛ أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة 
معين غير العين فيه » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة ۳۲٣/۱‏ ) , 


o11 


الفصل الأول : في الصرف رم وفيه مسائل : 


- مسألة : كان لصبرفي ر على رجل دينار قد حل : فاتاه بعشسرین درا 


يعرفها عنده » فصرفها عنده بدينار > فلما فيض الدراهم قال له : انظر الدینار الذي 


لي عليك ‏ فاحسبه يمذا الدينار الذي وجب لك من الصرف » ققال الرجل : لا أتعلى 


[نبا أعطيتك دراهم على أن آخذ منك ديدارا الساعة » أ يجوز الصرف والاقتضاء مد 





أن صاحب الدینار إن أراد أحذ الدراهم عنه » لم يلزم ذلك صاحب الدراهم » وإذ أراد 





دينار » كان لك أن تقاصه وم . 
ما أفي به ابن القاسم رجه الله من أنه لا يجوز إذا تناكرا : هو مذعب المدونة ر . 
8 4- مسألة : صرف رجل دينارا عند رجل » يعشرين درهماء ثم لقيه بعد ذلك 


فقال له : إنك قد استرخصت عني الدينار فزدي . فزاده درثما » أ ينتقض الصرف في 





قول مالك رجه الله ؟ 
3 ر 


أسع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 






اری آن لا یسقض العرف يسما رج 





رالات ال 





5 - مسألة : اشتری رجل فلوما رم بدرهم » فلما افترقا أصاب فيها عشرة أفلس 
رديئة لا تجوزء أ ينتقض الصرف أم يبدها في قول مالك رجه الله ؟ 


قال ابن القاسم رحه الله : ۾ أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 





: أرجو أن يكون خفیفا رم أي : إن الصرف لا يتتقض وإنما 
يبدلها له : ويكون ذلك من المعفو عنه في الصرف . 


استدل للمسألة عا 





۱ قول الامام مالك رحه الله : أكره التأخير في صرف الفلوس ؛ وم برها في جميع 


الذراهم 





رف الدنائير » فكيف به في الفلوس » مع كثرة 


اخختالاف الاس شا رب . 





ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك یکون حفيغا » هو مذهب الدونة وهو قسول 
أشهب رجه اله رى . 

© - مسألة : الدراهم إن كانت من قرض أو من تن بيع » حل الأجل أو م يحل 
إذا رضي أن يأخذ محمدية من يزيدية رم أ يجوز ذلك له في قول مالك رجه الله أم لا ؟ 


قال اب 





سم رحمه الله : لا أقوم على حفظه . 





رھ القلوش جم كلس ٠‏ رعو ما شد يمن طللة مشو ربق ن غير تعب والفظة »وت مسا 


ف ل س » 42175 ١‏ العجم الوسيط ۷۰۰/۲ ) . 





ي رحه الله » ( انظر : الدونة ۱۰۳(۳) . 


لتفريم ۱:۸۲ : الكالي ص ۳۰۸ جامم الأمهات صر 0 





(ج) عسدية : سكة نسبت ری محمد السفا ح أول علفاء بين العباس . 


سكة نسبت إلى ربد بن معوية أحد محلفاء بي أمية » ( انظر : حاشبة العدوي 





Ea] 


م فى 


امعط ل للمسألة بها يلي 


في المسألة برأيه فقال : لا أرى بذلك يأسا رم . 


٩‏ آنها ورق كلها ء وكذلك الدذ نم و والدراهم ؛ وليست أجناسا کأجناس العام 


وإنسا هي سكة » وهي ذهب وفضة كلها » وليست ها أسواق تحول إليها مثل الطعام ر. 





من أذ ذلك لا باس په هو مذهب 





ذلك عادة معروفة » وتال سحنون رحه * 


دناتبر منقوشة مضروبة رم ذهبا جيدا : بعر رم ذهسب 





فأصاب في الدنانیر ما لا يجوز عينه في السوق » وذهبه جيد 





مقن نذا 6 : 





aes et‏ خا 





وهيل : إن الصرف يبطل فيما رد خاصة » ريصح فيما قبضه (م . 
الأالئة: 
استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 
ذهب الذي اشتراه مثل الذهب الذي أعطى وأفضل » فليس له آم برجم بشيء » إلا أن 
يصيب ذهب الدنائير ذهبا مغشوشا ء فیتقض من صرف الذهب بوزن الدنانیر الي أصابما 
عوك ذعبه ۾ ولا بعش الصرف لمرن . 
ويمكن أن یستدل للقول الآخر ما يلي : 
أنه و ججد نة نقصانا فيما اشتراه » فیبعلل الصرف بینهما . 


به اير ن القاسم رحمه الله مر ن أن الصرف لا ینتقض بينهما » هو مذهب ادون : 


وهو قول ابن عبد اشکم نقله عنه ابن عبد البر رجهما الله رم 





۷ 4- مسألة : اشتری رجل خلخالين ری فضة بوزفما » فأصاب ما عيا » كرا 
الصا ایل يه حن ار کا الا رو ام ۲3 
م امع من مالك رحمه الله فيه شيا . 


34 أرى أنه يردهما بالعيب الذي وجد فيهما » ويأحذ دراهصه 





الي دفع في الخلحالين رم . 


استدل للمسألة .ما يلي : 
۱ أن الخلخالين بمزلة سلعة من السلع في هذا الموضع » ولا بد للناس أن يتبايعوا ذلك 


بينم : ولا يصلح هم أن يدلسوا العيب فيما بينهم في الآنية والحلي . 






عق nk e‏ وح ول اقيق ارسي و ورف تررق 
CTE e‏ 
(ت) الشعب : أي الصدع ‏ ( انظر : المصباح النیر:مادة : ش ع ب ۰ ۱ العجم الوسيط 287/١‏ )- 


ل : الب نة جاب 


الشرنة ۱۱۲/۳ . 


اكه 


؟/ ولأنه عولة ما لو اشتراه بسلعة أو بذهب » فإذا أصاب عيبا رده » فهو وان كان إنمل 


» فأصاب به عيبا » فلا بد من رده أيضا. ولا يكون الختخالان 





في يديه عوضا ما دفع فيهما من وزهما من الدراهم » إذا لم يرض الخلخالين العیبین » لأن 


3 بح ا ی 








زم انظ : الصخر السابی ۱۱۳۱۱۲۳ 





(5) انظ : البان و لتحصيل 


4د 


الفصل الثان : في السلم رم وفيه مسائل . 


۸- مسألة : أسلف رجل في حنطة بالحجاز رم حيث يجتمع السمراء رم والمحمولة 
ولم يذكر جنسا ولا صفة ‏ أ جوز ذلك أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


4: 


ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن ذلك فاسد ء إلا أن يسميها سمراء من محمو! 





ويصض جودقا » فلا بأس بذلك رم أي : أنه لا فرق قي ذلك بين أن يبنا بذلك البلد > 
أو يحملان إليه رم . 

وخالفه ابن حبيب رحمه الله ف ذلك فرأى أنه إن كانا يحملان إلى ذلك البلد » لم يقد 
السلف بترك بيانه رم . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بعا يلي : 

۱ أن ذلك يكون بمزلة التمر يسلف فيه » ولا يذكر أي أنواع التمر سلف فيه » فيكون 
فاسدا چم . 


۲ ولأن الطعام الذي يحمل في السفن بختلف ويختلط » فیکون بعضه أقضل من بعض » 


را السلم : في اللغة : السلف » وزنا ومعین ؛ ( انظر : الصباح المنير » مادة 


وني الشرع : عقد معاوضة ؛ يوحب عمارة 





«(RR 





بغر عين ولا منفعة ؛ غير متمائل العوضين » ( انر : 
شرح حدود ابن عرفة ۳۰:۲ 

رم الححاز : بالكسر وآحره زاي » جبل ممتد حال ين الغور » غور امه ود » فكأنه منع كل واحستد 
عنهما أن يختلط بالآحر » وقد احتلفت الأقوال ني تحديدها وذكر حدودها » ( معجم البلدان 585/5 . 

(ج) السمراء : هي الخنطة غير البيضاء » وانحمولة : هي اخنطة اليضاء ؛ ( انظر : المصباح المثير ؛ مادة : مس 
ر ۲۸۸/۱ ۰ شرح اخرشي ۲۱۵/۵ ) . 

4 انظر : الدونة ۱۲۳/۳ . 


(ه) انظر : شرح اخرشي ۲۱۵/6 . 





المنتفى ۲۹۵/۶ ۰ شرح الخرشي ۲۱۵/۹ . 
رم انظر : الدرنة ۱۲۳/۳ . 


5-8 





ذلك البلد ق السنن ء لأنه يخلط في السقی 


ن 











وعين دنله 


1 1 1 9 اک :2 ال م1 سا 
م اف ف السالة برأيه فقال : أرق إذا كان ذلك من غير شرط ء أن يقد البيع بينهما © 
م اف في ی 





۷۰ 


۰ - مسألة : أسلم رجل إلى رجل في حنطة » على أن يوفيها إياه عصر » أ يكون 
هذا فاسدا في قول مالك رجه الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيئا بعينه . 

ثم أفى في المسألة فقال : إذا لم يسم أي المواضع من معر يدفع إليه ذلك به » فهو سلم 
فاسد ری . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن مصر اسم بحملة الاقلیم » وهي ما ين البحر إلى أسوان 0 فيجب تسمية الوضع منه » 
حتی یکون الوفاء به رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه إن لم يسم الوضع من معير فسد السسلم » هى 


مذعب المدونة وعليه اقنصر ابن شاس والقراني رحمهما الله رم . 


۱ - مسألة : أسلم رجل إلى رجل في سلعة ليس ها سوق , فاختلفا في موضع 
الوفاء » فأين يوفيه السلعة ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى إذا لم يكن بتلك السلعة سوق » فحيثما أعطاه فهو 
لازم للمشتري » إذا أعطاه بالنسطاط فالقضاء في أي موضع منه يجوز م . 

ومع عبسى بن دينار عن ابن القاسم رحمهما الله : أن القضاء يكون حیسث قبضست 
الدراهم , 





لف ونون ؛ هي مدينة كبيرة ؛ وكورة في آخر صعيد مص ؛ وأول 
ية > وهي في الإقليم الثانٍ ؛ على السد العالي » ( انظر : معحم انبلسدان 
۰۱ ؛ أضلس الوطن العربي والعالم ص ۱۸۲ ) - 


بلاد التوية علی تيل في شر 





رج انظر : المدوئة ۳| ۱:۰ الذخيرة ۲۸۵/۰ 
(4) انظر : عفد ابخواهر الشبنة ۵6/۲ , الذخيرة ۲۸۵/۵ . 


ره) اتظر : المدونة ۱4۰/۳ . 


۷1 








۽ حك اعد سوك رحه الله أنه قل : يوفيه السلعة بدار المسلم » كان للسلعة سوق أو 












ES 





ى ذلك ایصاله إلى مزله » كحما 





عه إيصاله لزمه إيصاله 3 مزل البتاع له رم . 


تاتسل فيه كرف ق هول المكري 








لزمه هو مذهب الدونة + وافقه عليه ابن المواز وابن عبد البر وابن شاس رحمهم الله رم . 





موف ريض اعد ع 





رتفد 


۲>- مسألة : كان لرجل على رجل آخر مدي رم من قمح من سلم ؛ فلما حل 


الأجل قال له : كله لي في غرائرك رم أو في ناحية من بيتك » أو دفع الرجل غرائسره 
فقال له : كله لي في هذه : ففعل الرجل ذلك ؛ ثم ضاع الطعام قل أن يصل إلى 
صاحبه » فصدقه في الكيل , وكذبه في الضياع , أ يكون له عليه شيء أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحه الله : لا أحفظ هذا عن مالك رجه الله . 

ثم أف في المسألة نقال : إن صدقته في الکیل » وكذبته في الضياع » فالقول قولهء ولا 
شيء لك عليه رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ آنك صدقه أنه قد كان كاله كما أمرته » فقد صرت بذلك قابضا لما قد كاله لك » 
فان ضاع فلا شيء لك عليه » لأنه إنما ضاع بعد تبك () . 

؟/ ولأن السلعة وديعة عنده » بعد تصديقك له في الكيل رم . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه إذا صدقه تي الكيل وكذبه قي الضياع » فلا شيء له 








عليه » هو مذهب الدرنة : وعليه اقتصر القراقي رحه الله رم . 


: مكبال يسع ( ١4‏ أو ۲۲۸۵ )صاعاء وهو غير المد » ويساوي 51:81 لترا = ۹۸۸۷۰ غراما 






المخبرء مادة : م داي » 2۳۷/۲ : معحم لغة الفقهاء ص 4۱٩‏ )- 
رائر : جمع الغرارة بالكسر » شبه العدل » وهي الجبرالق » والکیس الكبير من الصوف أو الشعر» ( 
انظر : لسان العرب ؛ مادة : غ ر ر المصباح المنير 44۵/۲ » معحم لغة الفقهاء ص ۳۲۹ ) . 
رم انظ : الدونة ۰۱4۰/۳ 
المصدر السابق . 


انظر : الذحيرة ۲۸۱/۵ . 





بر : العندر السابق . 


2:۷۳ 


4 4- مسألة : قال الرجل لرجل : أسلمت إليك هذا الشوب ‏ في هائة إردب رم من 
حنطة » وقال الرجل : بل أسلمت إلي هذين الثوبين ؛ لثوبين غير الوب الأول ؛ في 
مائة إردب من حنطة , وأقاما جميعا البينة على ذلك » فما العمل في ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله السألة . 

ثم أف فيها فقال : تصير له الأثوات الثلالة » في مائيّ إردب من حنطة ‏ . 

استدل للمسألة عا ی 


أن بينة كل واحد منهما شهدت على سلم » غير ما شهدت به بينة الآحر » فصار الكل 





ابن القاسم رحمه الله من أن الأثواب الثلاثة صارت له بالسلم » هو مذعب 

أبن عبد البر رهه اشر ١‏ 

4 4 4- مسألة : رجلان أقام أحدها البينة على أنه أسلم إليه » هذا العبد » في مائة 
إردب حنطة » وقال الآخر : بل أملمت إلي هذا العبد وهذا الغوب » في مانة إردب 
حنطة » فبا العمل في ذلك ؟ 


قال ابن القاسم رحه الله : 4 أسمع من مالك رحمه الله المسألة . 





ثم أفی فيها فقال : هذا يكون سلما واحدا » وعليه مائة إردب من حنطة : بالئوب والعبد 


معا مع ین «») . 


استدل للمسألة يما يلي : 





چو ويساوي ( ۱۵۰ ) کبلوفراما اراو : 


العساح التیر > مادة : راد ب » ۱ ومعجم لغة الفقهاء ص ٤‏ ) . 





ر اللونة ۱5۲/۳ 2 





2ë 


أن بينة الذي شهدت بالعبد والثوب جميعا » شهدت بالأكثر » فكان ذلك له » على قول 
الإمام مالك رحمه الله في رجل أقام شاهدا على مسين » وشاهدا على مائة » قال : جلف 
مع شهادة الذي شهد بالمائة كلها » ويأحذ الائة رم . 

ما آفق به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا يكون سلما واحدا : هو مذهب اللونة» 


وذکر ابن عبد البر رحمه الله أنه تمصيل المذهب رم . 


۵ - مسألة : دفع رجل إلى رجل آخر مالا ليسلمه له في طعام » فاسلم ذلك إلى 
نفسه ء أو إلى زوجته » أو إلى أبيه » أو إلى ولده ‏ أو إلى ولد ولده : أو إلى أمه » أو 
إلى جده » أو إلى جدته » أو إلى مكاتبه ؛ أو إلى مدیره » أر إلى مدبرته » أو إلى أم ولده 
أو إلى عبده المأذون له في العجارة » أو إلى عبيد ولده الصغار الذين هم في حجره ؛ أو 
إلى عبيد زوجته ؛ أو إلى عبد أحد من هؤلاء , أ يجوز هذا السلم أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله فيه شينا . 





ي المسألة برأيه فقال : أرى السلم جائزا كله > ما حلا نفسه ؛ أو اينه الصغير » أو 
أحدا من يليه في حجره : من يتيم أو سفيه أو ما يشبه هؤلاء » وأما ما سواهم من سألت 
عنه » فالسلم جائز » إذا لم تعرف ف ذلك عاباة منه » وعرف وجه الشراء بالصحة رم . 
وخالفه في هذا أبو عمران الغفجومي رحمه الله نقال : إن أسلم إلى عبده أو مدبره أو أم 
ولده » فان السلم لا يجوز في هؤلاء حاصة وعنع ره . 

الف 


استدل لقول اين القاسم رحمه الله يما يلي 





ر( انظر : 


رج انظر : الا ص ۳5۱ . 





رم انظر : المدونة ٠٤١/۳‏ . 


ری انظر : الذحيرة ۲۰/۰ . 


۰۷۵ 


أن مقصود الو كيل هو توفير النظر للموكل » وهو متعذر في هذه الصور » فال وكيل معزول 
عنها ء فلا ينعقد التصرف مع العزل رم أي : فيما إذا كان السلم لنفسه أو أحد من في 
حجره . 

وعکی أن یستدل للقول الثاى عا يي : 

القياس على ابنه الصغير ؛ وعلی من يليه ي حجره من يتيم أو سفيه » حيث إذ ولاه 
عليهم » وهم تحت سلطانه ورعایته . 


به ابن القاسم رحمه الله من أن السلم يجوز فيما خلا نفسه ومن قي حجره من يتم 





وسفيه » هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر القراي رحه الله م . 

445- مسالة : أسلم وجل إلى وجل آخر في طعام » أو سلعة إلى أجل » وبتعد ما 
افترقا ومكنا شهرا أو شهرین : زاده المشتري في السلم دينارا أو درهما , أ يجوز هذا أم 
لا في قول مالك رحمه الله ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 
ل ابن القاسم ر لع من ٤‏ 


سا 





أن هذه الزيادة ال زادها الشتري ؛ إنما هي پحسان منه ومعروف ره - 


ی 
به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا بأس به » هو مذهب الدونة وعلیه اقتصر القراقٍ 


ر 





: أقلته البيع » أي : فسحنه » ( انظر : القاموس اغيط » مادة : ق ي ل 





تابع اخاشية في العنمحة التالية 


2۷ 


۷ - مسألة : باع رجل جارية إلى رجل بعبد » فتقابضا ثم مات العبد » فق‌ایلا » 
أتكون الإقالة هنا صحيحة أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ما أحفظ من مالك رحه الله فيه شيعا . 





ثم أن في المسألة برأيه فقال : لا أرى الاقالة تكون جائزة » إذا مات العيد أو الجارية (م . 
استدال للمسألة عا يلي : 

أن الإقالة تصح إذا كانت الجارية والعبد حبين رج » أي : فلا يجوز هنا لکون العبد ميتا . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الإقالة هنا لا تجوز » هو مذهب المدونة ؛ وقد نقلى 


ابن عبد البر رحه الله عن مالك رحه الله ما يدل عليه م 


۸ 2 - مسألة : اشترى وجل عبدا من وجل بعبد دفعه إليه » وقبض العبد الآخس » ثم 
أصاب أحد العبدين عمى أو عور أو عيب » ثم تقايلا » أ تجوز الإقالة فيما بينهما ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه الساعة , 

ثم أقى قي المسألة فقال : لا تجوز الإقالة فيما بينهما ره . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أنه إنما أقال کل واحد منهما صاحبه » على أن يأحذ ما دفع من الثمن » فإذا انتقض من 
الشمن شيء » فليس على هذا الإقالة رمم » أي : أن العبد عندما عور أو عمي » فقد تغسير 
صفة رأس المال الذي دقع » فلم جر الإقالة لتغير صفة الئمن . 


استکمال حاشية الصفحة السابقة 
وقي الشرع : ترك المبيع لبائعه بشمنه » ( انظر : شرح حدود أبن عرفة ۳۷۹/۲ ) - 
رم انظر : المدونة ۱۵۷/۳ . 
انظر : الصدر السابق . 





رم انظر : الكاقي ص ۳۰۱ . 
روم انظر : الدونة ۱۵۷/۳ 


(*) انظر : العدر السابق . 


را لاه 


ما أفى به ابن القاسم ره الله من أنه لا تجوز الإقالة بينهما » هو مذهب المدونة () - 
۹ >- مسألة : اسلم رجلان إلى رجل في طعام » قي صفقة رم واحدة » فأقاله أحدها 
من رأس ماله » وكات وأس الال ثوبا واحدا » أسلماه جميعا في طعام » يجوز ذلك أم 


لا في قول مالك رهه الله ؟ 


بك 
0 
۳ 


قال ابن القاسم رهه الله : لا حفطه عن ما 
ثم أف في المسألة برأيه فتال : لا آری بذلك بأسا » 
استدل للمسألة ما يلى : 


۱ قول الامام مالك رحمه الله في الر لغان جيعا سلفا واحداء فق 





صاحبه » وذلك ق الذعب والورق وجميع الأشياء » إذا كان رأس المال لم يتغير في بدك : 


مرش 4 
پچ شور ا ی لاسي 


قال ابن القاسم رحمه الله : فذلك عندنا في الإقالة من أحدهما بمولة الدراهم رم 


؟/ ولأن الذي أقاله منهما » مستقل بتفسه » ف 


زت إقالته له رم . 








بن القاسم رجه الله من أنه لا بأس بإقالة أحدحما له » هو مذهب المدونة » 


وعليه اقنصر القراق رحمه الله رم . 
۰ مسألة : أسلم رجل إلى رجل ثوبا في طعام إلى أجل » فهلك الشوب . ثم 
استقاله فأقاله ‏ أ تجوز الإقالة أم لا فى قول مالك رجه الله ويكون عليه قيمة الوب ؟ 


قال ابن القاسم رحه الله : لم أسمع من مالك رجه الله فيه شیدا . 


ین ؛ ضرب أحدهما يده على يد صاحب ۰ 


ص فاق ۰ ۰۳۹۳/۱ 





وم انظ : الذخیرة ۲۷/6 . 


(") انظر : الصدر السابع 


قلات 





ثم أفي في المسألة فقال : لا يعجبني رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

١‏ أن الثوب الذي أسلم به قد ضاع » ولا تكون الإقالة على القيمة » ولا على ثوب 
يشتريه » وإنما الإقالة عليه بعبنه » وليس تحوز الإقالة عليه بعينه » لأنه قد ضاع رم . 

؟/ ولعدم القبض » وبمتنع أحذ المثل » لأنه ليس مثليا رم . 

ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا لا یعجبه » هو مذهب المدونة » وعلیه اقتصر 


القراقي رحه الله رى . 


۱و مسألة : أسلم رجل مريض إلى رجل مائة درهم » في مائة اردب ‏ ولا مال له 
غيرها » ولم يكن في السلم محاباة رم إنما كان الطعام يساوي مائة درهم » وكلن رأس 
مال المريض مائة درهم فأقاله ‏ أ جوز ذلك أم لا ؟ 

قال اين القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم آفی في المسألة فقال : يجوز ذلك بینهما رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

قول الإمام مالك رحمه الله في بيع المريض وشرائه : أنه جائز » إلا أن تكون فيه محاباة » 
فيكون ذلك في ثلثه رم أي : فلما لم يكون ف مسألتنا محاباة » كانت يمتزلة ما قاله مالك 
رجه الله . 


ما آفق به ابن القاسم رحمه الله من أنه إن لم تكن محاباة » فإنه لا بأس به » هو مذهب 





رم انظر : الدولة ۱۵۸/۳ . 
نظر : العدر لسابق + 
انظر : الذسيرة ۲۷۵/2 . 
الست ر تلسایق + 
: مساحة وإعطاء بغير عرض ٠‏ ( انظر : الصباح المي » هادة : ج ب و ۱ ۱۲۰/۱) ۰ 


: للدونة ۱۵5/۳ ۰ 





+ العتير تسایق:: 


2۷۹ 


الدونة وعليه اقتصر القراقٍ رحهه الله رم . 


۲ - مسألة : رجل أقال رجلا في طعام ابتاعه منه » فلم ينقده الذهب حتى طال 
ذلك أ تجوز هذه الإقالة أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع هذا من مالك رجه الله . 


في المسألة برأيه فقال : أرى الإقالة منفسخة » وأراهما على بيعهما و . 








فيها المفارقة اليسيرة فقط » للإتيان بالشمن من نحو البيت رم . 





ل تي ذلك من فسخ الدين في الدين () - 
ما في به ابن القاسم رحمه الله من أن الإقالة تتفسخ ؛ رها على بیعهما » هو مذهب 
البر وخلیل رحمهما الله رم - 


المدونة وافقه عليه ١‏ 





من مسائل العولية رح : 


۴ 2- مسألة : اشتری رجل سلعة عبدا أو غيره » قلقي رجلا آخر , فقال له : ولني 
السلعة بالشمن الذي اشتريتها به > ول يخبره بالشمن الذي اشتراها به » فقال : نعم » قد 


وليتك » ثم أخبره بالشير »أ ترى البيع فاسدا أو جائزا في قول مالك ره الله ؟ 


ی 


ابن القاسم رجه الله : لا أحفظ عن مالك رحه الله ق هذا شيشا بعينه . 





بر مع ساشية الدسوفي 180/5 . 


: حاشية تدسوتي ۰۱۵۸/۴ 





و ل امن ۱۱۳۲ 


تعیر مشتر ما اشتراه لغير بائعه بشمنه » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة ۳۸۱/۲ )۰ 





OA. 


ثم أفت في المسألة برأيه فقال : أرى المغتري بالخيار » إذا أخيره البائع.ما اشتراها بهء إن 
شاء أحذ وان شاء ترك » وان كان إنما ولاه على أن السلعة واحبة له » يما اشتراها به هذا 
الشتري » من قبل أن يخبره بالشمن » فلا حير في ذلك » فإذا لم يوجبه عليه » كان البتاع 
بالخيار رم . 

استدل للمسألة مما يلي : 

أنه إذا ولاه السلعة وأوجبها عليه » كان ذلك من المخاطرة والقمارء فلا جوز » وان ۸ 
يوحبه عليه » كان المشتري بالخيار «) . 

ما أف به ابن القاس رحمه الله من أن الشتري بالخيار » هو مذهب الدونة ؛ وعليه اقتصر 


حلل رجه الله . 


. - مسألة : رجل وجب له على رجل آخر دم عمد : فصاخه من ذلك على طعام 
موصوف » إلى أجل معلوم ۰ أ يجوز أن ييع له هذا الطعام قبل أن يفيضه أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أنه لا ييعه قبل أن یقبضه رى . 

امعدل للعسآلة غا لى + 

. أن هذا يمزلة من سلف في طعام » فإنه لا ییعه قبل قبضه رم‎ /١ 

؟/ ولأن هذا الطعام ليس بقرض » وإنما هو شراء » ألا ترى أنه باع الدم الذي كان ل 


بهذا الطعام » فاندرج في صيغة الحديث : [ هن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى یستوفیه ]رم. 


رم انظر : النونة ۱١١-۱١۳/۳‏ . 
الصدر لسابق ؛ شرح اخرشي 2 


ختصر حلیل ص ۱۷۵ ؛ شرح الخرشي ۷۰/۵ - 





: الدونة ۱5۷/۳ . 

زه انظر : العدر السابق . 

وج آحرحه : البخاري في صحيحه » واللفظ له من حديث ابن عمر ؛ في کتاب البيوع » باب : الکیل على 
البائم العطي . ( ۸۸-۸۷۳ ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الببوع » باب ؛ بطلان بيع البيع قبل 
القبض » (انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ۱۳۸/۱۰ ) - 


كمه 





ما أف 
عليه ابن يونس رالقرایي وابن جزي رحمهم الله (0 . 


من مسائل الحوالة رم في السلم : 


به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يبيعه قبل أن يقبضه » هو مذهب المدونة » وافقه 


د.ه- مسألة : أسلم رجل إلى رجل آخر في مائة إردب حنطة ؛ فلما حل أجلها » 
أحاله على رجل له عليه طعام من قرض » مثل كيل طعامه الذي له عليه » وقد حل 
أجل الطعامين جیعا » فأخر الذي أحيل احال عليه » أ يجوز هذا التأخير أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما أوقفت مالكا رحمه الله على هذا . 


: رأيي أنه لا باس أن يؤخره رم . 





اسعدل للعسألة مما يلي : 


أنه ملك الطعام بالقرض ۰ فجاز أن يؤخره به مم . 


به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا بأس أن يؤحره » هو مذهب المدونة » وعليه 





اتصر القراقي رجه الله ی 


- مسألة : باع رجل الصبرة رم كيلا » وتعدی علیها رجل آخر , فاسستهلکها 
قبل أن یکیلها الشتري » فما العمل ؟ 


قا ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 





قاض ۲۷ : شرح زروق ۰۱۱۱/۲ 








(۱) انظر رح زروا 
() اخوالة حال الغريم اي : زجاه عنه إلى غرم آحر ‏ ( انظر : القاموس الحيط » مادة : ح وال + 
ص ۱۲۷۸ )۰ 


ن عن ذعة عتله في آحری » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة 455/9 ) ۰ 








الذتحیرة ۲۳۸۸۵ . 
ره انظر : المعدر السابق . 
الصيرة : ما جمع من الطعام بلا كي ووزن ؛ وهي بضم الضاد المبملة : ( انظر : القاموس اخيط ۰ 


2۸۳ 


ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى للبائع القيمة » على الذي استهلك الصيرة » وأرى أن 
يشتري بالقيمة طعاما » ثم يكيله البائع للمشتري على شرطهما رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

۱ أنه لو عرف كيلها لغرم المنعدي » ركان للمشتري أن يقبضه على ما اشترى » فلما لم 
يعرف كيلها » وأحذ مكان الطعام القيمة » اشتري له طعاما بتلك القيمة » فأخذه 
الععري على ما اشترگ رم . 

۲ ولأن القيمة لغير بيعته » والتعدي وقع على البائع بعد الكيل مه رم أي : فيكون 
القيمة للبائع . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن للبائع القيمة » هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر 


القراقي رحمه الله 5 


۷ - مسألة : أسلم رجل إلى رجل آخر » في سلعة ليس لها حمل ولا مؤنة . مفل : 
اللؤلؤة الوصوفة » أو قليل السك الوصوف ء أو العنبر رهم أو ما أشبهه ؛ ما ليس له 
حمل ولا مؤنة » فأين يوفيه إياها ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في ذلك شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أنه ليس له أن يأحذه » إلا في البلد الذي شرط ر . 
استدل للمسألة يما يلي : 


أن سعر هذه الأشياء في البلدان مختلف » فيجب له أن یأعنه في البلد الذي شرط رم . 


(۱) انظر 





و كر 
رم انظر : الذخيرة ۱۲2/۵ . 
وا انظر + ادر 


(ه) العدبر : من ۱ 


۱۲۱۵ 








ب روث دابة برية » أو نبع عين فيه » ( انظر : القاموس احبط » مسلدة : ع ن بار » 
من 6۷۲ )۰ 
رم انظر : الدرنة ۱۷۱/۳ . 


چم انظر : الصدر السابق ء اام نگل الدونة خ ۱۳/۳ - 


oA 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه ليس عليه أن يأخذه إلا في البلد الذي شرط » هو 


مذهب المدونة » وافقه عليه ابن شاس وابن جزي وخلیل رحمهم الله رم . 


۰۸- مسألة : لم جوز مالك رجه الله للرجل يبتاع الطعام الموصوف المضمون 
بالفسطاط » على أن يوفيه الطعام بالريف » مسيرة ثلاثة أيام ونحوها » ولم يجوز للوجل 
يشعري الطعام الوصوف إلى يوم أو يومين أو ثلاثة » عوضعه الذي سلف فيه » فا 
الفرق بينهما ؟ 


E‏ ف 
لم أسمع من مالك رحمه الله فيه فرقا . 
» ققال : أرى أن ذلك لاختلاف أسواق البلدان رم . 





استدل للمسألة عا يلى 


بأن البلد الواحد لا تختلف أسواقه عنده ف يومين ولا ثلاثة » ألا ترى أن السلم لا يجوز أن 
يكوت أجله عند مالك رحمه الل إلا إلى أحل تختلف فيه الأسواق ر . 


ابن القاسم رحمه الله من أن الفرق هو لاحتلاف الأسواق » هو مذهب المدونة » 





وعليه اقتصر ابن يونس رهه الله رن . 

٩‏ د- مسألة : اشترى رجل سلعة على أن يوف إياه يافريقة م وضرب لذلك أجلا 
فأبى الذي عليه الطعام من سلم أن يخرج » إذا حل الأجل : أو بعد الأحسل » فما 
العمل ؟ 


قال ابن القاسم رمه الله : لم أسمعه من مالك رجه الله . 


را انظر : الجامع لمسائل الدونة خ ۰۱۳/۳ عفد ابخواهر المية 854/7 + 
ار مایم للسائل اللو واهر الشمي 





ختعر خلبل ص ۱5۹۵ النسرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۲۲۲/۲ . 


زم انظر : الدونة ۱۷۲۱/۳ . 





بر السابق » الجامع لسائل الدونة خ ۸۳ 
السابق ؛ المجامع لسائل المدونة خ ۱۳۸۳ . 


؛) انظر : اخامع لمسائل الدونة خ 
(4) انظر : اخامع لسائل ١‏ خ ۰۱۳/۳ 





المراد عا في المدونة كلها القيروان » ( انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 5۸-0۷/4) ۰ 





عمد 


ثم أفى ني المسألة فقال : يحبر على اطفررج ‏ أو ی کل وكيلا يدقع إلى الذي له الطسام في 
ذلك البلد رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ قول الامام مالك رحمه الله : ليس له أن يقضيه في غير ذلك البلد » وإن فات الأحل > 
فقال ابن القاسم رحمه الله : من هنا رأيت أن بجر على الخروج إلى ذلك البلد » أو يوكل 
من يدفع إلى الرجل طعامه . 

؟/ ولقول الإمام مالك رحمه الله أيضا » في الرحل يكون عليه الدين » فيريد السفر فیمتعه 
حاحب الق ؛ قال : إن كان سفرا بعيدا يحل قبل أن يأ » منع من ذلك » وم يكن له 
أن يسافر » وإن كان سقرا قريبا يبلغه ويرحع قبل حلول الأحل » فلا يمنع من ذلك . 

قال ابن القاسم رحمه الله : فلما منعه مالك رحمه الله من السفر البعيد ؛ كان عليه أن يخرج 
أو يوكل على ما أحب أو كره » لقضاء حقه في ذلك الموضع © . 

ما أفت به ابن القاسم رحمه الله من أنه يحبر على الخروج » هو مذهب المدونة وافقه عليه 


ابن يوتس رجه الله وم . 


٠ ١‏ - مسألة : الجراد أي شيء هو عندك » حم هو وهل يجوز أن أشتري الجراد 
بالطير أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحه الله : لم أسمعه من مالك رحه الله . 

ثم أفئ قي المسألة فقال : لا بأس عندي بذلك » أن تشترى الحراد بالطير ر . 

استدل للمسألة عا يلي : 

قول الإمام مالك رحمه الله في اللحراد : إنه ليس هو ما ؛ قال اين القاسم رحمه الله : فإذا 


: اون ۱۷۱/۳ - 
انظر : الصدر الاق ۱۷۲-۱۷۱/۳ . 


: الجامع مسائل الدونة خ ۱۳/۳ ۰ عقد ابلراهرالشیتة ۵۹4/۲ . 





ظر : الدونة ۱۷4/۳ . 


۸۵ 


لم يكن لحماء جاز شراؤه بالطير رم . 
ما أغن به ابن القاسم رحمه الله من أنه يجوز شراؤه بالطير » هو مذهب الدونة و » وقد 
أطلق ابن الحاجب رحمه الله القول بأنه اختلف في أشياء منها الجراد » مل یدنصر ولا 


یقتات » أو لا يدحر للاقتيات رم . 


۱ - مسألة : هل كان مالك رجه الله بج 





بيع خل العنب بالعنب ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم يبلغن عن مالك رحمه الله فيه شيء . 





ی في المسألة برأيه فقال : أراه جائزا » لا بأس به رى . 


أن مالکا رحمه الله أحاز بيع حل التمر بالتمر » وقال : إن زمان الخل يطول » ولأن للناس 
فيه مناقع وم . 

ما أي به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك جائز : هو مذهب المدونة رم . 

۱۲ و- مسألة : ما قول مالك ره الله في بيع القديد وم بالطبوخ ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أفى في المسألة فقال : لا بأس به » واحد باثنين من المطبوخ دم . 


استدل للمسألة عا يلي 0 


س 45+ ء الفواکه الدوانن ۸۳/۳ . 





حامم الأمينات عن ۳۹۵ . 
() انظر : الدونة 


وم اف :لتر سایق ., 


vT 


رم انظر : سحامم الأمهات ص 585 » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۵۱/۳ . 
ح ومشقوق طولا : ( انظر : الصباح الخير » مادة : ق داه ۰ 457/١‏ ) . 








2A1 


أن القديد إنما جففته الشمس بلا تابل م ولا صنعة صنعت (6 . 
ما آف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا بأس به » هو مذهب المدونة » وافقه عليه ابن 


عبد البر رحمه الله وغيره © . 


1ه- مسألة : ما قول مالك رجه الله في بیع المشوي رم بالمطبوخ ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا - 

ثم آف في المسألة برأيه فقال : أرى أن كل مشوي ۸ يدخله صنعة ؛ مثل ما يعمل هل 
معر في مقاليهم «م ال يجعلون فيها التايل والزيت واخل وما أشبه هذا » حتى رعا كلت 
ها المرقة » ویکون شبيها بالمطبوخ ؛ فهذا عندي طبيخ إذا كان كذلك » ولا يعجبئي ذلك 
بالمطبوخ » ولا بأس به بالنيء رم على حال وم . 

استدل للمسألة بما يلي : 

. أن المشوي دخلته صتعة » فصار مطبوخا‎ /١ 

۲ ولأنه إن كان نما جففته النار وحده بلا تابل > فإنه لا بأس به بالمطبوخ رى . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وافقه عليه ابن عبد السبر رحمه الله 


٠ ( وغيره‎ 


م التابل : بفتح الباء وکسرها ء هو : الإبراز وهر ما یصلح به القدر ء ( انظر : المصباح المثير ؛ مادة : ت 
بحل ۲ 

زم انظر : الدونة ۱۷۹/۳ . 

جم انظر : الكاقي ص ۰۳۱۳ مختصر حلیل ص ۱۷۵ شرح الخرشي ۵4/9 . 

(:) المشوي : ما جقف من اللحم بالنار ؛ ( انظر : القاموس انحط » مادة : ش و كي > ص 1534 ) ٠‏ 

() المقالي : هي ما أنضج من اللحم قي القلی » ( انظر : القاموس احیط , مادة : ق ل ي » ص ۰۱۷۰۹ 
العباح التیر 212/5 ) . 

(5) النيء : ما لم ينضج من اللحم + ( انظر : القاموس احیط » مادة : ن ي أ ٠‏ ص 55 ) ۰ 

رم انظر : الدرتة ۱۷۹/۳ , 

ری انظر : الصدر السابن . 

() انظر : الکاقی ص ۲۱۳ ۰ جامع الأمهات ص ۳45 : شرح الخرشي معه حاشية العدوي 55/8 . 


SAV 


٤4‏ ۱- مسألة : ما قول مالك رجه الله في بيع لخم القلية بالعسل » والقلية بساخل 
ویاللین » واحد بائین ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيا . 

تم أفي في المسألة فقال : هذا عندي نوع واحد » لا يصلح منه واحد بائتین () . 


وذهب اللخمي رحمه الله إلى أن النياس : هو احتلاف هذه الأشياء » فیصلح منه واحد 


المكلل لقول یه ن القاسم رجه اله 3 يلي : 


أن هذه الأشياء كلها معلبوحة » وإن اختلفت صنعتیا وأسماؤها رم . 





ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه نوع واحد ء فلا يجوز واحد بائتین » هو مذعب 


المدونة » وعليه اقتصر حلیل رجه الله » ما ذهب إلبه | حه الله ضعفوه 
3 2 8 


۵ سالة : هل خصي الغنم بمتزلة اللحم » لا يعلح منه واحد باثنين باللحم ؟ 
a‏ م مع ی سین 


ى في المسألة برأيه فقال : أراه لجماء لا يصلح منه واحد باثنين مسن اللحم > ولا 
چ 


TT‏ له مما يلي 





SARA 


۱ أن الصنف الواحد لا يجوز فيه التفاضل ؛ واحد باثنين منه » وحصي الغتم واللحم 
صنف واحد رم . 

۲ ولأن جميع جسد الشاة » قد جرى ری واحدا » ولم يخرجه احتلاف أسمائه وأحواله 
من كونه ما » لاتفاقهم على منم التفاضل بين الكرش والکبد واللحم » فكذلك الأمسر 
في الخصي (0 . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لحم » هو مذهب المدونة » وافقه عليه القاضي عبد 


الوهاب وابن ناحي رجمهما الله رم . 


1ه مسألة : اشعرى رجل إردب حنطة وإردب شعيبر . ياردب حنطة وإردب شعير 
أ يجوز ذلك وتجعل المنطة بالحسطة , والشعير بالشعير ‏ في قول مالك رجه الله؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيا . 

تم آفق في المسألة برأيه فقال : ما يعجبئ » وما أراه جائزا ©) . 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ أنه لا يصلح عند مالك رحمه الله مد من حنطة ومد من دقيق » يمد حنطة ومد دقيق » 
كانت بيضاء كلها أو سراء كلها » لأن الدقيق بالخنطة جائز » والحنطة بالخنطة حائرة »> 
فكذلك الشعير والخنطة » بالشعير وانطة » فهو مثله » فلا يجوز إذا اجتمعا قي صفقة 
واحدة . 

؟/ ولأن الإمام مالكا رحمه الله إنما حشي في هذا الذريعة (م لا يكون بين القمحين مسن 
الجودة » أو لفضل ما بين الشعبرين » فيأحذ فضل شعيره في حنطة صاحبه ؛ ويأخذ 


صاحبه فضل حنطته قي شعير صاحبه . 





المعرنة 555/5 . 





6 انظر : المعوئة577/7 ۰ شرح ابن ناجي مع شرح زروق ۰۱۰۸/۲ مختصر خليل ص ۱۷۵ ۰ شرح 
الخرشي 5۸/9 . 


ر( انظر : المدونة ۰۱۸۰/۳ 


2۸8۹ 


۳ وقول الإمام مالك رحمه الله قي رجحل باع مائة دينار كيلا » عائة دينار كيلا » رصع 
كل واحدة من الدنانير » مائة درهم كيلا » مع هذه مائة درهم ومع هذه مائة درم > 
قال : فلا خیر ي ذللك . 

قال ابن القاسم رحمه الله : وهذا لو فرقته جخازت الدراهم بالدراهم ؛ والدتائير بالدنانیور » 


وهذا إنما کرهه مالك رحمه الله لأنه لا بصلح أن یکون الذهب بالذهب » مع إحسدى 





الذعب. 


س 





شىء عرضا ولا ورقا » وكذلك الورق بالورق » مش الذهب بالذهب » وكذلك 
حميء الطعام الذي بدخر وی کل ویشرب » مما یصلح منه انان بواحد يدا بيد رم . 


به ابن القاس رجه الله م أنه لا تجوز » هو مذهب المدولة » وعلية اقتضر انس 
بن E‏ 7 چ و ی 3 چ 





خاس رحه الله ر د 


استکمال حاشية العفحة السابقة 
ر الشريعة : الوسينة » ( انظر : المصباح الي ؛ مادة : دار ع + ۲۰۸/۱ ) . 


/ 
A 





() انظر : المدونة 








زج انظر : عقد اخواهر المينة ۲/ 


2۹. 


الفصل الثالث : في بي وع الآجال رم وفيه مسائل . 


۷- مسألة : باع رجل سلعة . بعشرة دنانر إلى أجل شهر , فاشتراها عبد له » 
مأذون له في التجارة » بخمسة دنانير قبل الأجل » أ يجوز هذا أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت هذا من مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى بذلك بأسا » إذا كان قد أذن اليد لعبده في 
التجارة » فكان العبد يتجر لنفسه يمال عنده » وإن كان العبد نما يتجر للسيد ».كال دفعه 
السيد إليه » فلا يعجبي رم . 

وخالفه أشهب رجه الله في هذا فقال : لا يجوز للعبد شراء مبيع سيده ؛ وان كان ينجر 
بعال السيد رم . 

الأدلة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله مما يلي : 

أن العبد تمتزلة سيده » إذا كان يتجر عال دفعه السيد إليه » فلا يشتري مبيع من هو رلته 
بأقل مما باعه » قبل أجله رع . 

واستدل لقول أشهب رحه الله عا يلي : 


أن السيد بعکنه انتزاع مال العبد » فلا يجوز للعبد شراء ما باعه سيده بأقل » سواء أذن له 


في التجارة ودفع له المال » أو كان العبد يتجر بها نفس رم . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا بأس بذلك إن كان العبد يتجر لنفسه » هو 


(ا) برغ الآحال : عرفها ابن عرفة رمه الله بتعريقين » أحدهما إِضاقٍ وهو : ما أحل گنه العين » وما أجل 


مه غير ما سلم » والداني لقي وهو : لفب فتکرر بيع عاقده الأول » ولو بغير عبن » قبل اقتضانه » ( انظر 


حدود ابن عرفة ۳۵۷/۱ ) . 





زم انظر : الدوند ۱۸۷/۳ ۰ 

رج انظر : عقد ابلواهر القمينة 4۵۰/۲ الذعيرة ده ۱ . 
(؛) انظر : الذحيرة ۱۵/۵ . 

(ه) انظر : الصدر السابق . 


2۹ 


المشهرر في المذهب رم . 


۸- مسألة : باع الوالد سلعة بعشرة دنانير إلى شهرء ثم اش شتراها لابن له صغو » 
بخمسة دناتير قبل الأجل ؛ أ یجوز ذلك أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رجه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 


00 


م أفى في المسألة فقال : لا يعجبى 





وخالفه أشهب رجه الله فقال : لا يفسخ شراء الأب ما باعه إلى أجل بأقل » إذا كان 


ل 
لابنه رم 
اش سب + 
ل لقول ابن | القاس رحمه الله بها بلي : 
أن ذلك من الذريعة إلى الممنوع » فيمنع ره) . 
ويمكن أن يستدل لقول أشهب ره الله ما يلي : 





أنه لا ذريعة في ذلك » حيث استقل الابن باكلك ؛ بخلاف العبد ‏ 


ما أي به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك لا يجوز ويفسخ شراء الأب : هو مذمب 





8- مسالة : باع عبد رجل سلعة » بعشرة دنانو إلى أجل » فاشستراها الرجا 
بخمسة دنانير قبل الأجل » أ يجوز ذلك في قول مالك رجه الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : 1 أسمع من مالك رحمه الله فيه شینا . 


ثم أف في المسألة فقال : ما يعجبيئ ذلك » إن كان العبد يتجر لسيده وم . 


1 








چام انظر : عقد الجواهر اللمينة 45۰/۳ الذخيرة ۱۵/۵ . 


زم انظ : الدونة ۰۱۸۷/۳ 





(؛) انظر : القيرة 18/8 . 


(ه) انظر : عقد اخواهر اللمينة 45۰/۲ الذخوة ۱2/5 . 


5 انظر : اللونة ۱۸۷/۳ . 


وخالفه أشهب رحمه الله في هذا فقال : يكره ذلك » ولا يفسخ إذا نزل وكان على 
الصسحة رم . 

استدل لقول ابن القاسم رمه الله ما يلي : 

أن ذلك كله من الذريعة إلى الممنوع » فيمنع () . 

وعکن أن يستدل لقول أشهب رحه الله عا يلي : 

أن ذلك لا ذريعة فيه » فيكره فقط ولا يفسخ إذا نزل . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك ممنوع » هو مذهب المدونة » وعلیسه اقتصر 


القراق رحه الله رم . 


٠‏ - مسألة : استقرض رجل رجلا » رطلا من خبز الفرن (؛) » برطل مسن یز 
الور رم أو برطل من خبز الملة رم أ يجوز هذا أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك رجه الله . 


ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أراه جائزا رم . 
استدل للمسألة ما يلي : 
/١‏ أنه أسلفه وشرط أن بقضیه غير الذي أسلفه ‏ ألا ترى لو أنه أقرضه دينارا دمشمّيا رم 


على أن يعطيه دینارا كوفيا ر) 


رم انظر : عقد اشواهر القمينة 4۵۰/۲ . 


رم انظر : الذحرة ۱2/۵ . 


رم انظر : عقد اخراهر اللمينة 4۵۰/۲ الذحيرة ١8/8‏ . 


فيه خبز غلیظ مستدیر » ( انظر : الناموس احیط » مادة : ف رن » ص ۱۵۷5 ). 








الکانون يخبر فيه .( انظر 


: القاموس انحیط »مادة :ت ن ره عن 485 ٠‏ المصباح لیر ۸٩/۱‏ ). 
رة البق يجعل فيها الرماد الحار ‏ ( انظر : القامرس احبط » مادة : 








بح الله لزماد ارم را 
ع لل ص ۱۳۰۷ ). 

رم انظر : اندوند ۲۰۰/۳ . 

(۸) دنار دمشقي : دینار منسوب إلى دمشق » وهي مدينة مشهورة حتی الآن في سوريا . 

ره ديار كوق : دینار متسوب إلى الکوفة » وهي الأحرى مدينة مشهورة في العراق . 


o4 


لم یز رم . 
۲ ولأن خبز الملة أحسن من خبز الفرك () . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا جوز ذلك » هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر 


خليل رهه الله رم - 


را اتظر : المدونة ۲۰۰/۳ . 
( انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۲۲۵/۲ . 


ر انظر : مختصر خلیل ص ۰۱5 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 558/7 . 





الفصل الرابع : في البيوع الفاسدة رم وقيه مسائل . 


- مسألة : الغنم إذا کانت تعدو في زروع الناس » أ تباع كالإبل العوادي رم في 
قول مالك رجه الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله في الغنم شيا . 

ثم أفى نی المسألة برأيه فقال : أرى أن تباع » إلا أن يحبسها أهلها عن الناس © . 

وقد ممع عيسى بن دینار وأصبخ رحمهما الله من ابن الاسم رحمه الله : أن صعاب الإبل 
لاتباع () . 

استدل لقول ابن القاسم ره اله با يلي : 

أن الغنم في ذلك بمزلة الإبل والبقر العوادي » فإنها تباع في ذلك رم . 

واستدل بالرواية الثانية .ما يلي : 

۱ أن الغنم العوادي لا تباع ؛ قياسا على الإبل للغر في آعذها » وريما عطبت به رم . 
۲ ولان ما ها من عيب بحهول لا يعرف رم . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الغنم العادية تباغ 





0م البيوع الفاسدة : الفاسد من البيوع نوعان : ما لا يصح رفع الکلف أثر فساده » وما يصح للمکلف 
رفع أثر فسادء » وهو ذو حق لأآدمي فقط ء كبيع الأحني غير وكيل » ( انظر : شرح حدود ابن عرفسة 
00 

رج) العوادي : جمع عادية ؛ أي الظلمة الي تحاوزت الحد في الاعتداء » ( انظر : المصباح المنير » مادة : ع داو 
0 

رت انظر : المدونة ۲۱۷-۲۱۳ 

(4) انظر : شرح ابن ناجي مع شرح زروق ۱۲۹/۲ ۰ 

زه) انظر : المصدر السابق ۲۱۷/۲ . 

رح انظر : شرح ابن ناجي مع شرح زروق ۱۷۹/۲ ۰ 

رمم انظر : شرح الخرشي 15/8 


2۹5 


مذهب لر رم . 


۲- مسألة : ما قول مالك رمه الله فيمن باع إلى التيروز رم أو السهرجان رم أو 
فصح التصارى رك أو صوم التصاری رم أو الیلاد رم يجوز هذا أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رهه الله : لم نسأل مالكا رحمه الله عن هذه الأشياء . 
م أف في المسألة فقال : ذلك جائز لا باس به » إذا كان وقتا معلوما م . 
استدل للمسألة يما يلي : 
أن الراد به هو وجود ذلك الفعل في أي زمان كات رم . 


القاسم رحمه الله من أن ذلك جائز لا بأ به » هو مذهب المدونة اقتعسر 





اش دا 
ما فی به ابر 


عليه ابن شاس رجه الله وم . 


۳- مسألة : ما قول مالك رمه الله في الزيل ره هل كان يجيز بيعه أم لا ؟ 





قال ابن القاسم رجه الله : ما ممعت من مالك رحمه الله فيه شيا . 






ود يوم من السنة الشمسية القارسية » ويوافق اليوم الحادي والعشرين من 


شپر مارس » ( انظر : العجم الوسیط : 555/9 . 


ا بحاددت سعيد »( انظر 


ن الوت في اعتقادهم » ( انظر : العسم الوسسیط 


: العحم الوسیط ۸۹۰/۲ ). 





(ع) صوم التعاری : لعل المراد به : وقت صومهم . 


: لعل الراد به هو میلاد عیسی عليه السلام 







نظر : الدونة ۲۱۷۲/۳ ۰ 





عقد ابخواهر الشمينة ۲/ 





ره انظر : الصدر السابق . 
(۸۰ الزیل : بكسر الزاع 


ردم انظر : المدونة ۲۱۸/۲ . 





۽ السرجين وما أشبهه » ( انظر : القاموس احیط امادة : ز ب ل مه ۱۳۰۳). 
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وهذا هو قول عبد الله بن وهب وعبد اللك بن الماحشون رحمهما الله » إذا بين البائع أنه 
زيل ولم يكتمه عند ابن وهب رحمه الله وم . 


وهو كذلك مذهب التفية » فیرون جواز بیعه وان كان تمسا للانتفاع الذي یتفع به (). 


وذهب الشافعية والحنابلة في الذهب إلى أنه لا يجوز بيع الزبل مطلقا » أي سواء من 
مأكول اللحم أو من غيره لکونه تمس العين رج ومنع بيعه هو القول الشهور الحاري على 
أصل المذهب الالكي ره وبه قال ابن عبد الحكم رحمه الله » وذكر اين القاسم رحمه الله في 
المدونة : أن الإمام مالكا رحمه الله إنما كره العذرة لأنها نمس » فكذلك الزيل أيضا رم . 





وقال أشهب رجه الله : يجوز بيع الزبل عند الضرورة من غير كراهة و . 

وقال أبو الحسن الصغير رحه الله : يكره بيع الزبل وم - 

الأدلسة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

۱ أنه مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق » أي فيحوز بیعه لكونه منتفعا به شرعا . 
؟/ ولأنه مال ملوك » فدل على أنه يجوز بيعه رم . 


واستدل لقول الجمهور عا يلي 3 





ص 558 ۰ حاشية الاسوقي ۱۰/۳ . 





رم انظر : صر اختلاق العلماء 51/6 ۰ بدائع الصنائم ۱۵/۵ ۰ 


() انظر : احموع ۲۲۹/۹ ۰ مغ اغتاج ۲ الشرح الکیر مع الغينٍ ۱5/6 المقسع ص ۹۸ > 
الانصاف ۲۸۰/4 . 


ره انظ : القوانین الفقيية ص ۰۲۸ مراهب الجليل ۲۳۱/۵ - 








رم انظر : المونة ۰۲۱۸/۳ بدابة انختهد ۲6۰/۳ القرانین الفقهية ص ۲۹۸ » مواهب الحليل ۲۵۹/5 ۰ 
حاشية الدسوقي ۴ 

رم انظر : مواهب الیل ۲۳۰/۵ + 

رم انظر : حاشية الدسوقي ۰۱۰/۳ 

رم انظر : مخصر استلاف العلماء ٩۱/۳‏ بدائع الصنائم 4/8 95 ء القرائين الفقهية مص ۲4۸ - 


2۹¥ 


۱ ما جاء في الحديث : [ .... إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخزير 
والأصنام .. الحديث ] رم . 

۲ وما حاء في الحديث : [ أن التي تج فى عن تن الكلب » ومهر البغي 0 وحلوان 
الكاهن رب ] رى » وجه الاستدلال منهما : أن الزبل يقاس على هذه الأشياء النحسة » في 


| الفياس على رحیع الآدمی ؛ فإنه لا يجوز بيعه م . 


. القياس على الميتة  فا لا يجوز بيعها » فيقاس عليها الزبل وكنع بيعه رم‎ ٤ 


ه/ ولأن نحاسته ذاتية » وما كانت بماسته ذاتية » لايمكن طهارته » فلا يعسح بيه 


كالزيت السحس وم . 

واستدل لقول أشهب رحه الله بعا يلي : 

أن العلة ف الجواز إنما هي الاضطرار » فلا بد من تحقق وجود الاضطرار إليه رى . 
واستدل لقول أبي اخسن رحه الله ما يلي : 


ج 


أن أحذ الشمن عن الزبل » ليس من مكارم الأخلاق » فكر 





بيع الزیل () ٠‏ 
وح أخرحه : البخاري في صحيحه > من حديث حاير ؛ واللفظ له » في کاب البيوخ » باب : بيع اة 
والأصدام ( ١78‏ ١1)ء‏ وملم في صحبحه ء في كتاب البیوخ » باب : تحرع بيع اشمسر واخیر 


النوزي ١1ل‏ ع . 








لزانية من الأجر مقابل الیفاء ؛ ( انظر : المصباح انير ۵۸۲/۲ ) . 
خرة ب انظ : الهاي س في 


اد به ما 





رم حلوان الکاهن : اراد به ما بأحذه الکاهن مقابل كهانته » من الأحر والر 





غریب اخدیث 1*١‏ ). 

ري احرج : البخاري في صحيديه » من حدیث أي مسعود البدري » واللفظ له » في کتاب البيرخ » باب: 
من الكلب ‏ ( ۱۱۰۸۳ ومسلم في صحبحه + في کتاب البيوع » باب : تحريم تمن الکلب و حنسران 
الکاهن ومهر البغي : ( انظر : صحیح مسلم بشرح النووي ۲۳۱/۱۰ ) ۰ 


هع انظر : الدونة ۲۱۸/۳ حاشية الدسوقي ۱۰/۳ ۰ 


ب انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۱۰/۳ . 


۲۵۹ » شرح الخرشي ۱۵/۵ - 





23۸ 


المناقشة والترجيح : 

باستعراض تلك الأدلة والنظر فيها » يظهر قوة أدلة القول الثاني » وهو قول ابلم‌هور > 
وقد استدلوا بالحديثين الصحيحين » والقياس الصحيح ؛ فلم تبلغ قوتها التعليلات الأحرى 
في الأقوال الباقية » وبذلك يترحح ما ذهب إليه الجمهور » وهو الشهور والخاري على 
أصل المذهب المالكي رم . 


4 _ مسألة : جمع رجلان ثوبين هما » فباعاهما في صفقة واحدة » من رجل واحد» 
أيجوز هذا البيع في قول مالك رحه الله ؟ 
قال ابن القاسم رجه الله : لا أحفظه عن مالك رحه الله الساعة . 


ثم أفى في المسألة فقال : لا يعجبئ هذا البيع م 
وحكى ابن عبد البر رحمه الله عن مالك رحه الله أنه قال : إن ذلك البيع يكون جائزا «». 


او ے: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

أن الرجلین جميعا لا يعلم كل واحد منهما بما باع به سلعته ؛ فكل واحد منهما باح 
سلعته مما لا يعلم ما هو ؛ والمبتاع أيضا لا يدري لمن ينبع منهما لو استحقت واحدة منهما 
إلا بعد القيمة ری . 

وعکن أن يستدل لما حكي عن مالك رحمه الله نما يلي : 

أنه لا غرر في ذلك ولا جهالة تمنع جواز البيع » فكان جائزا كما لو علم كل واحد منهما 


ما باع به سلعتهء والله أعلم . 
3 





رم انظر : بداية احتهد ۲۰/۳ ۰ القوانين الفقبية ص ۲٤۸‏ : المعيار العرب 7154/5 + مراهب اليل 
2-6 ۲۱ ۰ شرح الخرشي 000 : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۱۰/۳ 5 

(۲) انظر : الدونة ۲۱۹/۳ ۰ 

(۳) انظر : الكاقي ص ۲۵۰ . 


(4) انظر : الدونة ۲۱۹/۳ ۲۲۰-۰ . 
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ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا البيع لا يجوز » هو مذهب المدونة م - 


من مسائل اخمالة رم : 


د ه- مسألة : أنكح رجل رجلا على أن يعطيه جميلا ٠‏ أ يجوز ذلك في الک اح في 
قول مالك رجه الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رجه الله . 

ا المسألة برأيه فقال : لا أرى النكاح في هذا جائزا رم . 
استدل للمسألة يما يلي 

. أن النكاح لا حيار فيه » واليع فيه الخيار» فافترقا‎ /١ 

؟/ ولقرل الإمام مالك رحمه الله في الرجل يتزوج الرأة على أنه إن ۸ يأت بالهر إلى أجل 
يسيه , فلا نكاح بينهماء قال : ليس هذا بنکاح » ولا نكاح بينهما () . 


به ابن القاسم رحه الله من أن هذا غير جائز > هو مذهب المدونة م . 


۳۹۳ 
ول 


(۱) انظر : الكاقي صر ۳۶2 ؛ جامع الأمیات ص ۲۳۸ - 


ي الككفالة > انظ : الع 





عم لح ۱۲۲۷-۱۲۷ )۰ 
رع : التزام ديد لا يسقطه » أو طلب من هو عليه لمن هو له » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة 





الفصل ا خامس ٠‏ في البيعين يا خيار روم وفيه مسائل . 


5- مسألة : اشتری رجل بطيخا أو قناء ‏ أو فاكهة رطبة تفاحا أو خوخا رج أو 
رمانا ره على أته بالخيار في ذلك يوما أو يومين . أ يكون له هذا الخيار الذي شرط في 
ذلك أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شیتا . 
ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن ينظر في هذا إلى ما يصنع الاس » فإن كانوا 
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يستشيرون في ذلك ء ويرون هذه الأشياء غيرهم » ویحتاجون فيها إلى رأي غيرهم » رأيت 
لهم من ن الخيار قدر حاجتهم إلى ذلك » مما لا يقح فيه تخیر یر ولا نسسساد ؛ وأن لا يقب 
الشتري على شيء من ذلك + 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ أنه إذا غيب عليه : فلا يعرف بعينه رم . 


؟/ ولأنه يصير تارة سلفا إن رده » وتارة بيعا إن أبى رده وأحازه وم . 


(0) البيعان بالثيار : عرف ابن عرفة رحه الله بيع الاختيار بتعريفين » أحدها أنه : بيع بت في بعض دد 


من انوع وانيد على خيار الجاع اي تعیته »اراتا آنه : نيع يعض خدد من نوع علی جيار لقاع ,في 





تعبينه وبته » (انظر: شرح حدود ابن عرفة 5078/5 ) ۰ 

() القثاء : نوع من البطيخ نباق قريب من الخيار » لكنه أطول » ( انظر : للعجم الوسيط » مادة : ق ث أ 
cE‏ 

(ج) المخوخ : شجر من الفصيلة الوردية ؛ من أشحار الفواكه ؛ ويطلق على ثمره ‏ ( انظر : المعجم الوسيط » 

خڅ الم 

(4) الرمان : شجر مشمر من الفصيلة الآسية و کل حبه » ( انظر : المعحم الوسيط ٠‏ ۳۷۶/۱ ) . 

(ه) انظر : الدونة ۲۲۲/۳ . 

رم انظر : الصدر السابن . 

(م انظر : عقد اخواهر الثمينة 485/5 . 





ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدرنة » وهو قول أشهب رحمه الله رم . 
۷- مسألة : اشترى رجل سلعة على أنه بالخيار , ثم جن جنونا مطبقا ‏ أ يقوم 
ورثته مقامه في هذا الخيار أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ل : ينظر السلطان في ذلك » فإن كان حيرا له أمضاه » وإلا رده ؛ 


إلا أن يكون ورئته من يرضاهم السلطان » فيستخلف منهم من ينظر له ؛ أو یس تخلف 





ينظر له رم . 








في الفقرد : لا يحرك ماله حتى يأق عليه من الزمان ما يعلم أنه لا 
يعيش إلى ذلك الأجل » وإنما يورث يوم تنقطع فيه حياته عند الناس » فيرثه من ورئته من 
كان حيا ذلك اليوم من يرثه » ينفق على أهله من ماله ف الأربع سنين » بقدر ما یسری 
السلطان . 


القاسم رحه الله : فصار السلطان هاهنا ناظرا للمفقود في ماله » فكذا الذي يمن 








السلطان ینظر له في ماله » ويقوم مقامه في خياره الذي كان له » فان رأى خبرا أعذه : 


إن رأى غیر ذنك ت رکه رم . 


؟/ ولأن السلطان هو ولي العاحزين رى أي : ويكون ناظرا هذا امجنون العاجر . 


القاسم رحه الله من أن السلطان ينظر له » هو مذهب المدونةء وعلييه 





۲ الكائي ص ۰۳:۳ عقد الجواهر الثمينة ؟/./525-4 ٠‏ القوانين الفقهية ص 





ظر : الدونة ۲۲۵/۳ . 





ظر : الصدر السابق . 
(4) انظر : الذخیرة ۳۵/۵ . 
ره) انظر : عقد ابخواهر الشيدة 45۷/۲ الذعيرة ۰۳۵/۵ تصر خلی بل ص ۰۱۸۱ شرح اخرش 


. ۵ 


۸- مسألة : اشترى رجل سلعةً على أله بالخيار ثلاثا ‏ فأغمي عليه في أيام الخيار 
كلها . هل يكون ورثه أو السلطان مه في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : لا أحفظ فيه شيعاً عن مالك رحمه الله . 

نم أفى ني المسألة فقال : لا يكون للورثة هاهنا » ولا للسلطان شيم ّى بیس » فسإذا 
أفاق كان على خياره » إن شاء أحذ وان شاء رده ولا ينقطع عنه خياره لموضع ما أغسج 
عليه تي أيام المنيار » فإذا تطاول الإغماء نظر السلطان رم . 

وخالفه آشهب رجه الله في ذلك فقال : السلطان له أن ينظر لهذا ء أو أن يقيم من ينظر 
له في مدّة الخيار » وليس له ذلك بعد مدّة الخيار وم . 

الأول ةة 

استدل لول ابن القاسم رحمه الله يما يلي : 

/١‏ أن غرض المشتري في المبيع لم يتغير » لذا إذا تطاول الإغماء عليه » ورأى الاطان 
ذلك ضرراً فسخ رم . 

؟/ ولان الإغماء مرض يرجى زواله عن قرب ۰ فلم يكن له الشراء لرشبدٍ حال بينه وبين 
النظر لنفسه حائل يرجى زواله عن قرب » فان طال الإغماء فسخ ر . 

واستدل لقول أشهب رجه الله مما يلي : 

. أن المشتري ما عقد الشراءً إلا وله غرض في البيع رم‎ /١ 

۲ القياس على مَنْ سر » قكما أن السلطان ينظر له » فإلّه كذلك ينظر لمن أغمي علیه» 


إلا أن مضی أيام الخيار » فيفسخ رم . 





رم انظر : المدونة ۲۲۷/۳ . 

انظر : عقد ابحواهر الشسيتة 5۷/۲ الذخيرة ۳۵/۵ . 
الذعيرة ۳۵/۵ . 
: عقد تراه اققا 7۷/۲ - 


نظر : الذحيرة ۳۵/۵ . 





انظر : عقد المواهر اليتة 40۷/۲ ۰ 


ما آفن به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا ينظر له الورثة ولا السلطان إلا أن يطول » هو 
مذهب الدونة زم ولكن اللحمي رمه الله اختار قول أشهب رحمه الله فقال : ( اقول 


بالأحذ أحسن » لأنه لم يعقد إلا وله غرض في البيع  )‏ . 


8- مسألة : اشترى رجل جارية على أنه بالخيار » فرهنها أو دبرها أو کاتسها أو 
أجرها أو أعتقها أو تصدق ها أو وطنها أو باشرها أو قبلها » أ يكون ذلك رضا منه 
وامضاء ام لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت هذا من مالك رجه الله . 


ن المسألة فقال : هذا كله رضا من الشتري بالخيار » ولو كان الخيار للبائع ؛ كان 





هذا منه ردا للحارية رم . 

وخالقه ف هذا أشهب رحمه الله فقال : إن الرهن والإجارة ليس برضى ولا احتيار () . 

ومع هذا - والله أعلم - هو : أن ما عدا الرهن والإجارة - فيما ذكر - يكون رضی 

دا إن كان الخيار للبائع » فيكون موافقا لقسول ابد 
١‏ يار للبائع » فيكون مو 5 








من الشتري إذا كان الخبار له . 
القاسم رحمه الله في ذلك رم . 
الاو ةة 

استدل لقول ابن القاسم رمه اله ما يلي : 

أن هذا العمل تصرف من المالك. , لا يحتاج إليه في احتيار المبيع (م - 


وهنا القول - والله أعلم - وجیه » لأن الاختيار يمكن أن يكون دون حصول هذه الأمور 





قرع الال » 


3 انظر : عقد ابخراهر الع ۰۷۸۷ / الذخبرة ۳۵/۵ ۰ مختصر علا ف ۰۱۸۸ شسر 








۵ جراهر لاکلین ۲: 





م انظر : 





الفقبية ص ۲۰۵ . 





واستدل لقول أشهب رحمه الله بما يلي : 

أن المشتري قد فعل ذلك نيابة عن الغير لا عن نفسه » فلا يكون رضا مته رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا التصرف منه يكون رضا بالمبيع » هو الشسهور 
في المذهب رم . 

وافقه عليه القاضي عبد الوهاب رحمه الله فقال : ( والنظر في هذا كله مع ابن القاسم 


ره اله ) م . 


۳۰- مسألة : اشتوى رجل جارية على أنه بالخيار ثلاثا » فزوجها أو قطع يدها › أو 
فقا عينها . أو كان عبدا فزوجه أو ضربه » أو كانت دابة فاكراها » أر دارا فأجرهد, 
أو أرضا فأكراها . أو اما فأجره » أو غلاما قدفعه إلى الخياطين أو الخبازين » أو 
سلمه إلى الكتاب » أو ساوم باخارية في أيام الخيار للبيع ؛ أ يكون هذا كله رضا منسه 
بالسلعة واختيارا ها » في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم ره الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رجه الله في هذه المسائل .ثم أف 
فيتها برأيه فقال : أرى كل ما ميت يلزمه به البيع » وهذا كله رضا وقطع منه للخيار » 
ولا حجة له » إلا ما كان من قطع يده أو فقء عينه » فإنه إن كان ما أصابه حطاً: فإنه 
يرده إن شاء » ويره ما نقصه ذلك » وإن كان إنما أصابه عمدا » فهو رضا منه » ولیس 
له أن يرده » وكذلك اشکم في الدابة و . 

وحالفه أشهب رحه الله في ذلك فقال : إن هذه الأمور لا تكون رضا منه بللبيع » إلا ي 


5 فا ای a‏ ا ب یز ان 1 
تزويج الجارية » فإنه رضا منه ره أي : يكون الترويج رضا مئه . 





چم انظر : المصدر السابق . 





(۲) انظر : شرح الخرشي 115/8 1 

رم انظر : المعونة ٠١44/5‏ ء التلقين ۳۹۵/۲ الذخيرة ۳۹-۳۸/۵ » القوانين الفقهية ص ۲55 ۰ مختصر 
حلیل ص ۱۸۰ ۰ شرح الخرشي ۱۱۱/۵ - 

() انظر : الدرنة ۲۳۰-۲۲۹۳ . 


رم انظر : الصدر السابق ۲۳۰/۳ . 


الأدلة : 
ولقد استدل كل فريق قي هذه المسألة بما استدل به في المسألة السابقة » فلا معن لإعادها , 
ما أفن به ابن القاسم رحمه الله من أن كل ما ذكره ف السؤال ؛ یکون رضا إذا فعله » هو 


الشهور قي المذهب رم 


۱- مسألة : اشعرى رجل دابة على أنه بالخيار ثلاثا : فأتى بالدابة إلى البيطار ر6 
فهلبها رم أو عرها رى أو ودجها ره أو سافر يما : أ يكون ذلك رضا منه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما ممعت هذا من مالك رخمه الله . 

هذا رضا منه بالدابة » وأراها قد لرمته رم . 


ثم آفئ في المسألة برأيه فقال 





استدل للمسألة عا يلي : 

قول الامام مالك رحمه الله في الرجل يشتري الدابة » فيجد با عيبا » فیتسوق ما بعد ذلك 
قال : إنها تلزمه ویکون ذلك منه رضا بالدابة رم . 

ما أفج به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا رضا منه بالداية » هو مذهب المدونة ؛ وعليه 


اقتصر القرائي و حلیل رجمهما اله رم . 








زم انظ : المعونة ۱۰4۲ عكك اجخواهر الثمينة 245/۲ الذخیرة ۳۹/۵ > شر 





( البيطار : معا الدواب » ( انظر : القاموس اغيط ۾ مادة : باط راءا صي 155 ) . 








: اتصیاح فلتو + مادة : عت ل عن ۱۳۹/۲ ) - 





۲- مسألة : رجل باع جارية على أن المشتري باخيار ثلاثا » فأعتقها البائع في أيام 
الخيار . أ يحضي العتق أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رجه الله : ل أسمعه من مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : إذا أعتقها البائع » فعتقها موقوف ر . 

ومعن هذا : أنه إن رد البائع البيع عتقت وإلا فلا - والله أعلم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

١‏ أن هذا العمل من البائع ندم منه فيما أوجب على نفسه » بقوله وبالشرط على نفسه ؛ 
ما غيره فيه مقدم عليه » وقد قال رسول الله ب : [ المسلمون على شروطهم ] © . 

؟/ أن الجارية قد باعها من المشتري » فیکون عتقها موقوفا » فإذا رد البيع عتقت » والا 
فلا تعتق رج . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن عتفها موقوف » هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر 


القراقي رحمه الله ۰(9 


۳- مسألة : اشترى رجل جارية على أنه بالخيار أو البائع إذا باع ء فاختار من له 
الخيار الاشتراء » وقد ولدت الأمة في أيام الخيار ؛ أ يدخل الولد مع أمه فيه أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله قي ذلك شيكا ‏ 


زم انظر ؛ اللونة ۲۳۰/۳ . 
(ج) آحرحه : أبو داود في سننه » واللفظ له > من حديث أي هريرة ؛ في کتاب الأقضية » باب : في الصلح 
(۲۰-۱۵/4) والترمذي في سننه » في كتاب الاحکام : باب : ذکر عن رسول الله 2 في العلح بين 





الئاس وقال : هذا حديث حسن صحيح › ( 2۲۹-۹۲۵/۳ ) ٠‏ 
ونال الشيخ الألباني حفظه الله : وجلة القول أن الحديث محموع هذه الطرق = لطرق ذكرها - برتقي 
إلى درجة الصیح لغيره ؛ وهي وان كان في بعضها ضعف غديد ؛ فسائرها ما يصلح الاستشهاد به » لا 
سيما وله شاهد مرسل جيد » ( انظر : إرواء الغليل 8/د 145-14 ) . 

رج انظر : الدونة ۲۳۰/۳ . 


ر انظر : الذحيرة 1غ ۰ ختصر خليل ص ۰۱۸۰ شرح الخرشي ۰۱۱۳/۵ حراهر الإكليل ۳۸/۲ . 


م افق 
والولد يجميع الشمن أو دعرمء 
وخالفه أشهب رحمه الله في هذا فقال : إن الولد يكون للبائع وم . 


ف المسألة برایه فقال : ری الولد مع الأم » ويقال للمشتري : إن شعت فحذ الأم 


الأدلة: 





أن الولد يكون للبائع قياسا على الغلة : فهي له ره أي : فكما أن الغلة للبائع » فكذلك 
الولد يكون له مثلها . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الولد مع الأم »> هو مذهب المدونة «) . 

4" - مسألة : اشترى رجل سلعة على أنه باخیار ثلاثا » فجاء با في أيام الخيار 
لبردها » فقال البائع : ليست هذه سلعتي » فالقول قول من منهما ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ هذا عن مالك رحمه الله . 


مع ينه 6 





رم انظر : الوتة ۰۲۵/۲ ۲۳۲/۲ 


عالق | 





۴۲ عقد اخراهر الفمينة 459/5 . 





> الذحره 42/5 : 
: التشریم ۰۱۷۲/۲ عقد الجراهر الشمينة 5۲/۲ الذخیرة 45/0 » القرانين النقهية ص ۲۷۰ + 


۱ شرح اخرشي ۱۲۰/۵ ۰ 








۱ أن الأصل عدم شغل ذمة المشتري رم . 
؟/ ولأن البائع قد اتمنه على السلعة > حين سلمها إليه في أيام الخيار وم 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن القول قول المشتري مع ينه » هو مذهب المدونة » 


وعليه اقنصر القراقي رحه الله رم . 


۵ - مسألة : اشتری رجل جارية على أته بالخبار ثلاثا » فغاب بالجارية ؛ ثم أتى مد 
في أيام الخيار ليردها » فقال البائع : ليست هذه جاريي » القول قول من ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك ره الله . 


أفى ف المسألة برأيه فقال : أرى أن جلف المبتاع أ جاريته الى اشتراها منه » أن 
و 2 نها جاري 


ay 


له الخيار ويردها :) 

استدل اللا عا يلي $ 

۱ أن الأصل هو عدم شغل ذمة الشتري رم أي : فلا تکون ابمارية له مع الحلف . 

۲/ ولقول الامام مالك رحمه الله في الرجل يدفع إلى الرحل الذهب يقضيه إياه من دیسسن 
ام ی و چم او a‏ 





ما أي به ابن القاسم رمه الله من أن القول قول الشتري مع يمينه » هو مذهب اللونة 


وعلیه اقتصر القرافي رحمه الله وم . 


: الذعيرة داه . 


و انظر 

ر( انظر : الدونة ۲۳۶/۳ . 

رم انظر : الذحيرة د/۲ه + ختصر خليل ص ۱۸۱ ۰ 
ری انظر : المدونة ۲۳۹/۳ . 

رم انظر : الذحيرة ٠٠/١‏ . 

ری انظر : الدونة ۲۳۹/۲ . 

6 انظر : الذخيرة ۶۱/2 ختصر حليل ص ۱۸۱ ۰ 


- مسألة : من اشتری من رجل سلعة » ثم لقيه بعد يوم أو يومين » فجعل له 
الخيار » أو جعل البائع للمشتري الخيار » أيلزمه الخيار أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رجه الله . 

ثم آفین في المسألة فقال : یلرمه الخبار : إذا كان آمرا يجوز في مثله الخيار رم . 

عکن أ یسعدل للمسالة غا يلي : 

أن اليوم واليومين لا منع من صحة اخیار » إذا كان المبيع مما يجوز في الخيار » سواء كسان 
الخيار للبائع أو للمشتري . 

ما فيك به أبن اعات رجه الله من أنه يلزم الخيار آحدها » هو مذهب المدونة اقتصر عليه 


القراقي رجه الله يه 


رم انظر : للدونة ۳۷۹/4 . 


رم انظر : الصدر السايق : اذعرة ۸/9 


Ta 


الفصل السادس : ي ا مرابيحة ره وفيه مسائل . 


۷- مسالة : اشتری رجل سلعة بانة دینار » فأعطى بالائة دینار عروضا » يام 
على العروض التي نقد في نها مرابحة » أ يجوز ذلك في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رمه الله في الذي ی يشتري السلعة بالعروض 
فيبيعها مرابحة شیتا. 

ثم أفى قي ذلك برأيه فقال : أرى أنه لا باس بأن يبيع ما اشترى بالعروض مرابحة » إذا بين 
العروض ما هي وحفتها » فيقول : أبيعك هذا بربح كذا وكذا» ورأس ماله ثوب صفتب 
كذا وكذا » فهذا جائز » ويكون له الثياب الي وصفت » وما مى من الربح » ولا يسع 
على قيمتها » فإنه إن باع على قيمتها » فهو حرام لا يحل ر . 


وحالفه أشهب رحمه الله فقال : إنه لا يجوز ذلك رم أي : وان بين صفة العسروض » 





وصفة رأس المال . 

ول 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 
۱ القیاس على من 

بطعام » إذا وصف ذلك «ه . 

۲ ولأن القيمة بحهرلة » فلا يبع علیها رم . 
استدل لتول شهب رحمه الله ما يلي : 





ترى سلعة بطمام » فان الامام مالکا رحمه الله أجاز له أن ييعها 


0 الرابحة : التسمية لكل قدر من الشمن ربا يقال : بعته المتاع › واش اشتريته منه مرابحة ؛ أي : سبيت لكل 


قدر من القن رجا ( انظ : المصباح المنيرء مادة : ر ب اح ۲ ۲۹۵/۱ 
وه رخذ + ( انظر ê‏ كوي € 





وی الشرع : البيع المرتب شنه على من بيع قبله » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة ۲۸۵/۲ ) - 
رم انظر : المد 
رح انظر : العدر السابق » الذخيرة ۱۷۲/۵ . 





E 


رب انظر : اللونة ۲٤۷/۳‏ . 


رع انظر : الذحيرة ۱۲۳/۵ . 


۱ 


/١‏ أن ذلك بيع ما ليس عندك » -حيث إن البائع باع سلعته بطعام أو بعسرض ؛ وليسس 
الشتري ؛ فصار البائع كأنه اشترى من المشتري بسلعته » ما ليسس 
عند المشتري » وصار كأنه باع ما ليس عنده » ولا يجوز أن يشتري من رجل طعاما ولا 


عرضا ليس عنده » إلا إلى أجل على وجه التسليف 00 . 





الطعام ولا العرض عند ١‏ 


؟/ ولأنه لا يصلح لامرئ أن يبيم طعاما ليس عنده » ثم يبتاعه بعد أن يوحب يعه 

و يصلح لامری اد بیع بج 
لصاحبه من الغد : أو من بعد الغد » والذي يليه وقد عرف سعر السوق » ویین له رکه » 
إلا أن يبيع طعاما ليس عند مضدونا مستأحرا ؛ إلى حين ترتفع فيه الأسواق أو تتضع » لا 
يدري ماذا عليه في ذلك وماذا له وم . 


ما أفج به ابن الاسم رحمه الله من أن ذلك موز إذا بين العروض وصفتها » هو مذهب 


اندو م . 


22۳۸ مسألة : اشتری رجل جارية بمائة دینار » فوهبها لرجل آخر › ثم ورئها فج 


الموهوب له » أ يجوز له أن ببيع الجارية مراعة في قول مالك رجه الله ؟ 


1 م أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


: لا يبي الخارية مراة رم . 





۱ أن النغو, 


تتفر من حوائج المت الموروثة » فیمتنم كثير من الناس عن شراء ذلك رم. 
ققخ قوائج اکا نور و تيصع كر ين اسان عن مر 





وهذا الاستدلال من الشعف يمكان ‏ إذ الأحكام لا تبئ على مزاج الناس ورغياتهم . 


+ اللدونة ۲۹۷/۳ الذسيرة ۱۷۳/۵ 


عن بعض السلا رهم الله متهم حاير ين عبد ال و ابن السیب اير سلمة بن عبد الرجمن 





وعطاء » ( انظر : الدونة ۲٤۷/۳‏ ) . 





نظر : الذحیرة ۱۷۳/۰ . 






: للدونة ۲5۸/۳ . 


الا کلیل سم مواهب ا ۲/6 25۳-4۹ ۰ 


AF 


؟/ ولأنها لا تمن شا » حيث رجعت إليه بالميواث م أي : والراحة لا بد فيها من من 
ثابت قبلها . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يبيع الحارية مرابحة » هو مذهب المدونة » وافقه 
عليه ابن المواق والحطاب رحمهما الله رم . 


5- مسألة : ورث رجل نصف سلعة , ثم اشترى نصفها الباقي , فأراد أن یسیع 
نصفها مرابحة » أ يجوز ذلك ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رجه الله . 





ثي السألة برأيه فقال : لا أرى له أن ييع نصفها مرايحة » إلا أن بين © . 

استدل اللسالةعا يلى : 

/١‏ أنه إذا باع نصف السلعة » وقع البيع على ما ورت وعلى ما اشترى ؛ فلا جوز أن 
يبيع ما ورث مرابحة حتی يبين ع فإذا بين فإنما يقع البيع على ما ابتاع » فذلك جائز و . 


۲ ولأنه لا من للنصف الذي هو الموروث » فلا يبيع مرابحة رم . 


ما آفق به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا ييع مرايحة حتى يين » هو المذهب رم وعليه 


اقتصر خلیل رحمه الله 0 . 


(م انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسرقي ۱۳۸/۳ ۰ 
اج والإكليل مم مراهب الیل 4۹۳-٤۹۲/٤‏ »الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۱5۸/۳ - 





وج انظر : الدوند ليه . 

(:) انظر : العذر السابق - 

ر انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۱5۸/۳ . 

() انظر : الشرح الکبیر مع حاشية الدسوفي ۱۱۸/۳ . 

(۷) انظر : الذخيرة ۱۷۵/۵ ؛ ختصر خلیل هی ۱۸۸ » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۳ 


۳ 


: مسألة‎ - ٠ 
ولاها الرجل » فما العمل في ذلك ؟‎ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم سم من مالك رحمه الله فيه شيعا . 





وى وجل سعة فولاها رجلا ثم حط رم البائع عنه شا بعد ما 


ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن المولى بالخيار » إن أحب أن يضع عمن ولى الذي 








ولى » وان أب أن يضع عنه » كان الذي ولي بالخيار » إن أحب 


و تمر اعد ج ال 
وضع عنه ؛ لزع البيع ١‏ 


أن يأحذها يجيه ما أخذ فذلك له ؛ وان ی ردها رم . 





استدل للمسالة جما يني 
أن المولي يقول إنما وضع لي حين م ربح وربحي .ول یسرد آن يضع نك وم 
أستوضع لك ؛ ولك سألته الوضيعة لنفسي » فيقاس المولي على الذي باع مرابعة فاستقل 


ينارا » فسأله أن يضع عنه من الثمن لقلة ما ربح 
ت ي اد چ 





ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن المولى ليس باخیار » هو مذهب المدونة وعلیسه 





ر القراقٍ رحمه الله رى . 


١‏ - مسألة : اشترى وجل جارية فوطتها » وكانت بكرا فاقضها رم أ ييعها 


ال اين القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في الافتضاض شیتا . 
ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يبيعها مرابعة حتى بين : إذا كانت من الجواري 


ليس هو 





كانت من الخواري اللاتي لا ينقصهن الافتضاض » 


نوا مادة : حط طا ۱4۱/۱). 





کلیل مع مواهب الیل 457/4 » شرح الخرشي ۱۷۳/۵ ۰ 





ر : الصاح الدير ؛ مادة : ف ض ض ۰ 4۷۵/۲ ) - 


E 


فيها عيا » فلا أرى بأسا أن يبيعها مرابحة ولا بين (0 . 

استدل للمسألة ما يلي : 

/١‏ قول الإمام مالك رحمه الله في الرحل بشتري الحارية » فلا بأس أن يبيعها مرابحة » وقد 
وطعها . 

أي : أن ذلك يحمل على ابخارية الي لا ينقصها الوطء . 

؟/ ولقوله أيضا ف الرجل يشتري جارية بكرا » فافتضها ثم وجد بما عيبا : ردها وما 
تقص الافتضاض (» أي : وهذا يحمل على الحارية ال ينقصها ذلك » فيكون الافتضلض 
اعيا . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب الدونة » وعليه اقتصر ابن شاس رحمه الله رم . 


- مسألة : اشترى رجل جارية فزوجها ء أ يبيعها مرابحة ولا يين ؟ 


قال ابن الا حه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيكا . 
بن القاسم ر لع من 33 





3 قي المسألة برأيه فقال : لاأرى أن ييع مرابمة حتی لبین ۰.80 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن التزويج ها عيب » فلا ییعبا حتى يبين أن لها زوجا » سواء ببيع مرابحة أو غيرها رم . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا ييع حتى يبين » هو مذهب المدونة » وعليه 


وعلي 
اقتعر القراقي وخلیل رحمهما الله رم . 


رم انظر : الدونة ٠٠۳-۲١۲/۳‏ . 

السو لسایق , 

ر) انظر : عقد ابخراهر الشمينة ٤4۹1-٤۸٣‏ » الذخيرة ۲۸۲-١۸١/١‏ » حاشية الدسوقي ۱5/۳ . 

ر؛) انظر : الدونة ۲۵۳/۳ . 

(ه) انظر : الصدر السابق » الذخيرة ۱۸۲/۵ . 

(5) انظر : الذحيرة ۰۱۸۲/۵ ختصر خليل ص ۰۱۸۸ شرح الخرشي ۱۷۹/9 » حاشسية الدسسوقي 
. 


11° 


اللفصل السابع : في الغرر رم وفيه مسائل . 
۳ 2- مسألة : اشترى رجل غُرة » وهي بعيدة عنه » هثل إفريقية من المدينة » فكيف 
هذا البيع عندك ‏ أ يصلح أم لا ؟ 





قال ابن الاسم 





5 


. ولأنه لا يعرف هذا من بیوع الناس + وليس من عادقم چم‎ ١ 


*/ ولأن فيه المحاطرة والغرر رى . 






ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا اليع لا يصلح » هو مذهب المدونة ؛ وعيه 


اقتصر خلیل رحمه الله رم » هذا وقد استین سحنون رحمه الله النمرة إذا كانت يابسة » 





فیصلح بیعها وإن کانت في فل تلك السافة يم . 





م الغرر : في اللغة الخطرء ( انظر : الصباح شیر » 


العطب + 





بين السلامة وا 


معه شرح ابن ناجي ۰۱۳۳/۲ شرح الشرشسي معسه 
حاشية العدوي ۳5/۵ » الشرح الکبیر مع حاشية الدسوفي ۲۷۲/۳ . 


ر انظر : الدونة ۱>۱/۳ . 


4 ء - مسألة : باع رجل عشرة آذرع من فوق عشرة أذرع » من هواء هو له»› 
أيجوز هذا قي قول مالك رجه الله أم لا ؟ 

ومعین هذا : أن يكون للرجل أرض ليس عليها بناية » فإنه يملك الهواء الذي فوق أرضه » 
كما يملك الأرض » فهل يجوز له أن يبيع ذلك اطواء الذي فوق أرضه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة فقال : هذا عندي لا يجوز » إلا أن يشترط له بناء يبنيه » لكي بيني هذا 
الشتري فوقه » فلا بأس بذلك رم . 

يستدل للمسألة نما يلي : 

أن المشتري إذا لم يشترط للبائع بناء يبنيه » حتى يبي هو فوق ذلك البناء » فإنه لا یتمکن 
من استيفاء ما اشترى ومن قبضه » وفي ذلك غرر رم والله أعلم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يصلح إلا أن يشترط للبائع البناء ؛ هو مذهسب 


المدونة اقتصر عليه خليل رحه الله رم . 


24- مسألة : باع رجل ما فوق سقفه » عشرة أذرع فصاعدا , وليس فوق مسقفه 
بيان ‏ أ يجوز هذا أم لا ؟ 
قال اين القاسم رمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 


ثم أفی في المسألة فقال : هذا عندي جائز » إذا بين صفة ما ييي فوق جداره » من عوض 


ره انظر : الدونة عل 5 , 

5) انظر : شرح اخرشي ۲۱/۵ . 

ج) انظر : خصر ليل ص ۱۷۰ ۰ التاج والإكليل مع مواهب اليل ۲۷۵/۶ ؛ شوح الفرشي معه حاشية 
العدوي ۲۱/۵ . 


4) انظر : الدونة ۲۶۲/۳ 


۲ 


أن الغرر انتفى » لأن صاحب الأسفل يرغب في خحفة بناء الأعلى : وصاحب الأعلى 
يرغب ي تقل بناء الأسفل » ويوصف المرافق جميعا زم . 
ما أفت به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يجوز إذا بين صفة البناء » هو مذهب المدونة » 


وعليه اقتصر ابن اجب وخلیل رحمهما الله رم . 


45 8- مسألة : باع رجل سلعته بعرض من العروض » جوهرا أو لؤلوا أو ماعا »؛ 
وشرط أن يوفيه الشتري ذلك ف بلد من البلدان , إلى أجل من الآجال . أ يجوز ذلك 
أل 

قال ابن القاس رجه الله : م سم من مالك رجه الله في ذلك شيئا . 


فقال : أزى أنه لا يدقع ذلك العرض » إلا في البلد الذي شرطا فيه 





استدل للمسألة .عا يلي : 


أن هذه الأشياء سلع » وليست مثل الذهب والورق » لأن الذهب والورق عين في جميع 





البلدان رى أي : فإذا دفع هذه الأشياء إليه في بلد ليست ها فيه قيمة » فإنه يكون 
غررا منه فیمنع . 
ما فين به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يدفعه إليه إلا قي البلد الذي شرطا فيه » هسو 


مذهب المدونة » وعليه اقتصر ابن جزي رحه الله رم . 





۷ ه- مسألة : اشعرى رجل من رجل جارية بمائة دینار ‏ قأصاب ها عيبا » فجاء 


يردها قانکر البائع العيب , قفال رجل أجني : أنا آخذها منکما بخمسين دينارا » على 





- افرشي معه حاشية العدوي ۲۱/۵ ۰ الشرح الصغير مع بلغة السالك ۸/۲ . 
جامع الأميات ص ۳۳۸ ۰ مختصر خطيل ص ۱۷۰ ء التاج وال کلیل مع مراب اليل 


۲۷۰-6 الشرح العغير مع بلغة السالك 4/5 . 


و انط : اندونة ۲۰۸-۲۹۳۳ . 





التفريع ۲۸۰/۲ المعونة ۱۱5۳/۲ الكافي ص 427 ۰ القوانین الفنهية ص ۲۷ . 
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أن يكون على كل واحد منكما من الوضيعة مسة وعشرون » فرضيا بذلك » أ يلزم 
ذلك البائع الأول أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك رجه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : ذلك عندي جائز لازم هما م . 

استدل للمسألة ما يلي : 

القياس على رجل اشترى عبدا من رجل » على أن يعينه فلان بألف درهم » ققال له فلان 
هذا : أنا أعينك بألف درهم » فاشتر العبد : أن ذلك لازم لفلان » فكذلك هذا الأحنبي 
يلزمه ما التزمه رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الأمر يلزمهما » هو مذهب المدونة رم . 


من مسائل الوكالة :5 


4- مسألة : دقع رجل إلى رجل دنائيز » يبتاع له سلعة » ققت‌ال رب الدناتنیر : 
أمرتك أن تشتري ما طعاما ء وقال المأمور : بل أمرتتي أن أشتري با بزا » القول قول 
من منهما ؟ 

قال ابن القاسم ره الله : لم أسمعه من مالك رحمه الله . 

نم أفى في المسألة فقال : القول قول المأمور م . 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ القياس على السلم المستهلكة » فإنها تكون فائتة » والقول فيها قول المأمور . 





زم انظر : الصدر السابق ۲۳5/۳ . 
4 ال وکالة : هي بفتح الواوء ولکسر لغة » وهي : التفویض » يقال : وكلت إليه الأمر أي : فوضته إلى 
اککفیت يه د وانظر : العا اتر نادة :و كال 0/٢‏ )+ 
وا ( انظر اح ایر 4 
ولي الشرع : نيابة ذي حت ؛ غير إمرة ولا عبادة » لغيره فيه » غير مشروطة عوته » ( انظر : شرح حدود 
ابن عرفة ٩۳۷/۲‏ ) . 


رم انظر : الدونة ۲۷۱/۳ . 


1۹ 


۲ ولأن الدنانير والدراهم حين أذن للمأمور أن يشتري للآمر سلعة » فإنها حيتئذ فائتة 
مستهلكة » فالقول قول المأمور فيها را . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن القول قول المأمور » هو مذهب الدونسة » وعليه 
اقتصر ابن جزي رجه الله رم . 

8- مسألة : وكل وجل رجلين يشتريان له عبدا , فقال الآمر : قد امرس أن 


يبتاعا لي عبد فلان وإنهما م يفعلا , وقالا : قد فعلنا قد ابتعناه لك , فالقول قول مسن 





: لم أسمع من مالك رحه الله فيه شيا . 


برأيه فقال : آری أن القول قرهما » أنهما قد ابتاعا العبد له رم . 


ثم آفی في المسألة برا 


أن الوكيل قد أقر أنه آمرها بذلك » فالقول قوهما ‏ أي : لإقراره أنه وكلهما في ذلك . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن القول قوغما » هو مذهب الدونة وعليه اقتصر ابسن 


حزي ره الله رم . 


(6 انظر : المعمدر السابق , 


5 انظر : القوانين الفقهية ص 558 . 





دونة ۱۳۷-۱۳۰۳ ۰ 
ر( انظر : العصدر السابق . 


(ه) انظر : القوانين الفقهية حر ۳۲5 . 
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الفصل الغامن : في العرايا رم وقيه مسال . 


۰ - مسألة : عشرة رجال اشتركوا في حائط » أعروا رجلا سین وسقا رم فلواد 
كل واحد منهم أن يأخذ خمسة أوسق » بما يجوز أن تشترى به العرايا » فما قول مللك 
رحمه الله في ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

تم أف ف المسألة برأيه فقال : أرى ذلك جائرا م . 

وحالفه عبد الملك بن الاحشرن رحه الله فقال : إنه لا يجوز رى . 

الأدالة: 

استدل لقول ابن القاسم رجه الله ما يلي : 

. أن كل واحد منهم إنما أعرى خمسة أوسق ؛ فلا بأس به‎ /١ 

؟/ ولأنه إذا أحاز مالك رجه الله الرحل يعري عشرة أوسق » فيشتري حمسة ويترك 
خسة » فان هذا عندي أحوز وأصح ‏ وما يبين لك ذلك أنه لو اشتروها جميعا بخرصها » 
لم يكن بذلك بأس » وكذلك وإن تفرقوا (م . 

۳ ولأن ذلك إنما هو لقصد المعروف » ودفع الضرر بدخول المعرى وخروجه رم . 


واستدل لقول ابن الماحشون رحمه الله عا يلي : 


(1) العرايا : جمع العرية ؛ ویقا النخلة ؛ أي : وهبه ثمرة عامها » وهي أيضا : ما عزل من المساومة 





عند يع التخل » ( انظر : القاموس اغیط ء مادة :ع ري » ص ۰۱۹۹۰ الصباح المنير 500/9 ) . 


وق ال 





: ما منح من مر یبس + ( انظر : شرح حدود ابن عرفة ۳۸۹/۲ ) . 





(۲) الوسن : بفتح الواو ستون صاعا » بصاع البي و » والصاع خمسة أرطال وئلث » ويساوي [۱۳۰۳۲۰ 


] غرام » ( انظر : المصباح المثير + 





و س ت + ۲5۰/۲ معحم لغة الفقهاء ص 48٠‏ ) - 
رم انظر : الدونة ۲۷/۳ . 

(؛) انظر : عقد الجراهر اللمينة ۰۲۵/۲ الذحيرة ۲۰۹/۵ . 

رم انظر : المسونة ۲۷۲۹/۳ . 


رم انظر : الذخيرة ۲۰۹/۵ ۰ شرح الخرشي ۱۸۸/9 . 


1Y1 


أن العلة الي من أحلها أجاز ذلك » وهي دفع الضرر » فإنها باقية لم تندفع رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك جائز » هو مذهب المدونة رم . 

9 - مسألة : هل تكون العارية في الفاكهة الخضراء . أو التقفاح أر الرمان أو 
الخوخ › أو البطيخ والموز والقصب اللو » وما أشبه هذا من الأشياء مسن الفاكهة 
والبقول ؟ 





بأس إن أعراه هذه الأشياء على أن تباخ منه ذلك إذا حل بيعه بالدنانير والدراهم 


والعروض © . 
اقل تساه ما يلي : 


۱ أن هذه الأشياء تقطم حضراء » فكيف بيع ما ینقطم مکانه ولا يؤخر لیبس ویدخر. 


؟/ ولأن العرايا في هذه الأشياء لا تباغ بخرصها » فلو أن رحلا آعری رجلا خلا قد 
أزهت أو أرطبت » فباعها من صاحبها على أن يعطيه خرصها رطباء ما كان في ذلك 
حير » لأن هذا لم يشتر عا أرخص فيه للشتري العرايا تخرصها . 

۳ ولأنه لو أن رحلا أعرى تخل لا تتمر ؛ وإنما تؤكز رطبا » متل نخل مصر ؛ لم يحل 
بيعها بخرصها من التمر > وكذلاك العنب وما أشي 
ياح إلا بالذهب والورق والعروض : نقدا 


آحدها تأخير فلا جحل رى . 


إذا عجا 





الطعام » وقطعه مكانه » فان ک 





ر الثمينة 0۲2/۳ الذحورة 507/8 » شرح الخرشي 184/8 - 
م اظ الدرنة ۲۷۰۲ 


رة انظر + للد الاق 


kË 


4/ ولأن ما ييبس ویدخر من الشمار ؛ وصف ضابط معروف الزكاة > وهو وارد في محل 
النص » فيغلب على أنه ضابط معروف العرية رم . 

ه/ ما رواه ابن وهب عن مالك رهما الله في التين والریتون أعرى رحل فيهما » قسال: 
بيع العرية حائز ۰ إذا كان جما بيبس كله ويدخر رم أي : فما لا يبس ولا يد خرء فلا 
يجوز فيه بيع العرية . 

ما أف به ابن القاسم رحه الله من أن العرية في تلك الأشياء لا تجوز » هو اللشهور في 


اللذهب رم وافقه عليه القاضي هبد الوهاب وابن شاس والقرائي رحمهم الله رى . 





دم انظر : الذحيرة ۱۶۵/۵ 

رم انظر : الدونة ۲۷۲/۳ . 

رم انظر : الذحیرة ۱۹۹/۵ . 

چم انظر : العلقين ۳۷۹/۲ ۰ عقد ابشواهر اللميتة ۵۲۵/۲ الذحيرة ۱۹۹/۵ ۰ ختصر خليل ص ۰۱5۰ 


شرح الفرشي ۱۸۷/۵ ؛ الفراكه الدواین ۱4۳/۲ ۰ 


YT 


الفصل التاسع : في العجارة في أرض العدو » وفيه مسائل . 
59 ه- مسألة : هل سمعت مالكا رجه الله يقول : إن بين المسلم وبين الحربي ربا رم 
إذا دخل السلم بلاد الحرب واتجر ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 
برأيه فقال : لا أرى للمسلم أن يعمد لذلك رم أي : لا يجوز للمسلم 


أن يفعل ذلك بينه وبين الكافر ن ولا يصح منه . 





ثم أفى في المسألة 


استدل للمسألة نما پلي : 
۱ قول الل كد : [ .. وحرم الربا .یه ]بج . 
وحه لاستدلال : أنه نمي عام في الأشخاص والأماكن . 
۲ ولأن كل مبيع لم يصح في دار الإسلام ؛ لم يصح ثي دار الخرب » قياسا على سسائر 
البو الغاسدة وی . 


۱ كا ۱ 


۳/ولان كل ما كان محظورا عى المسلب 





في دار الاسلام » كان محظورا علی هم ق دار 








ارب » قياسا علی الزنا وشرب اخمر رئ . 


6 ولأن السلم مین دحل إلى دار الحرب بأمان » فأمواغم عليه محظورة » فلم جز مبايعتهم 
إذا دح إلينا بأمان » فماله علینا حظور » ولا يجوز لنا مبایعته 


بالربا ۽ قیاسا على انر 


ربب ۶ 


الفعمل ء ز انظر : نسان العرب > مادة : راب و ۰۱۱۱/۱۰ 





وض » او زيادة في أصل الال من غير عقد تبايع » ( انظر : أحكام 


TE 


د/ ولأنه مال مأحوذ بعقد » فلم يجر أحذه بعقد فاسد » قياسا على النكاح الفاسد » إذا 
أمهر فيه رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الربا لا يجوز بين المسلم وبين الكافر في بلاد ا حوب 
هو مذهب المدونة » وافقه عليه القاضي عبد الوهاب وابن جزي رحمهما الله رم . 


۳ ه- مسألة : اشعرى التصرايي مصحفا أ ينقض البيع أم يكون ج‌انوا » ويجير 
السلطات النصرائ على البيع ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك رحه الله . 

م أفى قي المسألة برأيه فقال : أرى أن يجبر النصراني على أن بيع الصحصف » ولا يرد 
شراژه © 

وخالفه في هذا سحنون رحمه الله فقال : إذا وقع الیع فإنه ينقسض » ونسبه إلى أكتر 
أصحاب مالك رحه الله رى . 9 

وقد قيد اين رشد رحمه الله الخلاف بأن یکون البائع عالما بأن الشتري نصراني » وأما لذا 


باع السحف من نصراني يظن أنه مسلم » فان الصحف ياع على النصراني ؛ ولا یفسخ 





استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 


۱ القياس على قول الإمام مالك ره الله في العبد المسلم يشتريه النصراي : البيع جائز » 


ظر : الصدر السابق . 


لر : الإشراف ۱ عيون حالس ص ۳۰۲ القواتین الفنهية ص ۲۸۷ . 





(4) انظر : مواهب الخليل ۲5۳/۵ : حاشية الدسوقي ۷/۳ . 


(ه) انظ : مواهب الخليل 723/4 . 


1Yo 


ويجبر التصرائ على بيع العبد وم . 

؟/ ولان رد تملك النصراني للمصحف إهانة » وان كان يعظمه ؛ فيجبر على إخراجه 
من يده وتحت تصرفه () - 

وعکن أن يستدل لقول سحنون رجه الله عا يلي : 

أنه لا يح ملك النصراقي للمصحف » لما فيه من إهانة للمصحف الذي يجب احترامه . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يجبر على بيع الصحف إذا وقع البيع » هو انضهور 
تي المذهب » وذكر أبو عبد الله الحطاب أن عمد بن علي المازري رم رحمیما اله صرح 
بأنه الشهور (©) . 

54ه- مسألة : باع كافر عبدا كافرا من كافر » على أن أحدهما بالخيار ثلائا » فا 
العبد في أيام الخيار » أ يفسخ البيع بينهما أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحه الله : لا أحفظ من مالك رحمه الله فيه شیا . 


أفى ني المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يفسخ البيع الذي كان بينهما قبل أن يسلم العبد 


Me 


رلکن يقال لن له الخيار : اختر إن شعت أحذت العبد ؛ وان شعت رددت » فإن احتار 
الأحذ » بيع عليه العبد » وإذ انختار الرد ؛ بيع على بائعه الأول رم . 


استدل اللا ما یلی : 





رم انظر : الدونة ۲۸۱/۳ 
() انظر : حاشية الدسوني ۷/۳ ۰ 


ر اق اپ 





بالإمام : كان إماما لبلاد 





رخ هو : خمد بن على بن 





وراء‌ها وهو آخر من اشنغل فبها بتحقیق ورتبة الاجتهاد ١‏ : له مؤلفات مفيدة » شرح صحيح 
5 


مسلم ‏ والتلقين والمدولة » وغیر ذلك سنة 275 عهاء ( انظر ترجمته في : الدياج ص ۲۷۹ ۰ 








خذرات الب 114/4 الفكر السامي ٠181/6‏ 
(+) انظر : الفوائين الفقهية ص ۲:۷ ۰ مختصر خليل ص ۰۱1۹ التاج رالإكليل مع مواهب الیل ۲۰۳/۵ 
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۷/۳ . 


رمع انظر : الدونة ۲۸۲۳ . 


تک 


۱ أن البيع كان حلالا فيما بينهما » قبل أن يسلم العبد ؛ فلا يفسخ رم 

؟/ ولأنه لا يدوم ملك الكافر على المسلم » فيباع العبد عليهما () . 

ما فیق به اين القاسم رحمه الله من أنه يخير من له الخيار منهما » ثم يباع العبد عليهء أو 
على البائع الأول » 


هو مذهب المدونة » وقد اقتصر عليه خليل رحه الله رم . 


۵- مسألة : اشتری رجل مسلم عبدا نصراتيا من نصرايي » على أنه بالخيار ثلاثا > 
فأملم العبد » أ ترى إسلامه في أيام ايار فوتا فيه في قول مالك رحمه الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رح الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أنى في المسألة برآیه فقال : لا أرى إسلامه في أيام الخيار فوتاء وأرى للسلم أن 
يكون بالخيار » إن أحب أن يختار وتمسك فعل » وان شاء أن يرده رده على هذا النصراني 
ثم يباع عليه ره . 

استدل للمسألة يما يلي : 

۱ أن حق المسلم تعلق بالتأخير » فلا یمجل خیاره على مدته رم . 

؟/ ولأن حق الشتري المسلم سابق على حق العبد » حيث كان [ عن لتیار قل 


أن يسلم العبد رم . 





() انظر : الشرح الکیر مع حاشية الدسوقي 4/5 

زج انظر : مختصر خلیل عن 166 ۰ التاج والإكليل مع مواهب الخليل ۲۵۹/۶ » الشرح الكببر مع حاشية 
الدسوقي ۸/۳ . 

ره انظر : المدونة ۲۸۲/۳ . 

(ه) انظر : مواعب ابحلیل ۲۵/۹ . 


رم انظر : الشرح الكبير سم حاشية الدسوقي ۸/۳ ۰ 


۳۷ 


ما آفی به ابن القاسم رحمه الله من أن إسلام العبد في أيام الخيار ؛ ليس فوتا فیسه » هسر 
مذهب المدونة » ذکر الدسوقي رحمه الله أنه اتفاق رم . 

5ه ه- مسألة : المرأة النصرائية تكون تحت الرجل السلم » وها وقيق فأسلم » وها 
أولاد صغار من زوجها المسلم : فتصدقت برقيقها على أولادها هؤلاء العغار :أو 
باعتهم من زرجها ء أ يجرز ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رجه الله : لم أسمع من مالك رجه الله فيه شيدا . 


م أفى في المسألة برأيه فقال : أرى ذلك جائزا و . 


5 


۳۹ 


وق الذهب قول آخر تسب إلى ابن الکاتب رم رحه الله : أن هبتها لولدها لا تكفسي 


e 


إحراحهم عن يدها رع . 
وهنا القول : بواقق على أنها نو باعتهم من زوجها : أن ذلك يكون جائزا . 
لته : 


استدل لقول ابن القاسم رجه الله عا بلي 1 


ن 





ر انظر : خر خلیل ص ۱:5 + العاج و کلیل مع مواهب الخليل To"‏ » الشرح الکییر 


5 
5 
4 


الدسوتی ۸/۲ 


نة ۲۸۲/۳ 





() انظر 





(۲) هو : عبد الرحمن بن علي محمد الکتاني الع 


وحذاقهم » تفقه في مسائل مشتبهة من المذعب ء له كتاب في الفقه كبيرء م يذكر له وفاة » ( انظر : 


ترجته في : الفكر السامي ۲۰/۲ ) . 





ری انظر : الذحیرة ۱۰۲/۵ ۱۰۳ التاج وال کلیل مع مواهب الیل ۲۵۵/4 . 


رم انظر : الدونة ۲۸۲/۳ 


AYA 


أن المرأة ها انتزاع مال ابنها » وقدرتًا على الاعتصار رم تمنع الاكتقاء بافبة في الإخراج 
عن بدها رم , 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يكون جائزا » هو مذهب اللونة » وافقه عليه 
خلیل والحطاب و الدسوقي رحمهم الله رم . 

۷ مسألة : أسلم عبد النصراي » فأخذه سیده التصرايي فرهنه » أ ييقى اليد 
رهنا » أم يعجل فيباع عليه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة نقال : أبيع العبد الذي أسلم ؛ وأقضي الغريم دينه » إلا أن يأ اليد 
برهن ثقة مكان العبد ‏ فأدفع الشمن إلى التصران إذا أتى برهن ثقة ©) . 

استدل للمسألة ما يلي : 13 ١‏ 

أن النصراي لما علم أن عبده الذي أسلم يباع عليه » عمد فرهته ليستدع ملكه » فمنتعوه 
من ذلك وباعوه عليه وعجلوا للمرقن حقه » إذا شرط له تعيين هذا الرهن » وهو ما ياغ 
عليه » فكأته باعه بغير إذن المرمن رم . 

وحكى ابن المواق رحه الله : أن هنا إذا لم يتعقد البيع على هذا الرهن بعينه » وآما لير 
رهنه هذا العبد بعينه » لبيع عليه ويعجل الق » وم يكن له أن يأتي برهن آخر مكانه > 
لأنه إنما انعقد بيعه على هذا الرهن بعینه و . 

وذكر الخطاب رحه الله : أن المسألة قيدت بقيد آحر وهو : ما إذا كان المرهن عالما 


بإسلام العبد » فرهنه على ذلك » فصارت المسألة على أربعة أوجه : 


0 الاعتصار : رجوغ الوالد عن هينه لولده » ( انظر : المصباح المنى » مادة : ع ص رء 577/1 ) ٠‏ 


: الذعيرة ۰۱۰۳-۱۰۲/۵ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 37/9 





: الذخيرة ۱۰۳-۱۰۲/۵ + مختصر خلیل ص 5 ؛ التاج والإكليل مع مونهب اليل 4/5 ۲۵- 
٠٠١‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۲/۳ ۰ 

نك انظر : المدونة ۲۸۲/۳ . 

زه انظر : الناج وال کلیل مع مواهب الخليل ۲۵۰-۲۵۵/4 . 


رج انظر : الصدر السابق ۲۵۵۰/4 


۳۹ 


الأول : إذا علم مرقنه بإسلامه » وم يعين الرهن . 

الثاني : إذا انتفى الأمران . 

الثالث : إذا انتفى الأمر الأول دون الثاني . 

الرابع : إذا انتفى الأمر الثاني دون الأول . 

ثم حكى أن هذا إذا كان الإسلام قبل الرهن » فلو كان بعد الرهن » فلا يعحل اتفاقا م . 





ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه يبيع العبد إذا أسلم » هو مذهب المدونة وعليه 
اقتصر خليل رجه الله رم . 


من مسائل التفرقة بين الأمهات والأولاد في البيع : 


۸ - مسألة : قوم من المشر نزلوا بساحلنا تجارا » ومعهم رقيق » فأرادوا أن 





يفرقوا بين الأمهات والأولاد في البيع : أ ترى أن ب 
السلطان من ذلك ؟ 








بل 


والاکلیل مع مواهب ابخلیل ۲۵5-۲۵۵/5 » الشرح الكبير 





رم انظر : الدونة ۲۸۳۸۳ . 


(4) انظر : حاشبة الدسوقي 25/۳ . 


1۳. 


أن هؤلاء الفوم مشركون ؛ فلا يعرض هم ف بيعهم بالتفرقة بين الأم ورلدها رم . 

وعکن أن يستدل لابن محرز رحمه الله ما يلي : 

أن التفرقة بين الأم والولد ممنوعة » وذلك عام في المسلمين وغيرهم من الشر کین . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يعرض م في بيعهم بالتفرقة بين الأم وولدها » 


هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر خليل رجه الله رم . 


4 - مسألة : أ فيكره للمسلم أن يشعري من التصرایی الذي يفرق بين الأمهات 
والأولاد إذا فرق ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك رجه الله . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : نعم » ولا أرى أن يشتري منه أحد » إذا هو فرق () . 
استدل للمسألة عا يلي : 

أن المسلم إذا اشتری منه بالتفرقة ‏ فإنهما يجبران على جمعهما عند غيرهما أو عند المسلم » 
ولا يتركان على التفرقة (» . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن شراء أحد من المشرك الذي يفرق بين الأم والولد 
في البيع مكروه » هو مذهب المدونة رم وقد نسب ابن المواق رحمه الله هذا القول إلى 


الإمام مالك رحمه الله رم » فيكون ابن القاسم رحمه الله موافقا له في هذه الرواية . 


رم انظر : الدونة ۲۸۳/۳ . 

() انظر : مختصر خليل ص ۱۲5 ۰ التاج والإكليل مع مواهب ابخلیل ۳۷۲/4 » شرح الخرشي ۸۰/۵ ۱ 
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 58/8 . 

رم انظر : الدونة ۲۸۴/۳ . 

(:) انظر : حاشية العدوي مع شرح الخرشي ۰۸۰/9 

ره انظر : مختصر خلیل ص ۱۷۲5 ۰ التاج والاکلبل مع مواهب اليل ۳۷۲/4 » شرح الخرشي معه حاشية 
العدوي ۸۰/۰ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۵/۳ ۰ نصيحة الرابط ۰۱/۲ ۰ 

رد انظر : التاج والإكليل مع مواهب اليل ۳۲۲/۹ ۰ 


۳۱ 


6 مسألة : رجل له أمة وولدها صغار » فباع السيد الولد دون الأم »أ يجوز 
ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

المسألة برأيه فقال : أرى: أن يفسخ البيع » إلا أن يجمع بينهما في ملك واحد () 
أي : يبيعهما من رجحل واحد . 

استدل للمسألة يما يلي : 





/١‏ أن رسول الله ل كان إذا قدم عليه الي صفهم » فقام ينظر إليهم » فإذا رأى امسرأة 


وجه الاستدلال : أن الولد د 


: ما يبكيك ؟ فتقول : بيع ولدي » بيعت ابني » فيأمر فيرد إلبها () . 








» ويرد الولد إليها إن وقع 


٣‏ ولأنه بيع منم منه خق الله تعالى في أحكام البيوع » فكان باطلا » قياسا على بيع 
الخمر و 


ما أفى به ابن القاسم رجه الله من أن البيع يفسخ إذا يجمعيساء هر مذهب المدونة » 


وافقه عليه ابن اللدلاب والقاضى عبد الوهاب رحمهما الله رم . 


ر انظر : اندونة ۲۸۵/۳ 
زم انظر : اندرنة ۲۸۵/۳ , 
وقد جاء قي سدن ابن ماخ مم هذا ء في حديث ابن مسعود » [ كان النبي يخ إذا أني بالسي لعطی آهل 


بينهم ] قال : محمد فواد عبد الباقي : وف إسناده حابر الحعفي » ( انظر : 





وروی أبو دود معين هذا الحديث عن علي بن أي طالب وأي أسيد الأنصاري وضميرة رضي الله عنهم ؛ 


۶ معن الدار قطي 52/۳ ). 





ری انظر : العونة ۱۰۱/۲ 


(م) انظر : التفريع ۷ المعونة ۱۰۷۱/۲ ۰ التاج والإكليل مع مواهب ابدلیسلن ۳۷۲/۶ ۰ شرح 


الخرشي ۷۸/۵ . 


۳۲ 


9- مسألة : رجل له أمة وولدها ؛ فكاتب الأم ؛ أ يجوز له أن يبيع الولد في قول 
مالك رهه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيكا ‏ 

م أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن لا ييع الولد إلا أن ييع كتابة الأم مع رقبة الولد » 
من رجحل واحد فیجوز ذلك » إذا جمع بينهما م . 

استدل للمسألة با يلي : 

أن المكتابة تعد في ملك سيدها » لأتها إن عحزت رجعت للسيد رقيقا ؛ فإنها لم خر + 
من ملكه بعد رم 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يبيع الولد إلا إذا باع كتابة الأم » هو مذهسب 
المدوئة وعليه اقتصر خلیل رحمه الله وغيره رم . 


5- مسألة : باع رجل جارية له لرجل » على أنه بالخيار ثلاثة أيام » فاشستری 
الرجل في أيام الخيار ولدها صغيرا , أ يجوز بيعها أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن عضي البيع رى . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن البيع إذا مضى كره له ذلك ۰ كما یکره له أن يبيع الأم دون الولد » لأن البيع إنما يتم 
بإمضاء اخیار » فان كان الخيار للبائع وأمضى البيع رددته ؛ إلا أن يجمعا بين الأم والولد 


۳ 
2 


رم انظر : الدونة ۲۸۵-۲۸۵/۳ . 1 

( انظر : الصدر السابن » التاج والاکلیل مع مواهب الحليل ۳۷۲/۵ . 

() انظر : مختصر خلیل ص ۱۷5 ؛ التاج وال کلیل مع مواهب الجليل ۳۷۳/4 ۰ شرح الخرشي ۰۸۰/5 
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٩۵/۳‏ ۰ تصيحة افرابط ٩۱/5‏ ۰ 


ری انظر : المدونة ۲۸۰/۳ . 


۳۳ 


في ملك واحد » وان كان الخيار للمشتري » فاختار الاشتر شتراء » فإنهما ران على أن 
يجمعا بينهما (ا) . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن البيع لا عضي هو مذهب المدونة 60 . 

5 ه- عبد النصراي زوجه سيده أمته » فولدت الأمة من زوجها أولادا . فأسلم 
الأب » أ يكون أولاده مسلمين بإسلام أبيهم وهم صغار ؟ 

قال ابر ن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

تم آفیی في المسألة فقال : يبع الوند الوالد في دينه رم أي : أن الأولاد یکونون مسلمين 


پاسلاه آبیهم فیتبعونه . 


استدل للمسألة عا يلي 
قول الإمام مالك رجه الله : يغرق الرجل بين عبده وولده الصغار » إذ! كانوا مسلمين 
00 » ولا يفرق بينهم وین أمهم » وإنما يتبع الولد الوالد في دینه رم . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الولد بتبع والده في دينه » هو مذهب الدونة رم . 

4 - مسألة : عبد النصرائئ زوجه أمته , فولدت من زوجها أولاد! > قأسلمت الأ 
رای زو فو ن زوجهااو م 

أ فیکون الصبيان مسلمین باسلام آمهم في قول مالك رجه الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم , حقظه من مالك رحمه الل . 


ثم أفى في ا مسألة برأيه فقال : أرى أن یکونوا على دين آبیسهم رم أي : لا یکونسون 





و2 انظر : مواهب الیل ۲64/5 . 


و انظر : الدونة ۲۸/۳ . 


TE 


قول الامام مالك رحمه الله في الذمية تسلم » وهي حامل من نصراني » وها أولاد صغلر : 
أنهم على دين أبيهم » 

قال ابن القاسم رحمه الله : الولد عندي في الذمي وفي العبد النصران يزوجه سيده أمته » 
وف العبد السلم يتزوج الحرة النصرانية » كل هؤلاء على دين أبيهم » كانوا اليك أو 
أحرارا (6 . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من آنهم یکونون على دين أبيهم » هو مذهب الدونة 0 


5 ه- مسألة : اشترى رجل شاة مصراة رم فحلبها , فلم يرض حلابما » فأراد ردها 
واللبن قائم » لم يأكله وم يبعه وم يشربه , فقال له البائع : أنا أقبلها منك بهذا اللسسین 
الذي حلبت عنها » أ يجوز أن برد الشاة وبود معها اللبن وان قبل البائع ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : نم أسمع من مالك رحمه الله فيه شینا - 

ثم أفى في المسألة ققال : لا يعجبي ذلك » فلا جوز أن يفسخ صاعا من تمر ؛ في صاع من 
لبن » قبل أن يقبض الماع الذي وجب له ف . 

وخالفه قي هذا سحنون رحه الله فقال : يجوز له أن يأحذ لبن الشاة معها رمم . 
الاڈ + 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

أن رسول الله تلد فرض على مشتري الشاة العراة صاعا من تمر إن سخطها » وذلسك في 


الحديث وفيه : 


(۱) انظر : العدر السابق . 

رت انظر : مواهب اجلیل ۲۶۵/4 . 

رج الصراة : الشاة إذا اجتمع لبنها في ضرعیا » لترك حلبها » ( انظر : المصباح النير » مادة : ص ري + 
۳۳۹/۱ 

رك انظر : الدونة ۲۸۸/۳ . 


ره) انظر : الذخيرة 7۷/۵ . 


1۳ 


[ .. إن رضيها أمسكها » وان سخطها ردها وصاعا من تر ] (م . 

قال ابن القاسم رحمه الله : صار الصاع نا قد وحب للبائع » حين سخط المشتري الشلة 
فإنين أحاف أن يكون ذلك بيع الطعام قبل أن يسترق ؛ فلا جوز © . 

ويستدل لقول سحنون رمه الله نما يلي : 

أن رد الشاة مع لبنها إن كانت مصراةء تجوز لأن ذلك إقالة رم . 

وقد اعترض هذا الامتدلال : بان الإقالة تصح في ذلك » إذا حلب الشاة المصراة باحضرة 
عند الشراء » حیت لا یتولد لبن 4 


ما 





أفى به ابن القاسم رحه الله من أنه لا يجوز ذلك » هو مذهب المدونة رم . 


- مسألة : اشتری رجل شاة في السفر » فاستی البائع رأسها أو جلدها . فقلل 
الشتري : لا آذعها . فما العس في ذلك ؟ 
قال ابن القاسم رجه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


تم آفیی في المسألة فقا 






: إن الشتري إذا أبى من ذبح الشاة » كان للبائع شل جنده أو 





يمه رم + 
استدل للمسألة عا يلي : 
القياس على قول الامام مالك رحمه الله في الشخص الذي يبيع البعير من آهسل الباه » 


ويح البائع حلده » ويبيعهم إياه ينحرونه فاستحیوه » قال مالك رجه الله : لاحب 








را) آخرجه : ال في صحبحه : وللفظ له ؛ من حديث أبي هريرة » في كتاب البیر غ » باب : 








للبائع أن لا يحفل الإبل ۰(  )٩۲-۹۲/۲‏ ومسلم في صحيحه » في کتاب البيوع 





(mes 





. YANI 





وم انظر : الذعيرة 5٩/۵‏ . 





رب انظر : الصدر السابق 
انظر : حامع الامهات ص ۳۵۹ الذخيرة 51/18 . 


رم انظر : الدونة ۲۹۱/۳ . 


۳۹ 


الجلد مثل جلده أو قيمته » قال ابن القاسم رحمه الله : فالمسألة مثل هذا رم . 
ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله من أن للبائع مثل جلده أو قيمته » إذا أبى الشتري من ذبح 


الشاة » هو مذهب المدونة رم . 





وم انظر : الصدر السایق . 
رم انظر : الكان ص ۳۳۱ . 


TTY 


الفصل العاشر : في التدلیس رم بالعيب » وقیه مسائل . 


۷ه - مساألة : العبد إذا قطعت أصبعه أو أصابه أمر من السماء ‏ فذهبت أصبعه › 
ثم ظهر الشتري على عيب دلسه له البائع » أ له أن يرد العبد ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه من مالك رحمه الله . 


ثم أفي في المسألة برأيه فقال : آراه عيبا مفسدا ؛ لا يرد إلا عا نقص رم . 


3 4“ 
ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي 
أن ذلك عيب يط من قيمة العبد » و کل عيب من شأنه ذلك » فإنه يرد به . 


ما أفي به ابن القاسم رحمه الله من أنه عيب يرد به ما نقعه » هو مذهب المدونة وعليه 
اقتصر ابن جزي رحمه الله رم . 


2- مسألة : اشعرى رجل جارية با عيب م يعلم به ؛ فلم يقبضها حتى ماتت عند 
البائع . أو أصابما عيب مفسد » مثل القطع والشللر؛, وما أشبهه . وذلك كله عند 
البائع قبل أن بقبضها . أ تلزمه اجارية أم لا » وهل يكون ما أصايما من الوب أو 
الوت الذي كان بعد الصفقة من المشتري أم من البائع » إذا اطلع على العيب الذي 
كان بالجارية عند البائع ؟ 


E‏ ار لأ 2 BE e‏ ع ا 
قال ابن القاسم رحمه الله : م امع من ما رحمه الله فيه شيعا . 





(۱) التدلیس : کتمان عيب السلعة عن المشتري ؛ (1 


القاموس احیط ‏ مادة : د ل س ٤‏ ص ۷٠۳‏ ) . 





وق الشرع : إبداء البائع ما بوهم کمالا ف ميعه كاذيا ؛ او ح حدود ابن عرفة 


كتم عيبه » ( انظر : 


۳۱ 
(۲) انظر : الدونة ۲۹۹/۲ . 
() انظر : جامع الأمیات ص ۲۳۵۹ القرانين الفقيية ص 555 . 
اليد وبطلان حركافا : يقال : شنت اليد » أي : فسدت عروقها وبطلست 





TA 


ثم أفي قي المسألة برأيه فقال : أرى أن كل ما أصاب ال حارية من عيب أو موت » وان 
كان ما يوم باعها البائع عيب » فهي من الشتري حنى يردها » قبضها من البائع أو لم 
يقبضها حتى يرجعها بقضاء من السلطان » أو يبرئه منها البائع رم . 

استدل للمسألة .ما يلي : 

قو قول الإمام مالك رحمه الله : إذا اشترى رجل جارية فاحتبسها البائع للشمن » فماتت 
الجارية » فهي من المشتري » إذا كانت مما لا يتواضع «م مثلها » وييعت على القبض . 
ووحه ذلك : أن هذه السلعة قد وحبت للمشتري » وان كان له أن يردها لأنه لو شاء أن 
يأحذها أحذها بعينها » ولم يكن للبائع فيها حجة » وعتقه فيها جائز » وعتى البائع فيها 
غير حائز رم . ۳ 

۲ ولان هذا العقد لا يشبه البيع الفاسد » لأن الشت تري في البيع الفاسد لو آراد أن يأحذ» 
لم يكن له ذلك » والبائم لو أعتق في البيع الفاسد » بماز له ذلك » ولم يكن ذلك 
للمشتري معه » وتي البيع الصحيح لا عتق للبائع » لأن الشتري كان على شرائه أن 
يأخذها إن أحب » وإن احتبسها بعد وجوب البيع بالشمن () . 

۳ ولان اجمارية بدترلة الرهن إن احتبسها بعد وجوب البيع بالثمن » فان ماتت فهي مسن 
الشتري ‏ فلو لم يحتبسها لقبضها المشتري » فقبض البائع إياها عزلة الرهسن » وقبض 
للمشتري بعد الوجوب () . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هر مذهب المدونة » وعليه اقتصر ابن عبد السبر والقسراقي 


وابن جزي رحمهم الله () 


إنة ۲۹۸۳ - 








() جراخ : أي خرك عند عدل : أو 


يسلم لشتربها وعلیه أن لا يطأها حتی بخوئها » ( انظر : المعبلح 
ابر » مادة : راض ۰6 ۱۰۳/۲ ) . 





نظر : المدرنة ۲۹۷/۳ . 
انظر : الصدر السابق ۲۹۸/۳ الذحيرة ۹٩/5‏ . 
نظر : الدونة ۲۹۸/۳ 





انظر : الكائي ص ۳4۸ الذحيرة 55/6 ء القوانین الفقهية ص ۲۹4 . 


1۳۹ 


8- مسألة : اشترى وجل جارية على أنها صقلية رى أو آبرية ر أو اشسيانية رم 
فأصابما بريرية رى أو خراسانية رم » أ له أ يردها أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رجه الله : لا أحفظ هذا عن مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة فتال : ليس له أن يردها » إلا أن يكون في ذلك أمر يعرف به أن 
المشتري قد أراده فيرد به » مغل أن يكره شراء البربريات » لما يخاف من أصوطن وحريتهن 
وسرقتهن » فما كان من هذا وما أخبيه » فأرى أن برده » وما لم يكن على هذا الوجه» 


وليس فيها عيب ترد به » ولا , يوضع » فلا أرى أن ترد م . 





استدل لنسالة: 








لفعل + ضها علی + 
فلیس له أن يرد رم . 





حم الوب وم ينعأ على علقیم رم . 
۳ القیاس على قول الامام مالك رحمه الله في رحل يشتري جارية » فأراد أن يتخذها أم 


”/ ولرغبة الناس في ۱ 





ولد » فإذا نسبها من العرب » فأراد أن يردها لذلك وتال : إن ولدت مین وعتقت يوما 





المتوسط ) بحر المغرب إلى الحنوب من قرنسا قبالة 







() العقلية : نسبة إلى جزیره من جزاثر ( البحر 
ب إيران » ( معجم البلدان 45/۱ ) . 


وهي عاصمة الرتفال حاليا : ( معحم 





(ST 





رج انظر : 






2 عل یه اليا 
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ماء جر ولاءها » ولا يكون ولاؤها لولدي » قال مالك رحمه الله : لا أرى هذا عيياء؛ 
ولا أرى له أن يردها رم . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يردها لذلك » هو مذهب المدونة وافقه عليه ابن 


عبد البر رهه الله رم . 


۷۰- مسألة : الرجل يشتري العبد , ويشترط على البائع أن ضمانه منه حتى يقبضه 
فأعقه الشتري قبل أن يقبضه » أ يكون عتقه جائزا في قول مالك رمه الله أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحه الله : لا أثبته عن مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : إن أعتقه المشتري وقد اشترط أن ضمانه من البائع » حاز العتسق 
عليه رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن العبد لا يمكن رده مع العتق » لأنه ينفذ في شبهة العقد » كنفوذه في العقد الصحيح » 
لقوته وتغلييه رم 

ما أف به ابن القاسم رهه الله هو مذهب المدونة وافقه عليه ابن الخلاب والقاضي عبد 
الوهاب رجهما الله رم . 

۷۱- مسألة : اشترى مسلم من نصرائ جارية بخمر , فأحيلها أو أعتقها . أ يكون 
ذلك فوتا أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رجه الله : ل أسمع هذا من مالك رجه الله . 


ثم اف في المسألة برأيه فقال : ذلك فوت : وأرى هذا النصران على السلم قيمة جاريته 





5 انظر : الكاقي ص 756 ء الذحرة 84/8 . 
م انظر : المدونة 501/5 , 
(4) انظ : المصدر السابق : للعونة۱۰۲۹/۲. 


) انظر : التفريع ۱۸۰/۲ المعونة ۱۰۷۵/۲ . 
م ريع و 
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هذه الق اشتراها المسلم رم . 

اسعدل للمسألة عا طن 

أن العتق ينفذ في شبهة العقد » كما ينغذ في العقد الصحيح لقوته وتغلیبه » فيكون فوتا 
قياسا عليه رم . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك یکون فوتا » هر مذهب الدونة رم . 


؟/اد- مسألة : الرجل يتاع العبد فيجد به عيبا قديما » فیأین به السلطان يرد العبسد 
بالعیب » وصاحب العبد غائب » فإذا باع السلطان العبد » فقال الشتري : ادفع إلي 
الغمن الذي اشحریت به العبد : هل یکلقه السلطان البينة أنه قد نقد الشمن للبائع ؟ 

ابن القاسم رهه الله : ل أسمم هذا من مالك رجه الله . 


فين ثي المسألة فقال : يكلفه السلطان البينة » وإلا م يدفع إليه الشمن ) . 





وعکن أن یستدل للمسألة ها يلى : 

أن المشتري مدع » والمدعي عليه البيئة » فيكلفه السلطان با . 

ما أفي به ابن القاسم رمه الله من أن السلطان يكنفه بالبينة » هو مذهب الدونة رم . 
۳ - مسألة : اشعرى وجل جارية فا ولد › أ يكون هذا عيبا يردها به ؟ 


قال ابن القاسم رجه الله : ل أسمعه من مالك رجه الله . 








۽ امعونة5 3142 





EY او‎ | 





القياس على الغلام » إذا كان له امرأة » فإن ذلك عيب يرد به رم . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك عيب يوجب الرد »> هو مذهب المدونة » وقد 
مع عيسى بن دينار رحمه الله مه : أن الولد عيب مطلقا رم . 


6 ۷- مسالة : اشترى رجل عبدا زانیا أ كان مالك ره الله يرى ذلك في الجد 
عيبا أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله فيه . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : إني أرى ذلك عيبا يرد منه رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن كل عيب ينقص الثمن » ويؤثر نقصا في المبيع » أو يخاف عاقبته » فإنه يرد منه » والزنا 
عيب فيرد منه () . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الزنا عيب في العبد » هو مذهب المدونة وعليه 


اقتصر القاضي عبد الوهاب وابن جزي رحمهما الله وغيرهما رم . 


هلاه- مسألة : اشتری رجل جارية » وهي حديثة السن من تحيض ؛ فمكثت عند 
الشتري مدة فلم تحض ء فقال البائع للمشتري : إنها إن لم تحض عندك هذا الشهر » 
يوشك أن تحيض عندك الشهر الداخل ‏ أ ترى أن يؤمر المشتري بحبسها والصبر عليها 
لعلها تحيض في الشهر الثاي ولا يفسخ » أم يفسخ البيع ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ عن مالك رحمه الله في هذا شيئا . 


(«) انظر : الصدر السابق . 

ر انظر : التفريع ۱۷۷/۲ ۰ التاج وال کلیل مع مراهب اليل 8۳۱/4 . 

رم انظر : الدونة ۳۱۳/۳ . 

رم انظر : العونة ۱۰۹۳/۲ . 

(ه) انظر : العونة ۱۰۹۳/۲ ۰ جامع الأمهات ص ۳۵۸ » القوانین الفقهية ص ۲۹۵ ؛ ختصر خليل ص 
۲ التاج والأكليل مع مواهب الحليل ۳۵۰/4 ۰ 
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ثم أف في المسألة فقال : ينظر السلطان في ذلك » فإن رأى ضررا فسخ البييعء وان رأى 
أن ذلك ليس بضرر » أخره ما لم يكن يقع الضرر رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن ارتفاع حيض الحارية عيب إذا طال » وعنع ذلك البتاع من الوطء » لذا يفسخ الييع 
لوجود العيب 6 . 

ما أفي به ابن القاسم رحمه الله من أن السلطان ينظر قي ذلك » ويعمل بالمصلحة » هو 
مذهب المدونة اقتصر عليه القرایی رحمه الله وغيره رم . 


105ه- مسألة : باع رجل عبده أو أمنه » وما حرمان » ول يعلم الشتري بإحرامهما 
آتراه عيبا يردها به إن أحب ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أراه عيبا يردهما به » إن لم يكن أعلمه بإحرامهماء إلا أن 
يكون ذلك قريبا ی أي : أن یکون قریبا من زمن الإحرام » وإلا فلا يرد رم . 

ونقل عن سحنون رحمه الله أنه قال : لا يجوز البيع ويفسخ رم . 

E الا‎ 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

أن ذلك عيب كتمه البائع » إلا أن يقرب زمن الإحرام » فلا يرد رم . 


واستدل لقول سحنون رحمه الله بما يلي : 


ارم انظر : الدونة ۳۱۵/۳ . 

رم انظر : الذخيرة 1۰/0 

(ج) انظر : الذخيرة ۰/۰ ختصر حلیل ص ۰۱۸۲ الفواکه الدواي ۸۸/۲ . 
(4) انظر : الدونة ۳۹۹/۱ . 

زه) انظر : الشرح الکبیر مع حاشبة الدسوقي ۹۸/۷۲ ۰ 

ری انظر : الذحيرة ۰۱۸6/۳ حاشية الدسوقي ۹۸/۲ ۰ 

ر۷ انظر : الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي ۹۸/۲ . 
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قياس الحرم على الواحر » حيث إنه إذا آحر رحل عبده شهرا » فإنه لا يجوز له بيعه (ا) . 
ولكن اللخمي رحمه الله فرق بينهما بأن العبد الحرم منافعه للمشتري » وقي الإحارة السلفع 
لغيره » مدة الإجارة » فافترقا رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن إحرامهما عيب فيهما » هو مذهب المدونة » وافقه 
عليه ابن عبد البر والقرائي رحمهما الله م . 


لالاه- مسألة : اشترى رجل عبدا » فأصابه مخنثا رى أو الأمة فوجدها مذكرة ع 
أترى ذلك عيبا ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : لم أسمعه من مالك رحمه الله ولا أحفظه . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى التخنث في العبد عيبا » أما الأمة المذكرة » فان كانت 
توصف بذلك واشتهرت به » فإني أرى ذلك عيبا ترد منه رم) . 

ونسب القرافي رحمه الله إلى الإمام مالك رحمه الله أنه قال : إن لين كلام العبد » وتذكر 
كلام الأمة » ليس بعيب » ثم نقل عن أبي محمد رحمه الله أن هذا القول حلاف المدونة » 
وأحیب : 

۱ بأنه ليس بخلاف » لأن فیها اشتراط الشهرة في الأمة دون العبد رم . 

۲ ولان قوتما ونشاطها باقيان » فعيبها بالشهرة فقط » والعبد تذهب قوته ونشاطه ‏ آي: 
بالتخنث رم . 


(۱) انظر : حاشية الدسوقي ۹۸/۲ . 

(؟) انظر : الصدر السابق . 

رم انظر : الكاني ص ۱۷۰ الذحيرة ۱۸۵/۳ ء الشرح الكبير مع حاشية الاسوقي ۹۸/۲ . 

(4) المحنث : العکسر في الكلام المتشبه بالنساء لينا ورحامة » ( انظر : الصباح المنير » مسادة : خ ناث » 
۲۱ المسجم الوسيط ۲۰۸/۱ ) . 

رم انظر : المدونة ۳۱۷/۳ . 

رم انظر : الذحيرة ۵٩/۰‏ , 

رم انظر : الصدر السابق ۱۰-۵۹۰ . 
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وذهب أبو عمران الفاسي رحمه الله ؛ إلى أن التذكر عيب في الأمة العلية رم » وان ۸ 
يشتهر (۲) . 

الأذالةة 

يمكن أن يستدل لقول ابن القاسم رحمه الله مما يلي : 

أن التحنث يذهب بقوة العبد ونشاطه » والتذكر إذا اشتهر بالأمة » فإنها تستفن عن 
الرحال » فكان عيبا فيهما . 

ويستدل للقول الثاني ها يلي : 

أن التحنت إذا لم يشتهر » فليس بعيب ۰ حصول النافع المقصردة رم . 

ويستدل لقول أي عمران رحمه الله بما يلي : 

أن التذكر عيب فقط في الأمة العلية » لأنه مناف للتبعل والزواج ر» . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن التحنث عيب في العبد » والتذكر عيب في الأمة إذا 


اشتهر » هر مذهب المدونة رم . 


۸- مسألة : اشترى رجل جارية فأصابما صهبة الشعر رم ول يكشف شعرها عند 
عقد البيع » أ ترى ذلك عيبا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة فقال : إن صهوبة الشعر عيب ترد الحارية به م . 

استدل للمسألة ما يلي : 


القياس على قرل الإمام مالك رمه الله في الرجل يشتري الجارية » وقد جعد شعرها أو 


رم الأمة العلية : أي 





ارية الي تتحذ للوطء لا للحدمة » وتسمى الرائعة . 

رم انظر : الذخرة ه/وه-.> 

(۲) انظر : الصدر السابق . 

(4) انظر : الصدر السابق ۰/۵ . 

زه) انظر : جامع الأمهات ص ۳۵,۸ الذسيرة وأروه- 5.0 . 

() صهبة الشعر : أي حمرة أو شقرة الشعر » ( انظر : القاموس المحبط ؛مادة : ص هب ب » ص ٠۳١١‏ )۰ 
وم انظر : المدونة ۳۱۸/۳ . 
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اسود : أنه عيب ترد به » فكذلك صهوبة الشعر رم . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك عيب ترد به الجارية » هو مذعب المدونة 


اقتصر عليه القراقي رمه الله رم . 


- مسألة : اشترى رجل جارية غير رائعة رم فظهر منها على الشيب » أ يردها 
به أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع مالكا رحمه الله يقول في الشيب إلا في الرائعة . 

ثم أف في غير الرائعة فقال : ليس الشيب عيبا فيها » فلا أرى أن يردها إلا أن تكون رائعة 
أو يكون ذلك عيبا يضع من نها م . 

وعکن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن الشيب إذا كان لا يضع من ثمنها » ولم تكن الأمة رائعة » فلا يكون عيبا » لمصول 
المقصود وهو القوة والتشاط . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الشيب ليس عيبا ف غير الرائعة » هو مذهب المدونة 


وعليه اقتصر القراقي رحمه الله ر . 


۵۸۰- مسألة : باع رجل دارا » وفيها عيب يعلمه » فدلس به على الشتري ‏ أيردها 
الشتري به ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ۸ أمع من مالك رحمه الله فيها شیتا . 

ثم أف في المسألة فقال : يردها به وم 

استدل للمسألة عا يلي : 


رم انظر : الصدر السابق . 

0 انظر : الذحيرة 1۱/۵ . 

(۲) غير رائعة : أي غير متحذة للوطء » وإنما اتخذت للخدمة . 

(ء) انظر : الدونة ۳۱۸/۲ ۰ 

(ه) انظر : جامع الأمهات ص ۳۰۸ » الذخيرة ۱/۵ » القوانين الفقهية ص ۲۹۵ . 
«ج) انظر : المدونة ۳۲۳/۲ . 
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القياس على الحيوان » فان البائع إذا دلس أو لم يدلس في اليب في الحيوان » فان 
للمشتري رده بالعيب » والدار بمترلة الحيوان رم . 
ما أفى به ابن القاسم رهه الله من أنه يردها به » هو مذهب المدونة اقتصر عليه ابن 


ابخلاب والقاضي عبد الوهاب وابن عبد البر رحمهم الله رم . 


- مسألة : اشترى رجل حنطة ‏ قد مسها الماء وجفت » ول يبين له الائع » أو 
اشترى عسلا أو لبنا مغشوشا ء فأكل منه ثم ظهر على ما صنع البائع » فما العمل في 
ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شينا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن يوضع عنه ما بين الصحة والداء رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن هذا وان كان ما يوزن أو یکال ‏ لا یوحد مثله » لأنه مفشوش ‏ فان كان يعلم أنه 
پوجد مثله في غشه يحاط بذلك معرفة » رأينا أن يرد مثله ويرجع بالشمن »م . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه يوضع عنه ما بين الصحة والداء ؛ هو مذهب 


المدونة رم . 


۳۲ - مسألة : هل العروض كلها عند مالك رحمه الله مغل الغياب » أنها لا تسرد 
بالعيب الذي یکون فيها ولا یظهر للناس إلا بقطعها ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمعه من مالك رحمه الله . 
ثم أفى ف المسألة برأيه فقال : أرى ما كان من العروض الي تشترى ليعمل ما : كما 
يصنع بالثياب من القطع ‏ مثل الحلود تقطع أحفافا » ومثل جلود البقر تقطع نعالا » وما 


(1) انظر : الصدر السابق , 

(۲) انظر : التفريع ۱۷۹/۲ ۰ العونة۱۰۹۰/۲ ۰ الكافي ص ۳۵۱ . 
وج انظر : الدونة ۲۲٣-۳۲۲/۳‏ . 

(+) انظر : الصدر السابق ۳۲۵/۳ . 


(ه) انظر : شرح ابن ناحي مع شرح زررق ۱۱۹/۲ ۰ 
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أشبه هذه الوجوه » رأيته مثل الثياب والخشب » هما يشتريه الرجل فيقطعه فيكون العیب 
في داحله » ليس بظاهر للناس » فلا يوجب الرد () . 

استدل للمسألة عا يلي : 

١‏ القياس على قول الامام مالك رحمه الله في الخشب إذا كان العيب بداخله : أنه ليس 
بعيب » ويلزم المشتري إذا قطعه فظهر على عيب () ٠‏ 

۲ ولأنه يعلم أن البائع لم يكن عالما به » فكان عترلة بيع البراءة رس فلا يرد به ) . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن العروض مثل الثياب في ذلك » هو مذهب الدونة 
وعليه اقتصر القاضي عبد الوهاب رمه الله ره . 


۳- مسألة : باع رجل عبدا بغير البراءة » فأصاب العبد في الأيام الثلاشة وجسع 
صداع الرأس » أو نحو ذلك » أ يرده في قول مالك رحه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله في صداع الرأس شینا . 

ثم أف في ذلك فقال : إن كان عند أهل المعرفة أنه داء » فإنه يرد العبد به رم . 

استدل للمسألة با يلي : 

قول الإمام مالك رحمه الله في كل شيء يكون عند أهل المعرفة بالداء : أن الذي أصساب 
هذا العبد داء » أو مرض قي الأيام الثلاثة » فهو من البائع . 

ومع ذلك : أن المشتري يرده به 0 . 


ما أفت به ابن القاسم رحمه الله من أن الرجع في ذلك هو قول أهل المعرفة » هو مذهب 


0 انظر : المدونة ۳۲۹/۳ . 

(۲) انظر : المصدر السابق ؛ جامع الأمهات ص ۳9۹-۳۵۸ . 

(۲) الراءة : ترك القيام بعيب قدم » ( انظر : شرح حدود اين عرفة 5901/1 ) ۰ 
) انظر : الاشراف ۲۷/۱ . 

(ه) انظر : الاشراف ۲۷۱/۱ ۰ جامع الأمهات ص ۳۵۹-۳۵۸ . 

وم انظر : للدونة ۳۳۳۳/۳ . 

وم انظر : الصدر السابق . 
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المدونة اقتصر عليه القرافي رحمه الله رم . 


4- مسالة : ما باعه السلطان بم على الناس في ديوفم بالبراءة » أ ينتفع ذلك 
السلطان أو صاحب السلعة التي بيعت » آنها على البراءة ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما وقفت مالكا رحمه الله على هذا في أحد . 

ثم أف في ذلك برأيه فقال : أرى البراءة في بيع السلطان تنفع 6 . 

وروی ابن المواز رحمه الله عن الإمام مالك رحمه الله : أنه على البراءة » إلا أن لا يعلم 
المشتري أنه بيع السلطان رى » أي : فإذا لم يعلم المشتري بذلك » فإن بيعه بالبراءة لا ينفع 
استدل لقول ابن القاسم رحمه الله يما يلي : 

/١‏ أنه قضى به عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر رضي الله عنهم » حين اختصم مع 
رحل إلى عثمان ضيه » فقال الرجل : باعي عبدا وبه داء لم يسمه » وقال عبد الله : بعته 
بالبراءة » فأمره عثمان ك أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه » فأبى عبد اه 
أن جلف رم . 

؟/ ولأن بيع السلطان أمر مشهور لابد فيه من بينة » فلا يقبل فيه قول من يدعي امهل 
ببيعه (آ) , 

ويستدل لرواية ابن الواز رحمه الله بما يلي : 


أن المبتاع إن لم يعلم أن البائع من يقتضي بيعه الراءة » كان له الخيار في الرد أو الإمساك 





زم انظر : الذحيرة ۰۱۰5/۵ الفراكه الدواني ۸٩/۲‏ . 

(:) المراد به : هو ما تولی السلطان بيعه على فلس » أو من مغدم » أو باعه من تركة ميت لقضاء دين أو 
تنفيد وصية » ( انظر : المنتقى 181/4 ) ۰ 

وم انظر : للدونة ۳۳۰/۳ . 

() انظر : التقی ۰۱۸۲/۵ 

(ه) انظر : الموطأ کتاب البيوع » باب : العیب في الرقبق » ص 10۰-40۹ ۰ 

(ت) انظر : المنتقى ۱۸۲/۲ . 


كعيب اطلع عليه زم . 
ما آفق به ابن القاسم رحمه الله من أن بيع السلطان بالبراءة ينفع » هو مذهب الدونة» 
وقد رواه ابن حبيب عن أصبغ رجمهما الله وم . 


۵- مسألة : اشترى رجل عبدا على عهدة السنة رم فجنى رجل آخر على العبد » 
قضرب رأسه بحجر » فذهب عقله , أ لسيده أن يرده في السنة في قول مالك رحمه الله 
أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أدري ما قول مالك رحمه الله فيه . 

تم آف في المسألة برأيه فقال : لا أرى هذا بمترلة انون » وأراه من المشتري فلا يرده (»). 
وخالفه في هذا ابن وهب رحمه الله فقال : إن لسيده أن يرده » وله القيام به رم . 
الأولة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

أن هذا ليس من العيوب الثلاثة الي توجب الرد » وهي : الجنون والجذام والوص رم ٠‏ 
واستدل لقول ابن وهب رمه الله ما يلي : 

القياس على ابلنون » فكما أن العبد يرد بالجنون » فكذلك هذا يرد » بجامع ذهاب العقلى 
ف كل واحد منهما م . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه ليس مثل ابلنون » وأنه من الشتري » هو مذهب 


. انظر : الصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر : الصدر السابق » الذحيرة ۱۱۸/۰ ۰ 

رج العهدة : هي تعلق البیع بضمان البائع ؛ وكونه ما يد رکه من النقص على وحه مخصوص مدة معلومة + 
- وهي هنا السنة - ( انظر : النتقی ۱۷۳/4 ) . 

(ع) انظر : الدرنة ۳6۳۸۳ . 

رم انظر : الذحيرة ۱۲۰/۰ . 

(5 انظر : الصدر السایق . 

(«) انظر : الصدر السایق . 
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الدونة رم . 


- مساألة : إذا اشتری رجل عبدا على عهدة السنة » فخرس العبد في السحة › 
فأصابه صمم ری أ يكون هذا بمزلة الجبون في عهدة السنة ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيها . 

ثم أفي في السألة فقال : إن خرس وأصابه الصمم » ولكن عقله معه لم يذهب » فهو مسن 
المشتري » وإن علم أن عقله قد ذهب مع ذلك » فيكون من البائع (» . 

يكن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أنه إن ذهب عقله مع الخرس والصمم الذي أصابه » فإنه يكون عتزلة انون فيرد به > 
وإلا فلا » وقد ذهب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله إلى أن الصمم من العيوب الي يجب يما 
الرد وود 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه إن لم يذهب عقله فإنه من المشتري » وإلا فمسن 
البائع » هو مذهب المدونة رم . 

۷- مسألة : عبد بين رجلين له مال » فقال آحدها : أن آخذ حصتي من المال » 
وأذن له الآخرء وأوقف صاحبه ماله في يد العبد ۰ أ يجوز ذلك ؟ وماذا يفعل الذي 
ترك نصيبه في يد العبد . وقد اشترط الشتري مال العید , أيضرب بنصف البد في 
الثمن وبقيمة المال الذي ترك في يد العبد » ويضرب الآخر بنصف العبد أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رهه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيقا . 





(«) انظر : جامع الأمهات ص ۰۳۱۲ الذخيرة ۱۲۰/۵ ۰ 

() الصمم : محركة هر : انسداد الأذن » وثقل السمع » ( انظر : القاموس احیط » مادة : ص م م »> ص 
(to‏ 

رم انظر : المدونة ۳۲۳/۳ . 

رهم انظر : الكافي ص ۳۸۹ . 

زه) انظر : الصدر السابق 
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ثم أنى في المسألة برأيه نقال : أرى إيقاف أحدهما نصيبه في يد العبد جائزا له » وأری 
نصف الثمن بينهما رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

» أن حصة الآحر الي أحذها وأوقنها في يد العبد » إن كانت هبة منه » فهي حائزة‎ ١ 
. وان كانت مقاسمة » فهي جائزة أيضا رم‎ 

؟/ ولان لأحدها أن يأحذ نصيبه من ماله رم . 

۳ ولأن الال لا يقع عليه حصة من الثمن » والال ملغى لم يكن الثمن إلا للعبد ) . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن له إيقاف حصته في يد العبد حائر » ون الشمسن 
بينهما نصفين » هو مذهب المدونة » اقتصر عليه اللخمي واين عبد البر رجهما الله رم . 


زم انظر : للدونة 1۵۲/4 . 

(۲) انظر : المصدر السابق . 

(۲) انظر : التبصرة خ ص ۳۲۰ . 

(4) انظر : المدونة 46۲/4 التبصرة خ ص ۳۳۰ . 
(ه) انظر : التبصرة خ ص ۳۳۰ ۰ الكاقي ص ٩۰۹‏ ۰ 
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الفصل ال حادي عشر : في الصلح رم وفيه مسائل . 


۸- مسألة : ادعى رجل على رجل مائة درهم › والدعی قبله يتكر ء فصالحه 
الرجل من ذلك على سین درا إلى شهر , أو على ثوب » أو على دينار إلى شهر + 
أ يجوز هذا الصلح أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع في الانکار شيعا . 
ثم أف في المسألة فتال : الإنكار مثل الإقرار » يجوز أن يصالحه من مائة درهم على 
حمسين إلى شهر » ولا يجوز أن يصالحه على ثوب أو على دينار إلى شهر (© . 
استدل للمسألة غا يلي : 
أن الدعي إن كان یعلم أنه يدعي الح » فلا بأس أن يأحذ من مائة درهم خمسین إلى 
أجل » ون عذ من المائة عروضا إلى أجل » أو دتانير إلى أجل » وهو يعلم أن الذي 
يدعي حق » فلا يصلح له ذلك » لأنه لا يصلح أن يفسخ دراهم تي عروض إلى أجل ؛ أو 
دنانیر إلى أحل » وان كان الذي يدعي باطلا » فلا يصلح ذلك له » من ساب أولى » 
وسواء أكان قليلا أم كثيرا 6 . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله م أنه يجوز أن يصالحه من مائة درهم » على مسين درهما 
إلى شهر » ولا يحوز ذلك على ثوب أو على دنانير » هو مذهب المدونة » وافققه عليه 
القراي وخليل رحمهما الله ر . 

(۱) الصلح : بالضم » اللم ؛ ويؤنث » ( انظر : القاموس احیط ‏ مادة : ص ل ح » ص ۲5۳ ) 

وی الشرع : انتقال عن حق أو دعرى بعوض » لرفع نزاع » أو خوف وقوعه » ( انظر : شرح حسدود 
ابن عرفة ٤۲۱/۲‏ ) . 
() انظر : المدونة ۳۵5/۳ . 
رج انظر : المصدر السابق . 


(؛) انظر : جامع الأمهات ص ۰۲۸۹ الذخيرة ۲۵۳/۰ » مختصر خليل ص ۲۰۷ ۰ التاج والإكليل مع 


مواهب الحلیل ۸۳/۵ . 
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8- مساألة : رجل له على رجل آخر دم عمد › أو جراحات فيها قصاص › فادعی 
الرجل أنه صاخه منها على مال , فأنكر ذلك الذي عليه دم العمد أو الجراحات » 
وقال : ما صالحتك على شيء ‏ أ يقتص منه أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رجه الله فيه شيكا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أنه لا يقتص منه » وله عليه اليمين (0 . 

استدل للمسألة بها يلي : 

/١‏ أن دعواه أثبتت أمرين : إقراره على نفسه بأنه لا یقتص من اجان » وأنه يستحق مالا 
على الجاني » فيؤنخذ .ما أقر به على نفسه » وم يعمل بدعواه على الجاني ) . 

۲ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في الطلاق © . 

۳ ولأن الأصل عدم الصلح » فإنه يصدق مع ينه () . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يقتص من امن » وله عليه اليمين » هو مذهب 
المدونة وم . 


را) انظر : الدونة ۳۵۶/۳ . 

() انظر : الذخيرة ۳۳۰/۵ ۰ شرح الخرشي ۱۲/۲ - 

رم انظر : للدونة ۳۵۶/۳ . 

(4) انظر : الذحيرة ۳۳۰/۵ , 

(ه) انظر ؛ الذيرة ۳۳۹/۵ » ختصر خلیل ص ۲۰۸ ۰ التاج والإكليل مع مراهب الجليل ۸۷/۵ ۰ شوح 
الفرشي ۱۲/5 ۰ 


هه 


۰- مسألة : أقر رجل بقتل رجل آخر خطأ » فصاخ أولياء القتول على مال دفعه 
إليهم » قبل أن يقسم أولياء القتيل ؛ أو قبل أن يجب الال على العاقلة ر وهو يظن 
أن ذلك يلزمه , أ يجوز هذا الصلح أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ۸ أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى ذلك جائزا وم » أي : أنه يجوز هذا القاتل الخطی أن 
يصالحهم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

. أن دفع مثل هذا ليس غرضا للعقلاء ؛ فيكون الصلح عليه لازما م‎ /١ 

۲ ولأن صلحه نزل متزلة حكم الحاكم » فصار كالمجمع عليه أنه جائر رمم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا الصلح يكون جائزا » هو مذهب الدونة وعلیه 
اقتصر القراقي وخلیل رحمهما الله وغيرهما رمم . 


4 العاقلة : جمعها عواقل » والعاقل : الرجل يدفع الدية عن القاتل ؛ ( انظر : الصباح المنير » مادة : ع ق 
cJ‏ ۲۲-۲۲۷۲+) . 
والمراد ها هنا : الجماعة الذين يتحملون عن القاتل الدية في حناية الخطأ » وهم العصبة » وأهل الديوات > 
والوالي الأعلرن والأسفلرن » فبيت انال » ( انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۲۸۲/٤‏ ) . 

(۲) انظر : الدونة ۳۵۵/۳ . 

زم انظر : الحيرة ۳۳۷/۵ . 

(4) انظر : حاشية العدوي مع شرح الخرشي ۱۲/۲ . 

رم انظر : الذحيرة ۳۳۷/۵ ۰ ختصر حلیل ص ۲۰۸ ۰ التاج وال کلیل مع مواهب الجليل ۸۹-۸۸/9 
شرح اخرشي معه حاشية العدري ۱۲/5 ) جواهر الا کلیل ۱۱۱/۲ . 
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9- مسألة : قتيل قتل عمدا وله وليان , فعفا أحدهما على مال أخذه » عرض أو 
فرض ره فأراد الولي الذي لم یصاخ أن يدخل مع الذي صالح فيما أخذ » أ يكون له 
ذلك في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

تم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى له أن يدحل فيما أخذ إحوته من القاتل » ولا سبيل له 
إلى القتل رو . 

وذکر سحنون رحمه الله عن غير ابن القاسم رحمه الله أنه قال : إن من صالح على شيء 
اختص به » وان صالح في دم أبيه عن حق بأكثر من الدية » فان الذين نقوا الصلح إنما هم 
حساب دية واحدة رم . 

الأدالة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

أن صلح أحد الوليين كعفوه » يسقط به القتل عن الخاني رم » أي : فکما أن عفو أحدها 
يسقط القصاص عن القاتل » وإن لم يعف الآخر » فكذلك صلح آحدها » فان للذي لم 
يصالح أن یدحل معه إذا آراد ذلك . 

واستدل لا ذكره سحتون رحمه الله کا يلي : 

۱ أنه لو صالحهم في دم أبيه ني حقه على نخل فأحذه » أو جارية أو ما أشبه ذلك » كان 
الصلح قد وقع » و يكن له إلا ما صالح عليه في حقه قل أو كثر ؛ ولم يكن لمن بقي إلا 
على حساب الدية . 

؟/ ولأنه لو عفا » جاز عفوه عليهم » فلم يجعل لمن بقي شريكا فيما أخذ المصالح (م . 


(۱) الفرض : العين » نقله ابن المواق عن ابن يونس رمهما الله » ( انظر : التاج والإكليل مع مواهب ابللیل 
۰ 

(۲) انظر : الدونة ۳۵۹-۳۵۵/۲ . 

(م انظر : الصدر السابق » مواهب الیل ۸۷/۵ ۰ 

. ۱۱/۳ انظر : شرح الخرشي‎ )٤( 

(ه) انظر : المدونة ۴۵۹/۳ . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يجوز للولي الذي لم يصالح أن یدحل مع الذي صالح 
هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر حلیل رحمه الله رم . 


ه- مسألة : ادعى رجل شقصا رم في دار رجل آخر له شركاء ؛ وهو منکسر » 
فصالحه من دعواه التي ادعى في يده . على مائة درهم › فدفعها إليه . فقام شركازه 
عليه فقالوا : نحن شفعاء > وهذا شراء منك أ يكونون شفعاء أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رهه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى لهم فيه شفعة إن أنكر ذلك » وان كان الصلح على 
إقرار منه » فلهم الشفعة رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن الصلح إن كان عن إقرار » فهو بيع يكون فيه الشفعة » فإن لم يكن عن إقرار لم يكن 
بيعا » فلا شفعة فيه را) . 

ما أفي به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا شفعة هم إن أنكر ؛ وإلا كان هم الشفعة » هو 


مذهب الدونة رى . 


۳- مسألة : لرجل على رجل آخر إردب من حنطة » وعشرة دراهم » قصالحه 
الرجل من ذلك على أحد عشر درشا . أ يجوز هذا أم لا في قول مالك ره الله ؟ 
“قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 


ثم أفي في المسألة برأيه فقال : لا أرى به بأسا » إذا كان الطعام قرضا » فان كان الطعام 





(1) انظر : ختصر خلیل ص ۲۰۸ ؛ مواهب الخليل ۸۷/۵ ۰ شرح الخرشي 11/5 ۰ 

(5) الشقص : السهم والنصيب والشرك » ( انظر : القاموس اخبط ؛ مادة : ش ق ص ؛ ص ۸۰۲ ) - 
(۲) انظر : المدونة 551/7 . 

(4) انظر : الذحيرة ۳۹۲۵ . 

(ه) انظر : الصدر السابق . 


15۸ 


من بيع » فلا محل م . 

ويمكن أن يستدل للمسألة بما يلى : 

أنه إن كان من قرض جاز الصلح » لأن ذلك ليس من بيع الطعام قبل قبضه . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك لا بأس يه » هو مذهب المدونة () . 


4 ه- مسالة : لرجل على رجل آخر مائة دينار » ومائة درهم حالة » فصالحه من 
ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم . على أن يعجل له العشرة دراهم , ويؤخر عنه 
لمائة دراهم إلى أجل ء أ يجوز هذا في قول مالك رحه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة فقال : لا يجوز ذلك ر . 

استدل للمسألة عا يلي : 

/١‏ أن هذا إنما صالح بما أذ وعا أخر عن جميع ما كان له » فجرى ما أحذ وما أحسر في 
جميع ما كان له عليه » فصار للعشرة الدراهم » حصة من الدنانير ومن الدراهم » رصار لما 
أذ من المائة درهم حصة من الدراهم ومن الدنانیر الي ترك له » فلا يجوز هذا ويدعله 
بيع وسلف 4 . 

۷ ولأنه فسخ دين في دين » وصرف مستأخر ر . 

ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك لا يجوز » هو مذهب المدونة رم . 


رد انظر : الدونة ۳۹۹/۳ . 

جم انظر : العاج والإكليل مع مواهب الحليل ۸۵/۵ » شرح الخرشي ۷/۷ . 

وم انظر : الدونة ۳۷۲-۳۷۱۲ ۰ 

رهم انظر : الصدر السابق . 

(ه) انظر : التاج والإكليل مع مواهب الیل ۸۲/۵ ۰ 

ردم انظر : جامع الأمهات ص ۳۸۸ . ختصر خحلیل ص ۲۰۷ ۰ الاج والا کلیل مع مواهب ابفلیل ۸۲/۵ + 
شرح الخرشي ۳/1 . 
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في مسائل الإجارات رد وما شاكلها » وفيه فصول : 


الفصل الأول : في تضمين الصناع » وفيه مسائل . 
الفصل الثاني : في الجعل والإجارة > وفيه مسائل . 

الفصل الثالث : في كراء الرواحل والدواب » وفيه مسائل . 
الفصل الرابع : في كراء الدور والأرضين » وفيه مسائل . 
الفصل الخامس : في الساقاة » وفيه مسائل . 

الفصل السادس : في الشركة ؛ وفيه مسائل . 

الفصل السابع : في القراض ؛ وفيه مسائل . 





ره الاحارات : جمع الاحارة .معن الأحر ؛ مثلفة » أي : الكراء والجزاء على العمل » أو التواب » ( انظر : 
معحم مقاییس اللغة » مادة : أ ج ر 57/١‏ ؛ القاموس المحيط : ص 4۳ ؛ المصباح امير 8/١‏ ) . 
وف الشرع : بيع منفعة ما آمکن نقله : غير سفينة ولا حيوان لا يعقل » بعوض غير ناشی عنها ؛ نعط 


تمرح حدود ابن عرفة 215/5 ) . 





13۰ 


الفصل الأول : في تضمين الصناع ره) وفيه مسائل . 


۵ - مسألة : دفع رجل إلى حائك ر غزلا ينسجه سيعا في ان رم فنسجه سط في 
سبع . فأراد الرجل أن لا يأخذه » ويضمنه قيمة الغزل » أو غزلا مثله . هل يكون له 
ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رجه الله الساعة . 

ثم أف في المسألة فقال : عليه قيمة الغزل » ولا يكون عليه غزل مثله رم . 

وذكر القرافي رحمه الله قولا : أن عليه مثل الفزل » لا قيمة الفزل «) . 

الأرلة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

أن الحائك متعد » لمخالفته ما أمره به صاحب الغزل » فكان عليه قيمة الغزل رم . 
واستدل للقول الثاني بما يلي : 

أن الغزل مغلي موزون » فكان عليه مثل الغزل م . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن عليه قيمة الغزل لا مثله » هو مذهب الدونة رم . 


(:) تضمين الصناع : صفة حكمية ترجب غرم الشيء » جائزة بتلفه بسببه لا بسبب غيره ؛ ( انظر : شرج 
حدود ابن عرفة ٥۲۷/۲‏ ) . 

() الحائك : اسم فاعل من الحوك » وهو ضم الشيء إلى الشیء » والراد به هنا : النساج » ( انظر : معحم 
مقایس اللغة » مادة : ح و ك ۰۱۳۱/۲ القاموس احبط » ص .)1١1١١‏ 

(۲) أي : سبعا عرضا ؛ في لمان طولا ء أو سبعا طولا > في ثمان عرضا . 

ره انظر : المدونة ۳۷۲/۲ . 

رم انظر : الذخيرة ۱4/۵ . 

() انظر : الصدر السابق . 

(۷) انظر : الصدر السابق . 

() انظر : عقد الجواهر الثمينة ۸۵۱/۲ الذخيرة ۵۱4/9 . 


FE 


- مسألة : القصار رم إذا أفسد أجيره شيئا , أ يكون على الأجير شيء › أم 
يكون ضمان ذلك الفساد على القصار لوب الثوب ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 
ثم أفى في المسألة برأيه فقال : رأبي أنه لا شيء على الأحير فيما أوتي على يديه » إلا أن 
يكون ضيع أر فرط أو تعدی » ودسمان ذلك الفساد على القصار لرب الثوب © . 
وخالفه أشهب رحمه الله في هذا فقال : إذا كان الغسال يبعث بالثياب إلى ایح رمع 
أجحرائه » والخياط يذهب آحراژه بالثياب إلى بيرم ضمنوا ر . 

ل لقول ابن القاسم رحمه الله نما يلي : 
اد و رت اود لان 

ع ل لقول أشهب رحه الله ا يلي : 
E OT‏ ی 
قياسا عليه رم . 


ما في به به ابن القاسم رحمه الله من , أن الأجير لا يضمن » هو مذهب المدونة رم . 


۷- مسألة : أنفق رجل على صي له والد , بغیر إذن والده » أ يلزم الوالد ما آنفق 
الرجل على ولده أم لا ؟ 


قال ایرد و القاس رجه الل م أسمع من مالك رحمه الله فيه شا . 


» القصار : المبيعن للثياب » وكان يهِيأ لتسیج بعد نسجه يبله ودقه بالقصرة » ( انظر : الصباح اضر‎ )١( 
- ) ۷۳۹/۲  طیسولا مادة : ق ص ر ۰۰۵/۷ المعجم‎ 





وي انظر : الذخيرة دراه . 


ر؛) انظر : المعصدر السابق . 





. 2318-2118 انظر : عفد الجواهر الثمينة ۸۵۵/۱ الذخيرة‎ )٠( 


نف 


ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى إن كان ذلك أمرا يلزمه السلطان إياه » فأرى أنه يلزمه 
ما أنفق على ولده رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ القياس على الرجل يغيب وهو موسر » فيضيع ولده فيأمر السلطان رجلا بالنفقة على 
ولده » أو ينفق هو عليهم بغير إذن السلطان » على وجه السلف له ء وكان الولد صغيرا » 
من يلزم الوالد النفقة عليه » فان ما أنفق عليه يلزم الوالد » وحلف وكانت له البينة بالنفقة 
عليه » وأما إن كان الأب معسرا » فلا يلزمه من ذلك شيء » وان أيسر فمات بعد ذلك 
لم يتبع » إذا كان يوم أنفق عليه معسرا . 

؟/ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله : إذا كان الوالد معسرا لم تلزمه نفقة ولده » 
وان كان موسرا » لزمته نفقة ولده . 

قال ابن القاسم رمه الله : فأرى هذا الذي أنفق على هذا الصبي الذي له والد » أنه إن 
كان الوالد موسرا لزمه ما أنفق هنا على ولده ؛ إن كان على وجه السلف ‏ وان لم يكن 
الوالد موسرا » فلا أرى أن يلزمه ذلك م . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الوالد يلزمه ما أنفق على ولده » إن كان السلطات 


يلزمه ذلك ؛ هو مذهب الدونة رم . 


۸- مسألة : التقط رجل لقيطا » فكابره وپرجل آخر ‏ فترعه مته » أ يردة عليه 
القاضي , إذا رفع أمره إليه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

تم أف ف المسألة برأيه فقال : أرى أن ينظر في ذلك الإمام » فان كان الذي التقطه قويا 
على مؤنته وكفالته ؛ رده إليه » وان كان الذي نزعه منه مأمونا » وهو أقوى على الصبي 


رم انظر : المدونة ۳۸۹/۵ . 

رت انظر : المصدر السابق . 

۳ انظر : القرانین الفقهية ص ۰۳۳۵ مختصر خليل ص ۲۵۷ ۰ شرح الخرشي ۱۳۱/۷ - 
ره کابره : أي غالبه » ( انظر : المصباح الممير » مادة  :‏ ب ر ء 8514/5 ) . 


۳ 


نظر السلطان للصبي بقدر ما بری را . 

وعکن أن بستدل للمسألة عا يلي : 

أن للعتبر في ذلك هو مصلحة الصبي » لذا ينظر له الامام في الأكفأ منهما على مؤنقته 
و کفالته » فیکون الامر إليه . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن للسلطان النظر في آمر الصبي » هو مذهب الدونة : 


وافقه عليه ابن جزي وحلیل رحمهما الله ) . 


8- مسألة : التقط رجل لقیطا ‏ في مدينة من مدائن المسلمين ؛ أو في قرية من 
قرى أهل الشرك » في كنيسة أو في بيعة رم أو التقطه وعليه زي الإسلام » أر زي 
التصاری أو اليهود » أي شيء تجعله أ مسلما أم نصرانيا أم يهوديا » وكيف ذلك إن 
كان الذي التقطه مسلما أو مش ركا » ما حاله في قول مالك ره الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفئ ف المسألة بريه فقال : أرى إن كان في قرى الإسلام ومدائنهم وحيث هم » فراه 
مسلما » وإن كان في مدائن أهل لشرك وأهل الذمة ومواضعهم » فأراه مشركاء ولا 
يعرض له » وإن كان وجده في قرية فيها مسلمون ونصارى » نظر فان كان إنمسا مع 
التصاری الاثنان والثلاثة من ييوت المسلمين » وما أشبه ذلك » فهو للتصاری » ولا 
يعرض له إلا أن يلتقطه مسلم ؛ فیجعله على دينه م . 

وخالفه أشهب رحمه الله في هذا فقال : إنه يحكم بإسلامه مطلقا » سواء التقطه مسلم » أو 
كان الملتقط كافرا رم . 


ره انظر : المدونة ۳۸5/۳ 


رم انظر : 





وانين الفقهية ص ۰۳۳۵ عفتصر حلیل ص ۲۰۷ التاج والاکلیل مع مواهب الجليل ۰۸۲/۰ 
شرح اظرظي 5۳۳۷۷ . 

رم البيعة : بالكسر معبد التصاری » ( انظر : المصباح المنير » مادة : ب ي ۹/۱2 ۰ العجم الوسبیط 
۷۹۸۱ 

(4) انظر : اللونة ۲۸۵-۳۸۲/۳ . 


() انظر : الذعیر: ۰۱۳۵/۹ حاشية العدوي مع شرح الخرشي ۱۳۲/۷ . 


Eî: 


قال الحطاب رحمه الله قي قول ابن القاسم رحمه الله : ( .. إنما مع النصارى الاشان 
والثلاثة .. مفهومه : أن لو کانوا أكثر من ذلك » أو كان المسلمون مساوين معهم ؛ أر 
قريبا من التساوي » فإنه يحكم باسلام اللقيط » ويحمل عليه ولو التقطه مشرك ) رم . 
الأدئللة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

۱ أن الأصل والغالب هو کون اللقيط مسلما » إذا وجده الملتقط في مدائن المسلمين . 
۲ تغليب الدار والحكم للغالب » إذا وجد في قرى الشرك » التقطه مسلم أو كافر . 

۳ تغليب الإسلام والحكم للغالب » إذا وجد في قرية المسلمين فيها قليلون من أهل 
الشرك م . 

واستدل لقول أشهب رمه الله عا يلي : 

. أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » فيكون اللقيط مسلما مطلقا رم‎ ١ 

۲ أنه يحتمل أن يكون اللقيط لمن فيها من المسلمين () أي : فيغلب جانب هم في هذا 
الاحتمال . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من التفصيل هو الشهور رم في المذهب رم . 


() انظر : مواهب ابخلیل 41/1 - 

(۲) انظر : شرح الخرشي ۱۳۲/۷ . 

ر) انظر : حاشية العدوي مع شرح الفرشي ۱۳۲/۷ ۰ 

ری انظر : الذحيرة ۱۳۵/۹ . 

(ه) انظر : شرح اخرشي ۱۳۲/۷ ۰ 

رح انظر : الذخيرة ۱۳۰-۱۳۶/۹ » مختصر خلیل ص ۲۰۷ ۰ مراهب الجليل ۸۱/7 ؛ شرح الخرشي مع 
حاشية العدوي ۱۳۲/۷ . 
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۰- مسألة : رجل له رطل من زیت » وقع في زق زنبق «مرجل آخر أ يكون له 
عليه رطل زیت أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك زه الله . 

ثم آفی في المسألة فقال : يكون لصاءحب الزيت على صاحب الزنبق » رطل من زيت ؛ 
فان أبى ذلك » أذ الرجل رطله الذي وقع في الزنبق منه رم . 

ويمكن أن يستدل للمسألة يما يلي : 

أن الزيت مما له مثل » فيكون على صاحب زق الزنبق لصاحب الزيت » رطل من زیت » 


آو ياغ صاحب الزیت زيته » لأن عين الزیت موجود . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن لصاحب الزیت على صاحب الزنبق » رطل من 


زيت »> هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر ابن شاس رحمه الله رم . 


السقاء » أو الحلد يجر ولا بنتف » للشراب وغیره : ( انظر : القاموس الحيط » مادة : ز ق ق» 





ص مقلاع. 


ی : دهن الیاسمین ‏ ( انظر : القاموس اغيط » مادة : زان ق )اص ١١١١‏ ) . 





زم انظر : المدونة ۳۸۰/۳ . 


(۳) انظر : عقد الخواهر الشمينة 4/۲ ۷۵ . 


TER 


افصل الثائ : في ا جعل ره والإجارة » وفيه مسائل . 


۱- مسألة : هل تصلح الاجارة في القلیل من السلع.», في قول مالك رحمه الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في القلیل شيعا . 

ثم أف في المسألة فقال : الاحارة تصلح في القليل من السلع () . 

استدل للمسألة ما يلي : 

القياس على جواز الجعل في القليل عند مالك رحمه الله » فقال ابن القاسم رهه الله : فلما 
جوز ابلعل في القلیل ‏ كانت الإجارة عندي أجوز رد - 

ما أف به ابن القاسم رجه الله من أن الإجارة تجوز في القليل منها » هو مذهب الدونسة 
وعليه اقتصر القرافی رحمه الله رم . 


۲ - مسألة : استأجر رجل من دار رجل آخر » مسيل مصب مرحاض رم تجوز 
هذه الاجارة أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 
ثم أفى ق المسألة فقال : هذا جائر وم . 


() الجعل : يقال جعل له كذا على كذا جعلا رجعالة » أي : شارطه به عليه » ( انظر : القاموس احیط » 
مادة : ج ع ل» ص ۱۲۹۲) . 
وق الشرع : عقد معاوضة على عمل آدمي » بعوض غير ناشی عن له به » لا جسب إلا بتمامه ء ( 
انظر: شرح حدود ابن عرفة ٨۲۹/۲‏ ) . 

(1) ولعل اراد بالقليل من السلع هو : ما لا يمكن الاستفادة منه » إذ القاعدة : أن كل عين لها منفعة » يجوز 
تناوها بغير أحرة ‏ فإجارا لتلك المنفعة جائزة » ( انظر : التلقین ۳۹۹/۲ ) . 

زم انظر : الدوتة ۰۹۲/۳۲۱۰۳۸۸۲ 

(4) انظر : الصدر السابق . 

ره) انظر : عقد اخواهر الثمينة ۰۸۳۹/۲ الذخحيرة ۳۷۲/۳ . 

(7) الرحاض : موضع الرحض ؛ وهو الفسل » سمي به الستراح » لأنه موضع غسل اللجسو ؛ ( انظسر : 
الصباح الخير » مادة : راح ض » ۲۲۲/۱ ) ۰ 

رم انظر : المدونة ۳۹۳/۳ . 


۷ 


وقد أجازه ابن القاسم رحمه الله لأنه إنما استأجر مسيل المرحاض نفسه ‏ لا ما يجري فيه 
من الماء من دار الرجل على دار صاحبه » مثل الطريق يمر في دار صاحبه , ثم إن العلماء في 
الذمب فرقوا بين هذه المسألة » وبين مسألة استئجار مسيل ماء الميزاب رم بأن السؤال 
عنهما مفترق » لأن السؤال في الأولى عن مسيل الرحاض نفسه » لا ما يجري فيهء وقي 
الثانية إنما هو عن الماء الذي يجري فيه » ولو اتفق السؤال على أحدهما » لكان اواب 
عنهما متفقا 0 . 

ويمكن أن يستدل للمسألة بما يلي : 

أن استتجار مسيل المرحاض ‏ لیس فيه جهالة ولا غرر فيجوز » كالطريق يستأحره مسن 
دار صاحبه . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يجوز هو مذهب المدونة » عليه اقتصر حليل 


۳1 


رجه الله وغیره رح - 


۳- مسألة : استأجر الرجل طریقا في دار رجل آخر : جوز ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : ذلك جار ر . 

وعکن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن استتجار طريق في دار رجل » ليس فيه جهالة » ولا أكل الأموال بالباطل » إذا وصسل 
المستأجر بذلك إلى منفعة فیجوز . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يجوز » هو مذهب المدونة » وافقه عليه أشهب 





(0) اليزاب : أنبوبة من الحديد وأعوء » تركب في جانب البيت من أعلاه » لينصرف منها ماء انطر اختمع » 
ز انظر : العجم الوسيط ماد: : ز راب ۳۹۱/۱)- 

() انظر : الذحيرة 2۳۱/۵ التاج والإكليل مع مواهب الجليل ٩۱5/0‏ . 

() انظر : الذخيرة 471/8 ۰ عتصر خنیل ص ۲:۳ ۰ التاج وال کلیل مع مواهب اليل 4۱4/۵ . 


(4) انظر : المدونة ۲۹۳/۳ , 


TIA 


وخليل وابن المواق رحمهم الله ر . 


۰ مسألة : اكترى الرجل الرحى ۲ من رجل » وبيت الرحى من رجل آخر‎ - ٤ 
› ودابة الرحى من رجل آخر » في صفقة واحدة » كل شهر بمائة درهم يع ذلك‎ 
أيجوز هذا الكراء في قول مالك ره الله ؟‎ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

ثم أفن في المسألة برأيه فقال : أرى أن هذا لا يجوز م . 

وتي قول آخر : أن ذلك جائر وم . 

استدل للقول الأول يما يلي : 

/١‏ أن كل واحد من المكرين لا يدري ما أكرى شيئه » حتى يقوم » فقد أكرى يمالا 
يعلم ما هو إلا بعد التقويم » وان استحقت سلعة من هذه السلع الي اکتری ‏ أو دحل 
أمر يفسخ إحارته » لم يعلم ما يبيع صاحبه إلا بعد القيمة » قدخلت الجهالة رم . 

۲ القياس على الرحلين يجمعان سلعتيهما في عقد واحد » أن ذلك لا يجوز » فكذلك إن 
استأحر من شخصين سلعتين في صففة واحدة رم . 

ويمكن أن يستدل للقول الثاني عا يلي : 

أن الجهالة في هذا العقد يسير » فيعفى عنه ولا يفسده » لأنه يمكن الوص ول إلى معرفة 
حصة كل واحد بالتقوم . 

وإذا قدر وقوع هذا العقد » فإن على كل واحد أحرة مثله » عند ابن القاسم رحمه الله » 


(۱) انظر : مختصر خليل ص ۲۶۲ ء الناج والإكليل مع مواهب الجليل 415/8 . 

(؟) الرحى : مقصور » ويجمع على : أرحاء موهي الطاحون ؛ ( انظر : المصباح امنور ؛ مسادة : ر ح كي ٠‏ 
(TI‏ - 

م انظر : المدرنة ۳۹۳/۳ . 

(4) انظر : المصدر السابق . 

رم انظر : المصدر السابق » الذخيرة ۳۸۳/۵ . 

رم انظر : الذخيرة ۳۸۳/۰ . 
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وأما عند غيره فتقسم الأجرة المسماة على قدر أحد هذه الأشياء رم . 


ما آفی به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يجوز ذلك اقتصر عليه القرائي رحمه الله رم . 


٠١‏ - مسألة : استأجر الرجل مسيل ماء اليزاب من دار رجل آخر , أ جوز ذلك في 
قول مالك رهه الله أم له ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رجه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : لا يعحبئ رم 

ومعين هذا : أن استتحار مسيل ماء الميزاب من دار رحل لا يجوز » وذلك لأنه اس تأجر 
الماء الذي يسيل في الميزاب » وهو شيء لا يعلم کم هو » وما مقداره ؛ بخلاف ما لو 
ستأجر جواز الماء عليه . 

وذکر القرائي رحمه الله قولا أنه : یفرق في هذا بين الیسیر والكثير » فان كان مسیل ماء 
الیزاب یسیرا » امتنع الاستئجار » وان كان کثیرا » جاز ذلك م . 

واه 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

أن الستأحر لا يدري أيكون الطر أم لا » ولا يدري إذا حصل الطر » کم يكون مقداره 
فدخلت اجهالة والغرر رم . 

واستدل للقول الثاني عا يلي : 

أن الغالب هو نزول المطر في مسیل ماء الميزاب » ف 





(۱) انظر : المصدر السابق . 

(۲) انظر : المصدر السابق . 

م انظر : الدونة ۳۹۳۱۳ . 

4 انظر : الذحيرة ۲۱/۵ . 

رم انظر : الدرنة ۳۹۲/۲ ء الذخيرة 1۲۱/۵ . 


رت انظر : الذخيرة 1۲۱/۵ . 


۷۰ 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يجوز » هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر خليل 


رجه الله رم - 


- مسألة : استأجر الرجل رحى الماء » فانقطع الاء عنها , أ يكون ذلك عذرا 
تفسخ به الإجارة أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في انقطاع الاء شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى ذلك عذرا » تنفسخ به الإحارة 0 . 

استدل للمسألة ما يلي : 

. أن الاحارة تنفسخ لعدم تسليم المنفعة‎ ١ 

۲ ولأن الضرر حاصل » والغرر واقع ؛ تتفسخ الإحارة و . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الاحارة تنفسخ بذلك » هو مذهب المدونة » فصلل 
اللحمي رحمه الله في ذلك فقال : ما لا يرحى عودته إلا بعد بعد » فله الفسخ » وما 
يرحى عودته على قرب لم يفسخ » لقلة الضرر ر . 


۷ - مسألة : استأجر الرجل ثوبا يلبسه يوها إلى الليل » أ يجوز له أن يعطيه غسيره 
پلیسه ‏ في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : لا أحفظه من قول مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : لا ينبغي له أن يعطي الثوب غيره يليسه رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ أن المكري إنما رضي بأمانة المكتري » واللبس مختلف » وهو لو تلف من الكتري فلا 
ضمان عليه » وان دفعه إلى غيره » فتلف كان ضامتا . 


(«) انظر : الذحيرة 4۲۱/۵ » مختصر خليل ص ۲۶۳ ۰ التاج والإكليل مع مواهب الجليل ٤٠٤/١‏ . 
(۲) انظر : المدونة ۳۹۳/۲ . 

رم انظر : الذحيرة ۰۳۳/۰ - 

(4) انظر : الذعيرة ۰۳۳/۵ ء الناج والإكليل مع مواهب الحليل ۶۱۵/۵ ء جواهر الإكليل 181/7 - 
رم انظر : المدونة ۳۹۵/۳ . 


1۷1 


؟/ القياس على أن مالكا رحمه الله كره أن يستأجر الرجل الدابة » فيؤاجرها من غيره ؛ 
لأن الرجل قد يكريه رب الدابة لأمانته وحفظه » فليس له أن يكريها من غيره » ولكن لو 
مات المتكاري » أكريت الدابة في مثل كرائها » مع الكراهة عند مالك رهه الله رم . 

ما أفي به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك لا ينبغي ويكرهه » هو مذهب المدونة » وافقه 


عليه القرافي رجه الله رم . 
۸ - مسألة : استأجر الرجل رجلا يعلم ولده الفقه والفراتض ‏ أو يكتب له شعرا 
أو نوحا رم أ تجوز هذه الإجارة في قول مالك رحمه الله أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 





ثم أف ف المسألة برأ 


م أف فقال : أرى الإجارة على شيء من ذلك مكروهة » لا تعجبني (). 
وخالفه ابن حبيب رحمه الله فقال : إن الإحارة تجوز ف كتابة الشعر رم . 

استدل لقول ابن القاسم رحه الله عا يلي : 

القياس على كراهة الإمام مالك رحمه الله بيع كتب الفقه والفرالض ‏ قال ابن القاسم 
رحمه الله : والإجارة على تعلیمهما أو كتابة الشعر والنوح أشد رم . 

واستدل لقول اين حبيب رهه اللہ ما يلي 5 


أن ذلك ما يليق بذوي المروءات » ولا يخدش فيها 0 . 





زم انظر : اتصدر السابق » الذخيرة ۳۷/۵ 





أبن ناحي مع شرح زروق ۲ 


رم انظر : الخيرة 4۳۷/۵ ۰ شرح ا 






ناحي مع شرح زروق ۰۱2۱/۲ 

رح الوح : البكاء عبی الغير : ز انظر : القاموس انحيط » مادة : ن و ح ۰ص ۳٠١‏ ) ؛ وقد نقل عن 
القاضي عیاض رحمه الله أنه قال : معناه نوح التصوفة وأناشيدهم السمی بالتغني : ( انظر : موامب 
الخليل 4۱۸/۵) 





(4) انظر : المدونة 





رم انظر : الذخیرة 5۰۵/۵ , 


() انظر : المدونة ۳۹۷-۳۹۲/۲ الذحيرة وه 4۰ 





(۷) انظر : 


۷۲ 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك مكروه » هو مذهب الدونة » وقد نسسبه 
الحافظ ابن عبد الير رحمه الله إلى الإمام مالك رحمه الله » ولکن اين يونس رحمه الله صوب 


جواز ذلك رم . 


8- مسألة : استأجر الرجل رجلا » يقتل له رجلا آخر » عمدا ظلما فقتله ایکون 
له من الأجر شيء أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله قي ذلك شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه نقال : لا أرى للقاتل من الأحر شيئا :م . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن الحرم لا قيمة له شرعا » والقتل عمدا ظلما حرم ) . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن القاتل لا أحر له » هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر 


القراني وابن المواق رحمه الله رم . 


٠‏ - مسألة : استأجر الرجل رجلا » يضرب له ابنه كذا وكذا درة بارهم أو 
عبدا له كذا وكذا سوطاء أدبا نهماء بكذا وكذا درا » تجوز هذه الاجارة في قول 
مالك رحمه الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

تم أفى ني المسألة فقال : إذا كانت الإجارة على وجه الأدب » فإنها جائزة » وان كانت 
على غير وجه الأدب » فلا يعجبي ذلك رم . 

استدل للمسألة يما يلي : 


را اتظر : الكافي ص ۳۷۵ الذخيرة 1۰۵/۵ مختصر خليل ص ۲۳ ؛ التاح والإكليل مع مواهب 
الحليل 4١6/0‏ ۰ الفراكه الدواني ۱۲4/۲ . 

رم انظر ؛ الدونة ۳۹۷/۳ . 

رم انظر : الذحيرة 157/5 . 

ره) انظر : الذحيرة 4۲۲/۰ التاج والإكليل مع مواهب ابلیل ۶۰۹/9 . 

رد انظر : الدونة ۳۹۸/۳ ۰ 


YY 


أن الإجارة على غير وجه الأدب ؛ تكون المنفعة فيها محرمة فلا تجوز » وعلى وجه الأدب 
تکون المنفعة مباحة فتجوز رم . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الإجارة إذا كانت للأدب جازت » والا فلا تجوز » 


هو مذهب المدونة وعليه اقتصر القراقي رحمه الله رم . 


-١‏ مسألة : آجر الرجل بيته من قوم يصلون فيه في رمضان ؛ أ يجوز ذلك أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيا - 

ثم أف في المسألة فقال : لا يعجبئ ذلك ر . 

وذكر القرافي رحه الله قولا : أنه لا بأس بذلك رع . 

ده 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله نما يلي : 

۱ القياس على من أكرى مسجدا » فالإجارة فيه غير جائزة » فكذلك من أكرى بيته » 
فان الإجارة لا تجوز . 

۲/ ولأن الإمام مالكا رحمه الله كره أن يعطى الرجل أجرا على أن يصلي بهم في رمضان ؛ 
فكذلك يكره إجارة بيته لقوم ليصلوا فيه قي رمضان (م . 

واستدل للقول الثاني عا يلي : 

۱ القياس على من أجر أرضه عشر سنين على أن يبنيها مكتريها مسجدا » فان ذلك 
جائز » فكذلك إجارة بيته مصلى قي رمضان رم . 


۲ ولأن منفعة البيت متقومة » فيجوز كراؤها رم . 


رم انظر : الذحيرة 2455/6 . 
زم انظر : الحيرة 45/2 : 


زم انظر : المدونة ۳۹۹/۳ . 





4) انظر : الذحيرة 404/2 ؛ الك 
ره انظر : المدونة ۳۹۹/۳ مختغمر خنیل ص ۲۹۳ . 
( انظر ؛ التاج وال کلیل مع مراهب الحليل ٩۲۰/۵‏ . 


چم انظر ؛ الذخيرة 4۰4/۵ . 


VE 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك لا يعجبه ويكرهه » هو مذهب المدونة » وقد 


صوب ابن يونس رحمه الله القول الآخر أنه لا بأس به رم . 


۲- مسألة : اكترى رجل دارا » على أن يتخذها مسجدا عشر سيين » فسإذا 
انقضت العشر ستين » أترجع الدار إلى الكري أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

تم أفى في المسألة فقال : إذا انقضت الاحارق » رحعت الدار إلى ريها ) . 

استدل للمسألة عا يلي : 

/١‏ أن هذه ليست كاستحقاق أرض بعد بنائها مسجدا » لأن البناء خرج هناك لله على 
التأبيد » وهنا مدة معينة . 

؟/ القياس على من دفع فرسه لمن يغزو عليه غزوة » فإنه يرجع إليه بعد الغزوة © - 

ها أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الدار ترجع إلى صاحيها » هو مذهب الدونة وافقه 
عليه القراني وخليل رحمهما اله ر . 


۴ - مسألة : آجر والد نفسه من ابنه الصغير › يعمل في بستانه أو قي داره » أ يجوز 
ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ ذلك عن مالك رحمه الله . 

تم أفى في المسألة برأيه ققال : أرى أن ينظر السلطان في ذلك ؛ فان كان خيرا للابن 
أمضاه على الوالد رم - 

استدل للمسألة ما يلي : 


(1) انظر : الذخيرة ۰۳/۰ ؛ التاج والإكليل مع مواهب ابللیل 4۰۵/۵ . 

ر( انظر : المدونة ۳۹۹/۳ . 

زم انظر : الذحيرة ۰4/2 . 

(4) انظر : الذحيرة ٩۰۸/۵‏ » عتصر خليل ص 15۲ » التاج والاکلیل مع مواهب الجليل 4۰۹/۰ . 
(ه) انظر : المدوتة 4۰۲/۳ . 
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قياس الإجارة على البيع في ذلك » فکما أن السلطان ينظر في شراء الوصي من مال اليتيم 
لنفسه » فكذلك ینظر قي إجارة الوال- نفسه من ابنه الصغير رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن السلطان ينظر في ذلك » هو مذهب المدونة ء ونقل 
القراق عن اللخمي رحمهما الله أنه : إن كان الأب فتيرا تلزم الولد نفقته ؛ فله الممسمى ۰ 
وإن كان أكثر من أجرة المثل ء إذا كان المسمى يقضى له به في النفقة » وإلا سقط الزائد 
على أجرة المثل رم . 

4- مسألة : آجر العبد احجور عليه نفسه ؛ بغير إذن سيده » أ تجوز هذه الإجارة 
إذا وقعت ام لا ؟ 

قال اين القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : لا تموز هذه الإجارة » وان وقعت فله الأجر الذي سمى له إلا 
أن تكون إجارة مثله أكثر » فيكون له إجارة مثله رم . 

استدل للمسألة با يلي : 

القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في الدابة إذا تعدى عليها أو غصبها روم أي : يلزمه 
فيا أجرة ما استخدمها واستغلها 

ما في به ابن القاسم رحمه الله من أن عليه الأحر المسمى له » هو مذهب الدونة » وعليه 


اقتصر ابن الحلاب والقاضي عبد الوهاب رهما الله رم . 


۵- مسألة : اشترط الرجل على الراعي أن لا يرعى غدمه إلا في موضع كذا 
وكذا » فرعاها في موضع سوى ذلك » أ يضمن إذا عطبت أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رجه الله . 

نظر : الدونة ۳ جامع الأمهات ص 474. 


نظر : جامع الأمهات ص 454 » الذخيرة ۳۷۳/۵ . 





ظر : للدونة ۶۰۳/۳ . 
ر انظر : المصدر السابق . 


زم انظر : التفريع ۰۱۸۹/۲ المعرة ۱۱۱۰/۲ ۰ 


YT 


ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أراه ضامنا ر . 

وعكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن الراعي تعدى » لأن صاحب الغنم لم يأمره بالرعي في الموضع الذي رعى هو فيهه 
وإنما أمره أن يرعى في موضع آخر » فتعدی الراعي وخالفه » فإذا عطب الغنم ء فإنه 
يضمن ذلك . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الراعي يضمن » هو مذهب المدونة رم . 


- مسألة : آجرت ظئر رم نفسها من رجل » ترضع صبيه » ول يشترطوا موضعا 
فأين ترضع الصبي ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : العمل عندنا أنها ترضع الصبي عند أبويه » إلا أن تكون امرأة 
مثلها لا يرضع في بيوت الناس » ومن الناس من هو دنء الشأن » فان طلب مثل هذا أن 

ترضع صبيه عنده » لم يكن ذلك له » لأنه لا حطب ری له » وإنما ينظر قي هذا إلى فصل 
القاس رمم . 

وخخالفه أبو الحسن اللحمي رحمه الله في هذا فقال : إن رضاع الولد يكون في بيت الظثر » 
إلا أن تكون العادة رضاعه عند أبويه رم . 

استدل لول ابن القاسم رمه الله عا يلي : 

أن العادة حرث في ذلك على أن ترضع الظئر الصبي في بيت أبويه » والنظر في هذا إلى 


را) انظر : الدونة 4۱۰/۳ . 

رم انظر : العونة ۰۱۱۰۹۲ 

ر الظدر : المرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها » والجمع : أظآرء ( انظر : الصباح انبر » مسادة : ظ أ رء 
CAAT‏ 

(؛) الخطب : الأمر الشديد یل ؛ ( انظر : المصباح المنبر ‏ مادة : خ ط ب » ۱۷۳/۱) ۰ 

رم انظر : الدونة ۰4۱۰/۳ 

() انظر : مواهب الیل 111/9 . 


۷۷۲ 


فعل الناس را) . 
واستدل لقول اللحمي رحمه الله مما يلي : 
القياس على من باع سلعة معينة » فإنه لا يكون عليه نقلها إلى دار للشتري 00 . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الرضاع يكون قي بيت أبوي الصبي » وأن المرحع قي 





ذلك هو العادة عند الناس » هو مذهب الدونة وم . 


۷- مسألة : هل يجب على الذلئر من عمل الصبي . غسل خرقه » ودق ريحانه » 
ودهنه ؛ وحميمه رى وتطييبه أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعته من مالك رمه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : إنما يحملون من هذا على ما يعمل الناس بينهم م . 

وذهب محمد بن عبد الحكم رحمه الله إلى أن الظثر تغسل حرق العبي ولحافه وما تساج 
إليه ؛ وتقوم من أمره .ما تقوم به الأم » وتحمله إلى الطبيب إن احتاج إلى ذلك » وتدق 
ريحانه وغيره ما يحتاج إليه رم وهذا إن كان هو العادة فهو موافق للقول الأول . 
ويستدل للمسألة عا يلي : 

. أن العرف محل اتفاق ؛ فيحملون عليه إذا وجد رم‎ ١ 

؟/ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في الأجراء : أنهم يحملون من هذا على عمل 
الناس بينهم . 

فقال ابن القاسم رحمه الله : فأرى هذا أيضا أن يحمل على ما يعرف من أمر الظكر بينهم 


ر انظر : المدونة ۱۰/۳ 

( انظر : مواهب الیل 4۱۱/۵ . 

() انظر : عقد الجواهر الشمينة ۸۱4/۲ ۰ مواهب الجليل 4۱۱/۵ . 

دا حميمه : أي غسله بالماء الحميم : وهو لاء اشار » ( انظر : المصباح المدير عمادة : اح مم + 6۱۵۳/۱ , 
رم انظر : الدونة ۳ ۰6۱۰ 

(5) انظر : عقد اخواهر الشمينة ۸46/۲ . 





رم انظر : مواهب الیل 4۱۱/5 . 


YA 


فيعمل به زم . 

وأما إذا لم يكن عرف » فان ذلك يكون على الأب » وهذا هو المذهب » وقول محمد بن 
عبد الحكم واللخمي رحمهما الله : إن ذلك على الظثر » فطريقة قد ضعفوها م . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنهم يحملون في هذا على العرف » هو مذهب المدونة 
الذي شهره ابن شاس » وعليه اقتصر القرافي رحمهما الله دم . 


۸- مسألة : إذا حملت الرضع » فخاف آبو الرضيع على المبي » أ يكون له أن 
يفسخ الإجارة أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : رأبي أن له أن يفسخ الإجارة 9) . 

استدل للمسألة يما يلي : 

. أن ف إمضاء الاحارة ضررا على الصي فيفسخ‎ /١ 

۲ ولأن المنفعة العينة الي من أجلها حصلت الإجارة قد ذهبت رى . 

ما أف به ابن القاسم رهه الله من أن للوالد أن يفسخ الإجارة » هو مذهب المدونة » 


وعليه اقتصر حلیل رهه الله وغيره م . 


۹- مسألة : آجرت امرأة ذات شرف وغنى نفسها » لترضع صبيا لقوم » ولیسس 
ملها يرضع حتى ولدها لشرفها وغناها ء إلا أن تشاء . قندمت وقالت : إني أستحي 


رم انظر : المدوئة ۰1۱۰/۳ 

(؟) انظر : عقد الجواهر الثمينة ۰۸66/۲ 48 ء مواهب الجليل 4۱۱/۵ > شرح الخرشي ۱۳/۷ . 

رح انظر : عقد الجواهر الشمينة ۰۸64/۲ 45 »جامع الأمهات ص۳۷ »الذخيرة 4١8/8‏ ۰ مختصر خليل 
ص ۲6۲ التاج والإكليل مع مواهب اليل ۱۱/۵ ۰ شرح الخرشي معه حاشية العدوي ۱۳/۷ . 

ری انظر : الدونة 1۱۰/۳ 

رم انظر : الذحيرة ۰۸/5 . 

رتم انظر : الذخيرة 404/0 ۰ مختصر ليل ص 547 ۰ العاج وال کلیل مع مواهب الجليل 4۱۱/۵ . 


۷۹ 


وان كنت آجرت نفسي ومثلي لا برضع ؛ فلم لا يكون ها أن تفسخ الإجارة » وهي 
من لا يلزمها رضاع ولدها ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا حفظه عن مالك ره الله . 

تم أفى ف المسألة فقال : إذا آحرت ذات شرف نفسها للرضاعة » فذلك لما لازم ؛ ولا 
ينظر إلى شرف في الإحارة ولا تفسخ () - 

يستدل للمسألة ما يلي : 

أنه هذه المرأة - وهي ذات شرف - يقال لحا : ليس مثلك يرضع ولدها إلا أن تشاء » 
فإن شعت أنت ذلك ۸ تمنعي » فهي إذا شاءت أن ترضع ولدها كان ذلك لازما فا 
فكذلك إذا آجرت نفسياء فقد شاءتها الإحارة فلا تفسخ ؛ وهي لازمة لها رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الإجارة لازمة ها » هو مذهب المدونة ؛ وعليه 


اقتصر القرافي رحمه الله رم . 


١‏ - مسألة : استأجر الرجل ظثرا ؛ ترضع له صبيين سنتين ؛ فمات أحدهما بعد 
يكون ها أن 





سنة » فحط عن هذه المرضع قدر ما أصاب هذا الصبي الذي مات » 
تأخذ مع صبيهم الباقي صبيا غيره » ترضعه بأجرة أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 
تم أفى ق المسألة برأيه فقال : أرى ذلك ها وم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

انصبي الباقي ؛ دحل على المشاركة » فصار شريكا لهذا 


أن العبي الاحر الذي أحذته مع 


الباقي رهم . 


زم انظر : الدونة ٩۱۱/۳‏ ۰ 

(ج) انظر : الصدر السابق . 

(-) انظر : العونة ۲ لذحرة ۰5۵ 
ری انظر : الدونة ۳۱۲-۳۱۱۳ . 


زه انظر : الذخيرة ۵۳۱/۵ . 


A 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن لها أن تأحذ صبيا آحر » ترضعه مع الباقي هو 
مذهب المدونة » وعليه اقتصر القراقي رحمه الله رم . 


۱- مسألة : استأجر الرجل امرأة ترضع له صبيا . فأرادت أن تؤاجر نقسها 
ترضع صبيا آخر مع صبيه » أ يجوز هذا في قول مالك رحه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك رحمه الله . 

م أفى في المسألة برأيه فقال : لا أراه جائرا 0م . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن الصببي الأول استحق جملة الرضاع وحده » فلا يشا ركه فيه أحد رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك لا يجوز » هو مذهب المدونة وعليه اقتصر 


القراق ره الله ر . 


- مسألة : استأجر الرجل امرأته ترضع له صبيا من غيرها , أ يجوز ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : ذلك جائز » أن یواجر امرأته لترضع صبيا له من غيرها مم . 
استدل للمسألة عا يلي : 

قول الل ك : [ فان أرضعن لكم فاتوه نآجورمن . .الآية ) ره . 

وجه الاستدلال : أن (رضاع ولدها لم يكن واجبا علیها » فلما لم يكن واجبا عليها » 
جاز |جارقما عليه وعلی غيره كالأجنبية وم . 


ره انظر : عقد الجواهر اللمينة ۸٩۰/۲‏ ؛ جامع الأمهات ص ٩۳۸‏ ۰ الذخيرة 4۳۱/۵ . 

رب انظر : الدونة 1۱۱/۳ . 

زم انظر : الذعيرة ۵۳۱/۰ ؛ الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي ۰۱4/4 

ر انظر : الذنجيرة ۰۳۱/۵ ۰ مختصر خليل ص ۲+۲ » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۱8/4 - 
رم انظر : الدوند 1۱۳/۳ ۰ 

رم سورة الطلاق » الآية رقم ( 1 ) . 

وم انظر : الدونة 4۱۳/۳ ۰ ابحامع لأحكام القرآن للقرطي ۱۱۱/۱۸ ۰ 


۸۰ 


ما أي به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يكون جائزا > هو مذهب المدونة رم . 


۴۳ - مسألة : استأجر الرجل رحلا يبني له بيتا أو دارا » فعلى من الماء الذي يعجن 
به الطين » أو على من الدلاء » أر على من القفاف رم والفؤوس والمجارفرم ؟ 

قال اين القاسم رحمه الله : لا أحفظه . 

في في المسألة فقال : يحملون على سنة الناس وعاداتهم » فإن لم تكن نهم سنة » كان 
ذلك على رب الدار ر . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن اللفظ الذي انعقد به الاحارة » ل١‏ يقتضي إلا العمل » إذا لم تكن سنة وعادة » فيكون 





به ابن القاسم رحمه الله من أنه إن لم تكن سنة ولا عادة » كان ذلك على رب 


الدار » هو مذهب المدوتة وعليه اقنصر القرافي رهه الله وم . 


١‏ - مسألة : استأجر الرجل رحى يطحن عليها » فعلى من نقرها رم إذا هسي 


عجزت ؟ 
ر 


قال اين القاسم رحمه الله : ۸ أسمع من مالك رجه الله فق هذا شيعا . 
بل اشاسم ني نج من ر ف 9 


ن لابن العربي ۰۳۸۸/6 عقد الجواهر الشمينة ۸۸۲/۲ » ابشامع لأحكام القسرآن 





» وهو آلة کالفاس » ( انظر : القاموس احیط ؛ مادة : ق ف ف » ص ۱۰۹۳). 

رج اتحارف : جمع المجرفة ؛ وهي المكنسة والمكسحة » ( انظر : القاموس احیط ؛ مادة: ج رفص 
(eA‏ 

رع انظر : للدونة ۱4/۳ 

رم انظر : عقد اخواهر الثمينة ۸٤٩/١‏ ء الذخرة ۲۵/۵ . 

رح انظر : عقد وهر الثمينة ۸۶/۲ جامع الأمهات ص 4۳۷ الذخيرة 4۲۰/9 . 

رم نقرها : أي حفرها ‏ يقال : نقرت الخشبة » إذا حفرقا » ( انظر : الصباح النیر » مادة : ۵ ق ره 


(A 


TAY 


ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن يحملوا على ما يتعامل الناس عليه » في نقر آرحینهم 
إذا أكروها » فيحملون على ذلك » وإن ۸ تكن لهم سنة يحملون عليها » فأرى ذلك على 
رب الرحی رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

١‏ أن النقريمترلة متاع الرحى » إذا فسد فعلى رب الرحى إصلاحه » إذا م تكن سنة 
یتعاملون با فيما بينهم © . 

؟/ ولأن اللفظ الذي به انعقدت الإحارة في ذلك » لا يقتضي إلا العمل رم أي فلم يلزمه 
نقر الرحى . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنهم يحملون في هذا على العادة » هو مذهب الدون 2 
اقتصر عليه القراني رمه الله رى . 

من مسائل الدعوى في الإجارة : 


65- مسألة : اخحلف رب التاع والصاتع ‏ فقال رب المتاع : سرق مني متاعي هذا 
وقال الصانع : بل أمرتني أن أعمله لك » ول يسرق منك » فما العمل في ذلك؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شیتا . 

ثم أفى في السألة بريه فقال : أرى أن يتحالفا » ثم يقال لصاحب العساع : إن أحيت 
فادفع إليه أجرة عمله » وحذ متاعك » فان أبى قيل للعامل : ادفع إليه قيمة متاعسه غير 
معمول » فان أبى هو الآخحر » كانا شريكين في ذلك المتاع » هذا بقيمة عمله » وهذا 


بقيمة متاعه غير معمول رم . 


رم انظر : الدونة ۰4۱4/۳ 
5 انظر : المصدر السابق . 
رم انظر : الذعیر: 1۲۵/۵ . 
ر انظر : الصدر السابق . 
ره) انظر : الدونة 1۱7/۳ . 


AT 


وقال غيره : إنهما لا يكونان شريكين » فالعامل مدع رم . 

الأدالة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله مما يلي : 

أن كل واحد منهما مدع على صاحبه » فليس أحدحما بأولى من الآخر رم . 

واستدل للقول الاحر .ما يلي : 

أن الأصل هو بقاء سلعة الرجل له سائمة من الشركة > فلا يكون الصانع شريكا لسرب 
السلعة فيها رم . 


ما أفي به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب الدونة رى . 


5- مسألة : ادعى الرجل على صانع في قمص عنده أنها كانت ملاحف رم له : 
فأقام الرجل البينة على ذلك » أ یکون له أن يأخذها مخيطة أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : لا یأحدها مخيطة » إلا أن يرد على العامل أجر الخياطة » وإلا قيل 
للعامل : ادفع إليه قيمة متاعه غير معمول » فان أبى كانا شريكين في القمص » هذا بقيمة 
عمله » وهذا بقيمة متاعه غير معمرل رم . 

استدل للمسألة ايلي : 


۱ أن الأصل هو أن لا يذهب العمل محانا » لذا فان رب السلعة يرد له أجر عمله مم . 





را انظر : الصدر السابقء الذخیر: 
)١(‏ انظر : العدرین السابقون 
رم انظر : الذحيرة 444/5 . 
(4) انظر : عقد الجواهر الثمينة ۸۵:/۲- ۸۵۷ جامع الأمپات ص 44۰ الذخيرة 444/8 . 

2 ابي تلتحف با المرأة » ( انظر : القاموس امحيط » مادة : ل ح ف » 


ص ۰۱۱۰۲ الصباح المثير 5۵۰/۲ ) . 





(ه) ملاحف : جمم ملحفة > وهی 1 


ر انظر : تلدرنة 4۱5/۳ ء 


رم انظر : الذخيرة 4۸/5 . 


AE 


۲ القياس على ينيم باع ملحفة له » وتداولتها الأملاك » فصبغها أحدهم » وقد تراحوا 
فيها كلهم » فإنهم يترادون الربح بينهم » لفساد أصل العقد ؛ ولا شيء على اليتيم من 
العمن الذي أذ » إلا أن يكون قائما بيده فيرده » وإن تلف الثمن قوم الملحفة بيضاء بغير 
صبغ » ويقوم الصبغ » ثم يكون اليتيم والذي صبغها شريكين في الملحفة » كما في مسألة 
دعوى السرقة رم . 

ما أفت به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يأخذها عنيطة إلا أن يرد على العامل أجر الخياطة 


والا شا ركه فيها » هو مذهب المدونة 6 . 


>- مسألة : أمر الرجل رجلا آخر قال له : اقلع لي ضرسي هذا » ولك عشرة 
دراهم ‏ فلما قلعه قال له : إنما أمرتك بالضرس الذي يليه , وقد قلعت ضرسا م 
آمرك به » فهل يكون للقالع أجره الذي سمى له ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : له أحره الذي سمى له » إلا أن يصدقه القالع ؛ فلا يكون له شيء 
ما سی له رم . 

وقال غيره : إن الصانع مدع » فله أجرة مثله ما لم يتجاوز ما سمي له ر . 
الأرئللة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

. )( أن صاحب الضرس مدع إلا أن يصدقه الحجام » فلا يكون عليه شيء‎ /١ 

؟/ ولأنه قد علم بقلع الحجام ضرسه الآخر » كما ادعى . 

۳ ولأنه قرر عمل الحجام عند المباشرة . 


رم انظر : المدونة 11۷-٤١١/۳‏ » الذخيرة 44۸/۰ . 
(1) انظر : جامع الأمهات ص 440 » الذحيرة 44۸/0 . 
رم انظر : المدونة ۰1۱۷/۳ 

(4) انظر : المصدر السابق ؛ الذخبرة 414/8 . 

(ه) انظر : المدونة ۱۷/۳ . 


Ao 


4/ ولأن الحجام إذا صدقه فيما قال » فان الإذن قد انعدم » فلم يكن له شيء ر) . 
واستدل للقول الآحر عا يلي : 

أن الأصل هو عدم الاستحقاق » فيكون له أجرة مشله رم . 

هذا وقد نقل القراني عن اللخمي رحمهما الله : أنه إذا كان الضرسان معتلين حتی يكوك 
كل واحد منهما أتى عا يشبه , فإذ كانت الباقية سالمة » صدق الحجام » لإتيانه با يشبه 
أو المقلوعة سالمة والباقية معتلة » صدق صاحب الضرس وحلف » لإمكان غلطه فيهما 
لمشاركتهما في الألم » ويستحق دوء ضرسه » ويقلع الآحر » إلا أن يكون في الباقية دلیل 
الفساد » لسوادها وصقاء الآخرء فلا بين عليه رم . 

ما أفى به ابن القاسم رمه الله من أن القالع له أجره الذي سمى » إلا أن يصدق صاحب 


الضرس + هو مذهب الذونة ئ . 


۸- مسألة : لت رم وجل سويقا رم لرجل آخر بسمن » فقال اللعات : آمرتني أن 
ألته بعشرة درهم » وقال صاحب السويق : ۸ آمرك أن تلته بشيء ؛ وأ صاحب 
السويق أن یغرم اللتات ما قال » وأبى اللتات أن يغرم لصاحب السويق سويقا » مشل 
سويقه غير ملتوت › لم لا تجعلهما شريكين إن أبيا ما دعوقما إليه ؟ 

قال ابن القاسم رجه الله : لم أسمعه من مالك رحه الله . 


ثم أف في المسألة برأيه فقال : رأيي هو أن الطعام لا شركة فيه وم . 





0 انظر : الذحيرة ٤٤۸/١‏ ؛ حاشية الدسوتي ۰۲۹/۹ 

رم انظر : الذخبرة 4۸/۵ 

5 انظر : انصدر السابق . 

رم انظر : الكاني ص ۳۷۰ » الذخميرة 444/8 » القوانين الفقهية ص ۳۲۹ ۰ مختصر خلیل ص 4 ۲. 

وهم لت : أي بل الشيء بالماء » يقال : لت السويق ؛ إذا بله بشيء من الماء » ( انظر : المصباح النير » مادة: 
ل ت ت 545/۲ ). 

» السويق : ما يعمل من الحنطة والشعير من الطعام » ( انظر : المعباح لشير  مادة : س و ق‎ )١( 
۸۹ 


و انظر : للدولة ٩۱۷/۳‏ . 


1A 


استدل للمسألة بها يلي : 

أنه يوجد مثل الطعام » وعليه سويق مثل سويقه ؛ فلا يكونان شريكين رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يكونان شريكين في هذا » هو مذهب المدونة 
اقتصر عليه القراقي والخطاب رحمهما الله رم . 


8- مسألة : دقع رجل السویق إلى اللعات وغاب عليه , فقال وب السويق : ۸ 
آمرك أن تلته الا بخمسة درهم . ول تجعل فيه إلا ُسة دراهم سمناء وقال اللعات : 
أمرتني بعشرة ‏ وقد جعلت فيه بعشرة دراهم سمنا . فنظر أهل العرفة إليه » وقالوا : 
فيه بعشرة دراهم سمنا » وقال رب السویق : قد كان لي فيه لتات قبل أن یلته صلحب 
السمن , أ يكون القول قوله ؟ 

قال ابن القاسم ره الله : أسمعه من مالك رحمه الله . 

ثم أف ق المسألة فقال : لا يكون القول قوله » فالقول قول صاحب السمن رم أي : 
اللتات . 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ أن صاحب السمن هؤتمن . 

؟/ ولأن اللتات أقر بأنه تبض السويق » و ۸ يقر بأنه قبض لتاتا » فالقول قوله في الإجلرة 
في السمن ‏ إذا كان يشبه ما قال () . 

۳ ولأن صاحب السويق اعترف بأنه أذن للتات في ذلك . 

. ولأنه يدعي على اللتات الضمان » فكان القول قوله مع ينه رم‎ ٤ 


رم انظر : المصدر السايق » مواهب الحليل 41۸/0 ۰ 
(5) انظر : الذحيرة 444/۰ مواهب الخليل 41۸/9 . 
رم انظر : الدرنة 1۱۸/۲ . 

(4) انظر : الصدر السابق . 

رم انظر : الذحرة 5445/6 . 


TAY 


ما أف به ابن القاسم رمه الله من أن القول قول صاحب السمن اللتات » هو مذهب 


المدونة رم . 


۰- مسألة : قال رجل للسمسار ر : اشتر لي مائة ثوب ء بمائة دينار » ول يبين له 
من أي الغياب هي أ يكون الجعل فاسدا أم لا ؟ 

قال اين القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم آفق في المسألة برأيه فقال : رأيت ذلك له » إن كان فوض ذلك إليه » واشترى له ما 
يشبهه ف بمارنه أو في كسوته رم . 

وعکن أن يستدل للمسألة عا يني : 

أن السمسار قام عا أمره به : وقد اشترى له ما طلب شراءه من جنسه ‏ فلزمه ذلك . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن شراء السمسار يلزم الرجل » هو مذهب الدونة : 
وقد عزاه ابن المواق رحمه الله إلى الإمام مالك رجه الله رم » فيكون قول ابن القاسم رهه 


الله موافقا قول الإمام مالك رحمه الله . 


وا انظر : النصيرة 445/۰ مراعب الجليل ٤4۸/6‏ . 

() السمسار : بكسر السين الأرل » المتوسط بين البائع والمشتري » جمعه : ساسرة » ( انظر : الفاموس 
احیط ‏ مادة : س مر + ص ۵۲5 ) . 

رم انظر : الدونة 41۹/۳ . 


(؛) انظر : مختصر ليل ص ۲۱۷ ۰ التاج والإكليل مع مراهب الجليل ۹۵/۵ ۱۹۹-۱ . 


TAA 


الفصل الثالث : في كراء الرواحل والدوابرم وفيه مسائل . 


۱- مسألة : استأجر الرجل دواب صفقة واحدة ‏ ليحمل عليها مائة إردب » ولم 
يسم ما يحمل على كل دابة » والدواب لأناس شتى » أ يجوز ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ هذا عن مالك رجه الله . 

ثم أف ق المسألة فقال : لا يعجبي ذلك رم . 

استدل للمسألة يما يلي : 

۱ أن كل واحد من أصحاب الدواب » أكرى دابته يما لا يعلم ما هو » فدخل الجهل عمل 
ينوب كل واحد من الأحر فيمنع (م . 

؟/ القياس على جمع السلع في صفقة واحدة رى أي : فكما لا يجوز ذلك في السع » 
فكذلك في الكراء . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك لا یجوز ‏ هو مذهب المدونة (م) . 


۲- مسألة : اكترى قوم مشاة إبلا إلى مكة » ليحملوا عليها أزوادهم » وشرطوا 
أن من مرض منهم لوه على الإبل » أ يجوز هذا الكراء أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رجه الله . 


را الرواحل : جمع الراحلة وهی المركبة من الإبل ذكرا كان أو أ » ( انظر : اللصباح التو » مادة : ررح 
af EAT‏ 
الدواب : جمع الدابة وهي كل حيوان في الأرض ؛ وتخصص عرفا بالفرس والبغل عند الإطلاق » ( انظر 
المصباح انبر » مادة : دب ب » 184/١‏ ) ۰ 
وف الشرع : بيع منفعة ما أمكن نقله من حيوان لا يعقل » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة ٩۲۹/۲‏ ) . 
() انظر ؛ الدونة ۲۷/۳ . 
(۲) انظر : الصدر السابق . 
رع انظر : الذحيرة 1۲1/۰ . 
هع انظر :جامع الأمهات ص 4۳۷ ۰ الذخيرة ٤۲١/8‏ . 


۸۹ 


تم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن هذا الكراء فاسد رم . 

ويمكن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

۱ أن هذا الشرط فيه ضرر على الإبل . 

؟/ ولأن فيه زيادة منفعة : لم يقابلها جزء من الأجرة » فكان فاسدا . 


ما أف به ابن الفاسم رحمه الله من أن ذلك كراء فاسد » هو مذهب المدونة » وائقه عليه 





بي زيد والقراقي رحمهما الله رم . 





۴- مسألة : اكترى رجل من رجل إبلا من مصر إلى مكة » فلما بلغه أيلة رم 
احتلفا في الكراء . أ فيكون القول قول المكتري ؛ سواء كان كراؤه في راحلة بعينهاء 
أو مضمونا على الجمال ؟ 





ابن القاسم رحمه الله : 3 ممع من مالك رحمه الله في هذا شينا بعينه . 


تم أفى ق المسألة برأيه فقال : آراهما سواء عندي » كان في راحلة بعينها أو مضمونا في 
غير راحلة بعينها فالقول قول المكتري رى . 

استدل للمسألة بها يلي : 

۱ أن الحمال إذا حمله على بعير من إبله : فقد قال مالك رحمه الله : ليس للجم ال أن 
يترع ذلك البعير من تحته » إلا أن يشاء المكتري ذلك . 

١‏ ولأنه لو أفلس امال كان المكتري أحق بما تحته من الغرماء » ولو كان الكسراء 
مضمونا » فكذلك الکراء في راحلة بعينها إذا احتلفا » فهما سواء حينعذ رم . 


وم انظر : المدونة ۲۸۳ . 

ر6 انظر : عنتصر ابن آيي زيدء خ ص ۵ الذحيرة 455/8 . 

رم أيلة : بالفتح » مديئة على ساح بحر القلزوم » وهي العقبة » والعقبة مدينة مشهورة في جنوب الأردن » 
وهي ميناء على خلیج العفبة ( انطر : معجم البلدان ۳6۷/۱ » في شمال غرب ابلزیرة ص 45١‏ ) . 

زه انظر : المدونة 4۳۰/۳ . 





(د) انظر : المصدر السابق . 
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ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنهما سواء » هو مذهب الدونة واققه عليه احطاب 


رحمه الله + 


6 - مسألة : اكترى رجل إبلا من رجل إلى مكة ‏ أو إلى موضع من الواضسع ۰ 
فطلب المكري الكراء من المكتري قبل أن يحمل له شيئا » أو بعد ما مشى يوما أو 
يومين » فقال له المكتري : لا أدفع إليك حتى أبلغ الوضع الذي أكريت إليه » وم يكن 
عندهم أمر معروف من عمل التاس ۰ كيف يصنعون ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في السألة فقال : إن كان ليس عندهم كراء للناس معروف » فإنه لا يعطيه إلا 
بقدر ما مشى » وبحساب ما حمل من الأحرة و . 

استدل للمسألة ما يلى : 

القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في كراء الدور : إن لم يكن بینهما شرط وسنة » 
لم يعطه إلا بقدر ما سكن » فكذلك هذا يمزلته م . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يعطيه بقدر ما مشى وبحساب ما حمل » حیسث لا 


عرف ولا سنة » هو مذهب المدونة » وافقه عليه الحطاب رحه الله رى . 


>- مسألة : اكترى رجل إبلا إلى مكة » فقال للجمال : اخرج بي اليوم » وقال 
الجمال : لا أخرج بك اليوم ‏ لأن في الزمان بقية » أ يجبر الجمال على الخروج ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

تم أفى في المسألة فقال : إذا كان في الزمان بقية » فللحمال أن يتأخر إلى خروج الناس > 


فإذا كان حروج الناس » أجبر الحمال على الخروج به رم . 


() انظر : مواهب الجليل 4/8 481 . 

(5 انظر : المدونة ۳۵۱۲ . 

(۲) انظر : المصدر السابق . 

(4) انظر : التفريع ۱۸۶/۲ للعونة ۱۰۹۲/۲ جامع الأمهات ص 111 ۰ مواهب الجليل 15۱/۵ . 
(ه) انظر : للدونة 101/۳ . 


551١ 


استدل للمسألة ما يلي : 

أن العرف هو أن يكون الخروج مع الناس » فإذا لم يخرج الناس لم يجبر الجمال على 
الخروج » وأما عند حروجهم فإنه بر على ذلك () . 

ما أف به ابن القاسم رمه الله من أن للجمال أن يتأخخر إلى خروج الناس » هو مذهب 
المدونة رم . 


موا وسو رد مواد ار اا 
فانتفضت الزاملة في بعض الطريق » فأراد المكتري أن يتمها » وأیی اللكري ذلك » أر 
نفدت الزاملة فأراد المكتري أن يتمها وأبى الكري ذلك . أو قال المكتري : لا اكل 
منها ولا أحركها حتى أبلغ مكة , فما العمل ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيها شيئا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن يحملا على ما یعرفون من أمر الناس وحاهم في 

ذلك ؛ ولا ينظر إلى فول واحد منهما و) . 

ويمكن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن العرف معتبر قي التعامل بين الناس كالشرط » فيحملان على ما تعارف عليه الناس . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنهما يحملان على ما تعارف عليه الناس » هو مذهب 


المدونة » وعليه اقتصر القرافي رحمه الله رم . 


17" - مسألة : اكترى رجل إبلا تحمل طعاما من الشام إلى مكة » بعث ذلك إلى 
غلامه أو أجيره » فلما بلغ مكة وجد أن الطعام قد زاد » وم تكن من زيادة الكل ۰ 
رهم انظر : الذسيرة 4۸۲/۵ . 
() انظر : المصدر السابق 
ر زاملة : أي بعيرا حمل متاع المسافر » من فوم : زملت الشيء أي : حملته » ( انظر : المصباح المسير + 
مادة : زع ل : ۲۵۵/۱ ). 
(+) انظر : الدونة 485/8 . 
(ه) انظر : عفد ابمواهر الثمينة ۰۸۶۳/۲ جامع الامهات ص 4۳۸ الذحيرة 4۸۳/۵ ۰ 


۹۳ 


وقال الجمال : ليس لي من هذه الزيادة شيء » ولكنكم غلطتم في الكيل فزدتم علي » 
قما العمل ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أنه يخير رب الطعام في أن يأحذ الزيادة » ويغرم 
كراؤها » فان أبى وقال : م أغلط » لم يصدق ابلمال عليه » ول تلزمه الزيادة » إذا 
كانت الزيادة لا تشبه زيادة الكيل (م . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن الكراء بما اغترق الطعام » وزيادة على ثمن الطعام » فيكون حمل احمل مسن الطعسام 
بعشرة دراهم » وكراؤه إلى ذلك الموضع بثلاثين درهما » فلا يصدق الجمال على رب 
الطعام نی الغلط » إلا أن يشاء رب الطعام أن يقبل ذلك ويغرم كراء تلك الزيادة و . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الدمال لا يصدق على رب الطعام » وأنه يخير رب 
الطعام » هو مذهب المدونة وافقه عليه ابن الحاجب والقراقي رحمهما الله رم . 


۳۸- مسألة : اكترى رجل دابة من موضع إلى موضع آخر » قضربما فأعنتها ») من 
ضربه » أو كبحها ره فکسر لحييها رم أ يكون عليه ضمافا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : المكتري إذا ضرب الدابة فأعنتها » فهر عندي متعدء إلا أن 
يكون ضرب كما يضرب الناس » فلا ضمان عليه رم . 


رم انظر : الدرنة ۰1۳٩/۳‏ 

() انظر : الصدر السابق » الذحيرة 5۲۸/۰ . 

() انظر : جامع الأمهات ص 4۳۸ » الذخيرة ۰۲۸-۵۲۷۵ , 

() آعنتها : أي آذاها وشق علیها » ( انظر : الصباح النر » مادة : ع ن ت ۰4۳۱/۲ 

رمع كبحها : أي جذها باللجام لتقف » ( انظر : الصباح المثير » مادة : ك ب ح ۰ 9۲۳/۲ ) . 

رم لحبيها : أي : عظمي الحنك اللدين علیهما الأسنان » وينبت علیهما الشعر » رهما أعلى وأسفل » ( انظر 
: المصباح المتير » مادة : لل ج ي 2 881/7 ) . 

رم انظر ؛ المدونة 11۱/۳ . 


1۹۳ 


استدل للمسألة عا يلي : 

۱ القياس على فول الإمام مالك رحمه الله في الرائض رم يروض الدواب » فيضرب 
الدابة فیفقاً عينها » أو يكسر رجلها » أنه لا ضمان لذلك » فكذلك المكتري عندي . 
؟/ والقياس على قوله أيضا في الراعي يضرب الكبش أو يرميه فيفقأ عينه أو يعنته : وكلى 
شيء صنع الراعي ضمن إذا أحذه من غير الوجه الذي يجوز أن يفعله رم . 

۳ وأن العرف جار بأن الدابة لابد نها من سوق وزجر على السيرء والضرب بالعروف 
على قدر الحاجة » فكان هذا القدر مأذونا فيه » فلم يضمن ما حدث عنه » إذ لم يخرج 
عن العروف رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه متعد إلا إذا ضرب كما يضرب الناس » هو مذهب 


المدونة » وافقه عليه القاضي عبد الوهاب رجه الله و . 


8- مسألة : استأجر رجل محملا رم ليحمل فيه امرأتين أو رجلين أو جاريتين › 
ول یره الرجال ولا النساء ولا الجواري ء أ يجوز هذا الكراء أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظه الآن . 


3 
ثم آفیق في المسألة فقال : ذلك جائز » إلا أن يأ برجلين فادحين رم أو امرأنين فادحتين » 
فإذا كان كذلك » ۸ يلزمه كراؤهما » وما كان من كراء العام » فذلك الكراء لازم وم . 
استدل للمسألة ما يلي : 


أن أحسام الناس متقارية قي العادة غير متفاوتة ؛ فلم يحتج إلى رژیته » إلا أن يكون خاصا 


رهم الرائض : المذلل للدابة » اسم فاعل من راض الدابة » إذا تلا ( انظر : معصم مقابيس اللغة 3٩/۲‏ 


الصباح الير > مادة : ر و ض > 48/١‏ 





رم انظر ؛ المدرنة 4۱/۳ . 

رم انظر : المعونة ۱۱۰۸/۲ . 

(؛) انظر : الصدر السابق ۱۱۰۸-۱۱۰۷/۲ . 

رم المحمل : افودج ء ( انظر : المصباح انير » مادة : اح م ل ۰ 6185/1 . 


بن عظيمين ؛ مثن فادح ؛ ( انظر : القاموس احیط ‏ مادة : ف د حاص ۳۹۸ ). 





TE 


فأتى بفادح » فلا يلزمه والكراء باق على الوسط رم . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك جائز إلا أن يأني بفادحين » هو مذهب الدونة 


وافقه عليه ابن أبي زيد وعبد الوهاب رحمهما الله رم . 


۰ - مسألة : اكترى رجل محملا إلى مكة » ول يره وطاء رم المحمل »أ يجوز هذا 
الكراء ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : لا أقوم على حفظه الآن . 

ثم أف في المسألة فقال : الكراء على هذا جائز » وله أن يحمل مثل وطاء الناس ©) . 
ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن المعنبر في هذا هو العرف كالشرط » فيحملان على مثل وطاء الناس فيجوز ذلك . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يجوز » ويحمل مثل وطاء الناس » هو مذهسب 
المدونة وافقه عليه ابن أبي زيد وابن الحاجب رحمهما الله رم . 


۱ - مسألة : اشتوط المكتري على الجمال أن يحمل له هدايا من مكة , ولم يذكر له 
ما يحمل » أ يجوز هذا الكراء أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا بعينه شيكا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى إن كان ذلك أمرا قد عرف وجهه أن لا بأس بذلك » 


وإن كان أمرا لا يعرف وحهه ‏ فلا خير في هذا الكراء م . 


1719/8 ء الذخيرة‎ 1١۹4/۲ انظر : الصدر السابق » مختصر ابن أبي زيد » خ ص 4 » العونة‎ )١( 

(5) انظر : ختصر ابن أبي زيد ؛ خ ص ء المعوتة55/1١٠‏ ء الذيرة 4۲۷/۵ القرانين الفقهية ص 
© 

وم الوطاء : الهاد » وهو حلاف الغطاء ؛ ( انظر : لسان العرب » مادة : و ط أء ۰۹45/۳ القاموس 
احیط ص ۷۰ » الصباح المثير 7315/5 ) . 

() انظر : الثرنة 11۲/۳ . 

() انظر : ختصر ابن أبي زید خ ص ۶ ء جامع الأمهات ص 1۳۷ . 

ار انظر : للدرنة 14۲/۳ . 


1۹45 


ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن الغرر منتف ء والجهل منعدم » إذا كان للناس عرف في ذلك يحمملان عليه ؛ وإلا 
فالكراء فاسد للغرر والجهالة . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه إن كان عرف حملا عليه » وإلا فالكراء فاسدء» 


هو مذهب المدونة » وافقه عليه سحنون رحمه الله » ویری أنه لو بين قي كل ذلك لكان 


أحسن رن . 
۲ - مسألة : اكترت امرأة شق محمل . فولدت في الطريق »أ يجبر الجمال على حمل 
ولدها معها أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رجه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في للسألة برأيه فقال : أرى أن يكون على الجمال حمل الصبي مع أمه رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن هذا هو العادة » لأن النساء يلدذ في الأسفار > وهن قي الكراء » وما معنا أن امرأة 
ولدت ف الطريق فحال الجمال بينها وبين ولدها » أو حمل ولدها على بعير » وأمه على 
غيره » وهذا أمر بين الجمالين معروف » فيحمل الخاص من أمر الناس على ما استجاز 
جميع الناس بینهم © . 

ما آفق به ابن القاسم رحمه الله من أنه يلزم الحمال حمله » هو مذهب المدونة » وافقه عليه 


ابن أبي زيد والقرانی رحمه الله رم . 


() انظر : مختصر ابن أبي زيد خ ص 4 ؛ جامع الأمهات ص 4۳۷ الذخيرة 4۲۷/۵ » مختصر خليل ص 
رم انظر : اللدونة 41۲/۳ . 


(۲) انظر : العدر السابق ‏ الذخبرة 1۸۳/۵ . 


(؛) انظر : ختصر ابن أبي زید خ ص 4 ؛ الذيرة ۰۸۳/۵ ختصر خلیل ص ۲:۵ . 


1 


الفصل الرايع : في كراء الدور والأرضين رم وفيه مسائل . 


۳ - مسألة : اكترى رجل من رجل آخر دارا أو ماما واشترط المكتري عليه 
كنس رم مراحيض الدار » أو غسالة الحمام » أ يجوز ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى ذلك جائزا » وغسالة الحمام وكنس المراحيض سواء » 
إذا اشترط على رب الدار © . 

وخالفه بعض أصحاب مالك رحمهم الله فقالوا : إن كنس المراحيض على المكتري ر . 

الأائلة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

. أن ذلك له وجه قد عرف » حيث انعدمت العادة في ما هو عند العقد رم‎ /١ 

؟]ولأنه من منافع الدار الي يلزمه تسليمها » فإن كان في البلد عرف لا يختلف حملا على 
ذلك رم . 

واستدل للقول الثاني عا يلي : 

أن ذلك لو كان على رب الدار » لما احتاج إلى اشتراطه م . 

وذكر القرافي عن ابن يونس رحمهما الله أنه قال : إنما يجوز اشتراط كنس المرخاض > 
فيما بعد العقد » وأما ما هو عند العقد فلا » وأضاف القراني رحمه الله : أن الأشبه أن 


(۱) كراء الدور والأرضين :ني الشرع : بیع منفعة ما لايمكن نقله : ( انظر : شرح حدود ابن عرفة 
۲ 

(۲) الکنس : التنظیف والتقمیم » ( انظر : القاموس احیط » مادة : ك ن س ۽ ص 755 ) , 

ص انظر : الدرنة 111/۲ . 

(4) انظر : الكاقي ص ۲۷۰ . 

ه) انظر : الدرنة 111/۲ الذعيرة 1٩۳/۵‏ . 

رم انظر : الكاقي ص ۲۷۰ . 

مم انظر : الذحيرة 1٩۳/۵‏ . 


YAY 


الحادث على الساكن ‏ إلا أن يكون عرف » كما في الفنادق رم فإنه على رب الدار (م. 
ما أي به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك جائز ؛ إذا اشترط على رب السدار » هو 


لعب دومن 


44 - مسألة : اختلف رب الحمام مع التكاري » في قدر الحمام ر» فهو لمن يكون 
مهما ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه . 


لرب الحمام رم . 


في المألة فقال : هر يكون 





استدل للمسألة ما يلى : 
القیاس على البنيان » قکما أنه ارب الحمام » فكذلك قدر الحمام یکون له » لأنه عترلسة 
الماك ره . 


به ابن القاسم رحمه الله من أنه يكون لرب الحمام » هو مذهب المدرنة (0. 

5 - مسألة : أ يجوز للرجل أن يستأجر من رجل نصف عبده » أو نصف دابتسه ‏ 
وكيف يكون إذا وقعت الإجارة على النصف ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمعه من مالك رمه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : ذلك جائز ؛ ويكون للمستأحر في العبد والدابة يوم » وللذي له 


: جمع قندق » وهر اخان يتزله للسافرون » ( انظر : الصاح المسيرء مادة: ف دق ٠‏ 








رم انظر : الكافي ص ۳۷۰ الذخيرة 485/5 ء القوانين الفقهية ص ۲۷۵ : مختصر خليل ص 5147 
(4) قدر اخمام : وسطه وفتاژه ؛ ( انظر : لسان العرب ء مادة : ق در ۳۲/۳ ) . 

ری انظر : المدونة 1۷/۳ . 

(؟) انظر : الصدر السایق » الذخيرة 4٩۳/۵‏ . 


وم انظر : الذحيرة 15۹۳/۵ . 


1۹۸ 


النصف الآخر يوم () . 

استدل للمسألة عا يلي : 

القیاس على قول مالك رحمه الله في رجلين یتکاریان الدار» فيريد آحدهما أن يكري نصيبه 
قال : لا شفعة لشريكه . 

قال ابن القاسم رمه الله : فقد أجاز مالك رجه الله كراء نصف الدار غير مقسومة » 
وأجاز بيع نصف العبد ونصف الدابة » فما جاز فيه البيع »> جاز فيه الكراء » فيجوز كراء 
نصف العبد ونصف الدابة رم . 

ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله من أن كراء نصف العبد ونصف الدابة يجوز » هو مذهب 
المدونة اقتصر عليه خلیل ره الله رم . 


5- مسألة : أكرى الرجل داره » وشرط على المكتري أن لا يوقد قي الدار نلرا » 
فأوقد فيها نارا لخبزه وطبخه . فاحترقت الدار » أ يضمن أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك رحمه الله . 

ثم اف ف المسألة برأيه فقال : أرى المكتري ضامنا » إذا احترقت الدار رهم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن المكتري متعد بإيقاده النار فيها » بعد ما اشترط عليه عدم فعل ذلك ؛ فيضمن «م . 
ما أفى به ابن القاسم رمه الله من أن ا مكتري يضمن إذا احترقت الدار » هو مذهب 
المدونة وعليه اقتصر القراقي رحمه الله رم . 


زح انظر : الدونة 44۷/۳ . 

(«) انظر : المدونة 26۷/۳ » مواهب الجليل 11۰/0 . 

(۲) انظر : مختصر خلیل ص ۲۸5 » مراهب الیل معه الاج والإكليل 44۰/5 ۰ شرح المترشي 4۳/۷ . 
(4) انظر : الدونة 40۱/۲ . 

(ه) انظر : الذخيرة ۵۰۵/۰ . 

(ت) انظر : الصدر السایق » القوانین الفقهية ص ۲۲۰ ۰ ۳۲۹ ۰ 


1۹۹ 


۷ - مسألة : اكترى الرجل دارا سنة » وكراء الدور عندهم على النقد ر» فمتى 
تجب الأجرة على المتكاري ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في كراء الدور في هذا شيا . 

ثم أفى ثي المسألة برأيه فقال : أرى في الدور إن كان أهل البلد كراؤهم فيها على النقدء 
أجبر المتكاري على النقد رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

١‏ القياس على قول مالك رحمه الله في الابل : يحملون على کراء الناس عندهم » إن كان 
على التقد » فعلى النقد . 

قال ابن القاسم رحه الله : فكذلك الدور رم . 

؟/ ولأن الأجرة ثمن للمنافع » كما أن الشمن في البيع لرقبة البيع » وقد ثبت أن في البيع لا 
يازم تسليم اللمن عجرد العقد : إلا بعد تسليم المعقود عليه ؛ فكذلك يجب في الاحارة » 
إلا أن تكون سنة فیحملون عليها «:) . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن المتكاري يجبر على التقد إن كان كراؤهم على ذلك 


هو مذهب الدونة » واقق عليه ابن لحلاب وعبد الوهاب رحمهما الله رم . 


8 - مسألة : اکتری الرجل أرضا , وزرعها فأصايما مطر شديد » فاستغدرت ر 


الأرض وفيها زرع » فأقام الماء فيها العشرة الأيام ‏ أو العشرين أو الشهر أو نحوهء 


ره النقد : الإعطاء : ( انظر : المصباح المنير » مادة : ن ق د 61۲۰/۲ 
() انظر : 

© انظر : 
(4) انظر : العونة ٠١۹۲/۲‏ . 

زم انظر : التفريع ۱۸۵/۲ المعونة ۱۰۹۲/۲ الذحيرة ۳۸۵/۵ . 





رح فاستغدرت : أي صارت فیها غدران » وهي جمع غدير » وهو مکان بجمع اثاء » ( انظر : القامرس 


افیط مادة ‏ ادير عاض لزع 


)قف ۴ 





فقتل الماء الزرع » أ يلزم المتكاري الكراء كله » ويجعله مالك رحمه الله مارلة السيرد رم 
والجراد والجليدر أم يجعل هذا بمنزلة القحط رم ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة فقال : إذا كانت الأرض استغدرت بعد مضي أيام احرث » فسسالكراء 
لازم » وان كان ذلك في أيام الحرث » فقتل زرعه الذي كان زرع فیسها » والماءلر 
انكشف عنها لقدر على أن يزرعها ثانية » فلم ینکشف حتى مضت أيام احرث » فإن 
هذا لا كراء عليه رد) . 

استدل للمسألة بما يلي : 

۱ أن الكراء يلزمه قياسا على الحليد والبرد » إذا كان بعد مضي أيام الحرث . 

۲ والقياس على قول مالك رحمه الله : إن الأرض إذا اكتراها الرجل فحاءه من الماء ما 
يمنعه الزرع ء قال : لا كراء عليه , 

قال ابن القاسم رحمه الله : وهذا مثله » فلا يلزمه الكراء . 

*/ ولأنه لا يدرك أن يزرع » وليس عترلة ما أصابما بعد هاب أيام الحرث » فلا یازمه 
فيها الكراء رم . 

4 /ولأن التمكن قد وجد » واستيفاء المنفعة غير متعذر » وامتناع خخروج الزرع أو سلامته 
ليس من مقتضى العقد» فلم يلزم م . 


(۱) البرد : شيء يرل من السحاب يشبه الحصى » ويسمى الغمام وحب المزن » ( انظر : المصباح انسر » 
مادة : يدر د 4۳/۱ 

(۷) الحليد : ما يسقط على الأرض من الندی فيجمد ؛ ( انظر : القاموس انحیط ؛ م‌ادة : ج ل د » ص 
(TE‏ 

م القحط : احتباس المطر وانقطاعه » ( انظر : المصباح ابر » مادة : ق ح ط ٤۹1/۲‏ ) - 

ره انظر ؛ المدونة ٤1١-٤1٠/۳‏ . 

ره انظر : الصدر السابق . 

زم انظر : العرنة ۱۰۹۹/۲ 


ما أفى به ابن القاسم رمه الله من أن ذلك إذا كان بعد ذهاب أيام الحرث » فعليه الكياء 
وإلا فلا كراء عليه » هو مذهب الدونة وافقه عليه ابن الجلاب وعبد الوهاب والقفراقٍ 
رحمهم الله رن . 

8- مسألة : استأجر الرجل أرضا عشر سنين » أ يكون له أن يغرس فيها الشجر 
أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أف في المسألة فقال : إن كانت الأرض الي تكاراها إنما هي أرض زرع » فأراد أن 
يغرسها شجرا ء فان كان الشجر أضر بالأرض منع من ذلك » وإلا فلم يمنع منه رم . 
استدل للمسألة بما يلي : 

القياس على قول مالك رحمه الله في الرجل يتكارى البعير لیحمل عليه احمل من الصوف 
أو البر أو الکتان » فيريد أن يحمل عليه غير ذلك من الحمولة » قال : إن كان حمل عليه ما 
ليس هو أضر من الذي اكترى البعير له » لم يمدم من ذلك » فإن حمل عليه ما هو أضر به 
رإن كان في مغل وزله » لم يكن ذلك له . 

قال ابن القاسم رحمه الله : وكذلك الأرض عندي م . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك إن كان أضر منع منه » وإلا فلاعنع » هو 


مذهب المدرنة وعليه اقتصر القرافي رحمه الله رن . 


را انظر : التفريع ۲ المعونة ۰۱۰۹/۲ الذحيرة ۵۳۹/۵ القراتين الفقهية ص ۲۷ . 
زم انظر : تلدرنة ۳ ۳۲ . 

(0) انظر : الصدر السابق . 

ره انظر : عقد ابلواهر الثمينة ۰۸۵۲/۷ الذحيرة 41۸/۰ . 


» مسألة : استأجو الرجل أرضا سنين , فأكراها من غيره , فغرس فيها شجرا‎ - 6 ٠ 
فائقضت السنون وفيها غرسه . فاكتراها الأول من ربها سنین مستقبلة » أ يجوز هذا‎ 
الكراء أم لا ؟‎ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك ره الله . 

ثم أف في المسألة فقال : يجوز هذا » ويقال ارب الغرس : أرض هذا الذي اكترى الأرض 
أو اقلع غرسك رم . 

ويل : إنه لا ينبغي ذلك حتى يتعامل رب الأرض مع رب الغرس » على ما وز 
بينهما » ثم يكري أرضه ء إلا أن يكريه الأرض على أن يقلع عنه الشحر «) . 
الأدئلة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

أن رب الأرض له أن يجبر الغارس على قلع غرسه » بعد تمام كرائه » فكان المكتري إنما 
دحل على أن يقلع عنه الغارس غرسه ؛ لأنه ملك من الأرض ما كان ربها علكه » ولا 
يستطيع خالفته » فقد دحل على أمر معروف © . 

وعکن أن یستدل للقول الثاني عا يلي : 

أن الأرض مشغولة بحق غير صاحبها » فلا يكريها حتى يتعامل مع صاحب الغرس » 
التعامل الصحيح في ذلك » ثم يكري أرضه بعد ذلك . 

ما أف به اين القاسم رحمه الله من أن ذلك يجوز » هو مذهب المدونة () . 


۹ - مسألة : الرجل يتكارى الأرض سنته الجارية » ثم يحصد زرعه قبل مضي السنة 
لمن تكون الأرض بقية السنة ؟ 


قال ابن القاسم ره الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شینا . 


چا انظر : الدوند 11۳/۳ . 

() انظر : الدونة 4٩۳/۳‏ الذحيرة 45/۰ . 

( انظر : التاج رالإكليل مع مواهب ابللیل 44۱/۵ ۰ 

(:) انظر : الذحيرة ٠۹۹-41۸/٥‏ » مختصر خليل ص ۲8۲ الاج وال کلیل مع مواهب ابملیل 44۱/۵ ۰ 


ثم أفي في المسألة فقال : هذا عندي مختلف ۰ ثم بين ذلك فقال : الأرض إذا كانت على 
السقي الي تكرى على الشهور والسنين الت يعمل فيها الشتاء والصيف : فهي للمتكلري 
حتى نتم السنة . 

وإذا كانت أرض الطر أو ما أشبپپا ؛ مما هي للزرع خاصة » نما حمل ذلك عند الناس 
أن منتهى سنته رفع زرعه منها » فعلى ذلك يحمل ويعمل فيه () . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن العادة فرقت بين الأرض الي على السقي » وبين أرض الط » وبذلك تباينت 
أحكامهما رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من التفصيل هو مذهب المدونة وعليه اقنصر القراني وخليل 
رجهما الله رم . 


۲- مسألة : استأجر الرجل أرضا ليزرعها شعيرا » فزرعها حنطة . يجوز ذلك له 
في قول مالك ره الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أن في المسألة فقال : ليس له ذلك » إن كانت اخنطة أضر بالأرض (» . 

استدل للمسألة يما يلي : 

أن صاحب الأرض يريد أن يحمي أرضه » فلا يزرع المكتري فيها ما هو أضر بالأرض(. 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يجوز له أن يزرع ما ضرره أكثر » هو مذهب 


المدونة » وافقه عليه ابن اطلاب وعبد الوهاب وابن شاس رحمهم الله » وقد ذكر ابن 


رم انظر : للدونة 458/9 . 


انظر : الفصيرة ۷۰۰ ۰ 





انظر : الذخيرة ۷۰/۵ ختصر خلبل ص ۲۷ . 
: الدونة 11۵/۳ . 
: الصدر السابق . 





الحاجب رحمه الله ما يدل على ذلك رم . 


۳- مسألة : زرع الوجل أرض رجل » فحلف رب الأرض أنه لم يكره ول يعلم با 
صنع هذا الزارع . ول تقم للزارع بينة أن رب الأرض علم بلك ‏ أو أنه آکسراه 
الأرض ‏ فإذا قضي على الزارع بقلع زرعه » فقال : لا أقلع الزرع ‏ وأنا أتركه لرب 
الأرض » أ يجوز ذلك في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رهه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أراه جائزا » إذا رضي رب الأرض » وإذا لم يكن للزارع ف 
قلعه منفعة » لم يكن له أن يقلعه » ويترك لرب الأرض » إلا أن يأبى من ذلك رب الأرض 
أن يقبله » فیأمر الزار ع بقلعه رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن الزارع إذا لم يكن له منفعة في قلع زرعه » فإنه لا يقلعه » لأن ذلك فساد لغير فلئدة » 
إلا أن لا يرضى صاحب الأرض بت رکه الزرع في أرضه » فإنه يأمره بقلعه » لأن الأرض 
حق له ر . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك جاثز إذا رضي به صاحب الأرض » وإلا فلا 


هو مذهب المدونة وعليه اقتصر القراقي رحمه الله رم . 


٤‏ - مسألة : اكترى رجل الأرض بالحطب وبالجذوع , أ يجوز هذا أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : أما هذا فلم أسمعه من مالك رحمه الله . 


(1) انظر : التفريع ۱۸۵/۲ ۰ العونة۱۰۹۸/۲ » عقد ابلواهر الثمينة ۸۵۲/۲ جامم الأمهات ص ۳۷ » 
القوانين الفقهية ص ۲۷۲ . 

() انظر : المدونة ٤1۷-٤11/۳‏ . 

م انظر : الذحررة 43۱/9 . 

ر؛) انظر : المصدر السابق . 


ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى به بأسا رم . 

استدل للمسألة بما يلي : 

.)« القياس على الخشب » فان الإمام مالكا رحمه الله قال : لا بأس باکتراء الأرض به‎ /١ 
؟/ ولأن هذه الأشياء يطول مکنها ووقنها » فلذلك سبلل فيها » وان كانت الأرض تنبتها‎ 
. فإنه يجوز كراء الأرض ها رم‎ 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يجوز » هو مذهب المدونة رهم . 


هه - مسألة : اكترى رجل أرضا بأرض أخرى » يعطي المكتري ارضه ‏ ويعطيه 
الكري أرضه » أ يجوز هذا الكراء أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقرم على حفظه الساعة . 

تم أف في اللسألة برأيه فقال : لا أرى به بأسا رم . 

ومعن هذا : أنه يجوز كراء الأرض بالأرض ء إذا كانتا مأمونتين من الجائحة رم وإلا فلا 
يجوز المأمونة بغير المأمونة » لما في ذلك من النقد قي غير مأمون » فقد يسلم أحدهما دون 
الآخر فیمنع «) . 

استدل للمسألة عا يلي : 

القياس على قول مالك رهه الله في الرجل يكري داره بدار أنه : لا بأس بذلك » فكذلك 


يجوز كراء الأرض بالأرض مثله زم 


و انظر : المدونة 41٩/۳‏ . 

(۲) انظر : اتصدر السایق . 

() انظر : التاج والاکلیل مع مواهب الخليل 1۰۲/9 , 

(4) انظر : جامع الامهات ص 4۳۵ ۰ مواهب الحليل معه الناج والإكليل ٩۰۲/۵‏ ۰ شرح الخرشي ۷/۷ . 

(ه) انظر : نلدونة 4۷۰/۳ . 

ره) الجائحة : الآفة ملك ونذهب الم ونره » من أمر سماوي » ( انظر : الصباح انير » مادة : ج و ح + 
۱ : 

م انظر : الذيرة ۳۹۱/۵ ۰ 

ره انظر ؛ الدرنة 4۷۰/۳ . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يجوز : هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر 


القرائي رحمه الله رم . 


٩‏ - مسألة : أكرى رجل أرضه من رجل آخر يزرعها العام » بأرض للرجل الآخر 
يزرعها المكري العام » أ يجوز ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمة الله : ل أسمعه من مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى يذلك بأسا رم . 

ومع ذلك : أنه يجوز إذا كانتا من أرض المطر » وهما متقاربتان في السلامة والأمانة ء» 
وأما غير المأموتتين فلا يجوز » وان عملا في عام واحد و . 

استدل للمسألة بها يلي : 

. © القياس على جواز كراء الدار بالدار » فالأرض عترلة ذلك‎ /١ 

؟/ ولأنه نقد في غبر مأمون » فقد يسلم أحدهما دون الآخر فيمتع «م) . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يجوز » هو مذهب المدونة ؛ وعليه اقتصر 


القراني رحمه الله رم . 


۷- مسألة : إذا كان المكتري بالخيار » أو كان الخيار للمكري ‏ أو كان بينهما 
جميعا » ول بضربا للخيار أجلا أ تكون هذه صفقة فاسدة أم لا ؟ 


قال اي القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله فيه شيئا . 
اين الاسم زر مع من 0 


ره انظر : جامع الأمهات ص ۳۰ الذحيرة ۳۹۱/۵ ۲۰۰/۷ ۰ 

رم انظر : الدرنة ۷۰/۳ . 

رم انظر : الذحيرة ۳5۱/۵ . 

ر انظر : الدوتة 1۷۰/۳ . 

زم انظر : الذحيرة ۳۹۱/۵ . 

(0 انظر : جامع الأمهات ص 4750 » الذخيرة ۳۹۱/۵ + ۲۰۰/۷ ۰ القوانین الففهية ص ۲۷۶ . 


ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى الکراء كراء جائزا » ولكن يرفع هذا إلى السلطان 
فيوقف الذي كان الخيار له » فاما أن یأحذ ‏ وإما أن يترك » إذا كان قد مضى لذلك مدة 
ما يختبر السلعة الي اشتراها إليه » وان كان ۸ يختبر ضرب له السلطان بتدر ما يرى 0 . 
استدل للمسألة بها يلي : 

القياس على البيع » فكما أن الخيار يجوز فيه » وإن لم يضرب له أجلاء فالكراء مثله رم 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يجوز » هو مذهب المدونة وعليه اقتصر القرافي 


رهه الله م . 


۸ - مسألة : استأجر الرجل ثلث أرض أو ربعها , أ يجرز ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك رحه الله . 

ثم أف ق المسألة فقال : يجوز ذلك © . 

امتدل. للمسألة ما يلي : 

. أن الكراء بيع من البيوع » فلا بأس أن يكري ربع الأرض أو خمسها‎ ١ 

۲ القياس على قول الامام مالك رحمه الله في الرجل أكرى ربع داره أو خمسها , أنه : لا 
بأس بذلك ؛ فالأرض عزلة الدار رم . 

ما أف به ابن القاسم رمه الله من أن ذلك يجوزء هو مذهب المدونة وعليه اقتصر خليل 


ره ان و . 


ره انظر : الدونة 1۷۲/۳ . 

() انظر : الذحيرة |۷۱ . 

() انظر : الصدر السایق . 

دی انظر : اللونة 1۷۳/۲ . 

(ه) انظر : الصدر السایق . 

() انظر : مختصر خليل ص 585 » الشرح الکبیر مع حاشية الدسرقي 44/4 . 





- مسألة : الرجل يؤاجر أرض امرأته ودورها بغير إذها » أ يجوز ذلك في قول 
مالك رجه الله آم لا ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : ل أسمعه من مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : رأيي أن ذلك لا يحوز رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

١‏ أن المرأة مطلقة التصرف في ماها » غبر محجورة فيه » فلم يصح تأجير الزوج أرضها أو 
دارها إلا بإذها وم . 

؟/ وقياسا على الأحني » فكما لا جوز له تأجير أرضه إلا بإذنه » فكذلك زوجته . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن تأجير الزوج أرض زوجته أو دورها ء لا يجوز هو 
مذهب المدونة » وعليه اقتصر القراقي رحمه الله رم . 


دن انظر : المدونة 1۷4/۳ . 
(۲) انظر : الذحيرة ۳۷۹/۶ . 
رم انظر : الصدر السابق . 


الفصل ا خامس : في الساقاة رم وفيه مسائل . 


- مسألة : أ يجوز للمساقي أن يأكل من تمر الخائط إذا أثمر في قول الإمام 
مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أقى في السألة برأيه فقال : لا أرى أن يأكل منه م . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن الثمر مشترك بين العامل وصاحب اخانط ‏ فلا يجوز للعامل أن يأكل منه م . 

ها أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن العامل لا يأكل من الثمر » هو مذهب المدونة ©) . 


41- مسألة : خالف العامل في ا-خائط » فأعطى الخائط من ليس مثله في الأماتة 
والكفاية , أ يضمن أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع س مالك رحمه الله فيه شيعا . 
ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى إذا دفعه إلى غير أمين أنه ضامن رم . 
ومعن هذا : أنه إن دفع الحائط إل عامل آخر أقل منه أمانة لم يضمن ؛ حيث وحدت 
صفة الأمانة وتحققت رم . 
رم الساقاة : من فعل سقى يسقي سقب وسفاء » يقال : سفى ماشيته أو أرضه أر كلاهماء أي : جعل له 
ماء » ( انظر : القامرس احیط ‏ مادة : س ق ي » ص ۱۹۷١‏ ) 
رن الشرع : عقد على عمل مونة البات » بقدر لا من غير غلته » لا بلفظ بیع ولا احارة أو حعسل »> 
(انظر : شرح حدرد ابن عرفة ۲ 
رم انظر : المدونة 4/4 . 
رم انظر : الذحيرة ۱۰۹/5 
)٤(‏ انظر : عقد الجواهر الثمينة ۰۸۱۹/۲ الذخيرة ۱۰۹/۹ . 
رم انظر : للدرتة 8/4 . 
() انظر : التاج والااکلیل مع مواهب الیل ۳۸۳/۵ ۰ 


رسن 


ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن رب الحائط لم يأتمن غيره » وحاصة إذا كان غير أمين » لاه عامله للأمانة فيه » ف|ذا 
ساقى هو غير أمين ضمن . 

ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله من أنه يضمن إن ساقى غير أمين » هو مذهب المدونةء 
وافقه عليه القراقي وخليل رحمهما الله رم . 


۲- مسألة : إذا شرط المساقي على رب ال أن يعمل معه . أ يجوز ذلك ام لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله فيه شيكا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أنه يرد إلى مساقاة مثله » إذا وقع ذلك ‏ . 

استدل للمسألة يا يلي : 

۱ القياس على الدابة والغلام » فان الإمام مالكا رحمه الله » قد أجاز الدابة يشترطها 
العامل يعمل عليها » والغلام يشترطه يعمل معه ؛ إذا كان لا يزول » وإن مات أخلفه له 
غيره م . 

ورد عبد الق رحمه الله القياس على الغلام » بالفرق بينه وبين رب النخل ء لأن يد امالك 
إذا بقیت » لم يرض بأمانة العامل » بخلاف الغلام رم . 

۲ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في قوم ساقوا رجلاء وني النخل ثمرة قد طابت 
فساقوه هذه السنة : وستتين فيما بعدها فعمل ۰ فقال مالك رمه الله : أرى للعسامل في 
الثمرة الأولى أن يعطى ما أنفق عليها » ولحارة عمله » ويكون في السنتين الباقيتين على 
مساقاة مثله . 


قال ابن القاسم رحمه الله : فأری الساقي إذا شرط على رب النخخل العمل معه مثله رم . 


(۱) انظر : الذخيرة ۹۷/۹ » مختصر خليل ص ۲۳۹ » التاج والإكليل مع مواهب الیل ۳۸۳/۵ . 
(ه) انظر : المدونة 5/4 , 

() انظر : المصدر السابق . 

(4) انظر : عقد الجواهر الثمينة ۰۸۱۹/۲ الذخيرة ٩۷/۹‏ . 

ره انظر : للدونة 5/4 . 


اكلا 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا يرد إلى مساقاة مثله ؛ هو مذهب الدونة رعليه 
اقتصر القراقي وخليل رحمهما الله رم 

۳ - مسألة : أ تجوز المساقاة عشر سنين أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في التحديد شینا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى به بأساء ما لم يكثر جدا رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

القياس على قول الإمام مالك رحمه الله : الساقاة سنين جائزة » فيحمل على ما لم يكثر 
جدا » والعشر سنين ليست بكثيرة جدا » فتجوز المسافاة إليها رم . 

ما أفي به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا بأس به ما لم يكثر جدا , هو مذهب المدونة » 


وافقه عليه ابن لحلاب والقراقي رحمهما الله و . 


4 - مسألة : الساقي إذا أخذ النخل ثلاث سنين ۰ فعمل في النخل سنة واحدة » ثم 
رضي المساقي وصاحب النخل أن بعارکا قبل مضي أجل المساقاة » أ يجوز ذلك أم لا؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شینا . 

تم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى بأسا أن يسا ركا » إذا لم يأحذ أحدهها من صاحبه 
على المتاركة شینا رم . 

استدل للمسألة يما يلي : 

القياس على قول الامام مالك رحمه الله في الذي يعحز عن السقي , أن يقال له : ساق من 
أحببت أمينا » فان ۸ تجد , أسلم إلى رب الحائط حائطه » وم يكن لك عليه شيء ؛ و ۸ 


ر انظر :عقد الجواهر الثمينة؟/75 جامع الأمیات ص 470 الذخيرة 91/8 سواهب الجليل ۰۳۸۲/۵ 
رم انظر : المدرنة 8/4 . 

() انظر : المصدر السابق . 

(:) انظر : التفريع ۲۰۲/۲ جامع الامهات ص 4۳۰ » الذخيرة ۱۱۹/۹ القوانین الفقهية ص ۲۷۷ . 
رمم انظر : المدونة ۸/4 . 


AT 


يكن له عليك شيء » لأنه لو ساقاه ذلك جاز » كما جاز في الأحبي (م . 
ما آفق به اين القاسم رحمه الله من أنه لا بأس به هو مذهب الدونة » وافقه عليه ابسن 
الجلاب والقراق رحمهما الله رم . 


٥‏ - مسألة : آخذ الرجل زرعا أو شجرا مساقاة » فأراد هو ورب الخائط أن يبيعا 
الزرع جميعا , أو ثمرة النخل قبل أن تبلغ . اجتمعا على ذلك , أ يجوز هذا أم لإ؟ 7 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت فيه شيعا . 

تم أفي في المسألة برأيه فقال : ما أرى بذلك بأسا » وما أرى مغمزا رم في ذلك رى . 
استدل للمسألة يما يلي : 

أن المساقي ورب الحائط يجوز ما ذلك » قياسا على الشركاء رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك لا بأس به » هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر 


القرانی رهه الله رم . 


5- مسألة : اكترى وجل من رجل آخر دارا » أو أخذ حائطه مساقاة, فإذا 
المكتري أو المساقي سارق كبير , يخاف الكري أو صاحب الحائط أن يذهب شمرة 
حائطه » أو يقطع جذوع داره أو بخرها › أو يبيع أبوابما » أ يكون له أن يخرجه في قول 
مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيها . 

ثم أف ف المسألة برأيه فقال : أرى المساقاة والكراء لازما له » وليتحفظ منه إن حاف » 


. ۱۱۶/1 انظر : المصدر السابق » الذخيرة‎ )١( 

(5) انظر : التفريع ۲۰۲/۲ » جامع الأمهات ص 5470 ء الذخيرة ۱۱6/۲ ۰ 

() مغمزا : أي مطعنا ومعيبا » ( انظر : القاموس النحيط ؛ مادة : غ م زء ص 558 ) . 
() انظر : الدرنة ۸/۶ . 

(ه) انظر : الدخيرة ۱١١/١‏ . 

رد) انظر : حامع الأمهات ص ٤۳١‏ » الذخيرة ۱۱۲/۹ - 


IY 


ولیس له أن يخرجه رم . 

وقد ذكر القراقي رحمه الله ما حولف به ابن القاسم رحمه الله فيما ذهب إليه أنه فيه نظي »> 
لأن ذلك عيب فیهما » ريعجز صاحب الدار أو صاحب الخائط عن التحفظ منهماء 
لذلك له الخيار في أن يكري الدار علبه بالعين أو يساقيه م . 

استدل للمسألة بها يلي : 

القياس على قول مالك رحمه الله في الرجل يبيع السلعة من الرجل إلى أحل » وهو مفلس » 
ولا يعلم البائع بذلك : أن البيع لازم له . 

قال ابن القاسم رمه الله : فهذا وذلك عندي سواء 0 . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن المساقاة لازمة ويتحفظ منه » هو مذهب المدونة 
وافقه عليه خليل رهه الله ) . 

الدعوى قي المساقاة : 


۷- مسألة : اختلف الساقي ورب الحائط في المساقاة » فالقول قول من منهما ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

تم أف في المسألة فقال : القول قول العامل في النخل » إن أتى عا يشبه رم . 

ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن رب الحائط مدع » والأصل تقلع دفع الضرر ؛ على جلب الصلحة . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن القول قول العامل فيما يشبه ؛ هو مذهب الدونة 


وافقه عليه الحطاب رحمه الله رم . 


ره انظر ؛ الدونة 4/6 . 

) انظر : الذحيرة ۱۱۳/۹ 

چم انظر : الدونة ۰۸/۶ ختصر خليل ص ۲۹۰ . 

(:) انظر : عقد الجراهر الشمينة ۰۸۷۲/۲ الذخيرة ۰۱۱۳/۹ ختصر خليل ص ۲4۰ . 
(ه) انظر : للدرنة ٩/٤‏ . 

وج انظر : مواهب الجليل ۳۸۷/۰ ۰ 


۷۱ 


- مسألة : دفع رجل إلى رجل آخر حائطا له مساقاة على النصف › وزرا 
على الثلث . دفع ذلك إليه صفقة واحدة » أ جوز ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفي في المسألة برأيه فقال : لا أرى هذا جائزا رم . 

وعکن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن المساقاة وقعت على أجزاء مختلفة » من حائط وزرع » فلم جز ذلك . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك لا يجوز » هو مذهب الدونة وافقه عليه ابن 
عبد البر وابن الخاجب رجمهما الله رم . 


8- مسألة : الرجل له زرع قد عجز عنه . وله نخل آبضا . فدفعها مساقاة لرجل 
آخر , الزرع على النصف , والحائط على الصف » والزرع في ناحية » والحائط في 
ناحية أخرى » أ يجرز ذلك ام لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أف في المسألة فقال : ذلك لا بأس به رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ أن الني يل ساقى أهل خیبر على احتلاف حوائطها سقيا واحدا ؛ وي الحديث 
الصحيح : [ أعطى البي يل خيبر بالشطر .. ] رى . 


؟/ ولأنها كالقراض الواحد » إذا ضمها عقد واحد » فيجوز مع اتحاد الأجزاء ر . 


(0 انظر : للدونة ٠١/4‏ . 

(۲) انظر : الكاقي ص ۳۸۳ عقد الجواهر الثمينة ۸۱۹/۲ ؛ جامع الأمهات ص 45٠‏ . 

م انظر : اللونة ٠١/٤‏ . 

(4) أخرجه : البخاري في صحيحه واللفظ له » من حديث ابن عمر » في کتاب : الإحارة » باب ؛ إفا 
استأحر أرضا فمات آحدها » ( ۱۲۳/۳ ) ؛ ومسلم لي صحيحه » في كتاب : الساقاة والمزارعة » ( 
انظر : صحيح مسلم بشرح النروي ۲۰۸/۱۰) - 

ره) انظر : المعونة ۱۱۳۶/۲ 


۷۱۵ 


؟/ ولأنها عزلة الحائطين المختلفين » وقد قال مالك رحمه الله فيهما إذا أحذهما صفقة 
واحدة » كل حائط منهما على النصف : أنه لا بأس به . 

قال ابن القاسم رحمه الله : فكذلك الزرع والحائط عندي زم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا بأس به » هو مذهب المدونة وافقه عليه ابن 
الحلاب وعبد الوهاب والقراقي رهم الله وغيرهم 0 . 

٠‏ - مسألة : دقع رجل اخائط مساقاة على التصف » على أن يعمل له الس‌اقي 
حائطه الآخر بغير شيء › أ جوز هذا أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة فقال : لا حير في ذلك م . 

ومعين هذا - والله أعلم - أنه لا يجوز أن يدفع الجائط على حزء معلوم » على أن يعمل له 
في حائط آخر بدون مقابل » فهذا لا خير فيه ولا يجوز . 

استدل للمسألة ما يلى : 

أن هذا العمل غرر وعخاطرة ‏ فلا جوز و - 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا حير فيه » هو مذهب المدونة وعليه اقتصر القرافي 


رهه الله رم . 


۱- مسألة : النخل يكون بين الرجلين » أ يصلح لأحدها أن يأخذ حصة صاحيه 
مساقاة ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك رحمه الله . 

رم انظر : الدولة ۱۰/4 . 

() انظر : التفريع ۰۲۰۲/۲ العرنة 1174/7 » جامع الأمهات ص ٤١١‏ » الذخيرة ۱۲۱/۹ ۰ صر 

خلیل ص ۲۳۹ . 
رم انظر : الدونة ۰۱۰/۶ 
(؛) انظر : الصدر السابق . 


(ه) انظر : الرسالة ص 175 ء الذخيرة ۱۰۳/5 » شرح زروق مع شرح ابن ناجي ۰۱3۱/۲ 


ترش 


ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى بذلك يأسا رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

قياس أحد الشريكين على الأحني » فكما يجوز مساقاة أحدهما في حصته للأجني » 
فكذلك يجوز لشريكه م . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يجوز » هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر 
القرانی رحه الله رم . 

۲- مسألة : العبد المأذون له في التجارة › أ يصلح له أن يأخذ أرضا مساقاة » 
ويعطي أرضه مساقاة ؟ 

قال ابن القاسم رهه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم آفی في المسألة برأيه فقال : لا أرى بذلك يأسا وم . 

يمكن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن العبد لا كان مأذونا له في التجارة جاز له مساقاة أرضه » كما أن له أخذ المساقاة » 
قياسا على الحر الطلق التصرف » يجامع عدم الحجر في كل منهما . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يجوز » هو مذهب المدونة » وافقه عليه القراقي 


رحه الله رم . 


۳- مسألة : أ يجوز للمريض أن يساقي نخله في المرض ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت فيه شيكا . 


ر انظر : المدونة ٠١/١‏ . 

5 انظر : الذخيرة ۹4۵/1 . 

( انظر : عقد الجراهر الشمينة ۰۸۲۳/۲ الذخيرة ٩۵/5‏ . 
() انظر ؛ اللونة ۱۰/6 . 

(ه) انظر : الذخيرة 48/1 . 


۷۳۱۷ 


ثم أف في المسألة برأيه فقال : أراه حائزا » ها لم يكن فيه محاباة » فان كان فيه حاباة كان 
من الثلث رم . 

استدل للمسألة با يلي : 

أن بيع المريض وشراءه جائر » ومساقاته يمتزلة بيعه وشرائه فتجوز ‏ . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يجوز » هو مذهب المدونة » وافقه عليه ابن 


شاس والقراقي رحمهما الله و . 


4 - مسألة : أ تجوز المساقاة في زرع مصر وأفريقية » وهو لا يسقى ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أنه جوز فيه المساقاة » إذا كان يمتاج من المؤنة مثل ما 
يحتاج إلبه الشجر البعل ره فان ترك حیف عليه الضيعة ؛ فلا بأس به » وإن كان بعلا لا 
مؤنة فيه ولا عمل » فلا بحوز فيه المساقاة » إنما هو يقول له : احفظ ه لي واحصده 
وادرسه على أن لك تصفه » فهذا لا يجوز عندي رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

/١‏ أن صاحب الزرع قد يعجز عن الدواب والأجراء » فيجوز له المساقاة قي زرع البعل 
الذي فيه الونة رم . 

؟/ ولأنه إن كان الزرع لا مؤنة فيه ولا عمل » فلا يجوز فيه المساقاة » لأنها تكون إجارة 


فاسدة رم 


. ٠١/٤ انظر : الدرنة‎ )١( 

(0) انظر : الصدر السابق . 

زم انظر : عقد ابفراهر الشينة ۸۲۳/۲ الذخيرة ۹۳/٩‏ . 

(5) البعل : کل نخل أو شحر أو زرع لا یستی » أو ما سفته السماء » ( انظر : القاموس افحیط ‏ مادة : ب 
عل ص ۱۲4۹). 

ره) انظر : المدرنة ۱۱/4 

و انظر : الذحيرة ۰۱۱۸/۹ مراهب الیل ۳۷۲/۵ . 

و انظر : الدرنة ۰۱۱/4 مواهب الیل ۳۷۲/۵ . 


مالا 


۳ ولأن ما فيه المؤنة حتاج إلى خدمة وتعهد » وآبار ومراعاة وقطع جريد وغير ذلك » 
فجاز السقاء عليه رم . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن البعل الذي فيه الونة تجوز الساقاة عليه » وإلا فلا » 


هو مذهب المدونة ؛ وقد عزاه الخطاب رحمه الله إلى الامام مالك رحمه الله رم . 


۷۵- مسألة : ساقى الرجل الزرع » وفي وسط الؤرع بيضاء لرب الأرض قليلة ر» 
وهي تبع للزرع › فاشترط العامل تلك الأرض لنفسه يزرعها ء أ يجوز هذا أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

تم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى به بأسا : إذا كانت الأرض الي ليس فیها الزرع 
تبعا للزرع ) . 

استدل للمسألة عا يلي : 

القياس على بیاض النخل » فکما أنه يجوز للعامل أن يشترطه » فکذلك بیاض السزرع 
عزلته رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يجوز » هو مذهب المدونة » اقتصر عليه ابن 


البلاب وعبد الوهاب واين عبد الر وابن شاس رحمهم الله رم . 


۱۱۳5/۲ انظر ؛ المعونة‎ )١( 

را انظر : للعونة ۱۱۳۰/۲ ء الذخيرة ۱۱۸/۹ مواهب الیل ۳۷۲/۵ . 

() قدرت القلة هذه بان تکرن أحرة البياض الثلث » بعد حط قيمة ما يلزم العامل علیها » أر أقل من اثلث 
فان زاد عليه لم يجرء ( انظر : التفريع ۲۰۲/۲ ۰ العونة ۱۱۳۵/۲ ۰ الكاقي ص ۳۸۲ ) . 

(ء) انظر : للدونة ۰۱۲/4 

(ه) انظر : الصدر السابق » عقد الجراهر الشمينة ۰۸۱۸/۲ الذحيرة ۱۰5/٩‏ . 

رح انظر : التفريع ۰۲۰۲/۲ المعونة ۱۱۳۵-۱۱۳۵/۲ ء الاي ص ۳۸۲ : عقد ابخواهر الثمينة ۸۱۸/۲ 


. ۱۰/٩ الذعررة‎ 


۷۹ 


- مسألة : أخذ رجل حائطين مساقاة من رجل آخر » على النصف سنتین » على 
أن يعمل أول سنة في الحائطين جميعا » ثم يرد أحدها إلى ربه في السنة الثانية » ويعمل 
الحائط الآخرء في السنة الثانية وحده » أ يجوز ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله هذا , 

تم أفي في المسألة برأيه فقال : أرى أنه لا يجوز هذا الحائط الآخر رم . 

استدل للمسألة بما يلي : 

أن هذه المساقاة فيها حطر » فلا يجوز ذلك رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يموز ذلك » هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر 


القرائي رهه الله رم . 


۷- مسألة : الموز يعجر صاحبه عن عمله » وهو شجر ليس فيه ر »أ تصلح فيه 
الساقاة ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه أكثر من أن الساقاة لا تجوز في 
الموز . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى المساقاة فيه تحل » عجز عنه صاحبه أو لم يعجز «د». 
استدل للمسألة ما يلي : 

/١‏ أن الستة وردت في الثمارء ففعل الزرع وما أشبهه أحفض رتبة من اللمار » فلم يمسر 
إلا عند الضرورة رم . 


(ا) انظر : المدونة ۱۳/۵ 

(۲) انظر : المصدر السابق . 

© انظر : عقد ابلواهر الثمينة ۸۲۰/۲ الذخيرة ٠١١/١‏ . 
() انظر : الدرنة ٠٤/6‏ . 

(ه) انظر : التاج والإكليل مع مواهب الخليل ۳۷۷/۵ . 


VY. 


والسنة هي : [ أن رسول الله يك عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها » من كر أو زرع 
... اطحدیث ] زم . 

» ولانه جزة لا تجوز المساقاة فيها » لأنه جز إذا أثمر ثم يخلف ء ثم يجر إذا أثمر ثم يخلف‎ /١ 
. فهو عتزلة القصب » لا تجوز فيه المساقاة م‎ 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يجوز المساقاة فيه » هو مذهب المدولة » وافقه 
عليه ابن الحاجب والقرافي وابن الواق رحمهم الله رم . 


۷۸- مسألة : اشتری رجل ثمرة نخل » قبل أن يدو صلاحها » على أن يجدها من 
يومه أو من الغد » فأصابما جائحة قبل أن يجدها » أ يوضع عنه من الجائحة شيء أم 
لا » وهل يكون هذا بمولة البقول أو الفاكهة الخضراء في قول مالك رمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن يوضع عنه » إن أصابت الجائحة الثلث فصاعدا » 
ولا آراه عزلة البقول ©) . 

استدل للمسألة ما يلي : 

القياس على الثمار » فكما أن الجائحة إذا أصابت الثمار » فان المشتري يوضع عنه إذا 
كانت قدر الثلث » فكذلك هذا عترلة الثمار رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه يوضع عنه إن كانت ابائحة قدر النلث ؛ هسو 
مذهب الدونة » وعليه اقتصر القرافي رحمه الله م . 


(۱) الحديث سيق تخريجه » ( انظر ص ۷۱۳ ) ٠‏ 

5 انظر : المدوتة ۱6/4 الذيرة 115/5 . 

(۲) انظر : جامع الأمهات ص 4۲۹ » الذخبيرة ۱۱۹/۰۹ » التاج والإكليل مع مواهب الملل ۳۷۷/۵ ۰ 
جواهر الإكليل 185/5 ۰ 

() انظر : اللونة ۲۱/۹ . 

(ه) انظر : المصدر السابق . 

ار انظر : عفد الجواهر الثمينة ۰۰۳۰/۲ الذخيرة 31/5 ۰ 
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8- مسألة : إذا انقطع ماء السماء عن الثمرة » أهو عند مالك رحمه الله بمرلة ملو 
العين » يوضع ما ذهب من الثمر من قبله ؟ 

قال ابن القاسم رجه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في ماء الطر شيعا . 

تم أف في المسألة برأيه فقال : أرى ماء السماء » وماء العين سواء » إذا كان إنما حياها 
سقيها رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

قول الإمام مالك رحمه الله : ما كان من فساد الثمرة من قبل عطش الماء » وضع عن 
المشتري » قليلا كان أو كثيرا رم . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يو ضع عنه » هو مذهب المدونة رم . 


۰- مسألة : اشتری رجل زرعا لم يبد صلاحه » على أن جص‌سده ‏ ثم اشترى 
الأرض أ يجوز له أن يدع الزرع حتى يبلغ ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك رحمه الله . 

ثم آفق في المسألة فقال : ذلك حائز عندي رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

١‏ القیاس على قول مالك رحمه الله ني الرحل يشتري النخل » وفیها مر قد أبر > و۸ 
یشترطه » ثم اشتراه بعد ذلك في صفقة أخرى على حدة » قبل أن تزهي ريل بیعه » قلل 
إنه : جائز . 


قال ابن القاسم رحمه الله : فهذا يدل على حواز المسألة . 


() انظر : المدونة 51/4 . 

() انظر : للصدر السابق . 

م انظر : عقد الجواهر الثمينة ۵۳۰/۲ الذيرة 151/5 . 
رق انظر : الدونة 3/4 ( ۳۷۵/۳ ) . 


۷۳۲ 


۲ القياس على قول مالك رحمه الله أيضا في الثمر : كل شيء كان يجوز لك أن تشتريه 
معه » فلم تشتره في صفقة معه » ثم اشتريته بعد ذلك في صفقة على حدة » فذلك حائز » 
كما يجوز لك أولا أن تسغنيه رم . 

ما أف به ابن القاسم رمه الله من أن ذلك يجوز » هو مذهب المدونة » وعایسه اقتصر 


القراني ره الله رم . 


۱- مسألة : هل يجوز للمسلم أن يأخذ من النصرائ مساقاة ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في ذلك شینا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن یأعذ السلم من النصراني مساقاة » ولو آحذها 
لم أره حراما رم . 

استدل للمسألة يما يلي : 

القياس على قول مالك رحمه الله : أكره للمسلم أن يأحذ من اللصراني مالا قراضا . 

قال ابن القاسم رحمه الله : والمساقاة مزلة ما كره مالك رحمه الله من القراض رى . 

ما أفن به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك یکره » ولو وقع لا يراه حراما : هو مذهسب 
المدونة » اقتصر عليه القراقي رحمه الله وم . 

ولعل وجه الكراهة هو لأجل ما فيه من جعل السلطان للنصران على المسلم » لکونسه 
عاملا تحت النصراني رم . 


رم انظر + المصدر السایق . 

() انظر : عفد الجواهر الثمينة ۵۳5/۲ الذخيرة ۱۱۹/۹ . 

رم انظر : المدونة 4 |۶۷ . 

(4) انظر : الصدر السابق . 

(ه) انظر : التفريع ۲۰۲/۲ العونة ۱۱۳۸/۲ » الذخيرة ۲۹/5 ۰ 
() انظر : العرنة ۱۱۳۸/۲ 


YT 


الفصل السادس : في الشركة رم وفيه مسائل . 


۲- مسألة : اشترك رجلان بغیر مال » على أن يشعريا الرقیق بوجوههما رم فما 
اشتریا فهو بينهما » هما ربحه وعلیهما وضيعته ‏ أ تجوز هذه الشركة ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

ثم أف في المسألة فقال : لا تمحبی هذه الشركة رم . 

استدل للمسألة : ما يلي : 

۱ القياس على قول مالك رحمه الله في الشريكين اللذين یشتریان وييعان » هذا في بلد 
وهذا في بلد » ولا رأس مال هما » قال : لا تجوز هذه الشركة » وأحدها يجهز صاحبه 
في هذه الشركة ) . 

؟/ ولان ذلك من باب : أضمئ وأضمنك » وأسلفئ وأسلفك رى . 

ما أن به ابن القاسم رحمه الله من أن هذه الشركة لا تجوز » هو مذهب المدونة » وعليه 
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(۱) الشركة : في اللغة بيع بعض ما اشتراهء يما اشتراه به » ( انظر : القامرس افحبط » مادة : ش ر ك ؛ ص 
E‏ 
وني الشرع : فهي شركتان ؛ إحداه الأعمية وهي : تقرر متمرل بين مالكين فأكثر ملكا فقط . 
والنانية : بيع مالك کل بعضه » ببعض كل الآحر » مرجب صحة تصرفهما لي الجميع » ( انظر : شیح 
حدود ابن عرفة 471/78 ) , 

(۷) تسمى هذه الشركة بشركة الذمم ۰ رهي : شركة ما يتقرر لي ذمتهما مضمونا عليهما » ( انظر : شرح 
حدود ابن عرفة 4۳۱/۲ ) . 

رم انظر : المدونة ۲۲/۲ . 

(4) انظر : المصدر السابق . 

زم انظر : الذحيرة ۲۹/۸ . 

(د) انظر : عند الجراهر الثمينة 1117/7 ۰ الذخيرة ۲۲/۸ ۰ ۲۹ القوانين الفقهية ص ۰۲۸۱ مختصر خلیل 
ص ۲۱٩‏ > مواهب ابملیل ۱8۱/۵ . 


ف 


“8 - مسألة : اشترك رجلان بوجوههما بغير مال ؛ على أن يشتريا ويبيعا بالدين » 
فاشترى كل واحد منهما سلعة على حدة » أ يلزم كل واحد منهما نصف ما اشسترى 
صاحبه أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظه الساعة . 

ثم أفى في المسألة فقال : لا تعحبی هذه الشركة ر) . 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ أن الأصل هر عدم شرعیتها . 

۲ ولأن حقيقة الشركة هى : أن يشت ركا في شيء عند العقد » إما مال أو بدن » ولا 
واحد منهما هنا ؛ فلا يصح ولا يكني العقد » لأنهما لو جعلا الربح كله لأحدهما لامتتع 
ذلكرم . 

۳ ولأن كل واحد يصير بائعا لصف ما يشتري الآخر ونصف ربحه » وذلك مهول 6. 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك لا يجوز » هو مذهب الدونة اقتصر عليه 


القراقي رحمه الله رم . 


4- مسألة : اشترك قصاران على أن المدقة رم والقصارى ومتاع القصارة من عند 
أحدها , والحاتوت رم من عند الآخر , على أن ما رزق الله يكون بيسهما نصفين 
جوز هذا أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك ره الله . 


رم انظر : المدونة 78/6 . 

رم انظر : الذحيرة ۲۹/۸ . 

() انظر : المعونة ۰۱۱۷/۲ 

(4) انظر : العونة ۱۱4۷/۲ عقد الجواهر الثمينة 11۷/۲ ۰ جامع الأمهات ص ۳۹۵ الذخيرة ۲۹/۸ . 

(ه) الدتة : والدق » بضم الیم والدال على غير قياس » وجاء کسر الیم وفتح الدال على القیاس » وأنث » 
وهي ما یدق به القماش وغيره » ( انظر : الصباح المنير » مادة : د ق ق » ۰۱۹۷/۱ 

(ت) الحائوت : الدکان » ( انظر : العجم الوسيط » مادة : ج ن ت ۰ ۰۲۰/۱ 


۷۳ 


ثم أف في المسألة فقال : لا يعجبي هذا ولا يجوز » إذا كانت إجارقم مختلفة رم . 
استدل للمسألة بما يلي : 

۱ القياس على قول مالك رحمه الله قي الرجل يأي بالدابة » والآخر بالرحى : فيعملان 
على الشركة » على أن ما رزق الله تعالى بينهما نصفان : أن ذلك غير جائز » والقصاران 
.عرلتهما م . 

۲ ولأنه لا ضرورة لذلك » حيث إن إجارفم متلفة » فلم تجز هذه الشركة م . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك غير جائز » هو مذهب المدونة » وافقه عليه 
القراق وابن حزي وخليل رحمهم الله رم . 

6 - مسألة : اشترك قصاران أو حدادان ؛ من أهل الصناعات على أن ما رزق الله 
تعال بينهما » فمرض أحدهما فتطاول به مرضه » أو غاب فتطاول به ذلك . فعسل 
الآخرء أ يجوز هذا الأمر أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ هذا عن مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : إن عمل الحاضر الصحيح » من غير شرط كان بينهما قي أصل 
الشركة : أن من مرض منا اثرض الطويل » أو غاب الغيبة البعيدة » فما عمل الآخر فهو 
بينهما » فإن كان كذلك فأحب أن يجعل نصف العمل لشريكه الغائب أو المريض » وإن 
كان الشرط بينهما » فالشركة فاسدة رى . 

استدل للمسألة با يلي : 


رم انظر : المدرنة ۲٤/٤‏ . 
(۴) انظر : المصدر السابق . 
صم انظر : الذحيرة ۲۰/۸ . 
(4) انظر : الذخيرة ۲۰/۸ » القواتين الفقهية ص ۲۸۱ ۰ مختصر خليل ص ۲۱۶ » مواهب الیل 6۲/۵ ۱. 
ردم انظر : المدرنة ۲۱/۶ . 


۳۳۹ 


حمل قول الإمام مالك رحمه الله : [ يتعاون الشريكان في المرض والشغل ] على المسرض 
الخفيف » والغيبة القريية » كاليوم واليومين والثلاثة » ولا يزيد على الخمسة رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه إذا لم يكن شرط بیتهما في أصل العقد أنه موز » 
هو مذهب المدونة اقتصر عليه خخليل رحمه الله رم . 


5- مسألة : الدابة تكون لرجل » فيأتيه رجل آخر , فیستأجر نصفهاء ثم 
يشت ركان في العمل عليها . فما أصابا فبينهما » أ يجوز ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت في هذا شيكا . 

ثم أف في المسألة فقال : لا بأس به م . 

ومعيئ ذلك : أن استعجار نصف الدابة يجوز » فيكون هي يوما لصاحبها ويوما لمستأجرها 
فإذا جاز ذلك جاز الشركة في العمل عليها . 

استدل للمسألة عا يلي : 

القياس على البيع » فکما أنه جوز بیع نصف الدابة وشراؤه » فكذلك يجوز استعجار 
نصقها ری . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يجوز » هو مذهب الدونة » وعليه اقتصر 


خلا رجه الله رم + 


۷- مسألة : اشترك رجلان يخرجان دابتيهما » على أن يكرياهما ويعملا جميعاء 
فما رزق الله ك بينهما » أ يجوز ذلك أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ من مالك رحمه الله فيه شيعا .. 


. 84/1 انظر : المصدر السابق » شرح الخرشي‎ )١( 

(۲) انظر : مختصر خليل ص ۲۱4 » شرح الخرشي معه حاشية العدوي 4۳/۷ . 

م انظر : الدونة ۲۷/6 . 

. 18۰/0 انظر : مواهب الیل معه التاج والاکلیل‎ )٤( 

(ه) انظر : ختصر خلیل ص ۲47 » مواهب ابخلیل معه التاج والإكليل 48۰/۵ ؛ شرح الخرشي 4۳/۷ . 


۷۳۷ 


ثم أفنى في المسألة فقال : إن كانا بحتمعين في كل ما يعملان ولا يفترقان ؛ فلا بأس به » 
وان كان ذلك لا يقدر عليه » ولا بد من افتراقهما » فلا يعجبئ ذلك ولا خير فيه رم 
استدل للمسألة عا يلي : 

۱ أنه ریما أكرى أحدهما ولم يكر الآخر » وليس هو أمر يدوم العمل عليهما . 

۲ القياس على الرجلين اللذين يعملان بأیدیهما ‏ ذانك يعملان فيما قل أو كتر مسا 
استعملا » ولو أجرت المسألة الأولى » لأجزت طذین أن يحملا على رقافمسا ء وهو لا 
يجوز » لأن هذا يحمل إلى حارة بیز فلان » وهذا إلى حارة بي فلان » والعمل مفترق ؛ 
ولا تجوز الشركة فيه » فقال ابن القاسم رحمه الله : وكراء الدواب عندي » كذلك وهو 
مفترق ( . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا لا يجوز » هو مذهب الدونة رم . 


۸- مسألة : أ تجوز الشركة بين الشريكين » ورأس مالهما سواء . والربيح 
والوضيعة على الال » على أن یکون الال في يد أحدهما دون الآخر, أ يجوز ذلك أم 
و 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله في هذه الساعة . 

ثم أفى قي المسألة برأيه فقال : أرى إن كان هذا الذي اشترط أن يكون الال في يده » هو 
الذي يشتري ويبيع دون صاحبه » فأرى الشركة على هذا الشرط غير حائزة ل . 

استدل للمسألة عا يلي : 


أن الشركة تكون على الأموال والأمانة أيضاء وهذا لم يأنمن صاحبه » حين اشترط أن 


زم انظر : الدونة ۲۷/۶ . 

(۲) انظر : الدونة ۲۸-۲۷ 

( انظر : المصدر السابق » عقد اخراهر الثمينة ۱1۷/۲ ۰ جامع الأمهات ص ۳۹۵ . 
ره انظر : الدونة ۳۶/۶ . 


۷۳/۸ 


يكون المال عنده دون صاحبه » وهو الذي يشتري ويبيع دون صاحبه » وان کانا جميعا 
هما اللذان يشتريان ويبيعان » غير أن أحدهما الذي يكون المال قي يده دون صاحبه » فلا 
أرى هذا بأسا » وأراها شركة صحيحة () . 

ما آفق به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا إذا كان قد شرطه أحدهما دون صاحبه » أنه لا 


يجوز » هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر ابن شاس رحمه الله رم . 


8- مسألة : اشترك رجلان فأخرج هذا مائة دینار هائمية » وأخرج صاحبه مائة 
دینار دمشقية » وللهاشية صرف غير صرف الدمشقية ‏ أ يجوز ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ هذا عن مالك رحمه الله . 

ثم أفي في المسألة فقال : إذا كانت للهائمية صرف غير صرف الدمشقية » ها قدر وقيسة 
كبيرة » فلا يعجبني هذا » وان كان فضل صرف الحاشمية شيئا قليلا لا قدر له » وليس لهل 
كبير فضل ‏ فلا أرى بالشركة بأسا فيما بينهما رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ أن الهامية إذا كانت لها فضل كبير » فاشتركا على أن يعملا عليهما نصفين » رالربح 
بينهما نصفان ؛ فقد تفضل أحدهما على صاحبه في رأس المال » وذلك الفضل هو العسين 
الذي تزيده الماشمية على دنانبر الدمشقية » فلا تجوز الشركة على أن يكون آحدهما أكسثر 
رأس مال من صاحبه » إلا أن يكون الربح على قدر رؤوس أمراهما » والعمل علي هما 
على قدر رؤوس آمواشما » وأنهما لو أرادا أن يشت ركا على قيمة الدنان یر افاشية 
والدمشقية » ويكون الربح بينهما على قدر قيمة دنانير كل واحد منسهما »والوضيعة 
عليهما على قدر ذلك » ل يجز ذلك » لأن الدنانیر لا يصلح أن يشت ركا يما على القيممة» 
وإنما تجوز الشركة الذهب بالذهب والفضة بالفضة ‏ على الوزن لا على القيمة ©) . 


(۱) انظر : المصدر السابق . 
(۲) انظر : عفد اللجواهر الثمينة 11۷/۲ » جامع الأمهات ص ۳۹۳ . 
رم انظر : الدونة ٠٤/٤‏ . 
(4) انظر : المصدر السابق . 


۷۹ 


؟/ ولأن التساوي في المقدار شرط : نفيا لضياع الال بالباطل وم . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن فضل الماشمية إذا كان كبيرا » فإن الشركة على هذا 
لا تجوز » وإذا كان قليلا فإنها تحوز » هو مذهب المدونة » وافته عليه ابن الاب وابن 


شاس وابن اخابحب وغيرهم رجمهم الله رم . 


٠‏ - مسألة : اشترك رجلان على رأس مال » هذا ألف دینار هاشية » وللآخر ألف 
دینار دمشقية » وصرفهما يوم اشتركا سواء . فأرادا الفرقة » وقد حال الصرف 
وغلت افاشية » ورخصت الدمشقية » ما يكون لصاحب الدمشقية في رأس ماله » وما 


يكون لصاحب الماشية في رأس ماله ؟ 





قال ابید 


بن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظه الساعة . 
ثم أفى ني المسألة فقال : لا ينظر إلى ما حال إلبه الصرف ء ولکن إذا أراد الفرقة اقتسسما 
ما قي أيديهما بالسوية » عرضا كان أو طعاما أو عينا م . 


استدل للمسألة ما يلي : 


بینهما » وكذلك في العروض على القيمة » إذا استوت القيسَان » وكذلك إن كانا 
شريكين على الثلث «الثلثين » في رؤوس أمواهما م . 


ما أن به ابن القاس رحمه الله » هو مذهب المدونة »> 





را انظر : حامع الأمهات ع ۰۳۹۳ الذخيرة 45/0 

() انظر : التفريع 70577 + عق «خراهر الثمينة 575/7 : جامع الأمهات ص 545 ء الذخيرة ١/۸‏ » 
مختصر خلیل ص ۲۱۳ 

م انظر : الدونة ۳۵/6 . 

(4) انظر : الصدر السابق » الذحيرة ۵/۸ . 


رمع انظر : جامع الأمهات ص ۳۹۳ » الذخيرة ٤٥/۸‏ . 


VT. 


0- مسألة : أقام رجل البينة على رجل أنه مفاوضه ر في جميع ماله ء أ يكون 
جميع ما في يدي الذي أقام البينة بينهما ء لا ما أقاما عليه البينة أنه ورثه أحدهما دون 
صاحبه » أو وهب لهء أو تصدق به عليه » أو كان له من قبل أن يتفاوضاء وأنه م 
یفاوض صاحبه عليه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت هذا من مالك رحه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : يكون جميع ما في يدي الذي أقام البينة بينهما » دون ما أقاما 
البينة عليه أن صاحبه ورثه أو وهب لهء أو تصدق به عليه ر . 

استدل للمسألة بما يلي : 

أن صاحبه يختص عا وهب له » أو تصدق به عليه » لأن الأصل عدم حروج الأملاك عن 
راما من . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ما بيد الذي أقام البينة من المال يكون بينهما » دون 


ما ورثه صاحبه أو وهب له » هو مذهب الدونة 9 . 


۲- مسألة : هل تجوز الشركة بين النساء والرجال » في قول مالك رحه الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما علمت من مالك رحمه الله في هذا كراهية . 
ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى به بأسا » ولا ظنت أن أحدا يشك في هذا أنه لا 


یس به ر» . 


)١(‏ مفاوضه : اسم فاعل من فاوض مفاوضة » وهی : أن يكون جمیع ما يملكانه بينهما » ويسلم کل واحد 
إلى صاحبه أمر التصرف في الشركة » ( انظر : المصباح المنير » مادة : ف و ض » 4۸۳/۲ ) . 

رم انظر : انظر : الدونة ۳۷/4 ۰ 7 

زم انظر : شرح الفرشي 41/1 . 

)٤(‏ انظر : ختصر حلیل ص ۲۱۳ ۰ التاج وال کلیل مع مواهب الخليل ۱۳۰/۵ ۰ شرح الخرشي مع حاشية 
العدري 15/1 . 

(ه) انظر : الدونة ۰۳۸/۶ 


۷۳۱ 


ومع هذا عند اللحمي رمه الله : هو أن تكون الرأة متجالة رى أو شابة ولا تعمل معه 
مباشرة تي التجارة » فان كانت بينهما واسطة » فلا باس . 

ونقل عن التيطي رحمه الله : أنه إنما تجوز بين الرجل والمرأة » إذا کانا صاخین مشهورین 
بالخير والدين والفضل » وإلا فلا . 

وأضاف آبو الحسن الصغير رمه الله : أو مع ذي محرم ۰00 

واستدل للمسألة بما يلي : 

أن المرأة من أهل التصرف في ماها » ومن أهل التركيل والتوكل » فیجوز ها الشركة مع 
الرحل © ٠‏ 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن المرأة يجوز ها أن تشارك الرحل في الشركة » هو 


مذهب المدونة » وافقه عليه ابن شاس والقرافي وخلیل رحمهم الله رغيرهم © . 


۳ - مسألة : تفاوض رجلان بعال أخرجاه ‏ على أن يشتريا الرقيق ويبيعا » أو على 
أن يشتريا چیع السلع وییعا تفاوضا . ول يذكرا بيع الدين في أصل شركتهما : فباع 
أحدها بالدين » فأنكر ذلك شريكه . وقال : لا أجيز لك أن تييع على الدين › أ يجوز 
بيعه على شريكه بالدين أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله في هذا شيئا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى ذلك جائزا على شريكه رم . 

استدل للمسألة بها يلي : 

. أن في البيع بالدين زيادة ربح هما لأجل الأجل‎ /١ 


رد) متصالة : أي مسنة قاعدة 

(5) انظر : مواهب الجليل ۱۱5/۵ . 

) انظر : عفد الجواهر الثمبنة 3۵/۲ مختصر خلیل ص ۲۱۲ . 

(4) انظر : عفد الجواهر الثمينة 11۵/۲ » الذخيرة ۲۰/۸ ۰ ختصر خلیل ص ۲۱۲ ۰ مراب الحليل 
۶ ۰ حاشية العدوي مع شرح الخرشي 59/5 . 

(ه) انظر : الدونة ۳۹/۶ . 


۷۳۳۳ 


۲ ولأنها شركة ذمم فجاز البيع بالدين رم . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يجوز له على شريكه » هو مذهب الدونة 


وافقه عليه ابن شاس والقرافي رحمهما الله وغرها م . 


6 - مسألة : تفاوض رجلان وليس لأحدهما مال دون صاحبه » ثم اشترى أحد مل 
جارية للوطء أو للخدمة » بعال من شركتهما ؛ أ يكون شريكه مخيرا في تنفيل شرائه أو 
مقاومته إياها أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله ذلك 

ثم أفى في المسألة فقال : شريكه خير » إن شاء أنفذها له ما اشتراها المشتري » وان شاء 
قاومه إياها رم . 

والتخيير هنا ما لم يطأها المشتري » فلو وطعها فإنه لا خيار لشريكه » ويكون له القيمة 
لكان وطء صاحبه رب . 

وعکن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن المشتري إذا ۸ يطأ الجارية فإنها تبقى للشركة » أو للشريك حاصة ‏ لذلك يثبت الخيار 
لصاحبه ني إبقائها للشركة » أو إمضائها باللمن » فیاسا على القارض . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن شريكه مخير في ذلك » هو مذهب المدونة » رافققه 


عليه ابن الحاجب رحمه الله رم . 


(۱) انظر : حاشية العدوي مع شرح الخرشي ٤5-66/٦1‏ . 

(5) انظر : عقد الجواهر الثمبنة ۱۷۲/۲ ۰ الذخيرة ۱۸/۸ ۰ ختصر خليل ص ۲۱۲ » شرح الخرشي معسه 
حاشية العدوي 48-414/5 . 

رم انظر : الدونة ۲۹/۶ , 

(4) انظر : شرح الخرشي 1۸/۲ . 

(ه) انظر : عفد ابواهر الشمبنة ۰1۷۱/۲ حامع الأمهات ص ۳۹۵-۳۹6 ۰ شرح الخرشي 4۸/1 - 


۳۳۶ 


۵- مسألة : الشريكان إذا وضع أحدهما عن الشتري » على وجه المعروف » أو 
أخر الشتري » على وجه المعروف »أ يجوز ذلك في حصته أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظه الساعة . 

ثم أف قي المسألة فقال : ذلك حائز في حصته رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن الوضع أو التأخير إذا كان على وجه العروف » فإنه یکون بخلاف ال وكيل الفسوض > 
فیحص ذلك بحصة الشريك الذي أخر آر وضع » على رجه العروف (0 . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك حائز ني حصة الشريك » هو مذهب الدونة » 


وعلیه اقتصر القرایی رحمه الله ر . 


۷- مسألة : أبضع رم أحد التفاوضین مع رجل . دانير من مال الشركة : 
ليشتري يما سلعة من السلع ‏ ثم افترق المتفاوضين » وعلم بذلك البضع معه ‏ أ یسرد 
ذلك أو يشتري بما أبضع معه ؟ 

قال ابن القاسم ره الله : لم أسمعه من مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : يشتري يما أبضع معه ولا يرد ذلك رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن المتفاوضين إذا افترقا » فإنما يقع ما اشترى الميضع معه لحماء بخلاف موت أحدهماء 


فإنما يقع ما اشترى للورثة » والورثة لم يأمروه بذلك م . 


(م انظر : للدرنة 50/5 . 

() انظر : 

© انظر : جامع الأنهات ص ۳۹ الذخيرة 24/۸ . 

(4) أبضع : يقال أبضع الرجل مع الرجل امال » إذا جعله له بضاعة » ( انظر : الصباح النير : مسادة : ب 
ض چ ۵۱/۱). 

رم انظر : الدونة 4۱/5 . 

رم انظر : المصدر السابق . 





هه . 


۷۳ 


ما أفي به ابن القاسم رحمه الله من أنه يشتري با أبضع معه » هو مذهب الدونة وعلیه 
فى به ابن القاسم ر من أنه يشتري ما ابضع هو ونة و 


اقتصر القراقي رحمه الله رم . 


۷- مسألة : استودع أحد المتفاوضين وديعة » فتعدى فعمل فيها فربح » أ يكون 
لشريكه من ذلك شيء أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله في هذا شيقا . 

تم أف في المسألة فقال : إن كان شريكه قد علم عا تعدى صاحبه في تلك الوديعة » 
ورضي بأن يتجر ها بينهما » فالربح بينهما » وهما ضامنان للوديعة » وان لم يعلم بذلك » 
فلا ضمان على شريكه الذي لم يعلم به » ويكون الربح للمتعدي » وعليه الضمان 0 . 
وذكر سحنون رهه الله أن غير ابن القاسم رحمه الله قال : إن الشريك إن رضي وعمل 
معه » فإتما له أجر مثله » فيما أعانه » وهو ضامن معه » وان رضي ولم يعمل معه > فلا 
شيء له » ولا ضمان عليه () - 

الألنهة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بعا يلي : 

أن الشريك علم بالتعدي ورضي بذلك » فيكون الربح بينهما » وان كان لا يعلم بتعديه » 
فلا شيء عليه » لعدم مشا رکته (ا) . 

واستدل للقول الآخر يا يلي : 

۱ أن الشريك إذا لم يقبض الوديعة » ويغيب عليها ويقبلها ؛ فليس رضاه بالذي يضمنه » 
ولا يكون له بالرضا ربح ما لم يعلم » ولا إجارة ما لم يعمل » إلا من وجه أن الرحل إذا 


. 0۹/۸ انظر : عقد الجواهر الثمينة 1۷۲/۲ ۰ الذخيرة‎ )١( 
. 1۲/۶ م انظر : المدونة‎ 

رم انظر : المصدر السابق » الذحيرة 1١/۸‏ . 

رك انظر : الذخيرة 50/4 . 


۷۳۵ 


قال للرجل : لك نصف ما أربح في هذه السلعة » فطلع فيها ربح » فله أن يقوم عليه 
فیأحده » ما لم عت أو يفلس أو يذهب رم . 

۲ ولانه م یفصب ‏ وانما عمل في المغصوب المعتدى عليه » فیکون له أجر مثله وم . 
ما آف به ابن القاسم رحمه الله من أن الشريك إذا علم بالتعدي ثم عمل معه فانه يشا رکه 


قي الربح والضمان » هو مذهب الدونة (م . 


۸ - مسألة : استعار ر أحد التفاوضین دابة ونحوها » ليحمل علیها شيا من 
تجارتهما » أو لغیر تجارقما قتلفت . أ یضمنافا جميعا . أو یکون الضمان على الذي 
استعارها وحده ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظه الساعة . 

ثم أفى في المسألة فقال : الضمان على الذي استعار وحده » ولا يكون على شريكه من 
ذلك شيء (» . 

وذكر سحنون رحمه الله أن غير ابن القاسم رحمه الله يقول : إن العارية لا تضمسن إلا أن 
يتعدى المستعير » ولو استعاراها جیعا » فتعدی آحدهما عليها » لم يضمن إلا التعدي رم . 
الأدلة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله يما يلي : 


رى انظر : المدرنة 49/4 , 

رم انظر : الذحيرة 50/4 . 

(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة ۰1۷۱/۲ الذخيرة ۰۰/۸ مختصر حلیل ص ۲۱۲ : التاج والاکلیل مع 
مواهب الجليل ۱۲۹/۰ ۰ شرح الخرشي 45/5 . 

(؛) استعار : أي طلب » يقال : ستعار الشيء ؛ أي : طلبه » ( انظر : القاموس احیط » مادة : ع ور » 
ص 9۷۲۳ ) . 

رم انظر : اللونة ۳/4 . 

2 انظر : المصدر السایق » الذخبيرة 1۱/۸ ۰ 


۷۳۹ 


۱ أن شريكه يقول : أنا لم آمرك بالعارية » إنما يجوز لك أن تستأجر › لانك إذا 
استأحرت ۸ أضمن » فأما ما یدحل علي فيه الضرر » وليس ذلك من التجارة » فليس 
لك ذلك . 

؟/ ولأن الرجل يستعير الدابة وقيمتها مائة دينار » أو السفينة وقيمتها كذلك » وهو لو 
تكاراها كان كراؤها دينارا » فهذا يدحل على صاحبه الضرر » فلا يجوز ذلك على 
صاحبه () . 

واستدل للقول الثاني ما يلي : 

أن التعدي جان ‏ وصاحبه لا يضمن جنایته () . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الضمان على من استعار وحده » هو مذهب الدونة 


وعلیه اقتصر خليل رحمه الله و . 


- مسألة : استعار أحد التفاوضین دابة » لیحمل علیها طعاما من تجارقماء 
فخالفه ری شریکه . فحمل علیها بغیر آمره طعاما من تجارقما ‏ فعطيت الدايسة : 
أيضمن في قول مالك رجه الله آم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله في هذا يعينه ‏ 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى عليه الضمان ر . 

استدل للمسألة يما يلى : 

۱ أن هذا قد فعل ما كان يجوز لشريكه أن يفعل » وإنما استعارها شريكه ليحمل عليها 
سلعة من تحارقما » فإنما حمل هذا ما استعارها فيه صاحبه » فلا شيء عليه . 


زم انظر : الدونة 45/4 ۰ شرح الخرشي 44/5 

رم انظر : اللونة 49/4 ء الذخيرة 1۱/۸ . 

رح انظر : الذخيرة 11/۸ » ختصر خليل ص ۲۱۲ ۰ شرح الخرشي ٤٤/1‏ . 

(4) فحالفه : أي جاء في غيابه » ( انظر : القامرس النحيط » مادة : خ ل ف » ص + ٠١48‏ ) . 


رم انظر ؛ المدونة 437/4 . 


TY 


۲ ولأن أحدها إذا استعار شيعا لمصلحة تحارما » فعمل الآخر » فكأنه وكيل له ؛ على 
أن يعمل له رم 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا ضمان على صاحبه » هو مذهب الدونة » وافقه 
عليه القراقي والحطاب رهما الله ر» . 


› مسألة : استعار رجل دابة » ليحمل عليها غلاما له ؛ إلى موضع من المواضع‎ -۷ ٠ ١ 
› فربطها قي الدار » فأتى إنسان فحمل عليها ذلك الغلام ؛ الذي استعارها سيده له‎ 
۲ فعطبت الدابة » أيضمن أم لا‎ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيها . 

تم أف في المسألة برأيه فقال : أراه ضامنا م . 

وخالفه في هذا أشهب رحه الله فقال : إنه لا ضمان عليه في ذلك رى . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

أنه حمل على دابة رجحل بغير أمره ؛ وبغير وكالة من المستعير » فيكون ضامنا رم . 

وعکن أن يستدل لقول أشهب رمه الله بما يلي : 

أنه حمل على الدابة ما استعارها أنمله عليها » فلم يكن متعديا بفعله » ولا ضمان عليه في 
ذلك » لكونه تبرغ بالعمل رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله مس أن عليه الضمان ؛ هو مذهب المدرنة » وعليه اقتصر 


القراقي وخليل رحمهما الله وغيرهما رم . 





(۱) انظر : المصدر السابق » الذخيرة 1۱/۸ . 

(۲) انظر : الذحيرة ۱۱/۸ » مراهب ابخلیل ۱۲۹/۵ ۰ شرح الخرشي 44/5 . 
م انظر : المدونة ٤۳/٤‏ . 

4 انظر : الصدر السابق . 

(ه) انظر : الصدر السابق ؛ الذيرة 51/4 . 

(ه) انظر : شرح الخرشي 0/٩‏ . 

وم انظر : الذخيرة ۱۱/۸ » منتصر ليل ص ۲۱۲ ۰ شرح الخرشي 48-44/1 . 


VTA 


۱- مسألة : رجلان متفارضان هما عبد من شركتهما » أذن له أحدها في التجارة 
دون الآخرء أ يجوز ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحه الله . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى ذلك جائزا » إذا كان بإذن شريكه رم . 

ومفهوم كلامه رحمه الله : أن شريكه إذا كان لم يأذن له تي ذلك » فإنه لا يجوز له أن 
يأذن لعبد شركتهما في التجارة . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن إذن أحد الشريكين لعبد شر كتهما » بغير إذن الآخر » رفع للحجر عن العبد » فلا 
يوز 5 . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك لا يحوزء هو مذهب المدونة ؛ وافقه عليه 
القرائي وخلیل وابن المواق رحمهم الله وغيرهم د . 


۲ ۷- مسألة : ما اغتصب أحد المتفاوضين » أو عقر ر داية » أو أحرق ثوبا » أو 
تروج امرأة ‏ أو آجر نفسه » فعمل الطين والطوب , أو هل على رأسه أو نحو هاه 
الأشياء » أو جنى جناية » أ يلزم من ذلك شريكه شيء أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحه الله . 

تم أف في المسألة فقال : لا شيء على شريكه في شيء من هذا » ولا يكون له فيما أصاب 


شيء رم . 
استدل للمسألة ما يلي : 


رم انظر : الدونة ۶۳/۶ . 

() انظر : شرح الخرشی 44/1 . 

و انظر : الذخيرة ۱۱/۸ ۰ مختصر خلیل ۲۱۲ » التاج والإكليل مع مواهب الیل ۱۲۸/۵ ۰ شرح 
الخرشي 44/5 . 

(؛) عفر : أي جرح ؛ ( انظر : القاموس اخحیط ؛ مادة : ع ق ر ‏ ص ٥1۹‏ ) . 

رم انظر : للدونة 44/4 . 


Y۹ 


أنه غير مقتضى عقد الشركة » فلا يكون على صاحبه شيء من ذلك م . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا شيء على شريكه في ذلك » هو مذهب المدونة 


وعليه اقتصر القراق رحمه الله م . 


۴۳ - مسألة : اشترى أحد الشريكين عبدا لتجارقما » قأصاب به عيياء ققال 
المشعري : أنا أرده » أو قد رددته بعيبه : وقال صاحبه : قد قبلته ‏ أ يجوز ذلك أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا آقوم على حفظ قول مالك رمه الله في هذه الساعة . 
ثم أفى في المسألة فقال : ذلك جائز رم , 
ومعین كلامه : أن العبد يلزمهما جيعا إذا رده أحدهما بعيب » وقبله الآخر » فان العبد 
يلزمهما . 
استدل للمسألة ما يلي : 
أن المشتري لو رده بعيبه » ثم اشتراه شريكه الآخر » وقد علم بالعيب وبالرد » لزم ذلك 
شريكه ب . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا يجوز » هو مذهب الدونة » وافقه عليه ابن 
شاس وخليل رهما الله رم . 
٤‏ - مسألة : رجلان اشتركا شركة صحيحة » فادعى أحدها أنه قد ابتاع سسلعة 
وضاعت منه » وكذبه شريكه » القول قول من منهما ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله ف هذا شيا . 
ثم أفى في المسألة بريه فقال : أرى أن يصدق في قوله : اشتريت وضاع دم . 

(ا) انظر : النخيرة ۲/۸ . 

ز5 انظر : الصدر السابن ‏ 

. 48/14 انظر : المدرنة‎ )٣( 

(4) انظر : الصدر السابن » عقد ابلواهر الثمينة ۰۷۱/۲ . 

(ه) انظر : عقد الجراهر الشمينة ۱۷۱/۷ ۰ مختصر خلیل ص ۲۱۲ . 

چم انظر : الدونة 45/4 . 


94 


ومعيئ كلامه : أن مدعي التلف والضياع مصدق ما لم يظهر منه حلاف قوله أو النهمة . 
استدل للمسألة بها يلي : 

۱ أن الشركة إنما وقعت بينهما » على أن يأتمن كل واحد منهما صاحبه رم . 

؟/ ولأن كل واحد منهما وكيل للآخر رم أي : فلا يضمن ويصدق فيما قال . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه يصدق في قوله : اشتريت وضاع » هو مذهب 


المدونة » وافقه عليه ابن عبد البر وابن شاس والقرایي رحمهم الله وغيرهم رم . 


. 1۹/۸ انظر : المصدر السابق » الكاقي ص ۳۹۲ ء الذخيرة‎ )١( 
. 1٩/۸ انظر : الذخيرة‎ )5( 


(۳) انظر : الكافي ص ۳۹۲ ۰ غقد ابلواهر الثمينة ۷۰/۲ + الذخيرة 55/4 ۰ 1٩‏ ۰ ختصر خايل ص 
فد 


۷۱ 


الفصل السابع : في القراض رح وفيه مسائل / 


٠٥‏ - مسألة : هل تصلح المقارضة بالفلوس أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت فيه شیتا . 

ثم أفى ف المسألة برأيه فقال : لا آراه جائزا رم . 

وخالفه في هذا آشهب رهه الله فقال : إن الفلوس تجوز القارضة با رم . 

وهناك قول ثالث : أنه یکره القارضة بالفلوس رم . 

الأدلة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله تا يلي : 

۱ أن الفلوس تحول إلى الكساد رم والفساد فلا تنفق » وليست هي عند مالك رحمه الله 
بالسكة البينة » حتى تكون عينا يمنزلة الدنانير والدراهم رم 


؟/ ولأن الإمام مالكا رحمه الله كان يجيز شراءها بالدنانیر والدراهم ؛ ثم رحع عنه » مذ 
أدركته » فقال : أكرهه ولا أراه حراما » كتحريم الدراهم بالدنانیر . 


قال ابن القاسم رحمه الله : فمن هنا كرهت القراض بالفلوس 00 . 


رم الفراض : في اللغة القطع والحازاة » من قوطم : قرضه يقرضه أي قطعه وجازاه : ( انظر : القسساموس 
افیط » مادة : ق راض ص 8490). 
وف الشرع : تمكين مال لمن يتجر به » يجزء من رجه ء لا بلفظ الإجارة » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة 
۲ 

9) انظر : لللونة 45/4 . 

() انظر : عقد الجواهر الشمينة ۰۷۹۲/۲ الذحيرة ۳۰/۸ : حاشية العدوي مع شرح الخرشي ۲۰۵/۲ . 

رع انظر : الذخيرة ۳۱/۸ . 

زه الکساد + عدم التفاق » لقلة الرغبات ؛ ( انظر : الفاموس احیط » مادة : كس دص ۰:۰۲ 
الصیاح الت ۵۳۳/۲ ) . 

وم انظر : الدونة 45/4 ۰ الذخيرة ۰۳۰/۹ شرح الخرشي ۲۰۵/۲ . 

م انظر : لللونة 45/4 . 


۷۳۰۲ 


۳ ولأن المنع من القراض بالفلوس » ما م تنفرد بالتعامل يما » أو تكون كثيرة » فيمنع 
المقارضة ها رم . 

واستدل لقول أشهب رحمه الله يما يلي : 

أن الفلوس في معن النقد » فجازت القارضة ما » قياسا على النقد ر . 

واستدل للقول الثالث ما يلي : 

أن الفلوس فيها شبه بالعروض والنقود » فاعتبارا للشبهين » كرهت المقارضة ها رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن المقارضة بالفلوس لا تجوز » هو المشهور رم في 


المذهب م . 


- مسألة : قال رب الال للمقارض : اقتض ديني الذي لي على فلان ؛ واعمل 
به » فاقتضاه وعمل على هذا . قربح أو وضع أ يكون قراضا جائزا آم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أفى ف المسألة برأيه فقال : أرى أن يعطي رب الال القارض أجر مثله في تقاضيه » 
ویرد إلى قراض مثله رم . 

يمكن أن يستدل للمسألة يما يلي : 

أن من شرط صحة القراض أن يكون رأس الال فيه مسلما وم وهنا لم يحصل التسسليم : 
فكان القراض فاسدا » للمقارض فيه إذا عمل » قراض مثله . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن رب الال يعطي المقارض أجر مثله » ويرد القراض 


(1) انظر : شرح الخرشي معه حاشية العدوي 7٠١8/58‏ . 

() انظر : الذحيرة 50/5 . 

() انظر : المصدر السابق 51/5 . 

(؛) انظر : شرح المخرشي ۲۰۵/۷ ۰ 

(ه) انظر : عقد الجواهر الشمينة ۷۹۲/۲ ۰ الذخيرة ۳۱-۳۰/۹ ۰ القوانین الفقهية ص ۲۷۹ ۰ ختصر خلبل 
ص ۲۳۵ ۰ شرح الثرشي مع حاشية العدوي ۲۰۵/5 ۰ 

رم انظر : الدونة 1۷/4 . 

و انظر : الذخيرة /۳۳. 


۷۶ 


إلى قراض مثله » هو مذهب المدونة رعلیه اقتصر القراي رحمه الله رم . 


7 مسألة : دفع رجل إلى رجل آخر مالا قراضا على النصف . فلقيه رب المال 
بعد ذلك فقال له : اجعله على الثاشین لي » والثلث لك , أو الثلثان للعامل رترب الال 
التلث » وقد عمل العامل بائال ففعل , أ يجوز ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى به بأسا رم . 

ومعين هذا : أن لرب الال أن ينقل القارض بعد العمل من النصف إلى الثلثين . 

وخالفه ابن حبيب رحمه الله في ذلك فقال : لا يموز نقل القارض من النصف إلى الثلثين » 
بعد ما عمل © . 

لذت 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

القياس على الزيادة في الجعل ؛ فكما أن الزيادة فيه تجوز » فكذلك نقل المقارض بعد 
العمل من النصف إلى الثلثين » يمرلة ذلك رمم . 

واستدل لقول ابن حبيب رحمه الله عا يلي : 

أن في تقل المقارض بعد العمل من النصف إلى الثلثين تة » في عدم المعروف » بل لطلب 
الاستمراز رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يجوز نقل القارض من التصف إلى الثلثين بعد العمل 


هو مذهب المدونة وافقه عليه ابن احاحب رحمه الله رم . 





. 74/5 انظر : عقد الجواهر الثمينة ۷۹۲/۲ = ۷۹۳ الذخيرة‎ )١( 
. 44/4 انظر : اللونة‎ )( 

م انظر : الذخيرة ۳۹/۹ 

(؛) انظر : الصدر السابق . 

رد) انظر : الصدر السابق . 

(5) انظر : حامع الأمهات ص 4۲4 الذخيرة ۳۹/۲ . 


۷۳ 


- مسألة : دفع رب الال إلى رجل غريب قدم الفسطاط مالا قراضا . على أن 
يتجر به بالفسطاط يقيم بما » ويا أعطاه الال » وهو غريب , ایکون للعامل أن ينفق 
منه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ قول مالك رحمه الله في هذا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن ينفق إلا أن يكون رجلا يسكن البلد » وان لم يكن 
له أهل » أو قدم فبسكن » فلا أرى له نفقة رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن هذا المقارض الغريب بالفسطاط » حبسه الال با » فيكون له النفقة » إذ لا أهل له يمل 
ولا يسكتها و . 

ما أفن به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا الغريب القارض ‏ له النفقسة إن لم يسكن 
بالفسطاط » هو مذهب الدونة » وافقه عليه ابن الجحلاب وابن شاس وابن الحاجب رمهم 


الله وغيرهم رم . 


- مسألة : دفع رب المال إلى رجل مالا قراضا » كيف نفقته إذا كان معه مال 
آخر ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى ف المسألة فقال : أما إنه قد نحهز بالال واشترى وتكارى على البز » فهذا كله على 
رب البز وحده » وأما نفقة العامل وكراؤه » فهو على المالين جميعا ر . 

استدل للمسألة ما يلي : 

القياس على قول مالك رحه الله في الرحل دفع إليه مالا قراضا » فتحهز فيه في حسهاز 
نفسه وسفره » وتكارى يريد أن يخرج به إلى بلد من البلدان » يشتري هناك متاعا » فأتاه 


(۱) انظر : المدونة 48/4 . 

(5) انظر : الصدر السابق » عقد الجواهر الثمينة ۰۸۰۵/۲ الذحيرة 513/5 . 

© انظر : التفريع 194/5 » عقد ابراهر الثمينة ۰۸۰۵/۲ جامع الأمهات ص 4۲۵ الذخرة ۱۲/۹ . 
(4) اتظر : المدونة ۰۲/6 . 


VEG 


رحل الليلة » فدفع إليه مالا قراضا » قال مالك رحمه الله : نفقته على المالين جميعا رم . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن نفقته على المالين جميعا » هو مذهب المدونة » وافقه 


عليه ابن شاس رالقرافي رحمهما الله :م . 


- مسألة : دفع رجل إلى رجل آخر مالا قراضا » ودفع رب الال إلى رجل آخر 
مالا قراضا , أ يجوز هما أن يشتركا بالمالين فيعملا . ورب الالين إنما هو واحد ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أفى تي المسألة فقال : لا يعجبئي ذلك ر . 

استدل للمسألة عا يلي : 

۱ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله أنه : لا يجوز أن يستودع الال الذي أحذ 
قراضا . 

قال ابن القاسم رحمه الله : فهذا إذا شارك فيه فكأنه استودعه › فلا يجوز . 

؟/ ولأن رب الال لم يأذن له في ذلك رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك لا يجوز » هو مذهب المدونة » وعليه افتصر 


ابن شاس والقراقي رحمهما الله رم . 


-١‏ مسألة : دفع رجل مالا قراضا إلى رجل آخر » فلما أخذ المقارض الال منهء 
طلب إليه أن يأذن له في أت يبضعه » فأذن له رب الال , أ يجوز ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحمظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : أرجو أن لا يكون به بأس ‏ إذا لم يأحذه على أن يبضع به دم . 


ر انظر : الرجع السابق . 

() انظر : عقد ابشواهر اللمينة ۸۰5/۲ الذخيرة ۱۳/۹ . 

رم انظر : الدرنة 84/4 . 

ر انظر : الصدر السابق 64/4 40-4 . 

(ه) انظر : عقد ابفواهر الثمينة ۷۹3/۲ ) جامع الأمهات ص 4۲۳- ۸۲6 الذخيرة ۲۹/۲ . 
رن انظر : المدرنة ده , 


NET 


استدل للمسألة ما يلي : 

أن هذا يختلف عما إذا شرط عليه ذلك قبل أخذ القراض » لأن ذلك يكون إجارة وقراضا 
فیمنع (ا) - 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا بأس به » هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر 


القراقي رحمه الله رم . 


۲- مسألة : مقارض وکل وكيلا » يتقاضى له دیتا من مال القراض › فتقاضاه 
قتلف منه » أ يضمن المقارض أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : آراه ضامنا » إن تلف المال قي يد الوكيل » فإنه لو استودع 
من غير خوف الضياع ضمن © . 

استدل للمسألة ما يلي : 

القياس على قول الإمام مالك رحمه الله : إذا قارض المقارض بغير إذن رب المال ضمن » 
فإذا وکل من يتقاضى له دينا » من مال القراض فتلف » فإنه يضمن » لتسليطه غيره على 
مال القراض ء بغير إذن رب المال ©) . 

ما آفق به ابن القاسم رحمه الله من أنه يضمن ما تلف ما تقاضاه » هو مذهب المدونةء 
وافقه عليه اين الجلاب رحمه الله رم . 


۳- مسألة : مقارض باع سلعة من رجل » من مال القراض » فأخره رب الال 
بالعمن , أ يجوز ذلك أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك ره الله . 


(۱) انظر : جامع الأمهات ص 4۲۳ » الذخيرة 55/1 

() انظر : الدونة 8/4ه ۰ جامع الأمهات ص 4۲۳ ۰ الذخيرة 515/5 . 

() انظر ؛ المدونة 61/4 . 

(؛) انظر : للصدر السابق . 

(ه) انظر : التفريع ۱۹۵/۲ ۰ عقد الجواهر اللمينة ۰۸۱۲/۲ جامع الأمهات ص 4۲۷ . 


YEY 


ثم أفى في المسألة فقال : ذلك جائز في حظ رب الال » ولا يجوز في حصة المقارض » فان 
هلكت السلعة » وقد اقتضی العامل في المال حقه » لم يكن لرب الال أن برجم عليه 
بشيء (۱) . 

وعکن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن لصاحب الال أن يتصرف في حسته » دون حصة العامل . 

ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك جائز في حصة رب المال » هو مذهب المدونة 


وعليه اقتصر القراقي رجه الله وم . 


6 - مسألة : أ يجوز للمكاتب أن ییضع ‏ أو يأخل مالا قراضا » أو يعطي مالا 
مقارضة ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا حدا أحده . 

ثم أفي في المسألة فقال : هذا كله جائز للمكاتب » وكذا كل ما كان على وجه الفضل 
والزيادة رم . 

استدل للمسألة بما يلي : 

أن في هذه الأشياء تنمية لمال الکاتب » فيجوز له ذلك ر . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يجوز للمكاتب » هو مذهب الدونة » وعليسه 


اقتصر القرائي رحمه الله رهم . 


6 - مسألة : هل يجوز للمقارض أن يشترط على رب امال الدابة يعينها في الال ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسعه من مالك رهه الله . 
ثم أفي ف المسألة فقال : لا بأس أن يشترط المقارض على رب الما دابة » يعينها في المال » 
رم انظر : للدرنة )ده . 
(5) انظر : عقد الجواهر الثمينة ۰۸۰۱/۲ جامع الأمهات ص 4۲5 الذحيرة 71/5 ۰ 
6 انظر : الكدونة ٠۷/٤‏ . 
و انظر : الذحيرة 71/5 . 


(ه) انظر :عقد الجواهر الثمينة ۷۹2/۲ ) جامع الأمهات ص ٩۲۵‏ الذخيرة ۲۹/۹ . 


YEA 


فذلك جائز رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

۱ قياس القراض على المساقاة في ذلك » فان الإمام مالكا رحمه الله حاز ذلك في المساقاة 
والقراض عتزلتها م . 

۲ ولأن اشتراط الدابة في القراض منفعة للمقارض » ولرب الال » لا تختص بأحدها رم. 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك جائز » هو مذهب المدونة وعليه اقتصر القراقي 


رحمة الله ) . 


١‏ - مسألة : الرجل يدفع المال قراضا . إلى رجل آخر له أمانة وبصر . ويضم معه 
رجل أجببي لا بصر له بالعمل ولا أمانة » وانما يدفع المال إلى الرجل ؛ لأن يضم 
الأجنبي إليه » ولولا ذلك ۸ يدفع إليه قراضا ء لأنه لا بصر للأجنبي ولا أمانة » أ يجوز 
ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لمع من مالك رحمه الله فيه شیبا . 

ثم أقى في المسألة برأيه فقال : لا أرى ذلك حائزا » إن كان لرب الال المنفعة رم . 

ومعين هذا : أن انضمام الأحبي إلى المقارض » إن كان يجلب المنفعة لرب الال » فان 
ذلك لا يجوز لما فيه من زيادة ومخالقة » لما حری عليه العقد ‏ فقد اشترط منفعة خحاصة . 
واستدل للمسألة ما يلي : 

۱ أن ذلك عالف لمقنضى العقد ء فان العامل وصفه الأمانة رم . 


رم اتظر : المدونة ۵۹/4 . 

() انظر : المصدر السابق . 

رم انظر : الذخيرة ۳۷/۹ . 

(4) انظر : عقد الجواهر الثمينة ۷۹۳/۲ جامع الأمهات ص 4۲۶ الذخيرة 39/5 . 
چم انظر : الدونة 1٠/4‏ . 

رت انظر : الذخيرة ۳۷/۹ . 


YE1 


؟/ ولأن الأحببي إذا كان صديقا لرب المال » فأراد أن ينفعه في تخريجه وتعليمه » لم مز 
ذلك » قياسا على ابنه لو كان مكان الأحبي » فإنه يمسع ذلك رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يجوز » هو مذهب الدرنة ‏ وافقه عليه الباجي 
والقراني رحمهما الله رم . 


۷ مسألة : دفع رجل إلى رجل آخر ألف درهم قراضا بالنصف » فعمل يما فربح 
ألفا آخری ‏ ثم أتاه رب المال فقال له : هذه ألف درهم آخسری . خذها قراضا 
بالتصف. واخلطها بالال الأول , أ يجوز هذا أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شیدا . 

نم أفى في السألة فقال : هذا لا جوز ر . 

استدل للمسألة عا يلي : 

۱ أن رب الال حين قال للعامل : احلطیا » وق المال ربح » فكأنه قال : اخلطها بالملل 
الأول » فان وضعت في هذا الال الثاني » جبرته من الربح الذي في يدك » من الملل الأول 
نهذا لا يجوز ) . 

۲ القياس على قول مالك رحمه لله في الرجل دفع إليه مال القراض » فابتاع به سلعة » ثم 
دفع إليه بعد ذلك رب الال » مالا آحر فابتاع سلعة آحری ‏ ثم باع السلعتين » فربح في 
أحدهما » وحسر ف الأخرى » قال : كل مال منهما على قراضه » لا مجر نقصان هذا 


الال من ربح هذا المال رم . 


ره انظر : المدونة ٠٠/6‏ . 

(۲) انظر : النتقی ۰۱۵۲/۵ ۱۵4 الذخيرة ۳۷/۲ 
م انظر : الدونة ۱۰/4 . 

(4) انظر : الصدر السابق ‏ الذخرة 1۲/5 . 

زه انظر : الدونة 1۰/۶ . 


ما آفق به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا لا يجوز » هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر ابن 
الجلاب وابن شاس والقراق رحمهم الله رم . 


۸- مسألة : دفع رجل إلى رجل آخر مالا قراضا على التصف ‏ فاشعرى به سلعة 
من السلع . ثم أتاه رب الال بعد ذلك بمالل آخر , فدفعه إليه قراضا بالنصف , على 
أن يخلطه بالمال الأول . أ يجوز هذا أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم آفی في المسألة فقال : لا يعجبئ هذا رم . 

هذه المسألة تفارق الي قبلها بان العامل في هذه اشترى السلعة فقط » ولم يكن عنده ربح 
بعد » وأما تلك فإن العامل قد عمل وربح » قبل أخذ المال الثاني » مع أن حكم المسألتين 
عند ابن القاسم رحمه الله ل يختلف . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن ذلك حطر بين ؛ لأنه إن نقص ف المال الآخر وربح في المال الأول » جيره بربح المال 
الأول » وقد كان ربحهما للعامل » وإن نقص ف المال الأول » وربح في المال الآخر » كان 
ذلك أيضا رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك لا يجوز » هو مذهب الدونة » وافقه عليه ابن 
الجلاب وابن شاس والقراقي رحمهم الله و . 

۹- مسألة : دفع رجل مالا قراضا إلى رجل آخر » فلم يعمل به حتى زاده مالا 
آخر قراضا ء على أن يخلطه بالمال الأول » أ يجوز ذلك ؟ 


قال ابن القاسم رجمه الله : لم أسمعه من مالك رحمه الله . 


(۱) انظر : التفريع ١97/7‏ + عقد الجراهر الثمينة ۷۹۹/۲ » جامع الأمهات ص 455 ۰ الذخيرة 11/5 . 
() انظر : المدونة 1٠/٤‏ . 

(۲) انظر : الصدر السایق » الذخيرة 11/5 . 

(4) انظر : التفریع ۱۹/۲ عقد الجراهر الثمينة ۷۹۳/۲ ۰ جامع الأمهات ص 1۲ : الذحيرة 4۲/۹ . 


Ye 


ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أنه لا بأس به رم . 

استدل للمسألة بها يلي : 

أن ما دفعه رب الال إلى المقارض أولا » وما زاده به آخرا » قبل عمله بالأول » كأنه دفعه 
إليه كله جملة واحدة » فأدى إلى جزء معلوم » فجاز ذلك () ٠‏ 

ما أفج به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا يجوز » هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر ابن 


شاس والقرافي رحمهما الله رم . 


- مسألة : دفع رجل إلى وجل آخر هالا قراضا بالنصف , فاشتری به سلعة » ثم 
جاءه رب الال بعد ذلك ققال له : خذ هذا المال أيضا قراضا واعمل به على حدة 
بالثلث أو باللصف ‏ أ يجوز هذا أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى به بأسا رم . 

وقد روي عنه في غير المدونة أنه قال : لا يعجبيي ذلك » مع احتلاف الأجراء م . 
ويمكن أن يستدل للرواية الأولى ها يلي : 

أن ذلك يؤدي إلى جزء واحد معلوم » فجاز كما لو دفعه إليه جملة واحدة . 

ويمكن أن يسعدل للرواية الثانية بها يلي : 

أن في ذلك حطرا للعامل » لاحتلاف الأجزاء » فلا يكون جائزا . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك لا بأس به » هو مذهب المدونة رم . 


رن انظر : للدوند ٠١/4‏ . 

زت انظر : الصدر السایق . 

() انظر : عقد اطواهر اللمینة ۷۹۵/۲ الذحيرة 4۱/7 . 

رع انظر : الدونة ٠٠/٤‏ . 

ره) انظر : عقد ابقواهر الثمينة ۷۹۳/۲ ۰ الذحيرة 4۲/۲ . 

(ج) انظر : الدرنة ۱۰/6 » عقد ابحراهر الثمينة ۰۷۹۳/۲ جامع الأمهات ص 455 » الذخبرة 4۲/۲ . 


Vor 


۱- مسالة : دفع رجل إلى رجل آخر مالا قراضا » وأمره رب الال أن لا يسيع إلا 
بالنسيئة رم فباع بالنقد » أ يضمن آم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في السألة برأيه فقال : لا أرى أن يكون هذا القراض حائزا وم . 

ونقل القراق عن التونسي رحمهما الله : أنه إن وقع هذا فعند ابن القاسم رحمه الله يضمن 
القيمة نقدا » إذا فات » فان باع نقدا بأكثر من قيمة السلعة » أو بقيمتها لم يضمن » لأن 
ما سمى من الأجل لا عبرة به » ثم يرد هذا إلى أحرة مثله » لأنه حين أمسره ألا ييي إلا 
بنسيئة » فقد أذن له في الشراء » وهو غير متعد فيه » فله أحرته قي الشسراء ؛ ویفسخ 
القراض . 

وكذلك نقل عن عبد الحق الصقلي رحمه الله : أن صاحب الال مخبر بين إحازة البيع » وله 
أجرة مثله في الشراء والبيع بالغة ما بلغت » وبين رده » وله أجرة مثله في الشراء » نان 
فات عند المشتري » خير بين تضمينه قيمتها » وله أجرة مثله في الشراء » أو یأحذ اللمسن 
وله أجرة مثله في الشراء رم , 

والقول الآحر في المسألة هو : أن المقارض متعد » عخالفته آمر صاحب المال رى أي : 
الأدلة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

أن رب المال اشترط شيئا هو على حلاف مقتضى العقد » فلم يجز رم . 

راستدل للقول الثاني ما يلي : 


(1) النسيعة : التأحير » يقال : نسأته البيع » وبعته بنسأة ونسيعة » أي بأحرة » ( انظر : معحم مقابيس اللغة 
۰ : القاموس الحيط ؛ مادة : ن س أء ص 1۸ ) . 

(۲) انظر : الدونة 1۱/6 . 

م انظر : الذخيرة ۷۱-۷۰/5. 

() انظر : الدرنة ۱۱/4 الذحيرة ۷۰/۹ 

ره انظر : الذخيرة ۷١/١‏ . 


Yor 


أنه مثل ما لو رجل أعطى رجلا قراضا » على أن لا يشتري إلا صنف كذا وكتاء 
لصنف غير موجود , كان قراضا لا يجوز » فإذا اشترى غير ما أمره به » ضمن لأنه متعد 
ولا أجرة له في الوضيعة » وله في الفضل قراض مثله , لأن أجرة مثله قد تذهب بالفضل 
كله » وینصف رأس الال » وهو متعد ء فيكون نال بتعديه وجه ما طلب وأراد زم . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يجوز هذا القراض » هو مذهب المدونة و . 


۲- مسألة : كره مالك رجه الله في القراض أن يشترط رب المال على العامل أن 
يزرع بال القراض ويعمل به في الزرع » فكيف يصنع إن وقع ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله فيه . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : وأرى أن يرد إلى أجرة مثله » ويكون جع السزرع » 
لصاحب الال زم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

» القياس على قول الرجل للمقارض : عحذ هذا المال قراضا ولا تشتر به إلا دابة فلان‎ ١ 
. أو لا تشتر به إلا سلعة كذا وكذا » لسلعة غير موجودة ولا مأمونة‎ 

قال ابن القاسم رحمه الله : فهذا والذي اشترط عليه أن يزرع يمال القراض سواء » هؤلاء 
كلهم أجراء ) . 

۲ ولأن المقارض بهذا الشرط علبه » يكون محجررا عليه » فيكون على قراض مثله رم . 
۳ ولأن رب المال يهذا الشرط » عرض مال القراض للتلف » حیث إن الزرع غير مأمون 


فقد یوجد وقد لا يوحد ری . 


رام انظر : المدرنة 5۱/6 الشخيرة 70/5 . 

(؟) انظر : الذخيرة ۷۱-۷۰/۹٩‏ ۰ ختصر خليل ص ۲۳۷ . 
م انظر : المدرنة 54/4 . 

(5) انظر : الصدر السابق . 

رم انظر : الذخيرة ۷۵/5 . 

(«) انظر : شرح الخرشي ۲۱۳/۹ - 


Yok 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يرد إلى أجرة مثله » هو مذهب الدونة وعليه اقتصر 
القراق وخليل رحمهما الله وغيرهما رم . 


۳- مسألة : أعطى رجل رجلا مالا قراضا » فذهب المقارض وأخذ غخلا مساقاة » 
فأتفق عليه من مال القراض ‏ أ يكون هذا العامل متعديا » أم تراه قراضا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم افق في المسألة برأيه فقال : لا أراه متعديا رم . 

ومعين ذلك أنه يكون قراضا ؛ حيث إن المقارض لم يكن في فعله متعديا . 

استدل للمسألة عا يلي : 

القیاس على ما ذا اشترط رب المال على المقارض أن يزرع عال القراض » فان العامل لا 
يكون متعديا إذا فعل » وله أجرة مثله » فهذا الذي أحذ نخلا مساقاة يشبه ذاك ؛ فايس 
اعتعد رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا القارض لا یکون متعدیا » هو مذهب الدونة 
وعلیه اقتصر خليل رحمه الله 9م . 


4 1/7- مسألة : إذا باع القارض سلعة ‏ فظهر علیها عيب » فحط من الثمن آکثر من 
قيمة العیب أو أقل » أو اشتری من أبيه » أو من ولده » يجوز هذا على مال القسواض 
أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رمه الله فيه شيعا . 

تم أفى في المسألة فقال : إنما ينظر قي هذا الذي فعله العامل » فكل شيء فعله من هذا » 
على وجه النظر » ولیس فيه محاباة » فأراه جائزا (م . 


(ا) انظر : الذخيرة ۰۷۵/۹ ختصر خلیل ص ۲۳ ۰ شرح الخرشي 515/1 . 
رم انظر : الدونة 51/4 . 

م انظر : الصدر السابق . 

(4) انظر : مختصر خليل ص ۲۳۹ ۰ شرح الفرشي ۲۱۳/۹ . 

ره) انظر ؛ الدونة 353 


Yo 


ويمكن أن يستدل للمسألة بما يلي : 

أن العامل فعله على وجه النظر » ول يتهم فيه بالحاباة » فكان فعله جائزا . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن النظر إلى فعل القارض ‏ فإن كان على وجه النظر 
كان جائزا هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر القرافي رحمه الله رم . 


۵- مسألة : دفع رجل إلى رجل آخر مالا قراضا , أو وكله توكيلا ‏ ردفع إليه 
دانير » فاشتری سلعة ما , أو عبدا بعينه أو بغير عينه » ونقد الشمن » فجحد البائع أن 
يكون قبض التمن منه . وقال : لم آخذ اللمن منك » أ يكون على المقارض أو الوكيلى 
شيء آم لا ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله في هذا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فتال : أرى أن عليه الضمان () . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أنه أتلف مال رب الال » حيث م يشهد على البائع » حين دفع إليه المال » فتعدى وفیط 
فيكون ضامنا م . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه يكون ضامنا » هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر 
القرائي رحمه الله رم . 

- مسألة : اشترى العامل عبدا بمال القراض , قيمته مثل مال القراض ١»‏ أو أكثر 
من ذلك أو أقل » فأعتقه العامل وهو موسر أو معسر , فما العمل ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : لا أحفظ عن مالك رحمه الله فيه شيعا . 


زم انظر : الذحيرة ۷۸/5 . 
و انظر : للدونة 58/4 . 
() انظر : المصدر السابق » الذخيرة ۷۸/١‏ . 


رة انظر : الذعيرة ۷۸/5 . 


۷۰13 


ثم أفى قي المسألة برأيه فقال : أرى إن كان العامل موسرا » أعتق عليه وغرم لرب المال 
رأس ماله وربحه » إن كان فيه فضل » وإن كان العامل معدما لا مال له » لم يجز عتقه » 
وببع منه بقدر رأس مال رب المال وربحه إن كان فيه فضل » ويعتق منه نصيب العامل0. 
وقيل : إن رب المال بالخيار في إمضاء عتق العبد ورده » وان كان العامل موسرا » 
إلا أن يكون في العبد فضل » فينفذ العتق » لنصيب العامل فيه «) . 

ونقل القراني عن اللخمي رحمهما الله أنه : يعتق العبد بالقيمة على الع‌امل إذا اشتراه 
للقراض وهو موسر » وان اشتراه لنفسه » فالأكثر من الثمن والقيمة يوم العتق » فان كان 
معسرا رد العتق » إلا أن يكون فيه فضل فیعتق الفضل ) . 

لأدالسة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

۱ أن العامل التزم ذلك » فيغرم لرب المال رأس ماله وربحه للالترام به و . 

۲ القياس على قول مالك رحمه الله في العامل يشتري الحارية فيطؤها فتحمل منه : أنه إن 
كان له مال أحذ منه قيمتها » فيجبر به رأس ا مال » فكذا العامل هنا ف هذه المسللة » إذا 
كان موسرا (ه). 

وعکن أن يستدل للقول الثاني ما يلي : 

أن رب المال إذا أمضى عتق العبد ‏ فله قيمته » وإذا رده رجع العبد إليه بماله » إذا كان 
مثل رأس المال » وأما إن كان في العبد فضل » فإنه لا يخير » فيعتق لنصيبه فيه . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب الدونة » وافقه عليه ابن الجلاب والقرافي 
رجمهما الله رم . 


زم انظر : للدرنة 11/6 , 

() انظر : اللحرة ۸4/5 . 

( انظر : الصدر السابق . 

ر انظر : الصدر السابق . 

رم انظر : الدرنة 17/4 . 

رم انظر ؛ التفريع ۱۹۹/۲ القدمات ۲۷-۲۹/۳ ۰ الذخيرة ۸6/۲ . 


لاهلا 


۷- مسألة : عبد من مال القراض » قتله عبد رجل آخر عمدا ؛ فأراد رب المال 
أن يقتص » وقال العامل : أن أعفر على أنا آخذ العبد القاتل » أو قال العامل : أنا 
أقتل » وقال رب الال : أنا أعفو على أن آخذ العبد القاتل . فالقول قول من ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رمه الله . 

ثم آفین في المسألة فقال : القول قول من عفا منهما على الرقبة » ولا يلتفت إلى قول مسن 
أراد القصاص رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن العفو عن الرقبة » أقرب لوضع القراض ‏ لأنه الإحياء لا الإماتة » وقي العفو إحياء 
للعبد القاتل » ووضعه قي القراض () . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن القول قول الذي عفا ؛ هو مذهب المدونة وعليه 


اقتصر القراقي رحمه الله رم . 


- مسألة : عبد من مال القراض , قتله عبد لرجل آخر » فقال سيد المقتول : أنا 
أقتص » وأبى ذلك العامل » ولم يكن في العبد المقتول فضل عن رأس الال » فالقول 
قول من ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

تم أف في المسألة برأيه فقال : أرى القول لرب الال » إذا قال ذلك في القتل لا في الجراح 
فالقول قوله نم . 

والفرق بين هذه المسألة وسابقتها - والله أعلم - هو آمران ‏ أحدهما : أن سيد العيد 
القتول ني هذه المسألة في تقدير طلب القصاص فقط » والآخر : أنه ليس في العبد القتول 


رم انظر : المدرئة 11/5 . 
رم انظر : الذحرة ۰۷۸/۲ 
رج انظر : الصدر السابق . 
ع انظر : المدونة 55/4 . 


۷۳۰۸ 


فضل عن رأس مال سيده » والمسألة السابقة فيها احتلاف السيد والعامل » بين العفو 
والقصاص . 

استدل للمسألة بها يلي : 

. أن رب الال علك ذلك » ولا حق للعامل حینئذ‎ /١ 

۲ /ولأن تصرف العامل يختص بتنمية مال القراض دون سواه ؛ وليس في تصرفه هنا تنمية. 
۳ ولأن القتل فيه الفاصلة بين رب الال والعامل » بخلاف الحراح » فبيقى العبد القاتل 
بيد العامل » فيكون القصاص تنقيصا لرأس المال » ويجير العامل بالریح (م 7 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن القول لرب المال » هو مذهب الدونة وعليه اقتصر 


القرافي رجه الله رم . 


- مسألة : دفع رجل إلى رجل آخر مالا قراضا › فبعث رب الال إلى العام » 
قبل أن يشتري بالمال شينا . فقال : لا تشتر بالمال شینا ورده علي فتعدى العامل 
فاشتری به سلعة فریح ها ء أ يضمن أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما هعت من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

نم آفن في المسألة برأيه فقال : أرى هذا ليس بفار من القراض » فأراه ضامنا للمال + 
والربح له رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ القياس على رحل عنده وديعة » فتعدى فاشترى ها سلعة » فربح فيها » فالربح له » 
وهو ضامن للوديعة » فكذلك هذا عزلته و . 


زم انظر : الذخيرة ۷۹/۲ - 
(۲) انظر : الصدر السایق . 
م انظر : للدونة 1۸/4 . 
(4) انظر : الصدر السایق . 


۷۹ 


۲ ولأن هذا لم يفر من القراض » إذ لم يقل له : لا تشتر سلعة کذا وكذاء نذهب 
فاشتراها » فلو قال ذلك كان قد فر من القراض إلى هذه السلعة » الي كاه عنها » ليذهب 


بربح المال . 
قال ابن القاسم رحمه الله : فحعل مالك رحمه الله الربح على قراضهما » والوضيعة على 
العامل لتعديه زم . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا ليس بفار من القراض یکون العامل ضامنسا 
للمال » هو مذهب المدرنة وعليه اقتصر القراي وخليل رحمهما الله رم . 





(۱) انظر : المصدر السابق » الذعيرة 80/5 . 
() انظر : الذخيرة 55/1 . مختصر خليل ص ۲۳۹ » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 9717/7 . 


Ya 


۰- مسألة : هل يجوز للوصي أن يعمل مال اليتيم مضاربة هو نفسه , في قول 
مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ قول مالك رحمه الله فيه . 

ثم أفى في المسألة فقال : لا يعجبينٍ ذلك » إلا أن يتجر لليتيم فيه » أو يقارض له من غيره 
فيتجر له رم . 

يمكن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن مضاربة الوصي هو نفسه عال اليتيم » ليس هو نظرا لليتيم ؛ فيكره لثلا يحابي لنفسه » 
وأما مضاربة غيره » واتجاره هو مال اليتيم » فنظر له » فجاز ذلك . 

ما أف به اين القاسم رحمه الله من أن ذلك لا يجوز » هو مذهب المدونة » وهو قول 


أشهب رحه الله م . 


زم اتظر : للدونة 155-1538 . 
(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة 1۳۱/۳ ؛ جامع الأمهات ص 048 » مواهب الحليل 4۰۱/٩‏ ؛ الشسرح 
الكبير مع حاشية الدسوقي 188/5 . 


۷۰۱ 


في الأقضية وما يتبعها . وفيه فصول . 
الفصل الأول : في القضاء , وفيه مسائل . 
الفصل الثاي : في الشهادات ؛ وفيه مسائل . 
الفصل الثالث : في الدعاوى ء وفيه مسائل . 
الفصل الرابع : قي المديان والتفلیس ‏ وفيه مسائل . 
الفصل الخامس : في الأذون له في التجارة » وفيه مسائل . 
الفصل السادس : في الكفالة والحمالة » وفيه مسائل . 
الفصل السابع : في الرهن » وفیه مساتل . 
الفصل الثامن : في الغصب › وفيه مسائل . 
الفصل التاسع : في الاستحقاق » وفيه مسائل . 
الفصل العاشر : في الشفعة ؛ وفيه مسائل . 
الفصل الحادي عشر : في القسمة » وفيه مسائل . 


767 


القصل الأول : في القضاء رم » وفيه مسائل . 


۱- مسألة : هل يحلف المجوسي في بيت ناره أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن لا يحلفوا إلا باه » حيث يعظمون © . 

ومع هذا أنهم يحلفون في بيوت نارهم بالله » إذ یعظموفا . 

استدل للمسألة ما يلي : 

القياس على قول الإمام مالك رحمه الله قي أهل مكة والمدينة وبيت المقدس : أنهم یجلبون 
إلى مساجدها الثلاثة » فیقسمون فيها » فالمحوسي كذلك يقسم في بيت ناره » حیسث إن 
كلا منهم يعظم مكانه رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنهم يحافون بالله حيث يعظمون » هو مذهب الدونة 
وافقه عليه القاضى عبد الوهاب والباجي والقراقي رحمهم الله رم . 

۳- مسألة : يجلب أهل مكة رالدينة وبيت الق دس إلى مساجدها الثلائة › 
ليقسموا فيها » فمن أين يجلبون ‏ أ من مسيرة يوم » أم من مسيرة عشرة أيام ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أوقف مالكا رمه الله على هذا . 

ثم أف في المسألة فقال : لم أشك أن أهل مكة يجليون حيث ما كانوا » وأهسل المدينة 
حيئما كانوا يجلبون » وأهل بيت المقدس حیثما كانوا یجلبون » أهل مكة إلى مكة » 


(۱) القضاء : في اللغة الحكم والفصل » مفرد : الأقضية ؛ ويطلق على معان عدة منها : المنع ؛ والحتم > 
والبيان » والأمرء والموت » ( انظر : القاموس المحيط ؛ مادة : ق ض ي ؛ ص 1808 ) ۰ 
وی الشرع : صفة حكمية توجب لوصوفها تفوذ حكمه الشرعي ؛ ولو بتعديل أو تجريح ؛ لا في عمسوم 
مصاغ المسلمين ‏ ( انظر : شرح حدود ابن عرفة 8807/5 ) . 

() انظر : الدونة ۰۷۱/۶( ۱۰4/4). 

م انظر : الصدر السابق . 

(4) انظر : التلقین ۵10/۲ المنتقى ۲۳۵/۵ ١‏ الذخيرة 14/1١‏ ؛ مختصر خايل ص ۲۷۲ : جواهر 
الإكليل ۲۹۰/۲ . 


V1 


وأهل الدينة إلى المدينة » وأهل بيت المقدس إلى بيت القدس (ا) . 

ومعن هذا : أنهم يجلبون إلى المساجد الثلائة وان بعدوا » ماداموا من أهل تلك المواضع ع 
وقد ذكر القرافي رحمه الله : أن في سائر الأمصار بحلب الناس إلى المساجد » من نحو 
مسيرة عشرة أيام رم . 

ويمكن أن يستدل للمسألة ما بلي : 

أن هذه المساحد هي مواضع تغليظ اليمين » فيجلبون إليها ولو بعدوا . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من “نهم يجلبون إلى المساجد الثلاثة » هو مذهب المدونة 


وعليه اقتصر القرافي رحمه الله رم . 


۳- مسألة : هل يستقبل بالحالف القبلة » عند الحلف في قول مالك رحمه الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى ذلك عليه و . 

وخالفه في هذا عبد الملك بن الاحشون ومطرف رهما الله فقالا : إن الحالف يحالف 
مستقبل القبلة » في ربع دينار فأكثر مم . 

وأما اللخمي رحمه الله فيرى : أن الحالف بستقبل القبلة في قليل الدنانیر وكثيرها رم . 
الأدنة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

۱ أن اليمين هذه حالة لا يازمه فيها طهارة » فلا يلزمه استقبال القبلة ها » كسائر 
الحقوق رم . 


(0) انظر : اللونة ۷۱6 . 

) انظر : الذخيرة 1۸/١١‏ . 

5 انظر : الصدر السابق 

رق انظر : المدونة ۰۷۱/4 ( ١١۳/١‏ ) . 

ره) انظر : التبصرة خ ص ۳۹-۳۸ الذخيرة 58/1١‏ . 
ر انظر : البصرة خ ص ۲۹ المنتفى ۲۳۹/۵ . 

وم انظر : العقی ۲۳۹/۰ . 


VIE 


۲/ ولأنه لما لم يغلظ بأن يحلف عندها لم يغلظ باستقبالها » كسائر المواضع رم . 
واستدل لقول ابن الماحشون ومطرف رحمهما الله بما يلي : 
ما قي الحديث : [ أشرف اجالس » ها استقبل به القبلة ] وم . 
وجه الاستدلال : أنه يحث على استقبال القبلة في ابحالس » والقضاء مجلس من حالس » 
فيستقبلون فيه القبلة . 

۲ ولان ذلك أردع له وأزحر . 
۳ ولان القبلة يعظم السلمون استقباها » ما لا يعظمون الاحراف عنها ‏ ألا ترى أنه 
یفعل با محتضر » وقي الدفن » وعند الذبح » والأذان » فكذلك اليمين رم . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يستقبل به القبلة » هو مذهب المدونة «) . 


4 مسألة : المرأة التي تستحلف في بيتها » لأنها من لا يخرج إلى موضع القضله ‏ 
أ يجزئ في ذلك رسول واحد من القاضي يستحلفها ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن بجزئ رسول واحد يستحلفها مم . 

وقيسسل : إنه لا بد من إرسال رسولين اثنين «) . 

ويمكن أن يستدل لقول ابن القاسم رمه الله ما يلي : 

أن ذلك ليس ما يشترط فيه العدد كالشهادة » فيكفي فيه رجل واحد قياسا على الرواية . 
ويمكن أن يستدل للقول الثاني بما يلي : 


۰ ۱١۸۷/۳ انظر ؛ العونة‎ )١( 

() الحديث أخرجه الحاكم هذا اللفظ في المستدرك ( 558/4 --.!7 ) وهو حديث ضعيف » ( انظر : 
الضعفاء للعقيلي ۶۰/6 ۳۹۱ ) . 

رم انظر : المعرنة ۱۵۸۷/۳ المنتقى ۲۳۹/۵ . 

(+) انظر : المعرنة ۱۵۸۷/۳ التلقين ۵4۷/۲ > البصرة خ ص ۳۹-۳۸ النتقی ۲۳۹/۵ ۰ الذغيرة 
۰۱ القرانین الفقهية ص ۰۲-۳ مختصر خليل ص ۲۷۲ - 

رم انظر : الدونة ۰۷۱/4 ( ٠١٤/٤‏ ) . 

رم انظر : حاشية العدوي مع شرح الخرشي ۲۳۸/۷ ۰ 


۷۹۵ 


القياس على الشهادة في بعض مراتبه » فلا يرسل القاضي إلا رسولين انين . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه يكفي رسول واحد » هو مذهب المدونة » وعليه 
اقتصر القراي رحمه الله رم . 

۷۳۵- مسألة : إذا كانت بينة الطالب غائبة ببلد آخر ‏ فأراد الطالب أن يسستحلف 
المطلوب » والطالب يعرف أنه له بينة ببلاد آخر » فاستحلفه › ثم قدمت البينة » 
أيقضى له يذه البينة » ويرد مین المطلوب التي حلف ها . أم لا في قول الإمام مالك 
رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شينا . 

ثم آفیی في المسألة بريه فقال : أرى أنه إذا كان عارفا ببينته » وان كانت غائبة عنه » 
ورضي باليمين من المطلوب » تاركا للبينة » لم أر له حقا وان قدمت بينته م . 

رعکن أن يستدل للمسألة يما بلي : 

أنه رضي بيمين المطلوب درن بينته » فلما ترك البينة » ورغب عنها » سقط حقه فلا 
تسمع البينة إذا قدمت . 

ما آفیق به ابن الفاسم رحمه الله من أنه إذا ترك البينة » واستحلف المطلوب » فإنه لا حق له 
ف البينة إذا قدمت » هو مذهب الدونة » وافقه عليه القاضي عبد الوهاب والقراقي 
رحميما الله رم . 

77 - مسألة : قال المدعي : لي بينة غانية » وأريد أن أحلف المدعى عليه »› فإن 
حلف فقدمت بينتي » فأنا على حقي » ولست بتارك لبينتي » أ يكون له ذلك ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ۸ أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 





(۱) انظر : جامع الأمهات ص 445 » الذخيرة 1۹/۱۱ » القرانين الفقهية ص ۳۰۲ » مختصر خليل ص 
۲ ؛ حاشية العدري مع شرح الخرشي ۲۳۸/۷ ۰ جواهر الإكليل 700/9 . 

رم انظر : المدرنة ۷۲/6 ( 30/14). 

() انظر : التلقين ٥٤۹-۰٤٥/۲‏ » الذخيرة 76/١١‏ ء الفوانین الفنهية ص ۳۰۲ ۰ تبصرة الحكام ۳6۵/۱ 
مختصر خليل ص ۲۹۸ . 


VT 


ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى للسلطان أن ينظر في ذلك : فإن ادعى بينة بعيسدة » 
وحاف على الغريم أن يذهب أو أن يطاول ذلك » رأيت أن يحلفه له » ويكون على حقه 
إذا قدمت بينته » وان كانت البينة قريبة » فلا أرى أن يستحلفه له » إذا كان القرب اليوم 

واليومين والثلاثة » ويقال له : قرب بينتك ‏ وإلا فاستحلفه على ترك البينة ر . 

وعکن أن يستعدل للمسألة عا يلي : 

أن في ذلك حفظا لحقه » وصونا له من الضياع » والذهاب هدرا » إذا كانت البينة بعيدة 
وأما مع قرا » فلا ضياع ني ذلك ولا إهدار > لإمكان إحضارها وإشهادها » ولأن البينة 
العادلة حير من اليمين الفاجرة » فيكون له القيام بالبينة إذا قدمت (م . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر القراقي رحمه الله م . 


۷- مسألة : دار في يد رجل فأقام الرجل شهودا يشهدون أنهم سمعوا أن هذا 
الرجل الذي الدار في يديه , اشترى هذه الدار . أو اشتراها والده . أو اشتراها جده . 
إلا أنهم قالوا : معنا أنه اشتراها ولكنا م نسمع بالذي اشتراها منه من هسوء فما 
العمل في هذا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ۸ أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فال : لا أرى ذلك حتى يشهدوا على “ماع صحة أنه اشتراها من 
فلان » أبي هذا الدعي أو جده رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 


وا) انظر : المدونة ۰۷۳/۶ )٩۱/4(‏ . 

رم انظر : الذخيرة ۷١/١١‏ . 

رم انظر : الصدر السابق » تبصرء الحكام ۳۶۹/۱ . 
(ء) انظر : اللونة ۷۵/6 . 


۷۷ 


أن شهادة هؤلاء حيشذ ناقلة رم » والشهادة الناقلة مقدمة على الشهادة الستصحبة »> 
فتقبل الناقلة وم . 

ما آف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا تكون شهادة حتى يشهدوا على صحة الشراء 
من فلان » هو مذهب المدولة اقتصر عليه اللخمي وخليل رحمهما الله وغيرهما م . 


8 --مسألة : إذا عزل القاضي » وقد شهدت الشهود عنده قبل عزله » وأثيت ذلك 
في ديوانه » فقال : كل شيء في دیواین قد شهدت به الشهود عسدي ‏ أ فيكون 
للمشهود له على الشهود عليه اليمين بالل الذي لا إله إلا هو , ما هذه الشهادة التي 
في دیوان القاضي ما شهدت الشهود على الشهود له ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما ممعت هذا من مالك رحمه الله . 

ثم أفى ق المسألة فقال : يلزم الشیود عليه اليمين » فان نكل عن اليمين أمضيت عليه 
تلك الشهادة » الي في ديوان القاضي المعزول » وأحلف الشهود له » ويغبت له الشهادة » 
وينظر فيها القاضي المحدث » بحال ما كان العزول ينظر فيها ©) . 

مکح آن یستدل للمسألة ما يلي : 

أن القاضي العزول ۸ يتهم بارادة تنفيذ ما فعل في دیوانه > حيث إن الشهود عليه : شهد 
شهادة أثبعت ما في الدیوان » فلو لم يشهد لم یقبل قول القاضي العزول . 

ما أ به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يلزم الشهود عليه » هو مذهب المدونة » 


وعليه اتتصر القراقي ره الله رى . 


را أي : أنها تتقل الملكية السابقة ؛ إلى ملكية جديدة حصلت بطريق البيع والشراء » فلها زيادة علم 
فتدمت . 

(۲) انظر : شرح الخرشي ۳۱۱/۷ . 

) انظر : التبصرة خ ص ۲۵ » مختصر خلیل ص ۲۹۷ ۰ تاج والإكليل مع مراهب الملل ۱۹۳/۹ ۰ 
شرح الفرشي ۲۱۱/۷ ۰ 

روم انظر : المدونة ۷۹/٤‏ . 

رم انظر : الذخيرة 0۹۹/۱۰ ۲۷۷ ۰ 


VIA 





۹- مسألة : إذا رأى السلطان الأعلى الذي ليس قوقه سلطان » رأى من يشرب 
اخمر أو يز . أو يسرق » أ يرفع ذلك إلى القاضي أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف تي المسألة برأيه فقال : أرى أن يرفعه إلى القاضي الذي تحته م . 

ونقل القراني عن سحنون رحمهما الله : أن هذا الحد يهدر رلا يقام رم . 

واستدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

أن السلطان الأعلى يرفع ذلك إلى القاضي الذي تحته » محل الضرورة إلى ذلك » حيث لم 
يره إلا هو وحده » فدعت الحاحة إلى ذلك م . 

وعکن أن يسندل لا نقل عن سحنون رحمه الله يما يلي : 

أنه لا ضرورة للسلطان الأعلى إلى رفعه إلى القاضي الذي دونه » ولا يقضي هو فيه » فلا 
يقام الحد . 

ما أفى به اين القاسم رحمه الله من أن السلطان الأعلى يرفعه إلى من دونه من القضاة » هو 


TE 


رم انظر : الدونة ۷۸/6 . 

رم انظر : الذعيرة ٩٩/۱۰‏ . 

(۲) انظر : الصدر السابق , 

رو انظر : المدونة 4/4/اء الذحيرة ۹5/۱۰ ۰ 


۷۳1۹۹ 


الفصل الان : في الشهادات رم وفيه مسائل . 


٠‏ ؛ لامسألة : القسام رم إذا شهد أنه قسم هذه الدار بين الورئة » أ تقبل شهادته ؟ 
قال ابن القاسم رمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أفى في المسألة برأيه نقال : لا أرى أن يجوز في ذلك شهادته رم . 

وذكر القراق عن ابن يونس عن عبد الملك بن الماحشون رحمهم الله أنه قال : إن ثبت أن 
القاضي أمرهم بالقسم » جازت شهادقم » وان لم يكن إلا قرهم : إن القاضي أمرهصم 
بالقسمء لم تقبل شهادقم رن . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

أن القاسم متهم على تنفيذ فعله » حيث شهد على فعل نفسه » فهو عترلة القاضي المعزول 
يشهد فيما قضى فيه » بأنه حكم به » فلا نقبل شهادته رم . 

ويمكن أن يستدل لقول ابن الماحشون رحمه الله بما يلي : 

أنهم غير متهمين في ذلك إذا ثبت أن القاضي هو الذي أمرهم بذلك » وإلا فلا يقبل . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه متهم فلا تقبل شهادته » هو مذهب المدونة وعليه 


اقتصر القراق رحمه الله رم . 


(0) الشهادات : جمع الشهادة , وهي الخ القاطع ؛ ويطلق على الحضور والمعاينة » ( انظر : القاموس احیط 
مادة : ش هب د عض 7/5 ) . 
وي الشرع : قول هر بحيث يو-حب على الحاكم سماعه الحكم عقتضاه ؛ إن عدل قائله ؛ مع نعدده » أو 
حلف طالبه » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة 587/7 ) 

(5) القسام : بفتح القاف وضميا ء جمع القاسم . وهو : من بفرز الشيء إلى أجزاء وأتصباء : ( انقو : 
القامرس احیط » مادة : ق س م » ص ۱۸۸۳ » الصباح لیر ۵۰۳/۲ ) . 

م انظر : المدوئة ۷۷/۱ 

رق انظر : لتخيرة ایک 

رد) انظر : المدونة ۷۷/4 الذحيرة ۲۷/۱۰ . 

رم انظر : الذحرة ۲۷۱/۱۰ 


YY 


0- مسألة : أ تقبل شهادة النائحة رم والمغنية والغني ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن لا تقبل شهادقم » إذا کانوا معروفين بذلك © . 
ومعين ذلك : أن شهادة هؤلاء لا تقبل إذا اشتهروا بذلك » أما بالرة الواحدة » فلا تسقط 
ما الشهادة » ولا تقدح فيها ء ثم إن كان الغناء بغير آلة التطريب » فإنه يكون مکروهد» 
وإن كان بآلة فممترع © . 

استدل للمسألة ,ما يلي : 

/١‏ القياس على الشاعر الذي يمدح إذا أعطي » ويهجو إذا لم يعط » فإن شهادته لا تقیسبل 
فكذلك هؤلاء إذا عرفوا بذلك يمترلة الشاعر رى . 

؟/ ولان هذه الأشياء إذا اشتهروا با » فان ذلك يكرت قادحا في المروءة » فلا تقبل 
شهادقم م . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن شهادقم لا تقبل » هو مذهب الدونة » وافقه عليه 
القرائي وخليل والحطاب وغيرهم رحمهم الله رم . 

۲ - مسألة : أ تجوز شهادة ولد الولد لجده » أو شهادة اجحد لولد الولد ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظه الساعة . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن جوز هذه الشهادة وم . 


+ التائحة : الباكية على الميت » والصائحة » ( انظر : القامرس الحيط » مادة.: ن ر ح > ص۳۱۵‎ )١( 
. ) 1۲۹/۲ الصباح امثير‎ 

زم انظر : اللونة ۰۷۹/۶ 

۰ ۱۷۸/۷ انظر : مواهب ابملیل معه التاج وال کلیل 181/1 ۰ حاشية العدوي مع شرح الخرشي‎ )٣( 

(4) انظر : الدونة ۷۹/٤‏ . 

(ه) انظر : مواعب الیل ۱۵۳/۹ . 

رهم انظر : الذخيرة ۰۲۱۵/۱۰ مختصر خلیل ص ۲۹۳ ۰ مواهب امخلیل معه التاج والإكايل ۱۵۳/۲ 
حاشية العدري مع شرح الخرشي ۱۷۸/۷ . 

م انظر : المدوئة ۰۸۰/6 


۷۷ 


وعکن أن يستدل للمسألة بها يلي : 

أن الشاهد تي هذه الشهادة متهم يمر التفع إلى نفسه » ومتى جر الشاهد النفع إلى نفسه 
في الشهادة » ردت شهادته وم تقبل منه . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن هذه الشهادة لا تقبل » هو مذهب الدونة » وافقه 


عليه اللخمي رالقرافي وابن جزي رحمیم الله رغيرهم () . 


۳- مسألة : أ تقبل شهادة الرجل لمكاتبه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله فيه . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى شهادته له جائزة رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن الكتابة للسيد » فلا يشهد لمكاتبه : لأنه بذلك بجر إلى نفسه نفعا رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن شهادته له غير جائزة » هو مذهب المدونة » اتتصر 


عليه القراق رحمه الله و . 


44 مسألة : الشریکان المفارضان , إذا شهد أحدهما لصاحبه بشهادة من غير 
العجارة , أ تجوز شهادته له ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظه الساعة . 

ثم أف في المسألة فقال : ذلك جائز » إذا كان لا يجر إلى نفسه بذلك شيعا رد . 

عکن أن يستدل للمسألة عا يلي : 


۰ ۲۹۳ القوانين الفقهية ص 507 ۰ مختصر خليل ص‎ ۰ 333/٠١ انظر : التبصرة خ ص ۰۱۲ الدخيرة‎ )١( 
. 18 4/5 مراهب اليل معه التاج والأكليل‎ 

رم انظر : للدونة ۰۸۰/۱ 

م انظر : الذحيرة ۲۱۹/۱۰ 

(0) انظر : للصدر السابق . 

زم انظر ؛ للدونة ۰۸۱/4 


يفف 


أن شهادة الشريك الفاوض في غير التجارة تجوز » لأنه لم يجلب لنفسه بما شيعا » ولم بر 
يما تفعا إلى نفسه » فکانت جائزة . 
ما أفن به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك جائز » هو مذهب المدونة » اقتصر عليه 


القراقي رحمه الله وم . 


۵ ۷- مسألة  :‏ تجوز شهادة النساء على السماع في الولاء في قول مالك رحمه الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شينا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن تجوز شهادقن على السماع ؛ ولا على غسير 
السماع » في الولاء م . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن شهادتمن لا تحوز في الدعوی ولا في النسب على حال من الحالات م أي : فكذلك 
لا تحوز في الولاء . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن شهادقن على السماع وغيره لا تجوز في الولاء »هو 
مذهب المدوئة » وافقه عليه ابن الحلاب وابن عبد البر رحمهما الله «) . 


٦‏ - مسألة : شهد رجلان من ورثة الميت , أن أباهما الميت أوصى إلى فلان » أتجوز 
شهادقما لفلان هذا ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شیفا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى شهادما لفلان هذا جائزة «) . 

استدل للمسألة عا يلي : 


(۱) انظر : الذخبرة ۲۱۹/۱۰ . 

ىم انظر : للدونة ۸٤/٤‏ . 

(م انظر ؛ الصدر السابق . 

(4) انظر : التفريع ۲ ؛ الكاني ص 11٩‏ » التاج والإكليل مع مواهب الجليل ۳1۲/۹ ۰ 
رم انظر : للدونة ۶ |۸۵ . 


۷۷۳ 


القياس على قول الإمام مالك رحمه الله : فيما لو شهد الوارثان على نسب يلحقانه بأبيهما 
أو بدين على أبيهما » حاز ذلك 

قال ابن القاسم رحمه الله : فكذلك الوصية عترلة ذلك م . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن شهادتهما لفلان جائزة » هو مذهب الدونة وافقه 


عليه ابن جزي ره الله رم . 


۷ - مسألة : شهدت الساء للوصي » أن هذا الميت أوصى إليه . أ تجوز شهادقن 
مع الرجل الوصي ؟ 

قال ابن القاسم رحه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله فيه . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن تحوز شهادقن ‏ إن كان فيها عق وابضاع 
النساء رم ء 

ومعى هذا - والله أعلم - أن شهادقن في الوصية هنا تجوز » إذ لا عتق فيها ولا ابضاع 
النساء » فتجوز مع عين الرجل المرصى له ©) . 

تقد للمسألة عا يلي : 

أن شهادقمن تجوز ف الوصية » إذا لم يكن عتق ولا إبضاع النساء : قیاسا على ما لو شهد 
بذلك رجل واحد رن . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن شهادقن تجوز إذا لم يكن عتق ولا ابضاع الدسله + 
هو مذهب الدونة » عليه اقتصر خليل وابن المواق رحمهما الله رم . 


ره اتظر : الصدر السابق . 

(۲) انظر : القوانین الفقهية ص ۲۰۳ . 

رم انظر : للدرنة ۸٥/٤‏ . 

(5) انظر : التاج والإكليل مع مواهب الخليل ۱۸۱/۹ . 

(ه) انظر ؛ الصدر السابق . 

() انظر : ختصر خلیل ص 555 » التاج والإكليل مع مواهب الخليل ۱۸۱/5 . 


ع مالا 


۸- مسألة : شهد شاهد واحد على السماع ‏ أن هذا الميت مولى فلان » لا يعلم 
له وارث غيره » أ بحلف فلان هذا ويستحق الال » في قول مالك رهه الله ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم آفیق في المسألة برأيه فقال : أرى أن لا يحلف فلان هذا مع الشاهد الواحد على السماع 
ولا يستحق بالحلف من المال شيعا زم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن الشهادة على السماع » إنما هي شهادة على الشهادة » فلا تجوز شهادة واحد على 
شهادة غيره » وهي أضعف من ذلك 0 . 

ما أي به ابن القاسم رمه الله من أن فلانا هذا لا يحلف مع الشاهد الواحد على السماع 


هو مذهب المدرنة » وافقه عليه القرافي رحه الله رم . 


8- مسألة : أقام رجل البينة أن هذه الدار - لدار بيده - دار أبيه الیت ؛ وتسرك 
أبوه ورثة سواه » أ يمكنه مالك رجه الله من الخصومة في الدار » في حظه وحظ غيره » 
حتى بها لهم ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أعرف قول مالك رحمه الله في ذلك . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن عکنه من الخصومة » فان استحق حقا لحم لم يقض 
له إلا بحقه ؛ ولم يقض للغائب بشيء » لعلهم يقرون لهذا احکوم عليه بأمر جهله هذا 
المدعي أر ینکلون » فان أقروا كان فضاء القاضي لهم قضاء » وإن قضى عليهم » آمکسهم 
من حجة إن كانت لحم غير ما اتی به شريكه () . 


زم انظر : الدرنة ۸۹/۶ . 
ر٠‏ انظر : الصدر الساین » التاج والإكليل مع مواهب الجليل ۱۸۱/۲ ۰ 
رمم انظر : الذحيرة 51/11 ء مواهب الیل ۰۱۹۹/٩‏ ۳5۲ م 


رم انظر : اللونة ۸۹/۶ . 


۷۷۹4 


قال أشهب رحمه الله موافقا له : أنتزع الحق كله » فأعطي هذا الحاضر حقه » وأوقف 
حقوق الغيب (ا) . 

وعکن أن یستدل للمسألة بما يلي : 

أن الغائب قد يقر بأمر يجهله هذا المدعي » فيقضى له بحقه » ویوقف حقوق الغائب . 

ما آفق به ابن القاسم رحمه الله من أن الحاضر يعطى حقه إن استحق » ويوقف للغائب 
حقه » هو مذهب المدونة رافقه عليه أشهب رحمه الله » وقال : إن مالكا رحمه الله کب 
بذلك إلى عبد الله بن غانم رم رحمه الله قاضي القيروات » كما ذكر سحنون رحمه الله أن 


ابن نافع رحمه الله رواه عن مالك ره الله م . 


(۱) انظر ؛ الصدر السایق . 

(۲) هو : عبد الله بن عمر بن غائم الرعيي » ولي القضاء سنة (حدی وسبعين ومائة » وهر ابن اثتين وآربعین 
سنة مشهرر بالعلم والصلاح ٠‏ ثفة أمين » روى عن مالك واللوري » توفي سنة ١3٠0‏ هء (انظر 
ترجمته في : قضاة قرطبة وعلماء إفريقية ص ۰۳۰6 شحرة الترر ص ؟5 ) . 








م انظر : المدرنة ۸۷/4 . 


VY 





الفصل الثالث : في الدعاوى رم وفيه مسائل . 


۰- مسألة : ادعى الرجل أن هذا الشخص والده أو ولده » فانکر الماعى عليه » 
أيكون عليه اليمين أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معنا من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى عليه كينا رم . 

ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن هذا الرحل يدعي نسبا » فلا يلزم اليمين عحرد الدعوى في النسب ر . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا عون عليه » هو مذهب المدونة رى . 


۱- مسألة : أقام الزوج على المرأة شاهدا واحدا أنها امرأته » وأنكرت المرأة ذلك 
أ يستحلفها له مالك رجه الله ويحبسها » كما يفعل بالزوج في الطلاق ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحه الله . 

تم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن تحبس » ولا أرى لإبائها اليمين عليه » وان أقام 
الزوج شاهدا واحدا » فلا بوجب له النکاح عليها » إلا بشاهدين رم - 

وذكر اللخمي رحمه الله قولا آخر : أن الشهود عليه من كل من الرجل والمرأة » يكون 
عليه اليمين م . 

وعکن أن يستدل لقول ابن القاسم رحمه الله مما يلي : 


(۱) الدعاوى : جمع الدعوى » مصدر دعا يدعو دعاء ودعوى ؛ أي : زعم أن الشيء له » كان حقاأو 
باطلا » ( انظر : القاموس انحيط » مادة : د ع و » ص 1588) . 
ولي الشرع : قول هو بحيث لو سلم » آوحب لقائله حقا » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة ۰۸/۲ ) ۰ 

رم انظر : الدونة ۹۲/4 

5 انظر : القرانين الفقهية ص ۲۹۸ - 8 

(4) انظر : الدرنة 47/4 ۰ حامع الأمهات ص 480 » القوانين الفقهية ص ۲۹۸ . 

رم انظر ؛ الدونة 4۳/٤‏ . 

(5) انظر : التبصرة خ ص ۰۳۰ تبصرة الحكام ۳۲۲/۱ , 


۷۳۷۷ 


أن المرأة لا يمين عليها » لأن الشاهد الواحد لا يوحب اليمين عليها رم . 

ويستدل للقول الثاي بما يلي : 

أن الشاهد الواحد يوجب اليمين على المشهود علبه » فتحلف هنا الروحة رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن المرأة لا يمين عليها » ولا تحبس له » هو المشهور في 
المذهب رم اقنصر عليه ابن عبد البر رحمه الله وم . 


۲- مسألة : أقامت أمة شاهدين على سيدها بالوطء , وأقامت امرأة واحدة علی 
الولادة » أ يحلف السيد إذا أنكر أنها ولدت منه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

ثم أفى ف المسألة برأيه فقال : أرى أن يحلف السيد » إذا أنکر ذلك رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن الأمة لو أقامت امرأتين » ثبتت الشهادة على الولادة > فهي إذا أقامت امرأة واحدة 
على الولادة » وحبت ها اليمين على السيد رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن على السيد اليمين ها » هو مذهب المدونة وعليه 


اقتصر ابن عبد البر رحمه الله وم . 


۳- مسألة : ادعى شخص على رجل أنه عبده ؛ فأقام الدعي شاهدا واحداء 
أيلف مع شاهده » ويكون المدعى عليه عبدا له ؛ في قول مالك رجه الله ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


2( انظر : التبصرة خ ص ۳۰ . 

. انظر : المصدر السابن‎ )١( 

() انظر : تبصرة اخکام ۳۲۲/۱ 

(؛) انظر : التبصرة خ ص ۰۳۰ الكاتي ص 4۸۰ تبصرة الحكام ۳۲۲/۱ . 
ره) انظر : المدونة ٩۳/4‏ . 

ره انظر : الصدر الساين . 

(۷) انظر : الكافي ص 1۸۱-۸۰ 


۷۷۸ 


ثم أف في المسألة فقال : جلف المدعي ء ويكون المدعى عليه عبدا له رم . 

وذكر سحنون رحمه الله أن غيره قال : إذا كان معروفا بالرق 0 . 

ومعن هذا - والله أعلم - هو أن المدعى عليه إذا كان معروفا أنه عبد رقيق » فالحكم أنه 
جلف » وكذلك إن كان لا تعرف حريته أو رقه ؛ وأما إن كان معروفا بأنه ابن فلان ار 
واشتهر ذلك » فلا يستحق الدعي شيئا » ولا يكون له عبدا 6 . 

استدل للمسألة عا يلي : 

القياس على قول مالك رحمه الله في الرجل يعتق العبد » فيأتي رجل آخحر بشاهد يشهد له 
بحق على الذي أعتق العيد : أن صاحب الق يحلف ويثبت حقه » ويرد عتق العبد . 

قال ابن القاسم رحمه الله : فإذا كان هذا عند مالك رمه الله هكذا » رأيته يسترقه باليمين 
مع شاهده و . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه جلف ویکون الدعی عليه عبده : هو مذهب 
المدونة » وما ذکره سحنون رحمه الله إنما هو توضیح وتأویل لا قاله ابن القاسم رحمه الله 
ولیس بخلاف «م . 


٤‏ هلا مسألة : قوم يشهدون على رجل أنه أعتق عبده هذا » والعبد نکر » والسید 
أيضا يدكر » فما العمل ؟ ۱ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله في هذا . 

ثم أفى في المسألة فقال : إن العبد المشهود عليه بالحرية » يصير حرا م . 

استدل للمسألة عا يلي : 


. 98/6 انظر : المدونة‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر السابق » التبصرة خ ص ۳۰ . 
© انظر : التبصرة خ ص ۲١‏ » الكاتي صن 4۸۱ . 
رم انظر : المدونة ۹۳/4 . 

(ه) انظر : التبصرة خ ص ۲۰ الكاقي ص 1۸۱ - 
رم انظر : المدونة ۹۶/4 . 


۷ «۹ 


أن العبد ليس له أن يرق نفسه » وقد شهد القوم له بالعتق » فثبتت حريته بشهادقم » فلا 
يرق نفسه بإنكاره رم . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن العبد يصير حرا بشهادقم » هو مذهب المدونةء 


وافق عليه ابن حزي ره الله 0م . 


۵۵ - مسألة : تداعى رجلان فأقام آحدها بينة » رجلا وامرأتين , وأقام الآخر مائة 
شاهد ‏ و کانت الرأتان والرجل في العدالة مثل المائة الرجل ؛ أليِس قد تكافأت 
البينتان في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أف في المسألة فقال : البينات قد تكافأت عندي ‏ إذا كانت الشهادة فيما تجوز فيه 
شهادة النساء وم . 

وروی مطرف وابن الماحشون رحمهما الله أنه : يقضى بأكثرهما عددا عد تكانو قي 
العدالة » إلا أن يكون هؤلاء كثيرا يكتفى هم فيما يلتمس من الاستظهار » والآعحرون 
أكثر جدا » فهاهنا لا تراعى الكثرة رى . 

وعکن أن یستدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

أن تکافو البینات یکون في العدالة » بصرف النظر عن العدد » فيساوي الرحل والمرأتلك » 
مائة رحل » إذا کانوا في العدالة سراء » والترحیح بالعدد يفضي إلى تطویل الزاع » حيث 
یسعی کل واحد في تكثير العدد . 

وعکن أن یستدل لقول مطرف وابن الماحشون رحمهما الله عا يلي : 

أن كثرة العدد ترید على غلبة الظن » كما أن زيادة العدالة ها مزية تي السترجیح بين 
البینات . 


رم انظر : الصدر السایق . 
(۲) انظر : القوانین الفقهية ص ۳۷۳ . 

رم انظر : الدرنة ۹۷/4 

۰۱۸۲/۱۰ انظر : عقد الجواهر الشمينة ۲۱۵/۳ ۰ الذخيرة‎ )٤( 


VAn 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن البينات تتكافاً ‏ إذا كانت في العدالة سواء» هو 
مذهب المدونة » شهره ابن شاس وعليه اقتصر القراق رحمهما الله رم . 

۵٩‏ ۷- مسألة : أمة ليست في يد أحد المتداعيين » فأقام أحدهما بينة تقول : إن الأمة 
سرقت منه » وأنها لا تعلم أن الأمة خرجت من ملك هذا » وأقام الآخر بينة تقول : 
إن الأمة له » وأنها قد ولدت عنده » ولا تعلم أن مالكها باع أو وهب ء فلمن تكون 
الأمة منهما ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا 

ثم أف في المسألة فقال : أقضي بالأمة لصاحب الولادة ( . 

قال سحنون رحمه الله : وان كان بينة مدعي السرقة أعدل + وكان بينة التتاج ع دلا 
فالأمة لصاحب النتاج رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن ذلك بمزلة رجحل يقيم البينة أن الأمة له مند سنة » ويقيم الآخر البينة أنها له منذ عشرة 
أشهر » وبينة صاحب عشرة الأشهر أعدل من بينة صاحب السنة » وان كان عدلا » فن 
الأمة تكون لصاحب الوقت الأطول » وكذلك لو كانت الأمة في يد صاحب الوفست 
الاقصر . إلا إذا حازها ما تحاز به الحقوق » من الوطء ها » والاستخدام والادعاء,عحضر 
من الأول » فينقطع حقه منها بالحيازة عليه ) . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الأمة تكون لصاحب الولادة » هو مذهب المدرنة 
وافق عليه ابن عبد البر رهه الله رى . 


ر۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ۲۱۷/۳ ؛ الذخيرة ۰۱۷۸/۱۰ ۱۸۲ . 
رم انظر : المدوئة ۹۸/٤‏ . 

ر انظر : الصدر السابق . 

(4) انظر ؛ الصدر السابق . 

رم انظر : الكافي ص 4۸۱ الذحيرة ۱۰/ ۱۷۹ . 


YA1 


۷ ۷- مسألة : هل كان مالك رحمه الله يرى أن الثياب والعروض والميوان كلها مغل 
الدور في الحيازة » إذا حازها رجل بمحضر من رجل آخر قادعاها الذي حيزت عليه 
أنه لا حق له فيها » لأن هذا قد حازها دونه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله في هذا شیتا . 

ثم أف ف المسألة فقال : إن الثياب إذا كانت تلبس وتمتهن » والدواب تركب » فإنها مثل 
الدور إذا حيزت » فلا حق فيها لمن حيزت دونه رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ أن الثياب والدواب إذا كانت تلبس وتمتهن وتكرى وتركب » فإنها يمتزلة الدور » لما 
قال مالك رحمه الله في الدور : لا حق لمن حيزت دونه رم . 

۲/ ولأنه الظاهر من العادة كذب اااضر الذي حيزت هذه الأشياء دونه فلا ینکر وهو 
یری ذلك » إلا أن يكون له عذر راضح لسکوته وترك إنكاره رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن هذه الأشياء تكون مثل الدور إذا حيزت » هر 
مذهب المدونة » وافق عليه ابن عبد البر والقراقي رحمهما الله رم . 

۸ - مسألة : أقام الرجل البينة أن الدار دار أبيه ‏ وقالت البينة : لا نعرف كم 
عدد الورثة » فقال الرجل : أنا وحدي الوارث » أو قال : أنا وأخي » ليس معنا وارث 
غيرنا » أ يصدق ويقضى له بشيء من الدار في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا آقوم على حفظ قول مالك رحمه الله في هذا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يقضي له السلطان بشيء » حتى يقيم البينة على 


عدد الورثة رم . 


ر انظر : المدونة ۹۹/6 . 

(۲) انظر : المصدر السابق » الذخيرة ۱۲/۱۱ . 
5 انظر : الدحيرة 1۲/١١‏ . 

() انظر : الكافي ص 1۸۸ الذخيرة 17/١١‏ . 
رهم انظر : المدرنة ۰۱۰۱-۱۰۰6 


YAT 


يمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن الذين يرئون أباهم غير معروفين » فربما يقضي له السلطان بشيء من الدار » فيتصرف 
فيه يما يجوز له من هدم وبناء وبيع ؛ ثم يظهر وارث آخر غيره ؛ لذلك لايقضى له بشيء 
حتى يثبت عدة الورثة . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يقضى له بشيء حتى يثبت عدة الورثة » مو 
مذهب المدونة اقتصر عليه ابن عبد البر رحمه الله رم . 


4+ مسألة : ادعى رجل دارا في يد غيره . فانشبت رم الخصومة فيما بيبسهماء 
وأقام البينة إلا أن الييتة لم تقطع بعد , قأراد الذي في يديه الدار أن يبيع الدار أو يهبها 
أيمنع من ذلك في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة فقال : له أن يبيع ويصنع بالدار ها يشاءء ما لم يقض فيها بشيء © . 
وخالقه سحنون رحمه الله فقال : ليس له أن بییع الدار ولا أن يهبها و . 
الأدئسة: 

استدل لقول ابن القاسم رحه الله ما يلي : 

أن بيع الدار أو التصرف فيها » ليس ما يبطل حجة هذا المدعي ؛ ولا تبطل بييشه الي 
أرتعها رم . 

واستدل لقول سحنون رحمه الله عا يلي : 

أن في البيع والتصرف في الدار غررا وخطرا رم أي : لأنها متنازع فیها . 


ر انظر : الكافي ص 2۸۲ الذخيرة .159-158/39٠١‏ 

(۲) فانشبت : أي ارتفعت » وأوقدت » يقال : شب الشيء إذا ارتفع » ( انظر : القاموس الحبط » ملدة : 
ش باب س 

م انظر : الدونة ٠١١/6٤‏ . 

(4) انظر : الصدر السابق » الكاقي ص 2۸۵ . 

زم انظر : للدونة ۱۰۱/۶ . 

(5) انظر : الصدر السابق » الكاقي ص 4۸۵ الذخيرة ۲۱/۱۱ . 


VAN 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن له بيع أو هبة الدار » ما لم يقض فيها بشيء » هو 


مذهب للدرة رم . 





رم انظر : الكاقي ص 4۸۵ الذخيرة ۰۲۱/۱۱ 


YAT 


الفصل الرابع + في الديان والتفليس رم وفيه مسائل . 


۰- مسألة : رجلان هما دين على رجل آخر » في ذكر حق واحد » فأخذ أحدها 
بذكر حقه عرضا من العروض , أ يكون لشريكه أن يدخل معه في هذا العرض » 
والدين إنما كان دراهم ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى لشريكه أن یدحل معه في ذلك العرض ؛ وان كان 
الدين دراهم دم . 

عکن أن يستدل للمسألة بها يلي : 

أنه لما جاز لشريكه أخذ العرض عن الدراهم » جاز لشريكه الآخر أن يشا ركه في العيض 
لأنه مالهما ودراهمهما » ال كانا يشتركان فيها . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يجوز لشريكه أن يدحل معه في العرض » هو 
مذهب الدونة وافقه عليه ابن الجلاب رحمه الله رم . 


(۱) المديان : في اللغة من يقرض كثرا » أو يستقرض كثيرا » من الأضداد ؛ ( انظر : القاموس احیط ؛ مادة: 
دي ن ا ص ۱5٤1‏ ) . 
التفليس : مصدر فلس يفلس تفليسا » أي : لم يبق له مال ء ( انظر : القاموس المحيط » مادة : ف ل س 
ل" 
وفي الشرع : له تعريفان : 
الأحص / وهو : حکم الحاكم بخلع كل ما لمدين » لغرمائه » لعجزه عن قضاء ما لزمه . 
الأعم / وهو : قيام ذي دين على مدين ليس له ما يفي به » ( انظر : شرح حدود اين عرفة 4۱۷/۱ ) ۰ 
ري انظر : المدونة ۰۱۰۹/۶ 
رم انظر : التفريع ۲4۹/۲ - 


YAG 


0- مسألة : إذا أقر المريض لبعض الورثة » وله إليه الانقطاع والمودة » والبعض 
الآخر الذي ل يقر له > قد كان يعرف منه إليه البغضاء » أ يجوز له أن يقر للبعض بدين 
وقد عرف مله إليه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيغا . 

تم أفی ف المسألة برأيه فقال : أرى ذلك جائزا » أن يقر للبعض بدين » وقد عرف ميله 
إليه وم أي : إذا لم يتهم في ذلك » وحيث وجدت التهمة فان إقراره له بالدين لا جوز . 
استدل للمسألة عا يلي : 

أن التهمة بالجر إليه دون من يرث معه » لم تقع فجاز ذلك » لأنه لو كان يترك ابه » 
ويترك عصبة يرثونه بولاء أو قرابة ٠‏ فأقر لهم مال » لم ينهم أن يقر إلى العصبة دون ابنته » 
ولذلك رأى مالك رحمه الله ذلك جائزا » في الرجل يقر لامرأته بدين في مرضه » فقال : 
لا ينهم الرحل إذا لم يكن له من امرأته ولد » ولا ناحية مودة يعرف أنه يقر .كاله من ولده 
إلى غيره » فجاز إقراره ا عند ما انتفت التهمة 0 . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا المريض إذا أقر لبعض الورثة بدين وقد عرف 
ميله إليه » أن ذلك حائز هو مذهب المدونة وافقه عليه ابن حزي رحمه الله رم . 


۲- مسألة : احجور عليه > هل يجوز له أن يشتري بالدرهم اللحم والبقل والخبز 
لبنيه ام لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أراه جائزا » أن يشتري ذلك ومشله ‏ . 

استدل للمسألة بها يلي : 


را انظر : الدرنة ۱۱۰/۵ 
(۲) انظر : الصدر السابق . 
( انظر : القدمات ۰۳۲۱/۲ الفوانين الفقهية ص ۳۱5 . 
ره انظر : الدرنة ۰۱۱۵/6 


كملا 


أن شراء اللحم والبقل والخبز شيء يسير » وهو يدفع إليه نفقته » فيشتري ما ما يصلحه» 
أي : فإذا جاز دفع نفقته إليه » وشراؤه .عا يصلحه ؛ جاز شراء الشيء الیسیر كالبقل 
والخبز رم . 

ما آفق به ابن القاسم رمه الله من أنه يجوز له شراء ذلك » هو مذهب المدونة وعليه 


اقتصر اللخمي رحه الله رم . 


۳ مسألة : إذا قام واحد من جماعة من الغرماء , قفلس الغريم وحده ؛ ايكون 
الغريم مفلسا بتفليس الواحد دون الجماعة أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع مالکا رحمه الله يقول في ذلك شيعا . 

ثم أف في المسألة فقال : الرجل الواحد من جماعة من الفرماء » إذا طلب تفليس الغسرع » 
كان ذلك له عندي م . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن تفليس الواحد يمتزلة تفليس الجماعة من الغرماء » فإذا طلب غرم واحد تفليس المديان 
كان ذلك جائزا » ویکون الطلوب مفلسا رى . 

ما أف به ابن القاسم رمه الله من أن للواحد من جماعة الغرماء تفليس الغرع ؛ هو مذهب 
الدونة وافق عليه القاضي عبد الوهاب واللخمي والحطاب رحمهم الله وغيرهم ره». 


. ۳۲۰/۲ انظر : الصدر السابق ء المقدمات‎ »١( 

(۲) انظر : التبصرة خ ص 4 المقدمات ۳۲۰/۲ . 

رم انظر : اللرنة ۰۱۱۹/6 

(؛) انظر : الصدر السابق » شرح الخرشي ۲۱۵/۵ . 

(ه) انظر : التلقين 477/1 » التبصرة خ ص 5 » مواهب الخليل معه الاج والا کلیس ل ۲۸/۵ ۰ شرح 
الخرشي ۲۵/۵ . 


لاملا 


6 - مسألة : إن كان مع المديان في المصر غرماء له » ففلسه بعضهم ‏ ولم يقم عليه 
من بقي من الغرماء » وهم في المصر قد علموا به حين فلس فقاموا بعد ذلك على 
الذين اقتضوا حقوقهم . أ يكون هم أن يتبعوهم فيحاصوهم في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة فقال : لا يخاصوفهم ويكون حقوقهم في ذمة الغرم رم . 

وفي قول غيره : أنه يوقف هم حقوفهم إلى أن يتبين ت ركهم () . 

الأذئللة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله مما يلي : 

القياس على قول الامام مالك رحمه لله في الرجل يعتق عبده » وعليه دين يغترق ماله » فلا 
يقوم عليه الغرماء إلا بعد ذلك » وقد علموا بالعتق » قال : إنه لا يرد عتقه هم بعد ذلك 
لأنهم تركوا القيام عليه ؛ حين أعتق عبده . 

قال ابن القاسم رحمه الله : وكذلك هذه المسألة » لأنهم تركوا أن يقوموا عليه عند ما 
فلس » وهم حضور وقد علموا بالتفليس » فقد رضوا بأن يكون حنهم في ذمة الغسريم في 
المستقبل » ورضوا بأن يتركوا المحاصة مع الذين أخذوا المال ر . 

واستدل للقول الاخر ما يلي : 

أنه قد ضرب على يديه » ورفف لینسم ماله » والحاضر والغائب سراء » إلا إن تبين من 
الحاضر أنه تارك الحقه في ذمة الغريم » وراض باقتضاء هؤلاء حقوقهم ر . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يحاصهم هو مذهب المدونة رم . 


() انظر : اللونة ۱۱۷/6 
(۲) انظر : الصدر السابق » الذخيرة ٠١٠١/۸‏ . 
© انظر : الدونة ۰۱۱۷/۶ 
(4) انظر : الصدر السایق » الذخيرة ۲۰۰/۸ . 


رم انظر : الذخيرة ۲۰۰/۸ . 


YAR 


۵- مسألة : قام الغرماء على رجل ففلسوه . فأقر الفلس لرجل يائة دينار » بعد 
ما فلسوه » ولا يعلم ذلك إلا بقوله , فافاد مالا بعد ذلك › قلم يقم الغرماء » ولا هذا 
الذي أقر له » على ما أفاد من الال » حتى أقر لرجل آخر بدين ‏ أ يجوز إقراره له 
بالدين أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شينا . 

ثم أف في المسألة بريه فقال : أرى إقراره بالدين جائزا بعد التفليس » إذا أقر قبل أن يقوم 
الغرماء الأولون الذين لهم الدين ببينة » والذين أقر لهم المفلس أولا » على ما في يديه 
فيفلسونه ثانية » فأرى أن هذا الآحر الذي أقر له بعد التفليس أولى عا في يديه من الغرماء 
الأولين رم . 

قال سحنون رحمه الله : هذا إذا كان قد عومل بعد التفلیس الأول » وباع واشترى » فلو 
كان ما أفاد من صلة أو مبراث أو جناية حنبت عليه » ضرب أهل التفليس الأول ما بقى 
لم » ومن أقر لهم في المال الفاد رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في المفلس إذا داين الناس بعد التفليس ء ثم 
فلس ثانية ؛ فالذين داينوه بعد التفليس » أولى جما في يديه من الغرماء الأولين » لأن هذا 
ماهم . 

قال ابن القاسم رحمه الله : فإقراره فيما أفاد بعد ما فلس بدين » فذلك جائز عليه بمترلة ما 
۲ ولأن ما أفاده مال حادث في يديه » فكان من أقر له ثانية ول به من الأرلين رم . 


ما آفق به ابن القاسم رحمه الله من أن إقراره بالدين للآخر حائژ » هو مذهب المدونة 


(0 انظر : الدونة ۰۱۱۷/۶ 
(۲) انظر : الصدر السابق . 
© انظر : الصدر السابق . 


۷۸۹ 


وافقه عليه اللخمي وابن عبد البر رحمهما الله + 


- مسألة : رجل عليه دين للناس » ولغلامه عليه دين أيضا : وليس على العبد 
دين » فقام الغرماء على السيد ففلسوه ؛ أ يضرب العبد مع الغرماء بدیته ؟ 

قال اين القاسم ره الله : لم أسمعه من مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : لا يضرب العبد مع الغرماء بدينه رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

١/ما‏ جاء في الحديث أن رسول الله يل قال : [ ومن ابتاع عبدا وله مال » فماله للذي 
باعه . إلا أن يشترطه المبتاع ] ر . 

وحه الاستدلال : أن مال العبد ملك لسیده » فلا بضرب مع الغرماء بدینه . 

۲ ولان العبد يباع في دين السید » فالسید أحق عاله منه ريم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن العبد لا یضرب مع الفرماء بدينه » هو مذهب 
المدونة وافق عليه اللحمي والقرافي رحمهما الله رم . 


۷- مسألة : ارتد رجل وهرب إلى دار المشركين » ولرجل عليه دين » فغزا تلك 
الدار المسلمون : وقاتل ذلك الرجل المرتد مع المشركين فقتل , فظهر المسلمون على 
ماله » فقام الغرمم يطلب حقه » أين يكون دينه ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


(۱) انظر : التبصرة خ ص ۱-۹۰ ء الكاقي ص 4۲۱ . 

۱۲۰/۵ انظر : المدونة‎ )٠( 

(۲) آخرجه : البخاري في صحيحه » واللفظ له » من حديث ابن عمر ؛ في كتاب الشرب ؛ باب : الرجل 
يكون له مر أو شرب في حائط أو في نحل » ( انظر : صحيح البخاري ۱۵۱-۱۵۰/۳) ۰ 
ومسلم في صحيحه » في كتاب البيرع » باب : من باع خلا عليها ثمر ؛ ( انظر : صحيح مسلم بشرح 
النووي ۱۹۱-۱۹۰/۱۰) . 

() انظر : الدونة ۱۲۰/۵ 

زه انظر : التبصرة خ ص 1۲ الذخيرة ۱۹۳/۸ . 


۷۳۹ 


تم أف في المسألة برأيه فقال : أرى دينه في مال هذا الغريم الرتد المتقول » ولا يقع لي 
المقاسم » حتى يستوق هذا الغرم حقه » فإذا استوق حقه كان ما بقي بعد ذلك في 
القاسم رم . 

استدل للمسألة عا يلي : ۱ 

أن هذا الغرم متعد بخروجه إلى دار الحرب » فضمن مال هذا حتی یستوفیه منه » ویخمس 
الباقي بعد ذلك » لاحل القتال عليه من السلمین » فأشبه الغنائم 6 . 

ما أفق به ابن القاسم رحمه الله من أن دينه يكون في مال الفرع لا في القاسم » هو مذهب 
الدونة » اقتصر عليه القراقي رحمه الله رم . 


۷۸- مسألة : هلك رجل وعليه مائة دينار ذينا » فعزل ورثته مائة دينار من تركته » 
واقتسموا ما بقي » فضاعت المائة » من يكون ضياعها ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظه . 

ثم أفى في المسألة :فقال : ضياع الائة على الورئة » والدين قائم يحاله ر . 

ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن الرجل مات وترك مالا تعلق به الدين » وعزل الورثة المائة عن المال ؛ ولم تبلغ صاحبها 
لا خرحهم عن الضمان » فيكون ضياعها منهم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الضياع منهم » هو مذهب المدونة ري . 


ىم انظر : الدونة ۱۲۶/۶ . 

(۲) انظر : الذخيرة ۱۹۵/۸ . 

رم انظر : الصدر السابق . 

(+) انظر : الدرنة ۱۸۲/۶ . 

زه) انظر : القوانین الفقهية ص ۳۱٩‏ . 


A 


الفصل ا خامس : في ا لأذون له في التجارة » وفيه مسائل . 


8- مسألة : أذن رجل لعبده في التجارة » في نوع من أنواع التجارة » أ يكون 
تلعبد أن يعجر في غير ذلك النوع ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيا . 

تم أفي في المسألة فقال : هذا العبد یتجر فيما شاء » فيلزمه ما داين الناس به » من جميع 
أنواع التجارات في ذمته » حيث حلى بين العبد وبين البيع والشراء ر . 

وقد قيد هذا القرل بأن لا يشهر ذلك ولا يعلنه » وأما إن أشهره وأعلن أنه أذن للد في 
نوع حاص من أنراع التجارة » فتجر العبد ف غيره فلحقه دين » فإنه لا يلزمه » على قول 
سحنون رحمه الله : أنه ليس للعبد أن ينجر بالدين إذا حجر عليه في التجارة () . 

ويرى اللخمي رحمه الله : أن العبد للأذون له ف نوع من أنواع التحارات » إذا تعدى إلى 
نوع آحر يشبه ما أذن له فيه » ويرى أنه لم يخالف ما حد له به ؛ فإنه لا یلزمه شيء نما 
ذلين الناس به » ولا رمه رم . 

الأدائلة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

أن السيد قد أقعد عبده للناس » إذ أذن له في التجارة » فما يدري الاس لأي أنواع 
التجارة أقعده » فيلرمه ما داين الناس به » من جميع أنواع التجارات في ذمته رى . 


واستدل لقول سحنون رحمه الله عا بل 4 


. 174/4 انظر : المدرنة‎ )١( 

(۲) انظر : مراهب الیل ۷۱/۵ . 
(۳) انظر : البصرة خ ص 4۰ . 
ری انظر : الدرنة ۱۲۹/4 


۷۹ 


القياس على القراض » فإن السيد لو دفع للعبد قراضا ء فان العبد يصير بذلك مأذونا له » 
وحكم القراض أن لا يباع بالدين في الأحرار والعبيد » وكذلك الذي يشترط على عبده » 
فهو تمنوع من البيع بالدين » فإذا باع به كان متعدیا » ولا يجوز على مولاه عداؤه رم . 
ويستدل لقول اللحمي رحمه الله عا يلي : 

أن المأذون له في التجارة في نوع حاص » إذا تعدى إلى ما يشيه ما أذن له فيه » فإنه لا 
يلزمه شيء » إذا لم يخرج عما أذن له فيه » ولا يتعلق بالمال الذي بيده منه شيء » ولكن 
يكون أمره فيه على أحكام التعدي 0 . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن العبد يتجر فيما شاء من آنسواع التجسارة » هو 
الشهور في المذهب رم وهو قياس قول أصبغ رمه الله في إذن السید العبد في التجارة 
بالدين » أنه يجوز للعبد أن یتجر بالدين وبالتقد » وذكر ابن المواق رحمه الله : أن قول ابن 


القاسم رهه الله أحسن ۰0 


٠‏ ۷- مسألة : أ يضرب السيد مع الغرماء بدينه قي مال العبد , وقي ماله الذي في يد 
عبده - كان دفعه إليه يعجر فيه - أم لا يضرب إلا في مال العبد وحده ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : ری أن يحاص السيد الغرماء فيما في يدي العبد من ماله 
ومال عبده رم . 

ونقل اللحمي رحمه الله أنه قيل : لا يضرب السيد بشيء رم . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 


0 انظر : مواهب الحليل ۷۲۹/۵ . 

(۲) انظر : التبصرة خ ص 4۰ . 

( انظر : مواهب الیل ۷۲5/۵ . 

(4) انظر : التيصرة خ ص 5٠‏ ؛ البيان والتحصیل  181-4۹۵/۱۰‏ القرانين الفقهية ص ۲۸۲ » الاج 
والأكليل مع مواهب الجليل ۷۱/۵ . 

رم انظر ؛ اللونة ۱۲۹/4 . 

رم انظر : التبصرة خ ص 4۲ . 


۷۹۳ 


أن السيد لو منع من الحاصة » لذهب ماله الذي باعه أر أسلفه إياه » فهذا يدل على أن 
السيد يحاص الغرماء » حتى لا يذهب ماله رم . 

وعكن أن يستدل للقول الآخر بما يلي : 

أن السيد لا يضرب بشيء » لأنه قد يكون العبد حاباه في شيء من ذلك . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن السيد بحاص الغرماء فيما في يدي العبسد : هو 
مذهب الدونة وافق عليه بن الحلاب واين عبد البر رحمهما الله » وذكر اللحمي رحمه الله: 


أنه أحسن ‏ . 


۱- مسألة : العبد إذا أذن له سيده قي التجارة » ثم حجر عليه » وقي يد العبد مال 
وأقر العبد بديون للتاس » أ يجوز إقراره على السيد فيما في يديه من المال ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع في مسألتك شيعا . 

ثم أفى فیها فقال : يجوز إقرار العبد على السید فیما في يديه من المال - 

وذکر ابن المواز عن ابن وهب رحمهما الله أنه قال : إن اقراره على السيد لا يجوز : بعد 
أن حجر عليه ) . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

۱ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في العبد التاجر » يقر للناس بديون : أنه يوز 
ذلك » فقد وضعه عوضعه » إذا أقر لمن لا يتهم عليه رم . 

فرأى ابن القاسم رحمه الله : أن العبد إذا أقر بديون بعد الحجر عليه » فإنه يجوز ذلك يمترلة 


غير احجور عليه » حيث إنه وضع ذلك عوضعه » إذا لم يتهم لمن أقر له . 


را انظر : للدونة 155/8 . 

(5) انظر : التفريع ۷۵۵/۲ ء البصرة خ ص 4۲ الكاقي ص ٩۲۲‏ ء الذخيرة ۱۹۵/۸ - 
مم انظر : الدرنة ۱۲۸/۶ 

232 انظر ؛ التبصرة خ ص EE‏ 

ره) انظر : الدونة 178/4 . 


76 


؟/ ولأن السيد قد مکن العبد من الشراء والبيع » والعادة أن الناس لا يشهدون على مشبل 
ذلك » ولا يعلم ما عامل الناس به » ولا ما داينهم به » ولا عهد هم ثمن اشترائه » إلا من 
قبله » فلو رد إقراره لذهب أموال الناس » فكان إقرارا حائزا رم . 

ويستدل لقول ابن وهب رحمه الله ما يلى : 

أن العبد تعدى بإقراره بعد الحجر عليه » فلم جز ذلك . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن إقرار العبد بالدين على السيد جائز » هو مذهب 
الدونة وافق عليه ابن الحلاب واللخمي رهما الله وم . 


ر١)‏ انظر : التبصرة خ ص ٤۳-٤۲‏ . 
(۲) انظر : التفريع ۲۵۵/۲ التبصرة خ ص 45-47 ء الكاقي ص 4۲۲ . 


¥40 


الفصل السادس : في الكفالة وا حمالة رم وقيه مسائل . 


۲- مسألة : ادعى رجل قبل رجل حقا » والدعی عليه يتكر » فقال رجل 
للطالب: أنا كفيل لك بوجهه رم إلى غد . فان لم آتك به » فأنا ضامن للمال » فلم 
يج به بعد للغد » فما العمل في ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : يقال لهذا الطالب : أثبت حقك » وأقم البينة على ذلك » وإلا 
فلا شيء لك » ولا يكون له أن يأعذ من الكفيل شيئا » إلا أن يقيم البينة على حقه (. 
استدل للمسألة بها يلي : 

. أن ذلك عخاطرة وغرر منهما » فلم يجز إلا بإقامة البينة على حقه رى‎ ١ 

۲ ولأنه وعد » والوعد لا يقضى به رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الطالب یثبت حقه بالبينة » هو مذهب الدونة 


اقتصر عليه اللحمي وابن عبد البر وابن جزى رحمهم الله وغيرهم رم . 


0 الكفالة والحمالة : هما .معن واحد ی اللغة » أي : الضمان » ( انظر:القاموس الخيط»مادق:ك فال » 
وكذا : ح م لص ۱۲۷۷-۱۲۷١‏ 115511 ), 
وف الشرع : إلتزام دين لا يسقطه ٠‏ أو طلب من هو عليه لمن هو له ؛ ( انظر : شرح حدود ابن عرفة 
۷۲ ). 

(5) أي : كفيل بإحضاره لك عند الطلب » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة 4584/5 ) . 

رم انظر : المدونة ۱۳۰/۶ 

(4) انظر : التبصرة خ ص 14 . 

زه انظر : شرح الخرشي ۲۱/۲ . 

رم انظر : التبصرة خ ص 54 ۰ الكالي ص ۳۹۸ » القرانين النقهية ص ۰۳۳۲۱ مقتصر خلیسلی ص ۰۲۱۰ 
شرح الخرشي ۲۹/۹ ۰ 


۳۹۹ 


۷۳- مسألة : ادعی رجل قبل رجل حقا , فأنكر الدعی عليه ؛ ثم قال : اجلسي 
اليوم » فان لم أوفك غدا . فالحق الذي تدعيه هو لك قبلي , أ يجوز ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله في هذا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى هذا خاطرة » ولا شيء على المدعى عليه (م . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن ذلك خاطرة وغرر منهما » إلا أن يثبت حقه ببينة وم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا حطر » ولا شيء على الدعی عليه » هو 
مذهب المدونة اقتصر عليه اللحمي وخليل رجمهما الله رم . 


4 ۷- مسألة : قال رجل : لي على فلان ألف درهم . فقال له رجل آخر : آنا لك 
بما كفيل , فجاء فلان فأنكر المدعى به عليه , أ يكون عليه شيء ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : لا شيء على الكفيل » إلا أن يقيم المدعي البينة على حقه م . 
استدل للمسألة ما يلي : 

أن الذي عليه الحق جحده » ولم يقصد الكفيل بالحمالة إلا لیکون له مرجع على الغسوع ؛ 
فإذا جحد لم يكن له مرجع رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الكقيل في هذا لا شيء عليه » إلا أن يقيم الدعسي 
البينة » هو مذهب المدوئة وافق عليه ابن المواز رحمه الله » فيما نقله اللحمي رحمه الله 


واقتصر عليه رم . 


ر انظر : الدونة ۱۳۰/۶ . 

() انظر : التبصرة خ ص 28 ۰ شرح الخرشي ۲۹/۹ ۰ 

م انظر : التبصرة خ ص 58 » مختصر خليل ص 53١١‏ » شرح الخرشي ۲۹/۹ . 
رء) انظر : الدونة 17./4- ١۳١‏ . 

ره) انظر : المدونة 151/5 ء التبصرة خ ص ۷۰ - 

() انظر : البصرة خ ص ۰۷۰ ختصر ليل ص ۲۱۰ » شرح الخرشي 71/5 . 


۷۹۷ 


© ۷- مسألة : رجل تكفل عن رجل » أو أحاله على رجل آخر ‏ فمات الطلوب 
الغربم , والطالب رارثه , فما العمل ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك ره الله - 

ثم أفى في المسألة فقال : إن مات المطلوب ولا مال له » فالكفيل ضامن للمال » وإن مات 
وله مال فيه وفاء ‏ فلا شيء على الكفيل » وأما في الحوالة فان كان الميت قد أحال 
الطالب » وله دين على هذا الذي أحال عليه » فهي حوالة وليست محمالة » وللطالب أن 
یرجم على هذا الذي أحيل عليه » كان للميت مال أم لم يكن له مال رم . 

استدل للمسألة بما يلي : 

أن الطالب إذا رجع على الكفيل » فان الكفيل یرجم قي مال المطلوب المالك » والطالب 
وارثه » فقد صار المال للوارث » ففي مطالبة الكفيل تطويل ؛ إذا كان للمیت ملل ؛ وإلا 
ضمن الكفيل » وأما في الحوالة فإنه یرجم الطالب على الذي أحيل عليه » للحديث الذي 
فيه : [ .. فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ] رم أي : سواء كان للميت مال أم لم 
يكن له مال رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن المطلوب إذا مات ولا مال له فان الكفيل ضامن » 


هو مذهب المدونة اقتصر عليه ابن عبد البر والقراقي رحمهما الله ر . 


(۱) انظر : الدرنة ۱۳۲/6 

(۲) الحديث متفق علبه » من حدیث أي هريرة » أخرجه البخاري لي صحيحه في کتاب الحوالات ؛ باب : 
لي الحوالة وهل برجم في الحرالة » ( ۱۲۳/۳ ) » ومسلم في صحيحه + في کتاب الساقاة : باب : حرم 
مطلي الغ » ( انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ۲۳۸-۲۲۷/۱۰ ) . 

رم انظر ؛ الدرنة ۱۳۲/4 

) انظر : الکاني ص ۳۹۹ الذخيرة ۲۰/٩‏ القرانین الفقهية ص ۳۲۰ . 


۷۹4۸ 


//ا- مسألة :لرجل على رجل آخر حق » ققال رجل غائب عنهما » من غير أن 
يخاطبه أحد : اشهدوا أني كفيل لفلان بماله على فلان ‏ أ يلزمه هذا في قول مالك 
رجه الله ؟ 

. قال ابن القاسم رمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله . 

ثم آفی في المسألة برأيه فقال : أرى ذلك لازما للكفيل ر) . 

استدل للمسألة با يلي : 

أن ذلك من الكفيل معروف » ومن ألزم نفسه معروفا لزمه (© . 

ما أف يه ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يلزم الكفيل » هو مذهب المدونة » اقتصر عليه 
ابن عبد البر والقراقي رحمهما الله رم . 


/ا/ا/ا- مسألة : قال رجل لآخر : ما ذاب رى لك قبل فلان » فأنا كفيل به > فمات 
الذي قال : أنا كفيل به , قبل أن يستحق هذا قبل فلان شيئا » ثم استحق قبله اق 
بعد موت الكفيل . أ يكون ذلك في ماله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله في هذا . 

ثم أف في المسألة فقال : يكون الحق في مال الكفيل » لا يسقط كرته مم . 

وذكر اللحمي رحمه الله قولا : إن الحمالة ساقطة يموت الحميل (م . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 


۱ الحديث : [ المسلمون على شروطهم ] رم . 


رم انظر ؛ المدونة ۱۳۳/4 

رم انظر : الذحيرة ۲۰۸/۹ ۰ 

رح انظر : الكاني ص ۰۳۹۹ الذحيرة ۲۰۸/۹ . 

(:) ذاب : أي وجب وحصل » يقال : ذاب عليه حق » إذا وجب » ( انظر : القاموس الحيط » مادة : ذو 
ب وښ 0 

(ه) انظر : الدونه ۱۳۳/4 . 

(ج) انظر : التبصرة خ ص ۲۳ الذحيرة ۲۰۹/۹ ۰ 

(۷) الحديث سبق تخریجه » في هذا البحث ‏ ( انظر : ص ۱۰۷ )۰ 


۷۹۹ 


وجه الاستدلال : أن هذا الكفيل تحمل ما يثبت لهذا من حق قبل رحل آخر » فلزمه ما 
ألزم به نفسه . 

۲ ولأن كل متبرع بكفالة » فإنها تلرمه . 

۳ ولانه تقدم سبب الق ف الحياة» فيلزم (م . 

واستدل لما حكاه اللخمي رحمه الله ما يلي : 

أن الكفالة بعد العقد تحري على أحكام المبات » إذا مات الواهب قبل القبض » لأن 
الحميل تسلف الغريم عند عسره » وسلفه هبة منافع » سواء كان بسؤال من الغريم أو مسن 
الطالب رم - 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يازمه » هو مذهب المدونة اقتصر عليه ابن عبد 


الر رحمة الله وعزاه إلى مالك رحمه الله م . 


۷۷۸- مسألة : قال الرجل لرجل آخر : داين فلانا . قما داينته به من شيء : فأنا 
ضامن لذلك » فلم يداينه حتى أتاه فقال : لا تفعل فإنه قد بدا لي الرجوع عن ذلك > 
أ يكرن ذلك له أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيا . 

تم أف في المسألة فقال : ذلك جائز . له أن برجم ويقول له : لا تفعل فانه قد بدالي 
الرجوع () . 

هذا لأن الكفيل لم يسم القدر الذي يداينه » فلو سمى القدر الذي يداينه » لم يكن له 
الرحو ع قبل المداينة 6 


رم اتظر : الذخرة ۲۰۸/۹ 

() انظر : التبصرة خ ص ۷۳ ۰ الدحيرة ۲۰۹/۹ ۰ 

رم انظر : التبصرة خ ص ۷۳ ۰ الكاقي ص ۰۳۹۹ الذخيرة ۲۰۹-۲۰۸/۹ - 
(؛) انظر : الدونة ۰۱۳۳/6 

(ه) انظر : التبصرة خ ص ۰۷۳ الذخحبرة ۲۰۹/۹ ۰ 


واستدل للمسألة بما يلي : 
أن للكفيل الرحوع قبل المداينة » لأنه أطلق الكلام » وم يسم القدر الذي يداينه به رم 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن له الرجوع عن ذلك » هو مذهب المدونة » اقتصر 


عليه اللخمي ره الله رم . 


84- مسألة : للرجل على آخر ألف درهم ؛ فأخذ منه كفيلا بتلك الألف › ثم لقيه 
بعد ذلك » فأخذ منه كفيلا آخر بتلك الألف ء أ يكون له أن يأخذ أيهما شاء ؛ يجميع 
الألف إذا أعدم الذي عليه الحق ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن يأحذ أيهما شاء » يجميع الألف » إذا أعدم الذي 
عليه الق رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن أحذ الحميل الثاني ليس إبراء للحميل الأول » فهذا لا يشبه الکفیلین إذا تكفلا في 
صفقة واحدة » فلم جعل بعضهما كفيلا عن بعض » لذا يأخذ أيهما شاء يجميع الحق (©). 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه يأحذ أيهما شاء بجميع الق » هو مذهب المدونة 
اقتصر عليه القرائي وابن جزي رحمهما الله رم . 


۰- مسألة : أ يجوز أن يأخذ الرجل كفيلا بمبيع معين اشتراه أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رمه الله : لم أسمعه من مالك رحه الله . 
ثم أفى في المسألة فقال : لا يجوز ذلك عندي ر . 


(۱) انظر : التبصرة خ ص ۲۳ . 

() انظر : الصدر السابق ؛ الذخيرة ۲۰۸/۹ ۹ء۲ . 
رم انظر : للدونة ۱۳۹/4 

رهم انظر : الصدر السابق » الذخيرة ۲۳۵/۹ . 

ره انظر : الذحيرة ۲۰۹/۹ ۰ الفرانین الففهية ص ۳۲۱ . 
چم انظر ؛ الدونة ۰۱۳۸/۶4 


استدل للمسألة ما يلي : 

۱ القياس على قول الإمام مالك ره الله : لا يجوز أن يشترط الرجل ضامنا » إذا باح 
سلعة بعينها » أو يكون ضامنا ها إن تلفت فعليه شراژها رم أي : أن الكفالة عولة ذلك 
فلا تجوز . 

۲ وبالقیاس على الودائم والعواري » ومال القراض ومال الشركة » والعين المستأحرة » 
فإن الكفالة لا تجوز في ذلك » فكذلك في المبيع المعين رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك لا يجوز » هو مذهب المدونة اقتصر عليه 
اللخمي والقراقي رهما الله ر . 

۱- مسألة : الرجل كفل لرجل كتابة مكاتبه » فأدى الكفيل عن المكاتب هذا 
امال » أ يكون له أن يرجع بذلك على المكاتب ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك رحمه الله . 

تم أفى في المسألة فقال : للكفيل أن برجم على المكاتب بذلك رى . 

استدل للمسألة مما يلي : 

أن الكفيل إذا أدى عن المكاتب » ما قد استوق عوضه » وهو العتق » فهو مستقر كالثمن 
أي : فيكون له الرجوع چم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن للكفيل الرجوغ » هو مذهب المدونة » رم . 


(۱) انظر : المصدر السابق . 

5 انظر : الذحيرة ۲۱۷/۶ 

5 انظر : البصرة خض ۱۰۷5 
رك انظر : المدونة 1598/5 . 
زه انظر : الذخيرة ۲۱۷/۹ . 
رح انظر : المصدر السابق . 





89 - مسألة : شعم رجل رجلا ول يقذفه » فأخذ الذي شعم من الشاتم كفيلا بنفسه 
فهرب الرجل , أ تجوز الكفالة في هذا أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شينا . 

ثم أفى في المسألة فقال : لا جوز الكفالة في هذا » وإنما هو أدب ر) . 

يستدل للمسألة بما يلي : 

أن الكفالة لا تجوز ف الحدود » ولا في التعزير » فلم تحب في هذا » لأنه أدب رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا تجوز الكفالة في هذا » هو مذهب المدونة اقتصر 


عليه القراق رحمه الله » وقال ابن رشد رحمه الله : إنه مذهب مالك رمه الله رم . 


۳- مسألة : هل تجوز كفالة الأخرس » في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله . 

ثم أقى في المسألة فقال : كفالة الأخرس جائزة » إذا أثبتت البينة أنه قد فهمت کفالته(». 
استدل للمسألة عا يلي : 

القياس على قول الإمام مالك رحمه الله قي طلاق الأخرس وشرائه : أنه إذا أثيتت البينة أن 
ذلك قد نهم منه » فإنه يجوز » فكذلك كفالته إذا أبنت البينة أنها قد فهمت جازت «م. 
ما آفق به ابن القاسم رحمه الله من أنه إذا فهم قوله » أن كفالته تجوز » هو مذهب الدونة 
اقتصر عليه القراني رحمه الله ) - 

4- مسالة : هل تجوز كفالة العبد التاجر والکاتب ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لا حفظ من مالك رحمه الله في هذا شیثا . 


زم انظر ؛ للدونة ۰۱۶۱/4 

(۲) انظر : للصدر السابق ء القدمات ۰-۳۹۹/۲ 40 . 

ر انظر : المقدمات ۳۹۹/۲ -. . 4 , الذخيرة ۲۲۰/۹ . 

زع انظر : المدونة ۰۱6۱/۶ 

ره انظر : الصدر السابق . 

رم انظر : الذخيرة ۰۱۹۲/۹ تحرير الکلام في مسائل لالتزام ص ۹٩‏ ۰ 


.م 


ثم أف في المسألة فقال : لا تجوز كفالة العبد التاحر والمكاتب » بغير إذن سيدهما رم . 
وقال عبد الملك بن الماحشون رحمه الله : إن كفالة العبد التاجر والمكاتب جائزة - فأطلق 
ول يقيد قوله - ويرى اللخمي رحمه الله أن هذا القول أحسن » إذا أراد بذلسك جحلب 
الزبائن واستمالة قلويهم (م . 

وابن القاسم رحمه الله يفهم من كلامه أن سیدهما إذا أذن مما جازت كفالتهما » وحیعذ 
يتفق القولان رم . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

۱ أن في كفالتهما ضررا على السيد . 

؟/ ولأن تي منع جواز كفالة المكاتب صونا للكتابة عن العجز رى . 

ويستدل لقول ابن الماجشون رحمه الله عا يلي : 

أن الكفالة من التجارة ؛ ونما يصلح وجه الكفيل ویفعله » لاستئلاف الناس واستمالة 
قلوهم (ه) , 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن كفالتهما لا تجوز إلا بإذن سيدهما » هو مذهب 


الدونة اقتصر عليه القراق وابن جزي رحمهما الله وغيرهما رم . 


۵- مسألة : قال الرجل لآخر : إن لم يوفك فلان حقك ‏ فهو علي » ول بضوب 
لذلك أجلا . متى يلزم الكفيل ذلك ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 
بن القاسم ر ا ا ل أ 


(۱) انظر : الدرتة ۱8۳/۶ . 

(5) انظر : التبصرة خ ص ۷۹ . 

ص انظر : شرح الخرشي :۲۲ . 

۵) انظر : الذحیرة ۱۹۲/۹ . 

(ه) انظر : التبصرة خ ص ۷۹ . 

(5) انظر : التبصرة خ ص ۷۹ ۰ الذحيرة ۱۹۲/۹ : القرانين الفقهية ص ۳۲۱ ۰ شرح الخرشي ۲۲/5 . 
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ثم أفي في المسألة برأيه فقال : أرى أن یتلوم له السلطان على قدر ما يرى ء ثم يلزمه الملل 
إلا أن يكون الذي عليه الدين مليا رم حاضرا ر . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن الكفالة إلى أجل بحهول تموز » بخلاف البيع ؛ فإنه يحرم إذا كان إلى أجل مجهرل © . 
ما أقى به ابن القاسم رحمه الله من أن الكفالة تجوز » هو مذهب الدونة رى - 


- مسألة : تكفل رجل ال على رجل ‏ ایکون له أن يأخذ من الكفيل قبلى أن 
يأخذ الال من المكفول . ويقضي له بذلك أم لا ؟ 

قال اين القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك رمه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : لا يقضى له عليه » ولكن إن تطوع الكفيل بذلك فهو جائز رم. 
استدل للمسألة ما يلي : 

أنه لو أذ من الكفيل » ثم أعدم الحميل أو فلس » كان للذي له الحق أن يتبع الذي عليه 
الأصل رم . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يقضى له عليه » هو مذهب المدونة وم . 


۷- مسألة : الكفيل بالمال إذا دقع الکفول عنه الال إليه : فضاع المال هسه »> 
أيكون الكفيل فيه مؤتنا , أم يكون ذلك اقتضاء ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ۸ أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


(۱) المليء : الغ المقندر » ( انظر : المصباح المنير » مادة : م ل ي » 580/5 ) . 
رم انظر : للدونة ٠٤١/٤‏ . 

رم انظر : الذحيرة ۲۲۱/۹ . 

(4) انظر : المصدر السابق . 

ره) انظر : المدونة ۱4۵/6 . 

رد) انظر : المصدر السابق . 

0 انظر : جامع الأمهات ص ۰۱۳۹۱ الذخيرة ۲۷۵/۵ . 


ثم أفى تي المسألة برأيه فقال : أرى ذلك من الكفيل » إذا كان على وجه الاقتضاء منه 
للمکفول زم . 

ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن ضياع المال يكون من الكفيل » لأنه عند ما أخذه على وجه الاتتضاء ؛ ققد بسرئ 
المكفول » وتعلق الال بالكفيل » فإذا ضاع بعد ذلك » فإنه يكون مه . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يكون من الكفيل » هو مذهب المدرنة و . 


8- مسألة : المرأة إذا تكفلت عن زوجها » ما يغترق فيه جميع ماها » ول يرض 
الزوج ۰ أ يجوز ذلك في قول مالك رحه الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 
ثم أف ف المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يجوز لا في ثلث ولا في غيره رم . 
وخالفه في هذا عبد الملك بن الماجشون رمه الله فقال : يجوز لها أن تتکفل الها » ويوى 
اللحمي رحمه الله : آن هذا القول أشبه و . 
الأدلة: 
استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 
/١‏ قول البي ب : [ لا يجوز لامرأة أمر في ماها , إذا ملك زوجها عصمتها ] وت لشظ 
آخر : [ لا يجوز لامرأة عطية , إلا ياذذ زوجها ] رم . 
وجه الاستدلال : أن النکرة - أمر و عطية _ في سياق اللفي » فتعم الثلث وغيره . 
رم انظر : المدونة ۱4۵/4 . 
() انظر : الصدر السابق ؛ الذخيرة ۲۹۹/۵ . 
رم انظر : اللونة ۱1۷/4 . 
(4) انظر : التبصرة خ ص ۸۰ . 
(ه) الحديث آخرجه آبر داود في ستنه » واللفظ له ؛ من حدیث عبد الله بن عمرو » في کتاب البيوع » باب: 
في عطية المرأة بغير إذن زوجها ( ۸١١-۸٠١/۳‏ ) ء والترمدي في سنته في کتاب الزكاة : باب : في 
نفقة المرأة من بيت زوحها » ( ۸/۳ ) ؛ وابن ماحه في سنته في كتاب الحبات » باب : عطية المرأة بغير 


إذن زوجها : وسنده عنده حسن ۰ (۷۹۸/۲) . 


۸۰2 


۲ ولقول البي ي : [ تدكح المرأة لأربع : للها » ولحسبها » وجمانها » ولدينها , فاظفر 
بذات الدين » تربت يداك ] رم . 

وجه الاستدلال : أنه ذكر المال منها » فتعلق به حق الزوج . 

۳/ ولأن ما تصدق به المرأة ذات الزوج » أو أعتقت » أو وهبت » ما هو أكثر من الثلث 
فلا يجوز منه ثلث ولا غيره » فكذلك ما تكفلت عنرلة ذلك . 

6 ولأن المرأة ذات الزوج » إذا جاوزت ما أذن ها » صارت كامححور عليه » وا مضروب 
على يديه ؛ وكانت في حالما كحال المولى عليه وم . 

ه/ ولأن الثلث معتبر قي التجويز في الوصية وغيرها » فاعتبر أيضا هنا في الكفالة رم . 
واستدل لقول ابن الماحشون رحمه الله عا يلي : 

أن الغالب السلامة » وبقاء الزوج على اليسر » وان احتيج فإلى البعسض » ومع ذلك 
فللمرأة مرجع وهو الزوج () . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يجوز ذلك هو مذهب المدونة رم . 


(1) أخرحه البخاري في صحيحه واللفظ له من حديث أي هريرة » في كتاب النكاح » باب : الأكفاء في 
الدين ؛ ( ۹/۷ ) » ومسلم في صحيحه في کاب الرضاع » باب : استحباب نكاح فات الدين » ( انظر: 
صحيح مسلم بشرح الترري ۱/۱۰ ) ۰ 

() انظر : المدونة ۰۱4۷/6 

رج انظر : الذحیر: ۱۹۷/۹ . 

() انظر : التبصرة خ ص ۸۰ ۰ 

(ه) انظر : التبصرة خ ص ۸۰ الذحيرة ۱۹۸-۱۹۷/۹ ۰ 


AW 


الفصل السابع : في الرهن رم وفيه مسائل . 


۹- مسألة : ارقن رجل ثربا بألف » فلقي الراهن فوهب له دينه ذلك » ثم رجسع 
ليدفع إليه التوب » فضاع اللوب » أ يضمن ذلك آم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

تم أف في المسألة فقال : هو ضامن لقيمة الثوب 00 . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن الوب مقبوض على حكم الرهن » فبراءة الراهن ما رهن به » لا تغير حكم الشوب في 
الضمان » كما لو قضاه ذلك رم . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه ضامن لقيمة الثوب » هو مذهب المدونة رى . 


» مسألة : ارمّن رجل عبدا » فجنی العبد جناية » فتقرر بيعه فيها » فمتى يباع‎ - ٠ 
أبعد حل أجل الدين أم لا ؟‎ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم سم من مالك رحمه الله في الأجل شيا . 

ثم أف في المسألة فقال : لا يباع العبد في جنايته » حتى يحل أحل الدين رم . 

وحكى سحنون رحمه الله أنه يياع قبل الأحل م - 

استدل للمسألة يما يلي : 


أن إقرار الراهن ثي ذلك لا يسمع على العبد ؛ حيث إنه محبوس لحق غيره «) . 





(0) الرهن : ي الشرع : مال قبضه نوق به في دين » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة 405/97 ) ۰ 
() انظر : المدرنة ٠١۹/٤‏ . 

رم انظر : المنتقى ۲٤۶/١‏ . 

رة) انظر : المصدر السابق ۲۵/۰ ۰ القوانين الفقهية ص ۳۱۹ . 

ره انظر : الدرنة ۱۶۰/۶ . 

() انظر : عقد ابلواهر اللمينة 1٠۳/١‏ . 


رم انظر : الذحيرة ۱۵۵/۸ . 


واستدل لقما حكاه سحنون رحمه الله عا يلي : 

أن الراهن أسلم العبد الحاني » فيباع قبل الأحل ر» - 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يباع العبد حتى يحل الأحل » هو مذهب الدونة 
اقتصر عليه القراقٍ رحمه الله رم . 


۱- مسألة : استدان رجل دينا » فرهن به متاعا لولده ؛ ولم يكن ذلك الدين على 
ولده . أ يجوز ذلك على الولد أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظه الساعة عن مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى ذلك جائرا رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ أن بيع الوالد يجوز على ولده ء إذا كان ذلك على وجه النظر » وهذا يدل على أن 
رهن متاع الولد هنا » ليس فيه نظر له » فلم جز . 

؟/ ولأن الإمام مالكا رحمه الله قال : ما حذ الوالد من مال ولده على غير حاحة : فلا 
جوز ذلك له ر» أي : أن الوالد ليس في حاحة إلى رهن متاع الولد . 

۳ ولأن الوالد هنا حائز من نفسه لنفسه » حيث إن مال ولده مال له رم . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك لا يجوز » هو مذهب الدونة رم . 


(۱) انظر : عقد ابلواهر الشمينة 505/1 . 

(۲) انظر : عقد الجواهر الشمينة ۰۰۰۳/۲ الذخيرة ٠١٠١/۸‏ . 

رم انظر : الدونة 159/4 . 

(4) انظر : المصدر السابق ع مواهب ابللیل ۳/۵ , 

(ه) انظر : الذخيرة ۷۸/۸ . 

() انظر : المصدر السابق » مواهب اليل ۳/۵ » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۲۳۲/۳ . 


۲- مسألة : أ يجوز أن يرهن الرجل المصحف » في قرض ر١‏ أو بیع ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى ذلك جائزا » سواء كان الرهن من قرض أو من بيع » 
ولا يوسع للمرتمن أن يقرأ فيه و6 . 

استدل للمسألة عا يلي : 

۱ أن الامام مالکا رحمه الله أجاز رهن الصحف في الدين » فیقاس عليه القرض والبيع + 
لأنهما والدین عنرلة واحدة رم . 

۲/ ولأن توسیع الرتمن للقراءة فيه »> رشوة لرب الدین ليؤخر عنه دینه ») . 

۳ ولان ذلك قرض جر نفعا ؛ فلم جز رم . 

ما فين به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك يجوز » هو مذهب الدونة » افتصر عليه ابسن 


عبد البر وابن رشد والقراني رحمهم الله وغيرهم رم . 


5 مسألة : أ يجوز للمسلم أن يرقن من ذمي هرا أو خزیرا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك ره الله 
ثم أفى في المسألة فقال : لا يجوز ذلك رم . 
استدل للمسألة ,ما يلي : 
/١‏ أن المسلم لا يستوفي من الخمر حقه الذي على الراهن » إذا لم يأت به . 
)١(‏ الفرض : بقتح القاف وكسرها » القطع ؛ والمراد به هنا : ما تعطيه لتفضاه ؛ ( انظر : معجم مفسابيس 
اللغة ۷۲۷۱/۵ القاموس اخحیط ‏ مادة ق رض + ص ۸5۰) . 
5 انظر : المدونة ٠١٤/٤‏ . 
(۲) انظر : الصدر السابق . 
(4) انظر : الكاني ص ۶۱ الذحبرة ۸۷/۸ 
«م) انظر : الذخيرة ۸۷/۸ ۰ القرانین الفقهية ص ۳۱۹ . 
(5) انظر : الكاتي ص 4 ۶۱ ء البيان رالشحصیل بضمنه العتبية ۳۳/۱۱ ۰ الذخيرة ۸۷-۸۱/۸ ۰ القوان ین 
الفقهية ص ۳۱۹ . 
وم انظر : المدونة ۱۹۹/6 . 


AY. 


۲ ولأن حيازة المسلم الخمر باطل شرعا ؛ فلم يجز أن يكون رهنا عنده «) . 
ما أقى به ابن القاسم رحمه الله من أن اران ذلك لا يجوز » هو مذهب المدونة 0 . 


6 - مسألة : اوقن رجل خلخالين أو سوارين من فضة » بمائة درهم »› وقيمة 
الخلخالين أو السوارين » مائة درهم . فكسرهما الرقمن » فما العمل ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رمه الله في الكسر شيا . 

تم أف في المسألة فقال : عليه قيمتهما مصوغين من الذهب » ويكونان له » ولا يقبض 
الذهب من حقه » ولكن تكون هذه القيمة رهنا » ويحال بينه وبين الذهب » حتى محل 
الأجل رم . 

وقد كان يرى أن عليه ما نقص الصياغة » ثم رحع عن هذا إلى أن عليه قيمتهما مصوغين 
وهو أحب إليه » وبالقول الرحوع عنه أخذ أشهب وأبو عمران رحمهما الله ) . 

استدل للمسألة عا يلي : 

. أن ذلك تأديب للمرقن » لا يعدو الناس على ما ارهنوا » فيستعجلوا التقاضي (ه)‎ /١ 
ولأا بدل الرهن جعلت كالرهن ؛ فيطبع ويوضع على يدي عدل » أو يوضع على يد‎ /۲ 
- العدل من غير طبع » إذ عدالته تغي عن الطبع » وتنفي التهمة على السلف ر‎ 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن عليه قيمتهما من الذهب ؛ وأنه يخال بيه ويين 
الذهب حتى يحين الأجل » هو مذهب الدونة » وقد نسب القراقي رحمه الله القولين للإمام 


مالك ره الله رم . 


رم انظر : الذخيرة ۸۸/۸ . 

() انظر : الصدر السابق » عختصر خلیل ص ۱۹۷ » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۲۳۵/۳ » الفواكه 
الدوان ۰۱۸۱/۲ 

رم انظر : الدرتة ٠١٤/٤‏ . 

. ۳۲۱ ۰۱۳۲/۸ انظر : التحيرة‎ )٤( 

رم انظر : الدونة ۱۱/۶ . 

(5) انظر : الفخيرة ۱۳۲/۸ ۱۳۳ - 

رم انظر : الدونة ۰۱۱4/۶ الذخيرة ۸/ ۰۱۳۳-۱۳۷ ۳۲۱ . 


الم 


۵- مسألة : باع رجل من رجل سلعة إلى سنة » على أن يعطيه منه رهنا وثيقة من 
حقه » فمضى البائع معه » فلم يجد عنده رهنا ‏ أ يحضي البيع آم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظه . 

تم أف في المسألة فقال : للبائع الخبار في ذلك ‏ إن أحب أمضى البيع بلا رهن » وان شاء 
أحذ سلعته » ونقض البيع رم . 

بمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن البائع اشترط على المبتاع رهنا يعطيه إياه » توثقا من حقه ۰ فإذا لم يحد المبتاع ما يجعله 
رهنا » فان البائع يكون له الخبار في إمضاء ابيع بدون رهن أو فسخه » إذ إن حوز الرهن 
شرط تام قي المذهب لا شرط صحة © . 

ما أف به ابن القاسم ره الله من أن البائع بالخيار في الإمضاء والنقض » هو مذهب 
المدونة رم . 


من مسائل اختلاف الراهن والمرقن : 


1/94- مسألة : اختلف الراهن والرقن , فقال المرن له : عبداك هذان اللذان عندي 
ها جيعا رهن بألف درهم لي عليك » ققال الراهن له : أما ألف درهم لك علي › فقد 
صدقت في ذلك » وأما أن يكون رهنتك العبدين جميعا » فلم أقعل ذلك , إنما رهتتك 
أحدهما . واستودعتك الآخر , القول قول من منهما ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة فقال : القول قول رب العبدين و . 

استدل للمسألة بها يلي : 


() اتظر : الدونة ۱۱۷/6 . 
(1) انظر : الذخبرة ۰۱۰۰/۸ القرانين الفقهية ص ۳۱۹ . 
م انظر : الذحيرة ۱۰۰/۸ القوانين الفقهية ص ۳۳۱۹ . 
ره انظر : المدونة ۱1۷/4 . 


17م 


القياس على قول الامام مالك رحمه الله في الرجل یکون في يديه عبد لرحل » فيقول : 
أرهنته » ويقول سيده : لاء بل أعرتكه » أو استودعتكه » قال : القول قول رب العبد . 
قال ابن القاسم رحمه الله : فكذلك هنا القول قول رب العبدين » قياسا عليه () . 


ما أفين به ابن القاسم رمه الله من أن القول قول رب العبدين » هو مذهب المدونة ر . 


و/ا- مسألة : دفع رجل إلى رجل آخر ثوبين أحدهما نمط رم والآخر جبة رم فقال 
المدفو ع إليه التوبان : أما النمط فكان وديعة » وقد ضاع ء وأما الجبة فرهن » وهي 
عندي » وقال رب الثوبين : بل كان النمط رهنا ء والجبة وديعة » القول قول من في 
قول مالك رهه الله ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيكا . 

تم أف في المسألة برأيه نقال : أرى أن القول قول الراهن في أن الثوب الباقي ليس برهن + 
ولا تكون دعوى المرتمن شيئا هنا » إلا ببينة » ولا يلزم الرقن من ضياع الثوب الذامسب 
شيء رم . 

استدل للمسالة عا يلي : 

/١‏ أن المرتمن يزعم ويقول : إن الثوب الضائع كان وديعة عنده » والراهن یقول : انسه 
رهن » فكل واحد منهما مدع على صاحبه («) ٠‏ 

۲ ولان الأصل هو عدم الرهن في الثوب الباقي ؛ فیأخذه ربه «» . 





رام انظر : للصدر السابق . 

زم انظر : عقد ابشواهر الشمينة 2۰۱/۲ القواکه الدوان ۱۸۳/۲ - 

م الدمط ؛ ثوب صرف بطرح على افودج » ( انظر : القاموس أنخيط » مادة : ن م ط ۰ ص 6851 ˆ 

(4) الحبة : ثوب سابغ واسع الكمين » مشقوق المقدم ؛ يلبس فوق الثياب » ( انظر : العجم الوسسیط + 
مادق: ج ب ب ۰ ۱۰4/۱) - 

رم انظر : الدونة ۱۹۸/6 . 

رم انظر : الصدر السابق . 

رم انظر : الذيرة ۱۵۳/۸ . 


لم 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن صاحب الثوب الباقي يأخذه » ولا یسمع قول 
المرتمن إلا ببينة » هو مذهب المدونة ری . 


/ا- مسألة : رهن رجل عبدا » فأقر الرجل أن العبد لغيره » آ يجوز ذلك في قول 
مالك رجه الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظه الآن . 

ثم أفي في المسألة فقال : لا يجوز إقراره في هذا العبد أنه لغيره رم أي : أن هذا الإقرار منه 
لا يسمع » فيبقى العبد رهنا » في يد المرتمن . 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ أن ما أقر به الراهن » إقرار على غيره » فلا یقبل منه و . 

؟/ وقياسا على ما لو استعار العبد فرهنه » فان ذلك يجوز ويكون العبد المستعار رهناره). 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن إقرار الراهن لا يسمع منه ؛ هو مذهب المدونة (ه). 
4- مسألة : رهن رجل لرجل رهنا » وجعله لسنة واحدة ؛ فإذا مضت السنة 
حرج من الرهن » أ يكون ذلك رهنا أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله :لا أحفطه عن مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة برأيه نقال : لا أرى ذلك رهنا » ولا يعرف هذا من رهون الناس ؛ فلم 


يكن رهنا رم . 


استدل للمسألة عا يلي : 





رم انظر : الدونة 174/4 » عقد الجواهر الثمينة 1۰۱/۲ ۰ الذخيرة ۱۵۳/۸ - 

رم انظر : الدونة ۱۷۰/6 

م انظر : الذحيرة ۱۵4/۸ 

(4) انظر : عفد ابلواهر الثمينة 6۹۵/۲ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۲۳۸/۳ ۰ 
(ه) انظر : الصدرین السابقین 

ری انظر : للدونة ۱۷۰/4 . 


۸۱۶ 


۱ آن هذا العمل فيه شرط مالف لعقد الرهن » فلم يكن رهنا رم . 

۲/ ولأنه بیع غرر وبجهول » لأنه لا يعلم كيف يكون الرهن وفت آخذه بعد مضي السنة 
ولا یعرف صفته . 

۳ ولما فيه من غلق الرهن » وهو منهي عنه ‏ . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك لا يجوز ؛ ولا يكون رهنا » هو مذهب المدونة 


اقتصر عليه القراي رحه الله رم . 


۰- مسألة : ارقن رجل من رجل آخر عبدا » فاستودعه بغير إذن الراهن » 
أيضمن في ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أف ني المسألة فقال : لا يكون الرتمن ضامنا بذلك » إلا أن يكون الذي استودعه أر 
استعاره » استعمله عملا » أو بعثه مبعثا » ما يعطب في مثله » فيضمن () . 

وقال سحنون رمه الله : هو ضامن ؛ كان هلاكه بأمر من الله تعالى أو غيره » فإنه انا 
هلك بعد التعدي » وبعد أن ضمن قيمته » ويرى القرافي رحمه الله أن هذا القسول هو 
الأشبه في هذا وأمثاله رم . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

أن المرتمن لا يضمن ما استودعه » ولا ضمان في الوديعة إلا بالتعدي » فإذا استعمله الذي 
استودعه عملا ما يعطب في مثله » فإنه يضمن لأنه حينعذ تسبب في هلاكه وم . 


رم انظر : الذحيرة ۹۳/۸ . 

(5) انظر : المعونة ۱۱۸/۲ . 

چم انظر : الصذر السابق » الذحيرة ٩۳/۸‏ . 
ره انظر : الدونة ۱۷۵/4 . 

«ه) انظر : للصدر السابق » الذحيرة ۱۳۹/۸ ۰ 
رح انظر : للصدران السابقان . 


16م 


واستدل لقول سحنون رجه الله بما يلي : 

۱ أن التعدي أحد أسباب الضمان » وقد تعدى فيضمن . 

۲ ولأنه نقل الرقبة بغير إذن ربها » على وحه الاستعمال ء فيكون عليه الضمان رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا ضمان على المرتمن إلا أن يتعدى » هو مذهب 


الدونة وم . 


1- مسألة : رهن رجل رهنین من سلفين مختلفين » حدم بالسلف الأول › 
والآخر بالسلف الأول والثابي رم فیقع ذلك رهنا فاسدا » جهلوا ذلك حصسی قسام 
الغرماء فقلسوا المستسلف أو مات » أ يكون الرهن الثاني الفاسد رهنا أم لا » ویکون 
الرقن أولى به حتى يستوفي حقه . في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف قي المسألة برأيه فقال : لا أرى الرهن الثاني رهنا » إلا بالسلف الآحر » ولا يكون 
الرهن في شيء من السلف الأول (») . 

وذكر القراق رحمه الله أنه قيسل ؛ إن نصف الرهن الثاني يكون بالسلف الأخير» 
ویبطل النصف الآحر » ولا يكون رهنا بالسلف الأرل ر . 

اتدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

أن ذلك سلف جر منفعة » وكل سلف جر نفعا ممترع () . 

واستدل لما ذكره القراقي رحمه الله بما يلى : 


القياس على من طلق امرأته » وامرأة غيره » فالطلاق يلزمه في امرأته دون امرأة غيره وم . 


زم انظر : الذخيرة ۱۳۹/۸ . 

(۲) انظر : المدونة ۱۷۵/۶ الذخيرة ۱۳۹/۸ ۰ مواهب الخليل ۲۷۲/۵ . 

() وذلك كأن يسلفه مائة درهم برهن » ثم أقرضه مائة أخرى » على أن يرهنه بما ربالأول . 
(ء) انظر ؛ المدونة ( ١۷١/٤ ٠ ) ۱۳١/4‏ . 

ره) انظر ؛ الذحيرة ۹۸/۸ . 

رم انظر : المدونة ۱۱۲۱/4 ۱۷۵ الذحيرة ۹۸۹۷/۸ 


م انظر : الذسيرة ۹۸/۸ . 


كلم 


ما أف به ابن القاسم رمه الله من أن الرهن الثاني يكون رهنا بالسلف الأول فقط » هو 


مذهب الدونة رم . 


۲ - مسألة : آذن الرفن للراهن أن يسكن في الدار التي رهنها . فتخرج الدار من 
الرهن بذلك » ولکن متی تترج من الرهن أإذا سکنها أم إذا أذن له في السکن ؟ 

قال ابن الفاسم رحمه الله  :‏ أسمع من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أف في المسألة فقال : إذا أذن له أن يسكن أو يكري » فقد حرحت من الرهن © . 
وذهب أشهب رحمه الله : إلى أنه لا تخرج الدار من الرهن حتى يسكنها بالفعل أو يكريها 
فحیغذ تخرج من الرهن © . 

وعکن أن يستدل لقول ابن القاسم رحمه الله يما يلي : 

أن المرتمن عندما أذن للراهن بأن يسكن أو يكري الدار الرهونة » فقد أحرحها عن تصرفه 
فلم تعد وثيقة في يده ؛ وإنما هي في يد غيره . 

وعکن أن يستدل لقول أشهب رحمه الله بما يلي : 

أن هذه الدار المرهونة لا تخرج من الرهن حتى يتصرف فيها الراهن بإذن من المرهن 
فيسكن أو يكري بالفعل » فعند ذلك تخرج الدار من الرهن » لا محرد الإذن . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الدار تخرج من الرهن إذا أذن له في السكن أو 
الكراء » هو مذهب الدونة رى . 


رم انظر : الدرنة ۰۱۲۱/۹ ۰۱۷۵ الذخيرة ۹۸-۹۷/۸ ۰ القوائین الفقهية ص ۳۱۹ . 

رم انظر : المدونة ۳۷۹/6 

رم انظر : الذحيرة ۰۱۲۹/۸ حاشية الدسوقي ۲6۱/۳ ۰ 

(4) انظر : الدرنة ۳۳۷۹/۶ الذخيرة ۰۱۲۹/۸ مختصر ليل ص ۱۹۸ + حاشية الدسوقي ۲4۱/۳ . 


۰۷ 


الفصل الثامن : في الغصب رم وفيه مسائل . 


۳- مسألة : غصب وجل جارية صغيرة » فكبرت عنده حتى نهدت رم فماتت » 
وقيمتها يوم اغتصبها مائة دينار » وقيمتها اليوم حين ماتت ؛ ألف دينار , أي القيمتي 
يضمن ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما أحفظه عن مالك رحمه الله الساعة . 

ثم آفق في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يضمن إلا قيمتها يوم غصب ها » ولا يضمن 
الزيادة رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

. أن يوم الغصب هو يوم تحقق السبب » وهو الأحذ‎ /١ 

۲ القياس على ما إذا جرح عبدا » وقيمته مائة » فيموت وقیمته ألف » فإنه يضمن المائة. 
*/ القياس على السرقة » فإنه تعتبر قيمتها يوم السرقة لا يوم القطع » فالغصب ,عزلتهما » 
فيعتبر يوم الخصب ( . 

ها أفى به ابن القاسم رحمه الله » من أنه لا يضمن إلا قيمة يوم الغصب » هو مذمب 


المدونة وافق عليه ابن عبد البر رحمه الله وغيره رى . 


. ) ٠٠١ الغصب : في اللغة هو الأحذ طلما قهراء ( انظر : القاموس احیط  مادة ؛ غ ص ب ء ص‎ )١( 
وق الشرع : أخذ مال غير منفعة » ظلما قهرا  لا خرف قتال » ( انظر : شرح حسدود ابسن عرفة‎ 
6) ۳ 

(5) نهدت : أي : كعبت وأشرفت » يقال نهدت الرأق أي : کمب ندیها . « انظر : معحم مقاییس اللفة 
۶۰ القامرس احیط ؛ مادة : ن هد » ص ۱۳ ) . 

وم انظر : الدونة ۱۷۹/6 

(ع انظر : الذحيرة ٩/5‏ . 

رمع انظر : الكافي ص 4۲۸ الذحيرة ۹/٩‏ . 


AIA 


يات ع علطمو ود عرد رو ا 


٤‏ ۰- مسألة : باع رجل جارية ثم أقر أنه كان غصبها من فلان » أ يصدق على 
المشتري في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شیتا . 

ثم أف في المسألة بريه فقال : لا أرى أن يصدق على المشتري » وأرى البائع ضامنا 
لقيمتها للمغصوب منه » يوم غصبها » إلا أن يشاء المغصوب منه » أن يأخذ الثمن الذي 
باعها به فذلك له رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

۱ أن البائع الغاصب . مدع على المشتري » فلا يصدق عليه رم . 

۲ ولأن بيعه بيع فضولي » فيأحذ المغصوب منه اللمن » ويؤاحذ بإقراره © . 

ما أفج به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يصدق البائع الغاصب على المشتري » هو مذهب 
الدونة رن . 


۵ .۸- مسالة : اشتری رجل جارية مغصوبة في سوق السلمین » فولات منه » ثم آتی 
سيدها فأدركها حية » فيقضى على الشتري بقيمة الولد » أيقضى له على بائعه بلك 
القيمة أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : ما سمعت مالكا رحمه الله يذكر ذلك . 

ثم آفی في المسألة فقال : لا أقضي على البائع بقيمة الولد للمشتري م . 

يمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن الغاصب البائع لا جمع عليه من وقيمة . 


رم انظر : المدونة ۰۱۸۰/6 

(۲) انظر : الصدر السابق . 

(۳) انظر : الذخيرة ۳۳/۹ . 

رو انظر ؛ الدونة ۱۸۰/۶ الذخيرة ۰۳۰۸/۸ ۳۳/۹ . 
رم انظر : الدونة ۰۱۸۲-۱۸۱6 


۸۹ 


ما أفين به ابن القاسم رجه الله من أن الشتري لا يقضى له على البائع بقيمة الولد » هو 


مهب التونة و . 


۰ - مسألة : غصب رجل النخل والشجر واطیوان » فأكل من اللمرة » وکان قد 
سقى وعاج وعمل فيها » ورعی الغنم , وأنفق علیها في رعایتها رمصلحتها , أ يكون 
له ما أنقق في ذلك ؟ 

قال اين القاسم رحمه الله : لا حفظه عن مالك رحمه الله . 

تم أف قي المسألة فقال : لا شيء للغاصب فيما أنفق على النخل ؛ ولا فيما رعى من الغنم 
ولكن ذلك له فيما عليه من قيمة الغلة » إلا أن يكون ما أنفق أكثر ما اغتسل رم أي : 
فيكون له الفضل ق ذلك . 

استدل للمسألة ما يلي : 

القياس على رجحل سرق دابة فحلبها أشهرا , وأنفق عليها ثم أتى ربها فاستحقها » فإنه لا 
شيء له فيما علف وسقى رم أي : يكون الغاصب يمترلة السارق » لا شيء له فيما آنفق. 
ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا شيء عليه فيما آنفق على النخل » هو مذهسسب 
الدونة اقتصر عليه القراقي رحمه الله رم . 

۷- مسألة : وهب رجل لرجل طعاما مخصوبا » أو ثيابا أو إداما » فاکله الموهوب 
له . أو لبس الثياب فابلاها » فأتى رجل فاستحق ذلك , والواهب عدم . فضمن 
الستحق الموهوب له . أ يرجع الموهوب له على الواهب العدیم في قول الإمام مالك 
رحه الله ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لا آقوم على حفظ قول مالك رحمه الله في هذا . 


۰ 10۷/۳ انظر : الذيرة ۳۱۹-۳۱۳/۸ ؛ الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي‎ )١( 

( انظر : للدونة ۰۱۸۳/4 

رج انظر : الصدر السابق ؛ الذحيرة ۳۱۳/۸ ۰ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 49/9 48-4 
(4) انظر : الذخيرة ۳۱۳/۸ . 


AY. 


م أفى في المسألة بريه فقال : لا أرى ذلك للموهوب له رم أي : أن الستحق لا يرحع 
على الغاصب في حالة عدمه » وإذما برجع على الموهوب له » والموهوب له أيضا لا يرجع 
على الواهب المعدم . 

وقال أشهب رحمه الله : يتبع أيهما شاء » الواهب العدم أو الموهوب له وم . 
استدل لقول اين القاسم رحمه الله با يلي : 

۱ أن الموهوب له هو المباشر لإتلاف هذه الأشياء » فلا يرجع على الواهب . 

؟/ ولأنه لا يوجد له شبهة في ذلك » فيضمنه المستحق © . 

واستدل لقول أشهب رخمة الله عا يلي : 

القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في الشتري يأكل الطعام أو يلبس الثياب ثم 
يستحق قال : إن للمستحق أن يتبع أيهما شاء » ويبتدئ بأیهما شاء وم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الموهوب له لا يرجع على الواهب المعدم » هو 
مذهب المدونة » وقد نقل ابن المواق عن ابن يونس رحمهما الله : أن قول آشهب رحمه الله 
أقيس » لأن الموهوب له لا يكون أحسن حالا من الشتري () , 


۸- مسألة : غصب رجل من رجل ثوبا » فصبغه مر أو أصفر » فسأتى صاحيه 
فاستحقه , فما العمل في ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى المستحق مخيرا » بين أن يدفع إلى الغاصب قيمة صبفه 


ویأحذ ثوبه » وبين أن يسلمه إلى الغاصب ويأحذ قيمته يوم غصبه » ولا يشتركان في 


رم انظر ؛ المدرنة ۰۱۸۷/۶ 

(۲) انظر : التاج والإكليل مع مواهب اخليل ۲۷۷/۵ . 

رم انظر : الذحيرة 1۷/4 . 

. ۲۷۷/۵ انظر : التاج والإكليل مع مواهب الخليل‎ )٤( 

رم انظر : المصدر السابق » التاج والإكليل مع مواهب ابملیل ۲۷۷/۵ » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
EF‏ 


AY 


الثوب و . 

استدل للمسألة يما يلي : 

۱ أن اللوب هو مال الستحق . والصبغ مال الغاصب » فيأحذ كل ماله . 

۲ ولأن الغصوب وهو الثرب » قد تغیر بالصبغ . 

۳ ولأن الاشتراك فيه ضرر » فلا يشتركان فيه وم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن المستحق خير » هو مذهب الدونة اقتصر عليه ابسن 


عبد البر رحمه الله وغيره © . 


4- مسألة : غصب رجل من رجل خشبة ؛ فعمل منها مصراعين رى فما العمل 
إذا أتى ربها ؟ 

قال ابن القاسم رجه الله : لم أسمع هذا من مالك رحمه الله . 

تم اف في المسألة فقال : يكون لرب الخشبة قيمتها يوم الغصب رم . 

وحالفه عبد الملك بن الماجشون رحمه الله فقال : إن رب الخشبة يأحذ حشبته وم . 
استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بعا يلي : 

١‏ أن الغاصب قد غير الخشبة : وصار له فيها عمل » فلا يذهب عمله باطلا ؛ وانما 
عليه قيمتها » لأنه إن ظلم فلا يظلم رم . 


. انظر : للدونةء/۱۸۷‎ )١( 

(۲) انظر : الذخيرة ۰۱۰/۹ 

() انظر : الكافي ص ٤۳۳-٤۳۲‏ » الذحيرة ٠١/۹‏ . 

(4) مصراعان : بابان منصربان يندسمان جميعا » مدخلهما في الوسط منهما : ( انظر ؛ القاموس احیسط »› 
مادة: ص راع ص 985 ) 

زه انظر : للدونة ۱۸۸/٤‏ . 

رح انظر : الكاني ص ۳۱ . 

وم انظر : الدونة ۱۸۸/6 الکانی ص 4۳۱ . 


AYY 


جا مخ کے 0 551717710 


۲ وبالقياس على البيع الفاسد إذا فاث » فعليه القيمة فیما لا يوزن ولا يكال رم. 
واستدل لقول ابن الماحشون رحمه الله يما يلي : 

أن شق الخشبة وقطعها وجعلها مصراعين » ليس فوتا لها » فيأخذها ربهاء ولا يأخحذ 
قيمتها رم . 

ما أفئ به ابن القاسم رحمه الله من أنه يأحذ قيمتها » هو مذهب المدونة رم . 


۰- مسألة : غصب رجل هن رجل فضة ء فضرها دراهم › أو صنع منها حلياء 
فأتى ربها . فما العمل في ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما أحفظ أني سمعت من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أفى في المسألة فقال : على الغاصب فضة مثل الي غصبها وضرها دراهم م . 

استدل للمسألة بما بلي : 

القياس على البيع الفاسد فيما يوزن أو يكال إذا فات » فعليه فيه المثل » فكذلك الغلصب 
إذا ضرب الفضة دراهم أو صنع منها حليا ؛ فعليه مثلها رم . 

ما أفئ به ابن القاسم رحمه الله من أن عليه فضة مئل الي غصبها » هو مذهب المدونة» 
اقتصر عليه ابن عبد الب والقراي رحمهما الله رم . 


۱ - مسألة : أقر رجل لرجل أنه غصبه هذه الجبة » ثم قال بعد ها أقريما: إن 
البطانة له , أ يصدق ام لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله 


زم انظر : الذخيرة ۰۳۲۵/۸ ۰۱۰/۹ 

( انظر : الكافي ص 1۳۱ . 

رم انظر : الكافي ص 4۳۱ الذحيرة ۰۳۲۵/۸ ۰۱۰/۹ 

رم انظر : المدرنة ۱۸۸/٤‏ . 

رم انظر : الذحوة ۳۲۵/۸ 

رم انظر : الکانی ص 4۳۲ ۰ الذخيرة ۳۲۵/۸ ۰ الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي 4145/8 . 


AYY 


ثم أفى في السألة نقال : لا يصدق إلا أن يكون الكلام نسقا متتابعا رم أي : فيصدق . 
استدل للمسألة ما يلي : 

» القياس على إقراره بغصب الخاتم » ثم القول بعد ذلك بفاصل : إن فص ريم احاتم له‎ ١ 
. فلا يصدق » أي في أحد القولين » وهو للرحوح » والراحح قبول قوله رم‎ 

؟/ ولأن ذلك رجوع عن إقراره » ورحوعه عن إقراره غير مسموع ره . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يصدق إذا ل يتنسق كلامه هومذهب المدونةرم. 


۲- مسألة : غصب رجل من رجل آخر عبدا . فجن العبد عند الغاصب جناية » 
ثم رده الغاصب على سيده ء وقي رقبته الجناية › فما العمل ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أفين في المسألة برأيه فقال : أرى أن سيد العبد خير » إن أحب أسلم العبد » وأحذ 
قيمته من الغاصب » فذلك له » ون أحب أن يفتكه بدية الجناية » فذلك له » ولا یتح 
الغاصب من ذلك بشيء ما دفعه فيه م . 

وخالفه أشهب رحمه الله فقاى : إن العبد يسلم إلى ربه » فيفتكه أو يسلمه » ثم يرجع على 
الغاصب بالأقل من جنایته أو قيمته مم . 

استدل لقول اين القاسم رحمه الله ما يلي : 

۱ أن ذلك مثل دحول النقص فيه » تحت اليد العادية » فيخير صاحبه . 


« انظر : للدونة ٠۹۰/٤‏ . 

(۲) الفص : مثلث الفاء » ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها ؛ ( انظر : العجم الوسيط » مادة: 
ف ص ص › 1۹۱/۲ ) . 

(۲) انظر : الدونة ۰۱۹۰/6 مختصر ليل ص ۲۲۰ , مواهب ابملیل ۲۲۸/۵ - 

(4) انظر : الذحيرة ۲۹۳/۸ . 

ره) انظر : الصدر السابق ‏ التاج مع مواهب الحخليل ۲۲۸/۵ ۰ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي۵/۳ ٤ ٠‏ . 

ره انظر : المدونة ۱۷6/4 » ۱۷۵ . 


وم انظر : الذحيرة 5/9 . 


ع كم 


۲ ولأن العبد رقبته قي جناية » فان شاء سيده سلمه فيها رم . 

واستدل لقول أشهب رحمه الله ما يلي : 

۱ أن السيد أحق بعين ماله » فيسلم إليه العبد . 

؟/ ولأن المناية حصلت تحت اليد العادية الموجبة للضمان ؛ فيرجع السيد على الغاصب 
يالأقل من حنایته أو قيمته م . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن سيد العبد خير » هو مذهب المدونة » تصسره 
سحنون رحمه الله فقال : قول ابن الفاسم رحمه الله أحسن » وهو أحب إلى رم . 


۳- مسألة : آقر العبد أنه غصب هذه المرأة » فجامعها وهي أمة أو حرة » ول تقم 
للعبد في ذلك بينة إلا قوله . فإذا لم يقبل إقراره » أيكون ذلك دينا على العبد إن أعتق 
یوما ما » في قول مالك رهه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يكون على العبد شيء من هذا الوطء إن أعتق 
يوما ما رهم أي : لأن ما أقر به يؤول إلى مال » فلم يقبل إقراره فيه » ول يلزم سيده » فلم 
يلزمه هو الآخر بعد العتق » لعدم قبول إقراره . 

استدل للمسألة بها يلي : 

قول الإمام مالك رحمه الله في رجل حر أقر بقتل رجل خخطأ » قال : إن ذلك على عاقلفه 
ولا يكون في ماله حاصة » مع قسامة أولياء القتول » إن كان الذي أقر له من لا يتهم أن 
يكون أراد به غئ ولد المقتول » وإلا لم يكن على العاقلة شيء ؛ والعبد لا شيء عليه مسن 
إقراره بالجناية » إذ هي لم تلزم السيد » فلا شيء عليه إن عتق ره . 


ره انظر : الصدر السابن . 

(۲) انظر : الصدر السایق . 

زم انظر : الدونة 4/ ۱۷۵ الذخيرة 5/9 ۰ 
ره انظر : للدونة 1۱۸/4 . 

(ه) انظر : الصدر السابق . 


ATO 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أله لا شيء على العبد إذا عتق » هو مذهب المدونة » 


اقتصر عليه حلیل رحمه الله رن . 


(1) انظر : مختصر خليل ص ۲۱۹ » مواهب الجليل ۲۱۹/۵ » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۳۹۸/۳ 
جواهر الإكليل ۱۳۹/۲ . 


۸۳۹ 


الفصل التاسع : في الاستحقاق رم وفيه مسائل . 


ء - مسألة : غصب رجل الدور والأرضين راطیوان والثياب » وها غلة » فوهب 


الغاصب هذه 


الأشياء هبة » فاغتلها الوهوب له فاستحقها منه رجل أقام البيسة أن 


الواهب غصبه , أ یکون غلتها للمستحق أم للموهوب له ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا آقوم على حفظ قول مالك رحمه الله في اطبة شينا . 

ثم أف في المسألة فقال : لا تطيب الغلة للموهوب له » ولا أشك أن الغلة للمستحق » إذا 
كانت في يدي هذا بمبة من الغاصب » ويعطى الموهوب له فيها قيمة عمله وعلاحه (۲) . 
استدل للمسألة با يلي : 

۱ أن الموهوب له لم يؤد فيما وهب له نا يضمن له » فلم تكن الغلة له في ذلك رم . 
؟/ ولأن المستحق ليس له شبهة في ذلك » فتكون الغلة له رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الغلة للمستحق ‏ ولا تطيب للموهوب له » هو 


مذهب المدونة 


وعليه اقتصر القرائي رحمه الله رم . 


۵- مسألة : رجل يشتري الجارية في سوق المسلمين ء ثم جنى عليها رجل آخسر › 


فضرب بطنها 


> وفيه جنين من سيدها فطرحته , فاخذ سيدها الغرة في اجنین » أو لم 


يأخذها » فاستحق الجارية رجل بعد ذلك » فما العمل ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رمه الله فيه شيعا . 


(۱) الاستحقاق : مصدر استحق يستحق استحقاقا » أي : استرحب » ( انظر : القاموس المحيط » مادة : ج 


قق :ص ۱۱۳۰). 


وی الشرع : رفع ملك شيء بثبرت ملك قبله » أو حرية كذلك ؛ بغر عوض : ( انظر : شرح حدود 
ابن عرفة 4۷۰/۲ ) - 


() انظر : 
رم انظر : 
(4) انظر : 
ره انظر : 


المدونة ۱۹۹/4 - 

الصدر السابق » الذحيرة ۴۸/۹ . 

الذحيرة 1۷/۹ - 

الصدر السابق ٤۸-٤۷/۹٩‏ ۰ التاج والإكليل مع مواهب الجليل ۲۹۱/۵ . 


AYY 


ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن الضارب يغرم غرة » فتكون لأبي ابلنین » ثم ينظسر 
إلى قيمة أمه کم قيمته يوم ضرب بطنها ‏ فينظر إلى ما أخذ الأب » فان كان ما أحذ 
أكثر من عشر قيمتها يوم جين عليها » غرم الأب عشر قيمتها » وان كان أقل من عشر 
قيمتها » لم يكن على الأب إلا ما أخذ رم . 

استدل للمسألة بها يلي : 

۱ القباس على قول الإمام مالك رحمه الله في الرحل إذا قتل ولده قاتل » فأحذ من القاتل 
دية ابنه » ثم استحق سيد أمه الأمة قيمتها » كان على الأب الأقل من ديته أو قيمته رم 
أي والحنين عترلة واحدة مع الولد . 

؟/ ولأن الغرة عشر قيمة الأم م . 

ما أفي به ابن القاسم رحمه الله » هو مذهب الدونة : وعليه اقتصر ابن ابخلاب رمه الله 


وعره ) . 


- مسألة : الوجل يشتري اجارية فعلد منه , فيان رجل فيقيم البينة انسها أمعه 
فیستحقها . ويأخذ الجارية وقيمة الولد من الشتري . فهل يرجع الشتري بما آدی مسن 
قيمة الولد على البائع في قول مالك رحه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحه الله . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يرجع المشتري على البائع بقيمة الولد رم . 
استدل للمسألة جا يلي : 

۱ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في رحل باع من رجحل عبدا سارقا دلس له : 
فأدخله بيته » فسرق العبد مال الشتري ‏ أنه : لا برجم الشتري ما سرق له على البائع » 


رم انظر : الدرنة ٠۹۷/۶‏ . 

(م انظر : الصدر السابق » التفريع ۲۸5/۲ . 
() انظر : الذخيرة 4|ده . 

(4) انظر : التفريع ۰۲۸۹/۲ الذخيرة ٠١/۹‏ . 
زم انظر : المدرنة ۱6۸-۱6۷6 


AYA 





وكذلك مشتري الحارية » لا برجع على البائع عا آدی من قيمة الولد رم . 

۲ وله لو كان له أن يرجع على البائع بقيمة الولد » لسمعناه من مالك رحمه الله » قاله 
اين القاسم رحمه الله ر . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الشتري لا يرجع على البائع بقيمة الولسد »هو 
مذهب المدونة » اقتصر عليه ابن الجلاب رحمه الله وغيره رم . 


۷- مسألة : الرجل يجب له على رجل آخر دم عمد » فيصالحه من ذلك العمد 
على عبد » فيستحق العبك ؛ فما العمل ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم آفی في المسألة برأيه فقال : أرى له أن يرجع بقيمة العبد على الذي صالحه » ولا سبيل 
له إلى القتل و , 

استدل للمسألة ما يلي : 

/١‏ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في الرحل یتروج المرأة على عبد فيستحق العبد 
أنه : ترجع المرأة على الزوج بقيمة العبد . 

قال ابن القاسم رحمه الله : فكذلك القتل العمد » هو هذه المتزلة رم . 

۲ وان شبهة المصالحة موجودة » فلا سبيل إلى القتل رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن المرأة ترجع على الزوج بقيمة العبد » هو مذهب 
المدونة » ونسبه ابن المواق رحمه الله إلى الإمام مالك رحمه الله وم . 


. 84/9 انظر : المصدر السابق » الذحيرة‎ )١( 

رم انظر : المدرنة ۱۹۸/٤‏ . 

م انظر : التفريع ۰۲۸۳/۲ الذخيرة 84/5 . 

ری انظر : الدرنة 301/4 . 

رم انظر : الدونة ۲۰۱/۵ . 

رم انظر : الدذحيرة 55/4 . 

رم انظر : الصدر السابق » التاج مع مواهب ابلیل ۳۰۵/۰ ۰ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۰4۷۱/۳ 


۸۳۹ 


۸ مسألة : وهب رجل لرجل هبة » فعرّضه منها عوضاً ‏ ضعف قيمة الهبة ثم 
استحق هذا العوض . فأراد الواهب أن يرجع في هبته » فقال له الموهوب له : أنا 
أعطيك قيمة الهبة عوضاً من هبتك » وقال الواهب : لا أرضى الا أن تعطيني قيمة 
العرض » وقيمة العوض الذي استحق ضرعف قيمة الهبة » فما العمل ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رمه الله فيه شيعا . 

م أفى ني السألة برأيه فقال : لا أرى للواهب الا قيمة الحية رم . 

استدل للمسألة با يلي : 

أن الذي زاده الموهوب له ولا في عرضه » على قبمة هبته » إِنّما كان ذلك معروفا تطاول 
به على الواهب » فلما استحق البة لم يكن للواهب على الوهوب له إلا قيمة افية (م . 
ما أف به ابن القاسم رمه الله من أله ليس للواهب على الوهوب له إلا قيمة المبة » هسو 
مذهب المدونة » وهو قول أشهب رمه الله إذا كان العوض بعد لزوم لهبة » وأمّا إن كان 
قبل لزومها : فيقول : إن ذلك بيع له فيه سلعته رم . 


۹- مسألة : استعار رجلّ ثوباً شهرین ليلبسه » فلبسه شهرین فتقصه لبسه ‏ فلتى 
رجل فاستحق الثوب » والذي أعاره الثوب عدم لا شيء له » فضمّن المستحق 
المستعير » أ يكون للمستعير أن يرجع بذلك على الذي آعاره اللوب » في قول مالك 
رهه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : نم أسمع هذا من مالك رحمه الله . 

م أف في السألة برأيه فقال : لا آری له أن يرحع عليه بشيء (» . 
استدل للمسألة عا يلي : 


أن إعارة الثوب هبة للمنافع من انعر » والهبة معروف وإحسان » إذ لم يأخذ المعير لذلك 


زح انظر : المدونة ۲۰۲/۶ . 
زم انظر : المصدر السابق ؛ الذخيرة ۸۲/۹ . 
رم انظر : الذخيرة ۸۳-۸۲/۹ . 


ا( انظر : المدونة 185/14 . 


AY. 





ثواباً » فلا يرجع عليه المستعير » لأ المستعير هو المنتفع وحده دون المعير رم . 
ما أف به اين القاسم رجه الله من أن المستعير لا يرجع على المعير بشيء » هو مذفب 
المدونة » اققصر عليه القرافي رحمه الله رم . 


۰- مسألة : أسلم رل تن في فرس موصوف » فاستحق أحدُ وین » فما 
العمل ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

م أف في المسألة برأيه فقال : أرى إن كان الثوبان متکافیین » أو كان المستحق هو رجه 
ما اشترى » وفيه الفضل » انتقض السلم » وان كان تافهاً ليس من أجله اشترى » ولا فيه 
رجاء الفضل » كان عليه قيمة ما استحق » وثبت السلم رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن السلم في هذا بمزلة ما اشترى يدا بيار يعضه یعض » فاستحق أو يوجد بأحدهما عيب 
فان استحق أفضلهما ؛ بطل السلم ؛ أو أدونهما فعليه قيمته » فلا فرق بين التاجز وبين 
هذا السلم و . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله » هو مذهب الدونة وعليه اقتصر القراق. رحمه الله رم . 


۱ - مسألة : اشترى رجل لخن من رجل » بدنائير أو بدراهم » فاسستحقهما 
رجلّ في يده بعد ما افترقا » راخلخالان حاضران ؛ حين استحقهما » فأجاز المسستحق 
الببع » فقال له الشتري أو البائع : أنا أدفع إليك الثمن » فهل ینظر في ذلك إلى ما 
حدث قبل ذلك من افتراق البائع والمشتري أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله 


.۲۷۲/۸ انظر : المصدر السابق » الذخيرة‎ )١( 

(۲) انظر : الكاقي ص ٠٠4‏ » الذخيرة ۲۷۲/۸ . 

رم انظر : اللرنة ۲۰۵/۶ . 

(4) انظر : الصدر السابق ۲١٠-۲۰ ٤/٤‏ » الذخيرة ۷۱/۹ . 
ره انظر : الذخيرة ۰۷۱/۹ مواهب الجليل ۳۰۵/۵ . 


Arı 





ثم أفى في المسألة فقال : ذلك حائز » ولا ينظر فيه إلا إلى حضور المخلخالين والنقد ؛ مع 
إحازة هذا المستحق البيع » فإذا كان هكذا جاز » ولا فلا رم . 

استدل للمسألة نما يلي : 

أن الشمن يصير للمستحق ‏ |ذا أجاز البيع » والخلخالان حاضران رم . 

ما أفن به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا ينظر إلى افتراق البائع والمشتري قبل الاستحقاق 


هو مذهب المدونة رم . 


- مسألة : من باع دارا فأخذ منه المشتري كفيلا » با أدركه من درك رن فبتى 
في الدار ء ثم استحقها مستحق , أ يكون للمشعري على الكفيل من قيمة ما بنى شيء 
أم لا ؟ 

قال اين القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أفى ف المسألة برأيه فقال : لا أرى على الكفيل إلا ما ضمن له ولا » ولا يكون عليه 
من قيمة ما بئ المشتري قي الدار » قليل ولا كثير رم . 

يمكن أن يستدل للمسألة ما بلي : أن الكفيل يلزمه ما تكفل به فقط » وأما ما لم يتحمله 
فلا يلزمه » فيقال للمستحق : ادفع إلى هذا الشتري قيمة ما بئ » أو حذ قيممة دارك » 
فان دفع إليه قيمة ما ی وأحذ داره ‏ رجع الشتري على البائع بالشمن » أو على الحميل 
بالشمن » فهو مخير قي ذلك رم . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن على الكفيل ما ضمن أولا ؛ هو مذهب المدونة «م. 


رم انظر : المدونة 508/6 . 

() انظر : الذحیرة 2۳/۹ 

() انظر : الصدر السابق : التاج والإكليل مع مواهب الحليل ۳۲/4 . 

(4) الدرك : محركة » التبعة » والمراد به : ضمان ما يصيب المبيع من عيب أو استحقاق : ( انظر : القامرس 
احیط مادة : د ر ك اص ۱۲۱۲). 

رهم انظر : المدونة ۲۱۸-۲۹۷/6 . 

رتم انظر : الصدر السابق . 

زم انظر : التفريع ۳۰۲/۲ 


۳ 


الفصل العاشر : في الشفعة رم وفيه مسائل . 


۳- إذا آخذت الأخنت للاب والأم النصف ء وأخيذت الأخوات للأب السدس : 
تكملة الثلثين » فباعت إحدى الأخوات للأب حصتها » فطلبت الأخت لسلاب والأم 
أن تدخل معهن في الشفعة » وقالت الأخوات للآب : الشفعة لا دونك » فهل من 
ذلك دوفا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى الشفعة للأخوات للآب والأم مع الأحوات للأب م . 
وقد ذكر اللحمي رحمه الله عنه أنه قال أيضا : الشفعة لبقية الأحوات للأب خحاصة» وان 
سلمن دخلت معهن رم . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

أنهن أهل سهم واحد » لأن السدس الذي صار للأحوات للأب » إنما هو تكملة الثلثين » 
والثلثان سهم واحد (ا) . 

واستدل لما حكاه اللخمي رحمه الله عنه ما يلي : 

أن الشقيقة تأخذ النصف أولا » ثم هن يقتسمن الباقي (ه) أي : هن سهم حاص هن . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الشفعة هن جميعا » هو مذهب المدونة » واستحسن 


(۱) الشفعة : بالضم اسم للمالك المشفوع › وتستعمل معن التملك لذلك الملك » ( انظر : المصياح المنير + 
مادة : ش ف ع۰ 110/9 ) . 
ون الشرع : استحقاق شريك أحذ مبیع شریکه بثمنه » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة 4۷4/۲ ) . 
(۲) انظر : الدونة ۲۰۷/6 . 
() انظر : التبصرة خ ص ۱۶۳ . 
(4) انظر : الصدر السابق » التاج وال کلیل مع مواهب الجليل ۳۲۹/۵ . 
(ه) انظر : التبصرة خ ص ۱۶4 . 


Arr 


اللخمي رهه الله القول الآخررم . 

4 - مسألة : صي له الشفعة , وله والد حاضر ‏ فلم يأخذ له بالشفعة ولم یسترك » 
حتى بلغ الصبي , وقد مضى لذلك عشر سنين » أ يكون الصبي على شفعته إذا بلغ أم 
لا » في قول مالك رهه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمحت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفي في المسألة برأيه فقال : لا أرى للصغير شفعة م . 

وذكر الحطاب أن أبا الحسن قال : قال أبو محمد رحمهم الله : وقد قيل غير هذا رم . 
استدل للمسألة عا يلي : 

أن والد الصبي بمولته » إذ إن الصي نفسه لو كان بلغ فترك أن يأحذ بشفعته عشر سنين » 
لكان ذلك قطعا لشفعته ۰ فكذلك قبل أن يبلغ » فوالده عزلته رم . 

ما أي به ابن القاسم رحمه الله من أن الصغير لا شفعة له » هو مذهب الدونة وعليه 


اقتصر القراقي رحمه الله رم . 


- مسألة : آیاخذ الجد للصبي بالشفعة » إذا لم يكن له والد ولا وصي في قول 
مالك رحمه الله ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيئا ‏ 
ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن يرفع ذلك إلى ١‏ السلطان فينظر رم . 


)١(‏ انظر : التفريع ۳۲ المعونة ۱۲۷۰/۲ ؛ التبصرة خ ص ١41‏ » الكاقي ص 1۳۹ » مختصر خليل 
ص ۲۳۲ ۰ التاج وال کلیل مع مواهب الخليل ۳۲۹/۵ . 

رم انظر : الدونة 4 [۲۰۸ : 

© انظر : مواهب الیل ۳۲4/۵ . 

(؛) انظر : الدونة ۲۰۸/6 الذخيرة ۲۷۱/۷ . 

(ه) انظر : جامع الأمهات ص ٩۱۷‏ ۰ الذخيرة ۲۷۱/۷ ۰ مختصر علیل ص ۲۳۱ ۰ مواهب ابثلیل مه 
الاج والإكليل ۳۲۹/۵ . 


و انظر : الدونة ۲۰۸/6 . 


۸۳ 





ومعين هذا - والله أعلم - هو أن الحد لا یأحذ بالشفعة للصبي » إذا لم يوجد والد ولا 
وصي » فلا يكون مثل الأب هنا . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن الإمام ناظر من لا ناظر له » وهذا الصي لا ناظر له رم . 

ما أفى به ابن الفاسم رحمه الله من أن الحد لا يأحذ له بالشفعة » وإنما ينظر فيه السلطان 


هو مذهب المدونة رم . 


- مسألة : إن كان بائع الشقص رجلا واحدا » والشستري رجلين ؛ ققال 
الشفيع : أنا آخذ حصة أحدهما , وقال المشتريان : بل خذ الجميع أو دع » أيكون 
للشفيع ما أراد أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن الشفيع ليس له أن يأخذ إلا الجميع أو يدع » وليس 
له أن يأخذ حصة أحدهما » ويدع الأخرى © . 

وقال أشهب رحمه الله : إن للشفيع أن يأخذ بحصة أحدهما دون الأخرى » وهو قول لابن 
القاسم رحمه الله وقد رجع عنه » وقد نسب أيضا إلى سحنون رحمه الله قي غير المدونة ر». 
استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

أن الصفقة واحدة » و کل صفقة وقعت واحدة » فليس للشقيع أن يأخذ بعضها ويترك 


زم انظر : الذيرة ۲۷۱/۷ . 

() انظر : المدونة ۲۰۸/۶ جامع الأمهات ص 4۱۷ » الذغيرة ۲۷۱/۷ . 

رح انظر : الدونة ۲٠١-۲٠۰/٤‏ . 

(؛) انظر : عقد ابلواهر الشمينة ۷۷4/۲ القوانین الفقهية ص ۲۸۶ ء التاج وال کلیل مع مواهب الجايل 
۷/۰ 


Are 


بعضها » وإن اشتراها رجلات رم . 

وعکن أن يستدل لقول أشهب رحمه الله عا يلي : 

أن الصفقة وإن وقعت واحدة » ولكن المشتري اثنان ؛ فيجوز للشفيع أحذ حصة أحدهمطا 
نظرا لتعدد المشتري . 

ما أف به ابن القاسم رمه الله من أنه لا یأحذ حصة أحدهما بالشفعة دون الأخرى » هو 
مذهب المدونة رم وذهب اللعمي رحمه الله إلى اختيار القول الثاني الذي رجع عنه ابن 


القاسم رحمه الله وقال : ( وهو أحسن ) © . 


۷- مسألة : من اشترى شقصا من دار بألف درهم , فوضع البائع عن الشس‌تري 
تسعمائة درهم , قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة » فما العمل إذا أخذ الشفيع بالشفعة ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع هذا من مالك رحمه الله . 

ثم آفیی في المسألة فقال : ينظر في قيمة الدار » فإن كان يشبه أن يكون نها عند الاس 
مائة درهم » إذا تغابنوا و بينهم » أو اشتروا بغر تغابن » قيل للمشتري : أنت لم تشتر 
بألف درهم ‏ ولكن هذه ذريعة فيما بينكما » وإنما أردتما قطع الشفعة عن هذا الشفيع > 
فلا يكون لكما ذلك . 

وان كانت قيمة هذه الدار عند الناس » لا تشبه أن تکون هذه المائة » فالذي ترك اللبائع 


للمشتري هبة » ولا يرجع الشفيع على المشتري بشيء من ذلك رم . 


(ا) انظر : الدونة 511/4 . 

(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة ۷۷۵/۲ جامع الأمهات ص 41١17‏ » القرانين الفقهية ص 144 + ختصسر 
ليل ص ۲۳۲ ؛ التاج والإكليل مع مراهب ابخلیل ۳۲۷/۵ . 

(*) انظر : التبصرة خ ص ١47‏ . 

(4) تغابنوا : أي غين بعضهم بعضا » والغين في البيع : الخداع » يقال : غبنه في البيع » إذا حدعه واهتضسم 
فيه » ( انظر : معجم مفاییس اللغة 41١/4‏ ۰ القاموس احیط » مادة : غ بان ء ص ٠١۷۳‏ ) . 

زه انظر : الدونة ۲۱۱/۶ . 


۸۳۹ 


ونقل عن محمد بن المواز رحمه الله قوله : القياس أن ما وضع من قليل أو كثير عن المشتري 
وضع عن الشفيع رم . 

استدل لقول ابن القاسم رجه الله عا يلي : 

۱ أن البائع لو وضع ذلك عن المشتري بعد ما حذ الشفيع بالشفعة » لنظر في ذلك هذه 
النظرة » والوضع عن الشتري قبل أحذ الشفيع بالشفعة ممزلة ذلك و . 

؟/ ولأن ما أظهر أولا » كان لقطع الشفعة عن الشفيع » فلم يكن له ذلك رم . 

واستدل للقول الثاني يما يلي : 

أنه لو باعه البائع ابتداء ما لا يباع بمثله على التغابن » صلة ومعروفا لجاز » فالشفيع أولى 
بذلك بم . 


ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة رم . 


۲۸- مسألة : من اشترى شقصا من دار مشتركة , ثم أتاه الساتع فقال له : 
استرخصت فردين في اللمن , فراده ثم جاء الشفيع ليأخذ بشفعته , فما العمل ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : يأخذ بالثمن الأول » ولا يلتفت إلى الزيادة » ثم للمبتاع الرجوع 
على البائع بما زاد » بعد أن يحلف أنه ما زاده إلا حذرا من الشفعة » والا قلا رجوع 
للمبتاع رم . 

وذهب عبد الملك بن الماحشون رحمه الله : إلى أن الزيادة للشفيع » فان شاء أخذ يما زاد 


المشتري ؛ وان شاء سلم رم . 


(۱) انظر : الذخيرة ۳۵۲/۷ . 

( انظر : الدونة ۲۱۱/۹ . 

(۲) انظر : الذخيرة ۳۵۱/۷ التاج والإكليل مع مواهب ابحلیل ۳۳۱/۵ . 

(+) انظر : الذعرة ۳۵۲/۷ . 

(ه) انظر : الذخيرة ۲۵۲-۳۵۱/۷ » التاج وال کلیل مع مواهب الیل ۳۳۱/۵ . 
رم انظر : المدونة ۲۱۲/4 الذخيرة ۳۵۱/۷ . 

رم انظر ؛ الذخيرة ۳۵/۷ . 


AYY 


استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

۱ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله : لو اشترى رجحل من رحل شقصا من دار ثم 
أقاله » كانت الشفعة للشفيع » وكانت الإقالة باطلة » إلا أن يسلم الشسفيع الشفعة » 
فتكون الإقالة جائزة رم أي : فكذلك الزيادة عرلتها . 

؟/ ولأن الثمن الأول حق قد وجب عليه وم . 

واستدل لقول ابن الماحشون رحمه الله مما يلي : 

أن الشتري لا ينهم أن يزيد البائع في الشمن لإصلاح البيع () . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يأحذ بالشمن الأول ولا يلتفت إلى الزيادة » هو 
مذهب المدونة » ثم إنه قد نقز القراتي عن اللحمي رحمهما الله قوله : لا أعلم لقول عبد 
الملك رحمه الله وحها » لأن المشتري في مندوحة عن تلك الزيادة » وقد استحق الشفيع 
الأحذ بالثمن الأول » إلا أن يعلم أنه لو لم يزده لادعى عليه ما يفاسخه به اليع رم . 


4- مسألة : من قيل له : إن فلانا اشترى نصف نصيب شريكك › فسلم شفعته . 
ثم قبل له : إنه قد اشترى جيع نصيبه , فقال : قد أخذت بالشفعة أ يكون ذلك له 
أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رمه الله فيه شیا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى ذلك له فيأخذ بشفعته » ولا يلزمه تسليم الصف 
الذي سلم إن أراده رم . 

ونقل عن ابن المواز رحمه الله أنه قال : يلزمه تسليم النصف » على كل حال رم . 


رد انظر : الدرنة ۲۱۲/۶ 

(۷) انظر : الصدر السابق » الذخيرة ۳۵۶/۷ . 

وم انظر ؛ الذخيرة ۳۵4/۷ . 

نع انظر : الدرنة ۲۱۲/6 ؛ الذخيرة ۰۳۵۹/۷ ۳۹۹ . 

ره) انظر : المدرنة ۲۱۳/۵ . 

(>) انظر : الذحبرة ۳۷۷/۷ ۰ التاج والإكليل مع مواهب ابملیل ۳۲۲/۵ . 


ATA 


استدل لقول ابن القاسم رحمه الله نما يلي : 

أن الشفيع يقول : ت ركت الشفعة في التصف لبقاء شرکته ‏ فلما علمت أنه ابتاع ابحمیع » 
أحذت بالشفعة » لارتفاع الشركة » واندفاع الضرر () . 

واستدل لقول ابن الواز رمه الله ما يلي : 

أن الشفيع قد سلم النصف » حينما أحبر بشراء نصف شريكه » فلما علم بشراء الجميع » 
فان التسليم يلزمه رم , 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك جائز ولا يلزمه تسليم التصف » هو مذهسب 


الدونة رم . 


۰ - مسألة : نلائة رجال اشتروا من ثلاثة رجال دارا وأرضا ونخلا في صفقة 
واحدة » وشفيع هذه الدار والأرض والنخل واحد » فأتى الشفيع فقال : أنا آخذ حظ 
أحدهم , وأسلم حظ الائین . أ يكون له ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة فقال : ليس ذلك له إلا أن یأعذ ذلك كله أو يسلمه كله » وهو اشتراء 
ثلاثة نفر من ثلاثة تفر » أو ثلائة نفر من واحد » أو واحد من ثلاثة ؛ كل ذلك سواء» 
فإما يأحذ الجميع أو يسلم الجميع » إذا كان في صفقة واحدة رى . 

استدل للمسألة بما يلي : 

/١‏ أن رجلا واحدا لو اشترى من ثلاثة نفر » لم يكن له قي الشفعة إلا أن يأحذ ذلك كله 
أو يسلمه كله » إن كان ذلك في صفقة واحدة رم . 


را) انظر : المصدرين السابقين . 

زم انظر : الذخيرة ۳۷۷/۷ . 

0 انظر : الصدر السابق » الناج والإكليل مع مراهب الخليل ۳۲۲/۵ . 
(؛) انظر : المدونة 714/84 . 

(ه) انظر : الصدر السابق . 


۸۳۹ 


؟/ ولأن الشتري يتضرر بتفريق الصفقة » فلا يأخذ حظ أحدهم » ويسلم حظ الآحرین 
بل يأحذ الجميع أو يترك (۱) . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يأخخذ الجميع أو يسلم الجميع » هو مذهب المدونة ع 
وعليه اقتصر ابن الحاجب رحمه الله و . 


- مسألة : البيع الفاسد ر أ فيه الشفعة أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رهه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة فقال : إن كان ۸ يفت البيع الفاسد رد بعينه » ولا شفعة فيه » وإن 
فات حتى تصير الدار - مثلا -- على المشتري بالقيمة » رأيت الشفعة للشفيع (©» . 

ومع هذا : هو أن الشقص البیع بيعا فاسدا » قد يفوت ببيع فاسد أو صحيح » فان فات 
بالبيع الفاسد ففيه الشفعة ثي قيمته ؛ لأنها هي الي تحب فيه » وإن فات بالبيع الصحيح » 
ففيه الشفعة قي نه (ه) . 

استدل للمسألة عا يلي : 

١‏ أن البيع الفاسد مفسوخ شرعا ؛ ولو أخذ الشفيع فيه الشفعة » لأنه تترل مترلة 
المشتري () . 

؟/ ولأن ملك المشتري تقرر بالقيمة » ف حالة الفوات » فيكون الشفعة فيها وم . 


ر انظر : الذحيرة ۳۶۷/۷ . 

( انظر : عقد ابلواهر الشمبنة ۰۷۷۵/۲ جامع الأمهات ص 4١7‏ » الذخيرة ۲۵۷/۷ . 

رم الفاسد من البيوع نوعان : 
الأول : ما لا يصح رفع لكلف أثر فساده » الثاني : ما يصح للمكلف رفع أثر فساده ؛ وهو بحق لادمي 
فقط كبيع الأحبي غير وکیل » ( انظر : شرح الحدود ابن عرفة ۳۷۷/۲ ) . 

(4) انظر : المدرنة 578/4 ( ۲۳۰/۶ ) . 

(ه) انظر : الذخيرة ۳۰۵/۷ . 

() انظر : الصدر السابق : شرح الخرشي ۱۷۱-۱۷۰/5 . 


0 انظر : الذخبرة ۲۰۵/۷ . 


At. 


۳ ولأنه بيع فات بالبيع الصحيح » فيأخذ الشفيع بالشمن بعد معرفته رم . 
ما آفق به ابن القاسم رحمه الله من أن البيع الفاسد إن لم يفت رده بعينه » هو مذهسب 


الدونة وم . 


۲- مسألة : هن اشتری شقصا من رجل من دار يافريقية وهو مصر ء وش فیعها 
معه عصر , فأقام معه زمانا من دهره . لا يطلب شفعته , ثم خرجا إلى إفريقية » فطلب 
شفعته » أ يكون ذلك له أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ قول مالك رحمه الله فيها . 

تم أف في المسألة برأيه فقال : أرى الدار الغائبة والحاضرة سواء » فلا أرى له الشفعة » إذا 
كان تا رکا لذلك » بعد علمه به حتى يطول » ويكون أكثر من سنة » عا بری أنه تارك 
مارم . 

استدل للمسألة بما يلي : 

أنه يجوز النقد في الربع وم الغائب » فلما ترك الاحذ بالشفعة حتى طال ذلك » سقط حقه 
في الشفعة » لأنه علم أنه تارك للشفعة » ولا حجة له حيث يجوز له التقد»ء وان كان 
الربع غالبا زم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا شفعة له إن كان تاركا » هو مذهب المدونة › 
وذكر ابن عبد البر رحمه الله أنه قول جماعة من أهل المدينة رم . 


. ۷۹4/۲ انظر : عقد ابلواهر العمينة‎ )١( 

(؟) انظر : عقد ابلواهر الثمينة ۰۷4/۲ الذخيرة ۳۰۹-۳۰۵/۷ ؛ مختصر خلیسل ص ۲۳۱ » الاج 
والإكليل مع مواهب الخليل ۳۲۰/۵ + شرح الخرشي مع حاشية العدوي (/۱۷۱-۱۷۰ ۰ 

رم انظر : المدونة ۲۱۷-۲۱۱/۶ ۰ 

(5) الربع : علة القوم ومترفم » جمعه : رباع وأرباع وربوع » ( انظر : المصباح المنير ؛ مادة : راب ع ۱ 
26۱ 

(ه) انظر : الدخیرة ۳۷۲/۷ ۰ مواهب الجليل ۳۲۳/۵ . 

(5) انظر : التفریم ۳۰۱/۲ ؛ الكاقي ص 14۱ الدخيرة ۳۷۲/۷ ۰ مواهب الخليل ۳۲۳/۵ - 


At! 


۳- مسألة : من وکل رجلا يشتري له شقصا من دار » وهو شفيعها » أو وكله ؛ 
أن يبيع له شقصا من دار » وهو شفيعها . ففعل فباع أو اشترى » أيكون له الشفعة في 
الوجهين ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ سماعي فيه من مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : يكون له الشفعة في الوجهين جميعا » إذا باع أو اشترى » ولا 
يقطع ذلك شفعته رم . 

ونقل الحطاب رهه الله عن محمد بن زرب رم رحمه الله : أنه فرق بين الوجهين » فسرأی 
أن الوكيل على بيع شقص » هو شفيعه » لا شفعة له » دون ال وكيل على الشراء 6 . 
يمكن أن يستدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

أن قبول الوكالة بالبيع والشراء ؛ ليس تسليما للشفعة » ولا تركا ها » فبقي حقه فيها 
قائما . 

واستدل للقول الثاني ما يلي : 

أن البيع تسليم للشفعة » وترك لها » بخلاف الشراء » فليس بترك للشفعة » فلم يكن له 
الشفعة في البيع عند قبول الوكالة رم . 

ما نی به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدرنة » قال الخطاب رحه الله : وما حكاه 


ابن زرب رحمه الله حلاف الكتاب رم . 


4 8- مسألة : من اشتری شقصا من دار بعبد » وقيمة العبد ألف › وقيمة الشقص 
ألفان » فرجع بانع الشقص على الشتري بألفين » وإنما أخذ المشتري من الشفيع ألف 


ر انظر : المدرنة ۲٠۷ /٤‏ . 

(5) هو : محمد بن ببقى بن محمد بن زرب » قاضي قرطبة ومفتيها » موصوف بسعة العلم والنظر واذزاهة 
والفضل ورغ عفيف ؛ مشارك ف الفنون العربية ؛ له كتاب ( الخصال في الفقه ) توق سنة ۳۸۱ هب 
ر انظر : الدیباج ص ۲5۹-۲۳۸ » شذرات الذهب ۰۱۰۱/۳ الفكر السامي 1117/9 ) . 

م انظر : الذحيرة ۳۷۷/۷ ء مواهب الخليل ۳۲۶/۵ . 

(4) انظر : مراهب الخليل ۳۲/۵ . 


ره) انظر : الذخيرة ۳۷۷/۷ مواهب الخليل ۳۲۹/۵ . 


۸:۲ 


درهم » فارد الشتري أن يرجع على الشفيع بألف أخرى , لأنه صارت الدار عليه 
بألفين » وهو قيمتها , وإنما أخذها الشفيع منه بألف درهم » أ يكون له ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : لا يرجع المشتري على الشفيع بقليل ولا كثير رم » ومع هذا - 
والله أعلم - هو أن الشفعة تكون بقيمة العبد . 

وقال عبد الملك ابن الماجشون وسحنون رحمهما الله : ينتقض ما بين الشفيع والمشستري » 
نم إن شاء الشفيع أحذ ء ثم يجعل بيد البائع ما تراجع البائع والمشتري إليه أو يترك رم > 
أي : أن الشفعة تكون بقيمة الشقص . 

استدل للمسألة يما يلي : 

۱ أن الأخذ بالشفعة بيع من البيوع » لما فيه من المكايسة والمعاوضة . 

۲/ ولأنه لو كانت قيمة العبد ألفي درهم » وقيمة الشقص ألف درهم » فلما آخذها 
الشفيع بقيمة العبد » وهي ألفا درهم » استحق العبد » فرجع البائع على الشتري يألف 
درهم » فليس للشفيع أن يرجع على المشتري بالألف الي فضلت عنده رم 

واستدل لقول ابن الماحشون وسحنون رحمهما الله بما يلي : 

أن قيمة الشقص عادت ثمنا للشتص ‏ فبها تكون الشفعة رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الشفعة تکون بقيمة العبد هو مذهب الدونة (م . 


() انظر ؛ المدونة ۲۱۸/۶ . 
(۲) انظر : الذخيرة ۳۲۱/۷ . 
رم انظر : الدونة ۲۱۸/4 - 
(4) انظر : الذخبرة ۳۲۱/۷ . 


ره) انظر : المدوئة ۰۲۱۸/۶ جامع الأمهات ص ٩۱۹‏ الذخيرة ۰۳۲۱/۷ 


AT 


۵- مسألة : من اشترى شقصا من دار بعرض من العروض ۰ فمضى لذلك زمان › 
والعرض قائم بعينه » عند بائع الدار أو المستهلك , فاختلف الشفیع والمشتري في قيمة 
العرض » فما العمل إذا أتى المشتري با لا يشبه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمعه من مالك رحمه الله . 

ثم أف في السألة فقال : إن أتى الشتري بما لا يشبه » ل يقبل قوله في رأبي » وكان القول 
قول الشفيع إذا أتى ما يشبه » وإلا قيل للذي استهلكه : صف العرض » ويحلف على 
الصفة ثم يقرم على صفته بعد بمينه » ثم يقال للشفيع : خذ أو اترك رم 

استدل للمسألة ما يلي : 

القياس على البيع إذا احتلف البائع والمشتري في قدر الثمن » لأن الأحذ بالشفعة بيع من 
البيوع ( . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الشتري إذا لم يأت ما يشبه فلا یقبل قوله » هو 


مذهب المدونة » وعليه اقتصر ابن عبد البر رحمه الله وغيره رم . 


"8- مسألة : اشتری رجلان شقصا من دار بحنطة بعينها » فاسستحقت الحنطة › 
أيرجع بائع الشقص فيأخذ الشقص , أم يأخذ حنطة متل الحنطة التي استحقت من يده 
وهل فيه شفعة ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله في هذا بعينه شيعا . 

ثم أف قي المسألة برأيه فقال : أرى إن أحذ الشفيع بالشفعة قبل أن يستحق الطعام » لم 
يرد البيع » ويغرم له منل طعامه ؛ وإن كان إنما استحق قبل أن يأحذ الشفيع بالشفعة : 


فلا شفعة له رع . 





() انظر : المصدر السابق . 
0 انظر : الكافي ص 44۲ » الدخيرة ۳۳۱/۷ ۰ مواهب الجليل ۳۱/۵ . 


ره انظر : للدونة ۲۱۹۸4 . 


Att 


وروی ابن وضاح رحمه الله أنه : يغرم له قيمة الشقص » وقد نصر سحنون رحمه الله هذا 
القول فقال : الرواية الأول غلط رم » أي أن لابن القاسم رحمه الله في المسألة روايتين . 
استدل للمسألة عا يلي : 

۱ أن الشفيع إنما یستحق الشقص بالقدر الذي عاوض الشتري به » فإن كان ما له مثل 
لزم الشفيع مثله » وإلا فقيمته » لأن القيمة تقوم مقام المثل عند تعذره 6 . 

۲ ولأنه لو أن رجلا اشترى حنطة بعينها ؛ فاستحقت الحنطة » لم يكن على صاحب 
الحنطة أن يأي بحنطة مثلها » في قول مالك رحمه الله . 

۳ ولأن الرجل لو اشترى الدار بعبد فيستحق العبد قبل أن يقوم الشفيع » فلا شفعة له »> 
لأنه لم يتم البيع » وترد الدار إلى صاحبها » ويفسخ البيع » ولو أحذ بالشفعة ثم اسستحق 
العبد رجع بقيمة الدار ‏ ول یوحذ من الشفيع ما أحذ . 

6 ولأن اشتراء الطعام بالدنانیر والدراهم سواء » إذا استحق أنه يرجع بالدنانير ولا بيع 
بينهما » والدار عند ابن القاسم رحمه الله بمزلة هذه الأشياء ر . 

ويمكن أن يستدل للرواية الثانية ما يلي : 

أن قيمة الشقص صارت هنا » فبها تكون الشفعة . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله » هو مذهب المدونة » وافق عليه ابن اللاب وعيد 


الوهاب وابن عبد البر رجمهم الله وم . 


۷- مسألة : أقر البائع بالبيع » وجحد المشتري البيع وقال : لم أشتر منك شيا » 
ثم تحالقا وتفاسخا الببع » فقام الشفيع فقال : أنا آخذ الشفعة با آقر البائع » أ يكون 
في ذلك الشفعة ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شینا . 


را انظر : الذيرة ۰۳۲۲/۷ 
(۲) انظر : العونة ۱۲۷/۲ . 
م انظر : الدونة ۲۱۹/4 . 
(؛) انظر : التفريع ۳۰۲/۲ العونة ۱۲۷۹/۲ ؛ الکالي ص 4:۲ . 


Ato 





ثم أفنى في المسألة برأيه فقال : لا أرى فيه الشفعة رم » أي : يصدق المشتري قي عدم 
الشراء ‏ لأن ذلك هو الأصل » فیرحع الشقص إلى البائع . 

واحتار محمد بن المواز رحمه الله : أن لا يرجع الشقص إلى البائع » فيكون للشفيع الشفعة 
ويرى اللخمي رحمه الله أن هذا هو الصواب 0 . 

استدل لقول ابن القاسم رجمه الله ما يلي : 

أن عهدة الشفيع على المشتري » ول یت له ابتياع › فإذا لم يقب للمشتري ما اشتوی ؛ 
فلا شفعة للشفيع رم . 

ويستدل لما احتاره ابن المواز رحمه الله بما يلي : 

أن البائع المالك أقر بأن الشفیم أحق وأولى منه بالشقص ؛ فلا يرجع إليه » لأن الشستري 
ظلم الشفیع بمحودهري . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن لا شفعة له » هو مذهب المدونة » وافق عليه ابن 


الجلاب وابن عبد البر وابن شاس رحمهم الله وغيرهم 0 . 


- مسألة : من وهبه رجل دارا رجاء اللواب , فتغيرت الدار في يدي الموهوب له 
ثم أثاب الواهب بأكثر من قيمة الدار أضعافا » فأراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة , أيقلل 
له : خذ بجميع ذلك أو دع » أو يأخذ الشفيع بقيمتها ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


ثم أفى ف المسألة برأيه فقال : أرى أن يأحذها جميع ما أثابه به وم . 





رم انظر : المدولة ۲۱۹/4 . 

(۲) انظر : عقد اخراهر الشمينة ۷۷۲/۲ ۰ حامع الامهات ص ٩۱٩‏ » الدخيرة ۳۳۸/۷ . 

رم انظر : الصدر السابق » عقد اجواهر الثمينة ۷۷۱/۲ . 

(4) انظر : عقد الجراهر الشميئة ۷۷۲/۲ : حامع الامهات ص 4١4‏ » الذخيرة ۲۳۸/۷ . 

(ه) انظر : التفريم ۰۲۰۲/۲ الكاقي ص 445 » عفد الجراهر الشينة ۰۷۷۱/۲ جامع الأمهات ص 41١9‏ + 
الذعيرة ۳۳۸/۷ مختصر حلیل ص ۳۲۳۱ ۰ مواهب الیل 54/8 578-89 . 


بم انظر Se‏ 
رم انظر : الدونة ۲۲۷/۵ . 


AE 








وخالفه أشهب ره الله في هذا فقال : إنه یأحذ بالأقل من الثواب أو قيمة اطبة م 
الأالة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

۱ أن الناس إنما يهبون المبات للثواب » رحاء أن يأحذ أكثر من قيمة ما أعطوا ‏ وإنما 
رجعوا إلى القيمة حين تشاحوا بعد تغیر السلعة » فإن الحبة لو كانت على حالما لم تتغير 
ردت » إلا أن عضیها الواهب بغير شيء » ولو كانت عند الناس هبة الثواب نما يطلبون 
با كفاف الثمن لما وهب أحد للشواب » ولحملها على وجه السوق » فسانتقد النمن » 
ولكنهم رجوا الفضل في ذلك » عند أهل الفضل رم . 

۲ القياس على الثمن الغالي » فانه يأحذ به وإن كان غاليا رم . 

واستدل لقول أشهب ره الله يما يلى : 

أنه كالواهب للزائد على قيمة الحبة » فيأحذ بالأقل من الثواب أو قيمة الحبة رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يأخذ يجميع ذلك » هو مذهب المدونة » وقد نصره 


القرافي ره الله رم . 


۹- مسألة : من أوصى أن يباع شقص له من دار من قلان » بكذا وكذا درا » 
فلم یقبل الوصی له بالبيع ذلك » أ يكون للشفيع الشفعة ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى له الشفعة رم . 

استدل للمسألة بما يلي : 


رم انظر : الذخيرة ۳۲۳/۷ - 

وم انظر : الدونة ۲۲۸-۲۲۷/٤‏ ۰ البيان والتحصيل 4۷۷/۱۳ ء الذخيرة ۲۹۱/۲ . 

رمم انظر : الذحيرة ۳۲۳/۷ . 

(4) انظر : الصدر السابق ؛ ۳۲۳/۷ ۰( ۲۹۱/۹ ) . 

(ه) انظر : الدونة ۲۲۸-۲۲۷/٤‏ » البيان والتحصیل ۱۳ /۷۷) ۰ جامع الأمهات ص ٤1۹‏ » الذحسرة 
۷ (/۲۹۱ )۰ 

() انظر : الدونة ۲۲۸/۶ . 


۸:۷ 


/١‏ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في الرحل يببع من الرحل شقصا من دار » على 
أن الشتري بالخيار : أنه لا شفعة لشريكه في ذلك حتى يأخذ الشتري أو يدع » لدم 
انتقال الملك في وقت الخيار م . 

؟/ ولأن ذلك يميزلة ما لو قال رحل : اشهدوا أني قد بعت شقصي هذا من فلان بكذا 
وكذا درها إن قبله » فيقول فلان : لا أقبل » فلا تكون له الشفعة » فكذلك هذا رم 


ما أفى به ابن الفاسم رحمه الله من أنه لا شفعة له » هو مذهب المدونة رم . 


٠‏ - مسألة : من وهب هبة لغير الثواب » ولا رجاء القواب » فعوضه مها 
الوهوب له , فقبل عوضه ‏ أ يكون هذا بيعا تجب فيه الشفعة أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رمه الله فيه شینا . 

ثم آفی في المسألة فقال : إن كانت الحبة على وجه الصلة للرحم ‏ أو على وجه الصدقة ء 
لا يريد ما ثوابا ثم أثابه صاحبه بعد ذلك » بأمر لم يكن يلزم الموهوب له فيه قضاء من 
القاضي » فلا شفعة فيه ) . 


وذكر القاضي عبد الوهاب رحمه الله في السألة روايتين » إحداهما : ووب الضفعة ع 





والثانية : أن لا شفعة قي ذلك رم . 

استدل للمسألة يما يلي : 

۱ قول الإمام مالك رمه الله في رجحل تصدق على رجحل بصدقة » فأثابه الذي تصدق 
عليه بثواب » ثم أتى الرجل بعد ذلك يطلب ثرابه » وقال : إني ظننت أن ذلك يلزمسي + 
فإذا كان لا يلزمني : فأنا أرجع فيه » فإنه إن أدرك ذلك بعينه » فله أن يأعذ ذلك » وان 


قات لم أر على صاحبه شیدا . 


(0) انظر : المصدر السابق , 

(؟) انظر : المصدر السابق ‏ الذخيرة ۰۳۰۸/۷ ( ۲۹۱/۱ ) . 
() انظر : المصدرين السابقين . 

(4) انظر : المدرنة ۲۲۸/۵ . 

زه انظر : العونة ۱۲۷۱/۲ . 


۸:۸ 





قال ابن القاسم رحمه الله : فهذا يدل على أته إتما كان له أن یأعذ ثوابه إذا وجده » فأما 
في مسألتنا فإنما هو تطوع به الواهب ۰ فلم يكن يلزم الوهوب له فيه شيء () ٠‏ 

؟/ ولأن المبة في ابتدائها لم تكن على ثواب » فلا يكون فيه الشفعة © . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن لا شفعة له في ذلك » هو مذهب المدونة (م . 


- مسألة : من اشترى شقصا من دار على أنه بالخيار ثلاثا » فبيع الشقص الآخر 
بیعا بتله بائعه بغير خيار , لمن الشفعة ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

تم أف في المسألة برأيه فقال : أرى الشفعة للمشتري الأول الذي كان له الخيار » إن قبلى 
البيع » وكان أولى بالشفعة فيما اشترى صاحبه » وإن رد أيضا الذي كان له الخيار البيع » 
كان بائعه أولى بالشفعة » فيما باع صاحبه ) . 

وذكر القرائي رحمه الله قولا أنه : إن اختار رب الخيار تنفيذ البيع » شفع مشتري البنل » 
فان رد البيع » فلا يشفعه له البائع الأول (م . 

استدل للمسألة عا يلي : 

۱ أن البيع انعقد من جهة البائع » حيث إن الخيار للمشتري ؛ فكان الشفعة للمشستري 
۲/ ولأن بیع شريكه شقصه بالبتل » ليس هو بالذي يسقط شفعته م . 

واستدل للقول الثاني عا يلي : 

أن مشتري البتل ثبت ملكه » ووجب له الشفعة » قبل مشتري الخيار 00 . 


رم انظر : الصدر السابق . 

(۲) انظر : الكاقي ص ۲۳۹ . 

(۲) انظر : المصدر السابق » مختصر خليل ص ۲۳۱ ۰ مواهب الحليل ۳۲۰/۵ . 
ع انظر : المدوئة ۲۲۹/۹ . 

زم انظر : الذخيرة ۳۰۹/۷ . 

رد) انظر : المصدر السابق . 

ر«) انظر : المصدر السابق , 


45م 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الشفعة للمشتري الأول » هو مذهب المدونة » وهو 
قول أشهب والتونسي رحمهما الله رم . 


- مسألة : من تکقل بنفس رجل ‏ فغاب الکفول به » فطلبه الذي تكفل له به » 
فلم يقدر عليه » فصاخه من الكفالة التي تكفل له على شقص في دار » فأخذ الشفيع 
الدار بالدين الذي كان للمكفول له على الکفول عنه , فبم يرجع الذي دفع الشقص 
على الذي تكفل عنه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك رحمه الله 

ثم آفی ف المسألة برأيه فقال : أرى ذلك إلى الکفول عنه » إن شاه دفع إليه ما كان عليه 
من الال » وإن شاء دفع إليه قيمة الدار » إلا أن تكون قيمة الدار أكثر من قيمة النمن » 
فلا يكون عليه إلا الدين » وإن لم يعرف ما له عليه » فلا يجوز الصلح فيه م . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن الكفيل إنما غرم عنه هذا فقط » فالمكفول عنه یر في ذلك م . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله » هو مذهب المدونة » اقتصر عليه القرائي رحمه ار . 


۳- مسألة : من صاخ من قذف لرجل على شقص له في دار , فدفعه إليه ‏ أ يجوز 
هذا الصلح ‏ وتكون فيه الشفعة ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك ره الله فيه شيقا ‏ 


ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى الصلح في هذا جائرا رم . 


را انظر : المدونة ۲۲۹/۶ ء شرح المدونة للمازري خ ص ۲۷١‏ » جامع الأمهات ص 4۱۸ ۰ الذخعسیرة 
Tev‏ 

رم انظر : المدونة ۲۲۹/٤‏ . 

رم انظر : المصدر السابق . 

ری انظر : الذحيرة ۳۳۰/۷ . 

«م) انظر : الدونة ۲۳۰/۶ . 


Ao. 


ومعین هذا : أن الصلح إذا لم يكن جائزا في هذا » أنه لا شفعة فيه » حيث إن المعاوضة 
الي هي السبب في انتقال الملك لم تحصل . 

استدل للمسألة ما يلي : 

۱ أن الحدود الي هي لله عز وجل » لا عفو فيها إذا بلغت السلطان » فلا يصلح يها 
الصلح على مال قبل أن ينتهي إلى السلطان » إنما فيها العفو عن الحد قبل أن تبلغ إلى 
السلطان » فان بلغت السلطات أقيم امد , 

۲ القياس على احارب الذي أحذ قبل أن یتوب » وقد قتل ولي قوم » فان عقوهم عنه 
ليس عفرا » ولا يجوز أن یصاطوه من الدم على مال » فإن فعلوا فالصلح باطل » وال مال 
مردود » لأنه لا عفو هم ف ذلك إن بلغ السلطان رم . 

ما أف به اين القاسم رحمه الله من أنه لا يجوز هذا الصلح ء هو مذهب المدونة وافق عليه 
ابن الحلاب وابن حزي رهما الله رم . 

٤‏ 6 - مسألة : عامل مضارب اشترى شقصا من دار با المضاربة » وهذا المضارب 
هو الشفيع في هذه الدار التي اشتراها » فأراد الأخذ بالشفعة » فقال رب ال مال : لس 
لك أن تأخذ بالشفعة . لأنك أنت اشتريت وفيه فضل › فلا شفعة لك فيه › فما 
العمل؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أنى في المسألة برأيه فقال : أرى له أن يأحذ بالشفعة رم . 

استدل للمسألة بما يلي : 

أنه لو كان مع هذا المقارض رحل آخر شريك في الدار لم يبع » فأراد أن يأحذ ما اشترى 
هذا المقارض بالشفعة » كان له ذلك ء وم يكن لرب الال أن يدفعه عن ذلك » فإن أحذ 
بالشفعة شا ركه هذا المقارض » لأنه شفيع مع شريكه » فإذا كان له ذلك وهو الشتري ۰ 


را انظر : المصدر الساین . 
() انظر : التفریع ۲۲۹/۲ القوانين الفقهية ص ۲۳۰ . 
زم انظر : الدونة ۲۳۷/4 . 


Ao! 


فان له الشفعة » وإن لم يكن معه شريك : إن كان هو الشتري » فان ذلك لا ييطل 
شفعته (ا) . 
ما أي به ابن القاسم رحمه الله من أن له الشفعة » هو مذهب المدونة » رافق عليه ابن 


شاس والقرافي وابن جزي رحمهم الله رم . 


5 4- مسألة : من وكل وكيلا بقبض شفعته , فأقر الوكيل أن الموكل قد سلم 
شفعته . فما العمل في ذلك ؟ 

قال اين القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى هذا شاهدا » يحلف الشتري معه ؛ وسلم .ما اشتوى ۰ 
ولا تكون للشفيع الشفعة ر . 

يمكن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن إقرار الوكيل على الموكل على أنه سلم شفعته » إقرار على الغير » وهو لا یسسمع + 
وال وكيل يعتبر شاهدا على الموكل » فيحلف معه المشتري » ويحكم بالشاهد واليمين › لا 
بإقرار الوكيل . 

ما أفى به ابن القاسم رمه الله من أن هذا شاهد يحلف معه المشتري » هو مذهب المدونة 


اقتصر عليه ابن شاس رحمه الله ره) , 


(۱) انظر : الصدر السایق . 

(5) انظر : عقد الجواهر الشمينة ۷۲/۲ : الذخيرة ۳۱۱/۷ » القوانین الفقهية ص ۲۸4 - 
م انظر : للدونة |۰۲۳۵ 

(4) انظر : الصدر السابق » عفد الجواهر الثمينة ۷۱۳/۲ . 


۸۰ 


- سالة : من قال : اشتريت هذا الشقص من هذه الدار من فلان, وفلان 
صاحب ذلك الشقص غائب » فقام الشفيع فقال : أنا آخذ بالشفعة ‏ وأ هذا أن 
يدفع إليه ذلك » أ ترى أن يحكم القاضي عليه بالشفعة في قول مالك رمه الله » ولا 
يعلم أنه اشتری إلا بقول الشتري ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يحكم له بالشفعة رم . 

استدل للمسألة .ما يلي : 

أن هذا الذي ادعى الاشتراء » إن أتى رب الدار فقال : ۸ أبعه الدار كان له أن يأحذ منه 
كراء ما سكن » ويأحذ داره » ولو قضى قاض غذا بالشفعة » لم يكن لرب الدار أن يأحذ 
منه كراء ما سكن » لأنه سكن على وجه الشبهة » ولا برجم أيضا على مدعي الشراء » 
فيكون قد أبطل بقضائه ذلك حقا لرب الدار في كراء ما سكن هذا الذي ادعى الشراء في 
الدار بالضمان الذي یضمه » ولا تكون له شفعة إلا أن تقوم له بينة على الشراء م . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يحكم له بالشفعة » هو مذهب المدونة » اقتصر 
عليه ابن عبد البر رحمه الله وغيره رم . 


۷ - مسألة : من اشترى شقصا من دار » فقاسم شريكه وبناه مسجدا ء ثم جساء 
الشفيع , فأراد قسمه » وأن يأخذ بالشفعة ويهدم السجد ء أ له ذلك أم لا في قول 
مالك رحمه الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 
ثم أف في المسألة فقال : للشفيع أن يأحذ بالشفعة ؛ ويهدم السحد الذي بناه الشتري لي 
الشقص الذي اشتراه دم . 

رم انظر : للدونة ۰۲۳6/۶ ٠‏ 

(۲) انظر : الصدر السابق . 


ر٣‏ انظر : الكاق ص 44 مواهب الحليل ۳۲۵/۵ . 
4ع انظر : الدونة ۲۳۹/۶ . 


اهم 


استدل للمسألة عا يلي : 

أن الشقص عند ما بيع كان للشفيع الشفعة » فلا تبطل شفعته .ما أحدثه المشتري في ذلك 
من البناء زم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن للشفيع الأخذ بالشفعة » هو مذهب المدونة وافققه 


عليه القاضي عبد الوهاب وابن عبد البر رحمهما الله وغيرهما رم . 


۸- مسألة : من ادعى في دار سدسها , وذلك حظ رجل في تلك الدار » فجحده 
فصا حه على أن يسلم له شقصا له في دار آخری » على أن يسلم له هذا السدس الذي 
ادعاه في يديه » أ تكون فيهما جميعا الشفعة أم لا في قول مالك ره الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله في هذا . 

ثم أفيَ ق المسألة برأيه فقال : أرى الشفعة في الشقص الذي ۸ يكن فيه دعوى » وأمسا 
السنس الذي كانت فيه دعو المدعي ؛ فلا أرى فيه الشفعة رم 

استدل للمسألة عا يلي : 

/١‏ أن الذي أذ الشقص من الدار » دفع هذا السدس الذي كانت فيه دعوى » وهو مقر 
بأن السدس الذي دفع تمن هذا الشقص الذي في يديه » ولا يمنع الشفيع من أخذ مها قي 
يديه من هذا الشقص . 

۲ ولأن مدعي السدس الذي أخذه » يقول : أنا لم اشتر هذا السدس ‏ وإنما أنا رجحلل 
أحذت حقي وصالحت في شقصي الآحر » لما جحدن هذا السدس » فافتديته بهذا الشفص 
الذي دفعته من مالي » فلا يكون فيما في يديه من السدس شفعة » لأنه لم يقر بشراء هذا 
السدس «) . 


(۱) انظر : المصدر السابق . 

() انظر : العونة۱۲۷۸/۲ ۰ الكاقي ص 455 » مختصر خليل ص ۲۳۲ + التاج وال کلیل مع مواهسب 
الیل ۳۲۹/۵ . 

5 انظر : اندونه ۲۳۹/۲ . 

(؛) انظر : الصدر السابق . 


۸۰ 


مد و سس اس تا يلقي ھا کد ت 5 خا كسس ته 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب الدونة ‏ اقتصر عليه القرائي و الشيخ خايل 
رهم الله رم . 


8- مسألة : من اشترى شقصا في دار بألف درهم » غصبها من رجل يعلم ذلك » 
ثم طلب الشفيع الشفعة » أ يكون الشراء جائزا وله الشفعة آم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : الشراء جائز وله الشفعة ؛ وإنما عليه ألف درهم متلها : ولربها 
الذي استحقها أن يأحذها من يد بائم الدار » إن كانت الدراهم قائمة بعينها » إذا أقام 
البينة عليها » ورجع البائع على المشتري » .عثل تلك الدراهم » ولا ينقض البيع بينهما (). 
استدل للمسألة ما يلي : 

أن الدراهم والدنانير في هذا لا تشبه العروض » لذلك يأحذها بعينها إن كانت قائمة » أو 
یأحذ مثلها إن كانت غير قائمة ؛ لأنها لا تتعين » والبيع ماض بينهما لا ينقض © . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب الدونة رى . 


۰- مسألة : من اشتوى شقص من دار بألف درهم ؛ فأتى الشفيع يطلب بالشفعة 
فقال المشتري : بنيت فيها هذا البیت » وهذا البيت » وكذبه الشفيع . فالقول قول 
من منهما ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ عن مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة فقال : إن القول قول الشفيع الذي کذبه الشتري ‏ إلا أن تشهد 
للمشتري بينة بذلك رم . 


زم انظر : الذخيرة ۰۳۱۲/۷ ختصر عطيل ص ۲۳۰ . 

زم انظر : الدرتة ۲۳۹/6 . 

( انظر : الصدر السابق » الذخبرة ۰۳۱۵/۷ 

() انظر : جامع الأمهات ص ۱۸: ۰ 415 » الذخيرة ۳۱/۷ ۰ التاج وال کلیل مع موامب اليل 
۳۳/4 

زه) انظر : الدرنة ۲٤۰-۲۳۹/۲‏ . 


هوم 





وحكى اللخمي عن الشيخ عبد الله بن أبي زيد القبروان رحمهما الله أنه : يرى أن ينظر في 
ذلك البيت » فان كان قديما لم يصدق المشتري » وان كان جديدا صدق » إذا قال الشفیع 
إنه قددم » وأما إن قال المشتري : بنيته بعد » فإنه يصدق الشفيع » قال : لأنهما شريكان 
وأيديهما جميعا على الدار فلا يصدق أحدهما أنه بناها دون الآحر » فان أشكل الأمرء 
وقال الشفيع : إنه بناه لوقت متقدم » ولا يشبه أن يكون بني فيه إلا بعده » فلا یدق 
الشفيع رم . 

واستدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

أن المشتري مدع فيما بى » ولا يصدق إلا ببينة 0م . 

ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله من أن القول قول الشفيع » إلا أن تشهد للمشتري بينةء 


هو مذهب المدونة وعليه اقنصر القاضي عبد الوهاب رحمه الله رم . 


- مسألة : أ تجوز شهادة الأب أو الأم أو الابنة أو الجدة أو الجد أو الزوجة على 
الوكالة » إذا وكل رجل ؛ أو وكله غيرة ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م آسمع من مالك رحمه الله فيه شيكا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا آری شهادتهم جائزة ما وكله غيره » وأراها ص‌انزة إذا 
وکل هو غيره رد) . 

ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : أن شهادتهم فيما وكله غيره فيها جر منفعة له » قلم 
تحر للتهمة » وأما ما وكل هو به غيره فليس كذلك فتجوز شهادقم به رم . 


ما أقى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » قرره الازري ره الله رم . 


. ۱۵۰-۱۵۵ انظر : التبصرة خ ص‎ )١( 

رم انظر : المدونة ۲6۰/6 

() انظر : البصرة خ ص ۱۵۰-۱۵۵ المعونة ۱۳۷۸/۲ . 

ری انظر : الدونة ۲۳۹/4 . 

(ه) انظر : عقد ابلواهر الشمينة ۱4۳/۳ . 

رتم انظر : شرح الدونة للمازري خ ص ۲۷5 » عقد الجواهر الثمينة 6۲/۲ ۱4۳-۱ ۰ الذخيرة ۳5۷/۷. 


A٦ 


الفصل ا حادي عشر : ي القسمة رم وفيه مسائل . 


۲- مسألة : ورث رجل وأخ له قرية من القرى فيها شجر , فكيف يقسمها مالك 
رمه الله بينهما » وهي من أنواع الأشجار : تفاح » ورمان » وخسسوخ » وأتسرج 0 
وأنواع الفواكه . مختلفة في حائط واحد , أو كانت حوائط » كل نوع على حدة ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ۸ أسمع من مالك رحمه الله في هذا بعينه شيا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى إن كانت الأشجار مختلطة في حائط واحد » قسم 
الحائط وجمع نصيب كل واحد منهما في موضع واحد على القيمة » وان كانت حوائط 
التقاح حائط على حدة » والرمان حائط على حدة » و کل نوع حائط على حدة » وكلى 
واحد منها يحتمل أن يقسم بينهما » قسم بينهما کل حائط على حدة علسى القيمة » 
وأعطي لكل واحد منهما حظه من كل واحد منها م 

استدل للمسألة عا يلي : 

القياس على قول الامام مالك رحمه الله قي النخل يكون في الحائط » منه البرني «) وغيره 
من أنواع التمر » قال : رأيته يقسم على القيمة » ويعطى كل واحد منهم » يجمع له حظه 


)١(‏ القسمة : بالکسر » مصدر قسم بقسم قسما وقسمة » أي : جزأ » ( انظر : معجم مقاييس اللفة 
۵ القاموس احیط ‏ مادة ؛ قاسم )ص ۱۶ ۸۳) - 
وني الشرع : تصبير مشاع من ملوك مالکین معينا » ولو باحتصاص تصرف فيه ؛ بقرعة أو تسراض ۰ 
(انظر : شرح حدود ابن عرفة 4۹۲/۲ ) - 

(۲) آترج : شجر یعلو ؛ ناعم الأغصان والررق والشمر ؛ وثمره کاللیسون الکبار » ذهي اللسسون » ذكي 
الرائحة » حامض الماء » ( انظر : العجم الوسیط » مادة :ات ر ج 4/۱)- 

رم انظر : اندونة 11۲/6 

(:) اليرني : نوع جيد من التمر » مدور أحمر » مشرب بصفرة » ویقال : تخلة برنية : ( انظسر : المعحم 
الوسیط ‏ مادة : ب ران 6۲/۱) . 


۰.5۷ 


في موضع واحد من الحائط » ولا يلتفت إلى ما يصير في حظ هذا من ألوان التمر » وما 
يصير قي حظ هذا من ألوان التمر رم . 

ما ف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وانقه عليه القراقي وحلیل وابن ا مواق 
رحمهم الله وغير هم رم . 

۳- مسألة : دار في يد شخص أقام الورثة البينة أنهم وروها عن أيهم » وآن 
الشخص الذي الدار في يديه لا حق له فيها » وهو غائب أو هو صبي صغير : فهل 
يقيم القاضي وكيلا لهذا الغائب أو الصيي . يقرم له بحجعه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ 3 





هذا شيئا » ولا أعرفه في شيء من قول مالك 
رحمه الله . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى ذلك » أن يقيم القاضي هذا الغائب و كيلا يقوم له 
محجته » فيقضي عليه » ولا يستخلف له خليفة وم . 

بمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن الغائب يجوز الحكم عليه » إذا ثبتت الدعوى عليه » فلا حاجة إلى الوكيل » لأن 
الأصل عدمه » فلا يلزم ما لا دليل عليه رم . 

ما آفی به ابن القاسم رحمه الله من أن الغائب لا يقيم له القاضي ركيلا یقوم له ححته : 


هو مذهب المدونة رم . 


ر انظر : الدرنة ۲۶۳/۶ الذحيرة ۲۱۲/۷ . 

(۲) انظر : جامع الأمهات ص 45١‏ ۰ الذخيرة ۲۱۲/۷ » ختصر حلیل ص ۲۳۳ ؛ التاج والإكليل مع 
مواهب ابللیل ۳۴۹-۳۳۸/١‏ ۰ شر 

رم انظر : الدرنة ۲٤۳/٤‏ 

(4) انظر : التحيرة ۲٤٤/۷‏ , 





اخرخي ۱۸۸/۲ . 


زه) انظر : الدرنة ۲۶۳/۶ الذحيرة ۰۲4/۷ 


4- مسألة : من ورثوا بقلا ر أ يصلح هم أن يقسموه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا يعجبي ذلك » فلا أرى أن يقسم حتى مد ویباع ۰ 
فیقتسمون نه رم . 

وحالفه أشهب رجه الله في هذه المسألة فقال : جوز قسمه إذا بدا صلاحه رم . 

ونقل عن أبي الحسن الصغير رحمه الله : أن سحنون رحمه الله حمل المدونة على منع قم 
البقل تحريا » ولو كان على الجد عاجلا , وقد أنكر عليه ذلك » بأنه إنما منع ابن القاسم 
رحمه الله قسمه تحريا على التأخير » وأما على الحد فيحوز () . 

الأدلة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

١‏ أن الإمام مالكا رحمه الله كره قسم امار بالخرص ء وقال : هو ما لو كان شيء يجوز 
فيه الخرص » لحاز في الشمار » فقاس ابن القاسم رحمه الله عليه البقل » وقال : فالبقل أبعد 
من الثمار في الخرص » وذلك أن حل الثمار من التفاح وما أشبهه » لا بأس به انان 
بواحد » يدا بيد » فلما لم يجوز مالك رمه الله في ذلك أن يقسم بالخرص » كرهت أن 
يقسم البقل القائم بالخرص » وهذه الفواكه بمولة البقل في أنمانها في الزكاة » أنه لا زكاة 
فيها » ولا بأس في تفاضلها بينها اثنان بواحد رم . 

؟/ ولأحل ما يلحقها من الجوائح » فيؤول ذلك إلى بيع بعضها بیعض متفاضلا رم . 
واستدل لقول شهب رحمه الله بما يلي : 


۰ البقل : نبات عشي يغتذي الإنسان به » أو يجزء منه » دون تحویله صناعيا , ( انظر : المعجم الوسيط‎ )١( 
مادة : باق ل »> للركتع.‎ 

(۲) انظر : المدونة ۲۶۳/۶ . 

(۳) انظر : الذخيرة ۲۱۹/۷ ۰ شرح الخرشي معه حاشية العدري ۱۹۲/۳ . 

(4) انظر : الذخيرة ۲۱۹/۷ شرح الخرشي ۱۹۲/۷ ۰ 

ره) انظر : الدرنة ۲٤٤-۲٤۳/٤‏ . 

رت انظر : الكافي ص 454 - 


۸۰۹ 


أنه لیس مثل الزرع » لدخول التفاضل فيه » ولا يحاط به (0) . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك لا يعجبه ولا يجوز قسمه » هو مذهب المدونة 


وافق عليه ابن عبد البر رحمه الله وغيره ) . 


۵- مسألة : اقتسم رجلان بلحا صغارا » فلم يجداه حتى صار بلحا كبسيراء لا 
يشبه الرطب . أتنتقض القسمة فيما بينهما . إن م يكونا اقتسماه على التفاضل ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى إن كانا اقتسماه بينهما على غير تفاضل » وكان إذا 
كبر يتفاضل في الكيل » فأراه مفسوخا » وإلا لم أره مفسوخا » إلا أن يزهي 2 قبل أن 
يجداه » أو قبل أن يجد أحدحما » أو يكونا قد حدا إلا أن أحدهما قد بقي له في رؤوس 
التحل شيء ۸ يجده حتی آزهی 6 - 

استدل للمسألة عا يلي : 

/١‏ أن الشك في التماثل كتحقق التفاضل » فيكون مفسوخا إذا لم يكونا اقتسماه على 
التفاضل . 

؟/ ولأن القسمة هنا بيع » والبلح لا يجوز بيعه منفردا قبل بدو صلاحه على التبقيق» وإذا 
بدا صلاحه » فال منع من باب أولى م . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله » هو مذهب الدونة اقتصر عليه خليل رحمه الله وم . 


() انظر : الذحيرة ۲۱۹/۷ . 

() انظر : الكاقٍ ص 448 ۰ جامع الأمهات ص ٩۲۱‏ ء الذخيرة ۰۲۱۹/۷ مختصر خليل ص ۲۳ ۰ 
شرح الخرشي ۰۱۹۲/۹ 

: أي بتلون بحمرة أو صفرة » يقال : زها البسرء إذا تلون بحمرة أو صفرة » ( انظر : العبجم 





(ه) انظر : شرح اخرشي 191/1 
(2) انظر : جامع الأمهات ص ٤۲۱‏ ۰ مختصر خليل ص ۲۳4 ۰ التاج والإكليل مع مراهب الخليل 1141/8 
شرح الخرشي ۱۹۱/5 ۰ 


A“. 


- مسألة : هل يقسم مجرى الماء رم في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع ول أحفظ من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أف قي المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يقسم جحرى الماء ر . 

استدل للمسألة بها يلي : 

أن ذلك عنوع ؛ لعدم تمييز نصيب كل بقسمه » لأنه قد يقوى الحري في محل دون آخر ؛ 
فيكون ما يصيبه كل منهما بجهولا © . 

ما فق به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يقسم جرى الماء » هو مذهب الدونة ر . 


۷- مسألة : من له فر يمر في أرض .قوم » فأرادوا أن يغرسوا حافتي التنهر مسن 
أرضهم » فأراد صاحب النهر أن يمنعهم من ذلك , أو احتاج صاحب النهر أن يلقي 
طين النهر إذا كنسه ء أ يكون له أن يمنعهم من الغرس , أو أن يلقي الطين في حسافتي 
النهر : وأن يطرح ذلك على شجر القوم ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع هذا من مالك رجه الله . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يمنعهم من الغرس » ثم إن احتاج إلى إلقاء طينه » 
وقد قدر على أن يطرح ذلك على حافي النهر » من غير أن يطرح ذلك على الشجر » 
منع من طرحه على الشجر » وإن كان لا يقدر لكثرة الطين وكثرة الشجر » بحاف النهر 
ولا يكفيه إلقاء الطين فيما بين الشجر » رأيت أن يطرح على الشجر » ويحمل في ذلك 
كله على سنة أهل كل بلد رم . 

ويمكن أن يستدل للمسألة يما يلي : 


را رى الماء : المراد به هو الماء الجاري » لا موضعه الذي يجري فيه » ( انظر :مواهب الخليل ۳۵۵/۵ ) . 

رم انظر : الدونة 581/4 . 

(*) انظر : شرح الخرشي ۱۹٤/٩‏ ۰ 

(؛) انظر : جامع الأمهات ص 4۲۱ » مقتصر خلیل ص ۲۳4 ۰ التاج والإكليل مسسع مواهسب الیل 
۳۹۱-۵ ۰ شرح الخرشي ۰۱۹۵/۹ 

رم انظر : المدونة ۲۵۱/4 . 


اكم 


أن العرف معتبر قي الشريعة » فيحملون عليه عند الحاجة » وما يجري بين الناس من 
التعامل » فهو كالشرط عندهم . 
ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله . هو مذهب المدونة وعليه اقتصر خليل رحمه الله رم . 


۸ مسألة : إذا قسم القاضي تركة الميت » وأعطى أهل الميراث كل ذي حق حقه 
أ ترى أن يأخذ منهم کفیلا بما يلحق الميت في هذا المال ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم آفی في المسألة برأيه فقال : أرى أنه لا يأخذ منهم كفيلا » ويدفع إليهم حقهم بلا 
كفيل () . 

وعکن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أنه إذا حى دين بالميت في ماله » فانه یوحذ مما قي أيدي الورئة الذين ورثوا الال ‏ ولا 
حاجة للكفيل . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا كفالة قي ذلك » هو مذهب المدونة رم . 


8- مسألة : لو أن ورثة الميت اقعسموا مال الميت » فأقر أحدهم بدين على الت 
فقال المقر له بالدين : آنا أحلف وآخذ حقي » ألا ترى أن المقر يريد أن يبطل القسمة 
بإقراره يمذا الدين » لعله أن بجر إلى نفسه منفعة كبيرة ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شينا . 

ثم أفى ق المسألة برأيه فقال : أرى أن يقال للورئة » إذا حلف هذا القر له : إن شستتم 
فادفعوا إليه ما استحق بإقراره وعینه » فأنتم وهذا القر له بالدين » وتنفذ قسمتكم » وإلا 
أبطلنا القسمة » وأعطينا هذا دينه » ثم قسمنا ما بقي بینگم رى . 


(۱) انظر : مختصر خلیل ص ۲۳۳ » التاج والإكليل مع مواهب ابملیل ۳۳۹/۵ . 
(0) انظر : الدونة ۲۵۲/۶ , 

() انظر : الصدر السابق » مواهب ابفلیل ۳۳۵۱/۵ . 

(؛) انظر : الدونة ٠١٤-۲٠۳/٤‏ . 


كلم 


E 


استدل للمسألة يما يلي : 

أن الدين مقدم على المبراث » فلا ملك للورثة إلا بعد أدائه » فهم إما أن يعطوا المقر له مذ 
استحق بإقرار هذا مع ينه ؛ فتمضي القسمة » أو أن تبطل القسمة » فيعطى المقر له ديه 
ويقسم ما بقي يينهم 0 . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » اقتصر عليه القرائي وخليل رحمهما الله 
وغيرهما رم . 

۰- مسألة : أقر أحد الورثة بدين على الميت بعد القسمة , فقال الورئة : نحن 
تخرج ما يصيبنا من هذا الدين , وقال هذا القر : لا أخرج آنا دينه » ولكن انقض‌وا 
القسمة وبيعوا حتی توقوه حقه , فما العمل قي ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

تم أف في المسألة فقال : يقال للورثة : آحرجوا الحصة الي تصير عليكم من حق هذا » 
فإذا فعلوا ذلك » قبل هذا الذي أقر : أعط حصتك وإلا بيع عليك ما أحذت من مبرائك 
هذا م . 

يستدل للمسألة عا يلي : 

أن الدين الذي على الميت » مقدم على الميراث » فلا ملك للورثة إلا بعد أدائه وایفائهر. 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر خليل رحمه الله وغیرهره». 


را) انظر : شرح الخرشي ۱۹۹/۷ . 

(5) انظر : الذيرة ۲۵۲/۷ ۰ ختصر خليل ص ۲۳۵ ۰ مواهب الخليل ۳۰۱/۵ ء شرح الخرشي ۱۹۹/۲ . 
رم انظر : للدونة ۲۵۶/4 . 

(؛) انظر : شرح الخرشي ۱۹۹/۷ ۰ 

(ه) انظر : ختصر حلیل ص ۲۳۵ ۰ مواهب الخليل ۳۵۱/5 ۰ شرح الفرشي ۱۹۹/۲ ۰ 


۸۰۳ 


0 - مسألة : من مات وترك دورا أو عقارا أو عروضا ء ول يتوك دراهم ولا دنانیر 
فأقام رجل البينة بعد ما اقتسم الورثة المال » أن اميت أوصى له بألف درهم ٠‏ أ تنتقض 
القسمة فيما بينهم أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

تم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن يقال للورثة : اصطلحوا فيما بینکم » وأخرحوا 
وصية هذا الرحل » وأقروا قسمتكم با إن أحبيتم » فان أبوا ردت القسمة وبيع من 
مال اليت مقدار وصيته هذا الرجل ‏ إذا كان الثلث يحمل ذلك » ثم اقتسم الورثة ما بقي 
من المال وم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن الورثة يقولون : هذا مال الميت الذي ورثناه » فأخرجوا منه الدين » ولا خرج الدين 
من أموالنا » فلا يجيرون على أن يخرجوا حظهم من الدين من أموال أنفسهم » لكون ملل 
الميت قائما م . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنهم يؤمرون بالاصطلاح فيما بينهم » هو مذهب 
المدونة رم . 

۲- مسألة : ترك الميت دررا أو عقارا أو عروضا , وم يترك دراهم ولا دنانسیر » 
فأقام رجل البينة بعد القسمة » أن اميت أوصى له بالف درهم , فقال بعض الورئة : 
نحن نخرج ذلك من آموالتا » وقال أحدهم : لا آخرج ذلك من مالي » ولكن ردوا 
القسمة وبيعوا فأوفوا ذلك » ثم اقتسموا ما بقي فيما بيننا ء القول قول من ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رمه الله فيه شيا . 


ر انظر : المدرنة 781/4 . 
( انظر : الصدر السابق . 


رمم انظر : الذخيرة ۲۵۳/۷ مواهب الیل ۳5۱/۵ . 


55م 


ی يي و موق شاخ سوک سروت که باس > 


ثم أف قي المسألة فقال : القول قول هذا الذي أبى القسمة » ویدفعون إلى هذا الس‌تحق 
حقه من الوصية » ثم يقتسمون ما بقي () . 

استدل للمسألة بما يلي : 

أنه ليس لبعض الورثة إذا أبى صاحبهم » أن يشتروا ما في يديه بغير رضاه » لأن الدين لا 
لحق » دحل في جميع ما في أيديهم » فلو از لهم ما قالوا لقيل لهذا الذي أبى : بع مها في 
يديك وأوف هذا الموصى له حصتك من ذلك » فلعل الدين الذي مق يغترق ما في يديه 
ولعل قسمتهم نما كانت على التغابن . 

قال ابن القاسم رحمه الله : فهذا يدل على إبطال القسمة فيما بينهم » إذا أبى الواحد منهم 
ذلك رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن القسمة تبطل إذا أبى أحدهم » هو مذهب المدونة 


اقتصر عليه القرائي رحمه الله وغيره م . 


۳- مسألة : لحق دين أو وصية في مال اميت » وقد اقتسم الورثة الدور والرقیسق 
وجميع ما ترك الميت : فيما بينهم » فقال الورثة كلهم : ننقض القسمة ونبيع فنوني هذا 
الرجل حقه أو وصيعه ‏ والوصية دراهم أو كيل الطعام , فقال واحد منهم : لا أنقض 
القسمة » ولكن أنا أوفي هذا الرجل دينه أو وصیته من مالي ولا أتبعكم بشيء » وذلك 
لأنه مغتبط رم بحظه من ذلك أ يكون له ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شیتا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى له ذلك » ولا تنتقض القسمة «م . 

يستدل للمسألة بما يلي : 


را انظر : الدونة ٠٠٤/٤‏ . 

(۲) انظر : الصدر السابق . 

رم انظر : الذخيرة 0۲4۹/۷ مواهب ابخلیل ۳۵۱/۵ . 

(؛) مغتبط : أي مسرور بحسن حاله » ( انظر : القاموس احیط ‏ مادة : غ ب ط > ص ۸۷۷ ) . 
رمع انظر : الدونة 568/4 . 


56م 


أن المطلوب هو أداء الدين وإيصال الوصية إلى الموصى له » وقد حصل ذلك بتبرع أحدهم 
فلا تتقض القسمة » لحصول الغرض وإيفاء الطلوب . 
ما آفق به ابن القاسم رحمه الله من أن القسمة لا تنقض » هو مذهب المدونة اقتصر عليه 


الخطاب رحه الله ۰00 


4 85- مسألة : من هلك وترك بزا فيه الخر ؛ والحرير والقطن والكتان , والأكسية 
والجباب , أ تجعل هذا كله في القسم نوعا واحدا » أم يقسم كل نوع على حدة ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن يجمع البز كله في القسمة ؛ فيجعل نوعا واحدا ؛ 
فيقسم على القيمة ©) . 

وقد اختلف ف تأويل كلامه هذا » فنقل القراني عن القاضي عياض رحمهما الله أنه : 
قيل: يجمع الجنس كله في القسم وإن احتمل » كما في الثياب والعبيد » وهذا ظاهر كلامه 
وقيل : يقسم كل صنف وحده إن احتمل القسم » ثيابا كان أو عبيدا » فيتكون التفرقة 
على هذا استحسانا . 

وقیل : لا يجمع شيء إلى غيره » وان احتمل القسم » كان ثيابا أو دواب رم . 

وقد راعى أشهب ره الله في ابلمیع ما يمتنع سلم بعضه في بعض » وراعى ابن بيب 
رحمه الله التشابه في الأصل و لصفة . كالكتان مع القطن » والحرير مع الخز د . 

استدل للمسألة .ما يلي : 

۱ الفياس على الرقيق » فان الرقيق عند الإمام مالك رحمه الله نوع واحد » وفيهم الكبير 
والصغير » والهرم والحارية الفارهة » وهذا كله نوع واحد » وهو متفاوت في الأفان ء 


() انظر : الذخيرة ۲۵۱/۷ ۰ مواهب الحلیل ۲۵۱/۵ . 
(۲) انظر : المدونة ٠١۹-۲۰۰/۶‏ , 

رم انظر : الذخيرة 7۲۲/۷ . 

(4) انظر : الصدر السابق 


A۸11 


ممزلة البز أو أشد » فقد جعله مالك رحمه الله نوعا واحدا : فقال ابن القاسم رح الله : 
والبز عندي بهذه الممرلة ر . 

۲/ ولأنها عندهم نوع واحد » وفي جمعها في القسمة نفي للضرر © . 

*/ ولأن القرعة رم غرر » فتقی بحسب الإمكان » فتجعل ف المتقارب دون التباعد > 
كما راعى ذلك ابن حبيب ره الله وم . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة رم . 


6- مسألة : الدار إذا قسمت بين الورثة » فيستحق هنها الثلث » أتنتقض القسمة 
أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم يحد لنا مالك رحمه الله في الثلث شيئا أحفظه . 

ثم في المسألة برأيه فقال : أرى الثلث كثيرا » وأرى أن يرد الدار إذا استحق منها الثلسث » 
فتنتقض القسمة رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن استحقاق ثلث الدار » يفسد على المشتري وجه الصفقة لكثرته » فتنتقض القسمة بين 
الورثة أيضا » وترد الدار إذا استحق منها الثلث ر . 


ما أفى به ابن القاسم رهه الله من أن القسمة تنتقض » هو مذهب المدونة رم . 


(ا) انظر : الدونة ۲۵۹/۹ الذخيرة ۲۲۲/۷ . 

() انظر : الذحيرة ۲۷۲/۷ ۰ شرح الخرشي ۱۹۱/۹ ۰ 

۲ القرعة : أي الاعتیار والنصيب » يقال : اقترع الشيء » أي اختاره ؛ ( انظر : المعجم الوسيط » مادة : 
قر ع۷۲۸/۲۰). 

رهم انظر : الذحيرة ۲۲۳/۷ . 

ره) انظر : جامع الأمهات ص 4۲۱ ۰ الذحيرة ۲۲۳-۲۲۲/۷ ۰ ختصر حليل ص ۲۳۵ » التاج والإكليلى 
مع مواهب الخليل ۳۸۱/۵ ۰ شرح اشرشي ۱٩۱/۹‏ ۰ 

رم انظر : الدونة ۲۵/4 . 

6 انظر : الصدر السابق . 


(۸) انظر : الذحيرة ۲۳۷/۷ . 


AY 


› مسألة : القض ره إذا كان بين رجلين في دار » وصاحب الدار غائب‎ -۸ ٦ 
فارادا أن يهدما النقض » ورب الدار في الغيبة » أ يكون هما أن يهدماه أم لا ؟‎ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أف ف المسألة برأيه فقال : أرى إن أراد الرجلان أن يهدما التقض » وصاحب الدار 
غائب » أن يرفعا ذلك إلى السلطان » فينظر هو للغائب , فان كان أفضل للغائب أن 
يعطيهما قيمة النفض » ويأحذ له فعل ذلك » وان رأى أن يخليهما ونقض هما خلاهما 
وذلك » وما صنع السلطان فهو جائز للغائب © . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن السلطان هو الناظر في أموال الغائبين » وولايته عامة مبنية على تحقيق الصا ودفع 
الفاسد والمضرات ء فينظر للغائب الأفضل له رم 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله » من أن السلطان ينظر فيه » هو مذهب المدونة اقتصر عليه 


القراني رحمه الله رم . 


۷- مسألة : من أذن لرجل أن يبني في عرصته » فلما بتى وسكن السنة والستتين 
أو العشر سین » قال له رب العرصة : أخرج عني » ول يكن رب العرصة وقت له كم 
پسکن ‏ فما العمل في ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

تم أف في المسألة فقال : إذا سكن المأذون له في البناء » مقدار ما يعلم أنه إنما أذن له قي 
البنیان ليسكن مقدار هذه السنين » لكثرة ما أنفق في بنيانه > كان ذلك له » أي : يقول له 


رب العرصة بعد تلك المدة : آحرج عني رم . 





(1) النتقض : اسم للبناء النقو 
5 انظر ؛ المدونة 554/4 . 
(ج) انظر : الذحيرة ۱۹۲/۷ 


. ۱۹۲/۷ انظر : الدونة ۲۰۸/۶ : الذخيرة‎ )٤( 


س إذا هدم » ( انظر : لسان العرب ؛ مادة : ن قاض + ۳/) - 


رم انظر : الدونة ۲۰۸/۶ . 


AA 





عکن أن يستدل للمسألة يها يلي : 

أن العرف يدل على أنه إنما أذن له رب العرصة في البناء ليسكن مقدار تلك المدة » حيث 
إن ما أنفق فيه يتناسب مع المدة » في العرف » فعلم أن صاحب العرصة نما أذن له في أن 
يسكن مقدار ما أنفق . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة رم . 

4- مسالة : اجدار إذا كان لشريكين » وطلب أحدهما قسمة ذلك » وأبى الخو 
فهل يقسم بينهما أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شیا . 

تم أف في المسألة برأيه فقال : أرى إن كان لا یدخل قي ذلك ضرر ؛ وكان ينقسمء 
رأيت أن يقسم ذلك بينهما م - 

وخالفه أشهب رحمه الله في هذا فقال : لا يقسم بينهما ر» فأطلق المنع في ذلك . 

وحكي عن ابن الاحشون رحمه الله : أنه لا يقسم الحدار إلا عن تراض () فقيد جسواز 
القسمة بالتراضي . 

الأدئللة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

قول الله يك : ( .. ما قل منه أ ركثر نصيبا مفروضا ) الآية رم . 

وجه الاستدلال : هو أن الله تعالى فرض للرجال وللنساء نصيبا ما وجد من أموال 
الوالدين والأقريين » فيقسم بينهم سواء كان ذلك الموجود قليلا أو كثيرا » وكذلك حسق 
الاثنين إذا طلب أحدهما القسمة - من غير ضرر - فانه يقسم بينهما سواء قل ذلك أو 


(1) انظر : التفريع ۱۸٤-۱۸۳/۲‏ » الكاقي ص 5159 » عقد الجواهر اللمينة ۸٤٤/۲‏ . 
5 انظر : الدونة ۲۷۱/۰۲۹۸4 ) . 

رج انظر : الذحيرة ۰۱۹۲/۷ ۲۸۱ . 

(؛) انظر : الصدر السابق ۱۹۳/۷ . 


6 سورة النساء ء الآية رقم ( 7 ) . 


5م 


کشر (6- 

واستدل لقول أشهب رحمه الله ما يلي : 

أن في قسمة ذلك ضررا » فيمنع قسمة كل ما فيه ضرر للشريكين رم لما جاء في الحديث 
أن البي يل قال : [ لا ضرر ولا ضرار ] © . 

ويمكن أن يستدل لقول ابن الماحشون رحمه الله عا يلي : 

أن التراضي مطلوب بينهما » فلما تراضوا على القسمة جاز تقسيمه . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وما حكي عن عبد اللسك بسن 
الماحشون رحمه الله عند التحقيق يعود إلى ما قال به ابن القاسم رحمسه الله : حیسث لا 


يتصور الرضا التام بالشيء مع التضرر » فدل الرضا على انتفاء الضرر ©) . 


۹- مسألة : دار في جوف دار أخرى ء فالدار الداخلة لقوم . والخارجة لقوم 
آخرين » ولأهل الدار الداخلة مر في الخارجة . فأراد أهل الخارجة أن يحولوا بايمم في 
موضع سوى الموضع الذي كان فيه » وأبى عليهم أهل الدار الداخلة ذلك » أ يكون 
ذلك هم ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى إن کانوا أرادوا أن يحولوه إلى حانب الدار الي كانت 
وليس في ذلك ضرر على أهل الدار الداحلة » ریت أن لا يمنعوا من ذلك » وان أرادوا أن 
يحولوا بايهم إلى ناحية من الدار ؛ ليس في قرب الموضع الذي كان فيه باب الدار » فليس 
لهم ذلك » إن أبى عليهم أهل الدار الداحلة رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 


6۱ انظر : الجامع لأحكام القرآن للفرطي ۳۲/۵ . 

رم انظر : الذحيرة ۱۹۳/۷ : ۲۸۱ 

(۳) سبق تفریج اشدیث في هدا البحث » ( انظر ص : ۳۹۹ ) . 

(ا) انظر : التفريع ۲ الكافي ص 44۷ الذحيرة ۲/۷ ۱۹۳-۱۹ ۰ القوانين الفقهية ص ۲۸۲ . 
رم انظر : الدونة ۲5۹/4 . 


AY. 


أن التحويل إذا كان بعيدا عن الموضع الذي كان فيه الباب الأول » فان ذلك يمنع » نفيا 
للضرر الذي يصيب أهل الدار الداخحلة رم . 

ما آفق به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » اقتصر عليه اين عبد الير رحمه الله 
وغيره () . 


۰ ۷- مسألة : من كان نصيبه من البنيان لا ينتفع به ؛ ولا يقدر على سكناه ؛ فقلل 
شركاؤه من أصحاب الدار : نحن نقسم الساحة وجميع البنيان ‏ لینتفع كل واحد منا 
بنصيبه من الساحة » يبني ويصنع فيه ما يشاء ء وقال القليل النصيب » الذي ليس له 
في نصيبه من البنيان ما يسكن : لا تقسموا الساحة ‏ أ يكون له ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيكا . 

ثم أف في السألة برأيه فقال : أرى إذا كان كذلك أن لا يقسم عليه الساحة » وتترك على 
حافا رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن الساحة لا تقسم على الذي أى القسمة » نفیا للضرر الذي قد یلحق به » إذا قسمت 
الساحة » فتترك على ما هي عليه ینتفعون جما و . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الساحة لا تقسم » هو مذهب المدونة » وافقه عليه 


ابن عبد البر والقرافي رحمهما الله رم . 


رم انظر : الذحيرة ۲۵۸/۷ . 
زم انظر : الکانی ص 44۸-41۷ الذحيرة ۲۵۸/۷ . 
( انظر : المدونة ۲۷۳/6 . 
ره انظر : الذحيرة ۲۰۵/۷ . 
(ه) انظر : الكافي ص ۶11 الذحيرة ۲٠٤-۲۰۳/۷‏ . 


كلام 


في مسائل الوصايا » وما يتبعها » وفيه فصول . 
الفصل الأول : في الوصية , وفيه مسائل . 
الفصل الثايي : ف المبات رالصدقة وفيه مسائل . 
الفصل الثالث : في الوديعة والعارية » وفيه مسائل . 
الفصل الرابع : في اللقطة والضوال › وفيه فصول . 


الفصل الخامس : في حرم الآبار » وفيه مسائل . 


AYY 


الفصل الأول : في الوصية رم وفيه مسائل . 


۱- مسألة : أوصى رجل فقال : اشتروا نسمة ر فأعتقوها عي فاشتروها ؛ 
أتكون حرة حين اشتروها ء أم لا تكون حرة إلا يعد ما تعتق ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله في هذا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا آراها حرة حتى تعتق م . 

استدل للمسألة بما يلي : 

أن هذه النسمة لو قتلها رجل » كانت عليه قيمة عبد » فهو ما لم يعتقوها عتزلة العبد في 
حدوده وحرمته وجميع حالائه » عند ابن القاسم رحمه الله ) . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنما لا تكون حرة إلا بعد العتق » هو مذهب المدونة 
اقتصر عليه اللخمي رحمه الله رم . 


- مسألة : اختلف الوصيان في هال الميت عند من منهما يكون » وکانا في 
العدالة سواء » فما العمل ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم آفی في المسألة برأيه نقال : أرى أن ينظر السلطان في ذلك ۰ فيدفع المال إلى أحرزهما 


(1) الوصية : جمعها الوصايا » من أوصى ترصية ؛ ورصى توصية ؛ إذا عهد إليه » وهي كذلك : ما يوصى 
به » (انظر : القاموس المحيط ؛ مادة : و ص ي ص ۱۷۳۱ ) . 
وق الشرع : عقد يوحب حقا في ثلث عاقده ؛ يلزم بموته أو نيابة عنه بعده » ( انظر : شرح حدود ابسن 
عرفة 2۸۱/۲ ) . 

(۲) النسمة : حركة » الانسان الملوك ؛ ذکرا كان أو أنثى ؛ ( انظر : القاموس احیط » مادة : نس م » 
ص ۱۵۰۰) . 1 

وم انظر : الدونة 1۸۰/4 . 

(؛) انظر : الصدر السابق . 

(ه) انظر : التبصرة خ ص ۲۱۰ › مختصر خليل ص ۳۰۳ . 


AYY 


وأكناها رم . 

وخالفه أشهب رجه الله في هذا : فذهب إلى أن الوصيين إذا كانا ثقتين » فما يقتسمان 
المال بينهما بالسوية ۲ . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

أن الوصي لم برض بنظر أحدهما منفردا » فلا يقتسمان الال عند استوائهما في العدالسة »> 
بل ينظر الإمام في أكفاهما رم . 

وعكن أن يستدل لقول أشهب رمه الله با يلي : 

أن كل واحد منهما ثقة مأمون » أوصى إليه الليت » فيقتسمان المال بالسوية » تنفيذا 
للوصية . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب الدونة » وقد عزاه ابن عبد البر رمه الله إلى 


الإمام مالك رحمه الله ویری اللخمى رحمه الله أن قول ابن القاسم رحمه الله استحسان‌رم. 
لإمام مالك ر ویر قول ابن القاسم 


۳- مسألة : من أوصى إلى رجل وورثة الموصي كبار غائبون » فأراد الوصي أن 
يؤخر الوصی له لأجل غيبة الورثة الكبار › أ يجوز تأخيره له ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله . 

ثم آفی ني المسألة برأيه فقال : أرى إن كانوا بأرض نائية » وترك الميت حيوانا ورقيقا » 
رأيت للوصي أن يبيع ذلك ويجمعه لحم » فذلك جائز عليهم » ويرفع ذلك إلى الإمام حتى 
يأمر من يبيع معه ره) , 

استدل للمسألة عا يلي : 


. ۲۸۷/6 انظر : الدرنة‎ )١( 

(9) انظر : الکاني ص 4۸ 

() انظر : الذخيرة ۰۱۱۹/۷ 

(4) انظر : التبصرة خ ص ۲۱۷ ۰ الكاقي ص ۵4۸ ؛ الذخيرة ۱۱۹/۷ . 
ه) انظر : المدرنة ۲۸۸/۶ 


:“ام 





. ( أن الامام هو وكيل الغائبين » فيرفع ذلك إليه » فيأمر من يبي مع الوصي‎ ١ 

؟/ ولان في ذلك نظرا للورئة » وحفظا لميرائهم © . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر القرافي وخليل والحطلب 
رجمهم الله رم . 

6 ۷- مسألة : من قال : قد أوصيت بثلثي » وقد أخبرت به الوصي › فصدق الورثة 
الوصي » فقال الوصي » إنما أوصى بالثلث لابني » أ يصدق في ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شينا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يقبل قوله ©) . 

وخالفه أشهب رحمه الله فقال : يصدق في ذلك رم . 

اسل للمسألة ما يلي : 

+ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في رجل أوصى بثلثه إلى رحل حيث يريد‎ ١ 
فأعطاه الوصي ولد نفسه ؛ أو حدا من ذوي قرابته » قال مالك رمه الله : لا أرى ذلك‎ 
. جائزا » إلا أن يكون لذلك وجه يعرف به صواب فعله‎ 

۲ ولأن الوصي هنا شاهد لابنه » فلا تجوز شهادته له م . 

يمكن أن يستدل لقول أشهب رحمه الله بما يلي : 

أنه مون في الوصية » و إذا قال الوصي : أوصيت إليه بثلثي فصدقوه » صدق . 

ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب الدونة » وعليه اقتصر اللحمي رحمه الله وم . 


رم انظر : الذحيرة ۰۱۷۷/۷ 

رم انظر : الدونة ۲۸۸/٤‏ . 

6 انظر : الذحيرة ۱۷۷/۷ ختصر حلیل ص ۳۰ ۰ مواهب الیل ۳۹۱/۹ ۰ 

(؛) انظر : الدونة ۲۸۸/٤‏ . 

ره) انظر : جامع الأمهات ص ۵11 . 

رم انظر : الدونة ۲۸۹/4 . 

(۷) انظر : التبصرة خ ص ۲۱۸ ؛ جامع الأمهات ص ۵15 ۰ ختصر خلیل ص ۳۰۵ ؛ الشرح الصغير مع 
بلغة السالك ٤۳۹-٤۳۸/۲‏ . 


ولام 


۷۵- مسألة : شهد رجلان من الورثة » أن أباهما أوصى إلى فلان › أ يجوز ذلك 
ويقبل قوهما أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى ذلك حائزا دم . 

وذكر سحنون رحمه الله أن غير ابن القاسم رحمه الله يقول : الوارئان اللذان يشهدان على 
الوصية إن لم يجرا بذلك نفعا إلى آنفسهما جاز » وان جرا نفعا هما ء لم يجر () . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

۱ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله فيما لو شهد الوارئان على نسب يلحقانه 
بأبيهما » أو وصية لرحل عال . أو بدين على أبيهما » قال : فذلك جائز » فقاس ابن 
القاسم رحمه الله الوصية إلى رجحل على ذلك ر . 

۲ القياس على قوله أيضا » فيما لو شهد الوارثان على عتق عبد » أن أباهما آعتقه » 
ومعهما أخوات ‏ قال : إن كان من الرقيق الذي لا يتهمان على جر الولاء إلِهما لي 
دناءة الرقيق » جاز ذلك » وعتق من رأس الال ؛ والا لم جر ذلك رى . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وافقه عليه ابن رشد رحمه الله رم 


۷١‏ - مسألة : شهد النساء للوصي أن هذا الميت قد أوصى إليه » أتجوز شهادقن مع 
الرجال في ذلك أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله في هذا . 


زم انظر : المدرنة ۲۸۹/4 . 

(5 انظر : المصدر السابق » الذخيرة ۱۷۹/۷ . 

م انظر : المدرنة ۲۸۹/۹ . 

(4) انظر : المصدر السابق » لذخيرة ۱۰۵/۷ . 

(ه) انظر : البيان والتحصيل ۵۵/۱۳ ء الذخيرة ۱۷۹/۷ . 


كلام 


ثم أفى ق السألة فقال : إن كان في شهادتمن عتق وإبضاع النساء » فلا أرى أن تجوز رم 
أي : فتجوز فيما هو مال أو آيل إلى مال . 

قال سحنون رمه الله قال غير ابن القاسم رمه الله : لا تجوز شهادة النساء على الوصية 
على حال ) . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

أن الشهادة على أحكام الأبدان جائزة » إذا كان مقصودها الأموال على المذهب : 
والوصي ليس بعال © . 

واستدل لقول غير ه .ما يلي : 

أن شهادة النساء لا تقبل في أحكام الأبدان » فلا تقبل هنا را) . 

ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدرنة اقتصر عليه القرافي رحمه الم . 
۷۷- مسألة : أوصى رجل لما في بطن هذه المرأة بوصية . فمات الموصي ثم أسقطته 
المرأة » بعد ما مات الموصي . أ يكون له شيء أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رمه الله فيه شيكا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى له من الوصية شيئا » إلا أن يخرج حيا » ويستهل 
صارخا » وإلا فلا شيء له رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 


رن انظر : الدونة 6/ ۲۸۹ 

() انظر : الصدر السابق » الذخيرة ۰۱۷۹/۷ 

رم انظر : الصدرین السابقین . 

رع انظر : الذخيرة ۱۷۹/۷ . 

(ه) انظر : جامع الأمهات ص 2۷۵ » الذخيرة ۱۷۹/۷ ۰ مواهب الحليل ۱۸۲-۱۸۱/۲ ۰ 
رم انظر : الدونة ۲۹۰/4 . 


AYY 


أن الوصی له الذي في بطن هذه المرأة » عند ما أسقطته المرأة ظهر أنه لا علك من الرصية 
شيا » حيث خرج ميتا » والیت لا يكون أهلا للملك » ومن شرط صحة الوصية » أن 
يكون للموصی له أهلية املك رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر القرائي رحمه الله ر , 


۷۸- مسألة : قال رجل : عبدي يخدم فلانا سنة » ثم هو حر , وذلك قي مرضه ء 
فمات الوصي فنظر فإذا فلان الذي أوصى له بالخدمة , ببلد ناء عن الميت وعن العید 
فما العمل في ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في ما أقوم على حفظه . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى للسلطان أن یژاحره للغائب الموصى له ؛ ويأحذ له 
عمل هذا العبد ‏ إن كان تمن يؤاجر ويخدم » ثم هو حر إذا أوفت السنة » فان كان من لا 
يؤاحر » وإنما أريد منه ناحية الكفالة والحضاتة » انتظر به » وكتب إلى الرجل ؛ أو حرج 
العبد إليه » فإذا أوفت السنة من يوم مات السيد » فهو حر ؛ حدم أو لم يخدم رم . 
استدل للمسألة با يلي : 

۱ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في الرحل يقول لعبده : اخدمني سنة وأنت 
حر » فيأبق العبد أو عرض ؛ حتی تنقضي السنة » قال : هو حر إذا انقضت السنة را . 
؟/ولأن السلطان وكيل الغائيين » فيؤاجر العبد للغائب رى . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر القراقي رحمه الله رم . 


رم انظر : الذحيرة ۱۳/۷ . 

() انظر : الذحيرة ۰۱۳/۷ مختصر حلیل ص ۰۳۰۳ التاج والإكليل مع مواهب اسلیل ۰۳۹۵/۹ الشرج 
الصغير مع بلغة السالك 1۳۱/۲ . 

صم انظر : الدرنة 5914/4 . 

(4) انظر : المصدر السابق . 

(ه) انظر : الذحرة ۱۷۷/۷ . 

() انظر : الصدر السابق ۸۸/۷ » التاج والإكليل مع مواهب الیل ۳۸/5 . 


AYA 


8م- مسألة : أوصى رجل أجنبي لعبد رجل آخر » أ يكون لسيد العبد أن ينستوع 
ذلك المال من عبده » في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله . 

ثم افیق في المسألة برأيه فقال : لا أرى به بأسا أن ینتز ع سيد العبد ذلك المال من عبدهرم. 
استدل للمسألة يما يلي : 

أن سيد العبد أحبي للموصي » وليس بوارث » فجاز له انتزاع ما في يد عبده الذي 
أوصي له بالال و . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا بأس للسید أن ينتزع مال عبده الوصی له بسه ؛ 


هو مذهب المدونة وافقه عليه الحطاب رحه الله رم . 


۰- مسألة : من أوصى لرجل بوصية » فمات الموصى له بعد موت الموصي › رل 
يعلم الوصی له بالوصية . هل لورثته أن يقبلوها أو يردوها ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعته من مالك ره الله . 

تم أفى في المسألة فقال : هم قبوها ولحم ردها » كل ذلك إليهم 0 . 

ونقل القرائي عن الشيخ أبي بكر الأبمري رحمهما الله قوله : لا ينتقل حق القبول للوارث » 
فلا يقبلون ولا يردون » فترجع الوصية لورثة الموصي » حكاه ابن رشد عن عبد الوهاب 
رمهما الله و 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

۱ القياس على قول مالك رحه الله قي الشفعة » إذا مات من له الشفعة » فان ورئته 


زم انظر : الدرنة ۲۹۵/4 . 

(۲) انظر : الصدر السانق . 

(۳) انظر : البيان والتحصیل ۵4/۱۶ » مراهب امحلیل ۳۹۸-۳۹۷/۲ . 
(؛) انظر ؛ الدونة ۲۹/4 . 

زه) انظر : المقدمات ۱۲۰/۳ . الذيرة ۵۵/۷ . 


۷۹ 


یکونون مكانه » لحم الشفعة » فإن أرادوا أن يأحذوها فان ذلك هم رم . 

۲ القياس على الخبار في البيع » فإذا مات من له الخيار في البيع » ورث ذلك الحق ورئته 
فكذلك الوصية 0م . 

۳ ولأن حق الموصى له قد تقرر قبل موته » فيرئه ورنته ) . 

ويستدل لقول الأبكري رحمه الله ما يلي : 

أن الموصى له قد مات قبل أن يتقرر ملكه على الوصی به بالقبول » فلا يرئه ورئته . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ورثته لهم أن يقبلوها وهم أن بردوها » هو مذهب 


المدونة » قال ابن رشد رحمه الله : إنه قول الامام مالك رحمه الله و . 


۱- مسألة : إذا أقر الوصي للصديق الملاطف بدين » وورثة الوصي هم : أبواه أو 
زوجته , أو ولد ولده » أ يجوز إقراره له بالدین ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى الأبوين من ذوي قرابته » فلا جوز أن يقر للصديسق 
الملاطف بالدين » إن كان أبواه ورثته ؛ وكذلك زوجته » وأما ولد ولده ؛ إن كان هو 
وارته فيجوز إقرار الوصي للصديق الملاطف معه بالدين ر . 

يستدل للمسألة ما يلي : 

أن الرحل یتهم في إقراره للصديق الملاطف بالدين ۰ إذا كان ورثته زوجته أو أبويه » ومد 
إن كان ورثته هم ولد ولده » فإنه لا يتهم قي إقراره بدين لصديقه املاطف › لأنه لا 
يتوقع أن يفضل أحدا على ابنه أو يحاول الإضرار به رم . 


زم انظر : اللونة 595/4 . 

وم انظر : المصدر السابق ء الذعيرة ۵۵/۷ . 

رم انظر : الذحيرة ۱۳۵/۷ . 

ری انظر : المقدمات ۰۱۲۰/۳ الذصيرة ۵۵/۷ ۱۳۵ القرانين الفقهية ص ۳۹۸ . 
ره انظر : الدونة 7585/4 . 


رم انظر : الذخيرة ۱۵۱/۷ . 


AA: 


عیرست یگس عه ص لسوت حيو عت کت ب د 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب الدونة » وعليه اقتصر القراقي رحمه الله رم 


۲- مسألة : مريض باع في مرضه عبدا وحابى فيه » وقيمة العبد الثلث › وأعسق 
عبدا آخر » وقيمة العتق العلث , بأيهما يبدأ ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ۸ أسمع في البيع شيعا أقوم على حفظه . 

ثم أف في المسألة فقال : احاباة في المرض من الثلث » وأرى ما حابى فيه مثل الوصيسة : 
فييدأ بالعتق » ويوقف ما حابى فيه () . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن ها حابى فيه » إنما هو هبة » واحاباة قي المرض من الثلث موقوفة م . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » ذكر سحنون رحمه الله أنه قول الرواة 
عن الإمام مالك رحمه الله ؛ لا يعلم بينهم فيه اختلافا ر) . 


۳- مسألة : أوصى رجل بعتق عبد » وللموصي مال حاضر ومال غائب . والعبد 
الوصی به لا يخرج من الال الحاضر » فقال العبد : المال الغائب بعيد عنا ‏ أو آجلسسه 
بعيد » فأعتقوا مني مبلغ ثلث هذا المال الحاضر , وأوقفوا مني ما بقي حتى ینظسر في 
الال الغائب » فان خرج أعتقتم مني ما يحمل الثلث » وان ۸ يخرج كان قد عتق مني 
میلغ ثلث الال الخاضر ‏ لأني أتخوف تلف الال الحاضر , أ يكون له ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم نی في المسألة برأيه فقال : لا أرى له ذلك رم . 


() انظر : المصدر السابق » التاج وال کلیل مع مواهب اجملیل 758/5 . 

م انظر : الدونة ۲۹۹/۶ . 

(م انظر : المصدر السابق . 

(4) انظر : المدونة ۲۹۹/۶ التفريع ۰۳۳۱/۲ التتقی  ۱۵۸-۱۵۷/5‏ الذخيرة ۱۳۸/۷ ۰ 
رم انظر : اللونة ۳۰۵|۶ . 


A۸1 


وقد قيده سحنون رهه الله بقوله : إلا أن يكون في ذلك ضرر على الموصي والموصى له » 
فيما يشتد وجه مطلبه » ویعسر جمع المال ويطول ذلك (م أي : فيكون له ذلك . 
وخالف أشهب رمه الله في هذا وقال : إنه يعجل ما حضر ولو ثلثه من نفسه ثم يتمء 
ولا يوقف عتقه رم . 

بمكن أن يستدل لقول ابن القاسم رحمه الله يما يلي : 

أن الورثة لا يعرفون مقدار ثلث المال الحاضر والغائب » وهو عفرج العبد الموصى بعتقه » 
فلم يكن للعبد أن يعجل عليهم حتى يعرف الورئة ذلك » ليعرف حروجه من الثلث © . 
وعکن أن يستدل لقول أشهب رجه الله عا يلي : 

أن الموصي أوصى بعتق العبد » وله مال حاضر » فيكون عتق العبد قي الال الموجود » فإذا 
حضر المال الغائب أتم عتقه . 

ما أفج به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وافقه عليه الباجي وقدمه ابن الحاجحب 


رجمهما الله رم . 


5- مسألة : من أوصى لرجل بخدمة عبده . يجوز له أن يبيعه من الورثة بدين › 
في قول مالك رجه الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا حفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أقى قي المسألة برأيه فقال : لا أرى بذلك بأسا رم أي : لا يجوز بيعه منهم على القبض 
لما قي ذلك من الغرر » حيث رنه معين بتأخر قبضه . 

يمكن أن يستدل للمسألة بما يلي : 

أنه لا غرر تي ذلك ولا حطر ؛ فجاز بيعه من الورثة بدين . 


چم انظر : المصدر السابق 

() انظر : جامع الأمهات ص 544 . 

رم انظر : المنتقى ۱۸۵/۰ 

ره انظر : المنتقى ۱۹۵/5 ۰ جامع الأمهات ص ۵46-04۳ ۰ حاشية العدوي مع الخرشي ۱۸١/١‏ . 
زم انظر : الدونة ۳۱۰/4 . 


۸۸۲ 


e‏ مسو مه سيو وکو شتسد ابید ی 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدرنة رم . 


۸۵- مسألة : قال الموصي : ثلث مالي لموالي فلان » ولفلان هذا موال من العرب 
أنعموا عليه , وله موال هو أنعم عليهم . لمن تكون الوصية من الموالي ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في السألة فقال : إن محل هذا الكلام على مواليه الذين هو أتعم عليهم » وهم 
مواليه الأسفلوذرم . 

وخالفه عبد الملك بن الاحشون رحمه الله فقال : هو لأحقهما وأشبههما بالعطية » فإن 
اشتبها فهي بينهما نصفان © . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

أن کون ذلك ف مواليه الذين هو أنعم عليهم » هو المفهوم من كلام الناس في ذلك () . 

ويمكن أن يستدل لقول ابن الاجشون رمه الله با يلي : 

أن اللفظ يتناوهما » فلا يختص با أحدهما دون دليل : وان لم يوجد دليل » كانت الوصية 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الوصية تكون لمواليه الذين هو أنعم عليهم » هسو 
مذهب المدونة » وافقه عليه أشهب فيما حكاه عنه الباحي رحمهما الله ؛ ونسسب إليه 


القراني رحمه الله مثل قول ابن الماجشون رحمه الله ر . 


(0 انظر : المصدر السابق ؛ الذخيرة ۸۷/۷ . 

() انظر : اگدونة 355/4 . 

5 انظر : المتتقى ۱۷۸/۲ . 

(5) انظر : الذخيرة ۱۹/۷ ۰ 

(ه) انظر : المنتقى ۱۷۸/۲ الذخرة ۰۱۹/۷ ختصر خلیل ص ۳۰۳ . 


مم 


85 مسألة : الرأة والابن الذي ليس بسفيه » وقد بلغ إلا أنه في عيال الأب › 
أريت ما حازوا من الوصية في حياة صاحبهم » أليس ذلك جانزا ما لم يرجعوا فيه بعد 
موته ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى إن أتفذوا ذلك ورضوا به » بعد موته لم يكن لهم أن 
يرجعوا » وكان جائزا عليهم إذا كانت حاهم مرضية (م . 

استدل للمسألة ما يلي : 

ما جاء في الأثر : [ ليس لوارث بعد إذن أن يرجع ] وم وهو نص في الموضوع » فلم 
يكن لهم الرجوع . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنهم إذا رضوا به وأنفذوه » لم يكن هم الرجوع » هو 
مذهب الدونة » اقتصر عليه ابن الحلاب والقراقي رحمهما الله م . 


رم انظر : المدرنة ۳۱۷/۶ . 
(0) روي هذا عن ابن شهاب الزهري رحه الله » ( المدونة ۳١۷/4‏ ) . ` 
ر انظر : المدرنة ۰۳۱۷/6 التفريع ۳۲۵/۲ الذخيرة ۲۵۰/۹ . 


غ88 


لل لقو ت مء د بس ال ترا اچ اف سف سلاج س4( قا اا د شد سم ھچ رع رت س 


الفصل الثائ : في اقبات والصدقة رم وفيه مسائل . 


۷- مسألة : من وهب رجلا هبة على أن يعوضه . فحالت أسواق الحبة رم قبل أن 
يعوضه الموهوب له . ثم أراد أن لا یعوضه » وأن يرد الهبة إليه » هل يأخذ بعين هبته أو 
بقيمتها ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أدري ما يقول مالك رحمه الله في حوالة أسواقها . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى له شيعا إلا هبته » إلا أن تفوت في بدا بنماء أو 
نقصان رم أي : فيلزمه القيمة . 

وله قول آخر : بأن الموهوب له بالخيار » بين أن يردها أو يثيبه فيها بقيمتها » ما لم تفت 
عند الموهوب له و . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن حوالة الأسواق ليس بفوت » فيكون له هبته لا غير » ما ۸ تكن افية قد فاتت في بدفا 
بنماء أو نقصان ر . 

وعکن أن يستدل للقول الآحر هما يلي : 

أن الحبة ما لم تفت عند الموهوب له » فإنه يكون على الخبار قي ردها أو ثابة صاحبها » 
لأن عينها قائمة موحودة . 


(1) ابات : جمع الحبة » وهي المطية » ( انظر : القامرس النحيط ء مادة : و هب ب اص 185-185). 
وني الشرع : تمليك ذي منفعة » لوجه المعطى .بغير عوض » ( انظر : شرح حدود اين عرفة 9815/5 ) , 
الصدقة : ما أعطيته لوجه الله تعالى » ( انظر : الفاموس الحيط » مادة : ص د قا » ص ١١١۳١‏ ) . 
وني الشرع : تمليك ذي منفعة » لوجه الله » بغير عوض » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة 984/9 ) . 

(۲) حافت الأسواق : أي تغیرت أسعار السلع في الأسواق بالغلاء أو الرحص ۰ فيقال : حالت الأسواق : إذا 
غلت أو رخصت سلعها » ( انظر : العجم الوسبط ۲۰۸/۱ ) ۰ 

زم انظر : الدونة 2734/4( 710/4) . 

(؛) انظر : البيان والتحصيل 5737/17 . 

زه) انظر : البيان والتحصيل ۶۷۷/۱۳ الذخيرة ۲۸۰/۹ . 


Ane 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه ليس له شيء إلا هبته » هو مذهب المدونة » وقد 


سمعه عيسى بن دينار ره الله أيضا من ابن القاسم رحمه الله رم . 


8- مسألة : من وهب رجلا هبة على أن يثيبه الموهرب له , فأثايه حطبا أو تبنا 0 
أو ما أشبه هذاء أ يجوز ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعته من مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا أراه جائزا أن يثيبه بذلك رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن المقصود في هبة الثراب القيمة » والناس لا بتعاطون الحطب والتبن بينهم في القواب > 
وحيث جرت العادة بالإثابة هما ‏ فإنه یلزم الموهوب له القبول (4). 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن هذا لا يكون جائزا » هو مذهب المدونة رم . 


85- مسألة : من وهب لرجل عبدين في صفقة واحدة . فأثابه من أحدهماء ورد 
عليه الآخر » أ يكون ذلك له أم لا في قول مالك ره الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم آفیق في المسألة برأيه فقال : أرى للواهب أن يأحذ العبدين » إلا أن يثيبه منهما جميعا رم 
أي : فلا يأخذها . 


وقد حالفه أصبغ بن الفرج رحمه الله في هذا على ما حكاه ابن رشد رحمه الله عنه : 


ج 
رج 


زم انظر : العتبية مع البيان والتحصيل 4۷۷/۱۳ الذخيرة ۲۸۰/5 . 

(۲) التبن : ما قشم من سيقان القمح والشعير » بعد درسه » تعلفه الماشية » ( انظر : المعجم الوسيط » 
مادق: ت ب ن ۲ ۸۲/۱). 

م انظر : المدونة ۳۲۱۶ . 

(4) انظر : الذحيرة ۲۸۱/۲ ؛ الشرح الكبير مع حاشية الاسوقي ۱۱۳/4 ۰ 

(ه) انظر : جامع الأمهات ص 467 ۰ الذخيرة ۲۸۱/۹ ۰ مختصر خلیل ص ۲۵۹ . 

رح انظر : المدوئة 4/ ۳۲۲ 


كلم 


فيكون له أحذ أحد العبدين رم . 

استدل لقول اين القاسم رحمه الله ها يلي : 

١‏ أن الواهب قادر على أن يأحذهما أو يردهما جميعا » فليس له أحذ أحدهما ويرد الح 
قياسا على ما لو باعهما على الخيار » أو اسحق أحدهما بين يدي المشتري » فأراد 
المستحق أن یأحذ بعضها ویجیز البيع في بعضها » فليس له ذلك و . 

؟/ ولأن الواهب وهبهما للرجل في صفقة واحدة زم . 

واستدل لقول أصبغ رحمه الله ما يلي : 

القياس على ما لو استحق في البيع أحد الثوبين أو أحد العبدين » فإن البيع ييطل في 
المستحق فقط » ولا يبطل في غيره » فكذلك هنا لو أراد أن يعوضه على أحد العبدين درن 
الآخر رم . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب الدرنة رم . 


٠‏ مسألة : من وهب لرجل دارا للغواب . فباعها ا موهوب له . ثم اشتراها فقام 
عليه الواهب ‏ قأبى أن يثيبه » وقال : خذ هبتك » فما العمل ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : الموهوب له حين باع ؛ فقد لزمته القيمة » ولا يأخذ الواهب الهبة 
وإنما يغرم الوهوب له القيمة ی . 

وقد أطلق ابن الحاجب رحمه الله القول فذكر : أن في المسألة قولين » يكون هذا أحدها » 
والآحر : أن الموهوب له يأخذ اهبة » لوجود عينها قائمة م . 


() انظر : البيان والتحصيل 475/1١1‏ . 

(5) انظر : البيان والتحصيل 1۷7/۱۳ . 

رم انظر ؛ لللرنة 755/4 . 

(4) انظر : البيان والتحصيل 1۷۱/۱۳ . 

ره) انظر : اللرنة ۰۳۲۲/۶ البيان والتحصیل ٤۷1/1۳‏ . 
رم انظر : الدونة ۳۲۹/4 . 

(۷) انظر : حامع الأمهات ص 488 - 


AAY 


استدل للمسألة عا يلي : 
أن الموهرب له حين قبض المبة » فقد ملكها بقیمتها » ولا حيار للواهب فيها رم - 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب الدونة (م . 


- مسألة : العبد يوهب له اغبة » يرى أنها للثواب » أ يكون على العبد الشواب 
في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم آفیق في المسألة برأيه فقال : أرى إن كان مثله ينيب » ويرى أنه إنما رهبها للشسواب » 
فأری عليه الثواب ‏ إذا كان من قد حلى سيده بينه وبين التجارة م . 

يمكن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن سيد العبد إذا حلی بينه وبين التجارة » فان تصرف العبد في ما یتجر فيهء يكون 
صحیحا ‏ فيكون عليه الثواب إذا وهب المبة للثواب » قياسا على الجر . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدولة ر» . 


۲- مسألة : وهب رجل عبد رجل آخر هبة » فمات العبد » ایکون لسيده أن 
يقوم على المبة فيأخذها في قول مالك رمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى لسيد العبد أن يقوم عليها فيأخذها رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

/١‏ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله : كل من وهب لرجل فمات الموهوب له قبلى 
أن يقبض » فورثته يقبضون هبته » وليس للواهب أن يمتنع من ذلك . 


را انظر : البيان والتحصيل 4۷۷/۱۳ . 

(؟) انظر : الصدر السابق ۰۷۷/۱۳ جامع الأمهات ص >٠١‏ » التاج مع مواهب ابفلیل 0۷/۹ . 
(”) انظر : الدونة ۳۲۷/4 . 

(4) انظر : ختصر حليل ص ۲۶۹ ۰ الشرح الكبير مع حاشية الدسوفي ١١١/٤‏ ۰ 

ری انظر : الدونة ۳۲۸/6 ۰ 


AAA 


تاا او 0 لس ا سل لقعا 


قال ابن القاسم رحمه الله : وكذلك سيد العبد عندي » فهو وارثه م . 

۲ رلأن العقد قد لزم بقبول المبة » فيقوم السيد مقام عبده في قبضها رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن السيد يقبض عنه > هو مذهب الدونة » وافقه عليه 
ابن الجلاب والقراني وابن جزي رحمهم الله ر . 


۳ - مسألة : رجل جنى عبده جناية » أو أفسد مالا لرجل آخر » فباعه سيده أو 
وهبه أو تصدق به » أ يجوز ذلك أم لا في قول مالك ره الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيا - 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : ما أرى أن يجوز إلا أن يشاء سيده أن يحمل الجناية » فإن 
أبى أحلف بالله أنه ما أراد أن يحمل جنايته » فان حلف رد العبد » وكانت الحناية أولى به 
في رقبته م . 

ويحلف السيد لكون اطبة أو البيع أو التصدق بعد علمه بالجناية » قال ذلك سحنون 
رخ الله رم د 

ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن جناية العبد متعلقة برقبته » فان تحمل السيد الحناية عن العبد » فله أن يهب أو يييع 
العبد » أو يتصدق به » وإلا حلف أنه لا يحملها » فتكون الحناية في رقبة العبد . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك لا يجوز » هو مذهب المدونة رم . 


رم انظر : الصدر السابق . 

(۲) انظر : الذحيرة ۲۶۲/5 . 

() انظر : التفريع ۳۱۳/۲ ۰ الذيرة ۲۹۲/۹ ۰ القواتين الفقهية ص ۳۹۲ . 
() انظر : الدونة ۳۲۹/۵ . 

ری انظر : الصدر السابق . 

رم انظر : الذعيرة ۲۲۷/۹ . 


444 


٤‏ - مسألة : من وهب رجلا الجارية أو الغنم » » ثم أراد الواهب أن نع الموهوب 
له من الغنم والجارية . أ يكون له أن يحول بينه وبين ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رجه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف قي المسألة برأيه فقال : لا أرى ذلك للواهب رم - 

وعکن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن الحبة تلزم بالقول » فلا يكون بلواهب أن يحول بين الهبة وبين الموهوب له و . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الواهب ليس له أن يحول بين الوهوب له وبين امب 


هو للذهب م . 


۵- مسألة : من وهب لرجل ما تلد جاريته عشرين سنة » أ تجوز هذه الهبة أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شیا . 

ثم أفى في المسألة فقال : ابحارية إن كان قبضها أو حازها ‏ أو جعلت له على يسد من 
حازها له » فذلك جائز » وان لم يحزها حتى يموت ربها أو تحاز له » فالهية باطلة رم . 
استدل للمسألة عا يلي : 

۱ القياس على قول الإمام مالك رجه الله في الربحل يهب رة نخلة لرحل عشرين سنة » 
أو أقل أو أكثر : أن ذلك جائز إذا حاز الموهوب له النحل » أو جعلت على يدي من 
يوز له رم . 

؟/ ولأن الوهوب له بمكن أن يحوز الحارية » أو يحوزها له الأجني » فتكون الهبة حائزة 
بالحيازة رم . 





رم انظر ؛ اللونة ۳۳۱/۶ . 

رم انظر : القرانین الفقهية ص ۳۰۳ . 

ر انظر : الدونة ۰۳۳۱/۶ القوانين الفقهية ص ۲۱۳ . 
ر انظر : الدونة ۳۳۱/۶ . 

رمع انظر : الصدر السابق . 


ری انظر : الذسيرة ۰۲۶۳/۹ ۲۵۱ . 


۸2۹۰ 


ان مک ديس و ا م شتسد اتید ا به م هپت 9 میتی برع ا تشر 


ما آفق به ابن القاسم رحمه الله من أن ابحارية تملك في افبة بالحيازة من الوهوب له أو من 


یقوم مقامه » هو مذهب الدونة رم . 


15- مسألة : رجل تزوج بجارية بكر » سفيهة أو مجنونة جنونا مطبقا ‏ فن يما 
زوجها » ثم تصدق عليها بصدقة , أو وهب لما هبة » وأشهد ها بالك » ایکسون 
الزوج هو انز لها في ذلك » في قول مالك رحه الله آم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شيقا . 

ثم أف في المسألة فقال : لا يكون زوجها هو الحائز لها ما تصدق به عليها أو وهبه ها رم. 
استدل للمسألة ما يلي : 

القياس على قول الإمام مالك رحمه الله : أن من تصدق بصدقة على غيره » أو وهب هبة 
فلا يكون هو الواهب وهو الحائز» إلا أن یکون والدا أو وصيا أو من يجوز أمره عليها . 
قال ابن القاسم رمه الله : ولا أرى الزوج هاهنا من جوز أمره عليها » فأبوها هو الحائز 
ها » وان دخلت مترل زوجها » ما دامت سفيهة أو في حال لا يجوز لها آمر » أو يحوز ها 
مق 7 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن زوجها لا جوز هما » وإنما والدها هو الحائز فا » 
هو مذهب الدونة رم . 

۷- مسألة : الصغیر إذا كان والده مجنونا جنونا مطبقا وله والدة » فوهبت له 
الأم هية » أ یکون هذا الولد الصغير : بمزلة اليتيم أم لا » فيجوز للام أن تعتصر الية 
في قول مالك رحمه الله ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 
بن القاسم ر سمع من ر ي 


چم انظر : المدونة ۳۳۱/۶ الذحيرة 545/5 ۲۵۱ . 

زم انظر : اللرنة ۳۳۹/۶ . 

رم انظر : الصدر السایق . 

رء) انظر : الذخيرة ۷۵۰/۹ ۰ القوانین الفقهية ص ۳۹۳ ء التاج وال کلیل مع مواهب الجليل ۵5/5 . 


۸۹۱ 


نم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أراه بمتزلة اليتيم » وأرى للم أن تعتصر هبتها له إن 
شاءت (ا) . 

استدل للمسألة بما يلي : 

أن هذا الولد الصغير لا يكون عزلة اليتيم » ولأمه اعتصار هبتها إن شاءت » قياسا على ما 
لو كان والده صحيحا رم . 

ما آفق به ابن القاسم رحمه الله من أن لام أن تعتصر ما وهبته إن شاءت » هو مذهب 


المدرنة م . 


۸- مسألة : وهب الفقير غنيا دراهم أو دنانير » واشترط الثواب , يجوز هذا » 
ويكون فيها الثراب ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما “معت من مالك رحمه الله فيه شيكا . 

ثم أفى في السألة برأيه فقال : أرى للفقير فيها الثواب » إذا اشترطه عرضا أو طعاما 9) . 
رمع هذا - والله أعلم - هو أن الثواب لا يكون دراهم ولا دنانير » وإنما يثيبه العسرض 
أو الطعام . 

استدل للمسألة عا يلي : 

/١‏ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في هبة الحلي للثواب » قال : أرى للواعمب 
قيمة الحلي من العروض في الثواب » ولا يأخذ دراهم ولا دنائير «) . 

؟/ ولأجل الحذر من النساء في الصرف » فيما لو أثابه بدراهم أو دنانير » حيث يعطلي 
هذا ويأحذ ذاك في وقت متأخر . 


رم انظر : المدونة ۳۳۷/۶ 
(۲) انظر : الذحرة ۲2۵/7 . 
م انظر : الذعرة ۲۹۹/٦‏ » مختصر خلیل ص ۲۵۵ » الناج والإكليل مع مواهب الجليل 75/5 - 
(4) انظر : المدونة 752/4 . 


(ه) انظر : المصدر السابن . 


A۸4۲ 


۳ ولأن الدراهم والدنائير قيمة للأشياء ؛ فلا تكون ها قيمة رم . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يثيبه العرض أو الطعام » هو مذهب المدونة رم . 


۹- مسألة : غنيان أو فقيران وهب أحدهما لصاحبه هبة , و يذكر الغواب › حين 
وهب له . ثم قال الواهب بعد ذلك : نما وهيته للغواب , أ يكون القول قول الواهب 
أم لا في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا آقوم على حفظ قوله في هذا . 

م أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى لمن وهب لفقير ثوابا » وان كان الواهب فقيرا » إذا 
لم يشترط في أصل المبة ثوابا » وأما غئي وهب لغ فقال : إنما وهبت للثواب ؛ فالقول 
قول الواهب » إن أثيب من هبنه » وإلا رجع في هبته ) . 

ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن العرف يدل على أن الققير لا ثواب عليه » لأنه معدم » وأما الغن فان لم يوجد شاهد 
حال » فيكون القول قول الواهب . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وافقه عليه ابن الحلاب وابن حزي 
رهما الله و . 


۰- مسألة : من وهب لرجلين عبدا » فعوضه أحدهما من حصته » أ يكون له أن 
يرجع في حصة الآخر الذي لم يعوضه ؟ 

قال اين القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

تم أف ف المسألة فقال : للواهب أن يرجع في حصة الآخر الذي لم يعرضه () . 

استدل للمسألة عا يلي : 


رم انظر : الذخیرة ۲۷۵/5 . 

(۲) انظر : المدونة ۳۳۸/6 ۰ الذحيرة ۲۷١/١‏ » التاج وال کلیل مع مواهب ابملیل 1۷/١‏ . 
رم انظر : الدونة ۳۳۹/۶ . 

(؛) انظر : المصدر السابق » التفریع ۳۱۶/۲ ۰ القوانین الفقهية ص ۳۱۲ . 

چم انظر : المدونة ۳۸۰/4 . 


۸۰۳ 





القياس على قول الإمام مالك رحمه الله فيما إذا باع السيد عبدا من رجلين » صفقة واحدة 
قنقده أحدهما » وأفلس الآحر » كان له أن يأخذ نصيب الآحر » ويكون أولى به من 
الغرماء . 

قال ابن القاسم رحمه الله : وهذا مثله ر . 

ما أي به ابن القاسم رحمه الله من أن الواهب له الرجوع قي حصة الآخر الذي ما عوضه 
هو مذهب الدونة » وعليه اقتصر القراقي رحمه الله م . 


من مسائل اطبس ‏ : 


- مسألة : من قال : داري هذه حبس على فلان وعقبه من بعده » وم يقل : 
حبس صدقة » ثم مات فلان » ومات عقبه من بعده » والذي حبس الدار حي . أترجع 
إليه الدار في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيئا آفوم على حفظه . 

ثم اف في المسألة فقال : لا ترجع إليه الدار » إذا قال : حبسا » ولكن ترحع إلى أولى 
الناس به چا . 

وذكر أبو الحسن المي رحمه الله أن هذا هو القول الذي رجع إليه الإمام مالك رحمه الله 
والقول المرجوع عنه هو : أن الدار ترجع إلى احبس أو إلى ورئته » ركذلك ذكره ابسن 
جزي رمه الله رم . 

استدل للمسألة يما يلي : 

أن الأحباس إنما هي صدقة » فقوله : حبس بمزلة قوله أيضا : حبس صدقة » فيملكه 


(ا) انظر : المصدر السابق 

رم انظر : الذخيرة ۲۷۸/۹ . 

(م الحبس : أي المنع » ( انظر : القاموس احبط ؛ مادة : ج ب س اص ۹۱ ) . 
وفي الشرع : إعطاء منفعة شيء » مدة وجوده » لازما بقاژه ثي ملك معطيه ولو تقدیرا » ( انظر : شرح 
حدود ابن عرفة ۵۳۹/۲ ) . 

() انظر : الدونة ۳۲۵/4 . 

(ه) انظر : التبصرة خ ص ۲4۸ ۰ القوانین الففهية ص ۳۹۵ . 


A$ 





النحبس عليه » كما يملك الصدقة رم . 

ويستدل للقول الرجوع عنه ما يلي : 

أن معن الحبس : حبس الرقاب لیقبض منافعها » فإذا قبضت وانقضت يموت المعطي عاد 
إلى صاحبه » ولم يخرج عن ملكه إلا ما أعطاه » ولأن حياة العطي أجل «) . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة 6 . 


۲ - مسألة : من حبس دارا على قوم معينين » فهلك الذين حبست عليهمء 
وهلك عقبهم . ومات الذي حبس الدار أيضا ء وترك ورثة كلهم أغنياء . فإذا رجعت 
الدار إليهم » فلمن تكون منهم وهم أغنياء ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفي في المسألة برأيه فقال : أرى أن الدار تكون لأقرب الناس من هؤلاء الورئة » إذا 
کانوا فقراء 5 . 

ومعین هذا : أن الدار تکون للفقراء من أقارب هولاء الورئة » فلا تکون لمن استفن منهم. 
وعکن أن یستدل للمسألة ما يلي : 

أن الحبس كان لقوم معينين أهل الحاجة » فلما هلکوا رحع إلى أهل الحاجة من آقارب 
ورثة امحبس » صونا للحبس عن التفیر . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة مم . 


٠۴‏ 4- مسألة : من حبس رقيقا في سبيل الله » أ ترى أنه يجوز أن يباعوا في قول مالك 
رجه الله أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظه عن مالك رجه الله . 


رم انظر : الدرنة ۳۲۵/۶ . 

(۲) انظر : البصرة خ ص ۲۹۸ . 

رم انظر : الصدر السابن » القوانین الفقهية ص ۳۹۵ . 

ری انظر : الدونة ۳۲۰/۶ . 

رم انظر : الصدر السایق » البصرة خ ص ۲۸۷ » الذحيرة ۳۷/۹ - ۳۸ القوانين الفقهية ص ۰۳۱۵ 


A10 


سمه اک 


تم أفى في المسألة فقال : إذا حبسهم في سبيل الله » فإنهم لا يباعون 0 . 

يمكن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن الحبس يستعمل في سبيل الله » فلا يرجع إلى ملك الحبس » ولا ملك بيعه واتما 
يستعمل في سبیل :اله : 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنهم لا يباعون » هو مذهب الدونة ؛ اقتصر عليه 
اللخمي والقراقٍ رحمهما الله 0م . 


4- مسألة : هل يجوز أن يحبس رجل العياب على قوم بأعيافهم ‏ أو على مساکین» 
أو في سبيل الله في قول مالك رمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شینا . 

تم أفى في السألة برأيه فقال : لا أرى بأسا أن يحبس الرجل الثياب © . 

وأشار اللخمي رهه الله : إلى أن هناك قولا بالمنع من حبس الثياب ره ولعل ذلك لأن 
الثياب لا توق بحكمة الحبس . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

. أن كل عين يصح الانتفاع يما مع بقائها » صح حبسها ووقفها‎ /١ 

؟/ ولأن الغياب توفي حكمة الحبس والوقف » فجاز تحبيسها ه) . 


ما آفین به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا بأس بذلك » هو مذهب الدونة «) . 





ر( انظر : المدونة 5145/4 . 

(5) انظر : التبصرة خ ص ۲:۵ الذخيرة ۳۱۲/۲ ۸ القواتين الفقهية ص ۳۹۵ . 
رم انظر : المدونة ۳۸۲/4 . 

(؛) انظر : التيصرة خ ص "٤٤‏ ۱ حاشية العدوي مع شرح الخرشي ۸۰/۷ . 
(ه) انظر : الذخيرة ۳۱۳-۳۱۲/5 . 


رم انظر ؛ التبصرة خ ص 154 ؛ الذخيرة ۳٠١-۳٠۲/١‏ » شرح الخرشي معه حاشية العدوي ۸۰/۷ ۰ 


كلم 


تحت هة د ا هی اس دس مش رز س وض با لسسع 


۵- مسألة : من حبس داره على رجل وعلی ولده وولد ولده » ويشترط على 
الذي حيس عليه أن ما احتاج إليه الدار من مرمة رم فعلى الحبس عليه أن ينفق في 
مرمتها من ماله . أيصلح ذلك ام لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

تم أف في المسألة فقال : لا يصلح ذلك » وليس بحبس وإنما هو كراء محهول رم أي : 
فيبطل الشرط وحده ؛ وعضي الحبس عليهم » ولا مرمة عليهم . 

وقال محمد بن المواز رحمه الله : يرد الحبس ما لم يقبض رم أي : فإذا قبض فلا برد ء لأن 
الشرط الفاسد يفسد الحبس إذا ل يقبض . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

١‏ القياس على فول الإمام مالك رحمه الله في الفرس تحبس على الرحل ويشترط على 
المحبس عليه » حبسه سنة وعلفها فيها » قال : لا حير فيه ) - 

؟/ ولأن سنة الحبس أن يرم من غلته رمم أي : لا من مال المحبس عليه . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك لا يصلح هو مذهب الدونة ر . 


- مسألة : من حبس دارا على ولده » وعلى ولد ولده ء ثم إن أحد البنين أدخل 
خشبة في بناء الدار » أو أصلح في الدار شيئا ثم مات › وقد ذكر اخشبة أو ما أصلح 
فقال : خذوه فهو لورثتي › أو أوصى به . أ يكون له ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شينا . 


(۱) مرمة : أي إصلاح » ( انظر : القاموس الحبط » مادق » ر م م » ص ٠١٤١‏ ) . 
م انظر : الدونة 748/4 . 

© انظر : التبصرة خ ص ۲۶۷ . 

(ء) انظر ؛ المدونة 548/14 . 

ره انظر : الذعيرة ۳۰۳/۹ . 

(ه) انظر : التبصرة خ ص ۲4۷ » الذخيرة ۳۰۳/۹ القوانين الفقهية ص ۳۹۵ . 


۸۹۷ 


ثم أف في المسألة فقال : له ذلك أن يقول إنه لورئي أو يوصي به » وقد رواه عنه أيضا 
أصبغ بن الفرج رحمه الله رم . 

وذهب الغيرة رحمه الله إلى التفصيل في ذلك وقال : ما له بال وشأن فلورثته » وما لا بال 
له » فهو وقف » وهو قول ابن المواز رحمه الله حيث ذكر أنه : ليس لورثته في اليسير شيء 
أوصى أم لا وم . 

وقال عبد بن الماجشون رحمه الله : كل ذلك حبس ؛ ولا شيء لبنيه 6 . 

ويرى اللخمي رحمه الله مثل رأي المغيرة رحمه الله فيما إذا لم يذكر شیقا » ولا دل ديل 
على شيء من مراده » يقول : لأن أمره مشكل » هل یناه حبسا » أو على وجه الملك (). 


بمكن أن يستدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

أن ذلك حق له لم يتنازل عنه » فكان لورئته » إبقاء للأصل الذي هو عصمة امال » وعدم 
حروجه عن يد مالكه . 

واستدل لقول المغيرة رحمه الله ما يلي : 

أن الأصل عدم حروج الأموال عن أيدي أصحابما في الكثير ؛ وأما اليسير فالظاهر 
الإعراض عنه () . 

ويمكن أن يكون دليل ابن الماحشون رحه الله هو : أن الرحل تصرف في ما هو حبس ء 
فصار ما فعله فيه حيسا مثل الأصل . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن له أن يقول ذلك » هو مذهب الدونة رم . 


من مسائل الصدقة : 


ر( انظر : المدرنة ۰۳۹۰/6 اسصر 


(۷) انظر : الذخرة ۲۳/۶ 
() انظر : التبصرة خ ص ۲۵۲ . 
(4) انظر : الصدر الساین . 

زم انظر : الدحيرة ۳۶۳/۲ . 


() انظر : التبصرة خ ص ۲۲ الذخيرة ۳٤۳-۳٤۲/۹‏ . 


A4۸ 


۷- مسألة : الأم إذا تصدقت على ولدها بصدقة , أ يجوز ها أن تاكل منسها ‏ أر 
تركبها إن كانت دابة » أو تفع منها بشيء أم لا ؟ 

قال ابن القاسم ره الله : لم أسمعه من مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : يجوز لها أن تأكل منها إن كانت ثمرة ‏ أو تركيها إن كانت دابة 
أو تنتفع منها إذا كانت تحتاج إلى ذلك » وإلا فلا زم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن الأب والأم إذا كانا محتاحين » فان الولد ينفق عليهما ما تصدقا عليه » فالأم في ذلك 
بمزلة الأب » فإذا كان الولد كبيرا ورضي بأكلهما ما تصدقا به عليه جاز ذلك » وأما إن 
كان الولد صغيرا » فإنه لا جوز ذلك » مقله ابن المواق للامام مالك عن محمد بن الواز 
رحمهم الله » وأطلق ذلك ابن أبي زيد رحمه الله ر . 


ما أ به ابن القاسم رحمه الله من أن للدم ذلك إذا كانت عتاحة » هو مذهب المدونةم. 


- مسألة : الرجل يتصدق على الرجل بالحائط » وفيه رة قد آبرت وطابت : 
فقال التصدق : إنما تصدقت عليه بالحائط دون الغمرة > فهل يحلف في ذلك ام لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمحت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة فقال : لا يحلف في قوله ذلك رم أي : أن رب الحائط مصدق من حين 
أن الشمرة قد أبرت . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن المدعي لم يحقق الدعوى في الثمرة » فلو حقق الدعوى لحلف (») . 


رم انظر : المدونة ۳٤۹/4‏ . 

() انظر : المصدر السابق » الرسالة ص ۱۳۳ ۰ التاج والإكليل مع مواهب ابملیل ۹۵/۳ . 

() انظر : الرسالة ص ۱۳۲ ۰ التبصرة خ ۲۵۸ + جامع الأمهات ص 4007 مواهب الخليل 5۵/5 . 
() انظر : المدونة ۳۵۰/۶ . 

(ه) انظر : الذخيرة ۲1۱/5 . 


۸۹۹ 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يحلف » هو مذهب الدونة ‏ وعليه اقتصر القراقي 
رخه الله رم . 


من مسائل العمرى رم : 


- مسألة : من أعمر حلا ؛ أ يجوز ذلك أم ل ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة فقال : يجوز تعمير الحلي © . 

استدل للمسألة عا يلي : 

قياس تعمير الحلي » على جواز تعمير الدور » بجامع الانتفاع في كل » مع بقاء العين () . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من جواز تعمير الحلى » هو مذهب الدونة رم . 


- مسألة : هل يجوز تعمير الثياب آم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع فيها شيكا . 

ثم أف في المسألة فقال : يجوز العمرى في الثياب عندي رم . 
استدل للمسألة ما يلي : 


أن الثياب مما ينتفع به مع بقاء عينه » فيجوز فيه العمرى 00 . 


ر انظر : المصدر السابق » مقتصر حلیل ص ٠٠١‏ ء الاج والإكليل مع مواهب الخليل 81/5 . 

(*) العمرى : أي حعل الشيء للإنسان عمره » ( انظر : القاموس الغحيط » مافة : ع م ر » ص ١۷ء‏ ) . 
وی الشرع : قليك منفعة حياة العطی » بغر عوض إنشاء » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة ۷ 

. ۲۰1۶ 

(») انظر : الذحيرة ۳۱۳/5 ۰ لتاج وال کلیل مع مواهب الحليل ۱/5 ۰ 

(ه) انظر : المدونة ۳۲۵/۵ الذخيرة ۰۲۱۳/5 حاشية الدسوقي ۱۰۸/۶ ۰ 

رت انظر : الدرنة ۳٣۳/۲‏ , 


رم انظر : اللحيرة ۲۱۸-۲۱۷/٩‏ . 





رم انظر : الدرنة 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه جوز تعمير الثياب » هو مذهب المدونة » وعليه 


اقتصر ابن عبد البر رحمه الله رم 


رم انظر : الکاني ص ۰4۳ الذحيرة ۲۱۸-۲۱۷/۹ » التاج والإكليل مع مراهب العليل ۷۱/۷ »حاشية 
الدسوقي ۱۰۸/6 . 


الفصل الثالث : قي الوديعة والعارية رم وفیه مسائل . 


۱- مسألة : من قال لرجل : استودعتني ألف درهم . فضاعت مني , وقال رب 
المال : لم أستودعكها ولكنك غصبتها أو سرقتها , أ يصدق رب الال في ضمان السال 
أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م اسعه ولا أحفظه عن مالك رحه الله . 

ثم أفي في المسألة فقال : لا يصدق رب المال في ضمان المال بقوله ‏ . 

استدل للمسألة يما يلي : 

۱ أن الأصل عدم العدوان رم . 

؟/ ولان رب الال إذا أبطل قوله ف بعضه - وهو إنكار الاستيداع - أبطل في كله 

*/ ولأن هذا من باب الفجور يرميه رب الال بالرجل ) . 

ما أفي به ابن القاسم رجه الله من أن رب الال لا يصدق » هو مذهب المدونة رم . 
۲- مسألة : من أو دع رجلا وديعة » ثم جاءه رجل فقال : إن فلانا أمري أن 
آخذ هذه الوديعة منك › فصدقه ودفعها إلبه فضاعت , أ يضمن في قول الإمام مالك 
رجه الله ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله فيه . 


(۱) الوديعة : العهد » جمعها : الردائع » ( انظر : القامرس الحيط , مادة : و د ع ص 5854 ). 





وق الشرع : متملك نقل مره حفظه ينتقل » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة 445/7 ) . 





العارية : ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك » ( المعجم الرسيط » مادة : ع و ر ۰ ۳١/۲‏ ) . 
وق الشرع : مال ذو منفعة موقتة » ملكت بغیر عوض » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة 550/7 ) . 
5 انظر : للدرنة 588/4 . 
() انظر : الذحرة ۱2۸/۹ . 
() انظر : للدرنة ۳۵۵/۶ , 


زم انظر : الذحوة ٤۸/۹‏ . 


ثم أف في المسألة فقال : يضمن إذا دفعه إليه بقرله هذا رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن الأصل هو عدم إذن صاحب الوديعة لغيره في أحذ وديعته رم أي : فيعمل على الأصل 
فيضمن الوديعة . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه يضمن الوديعة إذا أحذه ذاك بقوله » هو مذهب 
المدونة رم . 


۳ - مسألة : من استودع الرجلين » هل تكون الوديعة عندها جميعا » أو تكون 
عند أحدهما ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في ذلك شيعا . 

ثم آفی في المسألة برأيه فقال : أراه يوضع عند أعدلهما » وان لم يكونا عدلين » وضعسه 
السلطان عند غيرهما رى . 

ونقل الدسوقي عن القاضي عياض عن سحنون رحمهم الله أنه قال : تبقى في أيديهمارم . 
استدل للمسألة بما يلي : 

القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في الوصيين : إن الال يوضع عند أعدهماء ولا 
يقسم » وإن لم يكن فيهما عدل » وضعه السلطان عند غيرهما » وتبطل الوصية . 

قال ابن القاسم رحمه الله : الوديعة مثل الوصية رم . 

ما أفي به ابن القاسم رحمه الله من أنه يوضع عند أعدلهما » والا عند غيرهما » هو مذهب 


المدونة وم . 


ر( انظر : الدرنة ۳5۷/6 . 

زم انظر : الذحيرة ۱۵۸/۹ . 

م انظر : الصدر السابق » التاج والإكليل مع مواهب الملل ٠٠١-۲١۹/٩‏ 

رم انظر : المدونة ۳۰۸/4 . 

(ه) انظر : حاشية الاسوقي 4۳۲/۳ . 

رم انظر : الصدر السایق . 

رم انظر : الصدر السابق » الذحيرة ۱۶۲/۹ ۰ الشرح الکبیر مع حاشية الاسوقي ۶۳۲/۳ . 


4 41- مسألة : من استودع رجلا نوقا أو أتنا رم أو بقرات أو جسواري » فحمل 
الفحل عليها . فعطبت تحت الفحل › أيضمن أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : هو يضمن الوديعة » إذا عطبت بذلك تحت الفحل () . 

ويمكن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن الستودع يضمن لأنه تسیب ثي عطب الوديعة » حيث حمل الفحل عليها » وم يأذن 
الودع بذلك ‏ فكان متعديا عليها . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه يضمن الوديعة » هو مذهب المدونة و6 . 


من مسائل العارية : 


45 - مسألة : من استعار من رجل دابة ليركبها حيث شاء » أو يحمل عليها ما شلء 
وهو بالفسطاط فيركبها إلى الشام أو إلى إفريقية ؛ هل يضمن أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : ينظر في عاريته » فان كان وجه العارية إنما هو إلى الموضع الذي 
ركب إليه » فلا ضمان » والا فهو ضامن » حيث يعلم أن عاريته لم تكن إلى الوضع 
الذي ركب إليه رم . 

وقال أشهب رحمه الله : إن كان ذلك من أسفاره » فلا شيء عليه رم أي : فراعسی في 
ذلك عادة المستعير . 


ر الأتن : جمع أتان » وهي أنثى اخمار » ( انظر : المعجم الوسيط » مادة : أت ٠) 4/١ ١0‏ 
رم انظر : الدونة ۳۶۸/6 ۰ 

() انظر : التاج والاکلیل مع مواهب اخلیل ۲5۸/5 ۰ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4۳۲/۳ 
(ه) انظر : الدونة ۳5۰/۹ . 

(ه) انظر : التبصرة خ ص 1١١‏ » الذخيرة ۲۰۷/۹ ۰ 
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ورأى اللحمي رحه الله : أنه إن كان شأن الناس التصرف في ذلك البلد ركوبا » حملت 
عاريته على البلد حتى یذ کر غيره » وإلا حملت على الخروج » ولا ييعد إلا أن يكون 
عادة المستعير رم أي : فراعى العرف والعادة في البلد . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ها يلي : 

/١‏ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله فيمن استعار دابة إلى بلد » فاختلف المعير 
والمستعير » فقال المستعير : أعرتنيها إلى بلد كذا وكذا » وقال المعير : إلى موضع كذا 
وكذاء قال : إن كان يشبه ما قاله المستعير » فعليه اليمين » فرأى ابن القاسم رحمه الله أن 
هذا يدل على ما قال رم . 

۲ ولأن عاريته لم تكن على الوجه الذي ركب إليه » فيضمن لعدم الإذن 6 . 

ويمكن أن يستدل لقول أشهب وما رآه اللخمي رحمهما الله ما يلي : 

أنهما راعى العرف في عارية هذا الرجل » والعرف من الأدلة الشرعية . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وافقه عليه ابن الجلاب وابن عبد البر 


رحمهما الله وغيرهما ری . 


- مسألة : من استعار أرضا من رجل على أن يبنيها ويسكنها . ثم يخرج منهاء 
والبنيان لصاحب الأرض بعد ذلك » فما يكون لرب البناء » أو لصسلحب الأرض › في 
هذا العقد المنوع ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 


را انظر : التبصرة خ ص ۱۱۱ . 
رم انظر : المدونة ۳۹۰/6 الذحرة ۲٠۹/۹‏ . 
انظر : الذخبر: ۲۰۹/۹ . 
انظر : التبصرة خ ص ۱۱۱ ۰ التفريع ۲۹۹/۲ ۰ الكاتي ص 4۰۷ » الذحيرة ۲۰۳/۹ ء القوانین الفقهية 
ص ۳۹۷ . 





ثم أفي في المسألة فقال : يكون النقض لرب البناء » ون كان قد سكن فيما بناه قي 
الأرض » كان عليه كراء الأرض لربها م . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن عليه أن يقلع بناءه » ولصاحب الأرض كراء أرضه » لأن العقد فاسد ‏ . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب الدونة اقتصر عليه اين شاس رحمه الله رم . 


ر( انظر : الدونة ۳۳۱۳/۶ 
(۷) انظر : الذخيرة ۱۲۱/۹ . 
(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة ۰۷۳۵/۲ الذخيرة ۲۱۲/۳ . 


الفصل الرابع : في اللفطة والضوال رم وفيه مسائل . 


۷- مسألة : هل معت مالكا رحمه الله يقول في اللقطة أين تعرفء وفي أي 
الواضع تعرف ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فیها شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن تعرف في المواضع الي التقطت فيها » أو حيث يظن 
أن صاحبها هناك » وعلى أبواب المساجد رم . 

ويرى آشهب رمه الله أن ذلك يكون في يومين أو ثلاثة » وبعدها يعرفها عند من حضر 
وعند من لقي © . 

استدل للمسألة ما يلي : 

ما جاء في الأثر : [ .. عرفها على أبواب الساجد ‏ واذكرها لكل من يأنٍ من الشام 
سنة » فإذا مضت السنة » فشانك ها ] رى . 

وجه الاستدلال : قال ابن القاسم رحمه الله : ففيه ( عرفها على أبواب المساجد ) فأرى 
أن يعرف اللقطة من التقطها على أبواب المساجد وقي مواضعها ‏ أو حيث يظن وحسود 
صاحبها من المواضع ر . 


. ) ۸۳٤/۲ » اللقطة : الشيء الذي تجده ملقى فتأحذه » ( انظر : للعجم الوسيط » مادة : ل ق طا‎ )١( 
وقي الشرع : مال وجد بغير حرز » محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة‎ 
. (1 
الضوال : جمع الضالة » وهي من الإبل الي تبقى .مضيعة بلا رب » ( انظر : القاموس احیط » مادة : ض‎ 
. ) ۱۳۲ ل لص‎ 
- ) ۵14/۲ وقي الشرع : نعم وحد بغير حرز حترم ؛ ( انظر : شرح حدود ابن عرفة‎ 

(5) انظر : الدونة ۳۶۹/۶ . 

رم انظر : الذخيرة ۱۱۰/۹ . 

(4) آحرجه مالك عن عمر بن الخطاب ؛ في الموطأ »باب : القضاء في اللقطة ص ٠۷١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى ١51/5‏ » وقال الشيخ الألباني رحمه الله : ضعيف ( انظر : إرواء الغليل ۲۱/۹ ) - 

(ه) انظر : المدرنة ۳۹۷/4 . 
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ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » اقتصر عليه ابن اللاب واللخمي 
وابن عبد البر رحمهم الله وغيرهم رم . 


۸- مساألة : من التقط لقطة , فأتى رجل فوصف عفاصها رم ووكاءها رم وعدتها 
أ يلزمه أن يدفعها إليه قي قول مالك رحمه الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيها شيعا . 

نم أف في المسألة فقال : لا أشك أن هذا هو وجه الشأن فيها » ويدفع الملتقط اللقطة إلى 
من وصف ذلك «) . 

استدل للمسألة ما يلي : 

ما جاء في الحديث أن البي بل قال في ذلك : [ .. قان جاء أحد يخفبرك بعفاصها 
ووكائها وإلا فاسسقق ها .... ] رم . 

و لفظ لمسلم : [ .. فان جاء صاحبها » فعرف عفاصها وعددها ووكاءها . فأعطها 
إياه .]ر . 

وجه الاستدلال : أن البي ية أمر الملتقط بدفع اللقطة إلى من وصف عفاصها ووكاءهل» 
وم يأمره بدفعها إلى السلطان » وم جعل عليه الضمان » لأن اللقطة عند الملتقط وديعة . 


() انظر : التفريع ۲۷۳/۲ ۰ التبصرة خ ص ۱۲ ۰ الکالن ص 555 » الذخيرة 1١١/8‏ » مختصر خليل 
ص ۲۵۱ . 

9 عفاصها : العفاص هو الوعاء فيه النفقة : حند: أو حرقة » ( انظر : القاموس المحيط » مادة : ع فاص 
ص۸۰5 )۰ 

(۲) وكاءها : الوكاء رباط القربة وغيرها ؛ ( انظر : القاموس الحبط » مادة : و ك يا ص ۱۷۳۲) . 

(؛ع انظر : المدونة 55/4" . 

(ه) آخرجه البخاري ف صحيحه واللفظ له » من حدیث زيد بن خالد ؛ في کتاب اللفطة » باب : من 
عرف اللقطة وم يدفعها إلى السلطان ؛ ( 175/7 ) ومسلم في صحيحه في اللقطة ( ۲۱/۱۲ ) . 

رت أخرجه مسلم في صحيحه ؛ من حديث زيد بن خالد » في كتاب اللقطة » ( صحيح مسلم بشرح 
اللووي ۲۰/۱۲) . 
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ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يدفع اللقطة إليه إذا رصفها » هو مذهب المدونة » 
وافقه عليه ابن الحلاب والفراق رحمهما الله رم . 


۹ - مسألة : یل والبغال والحمير » إذا عرفها ملتقطها سنة فلم يجى ربها » ماذا 
يعمل يما ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن يتصدق ها رم . 

ومعین ذلك - والله أعلم - هو أن ملتقطها لا ينملكها بعد تعريفها سنة كاملة » وانما 
يتصدق با عن صاحبها ‏ 

واستدل للمسألة عا يلي : 

أنه يتصدق ها لأن الخيل والبغال والحمير ليست ماله ء ول يتملكها بالتقاطها © . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يتصدق با ء هو مذهب المدونة رى . 


- مسألة : الآبق إذا وجده الرجل » ورفعه إلى السلطان » فحبسه السلطان سنة 
يعرف به » فعلى من النفقة في هذه السنة ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمحت من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أف في السالة برأيه فقال : أرى أن ينفق عليه السلطان » ويكون فيما أنفسق يمزرلة 
الأحنبي » إلا أن السلطان إن لم یات رب العبد الآبق » باعه وأحذ من نه ما أنفق عليه» 
وجعل الباقي في بيت المال رم . 

وعکن أن يستدل للمسألة ما يلي : 


() انظر : التفريع ۲۷۲/۲ » الذخيرة ۱۱۷/۹ ۰ ختصر خلیل ص 781 

(۲) انظر : اللونة ۳۹۷/4 . 

رم انظر : الذخيرة ۹۸/۹ . 

() انظر : التفريع ۲۷۲/۲ ۰ الكائي ص 4۲۷ » جامع الأمهات ص 40۸ » الذخيرة ۹۸/۹ ۰ 
دم انظر : الدونة ۳۹۸-۳۹۷/٤‏ . 


أن نفقة العبد على سيده » فإذا كان العبد آبقا » ول يأت سيده » فإن السلطان ينفق عليه 
لأنه وكيل الغائبين » وإن لم يحئ صاحب العبد باع العبد وأخذ ماله : فما بقي وضعه في 
وت الال . 

ما أفيَ به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » اقتصر عليه اللخمي وابن عبد البر 
رحمهما الله زم . 


۱- مسألة : هل كان مالك رحمه الله يوقت في الجعل في رد الآبق شین . 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت أنه وقت فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن يعطى على قدر بعد الوضع الذي أحذ فيه 
بالاجتهاد رم . 

وعکن أن يستدل للمسألة بما يلي : 

أن ذلك عمل يستحق به الذي رد الآبق أجرة المثل » فيكون له الأحرة بقدر بعد الکان 
وقربه . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يعطى بالاحتهاد على قدر بعد الموضع وقربه » هو 
مذهب المدونة رم . 

۲- مسألة : من التقط لقطة . فضاعت منه قأتى ربها فقال له : التقطتها لتذدمب 
با . فقال الذي التقطها : إنما التقطتها لأعرفها » فالقول قول من منهما ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعته من مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : القول قول الذي التقطها رم . 

ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 


() انظر : التبصرة خ ص ۱۳۱ الكافي ص ۲۷ الذحيرة ۰۱۰۱/۹ 

© انظر : المدونة |٤‏ ۳۹۸ . 

() انظر : المصدر السابق » جام الأمهات ص 46۲ ۰ حاشية الدسوقي 51/5 . 
(؛) انظر : المدونة ۳۹۸ . 
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۱ أنه لا يعرف الوجه الذي التقطها عليه إلا من قبله » أي : فيكون القول قوله رم . 

۲ ولان الملتقط أمين و لم یفرط ء فيكون القول قوله بلا یکین رم . 

۳ أن رب اللقطة مدخ على الذي التقطها » ودعواه على غيره لا تسمع . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن القول قول ملتقطها هو مذهب الدونة » وافقه عليه 


آشهب رجه الله رم . 


۳- مسألة : من التقط لقطة ؛ فعرفها سنة فلم يجى صاحبها » فتصدق بها علسى 
المسكين » فأتى صاحبها وهي في أيدي المساكين , أ يكون لصاحبها أن يأخذها وهي في 
أيدي السکین أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : لصاحب اللقطة أن يأحذها من أيدي المساكين رى وقد وانقه 
أشهب رحمه الله على ذلك بشرط أن لا يكون فيها نقص رم . 

وعکن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن صاحب اللقطة وجد عين ماله عند المساكين فيأحذه » لأنه أولى به وهو عين ماله . 
ما آفی به ابن القاسم رحمه الله من أن لصاحب اللقطة أن یأحذها من أيدي المساكين هو 
المشهور في المذهب رح . 


. 4۸4/۲ انظر : القدمات‎ )١( 

(۷) انظر : حاشية الدسوقي ۱۲۸/4 . 

ر) انظر : القدسات 4۸4/۲ » التاج والاکلیل مع مواهب الیل ۷۵/٩‏ ۰ حاشية الاسوقي ۱۲۸/4 . 
ر( انظر : الدونة ۳۹/6 

(ه) انظر : التبصرة خ ص ۱۲۸ الذخيرة ۱۳۷/۹ . 

() انظر : التبصرة خ ص ۱۲۸ الكاني ص 455 ۰ الذخيرة ۱۲۷/۹ . 


9 


4 - مسألة : لماذا إذا تصدق اللتقط باللقطة على المساكين فأكلوها . فأتى صاحبها 
وأراد أن يضمنهم , قلا يكون له ذلك ؛ واهبة إذا استحقها صاحبها عند الموهوب له 
وقد أكلها . فان له أن يضمنه إياها ء فما وجه الفرق بينهما في ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا - 

ثم أفي في المسألة فقال : إن اللقطة ليست بمترلة الهية » حيث قالوا في اللقطة : يعرفها سنة 
ثم شأنه ها » وم يقولوا ذلك في الهبة زم . 

ومععئ هذا - والله أعلم - أن المساكين لهم شبهة تمنع تضمينهم ؛ وهو قوله ( شأنه كما) 
وأما ا موهوب له » فلا شبهة له فيضمن . 

وأيضا فان اليد السابقة على اللقطة يد أمانة » تمنع التضمين » وليست كذلك في اطبة » إلا 
أن أشهب رحمه الله يرى أن اللقطة إذا تصدق ما على المساكين » فأكلوها فأتى صاحبها 
فله تضمينهم المثل والقيمة ر أي : فلم يكن عنده فرق بين الفرعين » فضمنهم جميعا . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن اللقطة غبر الهبة » هو مذهب المدونة وم . 


8- مسألة : رجل أتى إلى قاض . فشهد له قوم عند القاضي أنه قد هرب منه عبد 
صفته كذا وكذا فوصفه , أترى للقاضي أن يقبل منه البينة على الصفة ‏ ويكتب يما 
إلى قاض آخر ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ شيا من هذا عن مالك رحمه الله . 

تم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن يقبل القاضي هنه البينة على الصفة » ويكتب ها إلى 
قاض آخر () . 

استدل للمسألة عا يلي : 


رم انظر : الدونة ۳۹۹/٤‏ . 

رو انظر : الذحيرة ۱۳۸-۱۲۷/۹ . 

رم انظر : للقدمات 1۸۱/۲ الصدر السابق , 
() انظر : للدونة ۳۷۰/۶ 


۹1۲ 


القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في الأمتعة الي تسرق يمكة » إن أتى رحل فصرف 
التاع » ولم تكن له بينة » ووصفه واستن الإمام به » فان جاء من يطلبه » وإلا دفعه إليه. 
قال ابن القاسم رحمه الله : وكذلك العبد الذي أقام البينة على صفته » بل هو أحرى (0. 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب الدونة » اقتصر عليه اللحمي والقرافي وليل 
رجهم الله رم . 


» مسألة : القاضي إذا جاءه البغل مطبوعا في عنقه » حكم به قاض على رجل‎ - ٩ 
وجاء بكتاب القاضي » أيأمر القاضي الذي جاءه البغل الرجل الذي جاء بالبغل أن‎ 
يقيم البينة أن هذا البغل هو الذي حكم به عليه » وأنه الذي طبع القاضي عليه ؟‎ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع هذا . 

ثم أف ف المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يسأله البينة أن هذا البغل هو الذي حكم به 
القاضي عليه » إذا كان البغل موافقا لما ني كتاب القاضي من صفته » وخاتم القاضي قي 
عنقه » وأتى بشاهدين على كتاب القاضي » فلا يسأله عن البينة 6 . 

ومنع ابن كنانة رحمه الله أحذه يكتاب القاضي على الصفة » إلا إذا كان عبدا اعترف له 
العبد »وقال آشهب رحمه الله : إلا إن شهدت البينة أنه الذي في الحكم ره . 

ويمكن أن يستدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

أن موافقة صفة البغل لما في كتاب القاضي » ووجود خاتم القاضي في عنق البغل » وشهادة 
شاهدين على كتاب القاضي » يف عن سؤاله بالبينة . 

ويمكن أن يستدل لقولي ابن كنانة وأشهب رحمهما الله ما يلي : 

۱ أن العبد اعترف للرجل بذلك » فيؤحذ باعترافه مع كتاب القاضي على الصفة . 

۲ ولأن البينة شهدت بذلك فیعمل بشهادقا . 


م انظر : المدونة ۲۷۰/۲ » الذحوة ۲۲۵/۹ . 

(۲) انظر : التبصرة خ ص 151 » الذخيرة ۲۲۵/۹ » ختصر خليل ص ۲۵۸ . 
رم انظر : الدونة ۳۷۱/۶4 . 

(؛) انظر : التبصرة خ ص ۱۳۲ ۰ الذخيرة ۱۲۵/۹ ۰ 


۹۱۳ 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يسأله عن البينة » هو مذهب المدونة رم . 


۷- مسألة : أ يجوز كتاب القاضي إلى القاضي بغير خاتم القاضي » إذا شهد شهود 
على الكتاب » أنه كتاب القاضي في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله الساعة . 

ثم أفى قي المسألة فقال : إذا شهدوا على الكتاب بعينه » ولم يكن طبعه القاضي الذي 
كتب به » فإنه جائز ‏ إذا شهدوا على ما فيه رم . 

ومع هذا أنهم إذا شهدرا على كتاب القاضي ول یشهدوا على ما فيه » فلا يجوز ولا 
تقبل شهادقم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

القیاس على قول الامام مالك رحمه الله في الطابع رم ذا لم يشهد الشهود على ماقي 
الکتاب أنه كتاب القاضي » قال : فلا يلتفت إلى الطابع ر . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنهم إذا شهدوا ما فيه قبلت شهادمم » هو مهب 


الدونة وافقه عليه ابن الحاحب رحمه الله رمم . 


- مسألة : من وجد آبقا ولم یعرف سیده ‏ إلا أن السيد جاءه فاعترف اليد 
عنده » أترى أن يدفعه الرجل إلى سيده » أم يرفعه إلى السلطان في قول الإمام مالك 
ره الله ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


() انظر : المصدرين السابقين » مختصر ليل ص ۲۵۸ » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۱۲۹/۹ 

زم انظر : اللونة ۰۱۰/6 

رمم الطابع : بفتح الباء الموحدة من تحت وكسرها » الخاتم » والطين الذي ینتم به الأمير أو القاضي » يقال : 
هذا طبعان الأمير »أي : طينه الذي يتم به » ( انظر : القاموس الحيط » مادة : ط ب ع » ص ۹۳۰ ) . 

ره انظر : الدونة ۰۱۰/4 


(ه) انظر : الصدر السابق ‏ جامم الأمهات ص 41۷ - 


E 


ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن له أن يرفعه إلى السلطان ؛ إذا ل يخف ظلمه رم . 
ومعن هذا : أنه إذا حاف من ظلم السلطان فلا يرفعه إليه . 

ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن الذي يجد الآبق ولا يعرف سيده » ولا يخاف من ظلم السلطان » فإنسه يرفعه إلى 
السلطان » لأنه الناظر للغائیین » وولي من لا ولي له . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه يرفعه إلى السلطان » إذا ل بخف ظلمه » هو مذهب 
المدونة » قال القراقي رحمه الله : ( رفعه للإمام أحسن ) ر . 

8- مسألة : عبد آبق أعتقه سيده عن ظهاره » أ يجزته في قول مالك رحمه الله ؟ 
قال ابن القاسم ره الله : ل أسمع من مالك رمه الله فيه شینا . 

ثم أف قي المسألة فقال : لو أعتقه عن ظهاره » ثم وجده بعد ذلك بحال صحة على ما 
يجوز في الظهار » أجزأه ذلك » وكان كفارة له » 

وإلا فلا م . 

وذهب ابن حبيب رحمه الله : إلى أنه لا يجزئه إلا أن يكون صحيحا يوم أعتقه عن ظهاره 
ويوم وجده ون معن لو أعتقه مريضا ثم وجده صحيحا فلا يجزئه » ولو أعتقه صحيحاثم 
وجده مريضا فلا يجرئه كذلك . 

استدل لقول ابن القاسم رمه الله ما يلي : 

/١‏ أن العتق أعتق عبدا يجوز له أن يعنقه في الظهار » حيث وجده بحال صحة » وقد 
ذهب خوف أن يكون هالكا أو معيبا وقت العتق . 


رم انظر : الدونة ۳۷۲/٤‏ . 

(5) انظر : الذخيرة ۰۱۲۷/۹ مختصر خلیل ص ٠١۸‏ » التاج والإكليل مع مواهب الجليل 88/5 . 
م انظر : الدونة ۳۷۲/۶ . 

(») انظر : الذخيرة ۱۲۲/۹ . 


1° 


؟/ ولأن الأصل عدم التغبير » فلا یقدم فيه إمكان العيب وزواله » قبل وجود العيب بعد 
العتق (م . 

وعکن أن يستدل لقول ابن حبيب رجه الله بها بلي : 

أنه يخاف أن يكون العبد وقت العتق معيبا أو هالكا . 

ما أي به ابن القاسم رحمه الله أنه إذا أعتقه عن ظهاره » ثم وجده جال الصحة أحسرأه » 


هو مذهب المدونة » قال القراقي رحمه الله : ( إنه أحسن ) رم . 


زم انظر : المصدر السابق . 
(5) انظر : المدونة ۳۷۲/6 الدخيرة ۱۲۲/۹ . 
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الفصل ا خامس : في حريم الآبار رام وفيه مسائل . 


٠‏ - مسألة : من له عرصة رم إلى جانب دور قوم » فاراد أن يحدث في تلك 
العرصة تنورا . فهل ترى التتور ضررا في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله قيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى التنور عفیفا رم أي : يجوز لصاحب العرصة أن يحدث 
فيها تنورا » وذلك يسير . 

ويمكن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن التنور ليس فيه ضرر لأصحاب الدور القريبة من العرصة » قيجوز إحداثه فيها . 

ما أقى به ابن القاسم رحمه الله من أن التنور خفيق يجوز إحدائه في العرصة » هو مذهب 


المدونة اقتصر عليه القراقي ره الله رى . 


۱- مسألة : بثر لقوم في أرض صلبة أو في صفاة رم فأتى رجل ليحفر قرب البئو » 
فقام أهل البئر فقالوا : هذا عطن لإبلنا إذا وردت » ومرابض لأغنامنا وأبقارنا إذا 
وردت ء أ ينع الحافر من الحفر في ذلك الموضع » أو نع من البناء فيه لو أراد أن يبني 
وذلك لا يضر بالبئر ؟ 


قال ابن القاسم رمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


(1) حرم الآبار : المراد بماء ما أضيف إليها من حقوقها ومرافقها » وملقى نبيثة اليثر » ( انظر : القامرس 
احیط ‏ مادة : ج رم ص ,)1١41١‏ 

- )۸۰۳ ۰ العرصة : کل بفعة بين الدور واسعة » ليس فبها بناء » ( القاموس احیط » مادة : ع راص‎ )١( 

رم انظر : الدونة ۲۷٤/٤‏ . 

(4) انظر : الدونة ۲۷2/۶ ۰ الذخيرة 177/7 » القوانين الفقهية ص ۳۳۳ . 

(ه) الصفاة : الحجر العریض الأملس الصلب الضخم لا ينبت » ( انظر : القاموس الحيط » ص ف و » ص 
۰ العجم الوسيط 5۱۸/۱ ) . 


۱۷ 


ثم أفى في السألة برأيه فقال : أرى أن يمتع من الحفر في ذلك الموضع ؛ ويمنع من البناء » 
إذا أراد أن يبي فيه رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن الحرم حق للبثر » فلأهل البئر إذا كان هذا يضر عناحهم أن منعوهم » نفيا للضرر عن 
أنفسهم () . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنهم عنعون من الحفر ومن البناء : إذا كان ذلك يضر 
م » هو مذهب المدونة » وافقه عليه ابن الحلاب والقرائي رحمهما الله ر . 

۲- مسألة : الحديث الذي جاء فيه قول النبي ل : [ لا يمنع فضل الاء ليمنع به 
الکلا ] وم في من ترى أن الخطاب موجه إليه في قول مالك رهه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله فيه شيدا . 

نم أف في المسألة فقال : لا أحسبه إلا في الصحاري والبراري «) - 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن القرى والأرضين الي قد عرفها أهلها واقتسمرها » و عرف کسل إنسان حقه ؛ 
فلصاحبها أن يمع كلذها ‏ إذا احتاج إليه عند الإمام مالك رحمه الله » فيكون الخطاب هنا 
متوجها لمن ف الصحاري والبراري ر . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك في الصحاري والبراري » هو مذهب المدونة » 


اقنصر عليه القرائي وابن جزي رحمهما الله 0 . 





رم انظر : المدونة ۲۷۹/4 الذخيرة ٠١١/١‏ . 

رم انظر : التفريع ۲۹۱/۲ ء الذحيرة ٠١١/١‏ 

(4) الحديث سبق تخريجه » ( انظر ص ۱۰۸ ). 

چم انظر : الدونة ۳۷4/4 . 

ری انظر : الصدر السابق . 

6 انظر : جامع الأمهات ص 445 الذخيرة ۰۱۹۹/۳ القرانين الفقهية ص ۳۳۱ . 


۹۹۸ 


4- مسألة : بئر الماشية إذا قل ماژها فقال بعض القوم : نكنس » وقال بعضهم : 
لا نكنس » فما العمل ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة فقال : إن الذين کنسوا البئر هم أولى بفضل ما زاده الکتس في الماء حتى 
يرووا » فإذا رووا كان شركاؤهم الذين أبوا الكنس والأحنبيون في ذلك سواء » حتى 
يعطوهم ما كان يصيبهم من النفقة رام . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن الماء قد زاد بنفقة الذين كنسوا » فيكون فضل الماء هم عا أنفقوا » حتسى يعطوهم 
نصيبهم من النفقة م . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنهم أولى بفضل الماء حتى يعطوهم حصتهم من النفقة 
هو مذهب المدونة رم . 


۵ - مسألة : أرض في فلاة » غلب عليها الماء » فسيل رى رجل ماءها : أ يكون 
هذا إحياء لها أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيكا . 

تم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى ذلك إحياء للأرض رم . 

ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : أن الرجل عمل في الأرض عملا هو إحياء عرفاء 
كما لو وحدها جرداء فأجرى عليها الماء وحرثها . 


رم انظر : الدونة ۳۷۹/۶ . 

زم انظر : الذخيرة ۱۹۳/5 . 

() انظر : المدونة ۳۷۰/6 الذخيرة ۱۹۳/۲ . 

(4) سيل : اي آحری :من سال يسيل إذا حری 6( انظر : للعجم الوسيط بمادة : س ي ل :47۸/۱ ) ۰ 
رم انظر : الدونة ۲۷۷/4 . 


۹۹ 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك إحياء للأرض » هو مذهب المدونة » واققه 


عليه ابن الحلاب وابن الحاحب رهما الله زم . 


۵- مسألة : من بنى قصرا في جنب دار رجل آخر » فمنعه من الشمس التي 
تسقط في داره » ومنعه من الريح التي قب في داره » أ يكون لصاحب الدار أن ينع 
صاحب القصر هن رفع بنيانه لإضراره في ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في ذلك شيعا . 

تم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن ينع من ذلك رم . 

ويمكن أن يستدل للمسألة بما يلي : 

أن صاحب القصر تصرف في ملكه ما يجوز له » فلا بمنع من رفع بنائه » لأن ذلك لیس 
فيه إضرار لحاره » وإذا تحقق الضرر به منع » لأجل ذلك . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يمنع من رفع بنيانه » هو المشهور رم في الذهسب 


وافق عليه ابن الحاحب والقراقي رخمهما الله رم . 


-٩۳۰‏ مألة : رجل له باب قديم على جداره » ليس له فيه منفعة الآن » وفي وجود 


الباب على الجدار مضرة على جاره . وذلك شيء قدم » أ يجبر صاحب الباب على أن 
يغلقه عن جاره ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعة من مالك رمه الله . 


ثم آفیق في المسألة برأيه فقال : رأبي أنه لا يعرض له م . 
استدل للمسألة ما يلي : 


(ا) انظر : النفريع ۲۹۰/۲ ؛ حامع الأمهات ص 46 4 الذخيرة ۱1۷/۹ . 
() انظر : المدونة ۰۳۷۸/۶( ۲۷۸/4 ) . 

رم قاله ابن حزي رحه الله » ( انظر : القوانين الفقهية ص ۳۳۳) . 

(4) انظر : جامع الأمهات ص 444 » الذخيرة ۱۷۵/5 . 

«م) انظر : المدونة ۰۳۸۲/۳ 


۹۳۰ 


أن وجود الباب على الجدار » أمر لم يحدثه صاحب الباب على جاره » فلا يجبر على 
إغلاقه عنه رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يعرض له » هو مذهب المدونة » اقتصر عليه ابن 
الحاجب وابن جزي رحمهما الله رم . 


(0) انظر : المصدر السابق . 
(5) انظر : جامع الأمهات ص 44 ء القوانين الفقهية ص 577 


۹۳۱ 





في مسائل الحدود ىح رما يتبعها » وفيه فصول . 
الفصل الأول : في الزنا والقذف ؛ وفيه مسائل . 
الفصل الثابي : في الأشربة , وفيه مسألة . 
الفصل الثالث : في السرقة » وفيه مسائل . 
الفصل الرابع : في امحاربین » وفيه مسائل . 
الفصل الخامس : في اطراحات » وفيه مسائل . 
الفصل السادس : في الجنايات » وفيه مسائل . 


الفصل السابع : في الديات » وفيه مسائل . 


ر الحدره : جع الحد » رهي التم والنجز بين شيئين ٠‏ ( انظر : القاموس احیط » مادة: ح دد » ص 
.(FoY‏ 


وف الشرع : ما رسم تع أمور معلومة بوجه حاص » وهو منع ابا من عوده لعل فعله وزجر غبره 
( انظر شرح زروق ۰۲۲۱/۲ الفواكه الدواني )۱٩۳/۲‏ . 


TE 


الفصل الأول ٠‏ ف الرّنا القذف رم وفيه مسائل . 


۷- مسألة : من وطئ امرأة فاذعى أله تزوجها » وقالت المرأة : تزوجني » وقال 
الولي : زوجتها منه برضاها » إلا آنا لم نشهد بعد » وحن نريد أن نشهد الآن ؛ فلم 
تقبل منهم هذا القول فحددقما . ثم قالا : نحن نقرٌ على نكاحنا الذي حددتنا فيه » 
أيجوز هما ذلك في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أله لا يجوز هما ذلك الا أن يحدئا نكاحاً جديداً » 
بعد الاستبراء 0 . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن هذين الزوجَيْن قد حُدَا في ذلك الوطء » وفسخ ذلك النكاح الذي كان بينهما : فلا 
يقرّان فيه » بل يأتيان بنکاح جدید رم . 

ما آفق به ابن القاسم رحمه الله من آلهما لا يقرّان على ذلك النكاح » وإنّما يأتيان بنکلح 


حديد » هو مذهب المدونة رى . 


رم الا : مصدر زن يزن زن وزناء » أي : قَجَرء ( انظر : القاموس الغغيط » مادة : ز ن ي ٠‏ ص 
CTY‏ 
وف الشرع : مغيب حشفة آدمي في فرج » دون شبهة حله عمداً » ( انظر : شرح حدود ابسن عرفة 
۳/۲ 
القذف : المي » يقال : قذف باشجارة » أي : رمى با » وقذف امحصنة » أي : رماها بزنية ؛ ( انظر : 
القاموس احبط » مادة : ق ذف » ص ۰6۱۰۹۰ 
وني الشرع : تسبة آدمي مكلف غبره حرا عفيفاً مسلماً بالفا ‏ أو صغيرة تطیق الوطء ء لزن أو قطسع 
نسب مسلم » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة 1٤۲/۲‏ ):- 

() انظر : الدونة ۴۸۰/٤‏ . 

() انظر : الصدر السابق » مراهب الجليل ۲۹۸/۲ . 

ر؛) انظر : الذخيرة ۵۱/۱۲ ء مواهب الحلیل ۲۹۸/۹ . 


۳۳ 


۸- مسألة : من أقرٌ على نفسه بالزنا » هل يكشقه القاضي عن الزناء كما 
يكشف البينة > في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

خم أفى في المسألة فقال : إن هذا القر على نفسه بالرّنا » لا يسأله القاضي عن انا رم . 
ونقل عن اللحمي رحمه الله : أله يسأل إن أشكل أمره كالبيّة رم . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

أن الذي جاء في الحديث هو أن اي ب لم يسأل الشخمص الذي اعترف بالرّنا عنسده ‏ 
وطلب منه التطهير » لم يسأله عن الرّنا وثما قال له : [ .. بك جنونٌ ۴ ]م. 
ویستدل لقول اللخمي رحمه الله ما يلي : ۱ 

۱ أنه جاء في الحديث أن التي يل فال له : [ .. أزنيت ؟ قال : نعم ..الحديث ] ن 
فهذا دليل صريح صحيح على أن الإمام يكشفه عن الزنا » كما قال اللحمي رحمه الله . 
؟/ قياس هذا انعر على البّّنة في الکشف عن الرّنا » فكما أن ال تسأل فكذلك هنا 
للق إذا أشكل الأمر » وهذا هو الصواب ‏ والله أعلم . 

ما أفى به ابن القاسم رجه الله من أن هذا الم لا يسأله القاضي عن انا : هو مذهصب 


المدونة : وافق عليه الباجي رهه الله وغيره رم . 


زم انظر : الدونة ۳۸۳/4 . 

(۲) انظر : الذخيرة ۵۲/۱۲ . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه ؛ من حديث أي هربرة » في کتاب الحدود ؛ باب : سؤال الامام القر هل 
أحصنت » ( ۲۰۷۲/۸ )۰ ومسلم قي صحيحه كذلك » في کتاب الحدود » باب : حد لزنا » ( انظ : 
صحیح مسلم بشرح اللووي ۱۹۳-۱۹۲/۱۱) ۰ 

(4) أخرحه مسلم لی صحيحه من حدیث بريدة » في الحدود » باب حد الزنا » ( ۲۰۰/۱۱ -۲۰۱) . 

ره) انظر : الدونة ۳۸۳/۶ ء المنتقى ۱۲/۷ الذخيرة ۵۲/۱۲ . 


ANE 


- مهسألة : إذا رجع المرجوم أو المجلود عن إقراره » بعد ما أخذت الحجارة أو 
السياط مأخذها . أو ضرب أكثر الحد » أيقبل نه رجوعه أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رمه الله فيه شيكا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن يقبل منه رحوعه » ويقال ويعذر وم وهذا هو رواية 
ابن الواز عن ابن القاسم » وهو قول ابن عبد الحكم رحمهم الله وم . 

وقال أشهب وابن الماجشون رحمهما الله : إذا ضرب أكثر الحد » فلا يقال ولا يقبل فيه 
الرجوع 0 . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ومن وافقه ما يلي : 

ما جاء في الحديث : [ .. فلما أذلقته رى الحجارة جمز رم حتى آد رکناه بالحرة فرجداه 
الحديث ] رم وني رواية : [ .. ثم أتى البي يو فذكر ذلك له فقال: هلا 
ت ركتموه لعله أن يتوب ؛ فيتوب الله عليه ] وم . 

وجه الاستدلال : أنه يحنمل قول البي بل هذا : أن يريد به الرجوع عن الإقرار مع 
التوبة » قاله الباجي رحمه الله رم . 


ره انظر : الدرنة ۳۸۳/۶ 

ر( انظر : المنعقى ۱۶۳/۷ ء التاج والإكليل مع مواعب الیل ۲۹۵/۳ . 

زم انظر : التقی ۱6۳/۷ . 

(4) أذلفته : أي اقلقته وأضعفته » ( انظر : القاموس احیط » مادة : ذ ل ق » ص ١١٤۳‏ ) . 

(م) جمز : أي هرب » يقال : جمز |ذا عدا دون الحضر وفوق العنق » ( انظر : القاموس احبط » مادة : ج 
مز ص 1۶۰ ). 

() أخرجه البخاري في صحيحه ؛ واللفظ له » من حديث أبي هريرة » في كتاب الحدود » باب : سوال 
الإمام المقر هل أحصنت » ( ۲١۷/۸‏ ) ۰ ومسلم في صحيحه ؛ في كتاب الحدود ؛ باب : حد لزنل؛ ( 
انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ۱۹۳-۱۹۲/۱۱) ۰ 

(۷) أخرجه آبو داود في سننه » من حديث يزيد بن نعیم بن هزال » في کتاب الحدود » باب : رجم ماعسز 
بن مالك ؛ ( ۵۷۹/۶ ) . والترمذي في ستنه » من حديث أي هربرة : في کتاب الحلدود » باب : ما جاء 
في درء الحد عن العترف إذا رجع . 
قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن » وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ( ۳۹/۹ ) - 

رم انظر : المنعقى ۱۳/۷ . 
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ويمكن أن يستدل لقول أشهب وابن الماحشون رحمهما الله نما يلي : 

أنه حد ثبت عليه » وقد أقيم عليه أكثره » فلا يقبل رجوعه » لاحتمال أنه رجع لشفدة 
الضرب أو الرجم . 

ما أفين به ابن القاسم رحمه الله من أنه يقبل قوله ورحوعه » هو مذهب الدونة وم . 
۰- مسألة : أيحد الجد في وطء أمة ولد ولده ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم آفن ق المسألة برأيه فال : لا أرى أن يحد الجد في وطء أمة ولد ولده » فأحب أن يدرأ 
عنه الخد وم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

القياس على قول الامام مالك رحمه الله في الحد : لا آری أن يقاد منه في قتل ولد ولسده » 
كما لا يقاد في الأب ذا فعل به الحد مثل ما فعل الأب بالابن چم . 

ما أفى به ابن القاسم ره الله من أن الحد لا یقاد بولد ولده » هو مذهب المدونة , . 


۱ - مسألة : من أحلت له امرأته جاريتها » فلم يطأها » فأدركت ره) قبل الوطء ع 
أيكون ذلك فوتا فيها أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أف في المسألة فقال : لا يكون الفوت عندي حتى یقع الوطء » فإذا درئ عنه اد 
بالشبهة » لزمته القيمة فيها رم . 


را انظر : النتفى ١48/17‏ ۰ التاج والإكليل مع مراهب الحليل 594/5 ۰ شرح الخرشي ۸۰/۸ ۰ 
رم انظر : المدرنة ۳۸۳/4 . 

() انظر : المصدر السابق » الکاي ص ۶۷۰ 

(4) انظر : التفريع ۲۲۳/۲ الكافي ص ٠۷١‏ . 

ره) أي : علم أن الرأة أحلت لزوحها حاریتها » فرفع آمرها إلى السلطان قبل وطء الحارية . 

رم انظر : الدرنة ۳۸٤/٤‏ . 


۳-۹ 


ونقل عن الأبمري رحه الله أنه قال : إن كان الرحل عالا بالتحريم في ذلك » وم يلحق به 
الولد حد (م . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

۱ أن وجه تحليل هذه الأمة » إنما هو عارية فرجها » وملك رقبتها للذي أعارها ؛ و 

يكن على وحه افبة » فهي ترد إلى الذي أعار الفرج آبدا ما لم يطأها الذي أحلت لهرم. 
؟/ ولأن شبهة الإذن فيها كالبيع » فلا يحد للشبهة تلك رم . 

ويمكن أن يستدل لقول الأهري رحمه الله عا يلي : 

أن الرجل يعلم بتحريم هذه الأمة عليه » من غير شبهة » فيحد لإقدامه على الحظور . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يحد الزوج في ذلك » هو المشهور في الذهب(». 


۲ - مسألة : من تروج امرآة في عدا » وادعى أنه عارف بعحريم ذلك ول يجهله , 
أ تقيم عليه اد في قول مالك ره الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم الساعة على حفظ قول مالك رحه الله . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن يدرأ عنه الحد هم . 

وروی علي بن زياد رحمه الله : أنه إن لم يعذر بحهل » فانه يحد رم . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله تما بلي : 

/١‏ الأثر الذي جاء قي ذلك أنه : [ أيما امرأة نكحت في عدقا فان كان زوجها الذي 


(۱) انظر : التاج والإكليل مع مواهب الجليل ۲۹۳/۶ 

(۲) انظر : الدونة ۳۸۳/۹ . 

رم انظر : عقد اخراهر الثمينة ۳۰۷/۳ . 

(4) انظر : الذخيرة 2۵/۱۲ ۰ ختصر خليل ص ۲۸۲ » التاج والإكليل مع مواهب الجليل ۲۹۳/۷ » شرح 
الخرشي ۷۹/۸ . 

چم انظر ؛ الدونة ۳۸۵/4 . 

رم انظر : عقد ابخواهر الثمينة ۳۰۷/۳ . 


AV 


تروجها لم يدخل يما , فرق بينهما ..] () . 

وجه الاستدلال : أنه لم يقل : من تزوج امرأة في عدقا » لا يدعي الجهالة » أقيم عليه 
الحدء فلما لم يقل ذلك درئ عنه اد رم . 

۲ ولأن هذا یفارق من زوج حامسة » فان الذي تزوج الخامسة » يكون عليه اد › 
وهذا بخلاقه رم . 

ونقل عن اللحمي رحمه الله : أنه لا فرق بينهما رم ومع هذا أنه جحد ء كما ند من 
تزوج خخامسة . 

وما رواه على بن زياد رحمه الله يعتبر تفسيرا لقول ابن القاسم رحمه الله » حيث يلون 
الحد في حالة » ودرء الحد في حالة أخرى . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن الحد يدرأ عنه » هو الشهور رم في الذهب رم . 


۳- مسألة : البهيمة يأتيها الإنسان ‏ فهل تحرق أم هل يضمنها الرجل بجماعها 
إياها ؟ 

قال ابن القاسم رهه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شیفا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن تحرق البهيمة ؛ ولا أرى أن يضمن الرحل قيمتها 
إذا جامعها وم . 

استدل للمسألة عا يلي : 


(۱) رواه مالك في الموطأ عن سليمان بن يسار ؛ في كتاب النكاح ؛ باب : جامع ما لا يجوز من التكاح » 
(ص 405 ) والبيهقي في السنن الكبرى 14۱/۷ » قال الألباني رحمه الله في الإرواء : صحيح (۲۰۳/۷). 

(ا) انظر : الدونة ۳۸۵/6 

(۲) انظر : الصدر السابق . 

(9) انظر : العاج وال کلیل مع مواهب الحليل ۲۹۱ . 

(ه) انظر : ذکره الخرشي رحمه الله » ( انظر : شرح الخرشي ۷۸/۸ )- 

رم انظر : الذحيرة ۰۰/۱۲ ء التاج والإكليل مع مراهب الحليل ۲۹۱/۲ . 

رم انظر : الدونة ۳۸۹/6 . 


ATA 


۱ أنه جاء النهي عن عقر الحيوان إلا للأكل عن أبي بكر الصديق ك : [ .. ولا تعقرون 
شاة ولا بعيرا إلا للأكلة ] رم . 

وجه الاستدلال : أن هذا ينفي ذبحها بسبب الوطء أو حرقها . 

۲ ولأنه سكل مالك رحمه الله عن حديث فيه : [ إذا وجدتم الرجل قد غل » فأحرقوا 


متاعه ] رم فأنكر ذلك إنكارا شديدا » وأعظم أن يحرق رحل رجحل من المسلمين و . 
۳ ولأن الإتلاف الواجب بالوطء » لا يكون إلا حدا لبتي آدم » وإذا استحال ذلك في 
البهائم » استحال وحوب الإتلاف رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا حد عليه ؛ ولا ضمان للبهيمة » هو مذهب 
المدونة » ذكر ابن احاحب وابن المواق رجمهما الله : أن مذهب الإمام مالك رحه الله لا 
يختلف في ذلك رم . 


6 - مسألة : البهيمة يأتيها إنسان . فهل يؤكل لحمها أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيها . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى بذلك بأسا رم أي : جوز أكل لحم البهيمة الي 
يأتيها الإنسان . 

استدل للمسألة بما يلي : 


. 775 رواه مالك في الموطأ » في كتاب امهاد » باب : النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو » ص‎ )١( 

() غل : أي خان ف الغنم قبل القسمة » ( انظر : النهاية في غريب الحديث ۳۸۰/۳) ۰ 

(۳) أحرحه أبو داود في سننه » واللفظ له » من حديث عمر بن الخطاب ؛ في كتاب الجهاد » باب : قي 
عقوبة الغال » ( ۱۵۷/۳ ) والترمذي في ستنه » قي كتاب الحدود : باب : ما جاء في الغال ما يصنع به . 
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله : هذا حديث غريب » ( انظر : سنن الترمذي 11/4 ) ۰ 

ری انظر : المدونة 525/4 . 

رم انظر : الاشراف ۲۲۲-۲۲۱/۲ . 

رم انظر : جامع الأمهات ص ۵۱5 ء التاج وال کلیل مع مواهب الحليل ۲۹۳/۹ - 

رم انظر : اللونة 585/5 . 


۹۹ 


۱ قول الل ك : ( أحلت لکم هيمة الأنعام .. الآية ) رم . 

۲ رقوله ك : ( قل لا أجد فيما أرحي إلي حرما على طاعم يطعمه ..الآية ‏ 0« . 
وجه الاستدلال من الآيتين : أن هذه البهيمة ليست ما في عنه فيهما » فبقيت على أصل 
ل 


۴ ولأنه آرج فيها جزءا منه كأصبعه ؛ فلا يكون رطؤه إياها ما رم مها رم . 

4/ ولأن فعل في حيوان مباح الأكل » فلم يمنع أكله إذا ذبح مع كمال حياته » أصلسه 
رکوبه وضربه و . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن لحم هذه البهيمة یو کل » هو مذهب المدرنة وافقه 


عليه القاضي عبد الوهاب وابن الحاحب رحمهما الله وغيرهما رم . 


٤٥‏ - مسألة : من قذف رجلا ببهيمة » فهل يحد أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفي في المسألة برأيه فقال : أرى أنه لا يضرب الحد » ويؤدب قائل ذلك أدبا موجعارم. 
استدل للمسألة عا يلي : 

قول مالك رحمه الله : أن الذي يأ البهيمة لا يقام عليه فيه الحد » قال ابن القاسم ره 


الله : وکل ما لا يام فيه اد » فلییر د ماه لح القونة و6 . 
و 1 س على من ر ۱ 


(۱) سورة المائدة : الآية رقم ( ١‏ ) . 
() سورة الأنعام » الآية رقم ( ٠٤١‏ ) . 
ر( انظر : المدونة ۳۸/۶ الإشراف ۲۲۲/۲ . 





(4) انظر : الإشراف ۲۲۲/۲ 


(ه) انظر : الصدر السابق ۲۲۲/۲ ؛ جامع الأمهات ص ۵۱۵ » مختصر خليل ص ۲۸۵ » شرح الخرشسي 


رم انظر : المدونة ۳۸۹/٤‏ . 


رم انظر : المصدر السابق » الذعيرة ۹۱-۹۰/۱۲ . 


۹۳۰ 


ما أفئ به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يضرب الحد » هو مذهب المدونة وعليه اقتصر 
القراقي رحمه الله رم . 

٦‏ - مسألة : من قذف رجلا فلما قدمه القاضي ليأخذ منه حد الفرية, قال 
القاذف : استحلف لي القذوف ‏ أنه ليس بزان » أ يكون له ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شیا . 

ثم أف في المسألة فقال : لا يكون على المقذوف ین » وليس للقاذف تحليفه ؛ ويضرب 
القاذف الحد رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

/١‏ القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في الرجل يقال له : يا زان » وهو يعلم مسن 
نفسه أنه قد كان زن » قال : يضرب القائل » ولا شيء على القذوف . 

قال ابن القاسم رجه الله : وكذلك لا يكون للقاذف لیف المقذوف أنه زن ؛ وان علم 
المقذوف من نفسه أنه زف . 

۲ ولأن الستر مأمور به » فلا يحلفه على زن لا يعلمه إلا نفسه رم . 

ما فیق به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يحلف المقذوف » هو مذهب الدونة (ه) . 

۷ - مسألة : ادعى رجل أن رجلا قذفه , وأقام على ذلك البينة عند السلطان » ثم 
إن المقذوف قال للسلطان بعد ما شهد شهوده : إن هؤلاء الشهود شهدوا بسزور » 
أيقبل قوله أم يحد القاذف ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ۸ أسمع هذا من مالك رجه الله . 
بن القاسم اكع هدا من 32 


(۱) انظر : الذحيرة ٩۱-۹۰/۱۲‏ ۰ التاج والإكليل مع مواهب الجلیل ۳۰۳/۷ . 
زم انظر : الدونة ۳۸۹/۶ . 

(۲) انظر : الصدر السابق . 

رهم انظر : الذحيرة ۱۰۵/۱۲ 

رم انظر : الصدر الساین » مواهب الخليل ۳۰۵/۷ ۰ شرح الخرشي ۹۰/۸ ۰ 


1۳1 


ثم أفى في المسألة فقال : لا ينظر إلى قوله ولا يقبل » وقد بلغ ذلك إلى الإمام » وشضهد 
الشهود عنده بالحد وقد وجب ؛ والمقذوف مدع القذف فلا يسمع قوله » ويضرب 
القاذف الحد رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 


/١‏ ولأنه لو عفا عن القاذف بعد ما شهد الشهود عند السلطان ووجب الحد» لم جز 
عفوه » فكذلك إكذابه البينة » ولا ينظر في ذلك بعد ما وحب الحد عند السلطان رم . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا بنظر إلى قوله ولا يقبل » هو مذهب المدونة رم . 


۸- مسألة : من عرض رع بالزنا لامرأته ء إلا أنه لم يصرح بالقذف , أ تضربه الحد 
إن لم يلععن في قول مالك ره الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رمه الله في هذا شينا . 

ثم أفى في المسألة فقال : إن هذا الزوج يضرب الحد » إن لم يلتعن رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن الزوج لم يصرح بالرؤية ولا نفى الحمل » فلم يأت .موجب اللعان صريحا » فلذا يحد إن 
ل يلتعن رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه إن لم يلتعن يحد ‏ هو الشهور رم في المذهب اقتصر 
عليه اللخمي رابن عبد البر رحمهما الله رم . 


رم انظر : الدونة ۳۸۷/6 . 
(۷) انظر : الصدر السابق » المنتقى ۱4۷/۷ . 

چم انظر : التقی ۱۸۸/۷ ؛ مواهب الیل ۳۰۵/۷ . 

(؛) عرض : أي أتى من الکلام ما دل عليه بقرينة بينة ؛ ( انظر : شرح حدود ابن عرقة 14۳/۲ ) . 
رم انظر : المدونة ۳۸۹/4 . 

ری انظر : القوائين الفقهية ص ۲۶۲ . 

(0) ذكره ابن جزي رحمه الله » ( انظر : القوا 





نين الفقهية ص ۲۶۲ ) . 


Arf 


8- مساألة : إذا قذف الميت ؛ وله أولاد وأولاد أولاد » وأب وأجداد » فمن يقوم 
بحد الیت بعده منهم ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شیتا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى لولده ولد ولده » وأییه وأجداده لأبيه وآمه » أنيقوموا 
بذلك » من قام منهم أخذ بحده » وان كان ثم من هو أقرب منه 0م . 

وذهب أشهب رحمه الله : إلى أن ذلك للأقرب فالأقرب منهم » فلا قيام لابن الابن مع 
الابن » ولا عفو له معه أيضا م . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

أن هذا القذف عيب وعار يلزمهم » فكان حفا لهم جميعا على السواء ر . 

وعكن أن يستدل لقول أشهب رحمه الله با يلي : 

القياس على الميراث » فكما لا ميراث لولد الولد مع الولد » فكذلك لا قبام له معه . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن لولد الولد والأب والحد لأبيه وأمه » لهم القيام 
بذلك » هو مذهب المدونة » ورأى اللحمي رحمه الله أن قول ابن القاسم ره الله هنا 


أحسن زم . 


5٠‏ - مسألة : من قذف رجلا » والمقذوف غائب . وولده حاضر . فقام ولده بجسد 
أبيه , وهو غائب » أ يكون له ذلك أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله فيه شیتا . 


استكمال حاشية الصفحة السابقة 
(۱) انظر : التبصرة خ ص ۲۹۱ الكاقي ص 5840 
زم انظر : الدونة ۳۸۹/۹ . 
() انظر : التبصرة خ ص ۲۹۱ . 
4ع انظر : الدونة ۳۸۹/4 التبصرة خ ص ۲٩۱‏ . 
رم انظر : التبصرة خ ص ۲۹۱ » الخيرة ۱۱۱/۱۲ تصر ليل ص ۲۸۸ : التاج والاکلی_سل مع 
مواهب اليل ۳۰۵5 » شرح الفرشي ۹۰/۸ ۰ 


۳۷ 


تم أفئ في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يكن من حد من ذلك رم . 

وقيل : لولده القيام بحده في الغيبة البعيدة : أما إذا كانت الغيبة قرية » فلا قيام له وم . 
استدل لقول ابن القاسم رمه الله بما يلي : 

أن الحق الذي هو الحد ‏ لم بعش عن الرجل ؛ فلا يقوم به ولده رم . 

ويمكن أن يستدل للقول الثاني بما يلي : 

القياس على الموت » فكما أن له القيام في حال الوت » فكذلك في حال الغيية البعيدة 
دون القريبة . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا مكن أحد من ذلك : هو مذهب الدونة رى . 
-١‏ مسألة : من قذف ومات ولا وارث له ء فأوصى في وصيته أن يقام بده » 
آیکون للوصي القيام بذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعته من مالك رحمه الله . 

تم أف في المسألة فقال : الوصي له القيام به رى . 

وتمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن اد حق من حقوقه أوصى به فيقوم الوصي بذلك » كما لو أوصاه باستيفاء دينه . 


ما أفى به ابن الفاسم رحمه الله من أن الوصي له القيام بذلك » هو مذهب المدونة رم . 
۲- مسألة : دخل حربي إلى بلاد الإسلام بأمان ؛ فقذف رجلا من المسسلمين : 
أتحده أم لا في قول مالك رجه الله © 


قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيا . 





. ۳۸۹/4 انظر : الدونة‎ )١( 

(۲) انظر : التبصرة خ ص ۲۹۱ الذخيرة ۱۱۱/۱۲ 

صم انظر : الذخيرة ۱۱۱/۱۲ 

(4) انظر : التبصرة خ ص ۰۲۹۱ الذخيرة ۱۱۱/۱۲ 

(ه) انظر : للدونة ۲۸۹/٤‏ . 

(«) انظر : التبصرة خ ص ۱ التخحيرة ۰۱۱۱/۱۲ التاج والإكليل مع مواهب الجليل ۳۰۵/۹ . 


TE 


م آفی في المسألة برأيه نقال : أرى على الحربي الحد را) . 

استدل للمسألة بما يلي : 

۱ أن للحربي عقدا عند ما دحل بأمان » فهو كالذمي في ذلك م - 

۲/ ولأنه ما أعطي الأمان على أن يسرق » ولا على أن يشتم المسلمين رم . 

۳ ولأنه يشترط في القاذف التكليف » وي القذوف الاحصان » وهو البلوغ والإسلام 
والحرية والعفاف » وقد وحد ذلك فيه فيجوز حد الحربي () 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن على الحربي الحد » هو مذهب المدونة ره . 


4- مسألة : من قال للرجل : يا فاجر يا فاسق » يا خبیث ‏ آیحد أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمحت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أنى في المسألة فقال : إن قائل هذا ينكل ولا يحد » ويحلف في قوله : يا حبیث » أنه مد 
أراد به القذف رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن هذه الألفاظ ليست ظاهرة ولا واضحة قي القذف » فلذلك ينكل ويؤدب قائلها » 
وعلف أنه لم يرد بذلك القذف رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يؤدب ولا يحد » هو مذهب المدونة » اقتصر عليه 
اللحمي والقراقي وليل رحمهم الله وغيرهم رم . 


زم انظر : للدونة ۳۹۰/4 

رم انظر : الذحيرة ۱۱۲/۱۲ . 

رم انظر : للدونة ۰۳۹۰/۶ 

(4) انظر : حامع الأمهات ص 5۱۸ . 

(ه) انظر : الصدر السایق ص ۵۱۸ الذخيرة ۱۱۲/۱۲ . 

رم انظر : المدونة ۳۹۱/۲ . 

() انظر : الذخيرة 44/17 » حاشية العدوي مع شرح الخرشي ۹۰-۸۹/۸ . 

(۸) انظر : التبصرة خ ص ۲۹۲ ۰ الذحيرة ۰۹4/۱۲ مختصر خحلیل ص ۲۸۷ ۰ التاج والإكليل مع مراهب 
ابخلیل ۳/۹ . 4-5 ٠‏ » شرح الخرشي معه حاشية العدوي ٩۰-۸۹/۸‏ ۰ 


A 


4- مسألة : من قال للرجل : يا فاجر بفلانة › أ يحد أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمحت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم آفی في المسألة برأيه فقال : أرى أن يحد » إلا أن يحلف أنه لم يرد القذف » وتكون له 
بينة على أمر صنعه يما من وجود الفجور » أو من آمر يدعيه » فيكون فيه مخرج لقوله » ما 
عسى يكون قد خاصمته المرأة في مال ادعته قبله فجحدها ء وم يقر ها به » فيقول له : لم 
تفجر بي وحدي » وقد فجرت بفلانة قبلي » للأمر الذي كان بينهما رم . 

ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن القائل إذا بين كلامه أنه لم يرد القذف » فالقول قوله مع ينه » وإلا حد لكونه قاذفل 
ما آفق به ابن القاسم رحمه الله من أنه يحد إذا ل يحلف أنه لم يرد القذف بذلك » هو 


مذهب المدونة رم . 


هه - مسألة : من قال لرجل من الموالي : لست من الموالي » أ يحد قائل ذلك ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

نم أفى ف المسألة برأيه فقال : أرى عليه الحد : إن كان له أب معتق م . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن القائل نفاه من نسب » فهو يمرلة ما لو قال لمولى من موالي بن فلان : لست من موالي 
بني فلان » فإنه يحد قائله » لأنه قاذف بنفيه من نسب () . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه يحد إن كان له أب معتق ؛ هو مذهب المدونة رى . 


زم انظر : الدرنة ۳۹۱/۶ . 

() انظر : الصدر السابق » الذخیر: 5۹4/۱۲ . 
زم انظر : المدرنة ۳۹۳/٤‏ . 

ع انظر : الصدر السابق » الذحيرة ۱۰۰/۱۲ . 
(م) انظر : الذخيرة ۱۰۰/۱۲ 


TY 


5 4- مسألة : الرجل يقذف ولد ولده » أ تحده له أم لا في قول مالك رحه الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك رمه الله . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن لا يحد ابید له رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن ولد ولده ؛ بمزلة ولده » فلا حد له وم . 

وعلى القول بان الأب يحد في قذف ابنه صريحا » وهو الذي استثقله الامام مالك رحمه الله 
فيكون ابد عترلة الأب فيحد له » ولكن ذلك قول ضعيف في المذعب ‏ 

وما أفي به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يحد , هو المذهب رم وهو قول أصبغ بن الفرج 


رجه الله ) . 


۷- مسألة : من قال لرجل : يا ابن الأسمر » أو يا ابن الأزرق » أو يا ابن الأصهب 
أو یا ابن الآدم » وليس أبوه كذلك » أ يحد أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع ذلك من مالك رحمه الله . 

ثم أف ي المسألة فقال : إن لم يكن في آبائه أحد كذلك » ضرب القائل الحد رم . 

وقد ذكر أبو الحسن اللخمي رحمه الله أنه : على قول أشهب لا يحد رم . 

استدل لقول ابن القاسم رة الله عا يلي : 

أنه قد نسب أمه للزنا » فهو قاذف » وعليه الحد لذلك م . 


ره انظر ؛ المدونة ۳۹۶/4 . 

(۲) انظر : الرجع السابق . 

) انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۳۳۱/۹ ۰ 

۰ ۳۳۱/۹ انظر : جامع الأمهات ص ۱۸ء » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )٤( 
. ۳۹۹/4 (ه) انظر : الدونة‎ 

(5) انظر : البصرة خ ص ۲۹۶ . 

وم انظر : شرح الفرشي ۸۹/۸ ۰ 


TY 


ولعل وجه قول اللحمي رحمه الله هو : أن هذا القول ليس بظاهر في القذف ‏ فلا يحد 
قائله . 

ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله من أنه يضرب الحد » مذهب الدونة وعليه اقتصر القسراقي 
وخليل رحمهما الله وغيرهما وم . 


۸ - مسألة : من قال لمولى : يا عبد » أ يجلد الحد أم لا في قول مالك رحمه الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا حفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم أفى قي المسألة برأيه فقال : إني أرى أن لا حد عليه رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن المول لا يتأثر في ذلك بالعرة في الغالب » فلا يجب الحد له وم . 

ما آفیق به ابن القاسم وحمه الله من أن لا حد عليه » هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر ابن 


أبي زيد وابن الحاجب والقرافي رحمهم الله رم 


- مسألة : من قال لرجل : يا يهودي أو يا نصراي » أو يا مجوسي » أو يا عابد 
رثن » أ جد آم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله في هذا . 

ثم أفى ف المسألة فقال : إن قائل هذا ينكل ويؤدب » ولا حد عليه في ذلك ر . 

استدل للمسألة عا يلي : 


أن الإمام مالكا رحمه الله قال بالنكال قيما هو أدن من هذا رم أي : فإن كان يؤدب في 


(۱) انظر : التبصرة خ ص 585 ؛ الذخيرة ۰۱۰۰/۱۲ مختصر حليل ص ۲۸۷ ء الاج وال کلیس مع 
مواعب الیل ۳۰۲/5 شرح الثرشي ۸۹/۸ ۰ 

رم انظر : الدونة ۳۹۰/۶ , 

© انظر : شرح زروق ۲۰۲/۲ . 

(4) انظر : الرسالة ص ١147‏ ۰ حامع الأمهات ص ۱۸ء » الذخيرة ۱۰۵/۱۲ ۰ شرح زروق معه شرح ابن 
ناحي ۲۱۲/۲ . 

رم انظر : الدونة 745/6 . 


ATA 


أقل من هذا » فلن يكون في هذا النكال - إن لم يكن حد - من باب أولى 6 - 
ما آفق به ابن القاسم رحمه الله من أن عليه النكال والأدب » هو مذهب المدونة رم . 


۰- مسألة : من قال : إنه جامع قلانة بين فخذيها » أو في أعكانها رى أ يكون 
عليه الحد أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا بعينه شيعا . 

ثم أفئ في المسألة فقال : أخاف أن يكون هذا من وجه التعريض الذي يضرب فيه حد 
الفرية كاملا » فأرى فيه الحد رمم . 

وقال سحنون رحمه الله وقال غيره : لا حد عليه في ذلك رم . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

قول الإمام مالك رحمه الله : لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض 00 . 

قال ابن القاسم رحمه الله : ولا تعريض أشد من هذا فيحد رم . 

واستدل لقول سحنون رحمه الله عن غيره ما يلي : 

۱ أن هذا يحتمل القذف وغيره » فلا يوجب الحد إلا مع القرائن والدلالات م . 
وأحيب عن هذا الدليل : بأن القرائن مع اللفظ تصيره كالصريح » وهي تنفي الاحتمال 


استكمال حاشية الصفحة السابقة 
زم انظر : الموطأ » ص ۰۳ . 
رم انظر : الدونة ۳۹۹/۶ . 
(۲) انظر : الذيرة ۰۱۰۱/۱۲ مواهب الیل ۳۰۳/۷ . 
(4) الاعکان : جمم العكنة » وهي : ما انضری وتثق من لحم البطن سمنا » ( انظر : القاموس الحيط ؛ مادة : 
ع كت ص ۱۵۸۹ ) . 
زه انظر : الدونة ۳۹۲/۶ . 
رتم انظر : الصدر السایق . 
0 انظر : الموطأ » کتاب الحدود » باب : الحد في القذف والتفي والتعریض » ص 1۳4-۷۳۳ . 
(۸) انظر : للدونة ۳۹۹/4 . 
رم انظر : الذحيرة ۹۵/۱۲ . 


1۹ 


الآخر رم . 
۲/ ولأن القائل صرح با رماه به » فلا بحد » حيث إنه يترك حد من يقول : رأيته ب بين 
فحذیها » فكذلك هذا لا يحد رم . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يحد » هو مذهب المدونة رم . 


-١‏ مسألة : شهد أربعة عدول على رجل بالزنا » والقاضي لا يعرف المشهود عليه 
أبكر هو أم ثيب » أ يقبل قول المشهود عليه : إنه بكر » ويحده مائة جلدة ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رمه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : يقبل القاضي قوله : إنه بكر » ريجلده مائة ر . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن رسول الله لل سأل الرجل الذي أقر بالزنا : أ بكر هو أم ثيب » فقال : [.. هسل 
أحصنت .. ] رى وجه الاستدلال : أن البي بب قبل منه الجواب » حيث لم يكن يعلم هل 
هو بكر أم ثيب 





ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه يقبل القاضى مه قوله إنه بكر » هو مذهب الدونة 
اقتصر عليه القراقئي رحمه الله رم . 


(۱) انظر : الصدر السابق . 

6 انظر : المدونة ۳۹/4 . 

(۳) انظر : المصدر السایق ؛ البيان والتحصیل ۳۰۵/۱۱ ؛ الذخيرة ٩١-۹4/۱۲‏ . 

(4) انظر : الدونة ۳۹۷/۵ , 

(ع) أخرجه : البخاري في صحيحه » من حديث أي هريرة » في کتاب الحدود » باب : لا برجم احشسون 
وانحنونة ( صحیح البخاري ۲۰۵-۲۰۵/۸) ؛ رمسلم في صحيحه كذلك » في کتاب الحدود » باب: 
حد الزنا : (انظر : صحيح مسلم بشرح النوري )۱٩۳/۱۱‏ . 

زح انظر : المدونة ۳۹۷/۶ الذخيرة ۷۳/۱۲ 


f» 


۲- مسألة : من تزوج امرأة وتطاول مکثه معها بعد الدخول جا ء فشهد شهود 
على الزوج بالزنا » ققال : ما جامعتها منذ دخلت عليها , أ يحد أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شینا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يقام عليه الحد » إذا لم يعلم أنه قد جامعها بعد 
تطاول دخوله عليها » إلا بأمر مع من الزوج بالإقرار بالوطء » فان كان قد سمع ذلك منه 
رأيت أن يقام عليه الحد رم . 

استدل للمسألة بما يلي : 

۱ الحديث : [ ادرأوا الخدود عن المسلمين ما استطعتم ..] 00 . 

وجه الاستدلال : هو أن قوله : ( لم أجامعها ) شبهة تدرأ الحدود يما » حتى يعلم مسن 
أمره ما يوجب الحد فيحد . 

۲ ولعظم حرمة الدم » فلا يقام عليه الحد حتى يتضح أمره (م . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يقام عليه الحد » هو مذهب المدونة وعليه اقتصر 


القرافي رحمه الله رى . 


۳ - مسألة :إن استرابت المرأة المعتدة بعد السنة , فانتظرت ول تذهب ریصها ‏ 
فقعدت إلى أقصى ما تلد له النساء . ثم جاءت بالولد بعد ذلك لستة أشهر , قصاعدا 


(6 انظر : المدرنة ۳۹۷/4 . 

(۲) أحرجه : الترمذي في سننه » واللفظ له » من حديث عائشة ؛ في کتاب الحدود ؛ باب : ما جاع في درء 
الحدرد » ( ۳۹-۳۳/4) » والدار قطي في سئنه » كذلك » في كتاب الحدود » ( 15/5 ) . 
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله : حديث عائشة لا نعرفه مرفرعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد 
بن زياد الدمشقي .. وهر ضعيف في الحديث » ( انظر : سنن الترمذي 54-5/4 ) . 
وقال أبو الطيب محمد بن شس الق الآبادي : وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي » وهو ضعيف ؛ وقد 
قال البخاري قيه : متکر الحديث » ( انظر : سنن الدار القطي معه التعليق المغي ۸۵/۳ ) . 
وقال الشيخ اللأباني رمه الله : ضعيف » ( انظر : إرواء الغليل ۴۳٤۳/۷‏ ) . 

رم انظر : الذحيرة ۷۳/۱۲ . 

ری انظر : المدوتة ۰۳۹۷/۵ الذحيرة ۷۳/۱۲ . 


ا 


فقالت المرأة : هو ولد الزوج ؛ وقال الزوج : ليس هذا بابي » فهل يقام الخد على 
المرأة أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رهه الله : لا أحفظ هذا عن مالك رجه الله . 

ثم أفى في المسألة فقال : القول قول الزوج » وليس الولد له يابن » ويقام الحد عليها رم . 
استدل للمسألة .ما يلي : 

أننا قد علمنا أن عدة هذه المرأة المسترابة قد انقضت »ء وهذا الولد الذي أتت به » إتما هو 
حمل حادث بم . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن المرأة تحد » هو مذهب المدونة رم . 


٤‏ - مسألة : أربعة شهود شهدوا على رجل بالزنا » فرجم الإمام المشهود عليه » ثم 
رجع الشهود كلهو عن شهادقم أر رجع واحد منهم , بعد إقامة الحد » أ يحدون أم 
لا؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن يحدوا إن رجعوا جميعا » أو رجع واحد منهم فقط 
فيحد دون الباقين » ويضمنون دية المشهود عليه في آمواشم وم . 

استدل للمسألة يما يلي : 

أن الشهود يحدون إذا رجعرا جميعا . لأنهم سبب قتل الشهود عليه » ولا يحد الثلائة 
الباقية إن رجع واحد من الأربعة » ويحد الواحد فقط » لعدم ثبوت قوله وشهادته رم . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنهم يحدون إذا رجعوا جميعا » ويحد الواحد إذا رحع 


وحده » ويضمن الباقون الدية » هو مذهب المدونة رم - 


رم انظر : المدرئة ۸۷/۲ ء. 

۲ انظر : المصدر السابق . 

(۳ انظر : عتصر حلیل ص ١97‏ » التاج وال کلیل مع مواهب ابللیل ۱4۹/6 + 
ره انظر : الدرنة ۳۹۸/٤‏ . 


رم انظر : الذخيرة ۲۹-۷۷/۱۲ ۰ 


ع4 


- مسألة : من قذف رجلا فلم يقم عليه الحد ول يسمع من المقذوف أنه عفا عن 
القاذف » فترك القاذف سنة أو أقل أو أكثر , ثم مات القذوف ‏ فقام ورثته يطلبون 
حده من القاذف » أ يكون ذلك لهم أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى ذلك لورثته ما لم يطل ؛ ويرى أن صاحبه قد ت ركه » 
فإذا كان كذلك » فلا أرى لورئته القيام فيه رم . 

وذهب أشهب رحمه الله : إلى أن لورثته القيام به » وإن طال تركه قبل موته رم . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

/١‏ أن الورثة ليسوا کالقذوف نفسه في ذلك » حيث إنه بعد طول زمان يحلف باللهُ ما 
كان تاركا لذلك إلا على أن يقوم بحقه إن بدا له » فكان له ذلك » والورئة ليسوا مثله 
ي ذلك رى . 

۲ ولأن تطاول المدة والسكوت عن القاذف » ظاهر في الترك رم . 

واستدل لقول أشهب رحمه الله بما يلي : 

أن الورئة لهم القيام مع طول المدة قبل موت المقذوف » لأن المقذوف لو عفا عن القاذف 
ثم قام بعد ذلك » كان ذلك له رم . 

ما أفن به ابن القاسم رحمه الله من أن الورثة لا قيام لهم به إن طال الزمان » هو مذهب 


المدونة وم . 


استكمال حاشية الصفحة السابقة 
(۱) انظر : الدونة ۳۹۸/۶ الذخيرة ۷۹-۷۷/۱۲ . 
) انظر ؛ المدونة ۳۹۸/٤‏ . 
رم انظر : الذحيرة ۰۱۱۲/۱۲ 
(4) انظر : الدونة ۳۹۸/٤‏ » الذحيرة ۱۱۲/۱۲ 
ره انظر : الذحيرة ۱۱۳/۱۲ 
رد انظر : الصدر الساین . 
(۷) انظر : الدرنة ۳۹۸/6 ۰ الذخيرة ۱۱۲/۱۲ » ختصر خلیل ص ۲۸۸ > مراهب الیل ۳۰۵/5 . 


۹: 


- مسألة : شهد الشهود على الحدود أو الحقوق » فماتوا أو غابوا أو عموا أو 
خرسوا » ثم زكوا بعد ذلك » أ يقيم القاضي الحد على المشهود عليه ريقضي في 
اخقوق بشهادقم أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله يحد في هذا حدا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن يقيم الحدود » ويقضي في المقوق إذا زكواء 
واستفصل الشهادة رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

۱ أن الامام مالكا رحمه الله قال : ينبغي أن يكشف الشهود عن الشهادة » لعل فيها ما 
يدرأ عن الشهود عليه الحد م . 

؟/ ولأن المقصود ثبوت مناط الصدق بالعدالة » وقد وحد بت كية الشهود » وان غابوا أو 
ماتوا رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن القاضي یقیم الحدود ويقضي في الحقوق » هو 


مذهب المدونة رم . 


۷- مسألة : هل يربط الرجوم » أو يحفر للمرجومة :في قول مالك رجه الله أم لا؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

تم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يربط المرجوم » ولا أن يحفر للمرجومة رم . 
وقد حكى القرائي رحمه الله قولين » أحدهما : أنه يحفر لها » والآخر : أنه يحفر للمش‌هود 
عليه » ولا حفر للمقر رم » أي : بالتفريق بين المقر والمشهود عليه . 


رم انظر : للدونة 4۰۰/5 . 

( انظر : المصدر السابق . 

رم انظر : الذحيرة ۱۷۵/۱۲ 

ر انظر : الدونة 4۰۰/6 الذخيرة ۱۷۵/۱۲ , 
رم انظر : الدونة ۰۰/6 . 


رم انظر : الذحيرة ۷۱/۱۲ 


ل 


استدل لقول ابن القاسم رحمه الله مما يلي : 

۱ ما جاء في حديث رجم اليهوديين [ .. فرأيت اليهودي أجتاأ رم 

عليها ] بم . 

وجه الاستدلال : أن الرجل لو كان مربوطا وحفر للمرأة » لما استطاع أن یمین عليها . 
۲/ولان ماعزا رم ذه هرب من الحجارة ؛ فلو كان مربوطا ‏ فلا يقدر على امروب (. 
۳ ولأن المطلوب من الرحم » نيل الححارة جميع الجسد » فإذا كان مربوطا أو في حفرة » 
فلا تصيب الحجارة جميع الجسد رم . 

ويستدل لحواز الحفر ها ما يلي : 

ما جاء أن رسول الله يخ قد حفر للغامدية رم وهي امرأة » فحاز الحفر لكل مرجومة - 
واستدل للقول بالتفريق عا يلي : 

١/أن‏ رسول الله يع قد حفر للغامدية » دون أن يحفر لماعز رضي الله عنهما وم . 
والجواب عن هذا الدليل : أنه قد جاء أيضا في حديث القر ؛ أنه حفر له ؛ ثم ربجم في 
المرة الرابعة رى . 

؟/ ولأن المقر إذا هرب من الحجارة ترك رم . 


(۱) أجنأ : أي : انکب عليها حتى لا يصيبها الححارة » وتفع عليه » ( انظر : القاموس الحيط » مادة : ج ن 
أصه؛ ). 

)١(‏ أخرجه البخاري » في صحيحه ؛ واللفظ له » من حديث ابن عمر ؛ تي كتاب الحدود » باب : الرجم 
في البلاط : ( ٠١5/8‏ ) ؛ ومسلم في صحيحه كذلك » في كتاب الحدود » باب : حد الزنا » ( صحيح 
مسلم بشرح التووي ۲۰۹-۲۰۸/۱۱) ۰ 

(۲) هو ماعز بن مالك صاحي » جاء بعترف عند الني ی ما وقع فيه من الزنا » وطلب منه أن يطهره . 

() سبق تخریج حدیثه » ( انظر : ص ۹۲۵ ) ۰ 

«م) انظر : الذخيرة ۰۷۹/۱۲ 

() حدیث رجم الفامدية رواه مسلم في صحيحه » من حديث عبد الله بن بريدة » في کتساب الحدره ؛ 
باب: حد الزنا ؛ ( صحيح مسلم بشرح التووي ۲۰۳/۱۱ ) . 

چم انظر ؛ الذحيرة ۷۷/۱۲ . 

(۸) انظر : صحيح مسلم بشرح اللووي ۲۰۳/۱۱ ۰ 

ره انظر : الذعيرة ۷۷/۱۲ . 


۹:۲ 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يربط الرجوم ولا يحفر للمرجومة » هو مذهب 
المدرنة رم - 


۸- مسألة : زین مسلم بالذمية , فأراد أهل دينها أن يرجموها , أ كان مالك رمه 
الله بمنعهم من ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال :أرى أنهم يحكمون عليها بحكم أهل دينهم » ولا عنعوذر) . 
استدل للمسألة يما يلي : 

. ما جاء في حديث اليهوديين : [ .... فأمر رسول الله كل هما فرها .. ] رم‎ /١ 

رجه الاستدلال : أنه نفذ فيهما حكم أهل دينهما » الذي هو الرجم للمحصن إذا زن . 
؟/ ولأن ذلك من الوقاء لهم بذمتهم » فيردوت إلى أهل ديتهم روم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنهم يحكم عليهم بحكم أهل دينهم » هو مذهب 
المدونة » وافقه عليه أشهب ره الله رم . 


- مسألة : أمر إمام جائر من الولاة رجلا » فقال له : إني قضيت على هذا 
بالرجم فارجمه » أر قال له : قضیت عليه بقطع يده في السرقة » أو بقطع يده ورجله 
في الحرابة » فاقطعهما » والمأمور لا يعلم القضاء إلا من قول هذا الإمام اجاثر ‏ آیکون 
للمأمور أن ینفذ ما أمره به أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


(1) انظر : الدونة 400/4 ؛ جامع الأمهات ص ۵۲ الذخيرة ۷۷-۷٩/۱۲‏ ۰ 

() انظر : الدونة 4۰۱/6 . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه , واللفظ له » من حديث ابن عمر ؛ في کتاب اخدود » باب : الرجم في 
البلاط ( ۲۰۵/۸ ) ؛ رمسلم ني صحيحه كذلك » في کتاب الحدود » باب : حد الزنا » ( صحيح 
مسلم بشرح النووي ۲۰۹-۲۰۸/۱۱ ) ۰ 

(4) انظر : الدونة 4۰۱/4 

(ه) انظر : التقی ۱۵/۷ ء الذخيرة ۰۷۲/۱۲ 


۹:۹ 


ثم آفی في المسألة برأيه فقال : أرى لهذا الذي أمر إن علم أنه قد قضى بحن أن بطیعه في 
ذلك » إذا علم أنه قد كشف عن الشهود وعدلرا » وعلم أنهم لم يجوروا » فأرى أن 
يطيعه إن علم ذلك » وإلا فلا يطعه رم . 

واستدل للمسألة با يلي : 

ما حاء في الحديث أن البي بك قال : [ من أمركم هنهم بمعصية الله فلا تطيعوه ..] 0 
وجه الاستدلال : أن من حق الإمام على الرعية أن يطيعوه ما دام يطيع الله فيهم ويقيم 
شريعته » فإذا لم يفعل ذلك » وكان جائرا ظالا » فلا طاعة له عليهم » لأنه لا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر القرافي رحمه الله رم . 


١‏ - مسألة : أربعة شهود شهدوا على رجل بالزنا » فقال لهم القاضي : صفوا الزنا 
الذي رأيتم » فأبوا أن يكشفوا شهادقم ‏ فدرأ الإمام اد عن المشهود عليه ؛ فسهل 
يقيم القاضي اد على الشهود الأربعة › لإبائهم كشف شهادقم ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أنه إذا درأ ا لحد عن المشهود عليه » أقام حد الفريسة 
على الشهود الأربعة رهم . 

وعکن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن القاضي يقيم عليهم حد الفرية » لعدم تمام شهادقم » فلما أبوا كشف شهادقم كان 
ذلك شبهة لدرأ الحد عن الشهود عليه بالزنا » وكان سببا أيضا في حدهم حد الفرية . 


رم انظر ؛ المدرنة 4۰۱/4 . 

زا أخرحه : ابن ماحه في سنته » واللفظ له » من حديث أبي سعيد الخدري ؛ واسناده صحيح » ( انظ : 
سنن ابن ماحه ۹۵۹-۹۵۵۲ ) ومعناه في البخاري من حديث علي ؛ في الأحكام » باب : السمع 
رالطاعة للإمام ..( ۷۸/۹ ) ومسلم في الإمارة » باب وحرب طاعة الأمرام .. ( 7753/11 ) ۰ 

رم انظر : الذحيرة ۸۱-۸۰/۱۲ ۰ 

رم انظر : اللونة 4۰۲/۶ . 
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ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يقيم حد الفرية على الشهود الأربعة » هو مذهب 


الدونة زم . 


۱- مسألة : من قذف رجلا » فلما ضرب أسواطا , قذف رجلا آخر؛ أو قذف 
الذي يجلد لأجله . أ يبتدأ الحد من جديد ؛ أم يكمل عليه اخد ‏ ويكفيه هما ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أفي في المسألة برأيه فقال : أرى أن يضرب الحد ثمانين » ييتدأ ذلك من حين قذف 
الثاني » ولا يعتد بما مضى من السياط رم . 

وقال أشهب رجه الله : إن ضرب نصف الحد أو أكثر أو أقل قليلا : ثم قذف انیا 
فليوتئف حینقذ الحد رم . 

وبيان كلام ابن القاسم رحمه الله هو : أنه متى مضى شيء من الحد الأول » فإنه يستأنف 
من حين القذف الثاني هما » ولا بحسب يما مضى من الحد الأول - 

وإذا كان ما بقي من الحد الأول يسيرا » مثل السوط أر الأسواط » فإنه يتم حد الأول : 
ثم يستأئف الحد الثاني » فلا يتداخل الحدان . 

وأما ما ذهب إليه أشهب رحمه الله : فانه فتى ما ذهب من الحد اليسير > مثل العشرة 
الأسواط » فإنه يتمادى وأحزأ الخد هما »رإذا مضى نصف الحد » أو ما يقرب منه > 
استؤنف الحد هما » فكان من الحد الأول » ثم يتم للمقذوف الثاني حینشذ . 

وأما إذا لم يبق إلا اليسير » مثل العشرة من الحد الأول » فإنه يتم الحد الأول » ثم يستأنف 
للثاني » وقد وافقه ابن الاحشرن ومحمد بن الواز رحمهما الله إن كان الباقي الخمسة عشر 
سوطا م . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بعا يلي : 


رم انظر : المصدر السابق » الذخيرة ۵۵/۱۲ . 
زم انظر : الدرنة 4۰۳4 
رم انظر : المنتفى ۱۶۹/۷ الذحيرة ۱۰۷/۱۲ 


ركع انظر : التفی ۱4۵/۷ . 


AEA 


أن الحد إذا مضى منه شيء قليل ؛ ثم قذف ثانيا » فان الحد يستأنف » ولا عبرة لا مضى 
وإن كان الباقي يسيرا » فإنه يتم الحد ويبتدئ حدا ثانيا ؛ لأنهما حدان منفصلان » كأنه 
قذف وحد منه » ثم قذف مرة أخرى . 
ويستدل لقول أشهب رجه الله بما يلي : 
أن اليسير لا بمنع الإجزاء » فان كان ما مضى يسيرا » أو ما بقي يسيرا » فإنه يتمادى 
ويكمل الحد فيحزئ » وأما إن كان نصفا أو ما يقرب منه » فإنه يستأنف اد لأنه 


ما آفق به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب الدونة » وعليه اقتصر القرافي وخليل وابسن 
المواق رحمهم الله وم . 


- مسألة : القذوف يكتب الكتاب على القاذف ‏ أنه متى ما أراد أن يقوم بحقه 
على القاذف قام به » فمات المقذوف , والكتاب موجود ء قأراد أولاد القذوف أن 
یقوموا بحد أبيهم بعده , ایکون هم ذلك في قول مالك رحمه الله ؟ 

قال ابن القاسم ره الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى هم أن يقوموا بحد أبيهم و . 

يمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن ذلك حق ثابت لأبيهم » فيكون لهم الحق في القيام به كجميع حقوقه » من الديون 
وغيرها . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن لهم القيام بالحد » هو مذهب المدونة » اقتصر عليه 


القرافي رحمه الله رم . 


(1) انظر : المنتقى ۱45/۷ الددخيرة ۱۰۷/۱۲ ۰ مختصر خحلیل ص ۲۸۸ ۰ التاج والإكليل مع مراهفب 
الجليل ۲۰۰-۳۰۱/۹ » شرح الخرشي ۰۹۱/۸ 

( انظر : الدونة 4۰۳/4 . 

6 انظر : الذحيرة ۱۱۱-۱۱۰/۱۲ ۰ شرح الخرشي ۹۰/۸ ۰ 


اد 


۳- مسألة : امرأة شهد عليها أربعة شهود عدول بالزنا » وذلك منذ شهر أو ثلاثة 
أو أربعة شهور » فقالت : إني حبلى ؛ أ يعجل عليها الرجم أو يجلد أم لا في قول 
مالك ره الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن ينظر إليها النساء » فإن كان حقا ما قالت » ۸ 
يعجل عليها » وإلا أقيم عليها اخد رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

ما جاء في الحديث أن البي و قال للمرأة الى حبلت من زن رطلبت التطهير قال للحا : 
[.. اذهي حتى تضعي ..  ]‏ . 

وجه الاستدلال : هو أن رسول الله ك لم يعجل عليها الحد » وهي حبلی » وانما ترکها 
و 

ما أفى به ابن القاسم رهه الله من أنها لا يتعجل » هو مذهب الدونة وافقه عليه ابن 


الحاجب والقرائي رهه الله رم . 


4 - مسألة : أربعة شهود شهدوا على رجل بالزتا , فقذفهم الشهود عليه بالزندء 
فطلب الشهود الأربعة حد الفرية قبل الشهود عليه أ تقيم عليه حد الفرية في قسول 
مالك ره الله » وتقيم عليه أيضا حد الزنا بشهادقم » أم تقيم حد الفرية وتجعل 
الشهود خصماء » وتبطل شهادقم عنه بالزنا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ عن مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن تبطل شهادقم » وأرى أن يقيم بشهادهم حد 


(۱) انظر : المدوتة 508/4 . 

() أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمران بن حصين » في كتاب الحدود » ياب : حد الزناء( 
صحيح مسلم بشرح التووي ۲۰٤/۱۱‏ ) . 

(5) انظر : جامع الأمهات ص ۷١ء‏ » الذخيرة 45/16 » شرح الخرشي ۸6/۸ . 


°, 


الزنا » ويضرب لهم حد الفرية زم . 

يستدل للمسألة ما يلي : 

أن المشهود عليه يريد إبطال الحد الذي ثبت عليه » فلا يسمع قوله » ويقام عليه حد الزند 
بشهادة الشهود » وحد الفرية بقذفه إياهم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه يقام عليه الحدين معا » هو مذهب المدونة 6 . 


رم انظر : المدوتة 405/4 . 
() انظر : المصدر السابق » جامع الأمهات ص 4۷۲ . 
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الفصل الاي ٠ف‏ الأشربة رم وفيه مسالة . 


۷۵- مألة : هل كان مالك رجه الله یکره أن ينبذ رى البسر المذنب رم الذي قد 
أرطب ؟ 

قال ابن القاسم رمه الله : ما معت من مالك رمه الله فيه شینا . 

ثم أف في المسألة فقال : لا يعجبي ذلك » بسرا كان كله أو رطبا رى . 

استدل للمسألة بما يلي : 

ما جاء في الحديث أن البي 45 : [ فى أن يجمع بين العمر والزهو رم والتمر والزبیب .. 
الحديث ] رم . 

وجه الاستدلال : أن النهي ورد في أن ينبذ الرطب » وأقل ما يحمل النهي على الكرامة : 
فيكون ذلك مكروها عنده » أن ينبذ البسر المذنب أو المرطب لأنه من باب الخليطين . 


(ا) الأشربة : جمع الشراب » وهو : ما شرب من أي نوع » رعلى أي حال كان » ( اتر : المحم 
الوسيط » مادة ش راب 2 4۳۷۲/۱ ) . 
وقي الشرع : شرب مسلم مكلف ما يسكر كثيره ختارا » لا لضرورة ولا لعذر ؛ ( انظر : شرح حدود 
ابن عرفة ۰۵۸/۷۲ 





(۲) ينبذ : أي يجعله 






ارات 


(۲) المذنب : الم كت من ذنبه » يعا 


لقاموس احبط » مادة : ۵ ب ذ٠‏ ص 155 ) . 





ذنبت البسرة تذنيبا » أي : وکت من ذنبها » ( انظر : القاموس 
الحيط > مادة : ذ ناب ص ٠٠١‏ ) . 

(ه) انظر : الدونة 5431/4 . 

(ه) الزهو : التلون > يقال : أزهى البسر » إذا تلون » ( انظر : القاموس احیط » مادة : زه و ؛ ص 
(IA‏ 

() أخرحه البخاري في صحیحه ‏ واللفظ له » من حدیت أبي قتادة » في كتاب الأشربة » باب : من رأى 
أن لا يخلط البسر والتمر ء ( ١40/7‏ ) » ومسلم في صحيحه كذلك » في كتاب الأشسربة » ياب : 


كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين » ( صحيح مسلم بشرح النووي ۱۵۵/۱۳ ) . 


40C 


ما أفين به ابن القاسم رحمه الله » من أن ذلك يكون مكروها » هو مذهب المدونة » وقد 
روى يح بن جى رحمه الله عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال : وهو الأمر الذي لم يزل 


عليه أهل العلم ببلدنا » أنه يكره ذلك لنهي البي وَل عنه رم . 





(ا) انظر : الوطاً ص 5407 المدونة ٩۱۱/6‏ ؛ مختصر خلیل ص ٩۳‏ » مواهب الخليل ۰۲۳۷/۳ 


بو و 


الفصل الثالث : في السرقة رم وفيه مسائل . 


- مسألة : الرجلان يشهدان على الرجل بالسرقة » أ يسألهما الحاكم عن السرقة 
ما هي » وكيف هي » ومن أين أخذها » وی أين أخرجها , يسأنهما عن ذلك في قول 
مالك رهه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع مالكا رمه الله يمد في ذلك حدا . 

تم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى للإمام أن يسأهما وم . 

وقد نقل القرائي رحمه الله : القول بالمنع » أن الإمام لا يسأطما رم . 

ثم نقل عن سحنون رحمه الله : أن الإمام لا يسألهما إذا كانا عالمين مراقع الشهادة » والا 
سافنا . 

ونفل عن اللحمي رحمه الله : أنهما إن غابا قبل أن يسألا » فلا يحكم بشهادقما » إلا أن 
یکونا من أهل العلم بالشهادة » ويتفقون مع الإمام في المذهب رم . 

فقيدا ذلك بعلمهم عواقع الشهادة » واتفاقهم مع الامام في الذهب . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في القوم بشهدون على الرحل بالزنا » أنه نبفسي 
للإمام أن يسأهم عن الشهادة . 





(۱) السرقة : مصدر سرق يسرق سرقة وسرقا ؛ إذا جاء مسترا إلى حرز فأخذ مالا لغيره » ( انظر : 





القاموس احبط » مادة : س راق » ص ۳١ا‏ ) . 


وق الشرع : أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره » أو مالا مخترما لغيره نصابا » أخرجه من حرزه » بقعد 





واحد حفية ؛ لا شبهة له قيها ؛ ( انظر : رح حدود ابن عرفة 549/95 ) . 
(۲) انظر : الدونة 418/4 . 

(۲) انظر : الذخيرة ۱۷/۱۲ . 

() انظر : الصدر السایق 


qol 


قال ابن القاسم رحمه الله : هذا يدل على آنهم وان شهدوا بالسرقة » فإنه قد يكون 
السرقة في أمر لا يجب فيه القطع » وهذا حد من الحدود » فينبغي له أن یسأهم » كما في 
الزنا «) . 

واستدل للقول بأته لا یسآهما ما يلي : 

أن رأي الامام قد یکون نفي القطع » فلا يسأهم حتى لا ينفي القطع () . 

واستدل لا نقل عن سحنون واللعمي رحمهما الله عا يلي : 

أنه يمكن أن يكون هناك شبهة › إذا لم يكونوا عالین عواقع الشهادة » وإذا کانوا خللقون 
الإمام في المذهب » فمع إمكان الشبهة » لا يقطع السارق ‏ . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الإمام يسأهماء هو مذهب المدونة ) . 


۷- مسألة : إذا قضى القاضي في حقوق الساس ‏ أو في القصاص ؛ بشهادة 
الشهود . ثم فسق الشهود . أو ارتدوا » أو وجدوا يشربون اخمر » أو فسدت حلفم 
بعد ما زكوا » وقد أمر القاضي ياقامة الحد إلا أنه لم يقم بعد . فما العمل أيمضي الحكم 
أم يوقف ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا ولا أحفظه . 

تم أفى في المسألة فقال : إن أحدثوا ذلك بعد الحكم » وقبل القصاص » مضى الکم» 
ويقعص من الحاني » وينفذ القضاء رم . 

وقال مطرف وأصبغ رحمهما الله : إن كانت الشهادة بحق آدمي » فإنها مضي عليه ولا 
ترد » وإن كانت ممق الله ك فإنها لا عضي عليه وردت رم . 


رم انظر : الدونة 415/4 . 

رم انظر : الذخیرة ۱۷۵/۱۲ - 

رم انظر : الصدر السابق . 

(4) انظر : الدونة 4۱۲/4 ۰ الذخيرة ۱۷۹/۱۲ ء التاج رالاکلیل مع مواهب ابللیل ۱۸۰/۹ ۰ 
(ه) انظر : الدونة 4۱۳/۶ , 

(5) انظر : لتبصرة خ ص ۲۸۱ . 


۹9۰ 


وذهب ابن الماحشون ومد بن المواز رحمهما الله : إلى أنهم إن أحدثرا شيعا ما لا يخفيه 
الناس غالبا » فان ذلك لا يرد الشهادة » رإن كان مما يخفيه الناس © فلا يحكم با رم . 
ورأى اللخمي رحمه الله : أن لا تمضي الشهادة ؛ إذا شهد عليهم بالزنا أو شرب النمرو» 
حتى ولو كان قد حكم با » وسواء كانت الشهادة تق الله سبحانه » أو مق آدمي رم . 
الأدلة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

أن شهادتهم كانت قد ثبنت وقضي بما » وأنفذت في حت الله تعالى » أو في حت النساس » 
فتمضي ولا ترد رم . 

واستدل للقول بأنها لا مضي في حن الله تعالى ما يلي : 

أن ذلك فيه شبهة » وحقوق الله مبنية على الساحة والدرء بالشبهة رى . 

ويمكن أن يستدل لقول ابن الاحشون وابن الواز رحمهما الله عا يلي : 

أن ما لا يخفيه الناس غالبا » لا يكون فيه ما يرد الشهادة غالبا أيضا ؛ وأما ما يخفيه النلس 
غالبا » فلا يحكم بشهادقم إذا أحدئوا مثل ذلك » لأنه غالبا يكون فيه ما يرد الشهادة . 
واستدل لقول اللخمي رحمه الله عا يلي : 

أن ما أحدثوا من الزنا وشرب الخمر بعد شهادتهم » يدل على أن ذلك كان قد تقدم فيهم 
وكان موجودا قبل الشهادة رم . 

ويمكن أن يقال في هذا الدليل : بأنه وان كان متصورا > ولكنه لا يلزم من زناهم وشیکم 
اليوم ؛ أن يكونوا زناة وشاربي الخمر فيما مضى ؛ والله أعلم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وافقه عليه مطرف وأصبغ وابن 
الماحشون رابن الواز رحمهم الله ي الحن الآدمي » أن إحداث هذه الأشياء » لا يرد 


چا انظر : الصدر السابق » الذخيرة ۱۷۵/۱۲ . 








التبصرة خ ص ۲۹ ۰ 

رم انظر : الدونة 4۱۳/۶ الذحيرة ۰۱۷۵/۱۲ 
چم انظر : الذحيرة ۱۷۵/۱۲ . 

(ه) انظر : العبصرة خ ص ۲۹5 . 
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الشهادة فيه » فيمضي الحكم رم . 

۷۸- مسألة : الشاهدان إذا شهدا على السرقة »أ يستحسن مالك رهه الله هما أن 
يشهدا على المتاع » أنه متاع المسروق منه » ولا يشهدان أنه سرق . حتی لا يقام على 
الشهود عليه الحد ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أنه لا يحل ما إذا رفع السارق إلى الإمام أن يكفا عن 
شهادتمما على السرقة ون . 

ومعين هذا : أنهما يشهدان بالسرقة » ولا يشهدان أنه متاع المسروق منه . 

ويمكن أن يستدل للمسألة بها يلي : 

قول الله يق ( .. ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمها فإنه آم قليه ..) م . 

وجه الاستدلال : أن الله تعالى نمی عن كتمان الشهادة وحرمه » فإذا قال الشلهدان : إن 
هذا متاع المسروق منه » وم يقولا: إنه مسروق منهء فقد كتما الشهادة . 

ما أفي به ابن القاسم رحمه الله من أنهما يشهدان بالسرقة » هو مذهب المدونة » وعليه 
اقتصر القرانی رحمه الله رى . 


8- مسألة : من رأى رجلا عليه ثوب » فأتى رجل آخر فغصب الشقوب هسه › 
أيسع الذي يراهما أن يشهد أن الثوب للمغصوب منه أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أف في المسألة فقال : لا يشهد إلا .ما عاين وعرف ‏ ويرد الإمام الثوب إلى الخصسوب 


مله رم) . 


- 19/8/15 انظر : المدونة 4۱۳/۶ ۰ التبصرة خ ص 755 ء الذخيرة‎ )١( 
. 418/4 را انظر : الدونة‎ 

رم سررة البقرة ؛ الآية رفم ( ۲۸۲ ) . 

رم انظر : الدونة 4١8/5‏ ء الذخيرة ۱۸۱/۱۲ . 


رم انظر : الدونة 418/4 . 


qo 


ومعين هذا : أن الذي رآهما يقول في شهادته : رأيت هذا يغصب من هذا ثوبا كان عليه 
ولا يقول : إن الثوب ملك للمغصوب منه ؛ لأنه لا يعرف ذلك . 

واستدل للمسألة ما يلي : 

أن اليد ظاهرة في الملك » فيرد الامام الثوب إلى المغصوب منه رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يشهد إلا عا عاين وعرف : هو مذهب المدوتة 


اقتصر عليه القرائي رحمه الله رم . 


۰- مسألة : طرح رجل ثربا له في الصحراء » وذهب خاجته وهو يريد الرجعة 
إليه ليأخذه » فسرقه سارق مسحراء أ يقطع السارق أم لا في قول مالك رجه الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رمه الله فيه شيا . 

ثم أفى في المسألة فقال : إن كان ذلك الموضع مزلا نرله ووضع فيه ثوبه » فأحذه السارق 
سرا » فإنه يقطع » وإن ل يكن الموضع مزلا نزله » لم يقطع السارق رم . 

وقال أشهب رحه الله : إن طرحه عوضع ضيعة » م يقطع السارق » وإن كان بقرب منه 
أر حبائه » فسرقه غير أهله قطع رى . 

وقال محمد بن عبد الحكم رحمه الله : لا قطع في هذا كله رم . 

واستدل للقول بالقطع مما يلي : 

أن الموضع صار حرزا للثوب » فإذا أحذه غير مالكه » على وجه الاستتار » فإنه سارق 
سرق من حرز فيقطع » وكذلك إن كان بقرب منه ؛ أو من خبائه » لأن ذلك حرز م . 
واستدل للقول بعدم القطع عا يلي : 


() انظر : الذسيرة ۱۷/۱۲ 

() انظر : المدونة 4١8/4‏ ء الذيرة ۱۷5/۱۲ . 

رم انظر : المدونة 4318/4 . 

(4) انظر : التبصرة خ ص ۲۷۲ > الذخيرة ۱7۷/۱۲ . 
(ه) انظر : التبصرة خ ص ۲۷۲ . 


ر انظر : العقی ۱۷۰/۷ ۰ 


۹2۰ 


أن الثوب المأخوذ » لم يكن في حرز » فلا يقطع سارقه رم . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وقد ذكر اللحمي ره الله بأنهم 
اتفقوا على أنه إذا لم يكن الموضع منزلا نزله لم يقطع م . 


- مسألة : الرجل يشهد عليه شاهدان أنه سرق » ثم أتيا بآخر قل أن یقطع 
القاضي يد هذا الشهود عليه أولا , فقالا : وهمنا هو هذا الآخرء أيقطع يد الأول أم 
ماذا يفعل ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم نسمع منه فيه شینا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : آری أن القاضي لا يقطع واحدا منهما » وإن كان فطع › 
فان دية ذلك تكون على عاقلته رم . 

استدل للمسألة با يلي : 

. ) أن القاضي لا يقطع واحدا منهما » الحصول الشك في الشهادة‎ /١ 

؟/ والقیاس على خخطأ الطيبيب والعلم والخاتن : إذا كان الإمام قد قطع » فان ما بخطسی 
فيه هنا في الحدود يكون مثل حطاً هؤلاء » تحمله العاقلة رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن لا يقطع واحدا منهما » هو مذهب المدونة رم . 


۲- مسألة : شهد الشهود على رجل غائب أنه سرق » فقدم ذلك الرجل »وغاب 
الشهود , أو كانوا حضورا فقدم الشهود عليه بالسرقة › أ يقطعه الامام يشهادقم » أم 
لا يفعل حتى يعيد عليه البيئة ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 
بن القاسم رز تج ان 2 


م انظر : اللبصرة خ ص ۲۷۲ - 

(۲) انظر : البصرة خ ص ۲ التقی ۰۱۷/۷ جامع الأمهات ص ۵۲۰ ؛ الذخيرة ۱۹۷-۱۹۱/۱۲ - 
رم انظر : الدوند 1۲۱/۶ . 

( انظر : الذخيرة ۱۷۰/۱۲ . 

(ه) انظر : الدونة 451/4 . 

رم انظر : الدونة ۲۱/۶ الذخرة ۱۷7/۱۲ ۰ 


۹ 


ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أنه يقطع يد الشهود عليه ؛ إذا كان الإمام قد 
استفصل البيئة قي إتام الشهادة زم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن الإمام مالكا رحمه الله يجيز الشهادة على الغائب » فان جاز الشهادة عليه وهو غللب » 
فلا يحتاج إلى إعادقا عليه إذا حضر رم . 

ما أفى به ابن القاسم رمه الله من أن الإمام بقطع يد الشسهود عليه بشسهادقم » إن 
استفصل الشهود . هو مذهب المدونة رم . 


۳- مسألة : من سرق نقرة رم فضة , فصاغها أو ضريما دراهم ‏ ثم أخذ ولا مال 
له غيرها » فقطع > كيف يصنع هذا . أ يرد الفضة إلى صاحبها ولا شسيء للسارق 
بعمله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شیلا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أنه لا شيء للمسروق منه » إلا وزن فضته رم . 
استدل للمسألة عا يلي : 

أنه إذا أجيز له أن يأحذها بلا شيء للسارق » فقد ظلم السارق عمله » وان قیسل 
للمسروق : أعط السارق قيمة عمله » كانت ذلك فضة بفضة »وزيادة » وهذا عين الربا 
الحرم رم . 


ما آفی به ابن القاسم رحمه الله من أن السروق منه له وزن فضته ‏ هو مذهب الدونة و۵. 


رام انظر : الدونة ۲۲/۵ . 

(۲) انظر : الصدر السابق . 

رح انظر : الذخوة ۱۷۱/۱۲ , 

(4 النفرة : القطعة المذابة من الذهب والفضة ؛ وجمعها : النتار » ( انظر : القاموس انحبط ؛ مادة : ن قار 
ص 1۲۰ ) . 

زه انظر : الدونة 1۲۳/6 . 

رح انظر : الصدر السابق . 


(۷) انظ : عقد الجواهر الشمينة ۲۵۹/۲ الذخيرة ۳۲۹/۸ 


e 


8- مسألة : من سرق خشبة قصنعها بابا » فماذا عليه في ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شیتا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن يكون عليه في الخشية قيمتها رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

القياس على البيع الفاسد » فعليه في ذلك إذا فات القيمة » فكذلك هنا م . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن له قيمة الخشية » هو مذهب الدونة » وقد نسب 
إليه ابن شاس رحمه الله القول بأنه يأحذ الفضة الصوغة ‏ أو الخشبة المصنوعة » إن شساءه 
ولك » ولا حجة علیه بالصنعة چم . 


۵- مسألة : من آمره القاضي بقطع يمين السارق ؛ بعد احکسم عليه ء فأخطاً 
القاطع فقطع یساره » فهل يكون على القاطع شيء في ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رهه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيقا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى على القاطع شیتا ويجزكا (» . 

ومعين هذا : أن اليد المقطوعة حطأ تجزئ » ويسقط الحد عن السارق ؛ ولا شيء على 
القاطع المحطئ . 

وخالفه في ذلك عبد الملك بن الاحشون رحمه الله فقال : إن خطأ القاطع لا يزيل قلع 
الیمین » فتقطع الیمین ؛ ودية اليد اليسرى المقطوعة » تكون في مال القاطع مم . 
الأئة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله يما يلي : 


زم انظر : الدونة 578/4 . 

زم انظر : الذخيرة ۳۲۶/۸ . 

رمم انظر : عقد ابلواهر اللمينة ۰۷۵۶/۲ الذحيرة ۳۲۶/۸ . 
ر( انظر : الدرنة 1۲4/6 . 


رم انظر : الذحيرة ۱۹6/۱۲ ۰ 


۹11 


١‏ أن ذلك مروي عن علي بن أي طالب ج » حبن قدم السارق ليقطع يدهء فقدم 
السارق يده اليسرى _ ول يشعروا _ فقطعت » فأخبروه خبره فت رکه » وم يقطع يده 
الأحرى رم . 

؟/ ولأن القاطع الحطی كالحاكم في ذلك » فيجزئ ولا شيء عليه رم . 

وعکن أن يستدل لقول ابن الاجشون رحمه الله عا يلي : 

أن الذي وجب قطعه هو اليد اليمئ » فلا عنم حطاً القاطع من قطعها » فتقطع ویکسون 
دية اليسرى المقطوعة حطأ على الخاطئ . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا شيء على القاطع » وتجزئ المقطوعة » هو 


مذهب المدونة وافقه عليه ابن الحاجب والقرافي رحمهما الله رم . 


5- مسألة : من سوق سفينة , أ يقطع أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا 

ثم افی ق المسألة برأيه فقال : أرى أن أصحاب السفينة إن نزلوا كلهم وربطوها وتركوها 
ثم افی وٍ برا ر نز وربطوها وتر کو 
ي 


وقال أشهب رحه الله : إن ربطوها قي غير مربط » لم يقطع سارقها رم . 
وقال محمد بن المواز رحمه الله : إن كانت السفينة عوضع يصلح أن يرسى ها فيه » وحيث 


السفن موحودة » قطع سارقها ؛ وإن انفلتت من المرسى أو كانت مخلاةء لم يقطع 


سارقها رت . 


(۱) انظر : اغلى ۳۵۵/۱۲ ؛ معجم فقه السلف ۲۳۱-۲۳۰۸ . 
(۲) انظر : الذحيرة ۱۹4/۱۲ 

زم انظر : جامع الأمهات ص ۵۲۲ الذخيرة ۱۹۵/۱۲ . 

ك4 انظر : الدونة 4۲۵/4 . 

زه انظر : التتقی ۱۷۷/۷ 

(ج) انظر : التبصرة خ ص ۲ / النعقی ۱۷۷۱۷ . 
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قال الباحي رحمه الله : ( وكل الأقوال متفقة أنها إن كانت مترل یترل ها فهي حرزها » 
وإن كان في غير مزل لها ؛ فليس بحرز بانفراده » حتى ينضاف إلى ذلك من يحرزها ) (0. 
واستدل للمسألة ما يلي : 

القياس على الدابة » لأن السفينة تحبس وتربط » والا ذهبت مثل الدابة » فان كان معسها 
من يمسكها قطع سارقها » وإن لم يكن معها من عسکها لم يقطع » فكذلك السفينة » إذا 
كانت مربوطة في المرسى حيث السفن متواحدة » أو بموضع قريب » حيث تصلح أن تری 
فيه » فان سارقها يقطع ؛ لكون الموضع حرزا للسفينة () . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » اقتصر عليه اللخمي والباجي وابن 


الجاجب رحمهم الله رم . 


۷- مسألة : أقر السارق بالسرقة » بعد القيد والضرب . ثم ثيت على إقراره » 
أيخلى عنه إذا كان إقراره إنما كان خوفا منه ؛ في قول مالك رحه الله » وهو لم يرجع 
عن إقراره ؟ 

قال ابن القاسم رجه الله : لم أسمع من مالك رجه الله فيه شیا . 

ثم أف في المسالة برأيه فقال : لا أرى أن يخلى عنه » ولکن ببس حتى يستبرئ أمره »۰ 
وعکن أن يستدل للمسألة ,ما يلي : 

أن إقراره بعد القيد والضرب ؛ شبهة تمنع القطع » فلما استمر في إقراره ؛ احتاج إلى 
الاستبراء ومعرفة أمره . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن لا يقطع وإنما جبس حتی یعلم أمره » هو مذهب 


() انظر : التقی ۱۷۷/۷ . 

چم انظر : المدونة ۲۵/4 الذحيرة ۰۱3۷/۱۲ 

() انظر : التبصرة خ ص ۲۷۲ + النتقى ۱۷۷/۷ ۰ جامع الأمهات ص ۵۲۰ الفخحيرة ۱۰۷/۱۲ . 
وم انظر : للدونة 275/4 . 


۹۲ 


المدونة اقتصر عليه اللخمي وابن رشد رحمهما الله رم . 


۸۸- مسألة : إذا اجتمع على رجل القصاص والحدود التي هي لله تعالى » بأيها يبدأ 
في قول مالك ره الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ۸ أسمع من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن يبدا ما هو لله تعالى » فان عاش أخذ ما للعبساد » 
وان مات كان قد أخذ منه ما هو لله تعالى » وان لم يخف الإمام عليه شيعا » جع ذلك 
عليه » والا فرق 0 . 

استدل للمسألة يما يلي : 

أن الحدود الى هي لله تعالى » لا عفو فيها » فلذلك ينبغي أن يبدأ ها » ويعحل قبل 
القصاص » الذي هر حق للعباد © . 


ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله من أنه يبدأ بما هو لله تعالى ‏ هو مذهب المدونة ره . 


8- مسألة : السارق إذا شهد عليه الشهود بالسرقة » أ تستحسن للإمام أن يقول 
له : قل ما سرقت ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمعه من مالك ره الله . 

تم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى للإمام أن يقول له شيعا من ذلك رى . 

وعکن أن يستدل للمسألة .ما بلي : 

أن الإمام مالكا رجه الله كره الامام أن يقول للمتهم : أخيرن ولك الأمان » لما فيه من 


)١(‏ انظر : البصرة خ ص ۷ ب المقدمات ۲۲۱/۳ ۰ الذخيرة ۱۹۵/۱۲ » الشرح الكبيو مع حاشية 


rev 





) انظر : المدونة 1۲۷/4 . 

رم انظر : المصدر السابق » الذحيرة ٠۹۵/۱۲‏ . 

(4) انظر : الذخيرة 195-158/15؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۳٤۷/٤‏ . 
: الدونة 179-1475114 . 


الخديعة » ولان الشهود شهدوا عليه بحد ‏ هو لله تعالى رم . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن الإمام لا يقول له شيعا من هذا » هو مذهب المدونة 
عليه اقتصر القرانی رحمه الله رم . 


- مسألة : من استودع رجلا متاعا قجحده ۰ فسرق المستودع ذلك الماع , 
وكانت له بينة أنه كان استودعه هذا المتاع نفسه » أ يقطع أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه نقال : أرى أن لا يقام عليه الحد م . 

وهذا هو قول أشهب رحه الله و . 

ويمكن أم يستدل للمسألة عا يلي : 

أن له شبهة في المتاع الذي سرقه , فلا يقطع » درءا للحدود بالشبهات . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يقام عليه الحد » هو مذهب الدونسة » وعلیسه 


اقتصر الباجي وابن الخاجب وابن جزي رحمهم الله رم . 


رم انظر : الذحيرة ۰۱۸۱/۱۲ 

(ى انظر : المدونة 4۲۷-٤۲١/٤‏ » الذخرة ۰۱۸۱/۱۲ 

رم انظر : للدونة 458/4 . 

(؛) انظر ؛ المنتقى ۱7۵/۷ . 

ره) انظر : المنتقى ۱۱۵/۷ ؛ جامع الأمهات ص ۵۲۰ : القوانین الفقهية ص ۳۵۱ ) ختصر خلیسل ص 
۹ التاح وال کلیل مع مواهب الیل ۲۰۸/۲ . 


53459 


الفصل الرايع : في ا حاربين رم وفيه مسائل . 


0- مسألة : كيف يصلب الحارب قي قول مالك رحمه الله أحيا أم هيتا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : م سم ذلك من مالك رحه الله . 


تم أفي في المسألة برأيه فقال : أرى أن يصلب حيا » ويطعن بعد ذلك م . 


قال الباجي رجه الله : رواه ابن حبيب عن مالك رحمهما الله » وهو رواية العراقيين رم . 


وذهب أشهب رمه الله : إلى أنه يقتل اخارب أولا ثم يصلب رى . 


استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 


أن التغليظ بالقتل لا تأثير له في نفس المحارب ولا غيره » وإنما التغليظ ما يفعل به حسين 
الوت من الصلب والتشنيع » لذا يصلب أولا ثم يقتل رم . 
واستدل لقول أشهب رحه الله ما يلي : 

أن القتل في الحدود ينع ما قبله من حقوق الله تعالى : ولذلك لا يقطع ولا يضرب قبل 
القتل » فلما امتنع التغليظ بالضرب قبل القتل » وحب أن يكون بعد القتل وم . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يصلب حيا ثم یقتل » هو مذهب المدونة » وقد قال 


الباجي رحه الله : إنه هو الظاهر من قول مالك رحه الله رم . 


(۱) النخاريون : جمم امخارب عرهو القاتل و نقسد بر انظر 





لقاموس احیط » مادة : ج ر ب» ص )٩۳‏ . 


والمراد هم : الذين حرجوا لاحافة سبیل ع لاد مال محترم ,عکابرة تتال أو حوفه أو لذعاب عقل أو قلع 


حفية أو جرد قطع الطربق لا لامرة ولا نائرة ولا عداوة » ( انظر : شرح حدود ابن عرفة 124/۲ ) . 


: الدونة ۲۰/6 £۲۹ . 

: النتقی ۱۷۲/۷ ۰ 

: الصدر السابق » جامع الأمهات ص ٩۲۳‏ . 
(ه) انظر : 
(ت) انظر : 


0 انظر : 


النتقی 1۷۲/۷ ۰ 
العر امايق > 
النتقی ۱۷۲/۷ ۰ جامع الأمهات ص ۵۲۳ ۰ الذحيرة ۱۳۰/۱۲ 


مختصر خلیل ص ۲۹۰ . 
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: القوانین الفقهية ص ۳۵۶ + 


۲- مسألة : هل يجتمع مع القتل . أو مع القطع الضرب ام لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى ذلك » أن يجتمع مع القتل أو مع القطع الضوب قي 
الحدود رم . 

وعکن أن يستدل للمسألة بها يلي : 

أن القتل أو القطع نع ما دونه من الحدود » فإذا اجتمع القتل مع غيره » فإنه يأ عليه » 
إلا القذف » فيكتفى بالقتل أو القطع دون الضرب ف غيره » أما في القذف فيحد ,م . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يجتمع مع القتل الضرب » هو مذهب المدونة (. 


۳- مسألة : كيف تعرف توبة الحاربين في قول مالك رحمه الله إذا تابوا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيعا 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أنهم إن تركوا ما كانوا عليه قبل أن يقدر عليهم » فلا 
أرى أن يقام عليهم حد احارین ) - 

ومع هذا : أن هؤلاء احاریین يظهر توبتهم بأحد أمرين : 

الأول : أن يتركوا ما هم عليه » وإن لم يأترا إلى الامام . 

الثايي : أن بلقوا السلاح » ویأتوا الامام طائعين رم . 

وذهب عبد اللك بن للاحشون رجه الله : إلى أنه تعرف توبته بأن يترك ما هو عليه ؛ 
وجلس في موضعه » وتظهر توبته بجيرانه » وأما إن ألقى السلاح وأتی الامام وحده » فانه 


رم انظر : الدرنة 1۲۹/6 . 

(۲) انظر : التاج وال کلیل مع مواهب الیل ۳۱۵/5 ۰ 

مم انظر : الذيرة ۱۲۹/۱۲ ۰ التاج وال کلبل مع مواهب الخليل ۳۱۵/۲ ۰ 
زع انظر : الدونة 1۳۰/5 . 

(ه) انظر : الذحيرة ۱۳6/۱۲ . 


TY 


يقيم عليه حد الحرابة » إلا أن يترك قبل إتياته ما هو عليه (م . 

ويخالفه قول آخحر : بأنه إنما يكون ذلك بإتيانه الإمام » فإن ترك ما هو عليه » - ول يأت 
الامام - لم يسقط الحد ) - 

ويمكن أن يستدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

أن ترك احارب ما كان عليه من الحرابة » وإلقاء السلاح » ظاهر في أنه قد تاب» 
وكذلك إذا أتى إلى الإمام طائعا : فذلك دليل توبته إذ سيقيم عليه الإمام الحد لو لم يكن 
تائيا . 

ويمكن أن يستدل لقول ابن الماحشون رحمه الله بعا يلي : 

أن التوبة تظهر بإلقاء السلاح واخلوس في موضعه » ومعرفة الحيران ذلك » فإذا اشستهر 
ت رکه ما كان عليه بين الجيران » فذلك يسقط الحد عنه » وإذا أتى الإمام بعد إلقاء السلاح 
فقد قدر عليه فيقام عليه الحد . 

ويمكن أن يستدل للقول الثالث ما يلي : 

أن الإمام هو الذي بيده إقامة الخد على الحاربين » فلا بد أن يلقي السلاح ويأني إلى الإمام 
فتظهر بذلك توبته ؛ والا أقيم عليه الحد . 

ما في به ابن الفاسم رحمه الله هو مذهب المدونة اقتصر عليه ابن جزي والشيخ خليل 
رحمهما الله وغيرهما » والأقوال كلها متفقة على أنه إذا ترك ما كان عليه من الحرابة » فقد 


تاب رج . 


ا انظر : الصدر السابق × 

(۲) انظر : المصدر السابق . 

(۴) انظر : الذدحيرة ۱۳۵/۱۲ ۰ القوانين الففهية ص ۳۵۵ ۰ مختصر خليل ص ۲۹۱ ؛ التاج والإكليل مع 
مواهب الخليل ۳۱۷/5 . 


۹2۸ 


4 44- مسألة : خرج الحارب مرق فأخذه الامام فقطع يده ورجله , ثم خرج انيسة 
فأخذه الإمام » أ يكون للإمام أن يقطع يده ورجله الأخريين ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعته من مالك رحمه الله 

ثم أفيح في المسألة برأيه فقال : أرى ذلك للإمام » إن رأى أن يقطعه قطعه رم 

استدل للمسألة ما يلي : 

القياس على السارق » فإنه يقطع يده ثم رجله » ثم يده الباقية ثم رجله الأخرى » فكذلك 
الحارب » إذا أحذ في المرة الثانية » قطعت يده الأخرى ورحله الأخرى © . 

ما أفين به اين القاسم رحمه الله من أن الإمام له » أن يقطعه إذا رأى ذلك » هو مذهب 
الدونة رم . 


۵- مسألة : زذا أخذ الامام الحارب » وهو أقطع اليد اليمنى » فأراد قطعه , فکیف 
یقطعه ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيعا 5 

تم أفى في المسألة فقال : تقطع يده اليسرى ورحله اليم 0) . 

وخالفه آشهب رحمه الله في هذا فقال : تقطع يده اليسرى ورحله اليسرى «) . 

واختلفا في الوجل التي تقطع : فعند ابن القاسم رحمه الله تقطع الرحل الیمسین » وعند 
أشهب رحمه الله تقطع الرجل اليسرى . 

استدل لقول ابن القاسم رمه الله ما يلي : 

۱ قول الله ك : ( نما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساها 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقط عآیدیهم رآرجلهم من حلاف .. ) :0 . 


رم انظر : المدونة 453/8 . 

(0) انظر : المصدر السابق . 

رم انظر : الذخيرة ۱۳۱/۱۲ التاج وال کلیل مع مواهب ابملیل ۳۱۵/5 . 
(») انظر : اللونة 1۳۱/6 

ره) انظر : العفی ۱۲۳/۷ ۰ الذخيرة ۱۳۱/۱۲ - 


۹0 


وجه الاستدلال : أن الخلاف مشروع في قطع اليد والرحل ؛ بنص القرآن » فإذا تعذر 
ذلك بقطع اليد اليمى والرجل اليسرى » وانتقل إلى اليسرى وجب أن ينتقل فطع الرحسل 
إلى اليمئ » وبذلك يوجد الخلاف ؛ والقطع في يده ورجله جميعا » هما شيء واحد م . 
۲ القياس على القطع في يد السارق » إذا أصاب إحدى يديه شلاء أو قطعاء » رجع 
القصاص إلى اليد الأحرى والرجل الأخرى ء فكذلك ق المخارب ر . 

واستدل لقول أشهب رحمه الله يما يلي : 

۱ أن اليد البسرى والرجل اليسرى هي المستحقة للحرابة » فتقطع رى . 

۲ ولأن القطع أول مرة متعلق بيده اليم والرجل اليسرى ؛ فإذا منع من قطع اليد اليم 
مانع » انتقل القطع إلى اليد الیسری ۰ وبقي القطع في الرجل اليسرى على ما كان » فإنه 
انع مية با 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه تقطع يده اليسرى ورجله اليمئ » هو مذهب 
المدونة رم . 

٩‏ - مسألة : احارب يخرج بغير سلاح » أ يكون محاربا أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 

أنه إن فعل ما یفعل اخارب من التلصص على الاس 
وأحذ أموالهم مكابرة منه هم » فأراه بهذا حاربا و6 . 

وعکن أن يستدل للمسألة عا يلي : 


ثم أفي في المسألة برأيه فقال : أر 





استكمال حاشية الصفحة السابقة 
زم سورة المائدة » الآية رقم ( 757 ) . 
رم انظر : الدونة 471/5 ء المنتقى ۱۷۳/۷ . 
رج انظر : الدرنة ۳۱/۶ . 
رم انظر : الذحيرة ۱۳۱/۱۲ 
رم انظر ؛ التقی ۱۷۳/۷ . 
ركم انظر : المنتقى ۱۷۳/۷ ۰ الذخيرة ۱۳۱/۱۲ . 
وم انظر : المدرنة 1۳۱/۶ 


WV, 


أنه يكون خاربا » لأنه دحل في جملة قول الله ك : | ..ويسعون في الأرض فسادا 
.0 4 رم فان التلصص وأحذ أموال الناس بالمكابرة » فساد كبير في الأرض » فيكون 
ماربا . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله » هو مذهب الدونة » وقد ذکر الحافظ ابن عبد البر رحمه 
الل : أن هذا حكمه حكم اشخارب عند مالك رحمه الله » وبمذا يكون ابن القاسم رمه الله 


قد وافق الإمام مالكا رمه الله فيما لم يسمعه مته وأفى فيه (م . 


۷- مسألة : إذا أخذ الحاربون ومعهم الأموال » قجاء قوم يدعون تلك الأموال » 
وليست هم بينة , أ فيستحلفهم مالك رمه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن يستحلفهم الإمام رم . 

ويمكن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن اليمين تنوب عن البينة في ذلك » فإذا ادعى هؤلاء القوم تلك الأموال الي في أيدي 
احاربین ؛ ولا بينة هم » فإنهم يستحلفون » ویأحنون الأموال . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنهم یستحلفون » هو مذهب الدونة اقتصر عليه ابن 
عبد البر والقراقي رحمهما الله و . 


(۱) سورة الاندة » الآية رقم ( ۳۳ ) . 

(۲) انظر : الکافی ص ۰۸-6۸۳ الذخيرة ۱۲۳/۱۲ ؛ مختصر خلیل ص ۲٩۰‏ ۰ 
رم انظر ؛ الدرنة ۳۱6 . 

رم انظر : الكاقي ص ۵۸۳ ء الذخيرة ۱۳۷/۱۲ . 


۹۷۱ 


الفصل ا خامس : في ا جراحات رم وفيه مسائل . 


۸- مسألة : إذا كانت السن متاكلة » فذهب بعضها . فقلعها رجل عمدا أو خطأ 
كم يجب عليه فيها ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف ثي المسألة برأيه فقال : أرى أن الواجب في هذا على حساب ما بقي من السن (0. 
ومعين هذا : أنه ينظر إلى السن المتآكلة انکسورة ‏ وما بقي منها أهو النصف أو الللست 
أو الربع - مثلا - فيكون على من قلع ذلك حسابه من دية السن . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن ما قلعه الرجل ناقص غير تام » فيجب عليه حساب ما بقي من السن (© . 

ما أي به ابن القاسم رحمه الله من أن عليه حساب ما بقي منها » هو مذهب المدونة » 
اقتصر عليه اللخمي وابن الحاحب رجمهما الله رم . 

٩‏ - مسألة : أليتا ره, الرجل والمرأة ‏ أ فيهما الدية عند مالك رحمه الله ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ قوله في هذا . 


(۱) الحراحات : جمع الجراحة ء وهي الکلم والشق في البدن » ( انظر : الفاموس احیط > مادة : ج راح ان 
ص ۲۷۰ ) . 
والراد يما في الشر ع : فعل بعیت هو پوحب عقوبة فاعله » جحد أن قتل أو قطع أو تفي » ( انظر : شرح 


حدود ابن عرفة 1۳۳۸۲ ) . 





(4) انظر : لتبصرة خ ص ۰۳۰۳ جامع الأمهات ص ۵۰۳ . 
(ه) الأليتان : من الألية » رهي العجيزة » أو ما رکب العجز من شحم ولحم » ( انظر : القاموس احیط ‏ 


مادة : أل ي » ص ۱۷۲۷) . 


NE 


ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى في ذلك الحكومة «م 

لا الدية رم . 

وهذا هو قول ابن وهب رحمه الله تقله الباحي رحمه الله وم . 

وقال أشهب رجه الله : إن في الأليتين الدية ر . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 

القياس على قول الإمام مالك رحمه الله في ثدي الرجل : أن فيه الاحخهاد » قكذلك 
الأليتان رم . 

ويمكن أن يستدل لقول أشهب رحمه الله مما يلي : 

القیاس على الشفرين رم إذا ظهر العظم في قطعهما » قفیهما الدية رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن في ذلك الحكومة » هو مذهب المدونة رم . 


-١١ ٠.‏ مسألة : من حلق اللحية أو الرأس فلم ينبت » أي شيء يكون عليه في ذلك 
في قول مالك رهه الله ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيعا 


ر الحكرمة : المراد يما : ابلراحات ال ليست فيها دية مقدرة » فيقول الحاكم - متلا - أو القاضي : لو 
كان هنا احروح عبدا غير مشين يذه الجراحة » كانت قيمنه مائة درهم » وقيمته بهذا الشين تسعون 
درهما » فقد نقص عشر قيمته » فيوجب على الجارح ما نقص » ( انظر : النهاية في غريب الحديت »> 
مادة : ح ك ۰۸ 4۳۰/۱ ء لسان العرب » ۱۹۰/۱ € 

زم انظر : المدونة 1۳۹/4 . 

رم انظر : العقی ۸۰/۷ ۰ 

ره انظر : عقد ابلواهر اللمينة ۲۹۵/۳ . 

رم انظر : الدونة 4۳/6 ۰ فتح الرحیم على فقه الإمام مالك ص ۱۱۱ . 

(5) الشفران : بالضم أو الفتح » مث الشفر ء وهو منبت الشعر ف الحفن » ( انظر : القامرس الحيط » مادة: 
ش فا ر »ص ۰۳۵ ). 

(۷) انظر : جامع الأمهات ص ۰۰۳ . 

رى انظر : التتقی ۸۵/۷ ؛ عفد ابخواهر الثمينة ٠٦٠/۳‏ » جامع الأمهات ص ۵۰۳ ۰ شرح زروق ممع 
شرح ابن ناجي ۲۳۵/۲ . 


1۷۳ 


ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى فيهما جميعا حكومة على الاجتهاد رم . 

وذهب أصبغ بن الفرج رهه الله : إلى أن في ذلك القصاص رم . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله يما يلي : 

۱ أن ذلك الحلق [تلاف شعر » فلم يضمن بدية » قياسا على شعر الصدر . 

؟/ ولأنه معن لا تألم بقطعه » فلم يضمن بالدية » قياسا على الشارب (م . 

واستدل لقول أصبغ رحه الله عا يلي : 

أن اللحى تختلف بالصغر والكبر » فوحب في حلقها القصاص () . 

ما أي به ابن القاسم رحمه الله من أن في حلقهما حكومة » هو مذهب المدونة » اقتصر 





عليه القاضى عبد الوهاب رحمه الله رم . 


١‏ -مسألة : هل في حلمتي رم المرأة الدية » وهل الصغيرة والكبيرة في ذلك 
سواء في قول مالك ره الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في السألة برأيه فقال : رأيت أن ينظر إذا كان قد أبطل مخرج اللبن في ثدي الكبيرة 
أو أفسده ففيه الدية » وان كان قد استيقن أنه قد أبطل ثدبي الصغيرة » ولا يكون فا 


تدي أبدا » رأيت عليه الدية » وان شلك في ذلك رأيت أن يوضع ها دية ویستان كماء 


وم انظر : اندونة 1۳7/6 

رام انظر : الذخيرة ۳۲۳/۱۲ . 

رم انظر : الاشراف ۸۹/۲ ۱۹۰-۱ 

زع انظر : الذحيرة ۳۲۹/۱۲ . 

ره) انظر : الاغراف ۱۹۰-۱۸۹/۲ ۰ التلقين 4۸9/۲ ؛ عیون احالس ص ۰۱۱۳۵ الذخيرة ۰۳۲/۱۲ 
الشرح الکییر مم حاشية الدسرقي ۷۰۳ فح الرحیم على فقه الامام مالك ص ۱۱۱ ۰ 

ره اغلمتان : مشيئ اخلمة » محركة وهي ما برز من رأس الندي ٠‏ ومنها بخرج اللبن ؛ ( انظر : القاموس 
ألمحيط ؛ مادة : 





ع ص ۱۱۹). 


AVE 


فإن نبتت فلا دية ها » وإن لم تنبت ففيهما الدية » وان انتظر فيبست ففیهما الدية أيضا » 
وان ماتت قبل أن يعلم ذلك كانت فيهما لها الدية رم . 

استدل للمسألة عا يلي : 

۱ أن المنفعة في ثدي الكبيرة ذهبت بقطع اللبن » وان لم يشنها لها » قياسا على ذهساب 
النسل مع بقاء الاستمتاع . 

۲ وقیاسا على قطع الذکر » ففيه الدية () . 

۳ وقیاسا على سن الصبي إذا قلعت ؛ فانه یستأن بما » فکذلك نديي الصغيرة ر . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ثدي الكبيرة إذا آفسد مخرج اللبن فيه » ففیهما الدية 
وأن الصغيرة يستأن يما . هو مذهب المدونة ؛ اقتصر عليه اللحمي وابن الحاحب وغيرهمطا 
رحمهما الله و . 


۴ مسألة : ضرب رجل رجلا فاهرت سنه » أو اصفرت ؛ أو اخضرت › ما 
قول مالك رجه الله في ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعناه من مالك رحمه الله » ولا آدري ما ذلك ؟ 

ثم آفی في المسألة فقال : إن كان ذلك مثل السواد » فقد تم دية السن » والا فعلی حساب 
ما نقص رى . 

وقال أشهب رحه الله : إن النضرة آقرب إلى السواد من الحمرة ثم الصفرة » فعلیه بقدر 
ما أذهب من جماها وبياضها » إلى ما بقي منه إلى السواد رم . 


رم انظر : الدرنة ٤۳۸-٤۳۷/٤‏ . 


: التبصرة خ ص ۲۰۲ . 





: جامع الأمهات ص 9۰۳ . 

(؛) انظر : التبصرة خ ص ۰۳۰۲ جامع الأمهات ص ۰0۰۳ شرح زروق مع شرح ابن ناجي ۲۳۵/۲ ۰ 
(ه) انظر : المدوئة 11۰/۶ . 

رم انظر : التبصرة خ ص ۰۳۰۳ التقی ۹4/۷ ۰ 


1Y0 


ومع هذا : أن الدية تحب في السن إذا احضرت » حيث قد استوت الخضرة مع السواد » 
دون الحمرة والصفرة » ففيهما حساب ما نقص » فقد اتف القولان في أن ذلك إذا لم 
يكن کالسواد ؛ ففيه حساب ما نقص » ثم رأى أشهب رحمه الله أن الخضرة والسسواد 
سواء . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أنه قد ذهب بعض ما يجب به الدية » فوجب من الدية بقدره رم . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو المشهور م في المذهب رم . 


۴ مسألة : هل في الضلع ری أو في الترقوة ره القصاص . في قول الإمام مللك 
رهه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة فقال : أما الضلع فان كان يناف منه مثل عظم الفخذ » فلا قصاص فيه 
وان كان مثل اليد والساق » ففيه القصاص » وأما الترقوة » فأرى فيها القصاص (© - 
ومعئ ذلك : أن الترقوة لا يخاف منها » فیکون فيها القصاص » لأنه مکن فيها بصورة 
مأمونة : وحيث يخاف منها » فان حكمها يكون مثل حكم الضلع سواء . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن الترقوة أمرها يسير وسهل ‏ ولا يخاف منها ؛ فإن كان يخاف منها » فإنها مثل ما 


رم انظر : المنتقى ۹4/۷ . 

(۲) انظر : ذکره ابن الحاحب رحمه الله » ( انظر : جامع الأميات ص 9۰۲ ) . 

() انظر ؛ التبصرة خ ص ۰۳۰۳ النتقی 4/۷ ٩‏ » عقد الجواهر الثمينة ۲۲۲/۳ . 

(4) الضلع : عظام الحنبين ؛ وجمعه أضلاع وضلوع وأضلع » ( انظر : لسان العرب ؛ مادة : ض ل ع 


يدك 
۳۸۲ 

(ه) الترقرة : العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانيين ؛ ( انظر : لسان العرب ؛ مادة : رق و 
۲۹/۱ 


رن انظر : اللونة 441/5 . 


الاو 


يخاف من العظم » لا قصاص فيه (0 . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر القاضي عبد الوهاب 


والباجي وابن جزي رحمهم الله ر . 


4 - مسألة : ما يقول مالك رجه الله في كسر عظام العنق » أ فيها الدية ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيها شيا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى فيها القصاص 0 . 

استدل للمسألة ما يلي : 

القياس على عظام الصلب » فإنه لا قصاص فيها » لأنها يخاف منها ») . 

ما أفيق به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا قصاص فيها : هو مذهب المدونة ) . 


۵ مسألة : رجل قطع كف رجل ليس فيها إلا أصبع واحدة » فكم ديتها 
أخمس الدية أم أقل أم أكثر ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة فقال : أستحسن أن يكون له فيما بقي من الكف الحكومة ؛ وي 
الأصبع الدية رم . 

وعکن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن القاطع قطع كفا ناقصا ء فلم يجب فيه الدية كاملة » وإنما وجب فيه حساب وحكومة 
ما بقي » وأما الأصبع فهي كاملة » ففيها الدية . 


(۱) انظر : الصدر السابق » فتح الرحيم على فقه الإمام مالك ص ٠١4‏ . 

(۲) انظر + عيون حالس ص ۱۱۲۷ المنتقى 75/97 » الذحيرة ۳۲۵/۱۲ القوانین الفقهية ص 5548 . 
م انظر : المدونة 44۱/6 . 

(4) انظر : الذخيرة 4/17 710-17 ۰ 

رم انظر : الدونة 441/5 ء الذخيرة 7706-884/11 » مواهب الجليل ۲۸۷/۹ ۰ 

رم انظر : المدونة 11۲/4 . 


فد 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن له في ما بقي من الكف احکومة : وق الأصبع 


الدية »> هو مذهب المدونة زم . 


. 588/58 الشرح الکبر مع حاشية الدسوقي‎ ٠ انظر : التاج والإكليل مع مراهب الحخليل 5/5 ؛؟‎ )١( 


۷۸ 


الفصل السادس : في ا جنايات رهم وفيه مسائل . 


- مسألة : عبد قتل رجلا له وليان » فعفا أحدهما عن العبد , على أن يأخل 
جميعه » فرضي بذلك سيد العبد ودفعه إليه » أ يجوز له جميع العبد أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى إن دفع سيد العبد نصف الدية إلى أخيه » جاز له ما 
صنع » وان أب كان الذي عفا بالخيار » إن أحب أن يكون العبد بينهما » كان ذلك له ؛ 
وان أبى رده» فان أحبا أن يقتلا العبد قتلاه » وإن أحبا أن يعفوا عفوا » فان عفوا كان 
السيد بالخيار » إن شاء أن يفتدي العبد فعل » وإن شاء أن يسلمه إليهما أسلمه . 

قال ابن القاسم رحمه الله أيضا : إن الولي الثاني يدععل على أيه » في نصف العيسد » 
فیکون العبد بينهما رم 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن الوليين يشت ركان في الدم » فیدنعل أحدهما على الآحر » ويكون العبد بينهما © . 
وقد ذهب اللحمي رحمه الله إلى أن الأحسن من القولين » هو قوله الثاني » أن الولي اللي 
یدحل على أخيه » في نصف العبد » وأن العبد بينهما » والقولان في المدونة (» . 
۷- مسألة : عبد جنى جداية» ثم باعه سيده ؛ والسيد يعلم بالجناية أو لا يعلم يما 
أ جوز ذلك ؟ 


تال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


(۱) الحنايات : جمع ابلناية » وهي الذنب » يقال : جين الذنب عليه » أي : جره إليه » ( انظر : القلموس 
احیط مادة : ج ن ي » ص ۱ 6+ 

ر انظر : الدونة 114/5 . 

(۲) انظر : الصدر السایق , 

(4) انظر : التبصرة خ ص ۳۲۷ . 


۹۷ 


ثم أفى في السألة برأيه فقال : أرى لأولياء الحناية أن يجيزوا البيع » ويأخذوا الثمن الذي 
بيع به العبد - إذا أبى السيد البائع أن يفتديه » بعد أن يخلف السيد بالله : ما أراد مل 
الجناية » ويدفع إليهم دية الجناية - وإلا فسخوا البيع » وأخذوا العبد . 

والسيد إن هو افتك العبد بدية ابلناية » فان له أن يلزم الشتري البيع ؛ إذا كان قد أعلمه 
السيد يجناية العبد حين باعه » وذلك إذا كانت الحناية عمدا » وأما إذا كانت خطأ » فهو 
كعيب ذهب قبا أن يرده المشتري » فلا يلزمه » نقله سحنون ره الله رم . 

ویستدل للمسألة ما يلي : 


أن حناية العبد متعلقة 





قبته ؛ فإذا باح السيد العبد الجاني » كان عليه أن يدفع الجناية ؛ 
لأنه بفعله يتحمل ذلك : إذا كان عالما بابناية » وإلا حلف » وكان الخيار لأولياء الجنايق 
في إجازة البيع وأخذ الثمن » أو فسحه وأحذ العبد » لأن البيع هنا عيب في العبد رم . 

ما آف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » اقتصر عليه اللخمي وابن عبد السبر 
رهما اله رم . 


۸- مساألة : من أوصى بعتق عبده إلى شهر » ولا يحمله الثلث » فجن العبد 
جناية » قبل أن يجيز الورثة الوصية » فما العمل ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شیا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أذ يقال للورثة : !ما أن تعطوا أرش » ابلناية كلها » 
وتكون لكم خدمة العبد » فتكونون قد أجزتم وصية صاحبكم ؛ ويخدمكم ال الأحسل 
فذلك لكم » وإذا انقشت الخدمة حرج العبد حرا يجميعه ؛ ولم تتبعوه بشيء . 


وان أبيتم عتق من العبد ثلثه » وقبل لكم : الثلثان اللذان صارا لكم بثلثي الدية » وإلا 


وا انظر : الدرنة 42/4 . 

(5 انظر : الصدر السابق . 

(۲) انظر : التبصرة خ ص ۳۲۷ ۰ الكاقي ص 1۰۸ . 

(4) الارش : الدية : واخدش » وأصله : الفساد » ثم استعمل في نقصان الأعيان » وما يدقع بين السسلامة 





ولعیب في السعة الحناية : ديجا ؛ ( انظر : القاموس احیط ‏ مادة : أ رش اص 185). 


۹A 


فأسلموحما لأولياء الحناية » ویکون ثلث ابلناية على الثلث الذي عتق منه (ا) . 

ويستدل للمسألة ما يلي : 

أن جناية العبد متعلقة برقبة العبد المدبر ؛ فخير الورثة بين إجازة وصية صاحبهم » ویدفع 
أرش الجناية » وم حدمة العبد إلى الأجل » أو أن يعتق من العبد الثلث » والثلثات الباقيلن 
من الدية » يسلمهما الورثة لأولياء الجناية » لحرمة العتق ( . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » اقتصر عليه اللخمي واين عبد الير 
رجمهما الله م . 


۹ - مسالة : أم الولد قتلت رجلا عمدا . فعفا أولياء الدم عن أم الولد على أن 
يأخذوا القيمة من السيد . أ يجوز هم ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رمه الله فيه شيا . 

ثم أفى تي المسألة برأيه فقال : لا أرى هم على السيد شيئا » وإذا أبى أن يعطيهم 
القيمةر؛). 

استدل للمسألة بما يلي : 

: أن الإمام مالكا رحمه الله قال في الحر إذا عفي عنه على أن يتبعوه بالجناية فأبی » قال‎ /١ 
. فإن ذلك له » فان أحبوا أن يقتلوه قتلوه » ون أحبوا أن يعفوا عنه عفوا رم‎ 

۲ ولأن جناية الرقيق لا تتعلق بالسيد رم 

ما أف به اين القاسم رحمه الله من أنه ليس على السيد شيء » هو مذهب المدونة 6 . 


رم انظر : المدونة 4801/84 . 

(۲) انظر : المصدر السابق » التبصرة خ ص ۳۲۷ . 

رم انظر : التبصرة خ ص ۳۲۷ ۰ الكافي ص ۱۰۹ ۰ الذخيرة ۲۱۸/۱۲ ۰ 
ری انظر : الدرنة ۲۰/4 

(ه) انظر : الصلر السابق . 

(1) انظر : الذخيرة ۲۳۳/۱۲ , 

رم انظر : الكاقي ص 1۰۹ ۰ الذخيرة ۲۳۳/۱۲ ۰ 


۹۸۱ 


۰- مسألة : عفا أولياء الدم عن أم الولد - التي جنت على مولاهم - على أن 
يأخذوا قيمتها من السيد » فأبى السيد أن يدفع شم القيمة » أ يكون للارلیاء أن يقتلوها 
في قول مالك رحمه الله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظ قول مالك رحمه الله فيها . 

تم أفى في المسألة برأيه نقال : أرى شم أن يقتلوها رم . 

وقال أشهب رحمه الله : على السيد أن يخرج الأقل من قيمتها ء أو أرش الجناية ««) . 
استدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

۱ أن الأولياء إنما عفوا على أن يعطى السيد قيمتها » فلما لم يفعل رجعوا على حقوق 
من الدم . 

۲ ولقول الامام مالك رحمه الله في الذين عفوا عن القاتل الحر » على أن يدفع البهم الدية 
فأبى » قال : إن هم أن يقتلوه م . 

ويستدل لقول أشهب رحمه الله نما يلي : 

أن أم الولد ليست كاخر » وإنما حكمها حكم العبد » يلزم السيد الدية على ما لحب 
وكره ؛ ولا تقتل ی . 


ما أفى به اين القاسم رحمه الله من أن هم أن يقتلوها » هو مذهب المدونة زم . 


۱ - مسألة : إذا جنت أم الولد » وعلى سيدها دين , أ يتحاص أولياء الجناية 
وغرماء السيد . مال السيد الذي جنت عليهم أم ولده ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لا أتوم على حفظه من مالك رحه الله . 


رم انظر : الدرنة ۶۰4 
(5) انظر : الصدر السابق » الدخيرة ۰۲۳۳/۱۲ 


© انظر : الدونة 470/5 ؛ الذخيرة ۲۳۳/۱۲ , 





(4) انظر : جامع الأمهات ص ۵۳۹ » مواهب ابفلیل ۳۵۸/۲ . 


(ه) انظر : حامع الأمهات ص ٥۳۹‏ » الذخيرة ۲۳۳/۱۲ ۰ مواهب الحليل ۳۵۸/۲ . 
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ثم أي ف المسألة فقال : يتحاص أولياء الحناية » مع الفرماء في مال سيد أم الولد رام . 
استدل للمسألة ما يلي : 

قول الإمام مالك رحمه الله : ما جين الرحل الحر » فأهل جنايته وأهل دينه یتحاصون في 
ماله » وكذلك أم الولد عند ابن القاسم رهه الله رم 


ما أي به ابن القاسم رحمه الله من أنهم يتحاصون في ماله » هو مذهب المدونة © . 


۲ - سالة : إذا جنت أم الولد على سيدها » ما قول مالك رحمه الله في ذلك ؟ 
قال ابن القاسم رمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله . 

ثم آفن تي المسألة بريه فقال : لا أرى عليها شيعا 0) . 

استدل للمسالة عا يلي : 

أن أم الولد مل وكة لسیدها بالأصالة » فلا يقال : تکون له رهنا باللناية » لأن ذلك 
تحصیل حاصل (ه) . 


ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله من آنها لا شيء عليها » هو مذهب اللونة رم . 


۴ - مسألة : إذا جرح السید عبده أو قذفه » فقامت على السید البينة أنه كان 
قد أعتقه قبل جرحه » أو قبل قذفه إياه » والسيد جاحد ذلك » أ يكون عليه الدية أو 
الحد في ذلك أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رجه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في ذلك , 

ثم أف في المسألة فقال : لا حد على السيد في قذفه » ولا دية للعبد في اراح (0 ٠‏ 


رم انظر : الدونة ۰4۱/4 

(۲) انظر : الصدر السابق . 

رم انظر : التفريع ٠-٠/۲‏ ۰ الشرح الکیر مع حاشية الدسوقی ۰۹/4 ۰ 
رب انظر : الدرنة 1۲/4 . 

ره انظر : مواهب امحلیل ۲۳۸/۲ . 

ر انظر : الذخيرة ۲۳۸/۱۲ ۰ مواهب ابلیل ۲۳۸/۲ ۰ 

مم انظر : الدونة 11۷/6 . 


1۸۳ 


استدل للمسألة ما يلي : 

/١‏ فول الإمام مالك رحمه الله قي الجراح إذا استغله فقامت البينة أنه أعتقه قبل أن يستغله 
قال : إن الغلة تلسید . 

؟/ ولو وطئ السيد الأمة الي قامت عليه البينة بعتقها » وهو جاحد لعتقها » أو شهدوا 
أنه وطعها بعد عتقه إياها » وهو حاحد للعتق ؛ قال : إنه لا حد على السيد زم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا حد على السيد » ولا دية للعبد » هو مذهب 


المدونة رم . 


6 - مسألة : أقر مكاتب بقتل خطاً أو عمد » فصا من ذلك على مال دفعه من 
ماله إلى الذي أقر له بالجناية > أ يجوز هذا في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمع من مالك رحمه الله فيه شيها . 

تم آفق في المسألة برأيه فقال : أرى أنه لا جوز له إعطاء ماله » وهم في العمد أن يقتصواء 
وان آبوا لم يكن هم في مال للکاتب شيء ء ولا في رقبته إن عجر ,© . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن ذلك مال لا يلزم » فلا يكون لهم في مال المكاتب شيء » ولا في رقبته إن عجز ؛ لعدم 
اللزوم رم . 

ما أف به ابن القاسم رجه الله من أنه لا يجوز له إعطاء ماله » وهم في العمد القصاص > 


هو مذهب المدونة رم . 


() انظر : المصدر السابق , 

(۲) انظر : التبصرة خ ص ۳۲۸ الذحيرة ۲6۰/۱۲ . 
رم انظر : المدونة 1/0/4 . 

رهم انظر : الذعيرة ۲۲۳/۱۲ . 

(ه) انظر : التبصرة خ ص ۳۲5 الذخيرة 545/١17‏ . 


AE 


۵ - مساألة : المكاتب الجانئ إذا مات » ومعه ابن في الكتابة , أ يكون على الاب 
الذي معه في الكتابة من جنايته شيء أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أف في المسألة برأيه نقال ؛ لا أرى عليه من حناية أبيه المككاتب شيعا إذا مات م . 
قال سحنون رحمه الله وقال غيره : لا يعتق ابن المكاتب إلا بعد أداء ما عليه من الحناية أو 
الدين » ولا سبيل لهما إلى العتق إلا يحمالة كل واحد منهما بصاحبه إلى أداء غلته (م . 
ومعن هذا : أن الابن يكون عليه جناية أبيه ا ميت المكاتب معه » فلا يعتق إلا يعد أداء 
ذلك . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله عا يلي : 

أنه إنما كانت جناية المكاتب في رقبته » فان عجر عنها قذهبت رقبته » فلا يكون على 
الابن شيء © . 

واستدل لقول غيره ما يلي : 

أن الدين يرق العبد ويبطل الكتابة » كما تبطله الجناية » والأب رالابن في حمالة كل واحد 
منهما بصاحبه » فيكون على الابن من الحناية ما تحمله ن) . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله هو مذعب المدونة » اقتصر عليه أبو الحسن اللحمسي 
والقراني رحمهما الله رم . 


0- مسألة : عبيد المكاتب إذا جنوا . أ يكون المكاتب فيهم ممخيرا بمزلة اخسر » 
يفتكهم بدية اجرح أو يدفعهم ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شينا . 


رم انظر : المدونة ۷۲/۶ 
(۴) انظر : المصدر السابق . 
م انظر : المصدر السابق . 
(4) انر : المصدر السابق . 
رم انظر : التبصرة خ ص 755 ء اللخيرة ۲۹۶/۱۲ . 


1۸0 


نم أفى في المسألة فقال : إذا كان في تخييره بين أن يفتكهم وبين أن يدفع دية اجرح : وجه 
النظر له » كان الکاتب فيهم مخيرا () . 

استدل للمسألة ما يلي : 

. ( أن الکاتب الأسفل کالسلعة للأعلى » فینظر فيه وجه الأفضل‎ ١ 

۲ وقیاسا على الحر » فکما أن الحر يكون مخیرا ف ذلك ء فكذلك الکاتب ر . 

ولعل هذا ,عراعاة ما سيكون للمكاتب من الحرية في المستقبل » والا فان الکاتب غير الخر 
في أحكامه . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب الدونة » وعلیه اقتصر اللحمي رحمه الله رم . 


دم انظر : الدونة 4908/4 

(۲) انظر : التبضرة خ ص ۳۲۷-۳۲۶ . 

رم انظر : اللونة ۱۷۵/4 . 

(4) انظر : لتبصرة خ ص ۳۲۷-۳۲ ۰ الذخيرة ۲۹۹/۱۲ . 
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الفصل السابع : في الديات رم وف مسائل . 


7- مسألة : من قال : فلان عبد أو أمه أمة » ثم ادعى بينة بعيدة » فإذا لم يقل 
منه ذلك » وجلد الحد . فأقام البينة بعد الضرب » فقيلت منه وجازت شهادته » 
أيكون له - وهو المضروب - من أرش الضرب شيء أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله في هذا شيا . 

ثم أفى قي المسألة برأيه فقال : لا أرى له في الأرش شيعا م . 

وعکن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أنه قد ضرب لعدم تمام شهادته » فلا يكون له من أرش الضرب شيء » ولکن تجوز 
شهادته بعد ذلك » لسقوط اد . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا شىء له من الأرش » هو مذهب المدونة م . 


4 مسألة : ما أخطأ به الامام من حد هو لله تعالى » أ يكون دية ذلك في بيسست 
الال . أم على الامام في ماله ؛ أم لا يجب شيء ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمحت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن ذلك إن كان اثلث فصاعدا , فإن العاقلة تحمله » 
وما كان دون الثلث ۰ ففي مال الإمام نخاصة رم . 

ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 


(۱) الديات : بالكسر جمع الدية » وهي حق القتيل » ( انظر : القاموس المحيسط ؛ مسادة : و داي » ص 
م 
ون الشرع : مال يحب بقتل آدمي حر عن دمه » أو جرحه مقدرا شرعا لا باجتهاد » ( انظر : شرح 
حدود اين عرفة 5191/1 ) ۰ 

0 انظر : المدونة 408/14 . 

() انظر : المصدر السابق » الذخيرة ۰۱۱/۱۲ 

(4) انظر : المدونة ۳۹۹/۶ . 


AAV 


أن العاقلة تحمل من الخطأ ما كان ثلثا فصاعدا » أما ما دونه » فلا حمله » فیکون في ملل 


الإمام الخاص . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة » اقتصر عليه القراقي رحمه الله رم . 


8- مسألة : شهد شاهدان على رجل بقطع يد رجل آخسر عمدا : فقضى 
القاضي بشهادتهما , فقطع يد الشهود عليه . ثم تبين أن أحد الشاهدين عبد » أو هو 
من لا تجوز شهادته . أ يكون للذي اقتص منه على الذي اقتص له شيء من الدية أم لا 
يكون له شيء ؟ 


استدل للمسألة عا 6 
أن ذلك من حطاً الامام » حيث حکم بشهادة من لا جوز شهادته » فان كان فا 
فصاعدا حملته عاقلة الإمام » وإن كان دونه » ففي مال الامام رم . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا شيء عليه » هو مذهب المدونة رى . 


۰ - مسألة : من أمر رجلا أن يضرب عبده عشرة أسواط ؛ فضربه أحد عشر 
سوطا » أو عشرين سوطا فمات ‏ أ يضمن المأمور قيمة العبد أم لا ؟ 


ثم أف في السالة برأيه نقال : أراه ضامنا » إن كان قد زاده زيادة يخاف أن تكون أعانت 


() انظر : جامع الأمهات ص ۵۰۵ الذخيرة ۷۸-۷۷/۱۲ , 
(۲) انظر : المد 


. ۷۸-۷۷/۱١ انظر : الذخيرة‎ )٣( 


TAS 





(؛) انظر : المدونة ۳۳۹۹/۶ الذخحيرة ۷۸-۷۷/١۲‏ . 


زه انظر : المدونة ۳٣۲/٤‏ . 


AAA 


ومعین هذا : أن الضمان متعلق بالخوف أن الزيادة ساعدت على قتل العبد » وإزهاق 
روحه ‏ وذلك بأن يظن أنه لو اقتصر على ما أمر به لم يمت » فإذا مات من فوره ؛ حمل 
على أن الزيادة هي الي قتلته . 

استدل للمسألة عا يلي : 

القياس على من استعار دابة إلى موضع » فتعدى وزاد ثم أعادها فماتت بفورها » فا مستعير 
ضامن للتعدي » لأن موتما فورا دليل على أنها لم تكن سالمة » ولو شك في سلامتها لم 
يضمن » وكان الآمر والمأمور شريكين في القتل (م . 

ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله من أنه ضامن إذا زاده زيادة تحتمل أن تكون ساعدت على 


قتله ‏ هو مذهب المدونة وم . 


۰۱ - مسألة : إذا ضرب المجوسي أو المجوسية بطن امرأة مسلمة ؛ فألقت جتیا 
ميتا » أ يكون ذلك على عاقلتهما أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أفي في المسألة برأيه فقال : أرى إن كان حطاً ملته عاقلتهما » وان كان عمدا» كلن 
في مال الجارح © . 

استدل للمسألة ما بلي : 

۱ أن العاقلة تحمل ذلك المنطأ ؛ لأنه أكثر من ثلث دية الجارج . 

۲ ولقول الإمام مالك رحمه الله في المرأة تجرح رجلا » فيلغ ذلك ثلث ديتها » قلل : إن 
العاقلة تحمل ذلك عنها . 

قال ابن القاسم رحمه الله : فكذلك ابحوسي والمحوسية رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك إن كان خطأ حملته العاقلة » وإلا كان في مال 


. 115 انظر : التبصرة خ ص‎ )١( 

() انظر : المدونة ۳۰۲/۶ التبصرة خ ص ۱۱۹ ۰ 
م انظر : المدونة 485/4 . 

(4) انظر : المصدر السابق . 
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الخارح » هو مذهب المدونة » اقتصر عليه القراق ره الله رم . 


۲ - مسألة : إن ضرب رجل بطن امرأة خطأ » فماتت فخرج جنينها ميتا مسن 
بعدها , أ يكون في الجدين غرة رم وكم ترى عليه أكفارتين أم كفارة واحدة ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيا . 

تم أفى في المسألة برأيه فقال : لا أرى في الجنين غرة » ولا يكون عليه إلا كفارة واحدة في 
ذلك بم . 

وقال أشهب ره الله : تحب في الجنين الغرة رى . 

الأدئنة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الل عا يلي : 

١‏ أن الحنين إنما حرج ميتا بعد موت أمه » فإنما على قاتلها الدية » لأنه مات بسسسیب 
مورك أنه ر . 

؟/ ولأن تلف انين بتلف الأم » فوحب أن يكون تابعا لما » ولا حكم له كالذكاة . 
؟/ ولأن تلفه قبل انفصاله عنها » كتلف بعض من أبعاض الم لأنه ما دام معها فهر في 
حکم ابلزء منها ؛ فيكون تابعا لا حكم له رم . 

واستذل لقول أشهب رخه الله اين 1 


أن هذا الجنين فارق أمه ميتا » فلزمت فيه الغرة » كما لو فارقها قبل أن يمرت رم . 


02 انظر : جامع الأمهات ص 207 » الذخيرة 404/17 » التاج والإكليل مع مواهب الحليل 1700/5 . 

(5) الغرة : أصلها البياض الذي في وجه الفرس » «المراد 4ا : العبد نفسه أو الأمة » ( انظر : النهاية في 
غریب اخدیث » مادة : غ ر ر ؛ ۰۳ 

رم انظر : للدونه 4۸۲/6 . 

(4) انظر : التقی ۸۱/۷ . 

«م) انظر : الدونة 485/4 . 

ر( انظر : الاشراف ۱۹۸-۱۹۷/۲ » العونة ۱۳۵۹/۲ النتفى ۸۱/۷ ۰ 


م انظر : انتقی ۸۱/۷ . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا غرة فيه وعليه كفارة واحدة : هو مذهب 
المدونة » قال الباجي رمه الله : ( فالذي عليه مالك رحمه الله وجمهور أصحابه : أنه لا 
شيء فيه - أي اللحنين - وإنما يجب في أمه الدية خاصة ) (م . 


۳ - مسألة : من ضربه رجل فادعى المضروب أن جميع سمعه ذهب ‏ أو قال : 
ذهب بصري » ولا أبصر شيئا » يتصامم ويتعامى . أ يقبل منه ذلك ويصدق ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شينا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى إذا لم يعلم ذلك » أن القول قول المضروب في ذهاب 
سمعه » أو ذهاب بصره » مع ينه 6 . 

ومع هذا : أنه يشار إلى بصره » فإن لم يظهر كذبه حلف , وأخذ ما ادعى » وان ظهر 
كذبه لاختلاف قوله » بطلت دعواه » قاله أشهب رحمه الله لأنه لا طريق لصدقه إلا 
بإشارة إلى عينه واختبار بصره © . 

واستدل للمسألة عا يلي : 

أن المضروب يصدق مع يمينه » لأن الظالم أحق أن يحمل عليه رهم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه إذا لم يعلم » فالقول قول الضروب مع بمينه » هسو 
مذهب الدونة زم . 

4 - مسألة : الجا إذا صاخ أولياء الجناية » والجناية خطأ ما تحمله العاقلة » 
فقالت العاقلة : لا نرضى بمذا الصلح » ولكنا نحمل ما عليه من الدية »أ يكون فم 
ذلك أم لا ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 


۰ ۸۱/۷ المتتقى‎ ٩۰6 »الكاقي ص‎ ١178/8 انظر : التفريع ۲ هالإشراف ۱۹۸-۱۹۷۲/۲»العونة‎ )١( 
. 284/4 انظر : المدونة‎ )١( 

رم انظر : الذحيرة ۳۷۰/۱۲ . 

(4) انظر : الممسونة 4۸۸/4 عقد الجواهر الثمينة 557/5 » جامع الأمهات ص ٠٠٤‏ . 

ره) انظر : عقد الجواهر الثمينة 777/5 ) جامع الأمهات ص 004 » الذخيرة ۲۷۰/۱۲ ۰ 


۹۹۱ 


نم أفي في المسألة فقال : لمم أن لا برضوا بالصلح » ويحملون ما عليه من الدية » فذنك 
قم رم . 

استدل للمسألة بما يلي : 

أن الدية وحبت عليهم » فلهم أن لا يرضوا بالصلح » وجملون ما عليه فقط ‏ . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن شم أن لا يرضوا بالصلح » هو مذهب المدونة زم . 


۵ - مسألة : إذا قال القتول : دمي عند فلان قتلني خطأ أو عمداءأيكون 
للورثة أن يقسموا على خلاف ما قال القتول ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمعه من مالك رجه الله . 

تم أف في المسألة فقال : ليس غم أن يقسموا إلا على ما قال القتول رم . 

ومعین ذلك : أن الورئة عند القسم يقولون : قتله فلان حطأ » إن قال المتعول : قتلي 
حطأ » أو أن فلانا قتله عمدا » إن قال : تتلي عمدا » لا یقولون حلاف ما قال . 

ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن ألفاظ المقتول هنا يتعلق بما حکم شرعي , فلا يخالفه الورثة فيها » إذ هو أعرف تمن 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنهم لا يقولون إلا ما قال القتول » هو مذهب الدونة 


اقتصر عليه القراقي رحمه الله رم . 


ظر : المدونة 4۸۸/4 


: الصدر السایق . 


نظر 
نظر 
رج انظر : جامع الامهات ص ۵۰5 الذخيرة ۳۸5-۳۸۳/۱۲ ۰ مراهب الخليل ۲۹۵/۲ . 
نظر : الدونة ٤۸۸/6‏ . 

نظر 


: الذخيرة ۰-۲۸۹/۱۲ ۲5۹ ۰ 


۹۹ 


۹ - مسألة : شهدت النساء مع رجل على منقلة روم أو مامومة رم عمداءأ 
تجوز شهادقن آم لا ؟ 

قال ابن القاسم رهه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أق في المسألة برأيه فقال : أراها جائزة رم . 

استدل للمسألة ما يلي : 

أن شهادة المرأتين تجوز في الخطأ » وهو دم » ألا ترى أن مآها یکون مالا ؛ إذ المنقلة 
والمأمومة عمدها وحطوهما سواء » إنما هو مال لبس فيه قود © 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن شهادتمن تجوز في ذلك » هو مذهب الدونة ره . 


-١ ۷‏ مسألة : إذا ردت اليمين في القتل على المدعى عليه , فتکل عن اليممين › 
أيقعل في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : | أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن يحبس حتى يحلف » ولا يقتل (م . 

استدل للمسألة ما يلي : 

/١‏ قول الإمام مالك رحمه الله في احروح إذا نكل عن الحلف » وردت اليمسين على 
الجارح؛ فأبى هو الآحر » قال : إنه يحبس حتى يحلف » فيقاس القاتل عليه وم . 


رم النقلة : هي الشجة الي تخرج منها العظام » ( انظر : المصباح اتير » مادة : ۵ ق لى + (E‏ 
وفي الشرع : ما أطار فراش العظم » وان صغر من الجراح » ( حامع الأمهات ص ٤۹۳‏ ) . 

زم ال أمومة : الشجة إذا بلغت أم الرأس » ( انظر : القاموس المحيط › مادة : أم م » ص ۱۳۹۱ ) . 
وف الشرع : ما أفضى إلى الدماغ ولو بقدر إبرة ء ( انظر : جامع الأمهات ص ٠ ) 4٩۳‏ 

م انظر : الدونة 445/5 . 

(») انظر : الصدر السابق » الذحيرة 785/1١1‏ . 

(ه) انظر : المعونة ۱۳۳۹/۳ الذخيرة ۲۸۰/۱۲ . 

ره انظر : المدونة 1۹۰/4 . 

(۷) انظر : المصدر السابق . 
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۲ ولأن عينه استظهار ؛ إذ لم يتقدمها ما يستحق عليه به مع نكوله حكم رم . 
ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه يحبس حتى يحلف » هو مذهب الدونة اقتصر عليه 
القاضي عبد الوهاب وخلیل رهما الله وم . 


۸ - مساألة : لم قال مالك رهه الله في الدم في العمد : لا يقسم أقل من رجلين؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى ف المسألة برأيه فقال : لا أراه أحذه إلا من قبل الشهادة رم . 

استدل للمسألة بما يلي : 

أنه لا یقتل أحد في القصاص إلا بشهادة شاهدين » فلا تشهد النساء فيه رم . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك من قبل الشهادة » هو مذهب المدونة رم . 


۹ - مسألة : القتل خطاً : هل فيه تعزير ر, وحبس في قول مالك رحمه الله ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شیتا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أنه ليس على القاتل خخطأ حبس ولا تعزير رم . 
استدل للمسألة ما يلي : 


أنه لم يؤثر عن أحد من العلماء - يعلمه - أنه حبس أو عزر في القتل خطأ رم . 


(۱) انظر : للعونه۱۳۹5/۳ » العقی ۵4۷ 
(۷) انظر : العونة ۱۳۹۹/۲ : المنتقى 05/۷ ۰ حتصر خليل ص ۲۸۲ . 
ر انظر : الدونة 25۰/4 . 

(+) انظر : الصدر السابق » التفی ۵5/۷ » شرح اخرشي 27/۸ 


ج والإكليل مع مواهب الحليل ۲۷۳/۹ ۰ شرح 








(ه) انظر : المعونة ۱۳۹۵/۳ ختصر ليل ص ۲۸۲ + 
اخرشي 91/۸ . 

(5) التعزير : اصله المنع والرد » والمراد به : التأديب الذي هو دون الحد ؛ لأنه میم المناني أن يعاود الذنب » 
(انظر : التهاية في غريب الحديث » مادة : ع زارء ۴۲۸/۳ ) . 

وم انظر : فلدونة 495/4 . 


مم انظر : الصدر السابق , 


۹۹ 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا تعزير ولا حبس في القتل حطأ » هو مذهب 
المدونة رم . 
من مسائل القسامة ری : 


-١ ۰‏ مسألة : إن قال المقعول : دمي عند أبي » أو : دمي عند فلان ؛ وفلان هذا 
أورع أهل البلد ولا يتهم في شيء من الشر ء أ يقبل قوله أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيكا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن يقبل قوله » وتكون فيه القسامة » فإن أقسموا 
كانت فيه الدية » فإن كان حطاً كانت على العاقلة » وان كان عمدا » كان ذلك في مال 
القاتل م . 

استدل للمسألة ما يلي : 

قول الامام مالك رحمه الله : دمي عند فلان » فيه القسامة » بحمل ولم یذکر آبا ولا غيره 
ولم بحاش أحدا ؛ فبقي عاما شاملا للأب وللورعین الصالحين رم . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن في ذلك القسامة ؛ هو مذهب الدونة اقتصر عليه 
القاضي عبد الوهاب وابن الواق رجمهما الله رم . 


ر انظر : المعونة ۰۱۳۰۷/۳ ۱۳۱۰ الذخيرة ۰۲۷۹/۱۲ ۲۹۷ . 

ر( القسامة : الحلف ؛ يقال : قسم يفسم : إذا حلف » ويطلق على جماعة يقسمون على الشيء ريأحذونه 
(انظر : لسان العرب » مادة : ق س مء ۸٩/۳‏ » القاموس الحيط » ص ۱۶۸۳ ) . 
رف الشرع : حلف حمسين يمينا أو جزئها على إثبات الدم ؛( انظر : شرح حدود ابن عرفة 575/9 ) . 

رم انظر : الدرنة 1۹۳/6 150 . 

(4) انظر : الصدر السابق . 

ره انظر : العرنت۲/۳ع۱۳ ۰ التلقین ۸۸/۲ » التاج والا کلیل مع مواهب الیل ۲۹۹/۷ » شرح الخرشي 
۸ 
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۱ - مسألة : حلف الورثة في القسامة في العمد » وهم رجال عدة: فأكذب 
واحد منهم نفسه » بعد ما حلف واستحقوا الدم » ما العمل في هذا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شینا . 

ثم أفى ف المسألة برأيه فقال : أرى أنه إذا أكذب نفسه قبل أن يقتلوه فلا يقتلونه » ولا 

شيء لمن بقي من الدية رم . 

وقال ابن الماحشون رحمه الله : يبطل الدم والدية » ولا يكون لمن بقي شيء من دية ولا 
تصاص » كان تكذيبه نفسه قبل القسامة » أو كان بعدها رم . 

ونقل ابن رشد رحمه الله أنه قيل : إن لمن بقي من الأولياء » و م يعف ولا آکذب نفسه » 
حظه من الدية رم . 

الألينة: 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله مما يلي : 

القياس على من عرضت عليه اليمين فأباها » فلا یقتل إذا كان من لو أبى اليمين ۸ بقل 
المدعى عليه » فالذي أكذب نفسه رلته رم . 

ویستدل لقول ابن الماحشون رحمه الله عا يلي : 

أن هذا يقاس على الذي يعفو قبل القسامة » فلا شيء له . 

ويمكن أن يستدل لما حكاه ابن رشد رحمه الله بما يلي : 

أن الذين بقوا وم يعفوا رم يكذبوا أنفسهم » لحم حظهم من الدية » استحقوه بأعام . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن من أكذب نفسه منهم فلا شيء له » ولا شيء لمن 


5 ۲ ی 
بقي من الدية : هو مذهب المدونة رم . 


رم انظر : ائدونة 496/4 . 

6 انظر : انقدمات ۳۱۵/۳ . 

(۳) انظر : الصدر السابق . 

(؟) انظر : المدوئة 448/4 » التاج وال کلیل مع مواهب الیل ۲۷۵/۹ . 

(ه) انظر : القدمات ۳۱۹-۳۱۵/۳ » ختصر خليل ص ۲۸۲ ۰ التاج رال کلیل مع مواهب الیل ۲۷۵/5 


شرح الخرشي ۵۸/۸ . 


۹۹۹ 


۲ - مسألة : السوط هل فيه القود في قول مالك رهه الله ؛ إذا ضربه به أحد 
ومات ؟ 

قال ابن القاسم رحه الله : ما أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله فيه . 

ثم أفي في المسألة برأيه فقال : أرى فيه القود (م . 

قال سحنون رحمه الله : روى علي بن زياد عن مالك رحمهما الله أنه قال : ليس في 
السوط قود » وهو قول أشهب واختاره سحنون رحمهما الله بقوله : كل ما لا يدمي ؛ 
فلا قصاص منه رم . 

ويستدل لقول ابن القاسم رحمه الله بما يلي : 

أن ذلك عمد » والعمد فيه القصاص » فيحب في السوط القود . 

ويستدل لما روي عن مالك رحمه الله بما يلي : 

أن ذلك شبه العمد ؛ وليس ف شبه العمد القود » وإنما فيه الدية . 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن فيه القصاص » هو المشهور في الذهب ‏ . 


۳ - مسألة : الصبيان إذا كانوا ثلاثة » فجرح أحدهم صاحبه . فشهد الباقي 
على ذلك , أن فلانا هذا جرحه » قبل أن يتفرقوا . أتقبل شهادته في الجراح أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : لا أقوم على حفظ قول مالك رحمه الله فيه . 

ثم أفى في المسألة برأيه نقال : لا أرى أن تقبل شهادة صي واحد في اراح بينهم ) . 
وقد ذكر القاضى عبد الوهاب رحمه الله شروط قبول شهادة الصبي في االجراح والتعل 
فذكر منها : أن يكون من شهد منهم اثنان فصاعدا (ه) أي فلا تقبل شهادة الواحد . 
استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ما يلي : 


() انظر : الدونة 45۷/6 . 

(۲) انظر : الصدر السابق » المقدمات ۳۳۲/۳ . 

رج انظر : القدمات ۳۳۲/۳ ع جامع الأمهات ص 185 . 
(+) انظر : الدونة ۹۷/۶ . 

رم انظر : العونة۱۵۲۲/۳ . 


۹۹۳ 


أن الشاهد من الصبيان لا يكون لوثا في القسامة » فكذلك هنا لا تأثير لشهادة شاهدهم 
فيها » قياسا على المجنوك رم . 

واستدل لن یری شهادته لونا عا بلي : 

أنه من المسلمين العقلاء » فكان لشهادته تأثير » كالعدول رم . 

ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا تقبل شهادة الصي ف ذلك ؛ هو الشهور في 
المذهب » ذكر الباجي عن اين الواز رحمهما الله أنه لم تلف في ذلك مالك رمه الله 


وأصحابه 0 . 


-١ 4‏ مسألة : من شق بطن رجل فتكلم وأكل » وعاش يومين أو ثلاثة ؛ ثم مات 
من ذلك » أتكون فيه القسامة أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى إن كان قد أنفذ مقاتله حتى يعلم أنه لا يعيش من مثل 
هذا » وأن حياته إنما هي خروج نفسهء فلا أرى في مثل هذا قسامة رى . 

وعکن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن هذا مقتول » وإنما حركاته في حكم حركة المذبوحة » ففيه القصاص لا القسامة . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أن ني ذلك القصاص » هو مذهب المدونة رم . 


۵ - مسألة : من قطع فخذ وجل فعاش يوما وأكل في ذلك اليوم وشربا ثم 
مات من آخر النهار ‏ أ تكون ني ذلك القسامة في قول مالك رحمه الله ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله : م أسمع من مالك رحمه الله في هذا بعينه شيعا . 


() انظر : المنتقى 5۸/۷ 

(5 انظر : الصدر السابق . 

رم انظر : الدرنة 4۹۷/۶ العونة ۱۵۲۲/۳ المنتقى ۵۸/۷ . 
چم انظر : المدونة ۵.۰/۶ 


(ه) انظر : الصدر السابق » جامع الأمهات ص 4۸۸ . 


۹۹۸ 


ثم آفق في المسألة برأيه فقال : آری في هذا القسامة (م . 

يمكن أن يستدل للمسالة عا يلي : 

أن القطع لم يكن أنفذ مقاتل الرحل » فإذا مات احتاج ولي الدم » أن يحلف أنه لمن قطعه 
مات (۲) . 


ما أف به اين القاسم رمه الله من أن في هذا القسامة » هو مذهب الدونة ر . 


۹ - مسألة : من قعل رجلا . وللمقتول عصبة وبنات › فافترقت العصية والبدات 
فقال بعض العصبة . نحن نقتل . وقال بعضهم : نحن نعقوا » وافترق البنات أيضا مغل 
ذلك » أيكون في ذلك القعل ؟ 

قال ابن القاسم ره الله : لم أسمع هذا من مالك ره الله . 

ثم أف في المسألة فقال : لا سبيل إلى القتل (ه) . 

استدل للمسألة .ما يلي : 

أن بعض العصبة قد عفا » وكذلك بعض البنات » فلم يكن هم إلى القتل سبيل (ه» . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا سبيل لهم إلى القتل » هو مذهب المدونة وم 


۷ - مسألة : من ادعى أن ولي الدم قد عفا عنه , أ يكون للمدعي أن یستحلف 
ولي الدم أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله ؛ ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أفين في المسألة برأيه فقال : أرى أن يستحلفه رم . 


دم انظر : الدونة 8٠0/5‏ . 

(5) انظر : جامع الأمهات ص ٠۰۹‏ . 

© انظر : المدونة ۵۰۰/۶ ؛ عقد الجواهر الثمينة ۲۸۰/۳ ۰ جامع الأمهات ص 1۸٩‏ 2 0۰۹ . 
(4) انظر : المدونة ۵۰۱/4 . 

(ه) انظر ؛ المصدر السابق . 

چم انظر : المقدمات ۳۱۵/۳ الذخيرة ۰۹/۱۲ . 

وم انظر : المدرنة ۵۰۲/5 


۹۹۹ 


وعکن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن هذا موضع مین » حيث إن ولي الدم مدعى عليه ؛ فللمدعي تحليفه . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن له أن يستحلفه » هو مذهب المدونة اقتصر عليه 
القراقي رحمه الله رم . 

۸ - مسألة : اجتمعت جاعة رجال على جراحات رجل خطأ » فعاش بعد ذلك 
أياما » فتكلم وأكل وشرب ء ثم مات . فقال الورثة : نحن نقسم على واحد منهمء 
ونأخذ الدية من عاقلته , أ يكون لهم ذلك ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : أسمع من مالك رحمه الله في هذا شينا . 

نم آفی في المسألة برأيه نقال : لا أرى ذلك شم فلا یقسمون إلا على جميعهم © . 
وحالفه أشهب رحمه الله تي هذا فقال : لهم أن يختاروا واحدا منهم بعد يمينهم على 
الجماعة رم . 

استدل لقول ابن القاسم رحمه الله ها يلي : 

أنه لا يدرى أمن ضربة هذا مات » أم من ضرب أصحابه » فلا يكون لهم أن يقسموا على 
رجحل وحده » لأنه إن مات من ضريهم جميعهم » فإنما الدية على جميعهم » متفرقة في 
القبائل رن . 

وعکن أن یستدل لقول آشهب رمه الله .ما يلي : 

آنهم اشتر کوا في القتل » فجاز لأولياء الدم أن يحلفوا على واحد منهم : کالقسامة . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنهم لا یقسمون الأتمان إلا على الحميع » هو مذهسب 


المدونة رم . 


زم انظر : الصدر السایق » الذعرة 516/56 
رم انظر : للدرنة ۰۰۳/۵ . 

() انظر : جامم الأمهات ص ٩۱۰‏ . 

: المدرنة ۰۰۳/4 . 


انظر 
(ه) انظر : المصدر السابن ء جامم الأمهات ص ۶۱۰ . 


wes 


کب 


۵۹ - مسألة : عبد نصرايي أعتقه رجل من المسلمين , فجر العنق النصران جنايسة 
أ يعقل عنه هذا السلم وقومه أم لا في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى أن يعقل عنه قوم المسلم الذي أعتقه في جنایته رم . 
استدل للمسألة ما يلي : 

أن المسلم لا يرث هذا العبد التصران المعتق » فلا يعقل عنه رم . 

ما آفیق به ابن القاسم رحمه الله من أن المسلم لا يعقل عنه » هو مذهب المدونة رم 


۰ - مساألة : اليتيم إذا كان في حجر وصي له » فقتل رجل اليم , ایکون 
للوصي أن يقعص للتيعم من القاتل ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت هذا من مالك رحمه الله . 

ثم في في المسألة فقال : ولاة دم اليتيم أحق من الوصي » وليس للوصي شيء من ذلك 
القصاص () . 

استدل للمسألة عا يلي : 





أن الوصية قد ذهبت بفوات احل » فلم تعد الوصية موجودة » فلا حق للوصي حينقذ رمم. 
ما أفى به ابن القاسم رمه الله من أنه لا حق للوصي في القصاص للينيم » هسو مذهسب 


الدونة رم . 


را انظر : الدونة ۰۷۵/۳ 

(۲) انظر : التاج وال کلبل مع مواهب ابملیل ۲۲۷/۲ . 

(7) انظر : جامع الأمهات ص ۵۰٩‏ ۰ مختصر خليل ص ۲۸۰ ؛ التاج وال کلیل مع مواهب الخليسل 
۲۹۸-۲ . ا 

(4) انظر : الدونة ۰۰4/5 . 

زم انظر : الذحيرة 1۱۱/۱۲ . 

() انظر : جامع الأمهات ص 451 › الذخيرة ۰4۱۱/۱۲ 


x4 


چ چ 


0- مسألة : لو صاخ الأب لابنه ‏ أو الوصي لليتيم » في العمد أو في الخطأ بأقل 
من أرش الجرح ‏ أ يجوز هذا الصلح إذا كان ااي عدا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ل أسمعه من مالك رجه الله 

ثم أف في المسألة فقال : إن ذلك يجوز ؛ إذا كان على وجه النظر لليتيم والابن ‏ والأب 
والوصي في ذلك سواء () . 

استدل للمسألة عا يلي : 

أن ابتارح عدم » فیجوز للأب والوصي أن يصالحا لليتيم والابن » إذا كان ذلك على 
وجه النظر م . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن ذلك جوز إذا كان على وجه التظر » هو مذهب 


اللدونة رم . 


۲ - مساألة : إذا قعل عبد ليتيم له وصي . أ يكون للوصي أن یقتص له ؟ قال 
ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رمه الله فيه شينا . 


المسألة فقال : أحب اي أن یأعذ الال في ذلك رم . 


3 
۹ 


معن هذا : أنه يجوز للوصي أن يقعص للبتيم » وان كان الأولى والأحظ لليتيم أن يأعذ 
استدل للمسألة عا يلي : 
أن أذ المال هو النظر لليتيم » وليس له في القصاص منفعة : إذا قل عبده » وققل هو 


تاتله » فكان الأحب هر أحذ امال رم . 





(5) انظر : المصدر السابق . جامع الأمهات ص 4955 . 

() انظر : جامع الأمهات ص 455 الذخيرة 417-1411195 , 
(ه) انظر : الدرنة 4/4 :ه-۰۵ه . 

(ه) انظر : المصدر ابق » جامع الأمهات ص 5 


ef 


ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن النظر لليتيم هو أخذ الال في ذلك » هو متسب 
المدوتة زم . 


-١١ 4‏ مسألة : هل كان مالك رمه الله يضمن القائد والسائق والراکسب ‏ ما 
وطتت الدابة إذا اجتمعوا » أحدهم سائق . والآخر راکب والآخر قاند » أم لا ؟ 
قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : أرى أن ما أصاب الدابة يكون على القائد والسائق › إلا أن 
يكون الذي فعلت الدابة » من شيء كان من سبب الراكب » ولم يكن من الس‌ائق ولا 
القائد عون فيه ؛ فالراكب ضامن له رم . 

ويرى أشهب ره الله : أنهم يضمنون ما أصابت الدبة » وأجدرهم بالضمان إن لم يكن 
ذلك من تمبيجهم وإثارقم للدابة » هو السائق » لأنه حلف الدابة » فهي تخاف منه رم . 
استدل للمسألة ما يلي : 

أن ما أصابت الدابة كان بتفريط منهم في إمساكها » أو حاعت عن إثارتهم فا إلا أن 
يكون ما فعلت الدابة كان ابتداء منها » لا صنع لهم فيه » فلا شيء عليهم في ذلك » لما 
جاء في الحديث أن البي ب قال : [ العجماء جبار رى...] رم رفي لفظ : [ العجماء 
جرحها جبار ..] رم . 


(0 انظر : جامع الأمهات ص 455 ؛ الذخيرة 2۱۳/۱۲ ۰ 

0 انظر : اللونة ۰۰۷/۶ . 

رم انظر : الذخيرة ۲۹۵/۱۲ . 

(4) العحماء : البهيمة » سميت بذلك لأنها لا تتكلم » ( انظر : النهاية في غريب الحديث » مادة : ع ج م » 
۳ 
حبار : أي هدر ؛ ( انظر : النهاية في غريب الحديث » مادة : ج ب ر ۰ ۲۳۹/۱ )۰ 

(ه) أخرجه البحاري في صحيحه » ومنا لفظه » من حدیث أبي هريرة » في کتاب الزكاة »باب : في الركاز 
الخمس » (۱۱۰-۱۵۹/۲) . 

() آخرجه مسلم في صحيحه » واللفظ له ؛ من حدیث أبى هريرة ؛ في کتاب الحدود » ياب : جر 
العجماء والعدن والبئر جبار » ( صحیح مسلم بشرح النووي ۲۲/۱۱ ) . 


ما أفي به ابن القاسم رحمه الله هو مذهب المدونة رم . 


-١١ ٤‏ مسألة : الرجل يقود القطار رم فيطأ البعير من أول القطار أو من آخره على 
رجل فيعطب  .‏ يضمن القائد أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعت من مالك رحمه الله فيه شيعا . 

تم أفى في المسألة برأيه فقال : أراه ضامنا رم . 

استدل للمسألة بها يلي : 

۱ أن الرجل قد وطته البعير بقيادة القائد إياه » فكان ضامنا بذلك . 

؟/ ولأن الضمان وجب على من هو أعذر من هذا » کمن يرى طائرا يقع على انسسان 
فيقتله الطائر » أي : ولم يخلصه من الطائر حتى قتله فیضمن ‏ قاله أشهب رحمه الله ر . 
ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه يضمن » هو مذهب المدونة » وعليه اقتصر القرافٍ 


رجه الله رم . 


۵ ۱۰- مسألة : الخائط المائل إذا لم يشهد على صاحبه » وم يبه عليه » وكان معله 
مخوفا » فعطب به إنسان . أ يضمن صاحبه أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لم أسمع من مالك رحمه الله فيه شيا . 

ثم أف في المسألة برأيه فقال : لا أرى عليه فيه ضمانا رم . 

وقد أطلق القراقي رحمه الله القول إن في المسألة علافا م . 


رم انظر : المعرنة ۱۳۹۰/۳ التلقين ۸5/۲ الذحيرة 5586/11 . 

() القطار : سير الإبل على نسق » يقال : قطر الابل قطراء أي : قرب بعضها إلى بعض على نسسق + 
وجاءت الإبل على قطار بالکسر » ( انظر : القاموس احیط , مادة : ق طا ر » ص 9۹ ) ٠‏ 

رم انظر : الدونة ٠٠۷/٤‏ . 

ره انظر : الذخيرة 756/91 . 

(ه) انظر : الدونة ۰۷/4 الذخيرة ۲۹6/۱۲ . 

6 انظر : الدونة ۰۰۷/4 . 

(۷) انظر : الذعيرة ۰۲۵۸/۱۲ 


۱۰۰ 


وقال ابن الماحشون رحمه الله : لا يضمن إلا إذا قضى عليه السلطان بافدم فلم يفعل » 
وهو قول ابن وهب رحمه الله أيضا . 

وقال أشهب رحمه الله : إذا بلغ الحائط المائل ما لا يحوز لصاحبه تركه لشدة ميلانه » فهو 
ضامن » أشهد عليه آملا » وهو قول سحنون ره الله رم . 

ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن العطب الذي حصل ليس من فعله ؛ ولا من سببه » حيث لم يشهد على صاحب 
الحائط » ول ينبه على الميلان » فلا يضمن ذلك . 

وعکن أن يستدل لقول ابن الماحشون رحمه الله بما يلي : 

أنه يضمن لأنه مفرط بعد ما قضی عليه السلطان بالهدم فلم یفعل . 

وعکن أن يستدل لقول أشهب ره الله ما يلي : 

أنه متعد في تركه الحائط المائل - ميلانا يخاف منه -- دون هدم » فيضمن لتعديه . 


ما أف به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يضمن » هو مذهب الدونة رم . 


5- مسألة : لو أن أمة جنت جناية » أ عنم سيدها من وطتها حتى ينظر » أيدفع 
أم يفدي في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما سمعته من مالك رحمه الله . 

ثم أف في المسألة فقال : لا يمكن من وطعها حتى ينظر أيدفع أم يفدي رم . 

ويمكن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن جناية الأمة متعلقة برقبتها » فينظر حینعذ » أيدفع أم يفدي » فهي رهن جنايتها . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أنه لا يمككن من وطعها » هو مذهب الدونة » وافقه 
عليه ابن عبد البر وابن جزي رحمهما الله 6 . 


(۱) انظر : مواهب الحلیل 781/5 . 

(۲) انظر : المدونة ٥۰۷/٤‏ » الذحيرة ۰۲۵۸/۱۲ مواهب الحلیل 771/5 » حاشية الدسوقي ۳۵۸/4 ۰ 
م انظر : الدونة 4 0۰۸ . 

(؛) انظر : الکای ص 1۰۸ ۰ القوانن الفقهية ص ۳4۲ . 


۱۰۰ 


-١١ ۷‏ مسألة : يقول المقتول : دمي عند فلان » وم يقل : عمدا ولا خطأً, أي 
شيء تجعله عمدا أو خطأ , في قول مالك رجه الله ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : ما معت من مالك رحمه الله فيه شيا . 

تم أفى في المسألة برأيه فقال : أرى أن القول قول ولاة المقتول » إذا ادعوا أنه حطا أو 
عمد زم . 

وعکن أن يستدل للمسألة عا يلي : 

أن ولاة القتول هم الذين يقسمون في القسامة » فيكون هم تبيين ذلك . 

ما أفى به ابن القاسم رحمه الله من أن القول قول ولاة المقتول » أنه خطأ أو عمد » هو 
مذهب الدونة وعليه اقتصر خليل وابن المواق رحمهما الله رم . 


۸ - مسألة : من وضع سيفا في طريق المسلمين » أو في موضع من المواضع » يريد 
به قعل رجل » فعطب به ذلك الرجل فمات » أو عطب به غير ذلك الرجسل الذي 
وضع له ء أ يقل به أم لا ؟ 

قال ابن القاسم رحمه الله : لا أحفظه عن مالك رحمه الله . 

ثم آفی في المسألة برآیه فقال : إذا مات به الرجل الذي وضع له » فان الواضع يقتل به ۰ 
وإذا مات به الذي لم يوضع له » فأرى الدية على عاقلة الواضع ) . 

ويمكن أن يستدل للمسألة ما يلي : 

أن الواضع متسیب في موت الرجل » وقاصد بوضعه السيف في ذلك الموضع قتل ذلك 
الرجل بعينه » فإذا مات منه الرجل » فان عليه القصاص » لكون ذلك عمدا . 

وأما إن مات من لم يوضع له ۰ فان ذلك خطأ » تحب فيه الدية على عاقلة الواضسع » إذ 
هو لم يرد قتل ذلك الرجل . 


ره انظر : الدرتة ۰۱۱/4 . 

(۱) انظر : ختصر خلیل ص ۲۸۱ ۰ التاج رال کلیل مع مواهب الجليل ۲۷۰/۲ شرح الخرشي 5۱/۸ . 
3 8 ج اخرشی 

وم انظر : المدونة 617/4. 


ما أف به ابن القاسم رمه الله من أن الواضع عليه القود أو الدية » هو مذهب المدونة» 
وعليه اقتصر ابن الحاحب رحمه الله زم . 


() انظر : جامع الأمهات ص 4۸٩‏ » التاج وال کلیل مع مواهب الخليل 340/1 ۰ شرح الزرقاني ٩/۸‏ . 


۱۰۰۷ 





الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » لك الحمد والشكر حتى ترضى » ولك الحمد إذا 
رضيت » لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك . 

من خلال القراءة والكتابة قي هذا البحث » وقفت على آمور » وتوصلت إلى نتائج أود أن 
أوجزها فيما يلي : 

أولا : اهتمام الناس بطلب العلم والرحلة إليه » لأخذه وتلقيه من العلماء » وخاصة علماء 
الحجاز في مكة والمدينة » حيث مدرسة أهل الحديث » في زمن الإمام مالك رمه الله وقد 
رحل إليه » ولازمه وأخذ منه جملة من أهل العراق وإفريقية ومصر ء ومنهم الإمام عبد 
الرحمن بن القاسم رحمه الله 

ثانيا : مكانة الإمام ابن القاسم رحمه الله بين العلماء » وخاصة علماء المذهب المالكي » 
فإنه كان المرجع وا معول عليه في تقل أقوال الإمام مالك رحمه الله ؛ حيث أفرغ حهدا 
كبيرا ؛ وقضى وقتا طويلا في ملازمته والحفظ عنه » فكان قوله عندهم أقوى الأقوال , 
وهو المشهور إذا كان في المدونة . 

ثالقا : مكانة هذا الكتاب " المدونة الكبرى " عندهم » فإنه مقدم في بابه على غيره مسن 
الكتب الفقهية لصحتها » حتى إنهم برجحون أحد قولي الإمام مالك رحمه الله » أو ابسن 


القاسم رحمه الله » لأنه موجود في المدونة الكبرى » والقول الآخر قي غيره . 





رابعا : دلالة مسائله على قدرة الإمام ابن القاسم رحمه الله الفائقة » على تطبيق قواعد 
الإمام مالك رحمه الله على الفروع الفقهية » ما لا يدع جالا للش كك في بلوغه رتبة 
الاجتهاد . 

خامسا : کون تلك المسائل تمثل فقه مدرسة أهل الحديث في جماتها » ففيها يثبت الإمام 
ابن القاسم رحمه الله ما يراه صحيحا » فيقول : هو السنة ؛ أو كذلك السنة » ويرد مد لا 
يراه صوابا » فيقول : ليس كذلك السنة . 

سادسا : الوقار واهيبة الي كان يتصف يما الإمام مالك رحمه الله »> حيث يقول الإمام 


این القاسم رحمه الله لسحتون رحمه الله ق بعض الأجوبة : ما احترآنا على هذاء أو ما 
بن القاسم ر 3 ي بعض الاجو جترا و 


۱۰۸ 


سألناه عن هذا » وفي هذا من الإمام مالك رحمه الله تنبيه على أنه يجب للعالم أن يعأدب 
بآداب حستة » وأن يكون ذا هيبة ووقار » من غير تكبر ولا فظاظة . 

سابعا : كان سحنون رحمه الله يرتب سوالا على سوال » مما يخرجه أحيانا من الباب الذي 
عو فيل باب آخر » فتجد مسألة في الصيام تذكر في الصلاة » ومسألة في الرهن تذكر 
في الحدود والجنايات » ومسألة في البيوع تذكر في الوصايا » وبذلك تنوعت الادة العلمية 
واشتملت على مسائل لطيفة » وفروق فقهية دقيقة . 

امنا : قد يجمل الإمام ابن القاسم رحمه الله في الجواب عما سأله سحنون رمه الله ولا 
يفصل + قيقول مثلا : لا يعجين ذلك » أو : لا خير في قلك » أو : لا بأس به » أو :ليبس 
به باس » فيأتي شراح المدونة من علماء المذهب ؛ فيختلفون في تأويل كلامه » وبيان المراد 
من جوابه » فيحمله بعضهم على التحريم أو الوجوب » ويحمله الآخرون على الكراهة أو 
الاستحباب » فأصبحت عبارات المدونة كالنص » تؤول وتوجه » كل واحسد حسب 
إدراكه وفهمه . 

تاسعا : فان مذا آرصي بزيادة العناية بمذا الفقه الأثري التليد » فقه أهل الحجاز مكة 
والدينة ؛ فانه ‏ جملته عثل فقه الصحابة الذين شاهدوا الیل » وعرفسوا التأويل : 
فالاهتمام بخدمته والعناية به » من الاهمية_عکان ‏ فأهيب بطلاب العلم أن یفرغوا الوسع 
ويبذلوا ابلهد في سبر غور هذا الذهب » قواعده وفروعه » جموعه وفروقه » حيث إن 
رائده الامام مالکا رحمه الله مرجع في علم الحديث ومعرفة الرحال اصیل ‏ اعتمده مسن 
بعده من العلماء » بل ومن كان من أهل عصره من شيوخه ونظرائه » فمذهبه جدیسر 
بالاهتمام دراسة وبحثا وتأليفا » والحاجة إلى ذلك قائمة » ولقد حطت كلية الشسريعة 
بالجامعة الاسلامية بالدينة النبوية حطوات حميدة : تذکر فتشکر » على سبيل تحقيق هذا 
الهدف السامي » فسحلت رسائل عديدة في قسم الدراسات العلیا بما » في تحقيق كب 
هذا المذهب » وموضوعات تخدم الفقه عموما » والفقه الالكي حصوصا . 

عاشرا : رأما عن السائل الفقهبة الب هي موضوع أطروحيّ هذه » فقد توصلت من 
حلال البحث فيها إلى نتائج أوجز أهمها فيما يلي : 


۱۰۹ 


أ = إن علماء المذهب المالكي قاموا منذ فترة بعيدة » على دراسة آراء وأقوال الإمام مالك 
رحمه الله مقارنة بأقوال أصحابه » فألف الحافظ اين عبد البر رحمه الله كتايا سماه ب : 

ر اختلاف أقوال مالك وأصحابه ) تناول الكتاب عموم السائل الي اختلف فيها أقوال 
الإمام مالك رحمه الله وأصحابه ‏ ولم نكن الدراسة قي ذلك مقتصرة على کناب بعينه ؛ 
وألف أبو القاسم الحبيري رحمه الله كتابا ماه ب : ( التوسط بين مالك وابن القاسم في 
المسائل التي اخعلفا فيها من مسائل المدونة ) تدحل فيه بين الإمام مالك وابن القاسم 
رحمهما الله فقط » دون سائر أصحابه » في أعيان المسائل الي اختلفا فيها في المدونة» 
يذكر عنوان المسألة ثم يذكر قول الإمام مالك رحمه الله : وقول ابن القاسم رحمه الله » ثم 
يذكر دليل كل قول » ويختم المسألة بذكر ما يراه أرحح أو أقيس أو أحوط أو أن كل 
واحد من القولين له وجه سائغ » وأحيانا يسكت عن كل ذلك فلا يقول شيعا » وهنا 
عمل ظهر فيه مكانة ابن القاسم رحمه الله الراسخحة في الفقه » حيث يرى أحيانا أن قول 
ابن القاسم رحمه الله أقيس أو أحوط . 

ب - إن تلك الدراسة كانت في مسائل اختلف فيها الإمام مالك وابن القاسم رحمهما الله 
فلم تكن في مسائل حاصة في الدونة بين ابن القاسم رحمه الله وبين سائر علماء المذهب » 
كما تناولت أطروحی هذه تلك السائل الي لم فظها ابن القاسم من الإمام مالك 
رحمهما الله وأفى فيها في المدونة » مع المقارنة بأقوال علماء المذهب الالكي » دون 
الاقتصار على أعيان السائل » فكانت هذا حديدة قي موضوعها » مستقلة في مسائلها » 
حيث ۸ تسبقها دراسة - حسب علمي - بالطريقة الي نحت » والمنهج الذي اتتهجت › 
في بيان قول ابن القاسم رحمه الله » وأقوال سائر علماء المذهب المالكي الذين وفقت على 
أقراههم في تلك المسائل ‏ 

ت - كان ابن القاسم رحمه الله يعتمد كثيرا على أقوال الإمام مالك رحمه الله الذي سم 
منه ووافقه عليه » أو بلغه عنه ثم ارتضاه ؛ في الاستدلال به » لما لم يسمعه منه وم يحفظه » 
وكان متأثرا به قي إحاباته » متمشيا معه فی قواعده ومسالكه . 

ث = جاءت هذه السائل رمزا للأحلاق الرفيعة » والأمانة العلمية » حيث ينص ابن 
القاسم رحمه الله فيها أنه لم يسمعها أو لم يحفظها ‏ ثم يجيب في أدب رفيع بقوله : وأرى 


e. 


كذا وكذاء أو : لا أرى كذا وكذاء فتميز بذلك كلامه » وانفردت أقواله الي هي من 
بنات أفكاره » وخلاصة آرائه . توصل إليها بعد عشرين سنة لازم فيها عالم المدينة » إمام 
دار المجرة مالك بن أنس رحمه الله » وتلك المسائل تمثل حزعا من فقهه الذي عليه 
الاعتماد » في الاستفتاح والاسترشاد » وتوکد صدقا وعدلا بلوغه رتبة الاجتهاد . 

أسأل الله التوفيق والسداد » إنه ولي ذلك » وحسبنا الله تعم المولى ونعم النصير » وصلی 
لله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


e 


الفهارس العامة للرسالة 


فهرس الآيات القرآنية . 
فهرس الأحاديث النبوية . 

فهرس الآثار . 

فهرس الأعلام 4 

فهرس الكلمات الغريبة . 
فهرس البلدان والأماكن . 
فهرس الشعر . 

فهرس الأنساب والأجناس . 
قهرس البهائم والطيور . 
فهرس الراجع والصادر . 
فهرس اختویات . 





ل سورة البقرة 4 


الآيبلة الصفحة 

| انا أرسلناك باحق بشیرا ونذیرا ) الآية رقم [ ١١١‏ ] ام ۲۸۲ 

| فعدة من أيام آخر 1 الآية رقم [ ۱1۸6 مم فكت 

[ وما أهل به لغير الله ] الآية رقم [ ۱۷۳ ] نمی ۳ : 

( لا جناح علیکم إن طلقتم الساء ] الآية رقم [ ۲۳٩‏ ] مسو سم هه 18 د 

[ ومن يرتدد منکم عن دینه 1 الآية رقم [ ۲۱۷ ] ممم يه Ef‏ 

( وحرم الربا ) الآية رقم [ ۲۷۵ ] سد سمي :اي 

[ ولا تعزموا عقدة النکاح حتی یبلغ 

الكتاب أجله ..1 الآية رقم [۳۳۵] مسو رد 

( ولا تکتموا الشهادة ) الآية رقم [ ۲۸۳ ] سم خسم 0 
سورة آل عمران 42 

| يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) " الآية رقم [ ٠١١‏ ] 3 
2 سورة النساء 4 

[ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيا £ الآية رقم ٤١[‏ ] ممح NY‏ 

( فمن ما ملكت أبماتكم 1 الآية رقم [ ۲۵ ] ... 

[ ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا 1 الآية رقم [ ۷] e‏ 

[ وإذا جاءهم أمر من الأمن ار الخوف ) الآية رقم [۸۳] وو 

( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ] الآية رقم -...]9١1[‏ 

[ وأمهاتكم اللانّ آرضعنکم ] الآية رقم [ ۲۳] ... 

زولا تتكحوا ما نكح آبازکم ] الآية رقم [۲۲] .-. 

[ ولن يجعل الله للکافرین على المؤمنين سيلا 1 الآية رقم [۱6۱]-.. 

( واحصنات من النساء ) الآية رقم [ 4 ؟] لظ 

( يا أيها الناس انقوا ربكم الذي خلقکم 4 الآية رقم [ ۱] ابا 





سورة المائدة 42 


11۳ 


( أحلّت لكم بميمة الأنعام 1 الآية رقم [ ١‏ ] سمي ماق Af‏ 
( أحلّ لکم صي البحر وطعامه £ الآية رقم [35] ۱۳۱۱۰۰ ۳۱۷ 











إ إذا قمتم إلى الصلاة 1 الآية رقم [ 1 ] Foe VV os‏ 

[ الما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله .. ] الآية رقم [۳۳ ]مام مم ه853 . 

( أوفوا بالعقود ) الآية رقم [1] ل 

( حرّمت عليكم اليتة والدّم ولحم اخزیر ) الآية رقم [ ۳ ] 

[ فجزاء مغل ما قعل من النعم ‏ الاية رقم [ 45 ] دورو ۲۵ 

[ فکقارته اطعام عشرة مساکین .. ) الآية رقم ۸٩[‏ ]۰۳۶۰.۰ ۳۶۲ ۳۵۶ . 

( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ‏ الآية رقم [ ۵ ] Ns‏ 

[ وما علمتم من الجوارج ) الآية رقم [ 4 ] Ra‏ ۷ 

( ومن قتله منكم متعمّداً ) الآية رقم [ YESSY ] ٠١‏ 

( ومن یتولهم منكم فاه منهم ) الآية رقم [ ١د‏ ] hea‏ 

( ويسعون في الأرض فاداً 1 الآية رقم [۳۳ ] 

( يا ها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك .. ) الآية رقم [0۷] مم ا 

( يحكم به ذوا عدل منکم ) الآية رقم [ ۹۵ ] حش ع اا 
ليه سورة الأنعام © 

( أو فسقا أهل لغير الله به ) الآية رقم [ ۱:۵ ] Pa‏ ۷۷ 

( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما 

على طاعم يطعمه ] الآية رقم [۱4۵] ۳۰۰ 

[ ما فرطنا في الكتاب من شيء ) الآية رقم [۳۸] یگ 

( ولا تأكلرا ما لم یذکر اسم الله عليه 1 الآية رقم [ ۱۲۱ ] ماس تیک 
2 سورة الأنفال 4 

( قل للذین کفروا إن یتهوا يغفر هم.. ) الآية رقم [۳۸] ی ۱۸۴۰ ۱۸۲ 
+ سورة التوبة 7 

( حتى يعطوا الجزية عن يد .. ) الآية رقم [۲۹] SRS‏ 

فلولا تفر من كل فرقة منهم طالفة .. ] الآية رقم [۱۲۲] مایب 

( ها على المحسدين من سبيل ) الآية رقم ]٩۱[‏ | 


8 سورة إبراهيم 4 


( كتاب أنزلناه إليك لعخرج الناس 
من الظلمات إلى النور 4 الآية رقم [1] 1 0 
[ لن شكرتم لازیدنکم ..] الآية رقم [۷] NAc‏ 


4 سورة النحل 4 
[ إن الله يأمر بالعدل والاحسان .. £ الآية رقم [ ٩۰‏ ] 
[ بیوتا تستخفوفا يوم ظعنکم .. ) الآية رقم [ ۸۰] . 
[ ولا تقولوا لا تصف آلسنتکم الکذب..] الآية رقم [۰۰]1۱ 





( وما آنزلنا عليك الکتاب إلا لجین.. ) الآية رقم [16] ایو ت وا اه 
8# سورة الاسراء 4# 

[ وبالوالدین احسانا 1 الآية رقم [۲۳] عمس امع كد موی 3 6 
2 سورة الور 42 

[ الزاي لا ینکح الا زانية أو مشركة ) الآية رقم [۳] وی 
۶ سورة نقمان 4 

[ وصاحبهما في الدنیا معروفا ) الآية رقم [1۵] 1 
4# سورة الاحزاب 4 

| إنا عرضنا الأمانة على السمرات..) الآية رقم [۷۲ ] هم هم ا 





[ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ] الآية رقم [۳۷].....-.... 
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ) الآية رقم ۳ ]۲۰۰ 
4# سورة الصافات 4 


( سبحان ربك رب العزة عما یصفون ) الآية رقم [ ١4٠‏ ] ع FES‏ 
© سورة ص 6 

[ كتاب أنزلناه إليك ميارك ) الآية رقم [۲۹] بمو مع عام ع لا 
2 سورة الزمر 4 

إ لین أشركت ليحبطن عملك 1 الآية رقم [585] ممه لمم م مه 461 
8 سورة محمد 47 

[ ولا تبطلوا أعمالكم ] الآية رقم [۳۳] بعص معي ۷۷ 6 


۱۰۰ 


4۶ سورة الحجرات 42 

[ يا أيها الناس انا خلقناكم 
مورك وا ره الآية رقم [15]-- 
ليه سورة اجادلة ‏ 
[ ثم يعودرن ا قالوا فتحرير رقبة ) الآية رقم [۳]. 
[ فمن م بستطع فاطعام ستين مسکینا 1 الآية رقم [4] .... 
© سورة اخشر 4 


جدعی ۳۹۱۱۳۸۹۰۰ ۰ 





EAA 6۸۷۰۰ 






[ ما قطعتم من لينة أو تركتموها..] الآية رقم [۵] 221000 Fn‏ 

( يخربون بيوقم بأبديهم وأيدي الزمدین ] الآية رقم [۲] نم ا وس سا پیت ٩/8‏ 
© سورة الطلاق 6 

[ فان أرضعن لكم فآترهن أجورهن ] الآية رقم [1] لصي ا معو 


OE 


۱۰۹ 





۹ 


الحديث الراوي 
أبك جنون ؟ عبد الله بن عمر 
ادرأوا احدود عائشة أم المزمنين 
إذا أحب عبدي لقائي ... أبو هريرة 
إذا أرسلت كلبك المعلم .. عدي بن حاتم 
إذا جاء كم من ترضون دينه أبو حازم الزن 
إذا ذهب أحدكم الغائط ابر أيوب الاتصاري 
إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر أبو هريرة 
إذا صلى أحدكم في رحله عبد الله بن عمر 
إذا وجدتم الرجل قد غل عمر بن الخطاب 
اذهي حتى تضعي بريدة 
أزنيت ؟ قال : نعم أبو هريرة 
استعار منه أدراعا صفوان بن أمية 
أشرف امجالس ما استقبل به القبلة 
ألقوها وما حوفا وكلوه ميمونة أم المؤمنين 


أمرت أن أسجد على سبعة اعظم ‏ ابن عباس 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله .. 


.. أنس بن مالك 
أمر الاس أن يكون آخر عهدهم ... ابن عباس 
أنت ومالك لأبيك عبد الله بن عمرو 
إن وضیها أمسكها أبو هريرة 
أن الإسلام يهدم ما قبله عمرو بن العاص 
أن رسول الله يلك جعل للفرس سهمين .. ابن عمر 
إن الله ورسوله حرم جابر بن عبد الله 


11¥ 


۳۹۰ 
اح الاي" 
۱۳( 
1:۲ 
ل" 
۹ 
.0 . 
4 
Poe‏ 
مكلا 
ا 
۳۳ 


«۱۸ 
۹۵ 
© 
۳۹ 
.4 ۲ - ۱ 
, 
. ۷ 


إنما الأعمال بالنيات عمر بن الخطاب fa‏ يها ۲۷ 


أن الي ين تزوج ميمونة .. أبو أسيد iE‏ 

أن البي تلو رد السلام بالإشارة جابر ا" 

أن البي ی كان يلحظ ... ابن عباس 154 

أن الي ی نی عن ن الکلب .. آبو مسعود البدري ۹۸ 

إني لا أخيس بالعهد أبو رافع TAR‏ . 
ربج 

باسم الله اللهم تقبل من محمد عائشة أم المؤمنين ۳۸ 

باسم الله والله أكبر أنس بن مالك ۲ 

بعت رسول الله يع خيلا .. أبو هريرة ۷ 

بينما المسلمون في الصلاة أنس بن مالك ۱:۳ 
GE‏ 

تمكح المرأة لأربع .. أبو هريرة AV‏ 
(ثا) 

ثم أتى البي يل .. نعيم بن هزال ۹۲9 

ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر جابر بن عبد الله ¥ 

ثم ركع فأطال الركوع عائشة أم المؤمنين 1۷ . 
ج( 

حفر للغامدية .. بريدة الأسلمي #۶0 
20 

خرج رسول الله يع قبل بدر .. عائشة أم المؤمنين Fae‏ 
لي 

دخل رجل يوم الجمعة والبي ي خطب ‏ جابر ۳1 

دفع رسول الله ين من عرفة .. أسامة بن زيد „Fr‏ 
(د) 

رأیت رسول الله ينه یسجد في الطين .. . أبو سعید اخدري ۷ : 
(3) 


زادك الله حرصا .. أبو بكرة ۳۰ 


زوجك وولدك أحق من تصدقت .. . ابو سعيد اخدري ۸۶4 
رس ) 

سنوا يهم سنة آهل الکتاب عبد الرهن بن عوف ال 
(ص ) 

صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ  ..‏ ابن عمر ۳۹ 

صلرا في مرابض الغتم آبو هريرة ۳۸ 
(ط) 

طاف راکبا .. ابن عباس 4 

طاف ماشيا ابن عباس وابن عمر 4۸ 
CE)‏ 

العجماء جبار ابر هريرة ۲ 

العجماء جرحها جبار آبو هريرة ۲« 
رف ) 

فاذا أتبع أحدكم على مليء .. أبو هريرة ۷۹۸ 

فان اشتجروا فالسلطان . عائشة أم المؤمنين ۹۲ 

فإن جاءك أحد يخيرك .. زيد بن خالد ۸ . 

قان جاء صاحبها .-- زید بن خالد ۰۸ 

فان خير الحديث کتاب الله کل جابر بن عبد الله ۲ 

فانما الرضاعة من الجاعة عائشة آم الزمین 6 

فاتما الولاء لمن أعتق عانشة أم الزمنین ووو. 

فقد ملکتکها با معك سهل بن سعد 4 

فهن فن ولن أتى علیهن .. ابن عباس 5۸ 

فیقوم طریلا ویدعو ... ابن عمر ندنل 
2 

كنا مع البي و .. الربيع بنت معوذ ۳۸۶ 

كنا نزو مع الني يل .. الربيع ينت معوذ 4£ . 


لا صلاة للذي خلف الصف واصبة 
لا صلاة لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .. عبادة بن الصامت 
لا ضرر ولا ضرار ابن عباس 
لا يتوارث أهل ملتين شتی عبد الله بن عمرو 
لا مجوز لامرأة مر -... عبد الله بن عمرو 
لا يجوز لامرأة عطية .. عبد الله بن عمرو 
لا يرث المؤمن الكافر .. أسامة بن زيد 
لا يشكر الله من لا يشكر الناس 
لا يمع فضل الاء .. أبو هريرة 
لتأخذوا مناسككم جابر بن عبد الله 
لقد ممت أن أفى الغيلة .. جذامة بت وهب 
م بحن أحد هنا ظهره .... 
لن أستعين بمشرك عائشة أم المؤمنين 
ليس على المسلم جزية . ابن عباس 
ليس لمكره طلاق ابن عباس 

660 
ما كنت أرى الجهد .... كعب بن عجرة 
ما يكيك ؟ .... علي وأبي أسيد 
السلمون على شروطهم أبو هويرة 


من ابتا ع طعاما فلا یعه حتى يستوفيه .. ابن عمر 
من آدرك معنا هذه الصلاة .. عروة بن مضرس 
من آمر كم منهم بمعصية الله فلا تطیعوه .. ابن عمر 


من قال : لا إله إلا الله .. أبر هريرة 

من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا .. بريدة 

من نذر نذرا لم يسمه ابن عباس 
2 


نحرت هاهنا ومنی كلها منحر جابر بن عبد الله 


EE 


۳۰ 
1 
۳۹۴ 
2۹۰ 
A" 
۹ 

. 9 
۹ 
2 ۳ 
+ Ae 
«۷۳ 
۹Y 
ee 
1A۲ 


.55 


. 


. ۳۶5 ۷ 


فى الي يك أن يجمع بين التمر .. أبو قنادة 


هدع 
هذا اشحر وكل طرق مكة وفجاجها .. جابر 
هل أحصتت ؟ .... أبو هريرة 
هو اختلاس يختلسه الشيطان .. 2 عائشة أم المزمنين 
هو صيد رفيها كبش جایر بن عبد الله 
هو الطهور ماژه أبو هريرة 
(د) 
وإذا لقيت عدوك من الشرکین  ..‏ سلیمان بن بريدة 
وإتما لكل امریا ما نوی عمر بن الخطاب 
وان النار لا يعذب ها إلا الله أبو هريرة 


وإنه ليجير على القرم أدناهم سعيد المقبري 
وصلوا كما رأيتمري أصلي مالك بن الحويرث 


ولا تخمروا رأسه ابن عباس 

ولا يفرق بين مجتمع .... ابن عمر 

ومن ابتاع عبدا له مال ابن عمر 
(ي) 


يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد .... أبو هريرة 
يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل .. أبو هريرة 
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۱۰۳۱ 


. ۲ 


۳۳۳ 
۹:۰ 
4۳ 
1۰ 
. ۹۷ ۲ 





را 


أحسن إلى غنمك ... أبو هريرة 
أصابوا سبيا يوم أوطاس .... أبو سعيد الخدري 
أعطى البي یل خبير بالشطر ٠.٠.‏ ابن عمر 

أن ابن عمر خرج من مكة ورجع .. نافع 


أن ابن عمر طلق امرأته .. نافع 
أن أول شيء بدأ به عانشة أم المزمنين 
إن بلالا وضع أصبعه .... أبو جحيفة 


أن رجلا أتى القاسم بن محمد .. 2 ربيعة بن عبد الرحمن 
أن رسول الله ب عامل أهل خيبر .. ابن عمر 

أن رسول الله ي كان يصلي بالليل ... عائشة 

أن عمر بن الخطاب كان يليط سليمان بن يسار 


أن البي يل أسهم لقوم .. ابن شهاب الزهري 

أنه يلد داوم على ألم السجدة أبو هريرة 

أنه غطى وجهه وهو محرم عنمان بن عفان 

أنه كان يرمي الجمرة الدنیا ابن عمر 

إني لأستحي هن رب هذه البنية .. ابن عمر 

أبما امرأة نكحت في عدتا عمر بن الخطاب 
00 

دخل رجل من أصحاب رسول الله ين مالم بن عبد الله 

(ص ) 

صلی البي هلله في جبة شامية .. 2 الغيرة بن شعبة 
9 

عرفها على أبواب المساجد عمر بن الخطاب 
رف) 


1 


نا 
18 . 
a HF‏ 
„Fe‏ 
۱۳۸ 

. ٩۲-۷ 


EE 


£ 


ام رسول الله و مما فرجا ...این عمر 


فتلت قلاندها من عهن عانشة أم المؤمبين 

فرأيت اليهودي أجنأ علیها أبن عمر 

فلما آذلقته الحجارة أبو هريرة 
رك) 

كان إذا أي بالسي .... ابن مسعود 


كان إذا صلى فان كنت مستيقظة ..... عائشة 
كان الرجال والساء یتوضژون .. 2 ابن عمر 
كانت تأمر خادمها أن تقسم المرقة معمر 


(ل) 
لا تشرب لبنها علي 
لا يصدرن أحدكم حتى يكون .. عمر بن الخطاب 
لم تحل الهبة لأحد .... سعيد بن السیب 
ليس هذا موضع هذه الآية ابن عباس 
ليس لوارث بعد إذن أن يرجع الزهري 

(f) 
ما ركعت ركوعا قط .... عائشة‎ 
ما فوق الذقن من الرأس ابن عمر‎ 


المكاتب عبد ما بقي عليه درهم عمر بن الخطاب 
من أمن متکم حر أو عبد أحدا .. عمر بن الخطاب 


(و) 
وإذا اضطررت إلى لبنها هشام بن عروة 
وضحى عن نسائه بالبقرة عائشة أم المؤمنين 
وكان أبو بكر إذا أعطى الاي آعطیاقم .. 
وكان زوجها عبدا فخيرها عائشة أم المزمنين 


ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا للأكلة .. أبو بكر الصديق 





دا 
الاسم الصفحة 


إبراهيم بن حسن التونسي أبو إسحاق Vs cess cassettes‏ 


إبراهيم بن عبد ال رمن البرقي 
إبراهيم بن عبد الصمد أبو طاهر 





ابن زبيد 03 هجرد معط عه 1 1 1 ل s‏ 
أبو عبد الله ابن هرمز ا تیه NESE‏ 


امد بن إدريس القراي عا امال م قا یه و رزخ و2 AS‏ بر 


إسماعيل بن (سحاق القاضي و Arsene‏ 3 
أشهب بن عبد العزيز VAs wereee‏ 


أصبغ بن الفرج Mc fe.‏ 





بكر بن مضر مه اوه ماع وصوت 0 
بلال بن رباح Fo ofS SR‏ 
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اخارث بن مسکین ا 000 
الحسن البصري ...... وه مومس ا 0 وم و میس ۳ ۳ب 
(خ) 


3( 





داود بن جعفر الصفیر . 





عبد الحق السهمي الصقلي لوقه وج اط بح امج باجم امسو 
عبد الرحمن بن إبراهيم أبو زيد ‏ .-.- 
عبد الرحمن بن أبي جعفر - 
عبد الرحمن بن أي الغمر 











عبد الرهن بن شریح یم سود مهبم هو اه EFA‏ 
عبد الرهن بن صخر اا مهو رز 
عبد الرحمن بن علي بن الکاتب عع رسعو ع د ص ور بع و و۱۲ 


1 


عبد الرهن بن حرز ۰ ب-س+سسس«تت Teen‏ 
عبد الرهن ين مهدي ‏ مد مده 





عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم مسي یج رک ی اه هر ی 
عبد العزيز بن أبي حازم 0 ۷۲۳۵ 





عبد الله ين أي زید القرواق ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 00000000 
2020202 2 ز 2 ز 2 1 0 





عبد الله بن أبي قحاقة أ 
عبد الاين فيك اگم ffe‏ ۱۱۳ 


عبد الله بن عمر بن غانم . VV CV...‏ 





75 212322#2# ز 1 0077710 
عبد الله بن نافع رز مد یره [ [ هه ز 2 2 2 موم یو زب 
عبد الله بن نجم بن شاس E‏ 


عبد الله بن وهب 





عبد اللك ين اخسن مادم دمع مه دمع جع سج موه مو طم مسرو ووه ۱[ 
عبد الملك عبد العزيز بن الماحشوك ...ده ۱6۲ . 
عبد الوهاب بن علي از 
Vises‏ 


عبيد الله بن اطحسن بن اللاي .-..-.....»..۰ 


4 E 1 1 [ [ alan ase عنمان بن الحكم‎ 








العلاء بن عبد الرحمن 





علي بن زياد سوم ی وج ا FAN‏ + 
علي بن عبد الحق الصغير SESE e E‏ ۱ 
علي ين غبد اله بن ابر اقيم التيگي  EAs‏ 


۱۰۳۹ 


علي بن محمد بن محمد بن يخلف ايساد ماوع دلوك ايض سنك وام موي ا اس هه ات :۳ 3 
عمر بن الخطاب ممم ممم موم مم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم مم 144 
عمر بن عبد العزيز ره Ates‏ 
عمرو بن محمد أبو قر سنن 
عياض بن موسی اليحصبي 11 1 0 
عيسى بن إبراهيم ا م۰۵ 
عيسى بن ماد ممعم ممم مم ممم م ففة ممم ممه ممم ممم ممم مم ةث ممم ممع علاة 
عيسى بن دينار VAs‏ 
(3) 
قاسم بن خلف الجبيري آ ز ز 2 ز 2 SES ESE e‏ 
قاسم بن عيسى بن ناجي E‏ 
القاسم بن محمد ماسم د لور عدم الال ومسل نوص دن عو ا ee‏ 1۳۷ 
رل 
اللیث بن سعد 10-9 مها اضعا [ [ شام یه بجاو دزپری و[ 
١م‏ 
محمد بن إبراهيم بن زياد .. Mss‏ 















محمد بن إبراهيم بن المواز 
محمد أبو ثابت بن عبد الله 
محمد بن أحمد بن جزي 


محمد بن أحمد بن رشد . ۰ 
محمد بن أحد بن عرفة الدسوقي ١‏ 
محمد بن حارث بن أسد .... ۳۹۰۰ 


محمد بن خالد .. 
محمد بن سعيد 
عدن عبد الرجمن:اللقطابب 
محمد بن عبد السلام اهواري اه 1 BN seo‏ 





محمد بن عبد الله الأمري التهيمي ١٠٠ا Tas‏ 





محمد بن علي بن عمر المازري 
محمد بن القاسم بن شعبان ت 





محمد بن محمد بن عرفة .. اه و 


محمد بن مسلم الزهري یه يمو عت عاو عت ناد روبص عي VF‏ 
محمد بن المنكدر .. 





محمد بن يبقى بن محمد بن زرب REN sg‏ 
محمد بن یوسف بن الواق د مع وعدا هه ممع ع و اه مر ان اي هس هقاس ایو 1/6 
مسلم بن خالل د aa‏ 
مطرف بن عبد الله 
معن بن عیسی 
المغيرة بن عبد الرهن الخزوهي CVO eens‏ ۱۹ ۰ 
هوسى بن عبد الرحمن بن القاسم eae‏ 
موسی بن عيسى أبو عمران الغفجومي ...........۰ هم و 





موسى بن معاوية الصمادحي 6[ |[ [ز[ [ [ز [ ی [ [ [ [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 وه مک ور 
رك 
نافع آبو عبد الله ...»۰۰۰-۰ Sa‏ اص ع ۳ب 


2 


نافع بن أي نعيم محمد عع ملاع a‏ ماو ع متو ادج طح الود لوجر د گر 
ری 


برد 


8 





فاستادت ENE ERNE‏ 
إردب مج وه مهو مه موم و موم وم 9۷6 
الأرش مهو ز ز ز ز 0777 

الآفاق مهم شهج هه هد ها N NSS‏ 

WE esasa 221 الأليتان‎ 
ENS EERSTE الإيلاء‎ 

المأمرمة لاومو عو مويو لوقه ونويع مسح روعت اص 447 

الأمة العلية تاه با تاه رن و VEY e‏ 

أمهات الأرلاد BASSES‏ 

FEN عض‎ SSRIS الأمان‎ 

رب ) 
بعت هم مه ماود هه ده چ ۵13 
ألبتة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
م ONE canes eee Jaa‏ 
هيارأة 6[ 2 2 دما 2 12 1 8 3 

البراءة 00 

الاسعبراء 7 7 ز ز ز ز 0 ز 1 1 1م 

الیرد Aaa‏ شا باه و اجه مه مه Ve‏ 
البو Pesna sean iS SS ka‏ 


الز 00ل 
البساط RE aera EES‏ 
البسط Eee ES‏ 

أبضع 1 1 1 1 1 1 ا a‏ 
البيطار sese‏ دده بع دب NEY‏ 
البعل 10110 NA‏ 
بغى 0000087 
ابقل ves‏ 1 121 1 1212 1 مهم هرمع دی ۰ KEN‏ 
ابلاغ 1 یا AN Sea‏ 
بونها عد و ومح يع و ماس مسا ما موی 3 
البیوع EEN‏ فا ماه عقاوم هاها ماع ا 
البيع الفاسد 1 | 
البيعان بالخيار VS sanenu vases‏ 
البيوع الفاسدة ا 1 1 1 ذا 
بيوع الآجال BU sitane‏ 





ججح 
ج ب ر 
جذم 

جرب 
عدح 
جرف 
عدي 
ج زي 
ج س س 
جع 
ج ل ب 
جل د 
چم 

عمجم 
جع 

جنا 

ڄ ند 
جةز 
ج ني 
خمد 
جرح 
ج دذ 
جرف 
جدك 


ح ب س 
حب ل 
ح بو 





اطماجم موه مهم موم مم موم 0 
e jÊ‏ 5 ی شوه ری یم 38 
جنا OO BECO‏ 
جنادة eS‏ 35/4 ۳ ۳ 
الجعائز 20011 00 ۱۹۱ 
الجنايات ا ا و یر RN‏ 
اهاد اج واه باوج تاه م و وو RV‏ 
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بالات ... 
ااباة امه هم هه هم ره مهتم o O O‏ رن 


1۳1 


ع 
al‏ د 
E‏ 
ج د د 
جرب 
چ 
ريع 
۳ 
حص ر 
جح ص ي 
ح ض ن 
اح ط ط 
ح‌ق ق 
ح‌ق ۵ 
ح ق ن 
عم 
ح لق 
ح لك 
حلم 
ح ل و 
FE‏ 
مل 
حمل 
۶ 
ح ذاث 
ح نط 
جح او 
جح وش 






الحجبة عع لاا 
احج ۳ ۹۰ 
اخجام بر ۷4 
الحدود ی ۹۷۲۲ 
اشاربرن 0 
آحرز . ۸۹۰ 
الحرم ۴ + 
حاسرة ee‏ 1۳ : 
أحصر . ۷۰۷ : 
حصیات FFE‏ 
الحضانة ع E‏ + 
حط 4 mE‏ 
الاستحقاق ATV‏ 
الحقن . ۲۲۳۰۰ 
الحقنة . 6٥‏ 5 
الحكرمة ۳ a‏ 
الحلقر 7 FY‏ 
إحليل Rê asics‏ 5 
الحلمتان 4 . 
حلوان الکاهن ۹۸ 
الحمض Y۳‏ 
المالة ۰ 
احمل 54 
يمه YA‏ 
حنث ۹۹ 
نط ا 
الحانوت ۳۵ 
حو AA‏ . 


1١ 


خث ل 
خرث 
خدج 
خرس 
خسف 
څ ض خ ض 
خ طاب 
خ ل خل 
خلس 
خ‌ل ف 
خ‌ل ف 
خل ق 
خل لد 
خ‌ناث 
خدث 
خدق 
خوخ 
خ ير 
خ س 


دب ر 
دب ر 
دب ر 


درب 


الاتك ی و هی و هو هه عم هد[ 1٩‏ 
الحوالة مما من عد عد هه بوط دوع BAN‏ 
حالت الأسواق RRs‏ 
(خ( 
خیل مود كات SRS‏ ۲ 
الخوئی مه مهم aaa‏ 3808167 
اخرج ا 11۴ 
الأخرس مره سر نمی FE‏ 
الحسوف .... ی عم وه 00007 
الخضخاض ز 0 RE‏ ۱۳۶ 





الخش EYE ens‏ 
الخنث esas eens‏ 3848 
الخاق وعد ی ور سج الح و وهی عم NIE‏ 
اخوخ 23211111111010 ممممم ةم ممم ٩1۱‏ 
التخيير EY. cise‏ 
لا أخيس ا ا AR‏ 











الدرانق » ا 0 
الدواب O GE‏ | 


الدیوان ۰ ۳۵ ۰ ۰۳ 





ا 








متريعا .. 


ETE 


رب و الربا REE‏ ی که وا م SEE‏ 


رت ج الرتاج .......٠١‏ ممه وم ممم ممم قن 0002000 YY‏ 
رح ض المرحاض مممعع ممم مع ممع ممع 1 
رح ل الرواحل ممع وو و صو ون ووم سوم 1 
رح ي الرحى ممعم مه مفو ممم ممصم ممم م و و و رفور ممم نتن NA‏ 
رخص الرخصة و نع و ماخ ای موز ماج ویس بجعت ۲ب 
ردف یردف nn reas‏ ۲۰۵ 
رزق رازقیان  01012021--9‏ ۱ 
رض ع الرضاع 1 1 1 از 
رعف رعف VOY cece‏ 
رغف الرغيف همه وده عا عب طم عام جا و رماع مهم ماک تقر ۳۵1 و 
رغم الرغام مت اه اه ما سا 0 اال 
رقو الترقوة هه N emsale‏ 
رمم هرمة RN a e‏ 
رمن الرمان ر Naess‏ 
رهق رهقه ما ولج معو دادو ی لاسا ممم لاط 
رهق المراهق SSS‏ 11916 
رهد رهن 25231311111 OY eee‏ 
رهن الرهن RRR ane‏ 
روح رواح ا Sed‏ 0 ۱[ 
روح )رخ ل ل 
روض الرائض E‏ 
روي الري 111111111100 PVE esen‏ 
(ز) 
زابل الزبل ا ا OA‏ 
زج‌و م ز جاة موه ا 0 
ز ع فر الزعفران VAY cece eee‏ 
زق ق الزق یج ی ومد و عم وی و یی ز ز ی نک نب 





ز ك و الزكاة 


ز م ن لوق ون ده و ا + 
ز ای e‏ ماه مود همهم عم ٩۱3۱۳۴‏ ۱و 


زهو الزهر عاك لع ماعطا اع عا احاح ال عع رج ديع مم سم مسن WOE‏ 





TY 





س م ر ees e‏ ۸۸ 





ش ب ب قاتشيت ۰۰۰۰۰ a‏ ی اه ایب یه VAY‏ : 


A ae e أيام العشريق‎ 
E الشرك م ا‎ 
EE SS Es الشركة‎ 


۲ geese gk 





أشلاه ه مو 1 1 1 E‏ 
مشمرا م عمط مهد ع ا ا ا 1۳8 
الشهادات 0 ل 
شهادة على السماع ا 
الشوار ام EÊ a‏ 
يشوف 000 E‏ 
الشري مس مش DS‏ ۳ 





۱۰۳۷ 


ص ر ي 
ساف 
ص ف ق 
۳ 


ص 


ص لح 
ص ل ي 
ص مم 
ص هاب 
ص وم 
ص وم 


ص ياد 


ضاجع 
ض ح ي 
ض ر ر 
ض ل ع 
ض ل ل 
ض .من 


طي ع 
ط ب ق 
کچ 
طلع 
ط ل ق 
ط ل ق 
ط ناب 
لصوو 
رك 








مصفوقة 11 1 ام هد اا 
الصفقة x se‏ ونان الاج دع ع ساد ON‏ 
الصفاة reee‏ 454 
الصلح 1 1 1 1 1 1 وا عم 6 3 
الصلاة severe‏ ۱ 
الصمم هن 2 2 212 121 1 12 1 1 اهاز ی 7 E‏ 
صهوبة الشعر NEN sess‏ 
الصيام ز سره oases‏ ده با و۰ E‏ 
صوم التصارى يز ز ز ز ز ز ز BE‏ 
الصيد Cae‏ 
( ض) 
الضجعة NEN seiê‏ 
الضعایا 000 0 ا PEA A‏ 
الضرة هدعو جرد یوج عون EVE‏ 
الضلع ويه هر دوعيو Paes‏ 
الضوال Vasa‏ 
تضمين الصناع ا ا VN‏ 
(ط) 
الطابع ۹۹ 
مطیقا ۱1۹ 
طرحها . ۳۳۵ 
الطلع ۳۹۹ 
الطلاق ۳۹۰ 
طلاق السنة ۹ 
الأطناب o۹‏ 
الطهارة - YF‏ 


طراف الوداع ۱ 


۱۰۳۸ 





الفدية امه جوم Ve gese‏ 
القادجاة .تمييممياممي ممم ممم ممم ة ممم و ومةو فا VE‏ 
المفرد یه بحيام ووو ره عم مه م ۱۹۹ 
القرض ا 2 0 
اأقرi OA recesses‏ 
الفسطاط  ON ees srs‏ 
مه ۲۰ 





. 
AYE svete القص‎ 
لافقا‎ cece a 


4 ۱۷۸۵1 cise a aaa افليس‎ 


اللو دمم یمه ONO‏ 


الفيء 


.YA® .. 





(ق) 
TIF aisha aka E‏ 


. VOY ceca nasan.» الق‎ 


. BKE e o SG u 





الاقتراف 7ش عدم مس ست ۷۱۷۵ 





ام NARs SSA‏ 
القسمة موم موم مم اا ۸۵۷ 


OEE aa . القصار‎ 





OYY accesses القطاعة‎ 


الأقعد ere‏ ی 7 


القفاف ..... | 


ل قاط 


من 
وی 
م ث ل 
مدي 
مرق 
مرق 
مش ق 
ملك 





83 
2 


Gr‏ 2 با 
& & تا جع 


Gr 
Ct 


2 7 
GG Gu 
3 


اللة هه مممر مس كوو ع جه وعم ا مين ON‏ 
اللي: .. 0 Weld N‏ $ 


المن ...يي ees‏ امع موم نو ۳۵۲ 


أماط 





)20 
یبذ outa va‏ ده ماما 0 00000 


فابجل ا a‏ ا م ع ل مات و 





NTN e e ۰٠٠۰000۰۰۰۰ التقض‎ 


الاح 
نكا ص 
نم ط 
هب د 
تا وج 
اوح 
دور 
اوي 
ن يا 
۵ ي ز 


دنه 
هارق 
هرق 
هلب 
هلل 
هلم 


وت ر 
38 
و ح د 
وداج 
ودج 
لدع 
ردي 
ورث 
رري 
رس ق 


لكف مدو جع وده عن NEES‏ 
اللمط . AIF SEEGER aE‏ 


( هب ) 


ef cies ٠۰.۰۰۰۰ هادن‎ 


ET 


AE: ين‎ e هلبها‎ 





١ 


وصضف 
ردص یه 
و ض ع 
وضع 


وصفاء و مه تاه Ee‏ 
الرصية e‏ هه بر یاه هر دا ی مس ده e‏ 0 


تواضعاها .. saa‏ ا ا Oe‏ „ 





لفقو ب لسلسم مه جا وه وض وم احم و 9 


الولاء مه هم مه مه مه ما هیا الل OEE‏ 








مر ظهران دب 0 اا 


متاهل ی تما ماوق مر مام رز هون 


۱۰:۲ 





ای س 


نظرت إليها با حصب من منی 
يا راكبا قف بالحصب من منی * 





۱۰۰۸ 





الآبرية مج 1 1 1 اا ل VE‏ 





نواتية a‏ 1 1 1 1[ ا ااا ۷۹۹ 





۱۰۹ 





أ - القرآن الكريم 

ب - التفسير وعلومه : 

١‏ _ أحكام القرآن : لأبي بكر محمد بن عبد الله » العروف بابن العريي » المنوق سنة 
4 ده ء الطبعة الأولى » سنة ٠١١۸‏ هب / ۱۹۸۸ راجع أصوله : محمد عبد القادر 
عطا » دار الكتب العلمية » بروت - لبنان . 

۲ - تفسير القرآن العظيم : للإمام الحافظ أب الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
المتوق سنة 4/الاهس » قدم له الدكتور : يوسف عبد الرحمن المرعشلي ؛ دار المعرفة 
بيروت - لبنان ن الطبعة الأولى ۱۶۰۷هب / ۱۹۸۷ م . 

۲ - الجامع لأحكام القرآن : لأبي عبد الله حمد بن أحمد الأنصاري القرطي » الوق 
سنة ۱۷۱ ه ء الطبعة الخامسة ۱۶۱۷ هت /1445 م ء دار الكتب العلمية بيروت. 
6 - اسر سیا ن الثوري (ت1©) دا اسب العفية ,الطبعة | دروف . 
ت - الحديت وعلومه : 

١‏ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث هنار السبيل : تأليف الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني » المتوق سنة ۱۶۲۰ هت الطبعة الأول » سنة ۱۹۷۹/۱۳۹۹ م » المكتب 
الإسلامي . 

۲ - تفریج الأحاديث النبوية الرفوعة الواردة في مدونة الإمام مالك بن أنس : إعداد 
الدكتور / الطاهر عمد الدرديري » مركز البحث العلمي وإحياء الستراث الإسلامي » 
جامعة أم القرى » مكة المكرمة » الطبعة الأولى سنة ۱۶۰۲ هب . 

۳ - التعليق المغتي على الدار القطني : لأبي الطيب محمد نمس الق الآبادي » طباعة دار 
احاسن للطباعة » مع سنن الدار قطي » القاهرة . 


۱۰ 


؛_ التلخيص البير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر السقلان ( ت ۸۵۲ ه ) عن بتصحيحه السيد عبد الله هاشم » سنة 1744هم 
۱۹1۵ م. 

ه -- التمهيد لما في الوطاً من العاي والأسانيد : لأبي عمر یوسف بن عبد البر اللمري 
اموق سنة 21۳ هت توزيع دار الأوس » المدينة المنورة » سنة ۱۳۸۷ هب ۰۱۹۷ 
+ - الجامع الصحیح السند من حدیث رسول الله يك وستنه وأيامه : ( صحيح 
البخاري ) لأبي عبد الله حمد بن إسماعيل البحاري التوق ستة ۲۵۹ه تقلع الشيخ : 
مد شاکر ء دار الجيل » بیروت - لبنان . 

۷ - سلسلة الأحاديث الصحيحة .... : تألبف الشیخ / محمد ناصر الدين الألبان 
رحمه الله » الطبعة الثانية ۱4۰۷ هت ء مكتبة العارف » الریاض . 

۸ - سين ابن ماجه : الحافظ أبي عبد الله حمد بن يزيد القزويي التوق سنة ۲۷۵ هم 
تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي » مطبعة دار إحياء الكتب العريية . 

» سنن أبي داود : الحافظ أبي داود بن سليمان بن الأضعث السحستاني الأزدي‎ _ ٩ 
. المتوق سنة ۲۷۰ هء نشر وتوزيع | محمد سيد - مص » سوريا‎ 

۰ -- ستن الترمذي : [ الجامع الصحيح ] لأبي عيسى محمد بن عيسى بسن سورة » 
المنوق سنة ۲۷۹ هت الطبعة الثانية » سنة ۱۳۹۸ هت / ۱۹۷۸ م ؛ تحقيق:أحمد 
محمد شاکر » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباي الحلبي وأولاده عصر . 

١‏ _ سنن الدار قطني : الحافظ علي بن عمر التوق سنة ۳۸۰ هب تصحيح / عبد 
الله هاشم بمان المدني » دار الحاسن للطباعة - القاهرة . 

۲ _ سنن الدارهي : الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام 
الدارمي » المتوق سنة ۲۵۵ هب طبع بعناية / محمد أحمد دهمان » نشر : دار إحياء 
السنة النبوية . 

۳ - السنن الكبرى : للإمام أبي بكر مد بن الحسين بن علي البيهقي » التوی سنة 
۸ ه ء الطبعة الأولى سنة ٠٠١١‏ هف ء مطبعة مجلس دائرة العسارف العثمانية» 


بحیدر آباد -- الدكن اند . 


۱۰۰۲ 


١4‏ - سين النسائي امجتبى : للحافظ أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي » التو سنة 
۳ ه »ء الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۳ هت / 1554 م» شركة ومطبعة مصطفى البابي 
الخلبي وأولاده عصر . 

۰ - شرح الزرقايي على الموطأ : تأليف محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرق ان » 
المتوق سنة ۱۱۲۲ هت الطبعة الأولى ستة ۱6۱۱ هب / 159٠‏ م » دار الكتب العلمية 
ببروت - لبنان . 

3 - صحيح مسلم : ( بشرح النووي ) للإمام احاقظ مسلم بن الحجاج بسن مسلم 
القشيري أبي الحسين » المتوق سنة 771 ه ؛ المطبعة المصرية ومكتيتها . 

۷ - الى بالآثار : تصنيف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي » 
تحقيق / الدكتور عبد الغفار سليمان البندري › طباعة سنة ۱۰۸ هب - ۱۹۸۸ م » دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

۱۸ - المسند : للإمام أحمد بن حنبل > ملتزم الطبع والنشر : دار الفكر العربي . 

9 - المصنف في الأحاديث والآثار : لأبي عبد الله حمد بن أبي بكر إبراهيم بن عتمان 
بن أبي بكر بن أبي شيبة ؛ التوق سنة ۲۳۵ ه ء الطبعسة الأول سنة ۱۶۰۲ هد 
7 م » سلسلة مطبوعات الدار السلفية . 

٠‏ - المصنف : لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني » التوق سنة ۲۱۱ هب الطبعة 
الثانية سنة ١14.8‏ هت / ۱۵۹۸۲ م » المكتب الإسلامي . 

۱ - النتقی من السئن المسندة عن رسول الله يخ : لأبي محمد عبد الله الجارود الوق 
سنة ( ۳۰۷ه-) الطبعة الأولى » ١504‏ ه -- ۱۹۸۸ م » دار الجنان » ومؤسسة 
الكتب الثقافية » بيروت - لبنان . 

۲ - الموطأ : للإمام مالك بن أنس المتوق سنة ۱۷۹ هت الطبعة الأول ۱۶۰۸ هد 
۸۸ مء دار إحياء العلوم بيروت = لبنان . 

ث - كتب الفقه وأصوله : 

١‏ > الإجماع : لابن المنذر التوق سنة ۳۱۸ ه ء الطبعة الأولى » سنة ۱۶۰۵ ها- 
۵ مء دار الكتب العليمة » بيروت - لبنان . 


۱۰-۳ 


۲ - الاشراف على مسائل الخلاف : للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي التوق سنة 
۲ هب مطبعة الإدارة . 

۳ - أقرب المسالك في الفقه على مذهب الإمام مالك : لأحمد بن محمد الدردیسر : 
مكتبة القاهرة لصاحبها / على يوسف سلیمان » مطبعة ححازي . 

> - الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل : تأليف 
أي الحسن علي بن سلیمان المرداوي المتوق سنة ۸۸١‏ ه ء الطبعة الثانية سنة ١4.5‏ 
ه/ ۱۹۸۹ م ؛ دار إحياء التراث العربي . 

ه - إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك : تأليف أبي العباس أحمد بسن يحيى 
الونشريسي » تحقيق | أحمد بو طاهر الخطابي » الرباط ۱6۰۰ هم ۱۹۸۰ م . 

٦‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : تأليف أبي بكر بن مسعود الكاسان الملقسب 
.ملك العلماء المتوق سنة 41 هه ء طباعة دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

۷ - بداية المجتهد وفاية القعصد : لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد » الصوق 
سنة ۵۹۵ هب الطبعة الثانية سنة ۱۰۳ هب / ۱۹۸۳ م ء دار الكتب الإسلامية . 

۸ - بلغة السالك لأقرب السالك إلى مذهب الإمام مالك : للشيخ : أحمد بن محمد 
الصاوي المالكي » على الشرح الصغير > طبعة أخيرة سنة ۱۳۷۲ هب / ۱۹۵۲ ۶ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده عصر . 

٩‏ - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة : لأبي الوليد 
ابن رشد القرطي المتوق سنة ده ء تحقيق محمد حجي » دار الغرب الاسلامي . 

» التاج والإكليل لختصر خليل : لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أي القاسسم‎ - ٠ 
هب الطبعة الثانية مع مواهسب الجليل » نة‎ ۸٩۷ الشهير بالمواق » المتوق سنة‎ 
. اه / ۱۹۹۲ م » دار الفكر‎ ۲ 

۱ - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : للقاضي برهان الدين إبراهيم 
بن علي بن أبي القاسم بن فرحون المتوق سنة ۷۹۹ هب ن مراجعة : طه عبد السسرژوف 


سعد » الطبعة الأولى ١5-5‏ ه / ١485‏ م » مكتبة الكليات الأزهرية . 


ot 


۲ - التبصرة : تأليف أبي الحسن اللخمي » مخطوط يوجد مئه الجزء الأخير في مكتبة 
الحرم النبوي » وقي الجامعة الإسلامية حزء برقم (۸۵۵۲ و8881 ) . 

۳ - تبيين السالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك : للشيخ محمد الشيباني 
بن محمد بن أحمد الشنقيطي » الطبعة الثاتية سنة ۰۱۹۹۵ دار الغرب الإسلامي . 

6 - التفريع : لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الحلاب اسوق سنة 
۸ه » تحقيق : حسين بن سالم الدهماني » الطبعة الأولى سنة ١404‏ هت 1941م 
دار الغرب الاسلامي . 

 ه۷۱۹ التقييد على التهذيب : لأبي الحسن علي الصغير الزرويلي التوق سنة‎ - ٠ 
. وهو مخطوط » وله نسخ ف الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » منها رقم ( ۲۵۰۵ ف)‎ 
التلقین في الفقه المالكي : للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي اموق سنة‎ - ١١ 
هب تحقيق محمد ثالث الغاني ؛ الناشر : مكتبة نزار مصطنی الباز الرياض - مكة‎ ۲ 
. المكرمة‎ 

۷ - التبیهات الستتبطة : للقاضي عياض بن اليحصي المتوق سنة 4 4 هه » مخطوط 
له نسخ في ابلعامعة الإسلامية بالمدينة اللورة منها (5 ۳۰۱ ) . 

۸ - قذیب المدونة : لأبي القاسم البراذعي كان یجی في سنة ٠١‏ ٤ه‏ » وهو مخطوط 
وله نسخة في ابلامعة الإسلامية بالدبنة النورة برقم ( ۲۵۰۶ ف ) . 

: التوسط بين مالك وابن القاسم في السائل التي اخلفا فيها من مسائل الدونسة‎ - ٩ 
» لأبي القاسم خلف بن عبد الله ابلبيري المتوق سنة 4۷۸ هل ء تحقيق الحسن مدوشضي‎ 
جامعة محمد الخامس بالرباط - المغرب » سنة 4۱6/۱۱۳ 1هاء.‎ 

۰ - التوضيح : لأبي المودة خلیل بن إسحاق التوق سنة ۷۷۲ هب ء وهو مخطوط » له 
نسخحة ف مكتبة الحرم النبوي . 

۱ - الثمر الدائ في تقريب المعابي شرح رسالة ابن أبي زيد القيروايي : للشيخ صاخ 
عبد السميع الآبي الأزهري » دار الكتب العلمية » بيروت لبنان . 


۱۰۰۵ 


۲ - جامع الأمهات : للحمال الدين ابن عمر بن الحاجب الالكي التوق سنة ٤1‏ 1ه 
تحقيق : أبو عبد الرحمن الاعضر الأخضري » الطبعة الأولى سنة ۱۶۱۹ ه / ۰۴۱۹۹۸ 
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع » دمشق - بيروت . 

۳ - الجامع لمسائل المدونة : لأبن يونس » مخطوط له نسخ في الجامعة الإسلامية 
با مدينة المنورة » منها رقم (۱/۲۷۱۰) . 

4 - جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة خليل : للشيخ صاخ عبد السميع الآبي 
الأزهري » طبعة سنة 6۱۵ 1ه / ۱۹۹۵ مء دار الفكر بيروت - لبنان . 

۵۰ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : للعلامة محمد بن عرفة الدسوقي الصري 

التوق سنة ۱۲۳۰ هب دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

++ - حاشية الرهوئ على شرح الزرقاي لختصر خلیل : للشيخ محمد بن هد يبن 
محمد بن يوسف الرهوني ؛ الطبعة الأولى ببولاق مصر سنة ١7.05‏ هب . 

۷ - حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد : للشيخ علي العدوي 
المنوق سنة ۱۱۸۹ هت الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت - لبنان . 

۸ - حاشية العدوي على شرح الخرشي : طبع مع شرح الخرشي » طباعة دار الفكر . 
۹ - الذخيرة : لشهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي المتوق سنة ۱۸6 هء تحقيق : 
الدكتور محمد حجي » الطبعة الأولى سنة ۱۹۹4 م ء دار الغرب الإسلامي . 

۰ - الرسالة : لابن أي زيد القيرواني المتوفى سنة ۳۸۲ ه ء طباعة : دار ومكتبة 
املال » بیروت - لبنان . 

۳۱ - سراج السالك شرح أسهل السالك : تأليف عثمان بن حسنین بري الجعلي 
المالكي » طبعة ستة ۱:۰۲ هب / ۱5۹۸۲ مء دار الفکر بیروت - لبنان . 

۲ - شرح الخرشي على مختصر سيدي خلیل :تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الخرشي التوق سنة ۱۱۰۱ هء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

۳۳ - شرح الزرقاي على مختصر خليل : لسيدي عبد الباقي الزرقاني » طباعة دار الفكر 
بيروت - لبنان . 


۳6 - الشرح الصغير : لأحمد الدردير > طبع مع بلغة السالك » دار الفكر للطباعة . 


1.0 


۰ - شرح العلامة زروق على الرسالة : لأحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف 
بزروق » التوق سنة 99م هت دار الفكر طباعة سنة ۱٤۰۲‏ هب ۱۹۸۲ م . 

٩‏ - شرح العلامة قاسم بن ناجي على الرسالة : لابن ناحي التنوحي الغروي المعو 
سنة ۸۲۷ هء طبع مع شرح زروق ۰ 

۷ - الشرح الكبير : لأبي البركات أحمد الدردير ؛ طبع مع حاشية الدسوقي » دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

۸ - الشرح الكبير : لشمس الدين أبي عمر محمد بن قدامة التوق سنة 4:7" هت 
طبع مع ا مغن » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

۹ - شرح المدونة : تأليف للإمام أبي عبد الله المازري المتوق سنة 7ه » مخطوط 
مصور من المغرب » جزء منه من النكاح الأول إلى الشفعة . 

۰ - عيون المجالس :للقاضي عبد الوهاب المنوق سنة 4۲۲ هب تحقيق | امباي بن 
كيبا كاه » رسالة الاجستیر » في الجامعة الإسلامية سنة ۱6۱۵ هب . 

۱ - العتبية : تأليف محمد بن أحمد العتي القرطي المتوق سنة ۲۵6 هب ء مطبوع مع 
البيان والتحصيل لابن رشد » تحقيق / محمد حجي » دار الغرب الاسلامي » بيروت . 

۲ - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة : لجلال الدين عبد الله بن مجم بن 
شاس التوق سنة 11١‏ هت تحقيق : محمد أبو الأجفان و عبد الحفيظ منصور » الطبعة 
الأولى سنة ۶۱۵ ١ه‏ / 2۱۹۹۵ دار الغرب الإسلامي , 

۳ - فتح الرحيم على فقه الإمام مالك بالأدلة : تأليف محمد بن أحمد العروف بللداه 
الشنقيطي ؛ مكتبة القاهرة لعلي يوسف سليمان » طبعة أولى ۱۳۸۹ه - ۱۹1۹ ۰ درا 
الطباعة المحمدية . 

6 - الفواكه الدوايي على رسالة ابن أبي زيد القيروابي : لأحمد بن غنيم بن سام 
النفراوي المالكي » طباعة دار الفكر للنشر والتوزيع . 

ه؛ - القبس في شرح موطأ مالك بن آنس : لأبي بكر ابن العربي العافري المتوق ستة 
۳ هده ء تحقيق الدكتور محمد عبد الله ولد کرع » الطبعة الأولى سنة ۸۱۹۹۲ دار 
الغرب الإسلامي . 


۱۰۰۷ 


٩‏ - القوانين الفقهية : لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلي الوق 
سنة 741١‏ هب الطبعة الثانية سنة ۱6۰۹ ه / ۴۱۹۸۹ دار الكتاب العربي بیروت . 
۷ - الكاني في فقه أهل المدينة المالكي : للحافظ أي عمر ابن عبد البر اموق سنة 
۳ ه الطبعة الأولى سنة ١501‏ هص / 1987م » دار الكتب العلمية » بيروت . 
۸ - كشف التقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب : تأليف الشيخ إبراهيم بن علي 
بن فرحون المتوق سنة ۰-۵۷۹۹ تحقيق حمزة أبو فارس والدكتور عبد السلام الشريف 
الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۰ م » دار الغرب الإسلامي » بيروت ‏ 

٩‏ - كفاية الطالب الربابي لرسالة ابن أبي زيد القيروايي : تأليف الشيخ أبي الحسن علي 
بن محمد بن محمد بن محمد بن خلف المنوقي المنوق سنة ٩۳۹‏ هب طبع مع حاشية 
العدوي عليه » دار الفكر يروت . 

٠‏ - اجموع شرح المهذب : للإمام زكريا عي الدين بن شرف النووي المتوق سنة 
۷۹ هء طباعة دار الفكر ع بيروت . 

۱ - المختصر : لابن عرفة محمد بن محمد الورغمي المتوق سنة ۸۰۳ ه ء خطوط 
عندي منه جزء من بداية الكتاب إلى مسائل الجهاد » مصور من القرويين . 

۲ - ختصر اختلاف العلماء : لأي بكر أحمد بن علي الحصاص الرازي الوق سنة 
۷۰ ه ء تحقيق الدكتور عبد الله نذير أحمد »الطبعة الأولى سنة 515 ١ه‏ / 2۱۹۹7 
دار البشائر الإسلامية » بيروت . 

٣ه‏ - مختصر خليل : تأليف خليل بن إسحاق آبو المودة المصري المتوق سنة ۷۷٦‏ ه» 
الطبعة الأخيرة سنة ٠١٠١١‏ ه / ۶۱۹۸۱ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

4ه - المدونة الكبرى : رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن ابن القاسم المصري » 
طباعة 4.5 ١ه‏ / ۸۱۹۸۲ دار الفکر ‏ بيروت - لبنان . 

هه - معجم فقه السلف : تألیف محمد التصر الکتاني » مطابع الصفا عکة المكرمة > 
ال ركز العالي للتعليم الاسلامي » مكة الکرمة . 


۱۰۰۸ 


٦ه‏ - المعونة على مذهب عام المديئة : للقاضي عبد الوهاب البغدادي الول سنة 
هء تحقيق حميش عبد الحق » الناشر : المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز » مكة 
المكرمة . 
۷ - العیار المعرب والجامع المغرب ۰.۰ : لأبي العباس أحمد بن يح الونشريسي 
التوق سنة ۹١ ٤‏ ه ء نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية » سنة 
۱ مه / ۱۹۸۱ ۶ 
۸د - مغني احتاج إلى معرفة ألفاظ النهاج : شرح الشيخ محمد الخطيب الشربيئ » 
طباعة دار الفکر » بيروت . 
5 - المقدمات الممهدات .... : لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطي المتوق سنة 
۰ هب تحقيق : محمد حجي الطبعة الأولى سنة ١4.8‏ هت / 1988 » دار الغرب 
الإسلامي . 

- وطبع كذلك مع المدونة الكبرى » طباعة دار الفكر » بيروت - لبنان . 
٠‏ - القنع في فقه الامام أحمد بن حنبل : للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
طباعة دار الكتب العلمية » ببروت - لبنان . 
١‏ المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس : للقاضي أبي الولید 
سليمان بن خلف بن سعد الباجي المتوق سنة 444 هب الطبعة الرابعة سنة 6۰4 اهس 
5 م » مطبعة السعادة ¬ مصر . 
۲ _ الوافقات في أصول الشريعة : للإمام الشاطي المتوق سنة لاهء بتحريير 
الشيخ عبد الله دراز » وترقيم محمد عبد الله دراز » المكتبة التحارية الکبری سمصر . 
۳- - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
المغربي الحطاب المتوق سنة ۹56 هس الطبعة الثالثة سنة ١415‏ هل / ۱۹۹۲ دار 
الفكر للنشر والتوزيع . 
4 -- نشر البنود على مراقي السعود : تأليف سيدي عبد الله بن راهم الملسوي 
الشنقيطي ‏ الطبعة الأولى سنة ١405‏ ه دار الكتب العلمية » بيروت . 


۱۰۰۹ 


د" - نصيحة الرابط : ( شرح مختصر علیل ) للشيخ محمد الأمين بن أمد زيدان 
ابللکین الشنقيطي المتوق سنة ۱۳۲۵ هء قدم له / الحسين بن عبد الرحمن بن محمد 
الأمين ؛ الطبعة الأولى سنة 415 1ه / 6۱۹۹۳ مؤسسة الرسالة - بيروت . 

٦‏ - النكت والفروق لسائل المدونة : لأبي محمد عبد الحق بن محمد بن هارون 
السقلي اتوق سنة 4٦٦‏ ه» تحقيق / أحمد بن إبراهيم بن عبد الله الحبيب » جامعة أم 
القرى » سنة 41 1ه م ۰۴۱۹۹5 رسالة دكتوراه في قسم الدراسات العليا الشرعية » 
فرع الفقه والأصول . 

ج - كتب اللغة والأدب والأخلاق 

١‏ - جامع بيان العلم وفضله وما يبغي في روايته ومله : لأبي عمر يوسف بن عبد الر 
المتوق سنة ۶۳ ه ء إدارة الطباعة المنيرية » دار الکتب العلمية ؛ بيروت - لبنان . 

۲ - ديوان الإمام الشافعي : جمع وتحقيق الدكتور اميل بديع يعقوب ؛ الطبعة الثانية سنة 
4ه / ۱۹۹4 الناشر : دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت . 

۳ - شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة : شرح وتفدم : عبد أ . علي مهنا »الطبعة الأولى 
سنة 4.5 1ه / 9485 امء دار الكتب العلمية ؛ بيروت - لينان . 

> - القاموس المحيط : تأليف جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الوق سنة 
۷ص الطبعة الثانية ١14.17‏ هت / ۱۹۸۷م » مؤسسة الرسالة . 

ه - لسان العرب : للعلامة ابن منظور » أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة : 
يوسف خباط وندم مرعشلي » طباعة دار لسان العرب ء بيروت = لبنان . 

+ - معجم مقاييس اللقة : تأليف أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الوق سنة 
+ه » تحقيق / عبد السلام محمد هارون ؛ الطبعة الأولى سنة 1411 ه دار الجيل. 
۷ - العجم الوسيط : ممع اللغة العربية » جمهورية مصر العربية » مطابع دار الع‌ارف 
سنة ۱8۰۰ هت ۱۹۸۰ 

۸ - الصباح المير في غريب شرح الکبیر للراقعي : تأليف أحمد بن محمد بن علي 
القري الفيومي » المكتبة العلمية » بیروت - لبنان . 


٩‏ - النهاية في غريب الحديث والأثر : للإمام بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجحزري ابن الأثير التوق سنة .7ه » الناشر : المكتبة الإسلامية » لصاحبها / رياض 
الشیخ . 

ح - کتب التعریفات : 

۱ - آنیس الفقهاء في تعریف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : تاليف الشیخ قاسم 
القونوي التوق سنة ۹۷۸ ه ء تحقيق أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي » الطبعة الأولى + 
دار الوفاء » حدة - المملكة العربية السعودية . 

۲ - التعریقات : تألیف الشریف علي بن محمد الحرحاني » الطبعة الثالثة ؛ 4۰۸ 1ه / 
۷ م » دار الکتب العلمية » بیروت = لبنان . 

۳ - شرح حدود ابن عرفة الموسوم بالهداية الكافية الشافية لبيان حقالق الإمام ابن 
عرفة الوافية : لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع التو سنة ٤۸۹ه»‏ تحقيق محمد 
أبو الأجفان و الطاهر المعموري » دار الغرب الإسلامي » الطبعة الأولى سنة ۰2۱۹۹۳ 
> - معجم لغة الفقهاء - عربي / اتجليزي : وضع محمد رواس قلعه جي و حامد صادق 
قنيي » الطبعة الثانية سنة 40 ١ه‏ / ۱۹۸۸م »دار النفائس بيروت لبنان . 

اخ - كتب التراجم : 

١‏ - الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنسساء مسن العسرب والمسستعربين 
والمستشرقين : تأليف خير الدين الزركلي » الطبعة الخامسة سنة 2۱۹۸۰ دار العم 
للملایین » بيروت - لبنان . 

۲ - الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء : للامام ابن عبد البر التوق سنة ۳" هب 
اعتى به : عبد الفتاح أيو غدة ؛ الطبعة الأولى سنة ۱٤۱۷‏ ه / ۰۴۱۹۹۷ دار البشائر 
الإسلامية » بيروت - لبنان . 

۳ _ الأنساب : للإمام أبي سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني المتوق سنة ٠٦۲‏ ه› 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۳هب /۱۹۲۳ م مطبعة إدارة العارف العثمانية بحیدر آباد الدكن. 
4 - إيضاح المكتون في ذيل على کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : للعالم 


إسماعيل باشا بن محمد أمين الباباني » متشورات مكتية الثیی ( بغداد ) - بيروت . 


۹۱ 


ه - تاريخ الأدب العربي : تألیف بر وكلمان » الملحق باللغة الابحليزية . 

١‏ - تاريخ التراث العربي :تأليف فواد سيزكين - الفقه » العقائد » التصوف : الهية 
المصرية العامة للكتب » سنة ۸۱۹۷۸ . 

۷ - تاريخ خليفة : تأليف خليفة بن حياط » تحقيق الدكتور : أكرم ضياء العمري + 
الطبعة الثانية سنة ١۳۹۷‏ ه / ۱۹۷۷ م » مطبعة محمد هاشم الكتبي ؛ دار القلم - 
مؤسسة الرسالة . 

۸ - تذكرة الحفاظ : للإمام أي عبد الله شمس الدين محمد الذهي الحوق سنة ۷۶۸ هب 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

٩‏ - ترتیب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك : للقاضي عیابسن 
موسى اليحصبي التو سنة 44 ده ء تحقيق : أحمد بكير محمود » دار مكتبة الحياة 
_بیروت » دار مكتبة الفكر - طرابلس » ليبا . 

٠‏ - تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك : للحافظ السيوطي ؛ مطبوع مع المدونة 
الكبرى » طباعة دار الفكر سنة ۱۶۰ هب ۱۹۸۲ 

۱ - تقریب التهذيب : للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الوق سنة 
۲ه ء الطبعة الرابعة سنة 515 1ه / 1587م » دار الرشيد » سوريا . 
۲ - قذيب الأسماء واللغات : لأبي زكريا حي الدين بن شرف النوري المتوق سنة 
1ه » إدارة الطباعة التيرية » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

۳ - قذيب التهذيب : للحافظ ابن حجر العسقلاي المتوق سنة 5ه »+ ملتزم 
نشره : محمد سلطان النمنكاني صاحب المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . 

١ 6‏ - قذیب الكمال في أسماء الرجال : للحافظ جال الدين أبي الحجاج يوسف المزي 
المتوق سنة ۷4۲ه حمّقه : الدكتور بشار عواد معسروف ‏ الطبعة الأولى سنة 
۳ه | ۱۹۹۲ مؤسسة الرسالة . 

۰- الجرح والتعديل :للامام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الحنظلي الول ستة 
۷ه ء الطبعة الأولى سنة ١۳۷۲‏ ه/ ۱۹۵۲ م ء بمطيعة دائرة المعارف العثماية 
بحیدر آباد الدكن - اند . 


1Y 


۰ - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۷هست / ۱۹۸۷م ٠‏ 
دار إحياء الكتب العربية » عیسی البابي الحبي وشركاه . 

۷ - خلاصة تذهيب تمذيب الكمال في أسماء الرجال : للعلامة صفي الدين هد بن 
عبد الله الخراعي الأنصاري المتوق سنة ۰-۹۲۳ الطبعة الثانية » الناشر : مكتبة 
المطبوعات الإسلامية - حلب » جمعية التعليم الشرعي - بيروت . 

۸ - الديباج الذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : لابن فرحون » تحقيق محمد 
الأحمدي أبو النور » مكتبة دار التراث - القاهرة . 

/ هل‎ ١14.8 سير أعلام التبلاء : للإمام شس الدين الذي » الطيعة الأولى سنة‎ - ٩ 
. م » مؤسسة الرسالة » بيروت = لبتان‎ ۳ 

۰ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : للعلامة محمد بن محمد مخلوف ؛ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

۲ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لأبي الفتح عبد الحي بن العماد الحنبلي 
المتوق سنة ۱۰۸۹ه- الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۹ه / ۶۱۹۷۹ دار المسيرة » بيروت 
ب لبتان . 

۲ - الطبقات : للإمام حليفة بن حياط المتوق سنة ۲6۰هب ‏ حققه الدکتور أكرم 
ضياء العمري : الطبعة الأولى » ساعدت جامعة بغداد على نشره . 

۳ - طبقات الحفاظ : للحافظ السيوطي » تحقیق علي محمد عمر » الطبعة الأولى سنة 
۳ه / 2۱۹۷۳ الناشر : مكتبة وهية - القاهرة - مصر . 

6 - طبقات الفقهاء : لأبي إسحاق الشيرازي التوق سنة ۷7؛هب » تصحیح خليل 
الميس » دار القلم » بيروت - لبنان . 

۵ - العبر في خبر من غبر : للذهبي التوق سنة 44/اهم ؛ الطبعة الأولى سنة 
هه / ۱۹۸١‏ م » دار الکتب العلمية » بیروت -- لبنان . 

1 - الفتح المبين في طيقات الأصوليين : للشيخ عبد الله مصطفى المرغي » ملتزم الطیع 
والنشر : عبد الحميد مد حنفي » القاهرة . 


۷ - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي : تأليف محمد بن الحسن الحجوي الثعالي 
الفاسي الحو سنة 104١ه‏ ء حرج أحاديئه : عبد الفتاح القاري » الطبعة الأولى سنة 
١95‏ هء الناشر : المكتبة العلمية بالدينة المنورة » لصاحبها محمد سلطان النمنكاني . 
۸ - الفهرست : تأليف ابن ندع » الناشر : دار العرفة للطباعة والنشر » بيروت - 
لبنان . 

۹ - فهرس كتب الفقه الحنفي والمالكي »في مكبة الصغرات الفيلمية في قسم 
المخطوطات في عمادة شوون الکتبات قي الجامعة الإسلامية » إعداد : عمادة شؤون 
الکتبات > سنة ۱۱۷ ه. 

۰ - قضاة قرطبة وعلماء إفريقية : لأبي عبد الله محمد بن حارث التوق سنة ۳۹۱ هه 
عي به : عزت العطار الحسيي ؛ الطبعة الثانية سنة 418 ١ه‏ / 844١م‏ » الناشر مكتبة 
الخاني - القاهرة . 

۱ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة : للإمام الذهي » تحقيق : عزت 
علي عيد عطية وموسى محمد على الوشي » دار الكتب الحديثة لصاحبها توفيق عفيفي 
عامر » شارع ايشمهورية بعابدين » القاهرة - مصر . 

۲ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : للعالم مصطفى بن عبد الله الشسهير 
بحاحي خحليفة المتوق سنة ۱۰۲۷ ه ء منشورات مكتبة المثى » بيروت - لبنان . 

۳ - مرآة الجنان وعبر اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان : للامام أبي 
محمد عبد الله بن أسعد اليافعي المتوق سنة ۷1۸ ه» الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۰ه / 
م » منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت = لبنان . 

6 - مشاهير علماء الأمصار : تأليف محمد بن حبان البسي » بتصحيح م . فلايشهمر 
القاهرة » مطبعة بحنة التأليف والترجمة والنشر ؛ سنة ۱۳۷۹ ه /۱۹۵۹م . 

هم - معجم البلدان : لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الوق سنة 1۲٠١‏ هت ء 
تحقيق فريد الجندي » الطبعة الأولى ؛ دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

٦‏ - معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية : تأليف عمر رضا كحالة ؛ دار 
إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت ¬ لبنان . 


عل 





۷ - مفاتح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم : تأليف مد بسن 
مصطفى الشهير ب : طاش كبري زاده » الطبعة الأولى سنة ١4.5‏ هس / ۰6۱۹۸۰ 
دار الكتب العلمية » بیروت - لبنان . 

۳۸ - نيل الابتهاج بتطریز الديباج : للشيخ أبي العباس أحمد بن أحمد بن عمر التنبكي » 
طبع مع الديياج » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

۹ - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من کشف الظنون : تأليف إمصاعيل 
باشا البغدادي » طباعة دار الفكر ) سنة 4.1 ۱هت / ۰۴۱۹۸۲ 

۰ - وفيات الأعيان وأنباء الزمان : لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أي 
بكر بن خلكان المتوق سنة .4ه »ء تحقيق إحسان عباس » طباعة دار صادر سنة 
۷ص / ۴۱۹۷۷ ؛ بيروت - لبنان . 

د - كتب التاريخ : 

. أطلس الوطن العربي والعالم‎ - ١ 

۲ - البداية والنهاية : للإمام أبي الفداء ابن كثير الدمشقي التو سنة 4/الاه »ء الطبعة 
الأولى سنة 6۰۰ اه / ۱۹۸۵م) دار الكتب العلمية . 

۳ - التاريخ الإسلامي : ( الدولة الأموية ٤‏ » والدولة العباسية ه ) للشيخ مود شلكر 
الطبعة الثالثة سنة ۰۷ ١ه‏ / ۰۱۹۸۷ المكتب الإسلامي . 

+ - التاريخ الاسلامي العام : تأليف الدکتور علي بن إبراهيم حسن » مكتبة النهضة 
العربية » طباعة سنة ۴۱۹۷۲ مطبعة السنة احمدية - القاهرة , 

ه - تاريخ الأمم والملوك : ( تاريخ الطبري ) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري الوق 
سنة ٠ه‏ ء الطبعة الثالثة سنة ١41١1ه‏ / ۱۹۹۱ مء دار الكتب العلمية ؛ بروت. 
5 - دول الإسلام : للحافظ همس الدين الذهي » تحقيق فهيم محمد شلتوت و محمد 
مصطفى إبراهيم ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب ستة 4 2۱۹۷ ۰ 

۷ - فصول من تاريخ المدينة المنورة : تأليف / علي حافظ » شركة الدینة للطياعة 


والنشرء سنة ۱۳۸۸ هب . 


م - في شال غرب الجزيرة » نصوص مشاهدات انطباعات : تأليف / هد الجاسر » 

الطبعة الأولى » سنة ۱۳۹۰ هت . 

٩‏ - الکامل في التاريخ : للامام أبي الحسن علي بن عبد الکرم العروف بسابن الأثير 
ابلزري التوق سنة ۳۰ ده الطبعة الأولى سنة 401 ١ه‏ / ۱۹۸۷ ۰ تحقيق محمد 
يوسف الدقاق » دار الكتب العلمية » والطبعة السنة ۱۳۸۷ مه / ۱۹۷ دار 
الكتاب العربي » بيروت - لبنان . 

» معا مكة العاريخية والأثرية : تأليف / عاتق بن غيث البلادي » دار مكة للنشو‎ - ٠ 

الطبعة الأول » سنة ١40٠‏ هت . 

۱ - المنعظم في تاريخ الأمم والملرك : لأبي الفرج عبد الرحمن علي بن محمد بن 

الجوزي المتوق سنة ٥۹۷‏ ه »ء الطبعة الأولى سنة 6۱۲ 1ه / ۱۹۹۲ / دار الكتب 

العلمية » بيروت - لبنان . 





ب - التمهيد » وفیه مطالب 1 Ta‏ 


الطلب الأول / أهمية الرضوع : جروت اووزو معا م منوا دیا ی یاه[ 





الفصل الأرل : ترجة ابن القاسم رحمه الله » وفيه مباحث ess‏ 
البحث الأول / عصره » وفیه مطالب ی ا EE‏ و 17 
المطلب الأول / الحالة السياسية و وج جو ممص دوي عه وميه | 


الطلب الثاني / الحالة الاجتماعية 





المطلب اثالث / الحالة العلمية والدينية : توو 










البحث الثاني | اسمه ونسبه وكنيته 
المبحث الثالث / مولده ونشأ 
المبحث الرابع / صفاته 


المبحث الخامس / رحلاته : Saa‏ <ز <ز < ز ز ز ز زذز ی 






البحث السابع / تلامیده : 


الف الم از كات ق وور ووو کا 0 





المبحث التاسع / ثناء العلماء عليه : 


البحت العاشر / مکانته بين علماء المالكية : ...مدنو ةوه اه اه سوه ماع ام Î‏ 


۱۰۹۷ 


المبحث الحادي عشر | مؤلفاته : هه عو د مه مه با مه طم عع هر ووه زر 


البست القاق عشر | رفاته اميد ممه همه مومه ممم ع قه ممم معفم مهم هم نو 00 





الفصل الثاني : ترجمة موجزة عن الإمام مالك رحمه الله » وفيه مباحث. 
یت O‏ ارو Û e e‏ 
اقاي الأول / ك U reese‏ 

RR Bg kk‏ لا 


المطلب الثالث / الخالة العلمية والديبة : 





الیحت الا / اه ونسیه a‏ مسد عمسم عع عو اسع موحد ودس عقي 





المبحث الثالث / ولادته ونشأته 


حلاته : 





اثیحت الرابع | 





231111111111100 عع و ورد یر ۲ ۷ 





المبحث الخامس 






البحث اشامن / ثتاء العلماء عليه 


۸۲ تسم‎ Seo ESSE Î j ت‎ mn 
88 له ی ار یو هس دور مه تام مک وک ع‎ 


القصل الغالث : دراسة كتاب الدونة الكبرى » وفيه مباحث . بيع لاز 





7 2 2 fetta ea a e : البحث الأرل | اسه‎ 


البحت الثاني / نسبة الکتاب إلى مؤلفه :. 





المبحث الرابع / اهتمام العلماء به » و 





الل لاسي ]متهنب الو فيط ی معاد معام د 








FFF O EE مسألة : أ يجام ع الرجل امرانه مستقيل ۶ ی قارال:‎ - ٩ 


۹۸ 


۲- مسألة : ما حكم وضوء من غحنق قائما أو قاعدا ؟ أو من ذهب عقله من لبن سكر من ه أو 
۳- مسألة : مق يسل النصران إذا أراد أن يسلم ۲۰ قب لآن يسل مأو بعد أن یسلم؟ وان ۸ 
4- مسألة : من توضاً فلبس خنفیه ثم أحدث » فمسح عليهما ثم لبس حفی نآحرین فوق فيه 
» هل تحفظ عن مالك رحمه الله أنه مسح على هذين الظاهري نأيضا ..................... 11 ! 
وهل ينسح عليهما بعد انتقاض الطهارة الا وی esses f‏ 
۵- مسألة : من غمرت جسده ورأسه ا جراحات » إلا اليد والرجل » أيغسل تلك اليد والرجلن 
٠‏ وم آلا ع على ما عصب من له أم وكيم م Pa‏ 
1- مسألة + كيف یتیمم على الطين ا خضخاض + في قول مالك رجه الله ؟ م1۱۳۳ 
۷- مسألة : عل كات مالك ره الله پر ی أن يتيمم السافرون والرضی الذي نلا يجدون الاء » 
م يكرنوا على رضوء » فخسف بلشم س أو بالقمر » هل یری أن یتیمموا ويصلوا ۴ ...۱۲۳ 
۸- مسألة : ا لرأة إذا كانت تحيض ف شهر عشرة أيام » ول شهر سنة أيام » وف شهر فانيسة 
آيام » ختلطة ا حيضة ‏ فصارت مستحاضة كم نحسب أيام حیضتها , إذا تمادى يما الدم 
الفصل الثاني : في الصلاة » وفيه مسائل . ممصو مون موسج 








-٩‏ مسألة : هل الإقامة عند مالك رحمه الله عزلة الأذان » في جواز وضع اليدين في الأذنين 
١٠١‏ - مسألة : من ترك قراعة السورة التي م عأم القرآن » في الركعنين الأوليين عامدا ماذا عليه 
في قول مالك رحمه الله » أيسجد للوهم ؟ SEES A‏ ی 
-١١‏ مسألة : حاء رجل والإمام راكع » في صلاة العيدين » أو في صلاة ا خسوف ء أو في 
صلاة الاستسقاء » فأراد أن بركع » وهو لا يطم عآن یصل ال الصف أيركع في قول 
مالك رجه الله أم لا ۶ ی ی 1:۳۹ 
-١ ٠‏ مسألة : أتحفظ عن مالك رحمه الله إن كان الصلي سجد على الأنف دون الجبهة شیا ؟ ۱۳۱۰ 
-١‏ مسألة + ما قول مالك رحمه الله في صلاة الرحل على قعيقعان وعلی آي فیس بصلاة 
لامع قن الس للا eae ean as‏ 
4 | - مسألة : هل يعيد الصلاة من صلى حلف أهل البدع » في قرل الإمام مالك رحمه الله ؟ .۱۳۵۰ 
- مسألة : مر رجحل بالسجد » فسمع الإقامة » وقد صلى في بيته » أيدحل مع الإمام أم لا ۴ ۱۳١‏ 





۱2۹ 


١+‏ - مسألة : أذن رجل ثم أقام وصلی في مسجده وحده ثم أتى إلى مسج د آحر » ف سأقيمت 


عليه فيه الصلاة » أيعيد مع ا جماعة أم لا » في قول الإمام مالك رحمه اله" 





۲ - مسألة : أتحفظ عن مالك رحه الله في الصلاة في مرابض ابقر شيها ۴ ممم سس اا 

- مسألة : ما قول مالك رحمه الله فيمن صلی متزرا أو بسراويل » وهو يقدر على اباب ۴ ۱۳۹ 

-١‏ مسألة : هلل مساجد القبائل بمعلة مسجد ا جساعة » في جواز الرور يما دون رك رع تحية 
للمسجد ۴ يعم وأبياك سبيت م وتم يج يدي راو وه مر وا و بو وم تم م ييا ا کی 


وهل هذا امار مخاطب بتحية السجد آم لا ۶ ۱:۱ 





۱۶۲۰ مسألة : ه لكان مالك رحمه الله یکره الإشارة في الصلاة » إل الرجل بیعض حوائجه ؟‎ - ٠ 
۲ ستیگ‎ f مسألة :ما حكم من التغت في اللات جميح جسدة‎ - 1 ١ 
مسألة : فكيف بالرجل إذا صلى وحده » وأراد أن يقرأ سورة فيها سجدة ويسجد في‎ -۲ ۲ 

ا مكتوبة » أ کان مالك رجه الله یکره ذلك له ؟ OTO‏ 


۲۳ - مسألة ٠أ‏ كان مالك رحه الله يكره الشجعة الي بين ركعت الفجر » وبين صلاة الصبح 





» التي يروت أنهم يقصلون با ؟ چ 
4 - مسألة : ما ا خكم فيمن نسي صلوات كثيرة » ف کر ذلك وهر في صلاة الصبح؟ ......... ١52‏ 
د ١‏ - مسألة : ما حكم من نسي صلاة ثم ذكرها » فلما ذكرها صلی صلوات » وهو ذاكر 
اتلك الصلاة الي نسيها » وم یسلها عمدا ؟ Essen‏ 


2۲۲ مسألة :ما ا حكم إن وجب على رجز سحود السهو » بعد السلام » فس جلما قبل 





السلام ؟ 
٠‏ - مسألة : من صلى ماع فسها في الصلاة » أيسجد لسهوه لقاء ؟ EES‏ و 
۲۸- مساك + من شلك في سلامه » فلم يد رأ ام م » ف آخر صلاته » لل علي 
سجدتا السه و ؟ ولم والسلام من الصلاة ؟ ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 0ك 


8- مسألة :ما حكم من سها حون صلی ال ركعة الرابعة في النافلة عن السلام » ی صلى 





مس مساك يط ا كم إذا أحدث الإمام » فخرج وم يستخلف » فصلى القرم وحدانا؟ ........ !5 ١‏ 


۳۱- مسألة :إن غدا شخص للرواح وقد اغتسل ‏ ثم حرج من ا مسجد في حوائجه ثم رجع » 





210177 مص ع ا ا‎ eee 

۳۲- مسألة :ما حكم م نكلمه الإمام » وهو يخطب » فرد عليه جوابا ؟ 77م 
۳ مسألة :ما ا حك مل وأن إماما - في صلاة ا جمعة - صلى بقوم فأحدث » فخرج فمضى 

وم يستخلف ۴ ره مرو وه روص '' ' 'ح*ه!++!]!<+]1<|<ظ| |[ | سیب بخ 38 





6 ۳- مسألة + هل تحفظ عن مالك رحه الله في السجود في صلاة ا مخسوف » أنه يطيل فيه كمل 
يطيل في الركوع ؟ جومت لالم ع هر فا و 
۳۵- مسألة :إن أحدث الإمام في طبة الاستسقاء » أيقدم غيره » أم مضي ؟ معام عاب یونم سوق[ 
۳۲- مسألة :هل يطيل الإمام الدعاء في الاستسقاء » أم لا في قول مالك رحمه لله ۴ ............ ۱۵۸ 
۳۷- مسألة :الناس في صلاة العيدين » هل يغدون ال الصلی من السحد » أم من دارهم ؟ ...۱۵۹ 
۳۸- مسألة :ذا كبر ال(مام بين ظهران حطبته في العيدين » أيكبر الرجل بشکبره ؟ ............. ١1٠‏ 
۹- مسألة : ما قول مالك رجه الله » في الصلاة على من ضربه الإمام ا يد اة جلدة » 


HOKER OREN 





٠‏ - مسألة :بفى قوم م نأهل الإسلام » عل ى أهل قرية من السلمين » فأرادوا حربههم 
قدافعه مأهل القرية ع نأتفسهم » فقت أل القربة » أترى في قول مالك رحمه الله أن 
يصنع هم ما يصنع بالشهيد ؟ 5 

الفصل الثالث : في الصیام » وفیه مسائل 

| 4- مسألة : هل تجوز شهادة العبید وال(ماء » والکانبین وأمهات الأولاد » في اسعهلال 
وسقيااك او کو را ا 

7 4- مسألة : من قطر في إحليله دهنا ؛ وهو صائم : أيكون عليه لقضاء في قول مالك رمه 












-(ج- مسألة :ما قول مالك رمه الله فيم كانت به جائمة » فداواها بدواء مائع » أو غير مالع 
آیگون علیه القضا هم لا گ e‏ 





٤‏ - مسألة : ما حکم م نكان من حين. بنع مطبقا جنونا » ثم آفاق بعد دهر » أيقضي لصیام 
في قرل مالك رجه الله ؟ .... 





۵ - مسألة :تذر رجحل صيام شهر بعینه فأقطره » أتأمره أن يقضيه مصابعا ؟ ,....»»»۰۰ ۱1۸ 
۲ 6- مسآلة :إن قال رحل : لله عل أن أحسوم الیوم الذي يقدم فيه فلان » فقدم فلان ليلا + 
أيكون عليه صو م أم لا ؟ أم يكون عليه قضاء ذلك الیرم » إن قدم فلان نار » وقد اکسل 

فيه ا حالف ؟ Rn ae EE‏ 2 12 1 اك 
۷- مسألة :ا لعنكف إذا أحرج في حد عنيه ء أو تحرج فطلب حدا له » أو حرج يقتضي ديا 

له أ وآتحرجه غرع له ء یمد اعتگافه و ها کله گ سه ممه عع عدم سس عب 1۷۰ 

۸- مسألة :إذا تذر الکاتب أن يعتكف ء أ لسيده أن عه Hee. f‏ 

الفصل الرابع : في الركاة ؛ ونیه مسائل : ون( 


۱۰۷ 


9 4- مسألة :رج ل له نصاب عشرزن دينارا » حال عليها ا حول » وعليه دين » وله عرض 
نويا جمعته » أببيع عليه السلطان ذلك في دينه » ويركي العشرين دیبارا الناضة ‏ ۴ ,۱۷۳..,۰ 

فاه ملظ “رج ل له مال ناض » وعليه من الدين مثل هذا ا مال الناض الذي عنسده ؛ وله 
مديرون_قيمته مأو قيمة حذمتیم » مثا_الدين الذي عليه » أبجعل الدين الذي عليه ني 


رقا مأم في قيسة Fog‏ سوه م و ره 0 


5١‏ - مسألة :من له دثائير ناضة » تحب فيها الركاة » وعليه من الدين مشل الدنانير » وله 












تيوق لاو ف E E‏ ا 
١ه‏ - مسألة : من عليه دين ؛ وله خبید قد أبقوا » وف يديه مال ناض »ا ب 


الدين فیهم ۶ 00 
٣‏ - مسألة ٠‏ الذيي يأخذ الركاة من التجار : أيسأهم عما في بیرقم من اضهم » فيأحذ زکاته 


1 


۴ مسألة ٠أ توخد اخزية من جماجم نصارى بني تغلب‎ - 2 ٤ 


ده- مسألة : النصراي م هل الجزية » تمض السنة به فلم توح منه جزية حص ىأسلم 7۰ 


تخد مه جرية هذه الستة ء وقد أسل م ألا 9 . 











: أ تعطي الرأة زوجها من زکاقا ؟ AF‏ 
۷- مسألة :ما حكم من اشتری رقبة من زكاة ماله » فأعتقها عن نفسه ؟ 
وجت على ابر بأعياها » أو على غنم بأعياها » أو على خضل بأعباهها > 


فأمرت النخش عند الروج » وحال ا خرن على الاشية عند الزوج » ثم قبضت الرأة لك 








زکاقا ؟ RRR‏ رسد ما سوق 1 





من ار رج بعد ا خول » هل تکون 


+-- مسألة :رج ل له دنانیر » فلك واوصی إل رحل » فباع ن رکته وع ماله » فکاذ علد 





الرصی ما شاء اله » ركان الورثة کبارا وصغارا » فهل تحب الركاة على الصغار فيما نض 


وود الوصی قب أن یقاسم غم الکبار ۴ آم بعد مقاسمنهم » فیکرد الرصی قایضا سم 





خصتهم » فیستقیل يما حولا من يوم القاسمة للكبار ؟ Eerie [1 1 Da‏ 





١‏ - مسألة + إن اججمعت الأغنام في آخر السنة » لأقل من شهرين » فيل هللاء خلطاء بذلك 








ما۴ 





(7- مسألة : هل اشتراط الدلورالشحل ماراح والراعي في الخلطة هر تسیر الإهام مالك 


يجمع بين مرق غفافة الصدقة / 


رمه الله ا جاء في ا حديث ۰ 2 ع بين رة 








17- مسألة :هل على ا حرم فدية إن غطى ما فوق ققنه ؟ ....... Atos‏ 


۳- مسألة : الثياب ا فروية أ يحرم فيها الرجال ؟ ا او کر 








كما يكرهه للرجال ۴ .... e SES‏ “0000 
4- مسألة + على a 7 ai‏ 000000 
- مسألة : ما ا كم في ا حرم يشتري أو يبي ع البز أو القسط فيحمل ذلك على رأسه ؟ ۱٩۳....‏ 


7- مسألة ٠‏ ا حرم إذا ربط منطقته من فوق الإزار » فهل عليه الفدية ذلك ؟ .................91 ١‏ 
۷- مسألة : ا حرم يجعل ا منطقة في عضده أو فخذه أو في ساقه » أ يكون عليه لفدية في ذلك 





في قول مالك رحمه الله 9 .. 
- مسألة : ا حرم يحمل نفقة غيره في منطقته » ويشدها على بطنه » أ تکون عليه الفدية في 

ال اق غ وأ سالگ ر a‏ سه رس ع مهو[ 
4- مسألة : هل القارن يتكلم ويقول : لبيك بعمرة وحجة إذا لبى » أو ينوي ذلك بقلبه » 

في قول مالك رحمه اله ؟ 





- مسألة : شخص مر به أصحابه بالیقات مغمى عليه » فأحرموا عنه » ثم أفاق بعد ما 
حاوزوا اليقات » فأحرم حين أفاف » ] يكون عليه الدم لترك اليفات ؟ وما الحخكملر 
أحرم بخلاف ما أحرموا له ؟ 55 
١/ا-‏ مسالة : رج لأحرم للعمرة ا ایو ويل زمه رز رحد م م 
لا يلزمه » وهو يكره العمرة فيها حتى تغيب الشمس م نآ رأيام التشريق؟ ..............11 ١‏ 
۲- مسألة ٠‏ أهل القرى الذين بين مكة وذي ا خليفة هل هم عند مالك ره الله مث ل اهفل 
الآفاق إذا حرجوا من منازشم إل مكة » وهم يريدون الح جأو العمرة دون الإحرام ؟ ...۱۹۸۰۰ 
۷۳- مسألة : رج لآحرم با م ج أو بالعمرة من البقات ء ثم م يدل ا حرم » وهر غير مراهسق 
وم يطف بالبيت حتى نحرج إلى عرفات » هل عليه فدية في ت ركه طواف القدوم ؟ ممص 1 
4 ۷- مسألة : هل جوز لأهل قديد وما هي شلها من الناعل آن يدحلرا مكة بغير إحرام ؟ ...۲۰۰ 
۷۵- مسألة : من تعدى اليقات فأحرم بعد ما تعداه ؛ ثم فاته ا حج » أ يكون عليه لترك الیفات 








دم » في قول مالك رجه الله ۶ FASS ESRA SAE‏ 
-۷٩‏ مسألة : رج لأهل با حج فجامع ؛ ث مأهل بعد ما أفسد حجه يإحرام » يريد قضاء اج 
الذي أفسده » وذلك قب لأن يصل إلى البيت ويف رخ من حجته الفاسدة » فهل هر علسى 


حجته الأ وى ؟ وهل يكون عليه قضاء الإحرام الذي جدد ؟ ا 0077 
۷ - مسآلة : ما ا حكم فیمن تعدى اليقات » في قضاء حجته أو عمرته فأحرم ؟ i E GS‏ 


۱۰۷۳ 


۷۸- مسألة : حج وجل عفردا : فجامع في حجه » ثم أراد أن يقضى » أله أن يضيف العصرة 
إلى حه الي هي قضاء ؟ وهل تزله حجه ال يأضاف إليها العمرة عن حه التي 
- مسألة : أحرم رحل بعمرة فجامع فيها » ث مأحرم با حح بعد ما جامع في عمرته » أ يكون 





: أهل رح بحجة ففاتته ؛ فأقام عنى إحرامه حتى إذا کال من عاه قاب‎ ٠ مسألة‎ - ٠ 





ا نج » حل منها بعمرة ؛ ثم حج من عامه » ا يكون متمتعا في قول الإمام مالك رح الله 


۴ 









-/١‏ مسألة : رج ل أحصر فصار إن يدرك احج فيما بى من الأيام + أب 
۳ 2 ت كي هده حي كي 





» أر يحل مکانه ولا ينتظر ذهاب المح ۴ معو متاو دو وو ووو ۱ 
۲- مسألة : حج بالعي والده : أينقق الوالد على الحبي من مال الصبي ؟ تداع 
الأب في ذلك آم لا ؟ حعا اوه ÊR‏ نو و سم :۳ 





۳- مسألة : العبي إذا م يكن له أب » وأذن له الو ي أن يحج عن ا ميت » أ يجوز ان ٠‏ 
؟ وما امکم إذا لم يأذن له الرلي ؟ .... RASER SSSR‏ 


4- مسألة : أهلت امرأة با حج بغير إذن زوجها » وهي صرورة » ثم إن زوجها حلا تم اذل 








نحا من عاسها فححت ء أ زئ حجتها الى وحبت عليها عن الت حللها زوحیا 





حجة الإسلام ؟ مس ۳۳۲ 





2- مسألة : أحدذ رجز مالا ليحج به عن انيت » وحج قارنا » فاعتمر هن تسه رحد عر 
اميت » فما ا حكم في ذلك ؟ . 


۲ ۸- مسألة : حيج رجل عن ميت فأغمي عليه e‏ 











؟ یکرت احج صحيحا ؟ r‏ 
چ 
- مسألة : أوصى ميت صروري أن يحج عنه » قدفعت الوصية إل عبد » لبحج عن ايت 
1 تجرعن حج العبد عن هذا اليت rı!‏ 






- مسألة ٠‏ م نأعذ ا مال على البلا ع لیحج عن ميت » ول بر 


14 


فرجبت عليه الندية » فعلى من تكون هذه الفدية 





5 مسألة : م نأخحد مالا ليحج عن اميت » فسفطت منه الشقة » فكيف يصنع ؟ مسي جیگ 
۰ 5- مسألة : ه لكان الإمام مالك رحمه الله يوسع ف أن يتم رأحد ع نأحد » كما وسع في 


١ ١وع‎ 


-4١‏ مسألة : أوصى ميت أن يحج عنه هذا العبد بعينه » أو هذا الصبي بعینه فما ا حكم قي 
۲ 4- مسألة : طاف رجل بالبیت بعد ما سعى بين لصفا والروة » فأراد أن يخرج ‏ إلى مله ۰ 
أيرجع إلى ا حجر فيستلمه » كلما أراد ا خروج ؟ .......... 
۳- مسآلة : کم حد ما يقصر الرجل من شعره عند التحلل ء في قرل الإمام مالك رح الل 
20 


ع1 











4 4- مسألة : دحل رجحل مكة د ل ل و 





تطوعا » ثم سعى بين الصفا وا مروة » أ يجزئه سعبه يبن الصا والررة ؟ Pre,‏ 
۹٥‏ - مسألة : ما حكم من طاف بالبيت حمولا من غر عفر A,‏ 
7- مسألة : ما ا حكم إن باع رج لأو اشترى في طوافه ؛ في قول مالك رحمه الله ؟ Beatty‏ 


۷ - مسألة : أي شي ءأحب إلى مالك رمه الله الطواف بالبيت أم الصلاة » عند القدوم إليه 









4 - مسألة : هل يكره للرج أن يدحل ا حجر بنعليه أو حفیه ؟ 
4- مسألة : رحل يطوف في سقائف السجد » فرارا من الشمس يطوف في الل فير 
يجرئه هذا الطراف ؟ .. 
-٠‏ مسألة : من سعى بين الصفا وا مروة » فصلى على جنازة قب لأن يقرع من سعيه :أو 
اشترى أو با عو جلس یتحدث » أ واس مضی من سعيه : 
آم یستألف ؟ ای 
۱- مسال الود رم ی EEE E‏ 


۲- مسألة : هل سمعت من مالك رحه الله یقول : إن الوذن يؤذن يوم عرفة والإمام خضب 


















» أو بعد فراغه من ا مخطبة » أو قب ل أن يأتي الإمام » أو قب لآن يخطب ۴ هید ورگ 
۳- مسآلة : ما ا كم إن كان الإمام يوم عرفة م نآهل عرفة » وهل يم المصلاة يمار 
صر 





١٠١ 4‏ - مسألة : ه لكان مالك ود ل ین و د ىأو القبعر 

د . ۱- مسألة : إذا فرغ الناس من صلاتهم يوم عرفة قبل الإمام » آ يدفعون إلى الوقف قبت 
الإمام » أو ينتظرون حتى یفر غ من صلاته » ثم یدفعون إلى ا موقف يدفعه ؟ ...۲۲۱۰۰۰ 

5 - مسألة : من دفع من عرفات حين غابت الشمس » قبل دفع الإمام » أ يجرئه الوقوف ي 
قول مالك رحمه الله ؟ ا ا 


۱۰۷۵ 


“١ ۷‏ مسألة : من ترك أن يقف بعرفات متعمدا حت دفع الإمام » أ يجزئه أن يقف ليلا في 

۸ - مسال :إن أدرك الإمام ا مشعر ا حرام قب لآن يغيب الشفق أ يعل يآم يؤخر حى يغيب 
الشفق » في قول مالك رحه اله 9 .... ENE‏ ات i EON‏ 

۲۳۱ ............ مسألة : هلکره مالك رحمه الله أن يقدم النا سأثقالهم ) من می إلى مكة ؟‎ - ٠5 


: مسالة‎ - ١ 





الأبطح عند مالك رجه الله ؟ 





۱ - مسألة : من رمی الجمرة الصغرى والوسطی ثم وقف يدعو » فيل برفع يديه في ا مقلمين 





عند ابجمرتيل » ف قول مالك رحمه الله ؟ . 


۲- مسألة : من لم يشم عند ا محمرتين للدعاء » فهل عليه في قول مالك رحه الله شی ء ۲ .۲۳۳۰۰ 





١‏ - مسألة : من رمی ا جمار وام يكبر م عكل حصاة »أ يجزئه الرمي 
-١ ١ >‏ مسألة : ما ا حكم فيمن رمى ا جمار » وسبح م عکل حصاة دون أن يكب ر ۴ ........... 6 "الا 
-١ ۵‏ مسألة : من وضع ا خصاة رضعا » أو طرجها طرحا » أ يجزئه ذلك ثي قول مالك رمه 
9-5 ون یه 
-١ +‏ مسألة : الريض الذي ي رکل غيره ليرمي عنه » هل برمي ا حعاة ف كفا وكيله ؛ 
ليرمي رکیله عنه » في قول مالك رمه الله ؟ ورس و9 و مت دما 
-١‏ مسألة : هل يقف الذي يرمى ا جمار عن الری ضصأيضاء عند ابحمرتین لللعاء؟ ,....۲۳۷۰۰۰ 


4 - مسألة : 





ر حال وقوف ‏ وکیله في القامين عند ا جمرتين غيدعر؛ كما 





۳۳۸۰ 





۱(5- مسألة : الأحرس إذا آحرم فأصاب صيدا » أيحكم عليه با جزاء » كما یحکم على غيره 


FFE 





- مسألة : الصبي الذي أحرء به ولده » إذا أصاب صيدا أو وجب عليه فدية في ا حسج » أ 
يحكم عليه فیلرم ذلك برالده » أم یحر حي يكبر لعبي ؟ ده ماج مت با متا ارب i‏ 


۱۲۱- اة : ارم یتحلل ‏ فيحلى رأسه عند الحلاق بالسورة ٠‏ یره لكف ۴ 
اج دا و ور 





9م (- مسألة : ما ا حكم إن قم رم أظفار قرم ضر مس مسب 138 






۳- مسألة : ا حرم يقلم ظفرا واحدا حاهلا أو ناسيا : فهل عليه 2 


-١ 4‏ مسألة : مطل الرجل فقصر بعض شعره » أو الرأة قصرت بعض شلعرها - أي فيمسا 


دون الأغلة - وأبقيا بعضا ثم جامعا » فهل عليهما هدي ۴ 





¥7 


۱۲۵- مسألة : اشجام إذا كان رما » فدعاه عر مآح ر إلى أن يسوي شعره » أو يحلق الشعر 
من قفاه » ويعطيه على ذلك جعلا » وا حجام یط مآنه لا بقتل شيا من الدواب في حلف» 
الشعر من تفاه فحلقه ‏ ] یکون عليه شي و ؟ ........-... ی 

۲- مسألة : آمر حرم غلامه بارسال صد كان معه » فظن الغلا مآن السی دآمره بذيحه فذيحه 
؛ والغلا مأيضا حرم ؛ فحكم على السيد باجراء » فهل یکون على الغلامأيضا امن 


le RR DE‏ توریب بو و مر تشم وم 





-١ ۷‏ مسألة :الحرم يصيب الصيد ء فوحب عليه ا جزاء » وراد أن یصوم » فقوم عليه ا جسزاء 
طعاما » فإن كان في الطعام کسر للد ء فکیف يصوم في ذلك E f‏ 
-١ ۸‏ مسألة : من طرد صيدا فأحرجه من ا حرم ء أيكون علبه ا جزاء في قول مالك رمه لله 





-١ 1‏ مسألة : صيد في ا حل » رماه رجل في ا حل » فهرب الصيد إلى ا حرم : فاتبعته الرميسة 
قأصابه في ا حرم » فا ا حكم في قول مالك رمه الله ؟ .. 
١‏ !- مسألة : م نأرس لكلبه أو بازه على صيد في ا حل قرب ا حرم » أو هو بعيد من ا حرم » 
فطلبه الكلب حى أدنحله إلى ا حرم » ثم أخرجه منه فقتله في ا حل » فهل يح لأكل الصيد 
ام لا ؟ وهل يكون على صاحب الكلب أو لباز ا جزاء في قول مالك رحمه الله ؟ .......... ٠784‏ 
-١١‏ مسألة : ضرب حرم بطن عبر من الظباء فألفت جنینا ما ؛ وسلمت الأم فهل عليه 
ف اجنین شيء ۴ .. 
٣‏ | - مسألة : من صاد صيدا فحرحه حرحا » قط ع يده أو رحله أو شيا م ناعضاگه ثم 
سلمت نفسه و صح ولقت بالصيد » فهل يحكم فيه كما يحكم في جراحات الأحسرار ؛ 


اي 











أ كما يحكم في حراحات العبيد » في قول مالك رحمه الله ؟ REST‏ 
١‏ - مسألة : نصب رجل حرم فسطاطا فتعلق بأطنابه صيد فعطب » أ يكون على الذي 
ضرب لفسطاط ا جزاء في قول مالك رحه الله آم لا ۴ .. وی ا نها 
١١4‏ - مسألة : حرم نصب شركا للذئب أو للسبع » عا على قش وعلى فاوط ے 
دابته » فوقع فيه صيد فعطلب » هل تحفظ فيه عن مالك رحمه الله شيا ؟ .... 





د ١‏ - مسألة : صاد حرم صيدا ء فأناه حلال أو حرام » ليرسل الصيد من يده » فتتاز عاد 
فعلاه »سکم على ا حرم با حزاء » فهل يضمن خلال أو ا حرام هذا ا جزاءه لح لاه 
نازعه الصيد وهو ف يده حت قتلاه ؟ اماي اتن البق جات 

۱۳۲- مسأآلة : أحطأ ا حكمان في جزاء الصيد » فحكما فيما فيه بدنة بشاة ؛ أو فيما فيه بقرة 
بشاة » أو فيما فيه شاة ييدنة » أ يتقض حكمهما ويستقبل ا حكم في هذا الصيد آم لا ؟ ... :۲۵ 





۱۰۷۷ 


۷ - مسألة : أصاب حرم صيدا » فأمر حكمين أن يحكما عليه با جزاء من اللنعم ء ففعلا 
وأصابا ا حكم : ثم بدا هذا انحر م أن ينصرف إلى الطعام آو الصيام » فهل له ذلك أم يلرم 
۳۸- مسألة : ما قول الإمام مالك رحمه الله في دبسي ا حرم وغامه » إذا ادها ا جرم ۴ ...۲۵۱۷.۰ 


١+‏ - مسألة : تعمد الحرم فشم الطيب وم يمسه بيده » كان مالك رجه الله برس عليه الغدية 





١‏ - مسألة : م لكان مالك رحمه الله يكره أن تخلق_الكعبة في أيام ا مج 





-١‏ مسألة : ما لشکم إذ أفسد الحرم وكر الطير ؛ وم يكن فيه فراخ أو بي ضآ كان فيه 





فراخ وبي ض ؟ . 
۲ - مسالة : أرسل رج لكلبه على صيد في الحرم » قأشلاه رج لآخر فاد العيد ٠»‏ 

يكون على الشلی شوء أم لا ؟ Hace‏ 
-١ ۳‏ مسألة :من نذر هدیا للمساكين فأكل منه : أ یکون عليه البدل في قول مالك رحمه الله 





"1 هه ماه .۳1 





جک ا- سالة :م نأطعم الأغنياء من جزاء الصيد أو الغدية » ایکون عليه البدل في قول مالك 








رمه الله » وهر لا يعل مأه مأغنياء ؟ .. ۳ 
-١ ۵‏ مسألة + من عليه جزاء الصيد » فاراد أن يقرم عليه طعاما : فقرمه ككمان تمراء' 

یجرئه ذلك ۴ و 
-١ 47‏ مسألة : م نأراد أن یقوم عليه جزاء الصيد طعاما » هل يقوم عليه حم ص أو علس أر 

ضوء من القطان_ إن كان ذلك طعام ا موضع الذي أصاب فص فيه a‏ 





-١ 4٠‏ مسألة :لو أذ رجلا أطعم مساكين أهل الذمة » من جزاء الصيد أو الفدية » أيكون عليه 
-١ ۸‏ مسألة : م نأصاب فيا من الصيد نظيره من الإبل » فقال : أحكم علي من النعم ما 
يل غأن يكون مثل البعير » أر مثل قيمة البعبر » هل يحكم عليه بذلك ؟ 


3 - مسألة :من حكم عليه بالإطعام في جراء الصيد آو فدية الأذى » أ يجرئه أن يفطدي ابر 








قوع 





يعشي ستة مساكين » يدل أن يعطي مدين لكل واحد ؟ .. 
-١ ١‏ مسألة :لو قال رحل + لله على هدي » ماذا 











زئه من ذلك ف قول الإعام مالك رح 


-١ ١‏ مسألة :ل وأن رجلا قال : على ا مشي إلى العنا وا مروة » أر قال : على ا مشي ال الحرم 
» ماذا يجب عليه في قول مالك رحمه الله ؟ ا ا 


۱۰۷۸ 


۲ه -١‏ مسألة +حلف رحل بصدفة ماله » أ و قال + مالي في سبيل الله فحنث » وكان ماله 
فرسا أو سلاحا أ وأداة م نأدوات ا حرب » ولا يجد من يقبلها منه » ولا من يبلغه ذلك 
اس E‏ أ رأداة ا حرب » فما ا ححكم ‏ [يجعصل 


تسه بات رو Ra‏ 
حطیم الکعبة » أو قال : آنا آضرب مالي حطیم الكعبة » أ وأنا آضرب به الكعية » أ ونا 
أضرب به أستار الکعبة » ماذا يجب عليه في ذلك في قول الإمام مالك رحمه الله ۴ 

٤ه‏ - مسألة : ه لكات مالك رجه الله یکره للرج لأن يقلد هديه بالأوتار أم لا؟ . 

ده | - مسألة :ما حكم من قلد هديه » أ وأشعر بدنته ثم باعه » ني قول الإمام مالك رجه اله 


۳۷۰ 





FFF 


TET ۴ 





7 - مسألة : شرب رجل من لبن المدي » ماذا عليه في قول مالك رمه الله ؟ Vt...‏ 


١1‏ - مسألة : بعث رجل هدي نطوعا مع رح لآخخر » وأمره إن عطب ا هدي أن يخلي بضه 





وبين الناس » فعطب فتصدق الرجل با هدي » أ يضعنه في فول الإمام مالك رمه الله آم لا 
مه -١‏ مسألة : ينحر ادي قياما » أ معقولة أم مصفوقة يديها گ an.‏ 
84 - مسألة :ما حك م نأقام بمكة بعد طراف الوداع » يوما أو بعض يوم » أيجزئه طوافه 


A‏ رون كارا و سا مود 92 با 

1 - مسألة : ] یک( وها a Jal‏ قاف 0[ و ۳ 

۲ - مسألة : م نكان م نأهل مر ظهران وأهل عرفة ,| يكوه ع ر تس 
مالك رحمه » إذا تحرج من مكة وعاد ‏ إى موطته أم لا ؟ Fae‏ 





الفصل الأول : في الجهاد » وفيه مسائل : SA‏ ا ی 
۳- مسالة : الشركوت إذا غزوناهم - تحن السلمین - أ وأقبلوا هم إلينا 











» ألا نقائلهم نحن في قول مالك رمه الله حتی تدعوهم ؟ ۳۸۱ 
۶ (- مسالة : كيف کون اللعرة » في قول مالك ره الله ۴ . ۳۸۲ 





1.1 


٦١‏ | - مسألة : الرجل يدرب ف أرض العدو غازيا بأهله معه » ما قول الإمام مالك رص اند 
في النساء هل يدرب يبن في أرض العدو في الغزو مع الرجال ؟ موم 7ك 
۲ - مسألة : رجل م نأهل دار ا خرب يدحل ال بلاد الإسلام بغ رآمان » فيأحذه رجل مد 
أهل الإسلام » أ یکون له » أم يكون فيا جميع السلمین ؟ 
۷ - مسألة : أحرز أهل الشرك جارية لرجل من السلمين » فنمها السلمون بعد : 
في سهمات رجل من السلمين » وعل مما مل ركة لرجل من السلمين دأ 
يل كن هي في سيمانه أن يطأها في قول مالك رحه اله .بيب ينه 





FAs 





فصارت ابحا. 





وس ام 









-١ 4‏ مسألة : آحر زأمل ا حرب عبیدا للمسلمين » ثم دحل رجحل مسل مأرض ا حرب یأملف : 
فرهبوه هؤلاء العيد » أو باعرهم مه » فما ا حكم إذا باخ الرهوب له العييد » أو باعهم 


الصاح » من رج سرع آ یکون لساداق مآن یاوه مکم لا ؟ مد سه ۳۸( 






٩‏ - مسألة :عد للمسلمي ل أسره مآهل ا خرب : ثم دحل إلى دار ا مسلمين رجل م نأل 
الحرب یمان والعبيد معه » فأسلم بعد ما دحآو م يسلمء أ يعرض له وب ؤنحذ العبيد منه 
آم "لق لال ومع ینعی ا شك 2 
۷۰ - مسألة : ا حربى يدنل دار الإسلام بأمان ومعه عبيد لأهل الإسلام : قد كان أفل 
ا خرب أحرزوهم » فباعهم بعد دحوله من رجل من السلمين ؛ أو مس نأل الذمة / 
يأحذهم ساداقم بالقيمة أم لا ۴ سا لسرن عات و را ست ۳ 


۱۷۱- مسألة : عبید لأهل ا خرب أسلموا في دار ا خرب دون ساداقم » أ یسقط عنهم ملك 





ساداق مأم لا ؟ وإذا دحل إليها رجل من السلمین فاشتراهم » أ یکرنوذ ارقاء ل آم 


یا 


غل مالك رجمه الله ۶ 





۲- مسألة : ما ا حكم في عبيد هل ا درب أسلموا وهم في دار ارب » في أيدي ساداتهم » 


FF 





فغرا السلمود دار اشرب فغتمرهم ؟ . 





١‏ - مسألة + العرب إذا سبوا صلل عليهم الت في قول مالك ره الله ؟ .. مو 


4 - مسألة : حاص رأهل الإسلام حصنا لأهل الخرب » وفيه ذراري الشركين ونساؤهم : 





فيه م أهل الإسلا م أحد : أ ترى أن ترسل عليه النار فيحرق ا حصن وما فيه ؟ . 


د١١‏ - مسألة : ما ا متكم فيمن غزا على البغل أر شمارآ و البعير : أ راحل ه رأم يكرت له 





زا عليه سهمان » في قول مالك رحمه الله ۶ ........ 


ستهم ء وا 








راجلا فاشتری في بلاد العدو فرسا » فلقي العدو فارسا : كيف یضرب له السهم في قول 


مالك رحه الله ؟ ز ز ز 0 ز02 0 0 0 0 0 و ساکع موم 1 1 1 1 1 ماو وی ۳ 


eA 


(١١‏ -مسألة : أصاب السلمون بغرا وغنما كثيرة في الغدم + فأحق الئاس حاجاتهم وفضل مها 
فضلة » فجمعها الا وضمها إلى الغنائم ‏ ثم احناج النا س كله مأو بعضهم إل اللحم + 
| يكون م مآن یأسذوا من تلك البق رآو الغدم » بغير إذن الوا ي كالطعا مام لا ؟ م0 
۸- مسألة : احتاج رجحل من للسلمين ‏ إى السلا حأو الراذين فأخذ حاجته » فلما قضاها 
في ذلك ورده إلى الغنيمة » وجد أن الغنيمة قد قسمت » ماذا يفعل بالذي في يده ؟ وملذا 


يفعل إن احتاج إلى شيء من ياب الغنيمة » أيلبسه أم لا ؟ gi RORY‏ 
۷۹- مسألة : ه لكان مالك رحمه الله يكره أن يستعين ا مسلمون بالش ركين في حرو مآم لا 








۰- مسألة :هل بجو زأمان العبد والعبي » في قول مالك رهه لله ؟ .... 
۱- سالة : رجل م نأهل الديوان جع ل لرجل من غي رأهل الديوان شيا ؛ عل ى أن يقسزو 


عنه » أ يجوز ذلك ني قول مالك رحمه الله أم /ا ٩‏ 







-١ ۲‏ مسآلة :الال الذي هادن الإمام الصاری عليه » ] يخم سآم ماذا يصنع به؟ 
الفصل الثاني : في الصيد والذبائح » وفیه مسائل ام 

۳- مسألة : من ترك السمية عمدا » في إرسال کلبه على الصيد » أو في البا زأو في السهم 
٠‏ أ يكل الصيد ف قول مالك رجه الله أ م لا گ ب 
4- مسألة : إذا آرسل ا مسلم ولجوسی_الکلب معا » فأحذ الكلب الصيد فقعله أ ي زکل في 
قول مالك رحمه الله " .. 








۸۵ - مسألة : أرسل رح لكلبه أو بازه على صيد » فتوارى الصيد والكلب » أو لباز عضه » 
فرجع الرجل إلى بيته » ثم طلبه بعد ذلك » فأصابه من يومه ذلك » أي کل الصيد أم لا ۴ .۳۰۸۰ 
7- مسألة : الفهد وجميع السباع إذا علمت »7 هي بمتزلة الكلاب العلمة في جواز الصيد 
ما » في قول مالك رحه الله ؟ .. 
١‏ - مسألة : إذا أرسل التصران كلبه أو بازه أو سهمه على صيد » أو ذبح ذبيحة» وتصى 
باسم للسيح » أ ياكل السلم الصيد أو الذييحة أم لا ؟ وميه اا فقن 
۸ - مسألة أ يحناج الرجل في صيد السمك ال التسمية » كما يحتاج إليها في صيد لير ٠‏ 
عند رسال کله أو بازه ؟ i E RO ENERO POPPIES‏ 
- مسألة : الرجل يرس لكلبه أو بازه على الصيد » فيطلبه ساعة ثم يرجع الكلب ثم یمود 
في طلبه فيأخذ الصيد فيقتله » أ یزکل الصيد أم لا ؟ وهل رجوع الكلب أو لبازي قطع 
لایرس الأول مو FTEs‏ 








۰ مسألة : رمى رجحل صيدا فأئحنه حت صار لا يستطيع الفرار » فرماه رح لحر بعد 
ذلك فقتله » فهل یضمنه هذا الذي رماه فقتله للأول أم لا ۴ هه هس ی دز 


-١5 ۱‏ مسألة :طارد رجل الصيد حی أدعله دار قوم فأحذه ء أ رأحذه أهل الدار » فتنازعصه 
الرحل معهم » فقال رب الدار : دحل العید داري قب لأن يفع في ملك ك » فهو لي » 
وقال الرجل : أحدته قب أن یقح في دارك : وما دحل دارگ ليس ملك لك » فلمن يكون 


208 





+ - مسألة :صيد الحرم حمامه وغير حمامه » إذا حرح من الحرم إلى ال » أ يكره للخحلال 


rie 


ان يصيده أم لا ؟ و 





۳ مسألة : وجل له جيجح فيه نحش » فهربت النحل من الرجل » ففاتت من فورها ذلك : 
وخفت با جخيال » أ تكرت انح ن نأحذها ؟ .. 





5 - مسألة + آنحد رجا اراد فقط عأجنحتها وأرجلها » يريد أن يسلفها أو يفليها فماتت 





اجراد » ا يأكلها آم لا في قول سالك رحمه الله ۴ ae‏ 
۵- مسألة : ما حك مآکل یر الماع عند مالك رحمه الله ؟ ی 
47 - مسألة : ه لكان مالك رحمه الله يوسع في اكل العقارب ام لا ؟ SSS‏ 


۷- مسألة : هل يح لأكل اليرير ع ولخد لال ملت و P1‏ 
۸ - مسألة : هل ي وكا الطير إذا ثخر وأم يدبح من خير ضرورة » في قول الإمام مالك ره 


الله ؟ 






5- مسألة : تعمد رجحل ف ذبيحته فقطم رأسها » أ يآكلها في قول الإمام مالك رحمه الله ۴ ۳۲۱۰ 
١.٠‏ - مسألة ٠‏ هل كان مالك رجه الله يكره أن يذكر الرجل على الذبيحة بعد التنسمية : 


FERRER A ES 







صلى الله عليه وسلم » أو قر 





57 وصيياهم للمسلمین ۴ . 
۲- مسألة :أ ت كل ذبيحة الأحرس + في فول مالك رحمه اش أم لا ؟ PEERS‏ 


-١‏ مسألة : ] يجيز مالك رحه الله بيع السبا عأحياء » لنمور والفهرد والأسد والذئاب ومد 


حل » فيقع الطير على غصنها 
إل فأصايه الك يأكله أم لا ؟ RS‏ 


الفصل الثالث : في الضحايا وفيه مسائل :..... 





۲۵ - مسألة : اشتری رج لأضحية عن نفسه » ثم بدا له بعد أن فواها أضحية لنفسه أن 


يشرك فیها أل يته + أ يجو له ذلك عند مالك ره الله A‏ 


1۰A 





٩‏ مسألة : اشع شتری رج أضحية ء ثم أراد أن يدها بعد ذلك » فباعها يشمن م يجد به شلة 
مثل الشاة الأول ۶ فماّا يصع f‏ نموت ۳۹ 
۷ - مسآلة : اش a o‏ مع م 1 
۸- مسألة : اشتری رج لأضحية فضلت مه » فلم ييد ل أضحيته هذه الي ضلت نه » 
حي مضت أيام الفحر » ثم وحدها بعد أيام الدحر + قکیف بصع بما في قول مالك رهه 
الله ؟ ا ا ا رم هریت 
٩‏ - مسألة : أراد رجحل ذب حأضحيته فاضطربت » قانكسرت رجلها » أو اضطربت فأصلب 
السكين عينها فذهبت » أ يجرئه أن یلها وقد أصاها ذلك بحضرة البح ؟ ................ ۲۳۱ 
-١‏ مسألة : ذبح رج لأضحية رج لآحر بغير إذنه » أ يجزئ ذلك عن صاحب الأضحي ة آم 
fy‏ 
الفصل الرابع : في النذور والأيمان وفيه مسائل :. 
١‏ ۲۱- مسألة :نذر رجحل وقال : آنا أعر ابي بين الصفا وا مروة » أو قال : أنا أن رابني من » 
ماذا يجب عليه في قول مالك رحمه الله ؟ 
« ١م‏ - مسألة : لو قال رحل : تله لا أفع لكذا وكا ء أو لأفعل نکذا ‏ وکذا » أيكرن ذلك 
جیا في قول مالك رحمه الله ۶ .. 
۳- مسألة :قال رجحل + وعزة الله ء أر وكبريائه » أو وقدرة ١‏ 
ذلك يمينا في قول مالك رحمه الله ؟ .. 5 re‏ 
٤‏ 1- مسألة : قال رجحل : لعمر و اله لا أفع لكذا وكذا » | تکون هذه يميا في قرل مالك 








۳۳ 















ه -١ ١‏ مسألة : قال رحل ا » ا تكرن هذه يمينا في تقول الومام 





مالك رجه الله ۴ اوتام تو ويه رسيي دو بسع مسا 0 
۲- مسألة : قال رج ل لرج ل آخر Ee:‏ از نی اف یک ون 

على العاز مأو العزوم عليه كفارة » في قرل مالك رحمه الله ؟ 1 177 
۷- مسألة :قال رجحل : على بمین إن فعلت كذا وكذا » وم يرد اليميز حون حلف ولا غير 

ذلك » وم يكن له نية في شيء » فهل يكون ذلك يمينا ؟ و ل 
+ - مسألة : حلف رجحل بشىء من شرائع الإسلام ء کقوله : والصيام » والصلاة وا حسج لا 

افع لكذا ركذا فیغعله » | يكرن هذه ينا في قول مالك رجه الله ؟ مم ا 


۹ +- مسألة : حنث رجل في ا حلف بال وهو عبد فأعتق » فصار مرسرا ء ثم أراد أن یش 


1١م‎ 


ef‏ مسالة : م نآطعم غنيا في الكفارة ف اليمين » وه و لا يعلم » ثم علم بذزلك » يزه 
ذلك الإطعام ؟ 

۱ مسألة :رجحل حنث في يينه » وله مال غائب عنه » أ يجزئه أن يكفر بالصيام في كفارة 
اديه pas dS‏ ©“ ا اا سسصسية 

۲- مسأآلة : حدث رجل ف بینه » فا 








أن يكفر » وله مال » وعليه دين مثله » أيجرئه أن 





5 


يعرم في قول مالك رحمه الله ؟ ز ةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا 
۳ مسألة : كفر رجل عن رج لآحر » من غي رأذ يأمره بذلك » أ يجرئه لك وهر آم 


يأمره به ؟ 5757 





-١‏ مسأآلة : جع رجل 


وضو ا ي ا مساكين » فرجعت الكفارة إليه بسن 





وهبت له » أو تعدق ما عليه » أو اشتراها » أ كان الإمام مالك رحه الله یکره له ذلك ۴ د٤٣‏ 





۷- مسالة : حلف رجل لا يأكل من هذا الطلع غاكل سه بسرا آو رطبا آو مرا » أ یت 


في قول مالك رحمه الله ؟ ل يي که و سي ماوعا ees‏ 
7- مسألة : حلف رج ر أذ لا باكل حلا فأكل مرقا فيه حل أ يحنث في قول مالك 


رحمه ام از م 






۹ مسألة : حلف رجل وقال : واه لا آكل بزا وزج 


فأك ل_آحدها » ول يكن له نية » | يحنث في قول مالك تیار | 





2-۳۰ مسألة : حلف رج وفال 
رجه الله أم لا ؟ مي و کر یر ری موی وار E GEE‏ 

<١‏ - مسألة : حلف رجل وقال : لا أسكن يتا » ولا نية له » وهو م نأهل الفرى أو مان 
أهل ا حاضرة » فسکن با من بيوت الشعر ‏ أ تراه حانثا في قول الإمام مالك رحمه الله ۴ ۳۵۰۰ 

۳۳(۲- مسألة : حلف رجل وقال : واه لا أدحل من باب هذه الدار » فحول باجا فد مل 


با اتخدث ا جديد » أ يحنت ف قول مالك رحمه الله أم لا ؟ 





۳۳- مسألة : حلف رجحل وقال : والله لا كل من طعام فلان » ولا ألبس من ثيايه ولا 


أدخل داره » فرهب ا لوف عليه هذه الأشياء للحالف ‏ أو تصدق با عليه » . 





فقبلها وأكل الطعام » أو لبس الشرب » أو دحل الدار » أ يحنث في قول مالك رحمه الله أم لا "...لاه 


Ag 


۳۶6- مسالة : حلف رجحل وقال : والله لأكلن هذا الطعام غدا » فاكله اليوم » أيحدث في قول 
مالك رحمه الله أم لا ؟ ا 7ببببب00000000 ال 0 0 ااا 
۳۵- مسألة : حلف رج لأن لا يلبس هذا الثوب » ره و قميص » أو قباء أو ملحفة فاتزر 
به » أو لف به رأسه أو طرحه على منكبيه » | یکون هذا ليسا » فيكون حانشا في قول 
- مسألة :حلف رج لأنه ليس له مال » وليست له دنانير ولا دراهم » ولا شنيء من 
الأموال التي تحب فيها الصدقة » وله شوار بيته وخحادم وفرس » أ يحنث في قول مالك رحمه 
i PIETER RSS OA‏ 
۷ مسالة E LEE BE tk‏ 
قعلماه جميعا » أ ترى ا حالف حاتغا » إن / يخبرانحلوف له أو م يعلمه » أو لا شيء عليه 
إذا عدم الحلوف له في قول مالك رمه الله ۶ Pee.‏ 
۸- مسألة : حلف رحل إن عل مكذا وكذا لیعلمن فلانا وليخيرنه » فعلم بذلك فكتب | 
به ء أ وأرسل إليه رسولا » أ ير أم لا في قول مالك رحمه الله ؟... RA‏ 
۹- مسألة :حلف رج لآذ لا يبيع سلعة » فأمر غيره فباعها » أ لا تدينه في هذا في تقول 
00 0 
٠‏ - مسألة :حلف رج لأن لا يعطي فلانا حقه إلا أن يأذن له فلان » فماث احلوف عليه 








الذي اشترط إذنه » أيورث هذا الإذن أم لاء وه لتراه خاش TA f‏ 
-١‏ مسألة : حلف رجحل للرجل بالطلاق أو العناق في حق عليه ليقضينه إلى أحل يسميه : 

إلا أن يشاء أن يؤخره » فيموت صاحب ا حق قب لأت يحل الأ جل » وقد أوصى ال وصي 

» ركان عليه دين يحيط بماله » أ يجوز للوصي أن ينح ر الغرماء ولا يحنث في قول سالك 








a BÊ‏ رجعتها ؟ 
۳- مسألة : رجل له أم ولد » زوجها من رج لآنحر » فهلك الزوج والسيد ولا بطم 
آیهما هلك أولا ء فكم تكون عدة أم الولد هذه ؟ .. FE‏ 





١١46 


۵ مسألة : زوج رج لآم ولده » ثم مات الزوج عنها » فاعتدت عدة الوفاة نه حى 
انقضت ؛ ثم لم يصبها سيدها بعد العدة » حتى مات السيد هر الآحر » فهل عليها حيضة 
أم لا أم هي بمرلة أمهات الأولاد إذا هلك عنهن ساداق نآم لا؟ FT‏ 
۵ ؛ ١‏ - مسألة : إذا تروجت الأمة بغر إذن مولاها » وفرق بينها وبين زوجها » فك م تكون 
عنقا PEs ty a i‏ 


7 - مسألة : رجل تر وج امرأة ف عدا » فلم يجامعها ولكنه قبل وباشر وحسس ثم فرق 





ل 4 ١‏ - مسألة : رجحل اقدم مسكنه » فقال لامرأته : أنا أسكتك في موض عكذا وكذا ولس 


ذلك بضرر » وقالت ا مرأة : أنا أسكن في موض عآخر » ولا أريد منك الكراء فمن مهما 





١ 4‏ - امرأة طلقها زوجها ألبنة » فخالفت زوجها فحرحت فسكنت موضعا غير بيتها الذي 
طلقها فيه » ثم طلبت من زوجها كراء بيتها الذي سكنت فيه » وهي في حال علا » 
فهل على زوجها كراء بیتها ؟ .. 

۰ - مسآلة + رجل سافر بامراته ‏ أو انتقل با ل موضع سرى موضعه » فطلقها في الطريىق 





طلاقا لك فيه الرجعة » أو طلقها ثلاثا » فقالت الرأة : لا أتقدم ولا أرجع ولك نأعد 
في موضعى الذي أنا فيه » أ وأنصرف إلى بعض الدائ نأو القرى فأعتد فيها | يكوذ فا 


ذلك » أم أين تعتد هذه ال ؟ 






5١‏ - الآمة ا لروجة طلقها زوجها ألبنة » وکانت تيت عند أهلها قبل الطلاق : أيكرت فا 
على الروج السكن إذا بت طلاقها ؟ 


۲۵۲ - مسألة : ا لعتدة الى تسكن بكراء » إذا حرب مسکنها الأول » ق 





ثم حرحت من ا مسكن الثاني » فاكدرت مسکنا ثاثا » أ يجب عليها العد: 
بخ و تھ اوی انها ا و 





طلقها زوجها تطليقة بائنة » أو ثلاث تطليقات » وكسانت 
یف ما أ یکرن ها السك .. 
ع 2< - مسألة : الأمة الزوجة إن أحرجها ساداشا فسکنت مرضعا ء وطلقها زوجها 

السکین مع زرجها آم لا ؟ اه ی و و یاس O‏ 





۳۲۳ 


الفصل الثاني : في الأبمان بالطلاق » وفیه مسائل 





N1 


عه ١‏ - مسألة : قال رجحل لامرأته + أنت طالق إذا غدت ‏ فقبلته ا مرآة » | یکون ذلك نركا ما 





حعل لما من الطلاف ۴ ی 
- مسألة : قال رجل لامرأته » وهي غير حامل : إذا حملت فوضعت فانت طالق فا 
ا محكم في ذلك " . FESANE‏ 





۷- مسألة : قل رل ميقم ی اه وه وا م ذکسی 
وهي في العدة أنه لم يطلق إلا واحدة أو تین + فما لمکم في قلك گ ss.‏ ۳۷ 
۸- مسألة : طلق رجل امراته بالعجمية » وهو فصيح بالعربية »أ تطلق عليه امراته ام لا في 
قول مالك ره الله ۴ اه هم ی E‏ ا 
۹-سسالة : قال رجل لامرأته Re sk‏ ال ERS‏ يلزصه 
لك طلاق کاس لآملا ۴ .. 5 21111 
.۳۹ ا : نت ال ODES‏ تطلق عليه 
۴ کو ۳۷۷ 
- مسالة : قال رحل لأريع نسوة له E‏ » أو تطلیقتان » أو ثلاث أ وارسع » 
فما العمل في ذلك في قول مالك رحه الله ؟ 5 
۲- مسألة : إذا قال رجحل : إن مأتزوج من الفسطاط فكل امرأة أنكحها فهي طالق > 
في لله أن یتزوج من غيرها ؟ .. 
- مسألة : ملك الروج امرأنه أمرها فقالت : قد قبلت أمري » وم ترد بذلك الطلاق » ثم 
قامت من جلسها الذي ملكها الزو جآمرها فيه » فغصبها الزوج نفسها » فهل هي باقية 


ا 














على ملك أمرها حتى يوقفها السلطان أم لا f‏ 
۵ - مسألة : كتب رج لكتاب الطلاق ء وهو غير عازم على الطلاق » فأخرج الكتاب من 
يده » ] يكون عازما على الطلاق خر وج الکتاب من يده أم لا ؟ العا Be‏ 


+ - مسألة : الأمة إذا كانت نحت عبد » فأعتقت وهي حالض » فاختارت نفسها »أ يكره 
71- مسألة : الرجل إذا قرب لإقامة ا حد عليه » لقطع يد أو رج لأو جلد القرية » أو لد 
حد في الزنا » فطلق امرآته » ث مأقيم عليه ا حد فمات من ذلك » أ ترثه امرأته الطلقة في 
هذه ا حالة » في قول مالك رحه اله ۶ . اھ وچ ا FAP a‏ 
۷- مسألة : تروج رجحل امرأة وأمها في عقد متفرفة » ولا و مناج وقد دحل ما 
أو م يدخل بمما حتى مات الرجل » فما حكم صداقهما ومیرائهما منه » في قول مالك 


رحه الله ۶ leer‏ 7 


۱۰/۷ 


- مسألة : شهد رجلان على رح لأنه قال : إحدى نسائي طالق » فما العمل في ذلك في 


قول مالك رحمه الله ؟ 00١‏ 2 2< 2<2ةز2 2 2< 2 رب <ز <> < <ز ای A OOO‏ 






- مسألة : شهد رجلان على رجحل في جلس واحد أنه قال : إن دعلت دار عمرو بن 
العاص ضيه قامرآي طالق » شهد آحدها أنه دخلها في رمضان » وشهد الآح رأنه دحلها 
تی ذي ا حجة » أ یکود حانثا » فتطلق عليه امرأته ؟ 






۰- مسألة + رجلات شهد آحدها على رج أنه قال لامرأته : 
ال حر على الرج أنه قال لامراته : أنت على حرام : أكون شهادقما جائزة وتطلق 


عليه امرأته ام لا ۴ .. E saete‏ 





(۲۲- مسألة : رجل يشهد وحده » أو معه رج آحر ‏ على عبده : أنه طلق امرأته» ولعبد 


يكر ٠١‏ موز هذه الشهادة على العبد ؟ 5ك 
مما - مسألة : أقام الرجل على ال رأة شاهدا FERATA ella‏ 
یستحلفها له مالك رجه الله » ويحبسها كما صنع بالزوج ف الطلاق ؟ 
۲۷۳- مسألة : ا مرأة بي الکاح الشغار قب لأن يفرق بينها وبين زوجها » أ يق ع عليها الط لاق 


FAs 











» أم يكون بينهما ا ميراث » أم يكون فسخ السلطان تكاحيما طلاقا ؟ OOO‏ 
4 - مسألة : إذا قال رجحل لرج ل آخر : زوجي ابنتك عائة ديار » على أن آزوجك ابي 

شائ دينار » ودنع لكل واحد منهما بزوجته » أ يفرق بینهما أم لا في قرل مالك رحمه الله 

۳ خا 





الفصل الثالث : تي عقد التكاح ع وفیه مسائل ......... 










د١٠ -١‏ مسألة ٠‏ إن كان في أولياء ا جارية ¬ وهي بكر - أخ وجد واب نأخ » أ يجو 


ذي الرأي م نأهلها إياها ؟ OEE‏ 


۷۸ - مسألة : ey‏ خطبت إلى آبیبا ؛ فامتنع الأب من إنكاحيا أول ما خطبت اليه ۰ 
وقالت ال جارية وصي بالغة : زوجي فأنا أحب الرراج » ورفعت أمرها إلى السلطات + 1 


يكون رد الأب الخاطب الأول إعضالا ما » وتر للسلطان أن يزوجها ؟ مس هو م 


١ 


- مسألة : امرأة زوجها الأولياء برضاها » فروجها هذا الأخ من رجل » وزوحها هذا 
الأخ من رح لآخخر » ول يعل مأيهما الأول » وم يدخخل ها واحد منسهما أ يفسخ 
۸۰- مسألة : إذا رضي الول بعبد » فزوجه موليته » فصا ح ذلك العيد امرآته .................1-117 
فبانت منه » ث مأرادت الرأة أن تتكحه بعد ذلك » فأي الولي وفال : لست ها يكفء » هل 
للرلي أن يمنعه م نأن تتكحه أم لا ؟ و سوه مج امیس سیخ مس نی FF‏ 
۲۸۱- مسألة : استخلفت امرأة على تسيا رجلا فزوجها » وها وليان » أحدهما أفعد با من 
الآخر » فلما علما بذلك » أجازالنكا حأ بعدهما » وابطله آقعدها با رز لحا 
الأبعد مع إبطال الأقعد أم لا ؟ . Fe‏ 







۲ مسألة : أ يجوز للوص ى أن ينكح إماء الصييان وعبيدهم؟ . 





2۲۸۳ مسألة : أمر رجل رحلا أن يزرجه فلانة بالف درهم ؛ فذهب ا أمور فزوجه بالفي 
درهم » وم يعلم الزوج ما زاده انأمور » و تعلم الراة أن الزوج م يأمره إلا بالف » 
قدحلالروج ما » ثم قال الأمور ‏ لا والله ما أمرن الزوج إلا بالف » وأنا زدت الألسف 
الع فعلی من تکون الألف Fe age‏ 

۶ ۸- مسألة : تروج رحل امرأة بغير ولي أ یکره مالك رمه الله أن يطأها حنی يعلم السو 
بنكاحه » فإما أجاز وإما رد ؟ .. 


هم - مسألة : ولت امرأة أمرها رجلا » فزوجها بغي رأمر الولي » ثم رفعت الرأة نفسها أمرهطة 





إلى السلطان » قب لأن يحضر الوب » أ يكون ها ما يكون للولي من التفرقة أم لا ؟ PEs‏ 
7- مسألة : النكاح الذي يفسخ عل ىكل حال » إذا طاق فيه الرجل الرأة » قب لأن نسح 
التكاح ء | يقع طلاقه على ار ¥ PVs, f‏ 


۷- مسألة : ه لكان مالك hes‏ ریاس ود وگ AS‏ 
- مسألة : أمة بين رجلین زوجها آحدهما بغير إذن صاحبه ‏ فلما بلغ ذلك صاحبه از 
الزواج ء قهل جوز فلگ أملا f‏ ممم ممم ممم ممما ام ۳۹۸ 
۹- مسألة : الصغير إذا تزوج بغير إذن الأب » فأجاز الأب نكاحه » أ يجوز ذلك في قول 
مالك رحمه الله أم لا ؟ 
۰- الصبي الذي یقری على ا جماع مثله » إذا تزوج بغير إذن الأب » فدحل با مرأة وجامعها 
» أ يجوز هذا التكا حآم لا ؟ ی 








(4- مسألة : الكاتب يتزوج ابنة مولاه » أ يجوز ذلك في قول مالك رحمه الله 
-١ 41‏ مسألة : كم يتر وج ا حر من الإماء » في قرل مالك رحمه الله ؟ . 


۱۰۸8 


41 7- مسألة : أ يجوز للرجل وهو حر » أن يزوج والده أمته ووالده عبد ؟ سوسس 1 2 
44- مسألة : إذا ترو ج الرج لأمة على حرة » وكانت ا حرة بالفیار في الإقامة معهء فهل ‏ ها 
أن تختار فراق زوجها بالا 


۵- مسألة : غرت أمة من تسيا عبدا » فزعمت أنها حرة فاستخافت »أ يكون أولادهما 





من ا رارا أمأرقاء ؟ 
۲ مسألة : رج أخير رجلا آخ أن فلانة حرة » ثم حطبها فروجها إياه غيرالذ ي أخسره 


أنها حرة ؛ فولدت له أولادا : ثم استحقت أمة ؛ أ تحفظ عن الإمام مالك رمه الله أن 


ع 


الروج یرجم با مهر على الذي غره » وا يرجع على ا مرأة بقيمة الأولاه ؟ .... 
۷- مسألة : رجل تر وج ابنته 





داء قد علمه الأب » ما يرد منه ا مخرائر فدخحل جما الستروج 





» فرجع على الاب ب با مهر »أ یکون أن برجم على الاينة بشیء ها رحع به ارج 








.7- مسألة : رجل يتروج الرأة 





صننقة واحدة مع البيع أ ييطل نكاحه إذا كان قد دحل 
يما » كما يبطل قبل الدخرل ف قول مالك رحه الله ؟ 





"تم ةو زونك EEE E E‏ وا بو 














مها أقل من التعة أ يكون خا نصف مهر مثلها أم ا عة ؟ f‏ 
۲ مسألة : تروج رجل امرأة على عبد بعينه » فدفعه إليها فأعتقته : ثم طلقها الزوج قل 
البناء جا » وهي ميسرة أو معسرة » فيل يعتق العبد أم لا ۶ ا 





۳ مسألة : تروج رجل امرأة على أبيها » أو على ذي محرم منها » فعتق منها ساعة وقع 
اكاد » فطلقها الم لررج قبل البناء يما 1 يفضي العتتق م يرد ذو و الرحم الحرم ف[ قي اقب ۲ م 
۶ 2۳۰ مسألة : وهب رجل ابنته لرجل بعنداق كذا وكذا » أ قبطل هذا أم تععله تكاحسا في 


فول مالك رجه الله ۴ . 





: تروج رجا e aê e‏ رضي حكمه : 
أو على حك مأبيها » أ يجوز هذا النكاح وينبت آم لا ؟ OOO NEY‏ 214 
۳۲ مسألة ا سروب » فمات أحدهما قب لأن يعلم الوب بذلك 
التكاح 











۱۰۹۰ 


۳۷- مسألة : تزوج الکالب بغير إذن سيده بامرأة » ثم فسخ السيد نكاحه » فإن أعتق 
الكاتب يرما ما » | ترجع امرأة عليه بذلك لله رام لا f‏ سم ۶۱۸۰ 
۳۸- مسألة : مکاتب تزوج بغير إذن سيده » فلم يعلم السيد بتزويجه حتى أدى تابه » / 
يفسخ سیده نکاحه ام لا ؟ .. یج RRR‏ 
٩‏ ۳- مسألة تف a‏ : إن قد كنت 
جارية اشتراها » أ و آراد الابن شراعها نقال له والده : لا تطأها ؛ ان قد كنت وطتها 
بشراء » أو م يرد الابن شينا من ذلك ء إلا أنه قد مع نك م نأبيه » وکذب الولد الوالد 
في جيع ذلك » وقال : ما آردت بقولك أن تحرمها علي » فأراد ترويجها أو ضراعها أو 
وطاها » أ تحول بينه وبين النكاح والوطء » إذا اشتراها في قول مالك رحمه الله ؟ .......... 415 
١‏ - مسألة : ترو ج الرحل الآمة فقال لسيدها : بوئها معى بيتا » وخل بيني وبينها » وقال 
السيد : لا أحليها ولا أبوئها معك بينا » أو قال الزوج : نا آرید الساعة جاعها » وقال 
السيد : هي مشغولة في عملها » أ يكون للزو جآن يدعها من عملها » ويخلى ينه ربين 
جاعها ساعته » أو یعال بين الزرج وبين جماعها » وترك في عمل سيدها ؟ . 
۱- مسألة : أمة متزوجة باعها سيدها في موضع لا يفدر الز وج على جماعسها , أيكون 
للسيد الذي باعها من اهر شيء ؟ وهل ترى أن السيد قد منع الزوج بضع زوجته » حون 
باعها في موض علا بقدر الزوج على أذ يضعها ؟ . 
LBD E‏ ا 
رأسها : أم تجهر بلتلبية » أم ما حالها وما E gc‏ 
۳۱۳- مسألة : رحل قذف امرأة أجنبية » أيصلح للرجل الذي قذفها أن يتروحها - سواء 








تزوجتها » أ و كانت عنده 





ود 





ضرب حد الفرية أم لم يضرب - في قول مالك رمه الله ۶ و ل تا 
٤‏ ۳۱- مسألة + ا مرأة تدعي على الرحل النكاح » أو الرحل يدعي على الرأة التكاح هل 
جلف کل واحد منهما لصاحبه إذا أنك رأم لا۴ و 


ه | - مسألة : آقام رجحل البينة على الرأة أنها امرانه » وأقام رج ل یآخر البينة عل یآنها امران + 
ولا يعل مأيهما الأول » والرأة مقرة بأحدهها » أو مقرة هما جميعا » أو منكرة هما جميعل» 
فهل ينبت نكا حأحدضا » أو فسخان جیما ؟ 00 0 0000 
۲ 7- مسألة : ا مكاتبة إذا كان زوجها عبدا » هل جر على نفقة ولدها الصغار ؛ الذين 
۳۷- مسألة : الكاتب إذا كانت کتابته على حدة وكتابة امرأته على حدة » فحدث بیسهما 
أولاد » فعلى من ثققة الأولاد ونفقة لآم EV‏ 


1۰41 


۳۸- مسألة : إن كانت كتابة الأب والأم واحدة ء فحدث يينهما ولد » فعلى مسن تکون 


نفقة الأولاد والأم ؟ 











م - مسألة ا و ای Pgs EA‏ 


۳۵ مسألة : رجل له زرحان » فسافر بإحداها في ضيعنه وحاجته » أو غزا يمسا » ثم قم 
على الأخرى » قطلبت منه أن يقيم عندعا عدد الأيام التي سافر مع صاحيتها » هل يلزه 


القضاء أم يستأنف القسم بينهن ؟ مو و عت ا 










۳۲۵- مسألة : أقام رجز - متعمدا ظلما - عند إحدى زوجاته شهرا » فرفعته الأأحرى إا 


السلطان » وطلبت سه أذ يقيم عندعا بقدر ما ظلم به عند الأخرى > .... 


أيكون ذلك فا ام لا » وه يجيره السلطان عل أن يقيم عندها عدد الأيام الي ظلم فیها ؟ ...2۳۳.۰ 
قول مالك رحمه اله أن يترو ج الرجل امرآنين في حفدة واحدة گم 9 ينوع 
شأربع نسوة في عقدة واحدة » وسمى مه ركل واحلة مهن 3 





۸- مسألة : افرحل يترو ج الرأة وابتيا ف عقدة واحدة » ويسمي لكل واحدة منهما صداقا 





» ولم يدل بواحدة منهما » فإذا فرق بينه وبينهما » أ يكون له أن يتزوج الام منهما ؟ ...۶۳۵ 


۹- مسألة : الرجل يترو ج الرأة » وعنده أختها منك عينه » وقد كان بطزها » أيصلح له 





۳۳۰- مسألة : طلق رجا ل امراته تطلقة ء ثم ثرو نها » فقالت المرأة : م تقض عدت : 





وقال الررج : قد أحورتي أن عدتك قد ۷ : القول قول من منهما ؟ ls PIN AMIE.‏ 
(۳۳- مسالة : تزرج صي لم يحتلم » وب بامرأته وحامعها » هل يجب جماعها ا مه رآم لا ۴ ٤۳۸.‏ 
۳۳۲- مسألة : اتخصی تاه كم الذكر » إذا آصاب امراته » هل يخصنها أم لا ۴ یه موی ۳ 3 


دا 


۳۳۳- مسألة : تزوجت امرأة خصيا » وهی لا تعل مآنه حصي » فكان يطؤها قرطت اه 
حصي » فاختارت فراقه » | یکرن وطؤه ذلك إحصانا في قول الإمام مالك رحمه الله ؟ .... 41-4 
۳۳۸- مسألة : امرأة طلقها زوجها ألبنة قبل البناء ها » فتزوحت غيره » فلم یدحل 14 حى 
مات » فادعت امرأة أنه قد جامعها وم ين با » قالت طرقني ليسلا فجامعيي : أيحلها 
لزوجها الأول أم لا ؟ ی <ز <ز ز<ز ز ز ز ز ز 2 و ز ز ا مسا ییا 
۳۳۵- مسألة : السلم يتزوج السلمة ء ویدحل بما » ثم يرتد أحدما عن الإسلام » ثم يرع 
إلى الإسلام » فيزتي قب لأن يتزوج من بعد الردة » أ يكون حصنا يرج مأم لا برح م؟ ..... 44۱ 
۳۳۲- مسألة : تزوج نصران نصرانية على م رأو على حر رو بغير مهر أو اشستر ط أن لا 
مهر نما » وهم يستحلون ذلك في دينهم فأسلما » أ یثبت تكاحهما » وما ا مكم في هذا 
یر روهار مسحو وي ما عا نع عو ارده وح هو عم عي مع 
<< !- مسألة : ا خربي يخرج إلينا بأمال فيسلم » وقد حلف زوجة له تصرانية في دار ا مسرب + 
فطلقها بعد إسلامه ء / يق الطلاق عليها في فول مالك رحه الله ؟ 5 
۳۸- مسألة : الصبي الذمي يزوجه أبوه ذمية أو بحوسية » فيسلم الصبي » أ يكون إسلامه 
إسلاما تقع فيه الفرقة بينه وبين امراته » في قول مالك رجه الله ۴ ل 
۳۳۹- مسألة : وقع زوحات في السي » ولکن سي الزوج قبل ؛ ثم سبيت ا مرأة بعد ونلك 
قب لآن یقسم الزو جآو بعد ما قسم أ یکونان على تکاحهما آم تتقطع العصمة بینسهما » 
حين س يأحدهما قبل صاحبه ؛ فيكون السبي هدما للنكا حم لا ؛ في قول مالك رحمه الله 
۰ - مسألة : زوحان نصرانیان وقع السبي على الروحة » وقد أنى الزوج ‏ إى دار لاس لام 
مسلما » أ وأتى بأمان فأسلم » هل تتقطع العصمة بينهما آم لا في قول مالك رجه الله ؟ ..۶۷ 5 
١‏ ۳۵- مسآلة : الرأة تسبی وها زوج » ماذا يجب عليها » أ عليها الاستبراء أم العدة ؟ ........../4 5 
7 - مسألة : ا لرأة تسبی وها زرج » فهل يكون ها على زوجها الصداق الذي سمی فا »> 
وم اتوك ة لاني هي صازت لیف fy‏ سوس وجو مم4 
۳۳- مسألة : الذميان الصغيران اذا تزوجا بغير إذن الآباء » أو زوجهما غير الآباء فأسلما 
بعد ما كيرا ء أ یفرق بينهما أم يقراث على نكاحهما ۶ e‏ 
ع ۳- مسألة : سبيت امرأة ثم قدم زوجها إلينا بأمان أو سبي » أ نكون زوجته أم قد انقطعت 
۰ ۳- مبسألة : إذا قسم الفنم في بلاد ا خرب » فصا ر لرحل في سهامه جارية » فاسسحمرآها في 
يلاد ا حرب بحيضة » ا يطيرها آم لا في قول مالك رحمه الله ؟ و 


4 


44a. 








+ع - مسألة : امرأة من غي رآهلل الكتاب » سبيت فحاضت ثم أحايت إلى الإسلام بعد 
الحيضة » أ يجزئ السید تلك ا خيضة من الاستبراء » في قول مالك رحمه اله ۴ ی اهاز 


بوم !- مسألة : إذا ارتدت الزوجة » أ تتقطم العصمة فيما يينها وین زوجها ساعة ارتداده دم 





۳۹- مسألة : رجل طلق امرأته وهي أمة لقوم » فقال السزء 





وصدقه السيد » وأكذبّه الأمة » أ يقب ل قرل الزوج ولسید في هذه الرجعة أم لا ؟ ........ 5245 
۳۰- مسألة : نالع رجش امراله على شرط : إن أعطته الرأة عبدا » زادها الرو جألف درم 


ءآ جور هذا للخل م آم لا ؟ ¢ 





۳۵- مسالة : أنكح رج لأم وده : وهر جاه ۳ aE‏ اقا 
۳۲- مسالة : هل ا مد والعم والآخ وابن الاخ » يجعلون في ا حضانة مع الأععست والعمة 

وينت الأخ » عة العصية ام لا ؟ تح سوه علي اه لاك ار نا لوقا وه ةل 

۳۳- مسألة : الزمتى واجانین من ولد الرجل ال ذکور » احتلمین | 


وصاروا رجالا » هل تلزم الأب تققته مام لا ۴ . 












> ۳۵ - مسألة : إذا بل ع أولاد الرج ا حد مأصحاء ء رآ زمنو! أو جنوا بعد ذا 


مل 





حرجوا من ولاية الأب » فيل يعودون إلى ولايته » فتلزمه تمقتهم ؟ 
٣٠١‏ - مسألة : م کال له مسکن من الآباء » أ يفرض نففته على الولد أم لا في قول مالك 








رجه الله ؟ ..... 


7 !- مسألة : الوالدان إذا کانا معسرين » والولد غائب وله مال حاضر » عرض 





بعديهما السلطان على ماله أم لا ؟ ما ول o‏ 
١ه‏ - مسألة : هل يجبر الكافر على نفقة ا مسلم » والسلم على نفقة الکافر آم لا © 





رد - مسألة : أ بر الأب أن یدفع نفقة ولده الأصاخر إل أمه مآم لا ؟ مس و مس سو مگ 
الفصل الرابع : في التخبير والتمليك وفيه مسائل متع ا برام عام م ری 
3 - مسألة + قال رج 


١ 





+ ارت تقس إن دحلت على ضرت / 
يكون هذا قطعا خيارها أم لا ؟ aa‏ و 13۳1۳ 
١‏ - مسألة + قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شنت » أ يكون ذلك ها إن قامت مسن 


حلسها » في قول مالك رحمه الله أم لا ۴ املعو اسان ماوت سواط eee‏ 


ل 


۳۱- مسألة : قال رج ل لرجل : ير امراي » وامرأنه تسمع فقالت : قد اخترت نفسي »> 
قب لأن يقول ا الرجل : اختاري » أ يكون فا ا لخا رأم لا ؟ Ea‏ 

۲+ - مسآلة : ملك رجل رجلي نآمر امرأته » فطل قأحدها » وم يطلق الآخر » اتطلق عليه 
امرأته أم لا ۳ .. 
۳۳- مسألة : قالت امرأة لروجها : قد وله ضقت من صحبتك ؛ فلرددت أن الله فرج لي 
منك » فقال ها + أنت بائ نأو حلبة أو برية أو باتة » أو قال : أنا منك عل يأو ... 

بر يأو بائ نأو بات » ثم قال : أرد به الطلاق » وأردت أنها بائن بي وبينها فرجة » ولست 
آنا بلاصق با ء ‏ يقب ل قوله ویتری في هلا ام لا سس مرا 

ع - مسألة : قال رجحل لامرأته : أنا حلي » آ وأنا بري » أ وأنا بائن » E.‏ اش 
: منك » أ تطلق عليه امرآنه » أم يجع ل له نية ؟ ... 
د <- مسألة : قال رجل لامرأته : قد حليت سبيلك ؛ وم يكن دحل ها » فك م تحسب عليه 
» واحدة أم اثنتان أم ثلاث ؟ .. 
۳۲- مسألة : قال الرجل لامرأته : أنت طالق اعتدي » فكم تحسب عليه ؟ . 

۷- مسألة - قال رحل لامراته : أنت طالق » وليس عليه بينة » م يرد الطلاق بقوله : أنت 
طالق » وإنما أراد يذلك : طالق من وثاق » | ينفعه ما أراد ويتوى ام لاس۶1۹ 
+ - مسألة : قال رجل لامرأته : أنت طالق الطلاق كله » فكم تحسب عليه ؟ ..............51 5 
الفصل الخامس : في الرضاع وفيه مسائل 
4 مسألة : الصبي إذا حقن بلبن امرأة » هل تفع ا حرمة بينهما بهذا البن الذي حقن به في 
قول مالك رحه الله ام لا ۴ .. 





عع هگ 

















۳۷۰- مسألة : امرأة كانت ترضع ولدما من زوجها فطلقها » فانقضت عدتها » فستزوحت 

غيره » ثم حلت من الثاني فأرضعت صبيا » لمن لین الذي أرضعت به الصي » أ للسروج 

الأول أم الثاني الذي حملت مه ؟ . EF SEES ET‏ 
۱ ۳۷- مالة e a:‏ ان ان بره 00 

» وهي تحت زوج » أ يكون اللبن للرو جأم لا ۽ في قول مالك ره الله f‏ .مسمس الاك 
۳۷۲- سلة : امرأة تحلب من دیها لبنا فتموت » أو ماتت فحلب من ديها لبن » قفأوجر 

بللین صي ؛ اتح لللدرمة عاق قول مالک ريه الله E a‏ 
۷۳- مسألة + آقرت امرأة فقالت : إن هذا الرج لآخحي من الرضاع » وشهد بذلك شهود » 

ثم انكرت بعد فتروجته » والزرج لا يعل مأنها كانت أقرت به » أ يقر هذا التكا حآم لا ؟ ۶۱۷4 


۱۰۹۵ 


۳۷۵- مسألة : تروج رجل امرأة كبيرة ودحل ها » ثم تزوج صبية صغيرة ترضع » فأرضعت ها 
امرآته الكبيرة الى دحل با » بلبنه أو بلبنها » فحرمت عليه نفسها » وحرمت عليه - أيضا 
- الصبية » أ يكون للكبيرة من مهرها شي ء أم لا ؟ 1 1 1 1 هه دنه سک( 
۳۷۵- مسألة : صبیتال غذیتا بلبن بميمة من البهائم » أ تکونان آنحین » في قول الإمام مالك 





رحمه الله آم لا ۴ 





۳۷۹ مسألة : لبن امرأة صنع فيه طعام حتى غاب اللبن في الطعام » فكان الطعام الغس الب + 
واللبن لبن امرأة » ثم طبخ على النار حتى عصد وغاب اللبن ؛ أو صب ماء حتى غاب 
اللبن وصار ا ماء الغالب » أو جعل في دواء فغاب اللبن في ذلك الدراء ‏ قأطعم العبى ذلك 


كله أو سقيه » أ تقع به لحرمة أم لا ؟ .... 





۷- مسألة : طلق رج لامرأته تطليقة يعلك الرجعة ها على من یکون رضاع الي : 


قول مالك رحه الله 9 .. 





الفصل السادس :فى الظوان والایلاء وف اا ا a‏ 
۳۸ مسالة : رجل قال لامراته : 
یکون مظاهرا أم لا ؟ .... 





۳۷۹- مسألة : فال رحل لامراته : أنت علي كفلانة الأجنبية »| یکرن مظاهرا أم لا في قود 


مالك رحمه الله ۶ 






۳۸۰- مسألة : قال رجحل لامرأته 
اک ی 


۳۸۱ مسألة : قال رجحل لامراته : آنت على کظه رآمي » ثم قال لامرأة له آحری : وانست 


علي مثلها » أ یکون مظاهرا منها أيضا أم لا 





۳۳ مسألة : زوجان جرسيان أسلم الروج ا مجرسي » ثم اهر من زوجته ا جوسية قبل أن 
تسلم هي » فعرض عليها الإ ملام فأسلمت مکانها » بعد ما ظاهر منها » أيكون مظاهرا 
منها في تقول مالك رحه الله آم لا 9 .. 





5 - مسألة : رجل له أن يطعم في الکفارات : فأطعم ا خبز وحده » أ يجزئ ذلك في قول 
مالك رحمه الله ؟ .... 





۱۰۹ 


د !- مسألة : رجحل عليه كفارتان مفترفتان » کفارة عن ظهار » وكفارة عن إفطار رمضلت 
» أ يجزئه أن يطعم مساكين بكفارة الظهار - الیرم مثلا ¬ وغدا يطعمهم بكفارة [فطسار 
۹ مسألة : رج لآعتق عن ظهار عليه نصف عبد لا مال له غيره » ثم اشترى بعند ذلك 
النصف الباقي فأعتتقه عن ظهاره »أ يجرئه أم لا امح صو PRESSES‏ 
۷- مسألة : ا خصي ابوب » أ رئ ف الكفارات في قول مالك رحه الله ؟ ............... 817 
۸- مسألة : رج ل أعتق عن ظهاره » أو في شيء من الكفارات » عبدا مقطوع الأذنين » 


هل يجزئه ذلك في قول مالك رحمه الله ؟ 20 





8-- مسألة : أعتق رجل عيدا من عبيده » عن رجل عن ظهاره » أو عن شيء من الكفلوات 
ء فبلغه فرضى بذاك ۰ يجرئه ذلك عن ظهاره ومن الكفارات التي وحبت عليه » في فول 
مالك رجه الله ؟ سیم 
-!- مسألة : رجل شاهر من امرأنه » وه رم نلا يجد رقبة » وتعين عليه الصوم فمسرض »أ 
يجوز له أن يطع مأم لا ؟ 
۳۱- مسألة : قول الله تيارك وتعالی في كتابه  :‏ فمن م یستطع فإطعام ستين مس كينا 1 
كيف هذا الذي لا يستطيع » ومن هر ؟ ی 
« ؟- مسألة : آلى رج من امرأته » وهي صغيرة لا يجامع مثلها »أ يكون موليا ام لا يكون 











۳- مسألة : الشيخ لكبير الذي لا يقدر على ا جماع » إذا آلى من امرأته » آیوفف بعد 
الأربعة الأشه رآ لا في قرل مالك رحه الله ۴ و رو هس یز 
الفصل السايع : في اللعان وفیه مسائل مس Eine‏ 
ع ۳- مسألة : رجحل حملت زوجته » فنفى ا حمل وم منه » كيف يلتعن ؟ ....... 
۵- مسألة : رجل مسلم يلاعن زرجته التصرانية » وهي تلتعن في كنيستها حيث نعم » 
فهل يحضر ال رح موضعها » حيث تلتعن في كنيستها ؟ .... 
1- مسألة : رجحل ولدت امرأته ولدين في بطن واحد » فأقر بالأول ونفی الآحر »أ يلزمسه 
الولدان جميعا ويضرب ا حد آم لا ؟ .. 











۲ مسألة : قدم رجل من سفر » فولدت امرآته ولدا فلاعنها » ثم ولدت بعد ذلك بش‌هر 
أ و آقل ولدا آحر ء أ يلتع ن له أيضا آم لا یلتعن 9 
۸ مسألة : قذف رجحل امرأته ثم طلقها » فبانت سنه وتروت الأزواج » ثم رفعضه ال 


AE 





السلطان » ]ده أم ماذا يصنع به ۴ 44¥ 





1- مسألة : قال رجحل : وجدت مع امرآتي رجلا في حافها , أو وحدتها وقد تحردت لرحل 
» أو وجدتها مشاجعة لرجل في محافها » عريانة مع عريان » أ تلتعن الرأة أم لا في قول 





> مسألة : لاعن رجل امرأنه بولد ففاه » ثم زنت الرأة بعد ذلك » فادعى ا ملاعن ولله‎ -4 ٠ 
ESERO أ تضربه ا حد أم لا تضربه لرناها ؟ لاه نرت‎ 
مسألة : الزوج الذي لاعن امراته » وانتغى من حملها » فولدت ولدا ثم ادعاه الزوج بعد‎ - ١ 
ما ولدته » فحلد ا حد وأ حق به الولد » أ يجعل للروجة على الروج نفقة ا حمل » إذا‎ 
طلبت ذلك الرأة آم لا ۶ ی‎ 


۳ - مسألة : لم قاتم في اللاعنة : إنها لا متعة ها » وهي ليست كا مختلعة » فلا تعطی 





1 ةوالع تداعتسا كاه مه مه لاعن وود چیه‎ e اما وود وكوي يجيي‎ PF 


الفعل الثامن : في الاستبراء وفيه مسائل 








۰۳ > - مسألة : كاتب رج لأمته ثم عجزت » أ عليه أن يستبركها ؟ ... 
کوک ما 


الة : رهن رجحل جارية فافتكها »أ یکرن عليه استبراؤها في قول مالك رحمه الله ؟ 5۰۲ 


۰۵ 4- مسألة : اشترى رجل من عبد له تاجر جارية » أ يجب عليه الاستعراء ؟ .. ماه 





> - مسألة : اشترى رحل جارية » وقد أقر سيدها البائ أنه قد كان وطئها » وتواضعاها 


للاستراء » أو ثم يقر السيد البائع بالوطء وم جحد » أ يجوز للمشتري أن يزوجها في قول 


جني 





. ع - مسألة : رجل عنده أحتان ملك اليمين » فأبقت إحداهما » أ وأسرها أل العسرب + 


إطعهما حميعا » ] يز له أن يطأ أمها الى بقيت آم لا ؟ PES‏ 





الفصل الأول : في عتق التطوع والمكاتب » وفيه مسائل resa‏ 
۸ - مسألة : عبد حلف فقال : كل ملرك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر » فأعتقه سيله » 


فاشتری 


رقيقا في التلانین سنة » أ بعش عليه أم لا ؟ 1[ 1[ 0 هه سجن 6 





؟ - مسالة + الرحل يفول لعبده : لا سیل ي عليك » أ و لا ملك لي عليك » آیمتق البد 


.. FAR 





٠‏ 4- مسألة ٠‏ آمر رجل عبده أف يبيع سلعة من السلع » فبا ع السلعة ولعش الرجل العبد » ثم 
اعترفت بالسلعة التي باع العبد » فأراد الشتري أن ينبع السيد ويرد عتق العبد » أ يكون 


له ذلك آم ۷ا ۴ را 111 و سیک ره 


1۹A 


١‏ | 4- مسألة : دبر رجحل عبده » وله مال وعليه دين يغنرق ماله » أو يغترق نصف عبده هسذا 
الذي دبره ‏ ] بياع العبد الذي ديره في ديه أملا ؟ ن 

۲ 4- مسألة : رجل اشترى والده أو ولده ء على أنه با خيار ثلاثا » | یمق عليه في قول سالك 
رحمه الله أم لا ۶ BERNESE SESE E‏ 

-٣‏ مسألة : عبد / يأذن له سيده في التجارة » وهو حجور عليه » فذهب فاشترى ابن 


ارسي + [81 





١ 6‏ غ- مسألة : رجل قال لعبده ات خوج رباكا ل کرو ی سل 
أديت إلي ألف درهم فانت حر » أ يرذ له أن يبيعه أم لا في قول الإمام مالك رحه الله ۴ ۵۱۰ 
٥‏ - مسألة : الرجل يقول لأمته : کل ولد تلدينه فهو حر » فحملت في صحة السيد »> 


سیده » أ یعتق الاب نأ ام لا ۴ 


فولدته ولسید مریض » أو ولدته بعد مرت السید » أو حملت به رالسيد مریض ؛ فولدته 

ولسید مریض » أو ولدته بعد مرت السید ء ‏ یکون الولد حرا أم لاگ اة 
١‏ 4- مسألة : قال رجل لامته : ما في بطنك حر » فلحفته دين یفترق ماله » وقيمة الام آکشر 

من ذلك » وم يقم عليه الغرماء حتی ولدت الرلد » ۲ تا یت 

قبا ع الم وحدها في قول مالك رجه اله ۴ , و و مه و هم e‏ وه[ ها 
۷- مسألة : هل وصية الستکره بالعتق جائزة أم لا في قول مالك رهه لله ؟ م2۱۲۰ 
۸ 4- مسألة : هل السجن ژکراه في العتة ی » في قول مالك رحمه الله أم لا ۴ .. 
8 4- مسألة : دفع عبد مالا إل رحل على أن يشتريه ويعتقه ؛ ففعل الرحل وأعتقه لمم 

ا مشتري أداء لثمن مانية » أ يرجع الشتري على العيد بشيء من اللمن الذي غرمه ثانية ؟ ,۵۱۳ 
۰ 4- مسألة : قال رجل لعبده : أنت حر على أن تدفع إلي عشرة دناتير » فقبل العبد ذلك + 

أ يكون حرا الساعة » أم لا يكون حرا حتى يلقع الدثائي رگ E‏ 
٠١١‏ 4- مسألة : الرجل م نأهل العسکر من له في الغنيمة نصيب » يعتق جارية من الغيمة »أ 














يجوز عتقه فيها أم لا ؟ AREER ae SSSR Koa‏ 
٠١١‏ 4- مسألة : رجل مثل بأم ولده » أتعتق عليه أم لا في قول مالك رحمه اله ۶ Pease‏ 
٣‏ - مسألة : رجل مثل بعبد عبده » أو مش بعبيد أم ولده » أ یعتقون عليه في قسول مالك 

21 ا سس سا اب سوه سس یس‎ a 
مسألة : رجحل مثل يعبيد مكاتيه » أ يعتقون عليه ؟ سس الا‎ - ٤ 


۲۰- سالة : صى صغير في يد رجحل » فقال الرحل TERE‏ انا 
حر » وما أنا لك بعبد » فالقول قول من منهما ؟ 





168 


+ 4 - مسألة : رجل ادع ی أن هذا الرجل عبده » وأقام شاهدا واحدا على ذلك » أيحلف مسح 
شاهده » ويكون الرجل عبده في قول مالك رجه الله ؟ Rate‏ 

۷ - مسألة : العبد يكون بيد رجل ؛ فيسافر العبد أو يغيب » فيدعيه رج لآخبر » والعبد 
غائب » فيفيم البينة على ذلك العبد أنه عبده : أو كان متاعا أو حيوانا بعينه في يد رجحل » 


فيقيم البينة على ذلك التا ع أو ا حيوان أنه له » أ بقبل القاضي بينته على العبد وهو غائب 


ء أو على امتا ع واحیوان ۴ و سم ها اع 
۸- مسألة : قال رج : قد أعتقت عيد يآمس » فبنت عتقه على مائة دینار جعلتها عليه 
» وقال العبد : یل بتت عتقی على غير مال » فالقول قول من منهما ؟ که دیق 


- مسألة : شید شاهدان على رج لأنه أعنق عبده » فأعتقه السلطان عليه » ثم رجعا عن 














شهادهما » فهال يضمنان قيمة العبد للسيد آم لا ۴ ... 3 
4- مسألة : كاتب رج لأمته على ألف درهم ؛ بحمها عليها » على أت يطأها ما دامت في 
الكتابة »أ يجوز ذلك أم لا ۴ 1 2۳۱ 
41-1 - مسألة : العبد بين رجلين يكاتيانه جيعا » فطلب آحدهما إل صاحبه » قي أن يأذن لهي 
آحذد جمیع نصيبه » قب ل أن نط حومه » يعجله له الکاتب » ففعل به صاحبه ذلك » ثم 
عجر عن نصيب صاحبه »أ يرجع بحصته على صاحبه لعجز ا لكاتب ؟ لسع سي اه 


47٠‏ - مسألة : الرجل يكاتب عبدين له كتابة واحدة » ويجعل نحومهما واحدة » إن أديا عقا 





» وا عجرا ردا ف الرق » فادی 


احدها الكتابة حالة ء أله أن يرجع على صاحبه بحصته 





۳- مسألة : کاتب رجل عيده على نفسه + وعلی عبد للسيد غائب » ف أي الغائب أن 


يرضى كتابته » وقال هذا الذي كاتبه : أنا أؤدي الكتابة ولا آعجر » أ يدنجل الغائى میب 


ه41 - مسألة : وطئ رجل مكاتبته » أ فيكون عليه ما نقصها أم لا ؟ 





7 4- مسألة : ا مكاتب إذا باعه سيده » تم أعتقه الخحري » ۲ يرد عتقه ام لا گ ی ۲ 
۳۷ اة ٠‏ جوز للوضي أل یکاتب هید مهام ۳ سم سس ماه 


4 - مسألة : مکاتب قال لعبد له : إذا جتني بالف درهم » فانت حر ء أ يجوز ذلك له أم لا 


۱ 


“Er‏ مسألة : أسلم عبد النصران » فكاتبه النصراي يعد ما أسلم العيد » أ تجوز هذه الكتابة 


۰ 4- مسألة : اختلف السيد والعبد في قدر النجم » فقال العيد : يحمت على كل شهر مائق » 
وقال السيد : بحمت على كل شهر مائتين » القول قول من منهما ؟ .... 
۶۱ ۶- مسألة : الرحل يكاتب عبده » على أن السيد باخيار يودا أو شهرا » أو عل ى أن العبد 
لبان فاو فراع رز الک باعل a‏ بو و مم 
۲ - مسألة : ارهن السيد من مكاتيه رهنا بکتابته عند ما كاتبه ؛ وقيمة الرهن والكتابة سراء 





: وه وما يغيب عليه السيد » فضا ع عند السيد » أ يكون السيد ضامنا لذلك ؟ مي 


۳ 4- مسألة : اشترى الکاتب أباه واببه » بغير إذن اليد » فتجرا رقاسها » بغير إن الک لتب 





: يجوز شرا ؤا وبيعهما ومتاستیما » بغير اذل انکاتب أملا ؟ arl.‏ 
؟ ؟ - مسألة : الکاتب يشنري أبريه » أ يدنحلان معه في الكتابة ام لا ؟ RP Elec‏ 
۵ - مسألة : اشترى الكاتب ابنه بغير إذث سيده » أ يدل معه في كتابنه أم لا ؟ ا 


1 4 - مسألة : مکاتب ولد له ولدان في كتابته » ث مكبر فاتظذ كل واحد منهما آم ولد » فاد 
مات أحد الولدين قبل الأداء » فترك أم ولده فقط : ورم يرك ولدا » وقد هلك والده قبلى 
ذلك » فما حال آم ولد الابن ا ليت ۶۴ لمم اد ا لمم كام EAS‏ 01 
“Ev‏ مسألة : عبد كاتب على نفسه وعلى أخ له صغیر لا يعقل ؛ ثم بلع الصغير فهلك ع نأم 
ولد له » لا ولد معها » أو هلك الذي كاتب ع نآء ولد له » لا ولد معها فما حال آم 
الولد ؟ تومه 
الفصل الثاني : ني المدبر وفيه مسائل . .. 111 








۸ 4 - مسألة : قال الرجل لعبده : آنت حر بعد موق » إن كلمت فلانا فكلمه » أيكون حرا 





بعد موته ؟ .. 
8 4 - مسألة : قال رجل لعبده : آنت حر بعد موت بيو مأو يومين » أو شه رأو شهرين 7۰ 
يكون هذا تدبیرا في قول مالك رمه الله » أم يكون معتقا إلى أجل من جمیع الال ؟ 
۰ - مسألة : أحاط الدين برقبة ا مدبر ؛ فباعه السلطان ثي الدين » ثم طرأ للميت مال »أ 





یقض الي عأم لا ؟ بش 









١ه‏ 4- مسألة : عبد بين رجلین » دب رأحدهما نصییه » وتمسك الآحر بنصیبه فلم يدبر وراد 


الستمسك أن بیع نصييه » فأعلم ا لشتري أن نصف العبد مدبر » فقال الشتري للعبد 7 


۱۰۱ 





مسألة : باع رجحل مديرة » فأصايما عند ا مشتري عيب » ثم علم بقبيح هذا الفعل فرد 
البيع »أ يكرن للبائع على الشتري قيمة ما أصاها عنده من العيب والتقصان في اليدن أم 
نه 
الفصل الخالت : في أمهات الوا 

٣د‏ - مسألة : الرجل يطأ أمة مكاتبه نتحمل » فجاءت بولد ‏ آ يعتق الولد أم لا ؟ و الوه 







لاد وفيه مسائل .... 


ألة : الآب إن وط آم ولد اينه » أ تقوم عليه أم ماذا يصنع به » في قول مالك رمه 


1 








522 - مسألة : الرجل إذا ارتد » وله آمهات آولاد » فحرمن عليه في حال ارتداده »أ یقن 


عليه إذا وفعت ا خرمة آم لا ۴ او 








2- مسألة + كاتب رج لآم ولده » ففانت الكتاية بالآداء ؛ | تخقها آم لا بر ۲ که 


مسألة : آعتق رح آم ولده على مال يجعله علیها ديا برضاها ء أو بغر رضاها :أ 





مها ذلك أم لا في قول مالك رحمه الله ؟ 7 ز ز ز 7 ا 
إرد - مسألة : قال رحل * في اب نأمة رجحل : هذا ابي » زوجن الأمة سيدها » فولدت أي 

هذا الولد » فكذبه سيدها » أ يكون الولد ولده أم لا ؟ 0 
3 4- سألة : ادعى رح ل أولاد أمة رحل » فقال لسيدها : زوجت يأمتك هذه » وولدت 


هیلاء الأولاد مني : فكذبه السيد وقال : ما زوجتك ولا هؤلاء الأولاد منك فاشتراهم 





آمهم ۶ | یت سهم مهم لا گ سس که 
.+ - مسألة : اشتری رجل جارية من رجل ؛ فجاعت بولد عند الشتري » لش ما لد له 


هذا الذي ادعاهم + واشتری / 








الات وقاوطاء تباقر e‏ | يكن معزاه را املا فأ أ ea‏ 
۱ > - مسألة : باع رجل جارية » فولدت عند الشتري » فمات ولدها » وماتت ا جاريسة + 


فادعی البائع ولدها بعد موقها » أ يرد البي عأم لا ۴ 






+ 4- مسألة : اشتری رجحل جارية » فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر » فادعاه الشحری أ 


تضربه ا حد لقوله : ولدي » وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر » في قول مالك رمه الله 





4۲۳ - مسألة : الط رجز لقيطا » فجاء شحص فادع ىأنه ولده » فأقر الذي بيده اللقيط أو 


جحد » أ یفع اقراره ار جحرده أم لا ؟ 









> * 4 - مسألة : التقط رجحل لقيطا » فادعاه ه ولنفسه » 
< + - مسألة ٠‏ قالت أمة لسيدها : ولدت منك » وأقامت شاهدين على إقرار السيد بلوطء + 


وأقامت امرأة واحدة على الولادة » أ يحلف السيد أم لا ؟ عودوة سس ی 





۱۰ 


71 - مسألة : أمة بين مسلم ونصراق ء أو بين حر وعيد » فادعيا جميعا ولدها » فما العمل 
في ذلك ؟ 
۷ - مسألة : 






أمة بين رجلين » جاءت بولد فادعاه ا موليان جميعا » وأحدهما مسلم » والأخر 
نصران » فدعي هذا الولد القافة » فقالت القافة : اجممعا فيه جميعا » وهو همسا فقال 
الصبي : أنا أواي التصران » | تمكنه من ذلك ام لآ گ م 
+ 4 - مسألة : أ حقت القافة صبيا برجلين » فمات الصبي قب أن یرال واحدا منسهما وقد 






وفع له سال » فمن برثه تهما ۴ .. 


۷۰- مسالة : أمة وطتها شریکان » هذا في طهر وهذا في طهر آحر » فأنت بولد لستة آشهر 


فصاعدا » أ فيجعل مالك رجه الله على الآخر نصف الصلاق ل تقد 
۷ - مسألة : أمة بين رجلین » وطیا آحدها فلم تحمل » ثم لزم تقوعها عليه » فمتی تقوم 





إذا هي م تحمل في قول مالك رمه الله » | يوم وط ی آم يوم يق وسوا ؟ 
القصل الرابع : في الولاء وائواریث وفیه مسائل 2 ببس 


۴ - مسألة 








57 
۷۳ - مسألة + ا أ حرة تحت عبد رجل ء أعتق الرجل عبده عنها من غير سواها : يقسد 
یکاح ام لام رساي وس و ان مدو وص ومسو ودب النصع او مسد وجي كلقة 


4+ - مسألة : امرأة حرة تحت عبد » قالت لسيد زوجها : أعتق زوجي عني » بألف درهم » 


أ يفسد التكاح في قول مالك رحمه اله أم لا 





۷۵ - مسألة : اشترى رحل عبدا من رحل » فشهد هذا الشتري أن البائ عكان قد أعتقه » 
والبائع ینکر » قلمن یکوت وله ؟ سس ..... 
۷۲ - مسألة : امرأة م نأهل ا حرب قدمت بأمان فأسلمت » فسيي والدها بعد ذلك فاعتق 
وأسلم » أ يجر والدها ولاعها في قول مالك رحمه الله ؟ .... 
۷- مسآلة : شهدت النساء على السماع في الولاء ؛ ‏ تمرز شهادقن في قرل مالك رمه 
الله ۴ .. 


8 








Foca 





۸-مسالة + شهد شاهد واحد على السماع » أن هذا ا ليت أقر قبل مونه أن فلات ا هذا 
مولاه » أ يحلف ويستحق الال » في قول مالك رجه الله ام لا .. 

84- مسألة : اعتقت أمة وهي تحت حر » فولدت له ولدا » فقالت : أعتقت وأنا حامل لا 
الولد » وقال الزوج : بل ملت به بعد العتق » قولاؤه لوالي » فالقول قول من منهما ؟ ٠۹...‏ 


۱۱۰ 


زور2 ۱۵ 





“٠‏ مسال : أقام رل ية أن تن أعتقه » وفلان ید ذلك ويفول : لا شعرفك » را 
كنت لي عبدا » أو قال : ما أنت لی ول » | يلزمه ولاه ه » وتمكنه من إيقا ع البينة عليه »> 


في قرل مالك رحمه الله ۶ , 






1 


اقعر الما عطاك مهمه 


اند متا وهار ابع ينور اضر لتساك هذا د او 










۳ : ضرف رجل دیتارا شت کی بعشرین فردما ,الو لقیه یمد ذلای فقال لد + 


نات قد است عست 





تحور :۱ يتقف ضرف آم يدض بل نم ناش 








7 - مسألة + افتتری رجل دتائم ير منشرشه مضصروية ذهبا جيدا 
وزنا بوزن » فأصاب في الدنائير ما لا یب جوز عينه تي السوق » وذهبه جيد أحمر »أ یش ف 
الصرف بینیما أم لا 9 ... 

۷- مسالة : اشتری رجا ل خلخالين فضة بوزشما » فأصاب كما عيبا : كسرا أو شعبا لم 
يعلم به حين اشترائما :له أن يروضما أم لا گ ۰ 

الفصل الثاني : لي السلم وفیه مسائل . 

4- مسآلة : اسلف رجل في حنطة با حجاز حيث يجتمع السمراء والحمولة وم يذكر 
جنسا ولا صفة » أ يجوز ذلك أم لا ؟ , 

: مسألة : أسلم رجا ل لل رجل ثوبا بعينه » أو حنطة بعينها > ؛ ي عبد موصوف إل أجل‎ ٩ 















فافترقا قي ل أن رقبضخ ن الرحل ا حنطة » أو يقبض الثوب ؛ ثم قبضه منه بعد أيامكثيرة » مسن 


غير شرط » أ ترى العقد مفسوخا بينهما أم لا 9 . 





NE 


۰ - مسألة : أسلم رجحل إلى رجحل فضي حنطة » على أن يوفيها إياه عصر » أ يكون هذا فاسدا 

في قول مالك رجه الله آم ل ۶ SERS‏ اا ل 2 
۱ - مسالة لطم ا مخ ق اس 3 عرف سا و برعا دغر 

يوفيه السلعة ؟ .. ره هو ی وه مهو زد زج مدیم داهج مارم هو وه 
۲ - مسألة TEENS‏ ب لصتم ملم لیا م PF‏ 
الأجل قال له : كله لي في غرائرك أو في ناحية من بيتك » أو دفع الرجل غرائره فقال له : كله 

لي ني هذه » ففعل الرجل ذلك » ثم ضا ع الطعام قب لأن يصل ال صاحبسه » فصدقه قي 

الكيل ؛ وكذبه في الضياع » أ يكون له عليه شي أم لا OT f‏ 
۳ - مسألة : قال الرجل لرجل : أسلمت إليك هذا الثوب » في مائة إردب مسن حنطسة » 

وقال الرحل : ب لأسلمت إلي هذين الثوبين » لثربين غير اشرب الأول » في ماثة إردب من 

حنطة » وأقاما جيعا البيئة على ذلك » فما العمل في خلكك ؟ ا 
4 - مسألة : رحلان أقام أحدها البينة عل ىأنه أسلم إليه » هذا العبد » في مائة إردب حنطة 

٤‏ این ب لأسلمت إل هذا العبد وهذا الثوب » في ماقة إردب حنطة » غما العملى 
۶۵ - مسألة مر با تلقو لأ لان ا أو 

إل زوجته » أو إل آبيه » أر إلى ولده » أو إلى ولد ولده ‏ أو إل آمه ‏ أو إل حده » أو 

إلى جدته » أو إلى مكاتبه » أو إلى مدبره » أو إلى مدبرته » أو إلى أم ولده أو إلى عبده 

الأذون له في التجارة » أو إلى عبيد ولده لصفار لذین هم في حجره » أو ال عييد زوه 

» أ ر إل عبد أحد من هؤلاء » أ يجوز هذا السل مأم لا ؟ .. 575 
7- مسألة : أسلم رجل إلى رج لآخر في طعام » أو سلعة إلى أجل » وبعد ما افترقا وسكا 

شهرا أو شهرين » زاده الشتري في السلم ديرا أو درضا » أ يجوز هذا م لا في قول مالك 


رجه الله ۳ .. 


9۷ 





رت 
۷- مسآلة : باع رحل جارية إلى رحل بعبد » فتقابضا ثم مات العبد » فتقایلا » أتكون 
الإقالة هنا صحيحة أم لا ۶ 





aga‏ لان 





۸- مسألة : اشتری وجل عبدا من رجل بعبد دفعه إليه » وقبض العبد الآحر ء م أصاب 
أحد العبدين عم ىأر عو رأو عيب ء ثم تقاياذ » أ تجوز الإقالة فيما بينهسا ؟ ..............لالاه 

4- مسآلة : اسلم رجلاث إلى رجحل في طعام » في صفقة واحدة » فأقاله آحدها مسن رأس 
ماله » وكات رأس ا مال ربا واحدا » أسلماه جميعا في طعام ‏ يجوز ذلك أم لا في قول 
مالك رجه الله ۶ 


۰ مسألة : أسلم رجل زل رج وبا في طعام ال أجل » فهلك الشوب » ثم استقاله فأقاله ء 





أ تحوز الإقالة أم لا في قول مالك رحه الله ویکون عليه قيمة الثوب ؟ 
(.5- مسألة : اسلم رجل مریض إلى رجحل مائة درهم » في مائة إردب » ولا مال له غيرها ء 
وم يكن في السلم حاباة نما كان الطعام يساوي مائة درهم » وكان رأس مال امرض 





مائة درهم فأقاله :ا عور فلك FY‏ 





آقال رجلا في ضعام اب 


عه منه : فلم يتقده الذهب حتى طال الك »أ 





تحرز هذه الإقالة أم '( ؟ 55 لع عليه 





٠۴‏ - مسألة : اشترى رجز سلعة عبدا أو خيره » فلقی رجلا آخر » فقال له : ولي السنعة 


باكلمن الذي اغشرعبا به » وه یره بالثمن الذي اشتراها به » فقال : نعم » قد وليك + 





ع * تی اليه غاسدا أ حاترا في قال مالك رح الله # 0 





. 3- مسألة : رجل وحب له على .رج لآنخر دم عمد » فصا حه من ذلك على طعام 


موصوف : إل اج معلوم + 





يبي ع له هذا الطعام قب أن يقيضه أم لا ؟ .......... 5۸۱ 





خر في مائة إردب حنطة » فلما ح لأجلها » أحاله علسى 
رجل_له عليه ضعاه من قرض ‏ م کیل طعامه الذي له عليه » وقد ح أجل التشعامين 


د . ه- مسألة : أسلم رحن إل ر 














جیما » فاععر الذي أحيل امال عليه » أ يجوز هذا التأخي رأم لا ؟ 


+ *- مسألة : باع رجل الصبرة كيلا » بتعدی عنيها رج لآخر » فاستهلكها قب لأن يكبلها 
الششرعي » فما العم ؟ .... 








2- مسألة : أسلم رج ل ان رج آخخر : 





مالك رجه الله للرجل یبا ع الطمام ا موصوف الطضموا إن باللس_طاط + 


لی آن يوفيه الطعاه بالريف : مسيرة ثلاثة أيام ونحوها ؛ ولم يجوز للرجل يشتري الطعسام 

ا موصوف ال یرم أو يومين أو ثلاثة » عوضعه الذي سلف فيه » فما الفرق بیتهما ؟ ....... 4 5۸ 
4- مسألة : اشتری رجل سلعة على أذ يوق إياه بإفريقة وضرب لدل ك أجل فا الذي 

عليه الطعام من سنم أن خر- ء إذا حل_الأجل » أو بعد الآ جحل » فما العمل ؟ ........... 5/4 
۰ مسألة + اشراد أي شيء هر عندك » أ حم هو » وهل يجو زآن أشتري الجراد بللطي رأم 


ORTE EES f¥‏ 1 1 ال 





0 EIEN ۴ مسألة : ه لكان مالك رحمه الله يجيز بيع حل العنب بالعنب‎ -١ 





۲ - مسألة : ما قول مالك رحمه الله في بيع القديد با مطبوخ ؟ SSS‏ 


ا 


۸۷,۰ 





۳- مسألة : ما قول مالك رمه الله في بیع الشوي بالطبوخ ؟ .. 
با و ی ای ی 
واحد باثنين ؟ .. 55 - ee‏ 
9ه سل هسياقم لمر ل ومع مزاح یم 
71 ه- مسألة : اشترى رجل إردب حنطة وإردب شعير » بإردب حطة وإردب شعير أ يجوز 
ذلك وبتمعل ا حنطة با خنطة » والشعير بالشعیر » في قول مالك رجه ۲ مج موی 181۹ 
الفصل الثالث : في بيوع الآجال وفيه مسائل 
1 ه- مسألة : باع رحل سلعة » بعشرة دنانیر إلى أجل شهر » فاشتراها عبد له » مأذون له في 
التجارة » بخمسة دنائيرقيل الأجل ؛ أ يجوز هذا أم لا n‏ 
۸ <- مسألة : باع الوالد سلعة بعشرة دنانير إلى شهر » ثم اشتراها لاب نله صغير » خسة 
دنانیر قبل الأجل » أ يجوز ذلك أم لا ۴ .. 5 200018 
4 -- مسألة + باع عبد رجحل سلعة » بعشرة دنانير إل أجل » فاشتراها الرجل بخمسة ناير 
قبل الأحل ء۴ يجوز ذلك في قول مالك رجه الله ۳ .. 52-5 OA‏ 
۰ (- مسألة : استقرض رجحل رجلا » رطلا من واد و 
من بر اللة أ يجوز هذا أم لا ؟ 
الفصل الرابع : في البيوع الفاسدة وفيه مسائل Ket na‏ 
۲۱ ه- مسألة : الم إذا كانت تعدو في زروع الناس » أ تيا عكالإبل العوادي في قول سالك 
رحمه الله أم لا ۴ 
١١‏ د- مسألة : ما قرل مالك رجه الله فيمن باع إلى النهروز أو الهرجان أو فصح النصارى 
أو صوم التصارى آر ا ميلاد »أ يجوز هذا أم لا ؟ . 
+ ه- مسألة + ما قول مالك رحه الله في الزبل » ه لكان يجيز بيعه أم لا ؟ BEES‏ 
۶ __مسألة : جع رجلان ثوبين حما » فباعاها في صفقة صفقة واحدة » من رجل واحدء أ يجوز 
هذا البيع في قول مالك رحه الله 9 . : 5 5 5-8 
هه- سألة اک و رل ی »يون تک 5 قز ات 
رجه الله کم لاک 
الفصل الخامس : في البيعين بالخيار وفیه مسائل 
٠+‏ ه- مسالة : اشتری رجحل بطیحا أو قناء أو فاكية وید ما وی 
أنه با خيار في ذلك يوما أو يومين » أ يكون له هذا ا خيار الذي شرط في ذلك أم لا ؟ ..... ١‏ 








BF 




















11¥ 


۷ - مسألة : اشتری رجل سلعة عل ى أنه با 





يار » ثم جن جنونا مطبقا » أ يقوم ورثته مقامه 


في هذا افیا رأم لا ؟ 11 3۳4 





۸ 5- مسألة : اشتری رجل سلعة على أنه با خيا ر ثلاا » فأغمي عليه في أيام افیا ر كلها » 
هل يكون ورثته أو السلطان رلته 





في قول مالك رحمه الله ؟ . 





8 - مسألة : اقترص رجل جارية عن ىأنه با خيار » فرهنها أو دبرها أ ىكاتبها أ وأجرها أو 


تصدق بما أو وطعها أمر باشرها أو قبلها » أ يكرن ذلك رضا منه وإمضاء آم لا ؟ 7۰5 





27 - مسألة : اشتری رجحل جاربة عن أنه با خيار ثلا » فروجها أو قطع يدها ء أو فقا 


عينها » أ کان عبدا فز وجه أو ضرب 


انت دابة فأكراما ء أو دارا فأجرها ء أ 





أرضا فأكراها » أو حماما فأحره » أو غلاما فدفعه ‏ إلى الخياطين أو ا خبازين » أو سلمه لل 





الكتاب » أو ساوم باجارية في أ 


یار للبیم »أ يكرن هذا كله رضا منه بالسسلعة 


واتخبارا ها » في قول مالك رجه الله ۴ . 10100 





9۳۱- مسألة : اشتری رجز دابة عد أته باخيا رثلانا . فأتى بالدابة إلى البيطار فهلبها أو 


عربما أو ودحها أو سافر بها ۰" يكون ذلك رضا منه ؟ . 








٣٣۳‏ - مسألة : اشتری رجحل جارية على أنه با خيا رآو البالع إذا باع » فاحتار م نله ا خيار 


الاشتراء » وقد ولدت الآمة في أياء اخيار » أ يدخ الولد م عأمه فيه آم لا ؟ . 





- مسألة : اشترى رجل سلعة عن ی نه با خيا رثلانا » فجاء يما في أيام ا خيار ليردها » فقال 





البائح : ليست هذه سلعیق » فالقول قول من متهطا ؟ ......... 
2۳۵ - مسألة : اشترى رجل جارية عن ى أنه با خيار ثلانا » فغاب با جارية » ث مأنى با في أيسام 
ا خبار ليردها » فقال البائح : ليست هده جاريت » القول قول من ؟ ORES‏ لا 
3 ه- مسألة + من اشتری من رجل سلعة » ثم لقيه بعد يو مأو يومين » فجعل له ا خيار » أو 
جعل البائع للمشتري ايار ء رمه اخیا ركملا ! م 


الفصل السادس : في المرابحة وفيه مسائا 





ب«وه- مسألة : اشتری رجل سلعة 





ر » فأعطى بامالة ديار عروضا ؛ فباع على 
العروض التي نقد في نها مرابحة » أ يجوز ذلك يي قول مالك رحه الله ؟ سس 511 
۳۸- مسألة : اشترى رجحل جارية بمائة ديار » فوهبها لرح لآخر ء ثم ورثها من ا موهوب له 


» أ يجوز له أن يبيع ا مجارية مرابحة في قول مالك رحمه الله ؟ ی یا ی 


11.۸ 


۹- مسألة : ورث رجل نصف سلعة » ثم اشترى نصفها الباقي » فأراد أن يبيسع نصفها 
مراد ء | جور فلك ۴ ENIS‏ 000009 ی هر [ [ 1 060 

۰ ع- مسألة : اشترى رجحل سلعة فولاها رجلا » ثم حط البائع عنه شیعا بعد ما ولاها الرجل 
» فما العمل في ذلك ۴ .. 
-٥٤ ١‏ مسألة : اشتر رجا جار اس E‏ أ يبيعها مرابحة ولا بیین ؟ 7۱۶ 
۲ - مسألة : اشتری رحل حارية فزرجها » أ ييعها مرابحة ولا ین ؟ o EOCENE‏ 
الفصل السابع : في الغرر وفیه مسائل ٠٠.٠٠٠٠٠.۰۰۰‏ 52-57 
1غ ه- مسألة : اشترى زجحل رة » وهي بعيدة عنه » شل إفريقية من ا مدينة » فكيف هذا البيع 
عندك » | يصل حأم لا ؟ .. 

6 - مسألة : باع رحل عشرة أذرع من فوق عشرة أذرع » من هواء هو له » يجوز هذا في 
قول مالك رحه الله أم لا ۶ .. ھی ا 


تج اف ت 0 














9 - مسألة : باع رجحل ما فوق سقفه » عشرة أذ رع فصاعدا » ولیس فوق سقفه بیسان »7 






o ICONOTEC EEE PETA AIEMIAS يجوز هذا أم لا ؟‎ 

۲ - مسألة : باع رجل سلعته بعرض من العروض » جوهرا أو لولوا أو متاعا » وشرط أن 
يوفيه الشتري ذلك في بلد من البلدان » إل أحل من الأحال » أ يجوز ذلك أم لا ؟ 000-72 

1غ ه- مسألة : اشترى رجل من رجحل جارية عائة دينار » فأصاب ها عييا » فجاء يردها فأنكر 
البائع العيب » فقال رح لأجبي : أنا آحذها منكما بخمسين دینارا » على 03007 

أن يكون على كل واحد منكما من الوضيعة خمسة وعشرون » فرضيا بذلك » | يلسزم ذلك 
البائع الأول آم لا ؟ 714 

۸ - مسألة : دفع رجل إلى رجحل م نش ال رب الدنائير : أمرتسك أت 
تشتري بما طعاما : وقال ا مأمور : ب لأمرئ يأن أشتري ما بزا » القول قول من منهما ۴ .7۱۹۰ 


1- مسألة : وکل رجل رجلين يشتريان له عبدا » فقال الآمر ‏ قد أمرتهما أن ييناعا لي عبد 
فلان وإنهما م يفعلا » وقالا : قد فعلتا قد ابتعداه لك » فالقول قول من مهم ؟ .......... 51١‏ 
الفصل التامن : في العرايا وفيه مسائل 
هه- مسألة : عضرة رجال اشم ركوا في حاقط » أعروا رجلا خمسين وسقا فأراد كل واحد 
منه مآن يأخذ حمسة أوسق » بما يجو زأن تشترى به العرايا » فما قول مالك رمه الله في 
E‏ مو سس سن 

6١‏ ه- مسألة : هل تكرن العارية في الفاكهة ا خضراء » أو اتفا حأو الرمان أو ا خوخ ء أو 
البطيخ والوز ولقصب ا حخلو » وما آشبه هذا من الأشياء من الفاكهة والبقول ؟ ی 


۱۱۰۹ 


ااا ور 








الفصل التاسع : في التجارة في أرض العدو : وفيه مسائل Es‏ 
27 د- مسألة : هل سمعت مالكا رحه الله يقول + إن بين السلم وین ا حربي ربا إذا دصل 
السلم بلاد اجرب واتج ر ؟ kes‏ 


د ه- مسألة : اشترى النصراني مصحفا أ ينقض البی مآم یکرن جائرا » وير السلطان 








ي د د- مسألة : يا عكافر عبدا کافرا م نكافر » عل یآن أحدهها با خيا رثلانا » فأسلم العبد في 


أيام ا خيار » أ فسخ البيع بينهما أم لا ؟ 1 ااا 
مسألة : اشترى رجق مسلم عيدا نصرانيا من نصران » على أنه با خيار لا » فأصسلم 





العبد » أ ترى إسلامه ي أيام ا خيار فونا فيه ثي قول مالك رحمه الله أم لا ؟ رس a‏ 
٠>‏ - مسألة : ا مرأة التعرانية تكون نحت الرجل ا مسلم » وا رقيق فأسلم » وها أولاد صغلر 


من زوجها السلم » فتصدقت برقيقها على أولادها هؤلاء الصغار ء أو باعنهم من زوحها 


50 د- مسألة : اسلم عبد النصران ؛ فأحذه سيده اللصران فرهه ۰ یقی اليد رهنا ء أم 


يعجل فیباع عليه ؟ ای یگ بو 








34 2- مسألة : قوم من ا مش ركين نزلوا بساحلا مارا » ومعهم رقيق » فأرادوا أن يفرقرا بين 





الأمهات والأولاد 
ألة : أ فيكره للمسل م أذ يشتري من التصران الذي يفرق بين الأمهات والأولاد إذا 


ف البيع » أ ترى أن يعرض هم في ذلك » وعنمهم السلطان من ذلك ؟ . 1۳۰ 






رجه الله ... 





277- مسألة : باع رجحل جارية له رجحل » على أنه با خيار 


الخيار ولدها صغيرا » أ يجوز بيعها أم لا ؟ EN‏ 







۰ عبد النصرايي زوحه سيده أمته » فرلدت الأمة من زوحها أولادا » فأسلم الأب‎ -2 ٣ 


یکرن أولاده مسلمين بإسلام أبيهم وهم صفار ؟ .. 





مسألة : عبد النصران زوجه أمنه » فولدت من زوحها أولادا » فاسلمت الأم 


فيكون العبیان مسلمین بإسلا م أمهم في قول مالك رمه الله أم لا ؟ وس a‏ 


۱۱۳۹۰ 





- مسألة : اشترى رجحل شاة مصراة فحلیها » فلم يرض حلاها » فأراد ردها واللبن قائم 
» م بأكله ول يبعه وم يشربه » فقال له البائع : أنا أقبلها منك بهذا اللبن الذي حلست 
منها » أ يجو زأن يرد الشاة وبرد معها اللبن وان قبل البائع؟ . 
۲- مسألة : اشترى رحل شاة في السفر » فاسكئ البائع رأسها أو جلدها » فقال الشتري : 
لا أذبحها ء فما العمل في ذلك ۶ و هر 
الفصل العاشر : في التدليس بالعيب » وفيه مسائل مم عو رواسا و 
۲ - مسألة : العبد إذا قطعت أصبعه أ و أصابه أمر من السماء » فذحبت آصبعسه ‏ ثم هر 
الختري على عيب دلسه له البائع » أ له أن برد العبد ؟ 5 


Ire 











- مسالة : اشترى رجل جارية ها عيب م يعلم به » فلم يقيضها حتى مانت عند البالع » 
أ وآصائما عيب مفسد » مثل القطع والشلل وما أشبهه » رذلك كله عند البائ عقب لأن 
یقیضها » أ تلزمه ا جارية أم لا » وهل یکرن ما آصاها من العيوب أو ا موت الذي كن 
بعد الصفقة من ا مشتري أم من البائع : إذا اطلع على العيب الذي كان با جارية عند الب لقع 





4- مسألة : اشترى رحل جارية عل ىأنها صقلية أ رآبرية أو اشبانية قأصاما بربرية أو 





سا ]له الديرفها ام ¥ TEs‏ 
۷۰- مسألة : الرجل يشحري العبد » ويشترط على البائ آذ ضمانه منه حتی يقبضه فأعتقه 
الشتري قب لأن يقبضه » أ يكون عتقه جائزا في فول مالك رجه الله أم لا ؟ e‏ 
| /1ه- مسألة : اشترى مسلم من نصراني جارية بخمر » فأحبلها أ رأعتفها » ] يكون ذلك فوتد 
م۳۷ ا SES EAE EEA‏ 


+ مسألة : الرجل يبا ع العبد فیجد به عيبا قدا ء فياق به السلطان يرد العبد بس‌العیب‎ -eYr 
وصاحب العبد غائب » فإذا با ع السلطات العبد » فقال ا مشتري : ادفع إلي الثمن الذي‎ 


اشتریت به العبد » هل یکلقه السلطان البينة أنه قد نقد الثم ن للبالع ؟ 3 





۷۳- مسألة ۰ اشتری رجحل جارية فا ولد » أ یکون هذا عيبا يردها به ۴ 
۷4- مسألة : اشتری رجل عبدا زائيا » أ كان مالك رجه الله يرى ذلك في العبد عيبا آم لا ۶ 7۶۳ 
۷۵- مسألة : اشتری رحل حارية » رهي حديثة السن من تحيض » فمكثت عند الشتري 
مدة فلم تعض » فقال البائع للمشتري : إنها إن لم تحض عندك هذا الشهر » یوش ك أن 
حیض عندك الشهر الدانعل » | ترى أن يزمر الشتري بحبسها والصبر عليها لعلها تحيض 
في الشه راان ولا سخ + أم يفخ الي ع En‏ 


1111 


7- مسألة : باع رجحل عبده أ و آمته » وها حرمان » ولم يعلم الشتري بإحرامهما أتراه عيبل 


یروا به إن أحب ؟ .,.... 





۷- مسألة : اشترى رجل عيدا » قأصابه منحشا أو الأمة فرجدها مذكرة » أترى ذلك عا 


و آذ 1 موس از 





۸- مسألة : اشتری رجحل جارية فأصاهها صهبة الشعر وم يكشف شعرها عند عقد البيع » 


کی ةلتق عليه 1 





8- مسألة + اشتری رجحل جارية غير رائعة فظهر منها على الشيب ؛ أ يردها يه أملا ؟ ...15۷۰ 
-- مسألة : باخ رجل دارا » وفیها عيب يعلمه : فدلس به على ا مشتري » أيردها الشستري 


Eine 








-۸١‏ مسلة : اشتری رجحل حنطة » قد مسیا الماع وجفت + وم يبي ن له البائع » أم 


نبا مغشرغا » فأكل مه ثم شهر على ما صنع البائع » فما العمل في ذلك ۴ مه 4 





57- مسألة : هل العرو ضكلها عند مالك رحمه الله مث ل الثياب » أنها لا ترد بالعیب الذعن 
يكرن فیبا ولا یظهر للناس إلا بقطعها ؟ .. 
۸۳ مسألة : باغ رجل عبدا بغي البراعة » فأصاب العبد في الأيام الثلاثة وجع صدا ع ال رس 








۽ أ وبر ذلك ء أ يرده في قزل مالك رمه الله ؟ ریصن 
4- مسألة : ما باعه السلطان على الناس في ديرشم بالبراءة » أ ينع ذلك السلطان أو 


صاحب السلعة التي بيعت : أنها على الب 





5 ه- مسألة ٠‏ اشترى رجل عبدا على عهلة السنة فجن رج لآخز على العيد » فضرب 
رأسه بحجر » فذعب عقله » أ لسيده أن يرده في السنة في قول مالك رحمه الله أم لا ۴ ...2۵۱ 


7ه- مسألة : إذا اشتری رحل عبدا على عهدة السنة » فخرس العبد في السنة ؛ قأصابه صمم 





۷- مسألة : عبد بين رجلين له مال » فقا ل أحدها : أن آنعذ حصي من الال » وأذذ له 
وأوقف صاحبه ماله في يد العبد » أ يجوز ذلك ؟ وماذا يفعا ل الذي ترك نصيبه قي 


اشترط الشتري مال العبد + أیضرب بنصف العبد ف في الثمن وبقيمة الال 





الذي ترك في يد العبد » ویضرب الآخر بنصف العيد أم لا ؟ 





الفصل الحادي عشر اي لصلح وفية عسائل ...ممم همده 





4- مسألة : ادعی رجحل على رجحل مائة درهم » والدعی قله ينكر » فصا حه الرجل من 
ذلك عنى خسين درا إل شهر » أو على توب » أو على دار إلى شهر »أ جوز هذا 


الل ما ۶ 





۱۳۹ 


-٩‏ مسألة : رجل له على رج لآخر دم عمد » أو جراحات فيها قصاص » فادعى الرحل 
آنه صا حه منها على مال » قأنکر ذلك الذي عليه دم العمد أو ا جراحات » وقال .ما 
صا حتك على شيء » أ يقنص مه أم لا ؟ 

- مسالة : أقر رجحل بقتل رج لحر حطاً » فصا عآولیاء ا مقتول على مال دفعه إليهم + 
قب لآن يقس مآولیاء القنيل » أو قب لآن يجب الال على العاقلة ‏ وهر يظ نآن ذلك بلزسه 
» أ يجوز هذا الصل حآم لا ؟ .. 
١9ه-‏ مسألة تس رقي ب قا لخدم شر الاج طن ار قيض 
فأراد الولي الذي م يصا خأن يدحل مع الذي صا ح فيما أحذ » أ يكون له ذلك في قول 
مالك رجه الله ؟ ی ی ی ی 

٣‏ ه- مسألة : ادعی رجحل فقصا في دار رج لآخر له ش رکاء » وهر منگر ء فصا حه مسن 
دعراه الي ادعى في يده » على مائة درهم » فدفعها إليه » فقام ش رکاژه عليه فقالو! : حسن 


100... 





101... 








E OE EOE 





شفعاء » وهذا شراء منك » أ يكونوت شقعاع کم لا ؟ سس موه هه هم رل 
۳- مسألة : لرجل على رج لآخر ردب من حنطة » وعضرة دراهم » فصا حه الرحل مسن 
ذلك على أحد عشر درها » أ يجوز هذا أم لا في قول مالك رحمه الله ۶ وی فا 


4- مسألة : لرجل على رج لآخر مائة دينار » ومائة درهم حالة » فصا حه من ذلك عل 
مائة درهم وعشرة دراهم » على أن يعجل له العشرة دراهم » ويؤخر عنه الانة دراه م إل 


أجل ء أ يجوز هذا في قول مالك رحه ال ۶ ...724 








الفصل الأول : في تضمين الصناع وفيه مسائل . . 

۵ - مسألة : دقع رجحل إلى حائك غزلا ينسجه سبعا في مان فدسجه ستا في سبع » فاراد 
الرج لأن لا يأخذه » ويضمنه قيمة الغزل » أو غزلا مثله » هل يكون له ذلك ؟ 
+- مسألة : القصار إذا آفسد أجيره شيا » آ يكرن على الأجير شيء » آم یکون ضمان 











ذلك الفساد على القصار لرب الثوب ؟ 
۷- مسألة : آنفق رحل على صي له ولد ء بغير ادن والده » أ يلرم الوالد ما أنفق الرحلل 
على ولده أم لا ؟ هجو و Roasts Saree ag‏ 





م4 ه- مسآلة : التقط رجل لقيطا : فكابره رج لآحر ء غتزعه منه » أ يرده عليه القساضي » إذا 
رف عأمره إليه ؟ و 


۱۱۳ 


8- مسألة : التقط رجحل لقيطا » في مدينة من مدائن السلمين » أو في قرية من قرى أصل 
الشرك » في كنيسة أو في بيعة أو التقطه وعليه زي الإسلام » أو زي النسار یآ و اليسهود 
» أي شيء تمعله أ مسلما أم نصرانيا أم يهوديا » وكيف ذلك إن كان الذي التقطه مسلما 


أو مش ركا » ما حلله في قول مالك رجه الله ۴ سور هنود 





النصل لخن : ق ابلعل والااحارة ع وفیه مسائل Wesa‏ 





۱ مسألة : هل 


تعلح الإجارة في قلیل من السلع في قول مالك رحمه لله © ............... 571 


۲- مسألة : استأجر رجل من دار رج لآخخر » سيل مصب مرخاض 4" 





الإجارة أم لا ۴ ی 





۳ مسألة : استاجر الرجل طریقا في دار رج لآنر ۰ أ يجوز فلك أم لا ؟ تست 554 
4 ۰ - مسألة : اکتری الرجل الرحى من رجل ؛ وبيت الرحى من رج لآخر : ودابة الرحسى 
من رج لآخر » في صفقة واحدة » کل شهر عائة درهم جميع ذلك » آيجرز هذا الكياء في 


قرل مالك رحمه الله ؟ Dost‏ 





مسألة : استأجر الرجل مسيل ماء ا ميزاب من دار رج لآخخر » أ يجوز ذلك في قول 
مالك رجه الله ام لا ۴ is‏ همه واه هکم ناه ور ا Oeics‏ 


1- مسألة : استأجر الرجل رحى الاء » فاتقطع الاء عنها » أ یکون ذلك عدرا تفسخ به 





۷ - مسألة : استأجر الرج لغرب پلبسه يوما إلى الليل » أ يجوز له أن يعطيه خيره يلبسه » في 


قول مالك رهه الله ؟ .. V1.‏ 





۸ - مسألة : استأجر الرجل رجلا يعلم ولده الفقه والفرائض » أو يكتب له شعر! أو نوا 
أ تجوز هذه الإحارة في قول مالك رجه الله أم لا ؟ 1 1 1[ i‏ 
٩‏ - مسألة : استأجر الرجل رجلا » يقت ل له رجلا آحر » عمدا ظلما فقتله ایکون له من 


الأ حر شي ء آم لا ؟ IEEE:‏ 1 12 1 1 1 1 ز ز ز ز 2 ۱1 





- مسألة : استأجر الرجل رجلا » يضرب له اينه كذا وكذا درة بدرهم ‏ أو عبدا له كذا 





وکا سوا EEE hE‏ وفيا اج A‏ قرأ الاق يجيد اله 
ر ايلات 5 و جاره في مور ۷ 





۱۱۱۶ 


٣‏ 11- مسألة : اكترى رجل دارا » على أن ينخذها مسجدا عشر سنين ؛ فإذا اتقضت العشر 
سنين » أترجع الدار إلى الكر يم لا ۴ REE‏ وه وه ی مر مه 
۳- مسألة : آجر والد نقسه من ابنه الصغير at‏ يسنان وو رو Ve... E GE‏ 
٤‏ 71- مسألة : آجر العبد احجور عليه نفسه » بغير إذن سيده » | تحوز هذه الإجارة إذا وقعت 
ام لا 
۰- مسألة : اشترط ال رجل على الراعي لذ E‏ رز ور 
فرعاها في موضع سوی ذلك » أ يضمن لا عطبت ام لا VE f‏ 





1۷1 





۲ ۷- مسألة : آجرت ظتر نفسها من رجحل » ترضح صبیه » وم یشترطوا موضعا فأین ترضح 


۲- مسألة : هل يجب على الظتر من عمل الصبي » غسل حرفه ؛ ودق ريحانه » ودهنه + 





۸- مسألة : إذا ملت ا مرضع ؛ فخاف آبر الرضيع على الصي » 1 يكون له أن نفخ 
الإجارة آم لا ؟ 
-٩‏ مسألة : آجرت ١‏ 






حتى ولدها لشرفها وغناها » إلا أن تشاء » فندست وقالت ؛ إن ى أستحبى 
وان كنت آجرت نفسي ومثلي لا يرضع » فلم لا يكون ها أن تقسخ الإحارة » وهي من لا 

يلزعها رضاع ولدها ؟ .. 
۰- مسألة : استأجر الرجل ظرا » ترض عله صبيين سنتین » فمات آحدها بعد سنة » فحط 

عن هذه ا مرضع قدر ما أصاب هذا العبي الذي مات » أ یکون لها آن تأخذ مع صبيهم 
Oren‏ 


1۸۰ 





الباقى صبیا غيره ؛ ترضعه بأجرة آم لا ؟ .. 
۱ ۲۲- مسألة : استأجر الرجل امرأة ترض ع له صييا » فأرادت أن تواجر تفسها ترضع صبيا 
آحر مع صبيه » أ يجوز هذا في قول مالك رحه اله ۶ .. 








۲ - مسألة : استأجر الرجل امرأته ترض عله صبيا من غيرها » أ يجوز ذلك ؟ Oe‏ 
۳- مسألة : استاجر الرحل رجلا بين له ييا أو دارا » فعلى من الاء الذي يعحن به الطين + 
أو على من الدلاء » أو على من القفاف والفؤوس والحارقت £ AL,‏ 
4- مساألة : استاجر الرحل رحى يطحن عليها » فعلى من تقرها إذا هي عجرت ؟ ....... 111 
نات مسألة : احلف رب التاع والصانع » فقال رب التاع : سرق مني متاعي هذا وقال 
الصانع : ب لآمرتي يآن أعمله لك » و يسرق منك » فما العمل في ذلك؟ سس نژ 


111۵ 


- مسألة : ادعى الرجل على صانع في قمص عنده أنها كانت ملاحف له » فأقام الرجل 
البينة على ذلك » أ يكون له أن يأحذها خيطة أم لا ؟ 


ا 





۷ - مسألة : أمر الرجل رجلا آحر قال له : اقلع أي ضرسي هذا » رلك عشرة درام > 
فلما قلعه قال له : الما أمرتك بالضرس الذي يليه ؛ وقد قلعت ضرسا ل م آمرك به » فهل 


يكون للقال عأجره الذي مى له ؟ .. 0 





4- مسألة : لت رجل سو 





لرج لآحر بسمن » فقال اتات : أمرتي يأن ألسه بعش رة 


درهم » وقال صاحب السوية 





: لم آمرك أن تنته بشيء + وأي صاحب السوی ق أن یفسرء 
اللنات ما قال » وأي اللتات أن يغرم لاحب السويق سويقا » مثل سويقه غير ملوت : 
لم لا تجعلهما شریکین إن أبيا ما دعوم إليه ؟ لع اص م سا 


4 - مسألة : دفع رجل السرم إلى النتات وغاب عليه » فقال رب السوبق : مآمسرك أن 






لته إلا بخمسة درهم » ول تععل فيه إلا خمسة دراهم سمنا ء وقال اللتات : أمرتى بعضرة : 
وقد جعلت فيه بعشرة دراهم مما » فنظ رأهر العرفة إليه » وقالوا : فيه يعشرة دراهم سنا 


» وقال رب السو قب أن يلنه صاحب السمن » أ يكون القسول 


قوله ؟ م 27-77 > <> <> ز ز 2 ز 1 7 ل 





: قد کان ي غيه لتات 









۰ - مسألة : قال رج ل للسمسار : اشتر لي مالة ثوب » يمالة دينار » و / 


الغياب هی 7۰ يكذ 


جع فاسدا آم لا ؟ egemen‏ 





الفصل الثالث : قي كراء الرواحل والدواب وفيه مسائل . 





|-+- مسألة : استاجر الرحل دواب صفقة راحدة » ليحمل عليها مائة إردب » ول یسم مد 
يعمل عل ىكل دابة » والدواب لأناس شتی » أ يجوز ذلك أم لا ؟ ماما لدي 11 
۲- مسألة ‏ اکتری قوم مشاة إيلا ‏ إلى مكة » لبحملوا عليها أزوادهم » وشرطرا أن من 


مرض منهم جملره على الإيل » أ يجوز هذا الكراء آم لا ۴ .... 
۳۳ - مسألة : اكترى رجل من رجا إبلا من محر إلى مكة » فلما بلغه أيلة احلا في الكراء 








4*- مسألة : اكترى رحل ابا من رجحل إلى مكة »أو إلى مرضع من ا لوافضيع ؛ فطلب 
الكري الكراء من الکتری قب ل أذ يحما_له شيا : أو بعد ما مشى يوما أو يومين » قال 


له الكتري : لا أدفع إليك حتى أبلغ ا موضع الذي أكريت إليه » و 
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۲۵- مسألة : اكترى رجحل ابلا إلى مكة » فقال للجمال : احرج بي اليوم » وقال ا جمسال : 
لا احرج بك اليرم » لان في الزمان بقیة اجج رامال على ا روح ؟ 
۳۲- مسألة : اكترى رجحل زاملة إلى مكة » يحمل عليها خسمالة رطل » فانتفضت الزاملسة 
ف بعض الطريق » فأراد الكتري أن يتمها » وأي الكري ذلك » أو تمدت الراملة فسساراد 
ا مكتري أن يتمها وأي ا مكري ذلك » أو قال الكتري : لا اكل منها ولا أحركها حى 
أبلغ مكة ‏ فما العمل ؟ .. 
۷- مسألة : اكترى رجل ابلا تحمل طعاما من الشام إل مكة » بعث ذلك إل غلامه أو 
أجيره » فلما بلع مكة وجد أن الطعام قد زاد » وم تكن من زيادة الكيل » ...1۹۲۰۰۰ 
وقال اجمال : لیس في من هذه الرناحة شي» » ولکتکم فاطسري للك ل فردتم علي + تدا لعمل 





TF 





- سلة ون ري لاتير رئ إل موقي ادر وی اله من ضربه » أو 
کبحها! كس رللحييها |[ TT‏ مسجم مسجو سس وسو وم 4 
۹- مسألة : استأجر رحل محملا ا متا 
الرجال ولا النساء ولا ا جواري » أ يجوز هذا الكراء أم لا ؟ آز ز ز ز ز ز و 
٠‏ - مسألة : اكترى رجحل حملا إلى مكة » وم يره وطاء احمل » | يجوز هذا الكراء ؟ ..... 196 
-١‏ مسألة : اشترط الكتري على ا جمال أن يحم لله هدايا من مكة » وم يذك رله ما يحمل 
Es‏ فلا لكيام الا و و ور وس و موس فا 
- مسألة قرت اد خر عفر نرات ف ريق :چ رشان ل حر ۳ 


الل اران وه تام یش وفيه مسائل . i j O O ENON‏ 
۳ 7- مسألة : اکتری رجحل من رج لآخر دارا أو حماما » واشترط الكتري عليه كسس 
مراحيض الدار » أو غسالة ا حمام » أ يجوز ذلك أم لا ؟ معنا ع وو رس 


- مسألة : اختلف رب ال حمام مع ا متكاري » في قدر ا حمام فهر لمن یکون منهما ؟ .... 
5 - مسألة : أ يجوز للرج لأن يستأجر من رجل نصف عبده » أو نصف داه » وكيسف 

يكون إذا وقعت الإجارة على النصف ؟ سس تسچ 
7 - مسألة : أكرى الرحل داره » وشرط ا يوقد في الدار : وا 

نارا خيزه وطبحه » فاحترقت الدار » أ يضم نأملا ؟ .. 
۷- مسألة : اکتری الرجل دار! سنة » وكراء الدور عندهم على النقد فمق تحب الأحسرة 





۱۱۷ 


۸ - مسألة : اکتری الرج لأرضا » وزرعها فأصاها مطر شديد » فاستغدرت الأرض وفيها 
رر ع » فأقام الاء فيها العشرة الأيام » أو العشري نأو اله رأو نحره » 
فقتل الا الزر ع » أ يلوم ا متكاري الكراء كله : ويجعله مالك رجه الله بمتزلة السيرد وا جراد 
وا جليد أم يجعل هذا يمترلة لقحط ؟ خم مدان و کی نع مع واج معو ع سد نوشهب 10 
» أ يكرن له أن يغرس فيها الشج رأم لا ۴ .... 1 لا 


- مسألة ٠‏ استاج ر الرج لأرضا سنين : فأكراها من غيره » فغرس فيها شجرا » فاتقضت 
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*- مسألة : استاجر الرج لأرضا عشر 





السنون وفيها غرسه » فاكتراها الأول من ربها سدين مستقيلة » آ يموز هذا الكراء ام لا 9 .لا 





١ه‏ - مسألة ٠‏ الرجل يتكارى الأرض سته أجارية ؛ ثم يحصد زرعه قبل مضي السنة لمن 
تكون الأرض بقية السنة ۶ ا 1 ز ز ز ز 2 ل 





۲ 7- مسألة : استأجر الرج لأرضا ليزرعب ععيرا » فزرعها حنطة » أ يجوز ذلك له في قسول 


مالك رحمه الله أم لا ؟ امي مي شي سوه مو و وج وج 





: فحف رب الأر أنه م يكره وم يعلم ما صضع 
الأرض علم بذلك » أو أنه أكراه الأرض : فذا 


قضي على الرارع بقلع زرعه : فقال : لا أقلع الررع ء وأنا أتركه لرب الأرض »۲ يجوز 





هذا الزارع » وم تتم للزارخ بينة ان 





ذلك في قول مالك رحه الله ۴ . 





26 - مسألة : اکتری رجل الأرض باخطب وبا دوع » أ يجوز هذا آم لا گ ا 


ده :- مسألة : اكترئ رج لأرضا يأر ضأخرى » يعطي المكتري ارضه » ويعطيه الكرى 
أرضه ء أ يجوز هذا الكرا ء آم لا ؟ a‏ 





7- مسألة : أكرى رج لأرضه من رج آخر بررعها العام » بأرض للرجل الآ حر يزرعسها 
ا مكري العام » أ يجوز ذلك آم لا ؟ 1111111[ و 






۷- مسألة : إذا كان ا مكتري باخیار » أ كان ا خيار للمكرجي » أ ركان بينهما جميعا : وم 





یضربا للخيا رأجلا : ا نكون هذه حفقة فاسدة آم لا © . 0 

6 7- مسألة : استأجر الرجل ثلث ار ض أو رر 8 
۹ - مسألة : الرجل يؤاج ر أرضر 

اللهأم لام ESRAR‏ 

¥ 

۳ 


NA 


۱- مسألة ٠‏ حالف العامل في ا خائط » فأعطى ا خاتط من ليس مثله في الأمانة والكفاية » / 
يضم نأم لا؟ aR a‏ 
۲- مسألة : إذا شرط الساقي على رب النخ لأن يعمل معه » | يجوز ذلك أملا 9 ٠.........‏ الا 
۳ - اة < 1 تجو للساقاة قير منی آم لا کم 
4- مسألة : الساقي إذا أذ النح ل ثلاث سنين » فعمل في النخل سنة واحدة » ثم رضسي 
الساقي وصاحب النخ لت يتا ركا قبل مض ي أجل ا مساقاة » أ يجوز ذلك ام لا؟ ..........! الا 
د +- مسألة : أذ الرحل زرعا أو شجرا مساقاة » فأراد هو ورب ا حائط أن يييعا السزرع 
جميعا » أو مرة النخل قب لأن تبلغ » اجتمعا على ذلك » أ يجوز هذا آم لا ۶ ............... 117لا 
7- مسألة : اكترى رجحل من رج لآخحر دارا ء أ و أحذ حائطه مساقاة » فإذا الكتري أو 
الساقي سارق كبير » يخاف ا مكري أو صاحب احاقط أن يذهب بثمرة حائطه » أو يقطع 
عير وح داره أو يخربها أر بییع) أبواما » أ يكون له أن يغرجه في قول مالك رحه الله ؟ .. ا 
۷ - مسألة : اتحلف الساقي ورب ا خائط في ا مساقاة » فالقول قول من منهما ! ............ 4 الا 
۸- مسألة : دفع رجحل إلى رح لآتحر حائطا له » مساقاة على النصف » وزرعا على اللسث 
» دفع ذلك إليه صفقة واحدة » أ يجوز ذلك أم لا ؟ 
4- مسألة : الرجل له زرع قد عجز عنه » وله نخ لأيضا » فدفعها مساقاة لرح لآخر »> 
الزرع على النصف » وا خائط على لنصف ‏ والزرع في ناحية » وا خائط في ناحية أصوى 
أ يجوز ذلك أم لا 
۷۰- مسألة ا سس علق ات9 








۵ 





تا سس i‏ 





بغير شيء » أ يجوز هذا أم لا " .. HES‏ 
١-سالة‏ : النحل يكون بين الرجلين » / يسك امار TT‏ مساقاة ؟ .1 الا 
۲- مسألة : العبد الأذون له في التجارة » أ يصلح له أن يأحذ أرضا مساقاة » ويعط ي أرضه 


مساقاة ؟ .. 





31- مسألة : أ يجوز للمري ض أن يساقي تخله في امرض Yn f‏ 

4- مسألة : أ تجوز ا مساقاة في زرع مصر وأفريقية » وه رلا يسقى ؟ .. 
۷- مسألة : ساقى الرجل الزرع » وي وسط الزرع بيضاء لرب الأرض قليلة وهي تبسع 

للزرع » فاشترط العام ل تلك الأرض لنفسه يزرعها » أ يجوز هذا آم لا ۴ Foi‏ 
۷۲- مسألة : أخذ رجل حائطين مساقاة من رج لآخر ؛ على النصف ستين » علس ى أن 
يعم لأول سنة في ا حائطين جيعا » ثم يرد أحدها إلى ريه في السنة الثانية » ويعمل ا خلقط 

الآحر » في السنة الثانية وحده » أ يجوز ذلك أم لا ؟ وج هه 0 0 ا 


۱۱۹ 








۷- مسألة : ا موز يعجز صاحبه عن عمله » وهو شجر لیس فيه مر » أ تصلح فيه ا مساقاة ؟ ۷۲۰۰ 





تخل » قب أن يبدو صلاحها » على أن يجدها من يومه أو 
عن الغد » فأصاها جائحة قب لأن يجدها » أ يوضع عنه من ا جائحة شي ء أم لا » وهل 
يكون هذا بمزلة البقول أو الفاكهة ا مخضراء في قول مالك رحه الله ؟ او ا PF‏ 


۹- مسألة : إذا اتقطع ماء السماء عن الشمرة » أهر عند مالك ره الله بمزلة ماء الع + 








يوضع ما ذهب من الثمر من قبله ۴ . 


۸۰ - مسأآلة : اشترس رحل زرعا لم يبد صلاحه » على أن يخصده » ثم اشترى الأرض +1 





يجوز له أن ید ع الزر ع حتى يبلش ؟ ...... 
2-۱ مسّلة : هل عرز للمسل مآن ينك من التصراق ما Foo‏ 
الفصل السادس نال لش رکة وفیه مسائل Yare‏ 


۲- مسألة : اشعرك رجلان بغيز مال » عل یآن یشتریا | 





فما اشتريا فهر 





5 - مسألة : اشترك قصاران عل ى أن ا مدقة والقصارى ومتاع القصارة من عند أحدهسا + 
وا خانوت من عند الآ حر » على أن ما رزق الله يكون بینهما نصفين آیجوز هذا أم لا ۴ ۷۳2۰ 


۸۵ - مسألة + اشترك قصاران أو حنادان » م نأهل الصناعات على أن ما رزق الله تال 





بينهما : فمر ضأحدهها 


يجوز هذا ام رأم لا ؟ 8 








71- مسألة : الداية تکون لرجل » فبأنيه رج آخر » فيستأجر نصفها » ثم يشت ركان في 


العمل علیها جه آصابا فینهما : 7 تجرز لگ آم لا eee f‏ 





۷- مسألة : اشترگ رجلاد يغرجان دا 


الله كك بینهما ۰ يجوز الک آم لا ؟ ... 


با » على أن یک یاه ويعملا جیعا » فما رز 





۸- مسألة : تحوز الشركة بين الشريكين » ورأس ماهم سواء » والريح والرضيعة على 
الال + على أن يكو الال شي يد أحدهها دون لاحم » أ يجوز ذلك آم لا ۴ یه 
8- مسألة : اشترك رجلان فأخرج هذا مائة دينار هاشية : وأخرج صاحبه ماه ديار 


دمشقية ؛ وللهاشميد صرف غير صرف الدسشقية » أ يجوز ذلك ۴ و وه ویو یط 
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۰- مسألة : اشترك رجلان على رس مال » هذا ألف ديار هاشمية » وللآخ رآلف دار 
دمشقية » وصرفهما يوم اشت ركا سواء » قأرادا الفرقة » وقد حال الصرف وغلت ا مائمية 
» ورنحصت الدمشقية » ما يكون لصاحب الدمشقية في رأس ماله » وما يكون لصاحب 
ا مفاشمية في رأس ماله ؟ ........ 

1- مسألة : رجل أبن عقن روس أن ند في جميع ماله :] يكون جع ما في 
يدي الذي أقام البينة بينهما » لا ما آقاما عليه البينة أنه ورثه آحدها درن صاحيه » أر 





وهب له » آر تصدق به عليه » أ ركان له من قب لأن يتفاوضا » وأنه م يفاوض صاحبه 
ره دوا بور اعباط انسل زگ » في قول مالك رحمه الله ؟ EEE‏ 
۳- مسألة : تعاوض رجلان ال آحرجاه » على أن یشنریا الرقیق وييعا » أو عل ى أن 
يشتريا جیع السلع ويبيعا نفاوضا » وم يذكرا بي ع الدين في أصل ش ركتهها قبا ع ابخدهدا 
0 0 شريكه » وقال : لا أجيز لك أن تبيع على الدين » ا يجوز بيعه علسى 


رن 





اسم 2 او ولیس لحدها مال دون صاحبه » ثم اشترى أحدهما جاريسسة 
للوطء أو للحدمة » بمال من ش ركتهما » أ يكون شريكه مغیرا في تنفيذ شرائه أو مقاومته 
إياها أم لا ؟ . 
2- مسآلة : الشريكان إذا وض عأحدها عن الشتري » على وجه العروف » أ رآخر 
الشتري » على وجه العروف » أ يجوز ذلك في حصته أم لا ؟ .. بون 
7- مسالة : أبضع أحد التفاوضین مع رجل » دنانير من مال الشركة » ليشتري يما سلعة 
من السلع » ثم افترق امتغاوضين » وعلم بذلك البضع معه » أ يرد ذلك أو يشتري بها 
أبضع ممه ؟ لي + + + 21212 مومت 2< ز اش و و بو ی E‏ 
۷- مسألة + استود عأحد التفاوضین وديعة » فتعدى فعمل فيها فربح أ ا یکرت لش راید 
من ذلك شي ء ام لا ؟ Foresman‏ 
۸- مسألة : استعار أحد التفاوضين دابة ونحرها » ليحمل عليها شيا من تحارتهما » أو لغ 
عا رهما فتلفت ء أ يضمناضا جمیعا » أو یکون الضمان على الذي استعارها وحده ؟ ا 


۷۳۳۰ 











٩‏ - مسألة + استعا ر آحد التفاوضين دابة » لیحمل علیها طعاما مسن تحارقما ء فخافه 
شریکه » فحمل علیها بغ رآمره طعاما من بجا رما ء فعطبت الدابة ‏ آیضمن في قول 


9 


۷۰۰- مسألة : استعار رجل دابة » ليحمل عليها غلاما له » إل موضع من ا مواضع » فربطلها 
تي الدار » فأتى إنسان فحمل عليها ذلك الغلام ؛ الذي استعارها سيده له ء فعطبت الدابق 


+ أيضم نم لا ؟ . PFA‏ 





١-مسالة‏ : رجلان متفاوضان مما عبد من ش رکتهما » أذن له أحدهما في تاره دون 


خر ءا یجرز RAR‏ ... كنا 





۲۷۰۳ مسألة : ما اقتصب أحد الفاوضین » أو عقر دابة » أ و أحرق ثوبا » أو تزوج امرأة » 
: وضیل » أو عقر و احرق وبا او تروج اما 

أ “جر تفه : فعمل الطين مرالطوب ء أو جرا رأسه أو حر هذه الأشياء : أو جي 

تن 35 والطوب ء او کان علی راسه أن کر 7 5 


یزم من ذلك شریکه شيء آم لا ۴ م رت و اه مرو و 15 






ذلك أم لا ۴ 
۵ ۷۰- مسألة : رجلان اشت ركا ش ركة صحيحة » فادع یآحدها أنه قد ابا ع سلعة وضساعت 


الفصل السابع : في القراض وفیه مسائل .ویس مت VET‏ 
۷۰۵- مسألة : هل تصلح القارضة بالعلو س أم لا ؟ الم مومس و 7 11 


7 - مسألة : قال رب الال للمقارض : اقتض دينى الذي لي على فلان » واعسل به + 





۷ مسألة : دفع رجحل إلى رج لآخر مالا قراضا على النصف » فلقيه رب الال بعد للك 
فال نه + اجعله على این ني ء والثلث لك » أو الثلثان للعامل ولرب امال الثلث ؛ وقد 
عس العامل با مال ففعل » ! يجوز ذلك آم لا ؟ . 





۸ - مسألة : دقع رب الال إلى رحل غريب قدم الفسطاط مالا قراضا » عل ی أن يتجر به 
بلتسطاط يقيم ها » وها أعطاه ا مال » وهر غريب » أ یکون لفعام أن يتمق منه ۴ فكت 

۹ - مسألة : دفع رب ا مال إلى رحل مالا قراضا »كيف نفقته إذا كان معه مال آح ر ۴ ...۷۵۵۰ 

۰- مسألة : دفع رجل إلى رج _آخر مالا فراضا » ودفع رب الال ال رج ل آخصر مالا 
زعا » ا عرز هما آذ یشت رکا بانالین فیعملا » ورب الالین الما هر واحد ؟ ..:........5 175 


۱ - مسألة : دفع رجل مالا قراضا إلى رج لآخر » فلما أذ القارض ا مال منه » طلب الب 





FF 


» مسألة : مقارض وكل ركيلا » يتقاضى له ديا من مال الفراض » فتقاضاه فتلف منه‎ -۷ ١۲ 





7 یمن القار أ لا ۴ هیر 


E 


۳- مسألة : مقارض باع سلعة من رجحل » من مال القراض » فأحره رب ا مال بالثمن » أ 
يجوز ذل كاملا ؟ .. .۷۹۷ 
-۷١ ٤‏ مسألة : يجوز للمكاتب أن بیضع ء أو يأذ مالا قراضا » أو يعطي مالا مقارضة ؟ 
٥‏ - مسالة : هل يجوز للمقار ضأن يشترط على رب الال الدابة يعينها في ا مال ؟ 
7 - مسألة : الرجل يدفع امال قراضا + إلى رج لآ ر له أمانة وبصر » ويضم معسه رجحل 
أجني لا بص ر له بالعمل ولا أمانة » وإنما يدفع الال إلى الرجل » لأن يضم الأحبي إليه ء 
ولولا ذلك م يدفع إليه قراضا » لأنه لا بصر للأجبي ولا أمانة » أ يجوز ذلك أم لا ۴ ...... ۷۸۹ 
۷- مسآلة : دقع رجحل إلى رج لآ رآلف درهم قراضا بالنصف » فعمل ها فرب حألفا 
أخرى ء ثم أتاه رب الال فقال له : هذه ألف دره مأخرى » عذها قراضا ب_النصفء 
واحلطها الال الأول + جوز هذا کم لا f‏ ممم ع همه طم عع حاو مجم« فلا 
۸ - مسألة : دفع رحل ال رح لآحر مالا قراضا على النصف » قاشتری به سلعة من السلع 
» متاه رب الال بعد ذلك مال آحر » فدفعه إليه قراضا بالتصف ء على أن يخلطه با مال 
الأول » | يجوز هذا أم لا ؟ .. SERA SERRE AS‏ 
4 لا- مسألة : دفع رجل مالا قراضا إلى رج لآخر » فلم يعمل به حتى زاده مالا آخر قراضا 
عل یل لط بالاك ار »رل ةلل "ا n‏ 
۰- مسألة : دفع رجل إلى رج لآخر مالا قراضا بالنصف » فاشتری به مسلعة » ثم جاءه 
رب الال بعد ذلك فقال له : حذ هذا ا مال آیضا قراضا واعمل به على حدة باثلث أو 
تفش ١ ١‏ عو FI pe‏ دمح مم سس سس مه موه ۲ ۱۷۹ 
۷۲۱- مسألة : دفع رجحل إلى رح لآخر مالا قراضا ء وأمره رب الال أن لا يييع الا بالدسيعة 
قیاع اغ شک سن مس مده OFS‏ 
2-۳ مسألة : کره مالك رحمه الله و موز ري للبم سار او برع 
القراض ويعمل به في الزرع » فكيف يصع إن وقع ذلك ۴ .. 1 
۷۳- مسألة : أعطى رجل رجلا مالا قراضا » فذهب القارض وأحذ خلا مساقاة » فأنمق 
عليه من مال القراض » أ يكرن هذا العامل متعديا » أم تراه قراضا ؟ لما سمي فلز 
4 /ا- مسألة : إذا باع القارض سلعة » فظهر عليها عيب » فحط من الثم نأكثر مسن قيمة 
العيب أ وأقل » أو اشترى م نأبيه » أو من ولده » أ يجوز هذا على مال القرا ضأم لا ؟ ...۷۵۵۰ 
۷۲۵- مسألة : دفع رجل إلى رج لآخر مالا قراضا » أو وكله توكيلا » ودفع إليه:دناتير » 
فاشتری سلعة ما أو عبدا بعينه أو بغر عينه » وتقد امن » فجحد البائ عأن يكون قيض 


اللمن سه » وقال : مذ الفمن منك » آ يكون على القار ضأو الوكيل شي ء ام لا ؟ ...۷۵۲ 








۱۳۹۸۰ 


ما 





FE 








Yet 





1Y 


شحرى العامل عبدا مال القراض » قيمته مثل مال القراض » أ وأكثر من ذلك 
FETs‏ 


و اة 





أ و أقل » فأعتقه العام وهو موس ر أو معسر » فما العمل ؟ 


۷- مسألة : عبد من مال القراض » قتله عبد رج لآنحر عمدا ؛ فأراد رب امال أن يقنص » 








وقال العامل : أن آعشر على أنا آحذ العبد القاتل » أو قال العامل : أنا أقتل » وقال رب 


الال : آنا أعفر على أن آذ العيد الفاتل : فالقرل قرل من ؟ .......... 





۰ مسألة : عبد من مال القراض ؛ قتله عبد لرج لآخحر » فقال سيد القتول : أنا أقص‎ -1٠ 
۷۵۸۰... یی ذلك العامل » مر يكن في العبد القترل فضل عن راس الال » فالقول قول من ؟‎ 


8 - مسألة : دقع رجا“ رج لآخر مالا قراضا » قبعث رب الال إلى العامل : قب _آذ 





ي با مال شينا : نقال : لا تخر با مال شیا ورده على » فتعدئ العامل فاشترئ به 








(۷۳- مسألة : هل يحلف حرسي في بيت ناره ألا ؟ . 
۲- مسألة : يجلب آه_ مكة وا مدينة وبيت القدس إلى مساحدها الثلاثة » لیقسموا يها » 


۳۳- مسألة : هز يستقب_ با حالف القبلة » عند ا خلف في قول مالك رحمه الله ؟ ات 
غ/٠-‏ مسألة : اكرأة التي تستحلف في بتها » لأنها من لا يخرج ال موضع القضاء » أ رین 


FEE 


في ذلك رسول واحد من القاضي يستحلهها ؟ 





۳۵- مسألة : إذا كانت بية الطالب غائية بيلد آحر ؛ فأراد الطالب أن یستحلف الطلرب : 
والطالب يعرف أنه له بينة ييلاد آخر : فاستحلفه : ثم قدمت البنة : آیقضی له هذه البنة 


حلف ا ء أم لا ف قرل الإمام مالاك رجه الله ؟ .... 7 
ام اذا قول الزمام 9 





۳۲- مسألة : قال ا مدعي + لي بیة غائبة » وأريد أن أحلف الدعی عليه » فان حلف فقدمت 


رگ لبيني : أ یکون له لك ۴ . 





بيد » فأنا على حقي + ولست + 
۲ - مسألة : دار في يد رجل » فأقام الرجل شهودا يشهدون أنهم سعوا أن هذا الرجل_الذي 


الذار في يديه » اغتری هذه الدار ؛ أو اشتراها والده ء أو اشتراها جده ء إلا أنهم قالوا + 
رف ر بر ؛ أ و اشتراها و او اج إلا انهم 


۳:۱ 





معنا أنه اشتراها ولكنا م نسمع بالذي اشتراها منه من هو » فما العمل في هذا ۶ 


NTE 


۸-مسالة : إذا عزل القاضي » وقد شهدت الشهود عنده قبل عزله » وأثبت ذلك في ديوانه 
+ فقال :كل شيء في ديوان قد شهدت به الشهود عندي » | فیکرن للمشهرد له على 
الشهود عليه اليمين با الذي لا إله إلا هو ؛ ما هذه الشهادة الي في ديوان القاضي ما 
شهدت الشهرد على الشهود له لا دیدهت مت وی و 
۹- مسألة : إذا رأى السلطان الأعلى الذي لیس فوقه سلطان » رأى من يشرب الخصو » أو 





بزن » أو یسرق » أ يرفع ذلك ال القاض يآم لا ۴ ملي ا بو وا سرا مه رد 13 
الفصل الثاني : قي الشهادات وفيه مسائل . sanat‏ 

٠‏ -مسالة : القسام إذا شهد أنه قسم هذه الدار بين الورئة ء آ تقبل شهادته ۶ .............. ٠‏ لالا 
۱- مسألة : | تقبل شهادة النائحة والغنية وا مغني ؟ 
۲- مسألة + أ تجوز شهادة ولد الولد بخده » أو شهادة ا جد لولد الول .................... الالا 





۳ ۷- مسألة : أ تقبل شهادة الرحل لكاتبه ؟ هو ا 


۶ - مسألة - الشريكان الفاوضان » إذ؛ شهد آحدها لصاحبه بشهادة من غير التجسارة » أ 





۷۷۳ .۰۰....... مسألة : | جوز شهادة النساء على السماع في الولاء في قول مالك رمه الله ؟‎ - ١ 
مسألة : شهد رجلان من ورئة ايت » أن أباهها ال ت أوصى ال فلان » أنمحوز‎ - ۲ 








شهاد شا لفلان هذا ؟ yyr.‏ 
۷- مسألة + شهدت النساء للوصی ء أن هذا ا ميت أوصى إليه » أ موز شهادقن مع الرحلى 

الوصي؟ .. رن 
- مسألة : شهد شاهد واحد على السماع » أن هذا اليت مولى فلان » لا يعل مله وارث 


غيره » أ جلف فلان هذا ويستحق الال » في قرل مالك رحمه الله ؟ ELS‏ 
1- مسألة : أقام رجحل البينة أن هذه الدار - لدار بيده - دا رآييه لليت » ونرك أبوه ورئة 
سواه » أ يمكنه مالك رحمه الله من ا خصومة في الدار » في حظه وحظ غيره » حتى يجيي جا 
مگ 
الفصل الثالث : في الدعاوی وفیه مسائل . ....... 
۰ - مسألة : ادعی ال رج لأن هذا الشخص والده أو ولده » 
عليه اليميل آم لا ۴ .. نم 
١‏ ۷۰- مسألة : آقام الزوج على ا مرأة شاهدا واحدا آنها امراته » واتکرت السراة نلك 7 
يستحلفها له مالك رجه الله وبحبسها » كما يفعل بالررج في الطلاق ؟ مه موی 199 











۱۵ 


۲- مسألة : أقامت أمة شاهدين على سيدها بالوطء » وأقامت امرأة واحدة على الولادة : 
أ جلف السید ادا أنك رأنها ولدت منه ؟ . کی و hecca‏ 
۷۳- سألة : ادعی شخص على رجحل أنه عبده : فأقام ا مدعي شاهدا واحدا » أيعلف مس 


ج 


شاهده » ویکون ا مدعى عليه عبدا له ع في قول مالك رحمه الله ؟ A.‏ 





4ه -١‏ مسألة : قوم یشهدون على رج أنه أعتق عبده هذا » والعيد ينكر » والسيد أيضا يك 
» فسا العمل ؟ موه او ور 


۷۵۵- مسألة : تداعی رجلان فأقا م آحدها بينة » رجلا وامرأتين » وأقام الآ حر مائة شاهد . 


۷ 





وكانت الرتان والرجل ف العدالة مثل ا مائة الرحل أليس قد تكافأت البیتاذ في قزل 


مالك رحمه الله ۶ و یدنم 








7- مسألة : أمة ليست في يد حد ا متداعيين » فأقا م أحدهها بے تقول + إن المع هة 


مته » وأنها لا تعل مآن الآمة حرحت من ملك هذا ء وأقام خر بينة تقول : إن الأمة له 





» وأنها قد ولدت عنده ؛ وذ تعلم أن مالكها با عأو وهب » قلس تکون الأمة منهما ؟ .. ۲۸۱ 
۷ مسألة : ه كان مالك رحمه الله يرى أن الشیاب والعروض وا حيرات كلها مثل الدرر ل 
ا حيازة » إذا حازها رح محضر من رج لآخر ؛ فادعاها الذي حيرت عليه أنه لا حقق 


له فيها » لأن هذا قد حازها دونه ؟ 






۸- مسألة : أقام الرجل البينة أن الدار دار وقالت البينة : لا نعرف كم عدد الورشت ٠‏ 
فقال الرجل : أنا وحدي الوارث » أ قال : أنا وأحي » ليس معنا وارث غيرنا » أ يصدق 


ويقضى له بشيء من الدار في قول مالك رجه الله ؟ ... VA.‏ 








۹ مسألة : ادعى رجل دارا في يد غيره » فانشبت ال مخصومة فيما بينهما , وأقام البينة 





آن البينة م تقطع بعد » فاراد الذي في يديه الدا رأن يبيع الدا رأو يهبها أ مدع من ذلك في 
قول مالك رحمه اله ؟ aig OEE‏ مجك عو ست 1 


الفصل الرابع : لي المديا 





و تیاب ی VAs‏ 





- مسألة : رجلان هما دين على رج لآخر + في ذكر حق واحد » فان آحدها بذكبر 


حفه عرضا من العروض : ؟ يكرن لشریکه أن یدعل معه تي هذا العرض » والدين نم 


كان دراهم 





۱- مسألة - إذا أقر ا مريض ابعض الررنة » وله إليه الانقطا ع وا مودة ؛ والبعض ال خر الذي 
م يقر له » قد كان يعرف منه إليه البفضاء » أ يجوز له أن يقر للبعض بدين وقد عرف 
میله إليه ؟ چ ی ز ز2 ز 2 ز 2 2 2ز2ةز 2ز2ز2زة2ز2ز2ز12ز12 121 1 1 1 0 


۱۳ 


۲- مسألة : انهجو ر عليه » هل يجوز له أن يشتري بالدرهم اللحم والبقل وا خب زلبنيسه أم لا 
۳- مسألة : إذا قام واحد من جماعة من الغرماء » ففلس الغريم وحده » آیکون الفرتم مقلسا 
لیس الواحد دون الجماعة أملا ؟ من متت 
۶- مسألة : إن كان مع الديان في الصر غرماء له » ففلسه بعضهم » وم يقم عليه من بي 
من الغرماء » وهم في ا لصر قد علموا به حين فلس » ققاموا بعد ذلك على الذین اقنضوا 
حقوقهم » | يكرن ش مأن يبعوهم فيحاصوهم في قول مالك ره الله ؟ .................. 14ل 
٦٥‏ ۷- مسألة : قام الغرماء على رجل ففلسوه » فأقر ا مفلس لرجل بمائة دينار » بعد ما فلسوره 
» ولا یلم ذلك إلا بقرله » فأفاد مالا بعد ذلك » قلم يقم الغرماء » ولا هذا الذي أقر له 


“ا 





+ على ما أفاد من الال » حت ىأق رلرج لآحر بدين » أ يجوز إقراره له بالدي نأم لا ؟ As‏ 
- مسألة : رجحل عليه دين للناس » ولغلامه عليه دي نأيضا » وليس على العبد دين » فقسام 
الغرماء على السيد ففلسوه » أ يضرب العيد مع الغرماء بدينه ؟ Wf ects‏ 


۷- مسآلة : ارتد رجحل وهرب إلى دار ا مشركين + ولرجل عليه دين » قغزا تلك الدار 
السلموت » وقاتل ذلك الرجل ا مرتد مع للش ركين فقتل » فظهر السلمون على ماله » فقام 
الغريم يطلب حه » أين يكون ديه ؟ 





۸- مسألة : هلك رجل وعليه مائة ديار دينا » فعزل ورئته مائة دينار من ت رکتسه > 








واقتسموا ما بشي » فضاعت الائة » من یکون ضیاعها ؟ . ی ۷۹ 
الفصل الخامس : في المأذون له قي التجارة » وفيه مسائل ۷۹۲ 
4- مسألة : أذن رجل لعبده في التجارة » في نوع م نأنواع التجارة > ايكون للعبد أن 
يتحر في غير ذلك النوع ۴ .... Yar.‏ 
۷۰- مسألة : أ يضرب السيد مع الغرماء بدينه في مال العبد » ون ماله الذي في يد عبده - 
كان دفعه إليه يتجر فيه - أم لا يضرب إلا في مال العيد وحده ؟ ............. NE‏ 





١‏ ۷۷- مسألة : العبد إذا أذن له سيده في التجارة » ثم حجر عليه » وفي يد العبد مال وأققر 
العبد بديون للناس » | يجوز إقراره على السيد قيما في يديه من اقال ؟ ده ».۷۹۰۰۰ 
الفصل السادس : ف الكفالة والحمالة وفية مسائل ۰ ٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ يني 

۲- مسألة : ادعى رجحل قبل رجل حقا ؛ والدعی عليه ينكر » فقال رح لللطسالب: أنا 

كفي ل لك بوجهه إلى غد » فان م آتك به » فأنا ضامن للمال » فلم يجئ به بعد للغد » 


۱۳۹ 





11¥ 


۷۳- مسألة : ادعى رجل قبل رجل حقا » فأنكر الدعی عليه ؛ ثم قال : أجلني الیرم » فاك 
م أوفك غدا » فا حق الذي تدعيه هو لك قبلي ۲۰ يجوز ذلك آم لا ؟ لاعس س1 
۶ ۷- مسألة : قال رجل ٠‏ لي على فلان ألف درهم : فقال له رج لآخر : أنا لك جما كفيل > 
فجاء فلان فأنكر ا مدعى به عليه » أ يكون عليه شىء ؟ 1 
۵- مسألة : رجل تكفل عن رجحل » أ و أحاله على رج لآخر » فمات الطلوب الغسريم + 
والطالب وارثه » فما العمل ؟ ممه لطر م امسا ماس واس ل 








۷۲- مسألة ؛لرجل على رج لآخر حق » فقال رحل غائب عنهما » من غي رأن يغاطيه أحد 
: اشهدوا أن يكغيل لغلا ماله على فلان ۲۰ يلرمه هذا في قول مالك رحمه الله ۴ 
۲- مسآلة : قال رجا 








حر : ما ذاب لك قبل فلان » فأنا کفیل به » فمات الذي قال : 


0 » قب لأن لت قبل فلاث شيا » ثم استحق قبله ا حق بعد موت الکفیش 






1" - مسألة : قال لمكي حر ايه به من شىء + كان 


ء غلم يداينه حت ىأتاه فقال : لا تمعل فإنه قد بدا لي الرجرع عن ذلك »1 يكون ذلك له 





کم لا 
۷۹- مسالة : للرجل عل ىآ ر ألف درهم » فأعذ منه كفلا بلك الألف » ثم لقبه بعد ذلك 


» فأحذ مده کفیلا آنحر بثك الألف » ! يكون له أن یأحذ أيهما شاء » جميع ال فت 








أعدم الذي عليه احق ؟ PENSE REDNESS‏ مب 
A‏ مسلالة. يجو أن يأحذ الرج لكفيلا بمبيع معين اشترا A1‏ 
الات جل كفل لرج كتابة مكاتبه » فأدی الكفيل عن اللكاتب هذا ا مال »أ 

eee یتیب‎ 





۲- مسألة : شتم رجل رجلا م یقذفه » قأحذ الذي شتم من الشات کمیلا بنفسه فهرب 


بر 


الرحل » أ تحوز الکفالة في هذا أم لا ۴ 





۳ - مسألة : هل بحو زكفالة الأتغرس اف قو حارلاك وك له اد ددس و لاه که 


#ازلات سالة: فن ركا العيد تخر كات Fags‏ 


2۷۸۶ مسألة : قال الرجل لآخحر : إل م يوغك غلان حقك » فهو على » ولم يضرب لذالاكف 








VITA 


۷- مسآلة : الکفیل با مال إذا دفع الکفول عنه ا مال إليه » فضا ع ا مال منه » أيكون الكفيل 

فيه متنا » أم يكون ذلك اقتضاء ؟ 
۸- مسألة : ا لرأة إذا تكفلت عن زوجها » ها يغترق فيه جميع ماها » رم برض السزوج »أ 

رر فلات ا قو مالاک رياه الل گر Re eS‏ 

الفصل السابع : في الرهن وفيه مسائل .. 

8- مسألة : ارنمن رج ل ثوبا بالف » فلقي الراهن فوهب له دينه ذلك ء ثم رج عليدفع إليه 

الشوب ء فضاع الثرب » أ يضمن ذلك أم لا ۴ .. 














أجل الدي نآم لا ۴ رو ام تا تن هه مس اا ان 
۷۹۱- مسألة : استدان رجل ديا » فرهن به متاعا لولده » وم يكن ذلك الدين على ولده » أ 
يجوز ذلك على الولد أم لا ۴ .. 
۲- مسألة : أ يجو زآن يرهن ا یداو ده 00 
۳- مسألة : ؟ يجوز للمسل مأن يرهن من ذمي خرا أو تحتريرا ؟ ... Rees‏ 


- مسألة اقح رعق عاب أو ESE ê Er ge‏ 
السوارين » مائة درهم » فكسرهما ارهن » قما العم نگ مس سس ۸۱۱۰ 
۵- مسألة : باع رحل من رجل سلعة إلى سنة » على أن يعطيه منه رهنا وثيقة من حقه + 
فعضی البائع معه » فلم يجد عنده رهنا » أ عضي البي عأم لا ۴ .. 
- مسألة : احلف الراهن والرتمن » فقال ا مرتمن له + عبداك هذان اللذان عندي ما ميعد 
رهن بالف درهم لي عليك » فقال الراه نله : آما آلف درهم لك علي » فقد صدقت في 
ذلك » وآما أن يكون رهنتك العبدين جميعا » فل مأفعل ذلك » إنما رهت ك أحدهما » 
واستودعتك الآخر » القول قول من منهما ؟ 1 1 12 1 E O‏ 
۷- مسألة : دفع رجل إلى رج لآخر وبي نأحدهما نمط والآخر جبة فقال ا مدفوع له 
الشوبان + أما النمط فكان وديعة » وقد ضاع ‏ وأما ا جبة فرهن » وهي عندي » وقال رب 
الشربين : بل كان النمط رها » وا جبة وديعة » القرل قول من في قول مالك رحمه الله ۸۱۳.۰۰۴ 
۸ - مسألة : رهن رجل عدا » فأقر الرج أن العيد لغیره » أ يجوز ذلك في قول مالك رمه 


۸4 ۲.۰ 








ان آم لا ۳ .. بو و 
۹- مسألة : رهن رجل لرجل رهنا » وجعله لسنة واحدة » فإذا مضت السنة حسرج مسن 
الرهن ۰ أ يكوت ذلك رهنا آم لا ۴ هه تمصو و و هواس سا سو مسا 9 


۱۱۳۹ 





١‏ - مسألة : رهن رجل رهنين من سلفین ختافين » أحدهما بالسلف الأول » وللا 
بالسلف الأول والثاي فيفع ذلك رهنا فاسدا » جهلوا ذلك حنى قام الغرماء قفلسوا 
الستسلف أو مات » آ يكون الرهن الثاني الفاسد رصنا آم لا » ويكون الرنم نأ وى به حنج 


يستوق حقه » ف قول مالك رجه الله ؟ 1[ [ز ز[ز هم که O‏ سس E‏ 
۲ - مسألة : أذذ ا مرتمن للراه ن أذ یسکن في الدار ال رهنها : فتخرج الدار مسن الرهن 
إذا آذن له في السكن 


الفصل الثامن : في الغصب وفيه مسائل لوعي سي سو وا سا مد او 171 





بذلك » ولكن متى تخرج من الره ناذا 


7.- مسألة : غصسب رحل جارية صغيرة » فكبرت عنده حتى نهدت فماتت » وقيمتها يرم 





اغتصيها عالة دينار : وقیمتها اليوم حين مانت دينار » أي القيمتين يضمن ۴ Ae‏ 





4 - مسألة : باع رجل جارية أف رآنه كان غصببا من فلاذ + أ يصدق على الشضحري ١‏ في 





قول مالك رحمه الله ۶ ها و وی خی esed‏ 
ه./- مسألة : اشتری رجل جارية مغصم 
فأد رکها حية » فيقضى على الششرء 


سوق انسلمین » فولدت سه » ثم آتی سيدها 
يقيمة الولد : أيفضى له على بائعه بتلك اليم ةأم لا 





5 مسألة : غصب رل النخل والشجر وا خيوان : فأكل من الثمرة » ركاذ قد سقس 
وعاج وعسل فیها » ورعى الغدم : وأنفة عليها في رعايتها ومصلحها » أ يكرن له ما 





- مسألة : وهب رج ل لرجل طعاما مغصويا » أو يابا أو إداما » فأكله ا موهوب له ء أو 





لبس الثياب فابلاها » فأتى رجحل فاستحق ذلك » والواهب عسلم » فضمن الستحق 

الوعوب له » أ يرجع ا موهوب له على راهب العسم قي قوا 
4- مسألة : غصب رجل من رح ل ثربا : قصبغه أح رآ وآصفر » فأتى صاحبه فاستحقه » 

مما العمل في ذلك ؟ سمح RE Face aa e‏ 


4- مسألة : غصب رجل من رجحل خحشبة » فعمل منیا مصراعين فما العمل إذا آئی ربا ۲ ۸۲۲ 





الإمام مالك رحمه الله ؟ ...۸۲۰ 


/- مسألة : غصب رجل من رجا فضة » فضريها دراهم » أو صنع منها حليا » فأتى رها 


» فما العمل قي ذلك ؟ Arr.‏ 






۱ مسألة : أقر رجل ل رج ل أنه غصبه هذه ا جبة » ثم قال بعد ما أقر بها : إن البطانة له ء / 


يصدق آم لا ؟ AFF Demeter ae‏ 


۱۱۳۰ 








-41١‏ مسالة : عصب رجحل من رج لآخر عبدا » فجن العبد عند الغاصب جناية » ثم رده 
الغاصب على سيده » وي رقبته احناية » فما العمل AE f‏ 

۳- مسألة : أقر العبد أنه غصب هذه الرأة » فجامعها وه ي أمة أو حرة » وم تق م للعبد في 

ذلك بينة إلا قوله » فإذا م يقبل إقراره + أيكون ذلك ديا على العيد إن أعتق يوما مدء في 
الفصل التاسع : في الاستحقاق وفیه مسائل و وه 001171 

۶ مسألة : غصب رجل الدور والأرضين وا حيران والثياب » وها غلة » فوهب الغاصب 

هذه الأشياء هبة » فاغتلها ا موهرب له » فاستحقها منه رج لأقام البينة أن الراهب غصبه 
ايكون غاتها للمسشصق ام للموهوب ASÊ od‏ 

- مسألة : رجل يشتري ا جارية في سوق السلمن » ثم جن عليها رج لآخخر » فضسرب 

بطنها » وفيه جنين سن سيدها فطرحته » فأحذ سيدها الغرة في اجنين » أو م يأعذما ¢ 
فاستحق ا جارية رجا بعد ذلك فما العمل ؟ ی 0 

7 +- مساألة : الرجل يشتري ا حارية فتلد منه » فيأي رجل فیقیم البينة آنها أمته فيسستحقها » 

ویاخعذ ا جارية وقيمة الولد من ا مشتري » فهل برجع الشتري بها أدى من قيمة الولد علسی 
البائع في قول مالك رحه الله ؟ .... مص اووس ۳ 

+ مسألة : الرحل يجب له على رج لآخر دم عمد » فيصا حه من ذلك العمد على عبد‎ - 41١ 
فيستحى العيد قم اغآ ا‎ 








۸ مسألة : وهب رجن لرجل هبة » فعوضه منها عوضا » ضعف قيمة لقبة » ثم استحق 
هذا العوض » فأراد الواعب أن يرجع في هبنه » فقال له الوهوب له : آنا آعطيك قيمة 
ا حبة عوضا من هبتك » وقال الواهب : لا أرضى إلا أن تعطینی قيمة العوض » وقيمسة 
العرض الذي استحة ضعف قيمة المبة » فما العمل ؟ .... 





8- مسألة : استعار رجل وبا شهرين ليلبسه » فلبسه شهرين فنقصه لبسه » فاتی رحل 
فاستحق الثوب » والذي أعاره الثوب عدم لا شيء له » فضمن الستحق الستعیر » 1 
يكون للستعي رآن يرجع بذلك على الذي أعاره الثرب » في قول مالك رحه الله ؟ 0000 

- مسألة : أسلم رجز ثوبين في فرس موصرف » فاستح ق أحد الثوبين ؛ فما العمل ؟ ...۸۳۱ 

۱- مسألة : اشترى رجل خلعالین من رجحل » بدناني رأو بدراهم » فاستحقهما رجحلل فی 
يده يعد ما افترقا » وا خلخالان حاضران » حون استحقهما » فأجاز الستحق البيع » فقسلل 
له ا مشتري أو الباقم : آنا أدفع إليك الشمن : فهل ينظر في ذلك إلى ما حدث قبل ذلك من 
قراف لباقم gaa‏ لا م مج موه نی و ان 


۱۱۱۳۱ 


۲۲- مسألة : من با غ دارا فأحذ مده الختري كفيلا » ما آد رکه من درك فب في الدار ؛ ثم 





استحقها مستحق » أ یکون للمشتري على الكفيل من قيمة ما بن شي ء أم لا ؟ ا 
الفضل اشر ق الشفعة برف ان و E‏ 





۳- إذا أنحذت الأحت للب والأم النصف » وأخذت الأ حوات للأب السلس » تكملة 
اثلثين ‏ فباعت إحدى الأ حوات لاب حصتها » فطلبت الأ حت للب والأم أن تدحصسل 
معهن في الشفعة » وقالت الأخرات للأب : الشفعة نا دونك » قبل من ذلك دوها ۴ 


رك » حتى بلع 


ATT 





خ + - مسال : صبي له الشفعة » وله والد حاضر » غلم يأحذ له بالشفعة و ' 





العبي » وقد مضى لذلك عضر سنين + أ يكون الصبي على شفعته إذا بل آم لا + في قول 
مالك رحمه الله ؟ ی 2 2 2 2 1 0 10 0 1 1 1[ e‏ 
۲5 مسألة : أيأحذ ال جد للعبى بالغفعة » هذا م يكن له والد ولا وصي في قرل مالك رجه 





7- مسألة : إن كان بائع الشقص رجلا واحدا » والشتري 


تدرط مزا مخ سي 2 


سس سمو ۱ 





۷ مسألة : من اشترى شقصا من دار بألف درهم : فوضع البائع عن ا مشتري تسعمائة 


درهم » قب أن يأحد الشفیم الضفعة » فما العمل إذا أحذ الشفيع بالشفعة ؟ i‏ 





- مسألة : من اشترى شقصا من دار مشتركة ء ثم أناد البائع فقال له : استرخصت فدردي 





في الثم ن » فزاده ثم جا الشفيع لبأحعل بخفعته + فما AH f nnd‏ 
3- مسألة : من قيل له < إن فلانا اقدرئ نصف نصيب شريكك + فسلم شفعته » ثم قيل له 
: إنه قد اش اشتری جميع نصیبه + فتال : قد أحذت بالخفعة » أ يكرد pb‏ سس 


.-7/- مسألة : ثلاثة رجال اشترو! من ثلاثة رحال دارا وأرضا ونلا في صفقة واحلة » 


وشفيع هذه الدار والأرض والنخز واحد » فأتى الشفيع فقال : أنا آحد حظ أحدمم» 


وأسلم حظ الاثنين » أ علوي له فا سمي رین 


2۸۳۱ سا داليم القاشد 1 لله Sp‏ »مس موی گر 





۳ مسآلة : من اشتری شفصا من رجحل من دار بإفريقية وهر قصر » وشفیمپا معه معي » 





فاقام معه زمانا من دهره » لا يطلب شفعته » ثم حرجا ال إقريقية » فطلب شسفعته » أ 


یکرن ذلك له ام لا ۶ ا 


E:‏ هو و کم 





۳- مسألة : من وکل رحلا يشتري له شقصا من دار » وهو شفيعها » أو وکله » أن یسم 


له شقصا من دار » وهر شفیمها » ففعل فبا عأو اشتری » آیکون له الشفعة في الرجهين ؟ ۸٩۲‏ 


IC 


۳۸ مسالة + من اشترى شقصا من دار بعبد » وقيمة العبد آلف » وقيمة الشق صألفان » 
فرجع بائع الشقص على الشتري بألفين » وإنما أنخذ الشتري من الشفي عآلف ............ 247 
درهم » فأرد ا مشتري أن يرجح على الشفيع بألف أحرى » لأنه صارت الدار عليه يألفين » وهر 
قيمتها » وإنما آحذها الشفيع منه بألف درهم » | يكون له ذلك ؟ ........................ 2817 
۳۵- مسألة : من اشترى شقصا من دار بعرض من العروض » فمضى لذلك زمان » والعرض 
قائم بعينه » عند بائع الدا رأو الستهلك » فاحتلف الشفيع والشتري في قيمة العرض » فما 
1 - مسألة : اشترى رجلات شقصا من دار بخنطة بعينها » فاستحقت ا حنطة » أيرجع بائع 
الشقص فیاحذ الشقص » أم یاعد حنطة شل ا حنطة الي استحقت من يده وهل فيه 








۳۷- مسألة : أقر البائع بالبيع » رححد ا مشتري البيع وقال : مأشتر منك شیتا » ثم تحالفا 
وتفاسخا البيع » فقام الشفيع فقال : آنا آحذ الشفعة با أقر البائع »أ يك ون في ذلك 
۳۸ مس[لة : من وهیه رجل دارا رجاء الثواب » فتغيرت الدار في يدي الوم وب له شم 
أثاب الواهب باكثر من قيمة الدا رأضعافا » فأراد الشفي عأن يأخذ بالشفعة » أيقال له : 
ححذ بجميع ذلك أو دع » أو بأحذ الشفيع بقیمتها ؟ .. 
۹-مسالة : م نآوص ی أن يباع شقص له من دار من فلان » يكذا وكذا درها ل 
الوصى له بالبيع ذلك » أ يكون للشفيع الضفعة ؟ .... مسوم سس ار 
۰ 4/- مسألة : من وهب هبة لغير الشراب » ولا رحاء الثراب » فعوضه منها الوه وب له + 
فقبل عوضه ‏ | يكون هذا بيعا بحب فيه الشفعة آم ¥ AEA f‏ 
١‏ - مسألة : من اشترى شقصا من دار على أنه با خيار ثلانا » فبيع الشقص الآخر بيعا بتلسه 
بائعه بغير خيار » لمن الشفعة ؟ ا O‏ 
44- مسألة : من تکفل بفس رحل ؛ فقاب الکفول به » فطلبه الذي تكفل له به » فلم 
يقدر عليه » فصا حه من الكفالة الي تكف لله على شقص في دار » فأحذ الشسقیع الدار 
بالدين الذي كان للمكفول له على الکفول عنه ء فبم يرج ع الذي دفع الشسقص على 
الذي تكفل عنه ۶ 5 
EF‏ سا :جو ال سسحت لجار ادل ادال نلو تف ل ايوز هنذا 
الصلح » وتكون فيه الشفعة ؟ . 


2114 یعس‎ RR 





2 3 





دده مو عله از 








IY 


4 - مسآلة : عامل مضارب اشترى شقصا من دار بما الضاربة » وهذا ا مضارب هو الشضفيع 
في هذه الدار الي اشتراها » فأراد الأ حذ بالشفعة » فقال رب الال : ليس لك أن تسأخد 
بالشفعة » لأنك أنت اشتریت وفيه فضل » فلا فعة لك فيه » قما العمل؟ ................ | 6/ 
٥‏ - مسألة : من وكل وكيلا بقبض شفعته ؛ فأقر ال رکی لأن ال وكل قد سلم شفعته » فما 





RE rat 





۲ 4- مسألة : من قال : اشتريت هذا الشقص من هله الدار من فلان » وفلان صاحب ذلك 
الشقص غائب ٠‏ فتام الشفيع فقال : أنا آحذ بالشفعة » وأى هذا أن يدفع إليه نلك » 1 
ترس أن يكم لقاضي عليه بالشفعة في قول مالك رمه الله » ولا یط م أنه اشستری إلا 
تقول الشتري 7 SARK RRP‏ 2 12121212121212 12 ز1 وه ا 

۷ مسألة : من اشترس شقصا من دار » فقاسم شريكه وبناه مسجدا ؛ ثم جاء الشسفیع » 
فاراد قسمه : وان يأحذ بالشفعة ويهدم السجد » أله ذلك أم لا في قول مالك رحمه الله 


Asr. 8 






4- مسألة : م: ادعی ف دار سدسها » وذلك حظ رجل في 
على أن يسنم له شقصا له في دا رأحرى » على أن يلم له هذا السدس الذي اداه في 
يديه » أ تکرن فییما جميعا الشفعة أم لا في قول مالك رحمه الله ۴ ی 
8- مسالة : من اختری شفصا في دار بالف درهم » غصبها من رجل يعلم ذلك » * 
الشفیع الشفعة ؛ أ يكون الشراء جاتزا وله الشفعة أم لا ؟ 


تلك الدار » فجحده فصا حه 








۰ سالة : من اشتری شقص من دار بالف درهم » فاتى الشفيع يطلب بالشفعة تقال 
الشتري : بيت فیها هذا البیت ؛ وهدا البیت » وكدبه الشفیع » فلقرل قول من منهما ؟ در 





: أ مور شهاده الب أو الآ مأو الابنة أو ا جدة أو ا جد أو الروحة على الوكالة » 


ابرع او ا فآ 





! الخادي عشر : في القسمة وفيه مسائل 





له قرية من القرى فيها شجر » فكيف يقسمها مالك رحمه الله 







مختلفة في حاط واحد ء أ كانت حوائط » كل نوع على حلة ۴ وچ 





7ت /- مسألة : دار في يد شخ ص أقام الورئة البينة 


رئوها ع نأبيهم » وأن التلسخص 





A84 سألة : من ورئوا بقلا ] يصلح ه مآذ يقسمره ؟‎ -٤ 


۱۱۳ 


هه ۸- مسألة : اقتسم رجلان بلحا صغارا » فلم يجداه حتى صار بلحا كيرا ء لا يشيه الرطب 
» أنتقض القسمة فيما بينهما ء إن م يكونا اقتسماه على التفاضل ؟ خم سوسس 
۲- مسألة : هل يقسم ری الاء في قول مالك رحمه الله ۲ 0 سم 4 
01 - مسألة : من له مر يمر في آرض قوم » فارادوا أن یغرسوا حافي التهر م نآرضهم » فأراد 
صاحب النه رآن يمنعهم من ذلك » أو احتاج صاحب اله رآن يلقي علين التهر إذا كه 
لوس من لغرس » أ أن يلقي الطين في حافت النهر » وان یطرح نلك 


۸- مسالة ۰ إذا E‏ ا و خیش 0۳ 
أن یأحذ منه مکفیلا بما یلحق اميت في هذا ا مال ؟ و سا ویو ۳ 


4- مسألة : ل و أن ورثة الیت اقتسموا مال اميت » فاق رآحدهم بدي ن على ايت فققال 
القر له بالدين : آنا أحلف وآحذ حقي » ألا ترى أن القر يريد أن يبطل القسمة بإقراره 
بمذا الدين » لعله أن يجر إلى نفسه منفعة كبيرة ؟ ا 

- مسألة : أق رأحد الورثة بدين على ا ليت بعد القسمة » فقال الورثة : نحن نرج ما 
يصيينا من هذا الدين » وقال هذا القر : لا آحر جأنا دينه » ولكن انقضوا القسمة وبيعوا 
حتى توفوه حقه » فما العمل في ذلك ؟ .. 

1- مسألة : من مات وترك دورا أ وعقارا أو عروضا » وم يترك دراهم ولا دانير فاقام 
رجل البينة بعد ما اقتسم الورئة الال » أن ا ليت أوصى له بألف درهم » أ تنتقض القسمة 









فيما ينه مأم لا ؟ .. 
۲- مسألة : ترك ا ميث دورا أو عقارا أو عروضا » وم يترك دراهم ولا دنانير » فأقام رحل 

البينة بعد القسمة ‏ أن ا ميت أوصى له بالف درهم ء فقال بعض الورثة : نحن تخرج ذلك 

م نأموالنا » وقال أحدهم : لا أخرج ذلك من مالي » ولکن ردوا القسمة وبيعرا فأوفوا 

ذلك » ثم اقتسموا ما بقى فيما بيتنا » القول قول م نگ AE‏ 
117 - مسألة + حق دي نأو وصية في مال اميت زد تقد ار الور نت 

ترك اليت » فيما بينهم » فقال الورثة كلهم : ننقض القسمة ونبيع فنوقي هذا الرجل حقه 

أو وصيته » والوصية دراه مأ وكيل الطعام » فقال واحد منهم : لا أتقض القسمة » ولکن 

آنا أوني هذا الرجل دينه أو رصيته من مالي ولا أتبعكم بشيء » وذلك لأنه مغتبط بحله 

من ذلك » أ يكون له ذلك ؟ ت 557 
٤‏ مسألة : من هلك وترك بزا فيه ا خر » واشرور ی کاب والجباب »أ 

معل هذا كله في القسم نوعا واحدا ء آم يقس مكل نوع على حدة ؟ ...... 











2117 





۱۱۳۵ 


۸۲۷... مسألة : الدار إذا قسمت بين الورئة » فيستحق منها الثلث » أتنتفض القسمة أم لا ؟‎ - ١ 


7 - مسألة : الق إذا كان بين رجلين في دار » وصاحب الدار غائب » فأرادا أن يهدما 





1 


القض » ورب الدار في الغبية + 
۷- مسألة : م نأذن لرج لآذ ييي في عرصته » فلما بى وسكن السنة والستنين أو العشر 
» وم يكن رب العرصة وقت له کم يسكن » 


2 اهنال و 


0 


سنين » قال له رب العرصة + أ 


فما العمل في ذلك ؟ . 








- مسألة : ابخدار إذا كان لشريكين : وطلب أحدهما قسمة ذلك » وأي الأصر فهل 
يقسم بينهما آم لا ؟ م ا 
دار في جوف دا ر"حری : فالدار الداحلة لقوم » واخارجة لقسوم آخحرين » 


۹ - مسألة : 





ولأهل الدار الداععلة مر في اخرجة : فأراد أهل المخارجة أن بحولوا باهم في موضع ری 
ا موضع الذي كان فيه » وأ عنيهم أهر الدار الداخعلة ذلك » أ يكون ذلك هم؟ مس لاد 


- مسألة : م کان نصيبه مر بنيان ا ينتفع به » ولا يقدر على سكناه » فقال ‏ ركاه 


م نأصحاب الدار : نحن تقس الساحة وجميع البنيان » لیتف عكل واحد منا بنصييه مسسن 





الفصل الأول : في الوصية وف مسائل .. 
۷۱- مسألة : آوصی رجل فقال 





اشتروها » ام لا تکون حر 





و 


بعد ما تعتق 
1/7- مسألة + اعتلف الوصيات في مال !ميت عند من منهما يكرد » وكانا في العدالة سواء » 
۷۳- مسألة : ف نأوصى ال رج وورة ا موص يكبار غائبون » فأراد الوصي أن يؤخر 


ا وصى له لأجل غيية الورثة تکیار : * وز تأعوره له AYE f‏ 





4/الم- مسألة : من قال : قد أوصيت بشي : وقد آحبرت به الوصي » فصدق الورثة الوصى » 
فقال الوصي ‏ إنما أوصى باشت لاب ۱۰ 





بقی في ذلك لمالا ۴ بر 








- مسألة : شهد رحلان من الر, 


» أن آباها أوصى إلى فلاث » أ يجوز ذلك ويقبل قرهما 


أم لامو 





1۳7 





1 - مسألة : شهد النساء للوصي أن هذا ا ميت قد أوصى إليه ‏ جوز شهادقن مع الرحال 

APE teen RR lg 
: بوصية ات میسقت‎ TT مسألة : أوصى رحل لا‎ -۷ 

بعد ما مات ا موصي »أ یکون له شي ءأم لا AVY f‏ 
1 - مسألة : قال رجل : عبدي يغدم فلانا سنة » ثم هو حر ء وذلك في مرضه » فسات 

الوصي فنظر فإذا فلال الذي أوصى له با خدمة » يبلد ناء عن ا ليت وعن العبد. فما العمل 

ف ذلك ۴ ویر ی ام ای و ی ی مسحو ومو الا 
۹- مسألة : أوصى رج لأجن يلعبد رج لآخر » أ یکود لسيد العيد أن يتزع ذلك الال 7 

۸۷۹۰ RRR اه‎ dst 
مسألة : م نأرصى لرجل برصية » فمات الوصی له بعد مرت الوصي + روک‎ - 

الوصی له بالوصية » هل لورثته أن یقیلوها أو پردوها گ AY‏ 
۸۱- مسألة : إذا آقر ا موصي للصديق املاطف بدین » یت انس 

أو ولد ولده » أ يجوز قراره له بالدین ۶ . : ۸۸۰۰ 





۲ مسألة : مريض باع في مرضه عبدا وحاي فيه » وقيمة العبد الثلث » وأعنق عبدا حي » 
وقيمة ا معتق الثلث » بأيهما يبدأ ؟ صمي سيا ما مدو ام ود RNase‏ 
۸۳- مسألة : أوصى رجحل بعتق عبد » وللموصي مال حاضر ومال غاب » والعبد الرصی 
به لا يُخرج من الال ا حاضر » فقال العبد : ا مال الغائب بعيد عنا » أ وأجله بعيد » فلعتقوا 
منى مبلغ ثلث هذا ا مال ا حاضر » وأوقفوا منى ما بقي حى ينظر في الال الغائب » فان 
حر جأعتقتم مني ما يحمل الثلث » وإن ل يخر كان قد عتق مني مبلغ ثلث ا مال ا صلضر 


» ان يأتخوف تلف الال ا حاضر ء أ یکون له ذلك أم لا ؟ ومس عم سا ارآ 
4- مسألة : م نآوصی لرجل بخدمة عبده » أ يجوز له أن يبيعه من الورثة يدين » في قول 
سالك رحمه الله آم لا ۶ 001 | |[ ز ز ز 2 هآ 





هد - مسألة : قال ا موصي : ثلث مالي مراي فلان » ولفلات هذا موال من العرب أنعموا عليه 
» وله سوال ه وأنعم عليهم » لمن تكون الوصية من الوللي AP f‏ 

1- مسألة : ا مرأة والابن الذي ليس بسفيه » وقد بلغ إلا أنه في عيال الب أريت ما 
حازوا من الوصية في حياة صاحبهم » أليس ذلك جائزا ما م يرجعوا فيه يعد موته ؟ ا 
الفصل الثاني : في الحبات والصدقة وفیه مسائل AO.»‏ 

1 - مسألة : من وهب رجلا مبة على أن يعوضه » فحالت أسواق امبة قب لأن يعورضه 
ا موهوب له ء ثم أراد أن لا يعرضه » وأن يرد ا هبة إليه » هل يأحذ بعين هبته أو بقيمتها ۴ ,۸۸۵ 


۱۱۹۲ 


۸- مسألة : من وهب رجلا هبة على أن بنیه ا موهوب له » فأثابه حطبا أو تبنا أو ما أضب 


هذاء ]جوز ذلك ؟ ...... A47.‏ 





8- مسألة : من وهب لرجل عبدين في صفقة واحدة ‏ فأثايه م نأحدهما » ورد عليه الاح 


» أ يكون ذلك له آم لا في قول مالك رحه الله" . موی 





٠‏ - مسألة : من وهب لرجل دارا للشواب ؛ فباعها ا موهوب له » ثم اشتراها فققام عليه 


الواهب : فأ أن ینیبه » وقال + حذ هبتك » فما العمل ؟ .............. a...‏ ار 





١‏ - مسألة : العبد يوهب له افية » بر ی أنها لشواب ٠‏ أ يكون علی العبد القراب في قولة 
بر ر 2 3 3 


مالك ره الله ؟ ورن EERE‏ ارو م با 





۲ مسألة : وهب رجل عبد رج لآخر هبة » فمات العبد : أ يكون لسيده أل یقوم علی 


اغبة فيأحذها في قول مالك رحه الله ؟ و ههد دهم هجو و ورد هه 14 








۳- مسألة : رجحل جين عبده جناية » أ و أفسد مالا لرج لآخخر » فباعه سيده أو وهب او 





تصدف به ء ا يجوز ذلك أم لا في قول مالك رحمه لگ میدن سم سیب RA‏ 
4- مسألة : من وهب رجلا لجارية أو الغنم ؛ : ث مأراد الواهب أن بنع ا موهرب له من 
الغنم وابخارية ‏ أ یکون له أت يخول بينه وبين ذلك ؟ .... و ششظ2ظ1 موی سا 





۸9۵ مسألة : من وهب لرجل ما تلد حاريته عشرین سنة » أ عوز هله ا حية آم لا ؟ 









7 - مسألة : رجل تز وح بجاررة 


ر نا مطیقا » فبين کا زوجسیا : ثم 
تصدق عليها بصدقة » أو وهب ها هبة » وأشهد ها بللك » أ يكون الررج هو ا حائر افا 
في ذلك » في قول مالك رجه الله أم لا ۶ tet‏ 1 1[ 1 1[ ی 215 
۷ - مسألة : الصغير إذا كان والده مجنونا جتونا مطبقا » وله والدة » فوهيت له الم عبة ء 1 


يكرد هذا الولد الصغير » مترلة الينيمأم لا » فیجوز للأم أن تعتصر افبة ف قول مالك 





رجه الله ۴ .. 





۸ مسألة : وهب الققير غنيا دراه مأو دنائير » واشترط الثواب » أ يجوز هذا » ويكون 


فيها لشواب ۴ ... 








5 مسألة ١‏ غیا 





و فقبران وهب احدها لصاحبه هبة + ولم يذكر الثو 


» حون وهب له 
» ثم قال الواهب بعد ذلك : نما وهبته للشراب + أ يكون القول قول الواهب أم لا في حول 


AEP دی‎ 


مالك رحمه الله ۶ 





۰ - مسألة : من وهب لرجلین عبدا » فعرضه أحدهما من حصته » أ يكون له أن يرج ع قل 


حصة الآخر الذي ثم يعوضه ؟ O OEE‏ 





9A 





| .4- مسألة : من قال : داري هذه حبس على فلان وعقيه من بعده » ول يقل : حيسس 
صدقة » ثم مات فلان » ومات عقبه من بعده ء والذي حبس الدار حي » أترجع إليه الدار 
في قول مالك ره الله ۴ .. دوس وی 0 000 20 

۲ - مسألة ان حمل راطو قوع ن واک 1 کت ی ا ی 
رمات الذي ا » وترك ورئة كله مأغنياء » فإذا رحعت الدار إلبهم » فلمن 

۳ ۹- مسألة N‏ نم E‏ مالك رجه اله 


2144 sata 








آم ۷ 4 ۹0 
4 - مسألة اخ و و قر راف لوطل وين فرق 
سبيل الله في قول مالك رحه الله ؟ EERE‏ ا ا 


۰ - مسالة : من حبس داره على رجحل وعلى ولده وولد ولده » ويشترط على الذي حبس 
عليه أن ما احتاج إليه الدار من مرمة قعلى ا خيس عليه أن ينفق في مرمتیا من ماله > 
أيصلح ذلك أم لا " .. د 

7- مسألة : من حبس دارا على ولده » وعلى ولد ولده » ثم إن أحد البنين أدحل حشبة في 
بناء الدار » أ وأصلح في الدار شیا نم مات » وقد ذكر ا مخشبة أو ما أصلح فقال : خذوه 


A4Y. 








فهو لررئیق » أ وآوصی به ء أ يكرن له ذلك ام لا ؟ مره AV...‏ 
۷- مسألة : الأم إذا تصدقت على ولدها a‏ اجر )0 كسم 11 آ و ت رکبها إن 
كانت دابة أو تتفع سها بش آم لا ۴ و د 
۸ - مسألة : ال رل ينصدق على الرجل با حائط » وفيه مرة قد ارت وطابت » فقال 
التصدق : إنما تصدقت عليه باحاقط دون الثمرة » فهل يحلف في ذلك أم لا ؟ Etê‏ 


٩‏ - مسألة : م نأعمر حلیا أ يجوز ذلك أم لا گت 
قات فا هل عو تعميرالقياي Ê‏ ا موس ٩‏ 


الفصل الثالث : في الوديعة والعارية وفيه مسائل . 00000000 
١‏ 41- مسألة : من قال لرجل : استودعت يآلف درهم » فضاعت مني » وقال رب الال : لم 
آستردعکها ولکنك غصبتها أو سرقتها » أ یصدق رب الال في طمان امال أم لا ؟ ۳ 


۲- مسألة : م نأو دع رجلا وديعة ء ثم جاءه رحل فقال : إن فلانا مرن أن آذ هذه 
الوديعة منك » فصلقه ودفعها إليه فضاعت » | يضمن في قول الإمام مالك رحه الله ؟ ....۲ 
۳- مسألة : من استودع الرجلين » هل تكون الوديعة عندهما جميعا » أ و تکوت عند أحدهمك 


۱۱۳۹ 


6 ۱- مسألة : من استود ع رجلا نوقا أو أا أو بقرات أو جواري » فحمل الفحل عليسها : 
فعطبت تحت الفحل » أيضم نأ ملا ؟ .... 
١١‏ 7- مسألة : من استعار من رجحل دابة ليركبها حيث شاء » أو يحمل عليها ما شاء وهو 
بالفسطاط فب رکبها إلى الشام أو إلى إفريقية » هل يضم نأم لا ؟ 
7 - مسألة : من استعا رأرضا من رجل على أن يبنيها ويسكنها » ثم بخرج منها » والبنيسان 
لعاحب الأرض بعد ذلك » فما يُكون لرب البناء » أ و لاحب الأرض » قي هذا العقد 








المت ر > لین 
e‏ 

الفصل الرابع : في اللقطة والضوال وفيه مسائل .. 

۲- يرال : هل معت مالكا رحه الله يك 











اللقطة أين تعرف » وي أي ا مواضع تصرف 





- مسألة : من التقط لقطة » فأتى رجل فوصف عفاصها ووكاءها وعدتها أ يلزه أن 
يدفعها إليه في قول مالك رحمه الله لم لا 9 .. 
3 - مسألة ٠‏ ا خبل والبغال وا حير » إذا عرفها ملتقطها سنة فلم يجح ريها » ماذا يعمل ها ۴ 5.5 


٠‏ - مسألة : البق إذا وجده الرحل » ورفعه ال السلطان » فحبسه السلطال سنة يعرف به 





» قعلی من النفقة في هذه الستة ؟ ...... لت بس تاس و2 





۱ - مسألة : ه لكان مالك رحمه الله يوقت في ا جعل في رد لبق ف 
77 3- مسألة ٠‏ من التقط لقطة » فضاعت مه فأتى ربها فقال له : القطنها لتذهب با » فقلل 
الذي التقطها : إنما التقطتها لأعرفها ؛ فالقول قرل من منهما گ م 


2-۳ مسألة : من التقط لقطة » فعرغها سنة فلم يجع صاحبها » فتصدق يا على السسكين + 








فأتى صاحبها وهي في آيدي الساكين » | يكرن لصاحبها أن يأخذها وهي في أيدي 


السکی نام لا ۶ رز 
تصدق اللقط باللقطة على الساکین فاكلوها » فأتی صاحبها وأراد أن 





> 5- مسألة : اذا 








إذا استحفها صاحبها عند ا موهرب له وقد اكلا 





یضسهم » فلا يكون له ذلك » وا 


» فاد له أن يضمته إياها » فما وجه الشرق بیتهما في فلك سس 81 





75 64- مسألة : رج لأتى ال قاض » فشهد له قوم عند القاض يآنه قد هرب منه عبد عفصسه 
كذا وكذا فرصفه ؛ آتری للقاضي أذ يقبل منه البينة على الصفة » ويككب با إل قساضر 


آخر؟ ek‏ ود و ره 


۱۱۰ 


۲ - مسألة : القاضي إذا جاءه البغل مطبوعا في عنقه » حكم به قاض على رحل » وحاء 
بكتاب القاضي » أيأمر القاضي الذي جاءه البغل الرجل الذي جاء بالبغ لأن يقيم البينة أن 
هذا البغل هر الذي حكم به عليه » وأنه الذي طبع القاضي عليه ؟ e‏ 
4- مسالة : أ بجر ز_كتاب القاضي إلى القاضى بغير حاتم القاضى » إذا شهد شهود على 
الكتاب » أنه كتاب القاضي في قول مالك رجه الله OE f‏ 
7 4- مسألة : من وجد آبقا وم يعرف سيده » إلا أن السيد جاءه فاعترف العبد عنده »> 


أثرى أن يدفعه الرحل إلى سيده ء ام يرفعه إلى السلطان في قول الإمام مالك رحمه الله ؟ ... 4 ٩۱‏ 


84- مسألة + عبد آب قأعتقه سيده عن ظهاره ؛ أ يجزئه في قول مالك رحمه الله ۶ در[ 
الفصل الخامس : في جرم الابار وفیه مسائل ۰ ٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠۰‏ اج رش مط ص ¥ 


۳۰- مسألة : من له عرصة إل جانب دور قوم » فأراد أن يحدث في تلك العرصة تنسورا 
قي ترف السو gm‏ ,مالک ره الالو مد eS‏ 
-٩۳ ۱‏ مسألة : بر لقرم تي أرض صلبة أو في صفاة فأتى رجحل ليحفر قرب البثر : ققا م أهسل 
ابعر فقالوا : هذا عطن لإبلنا إذا وردت » ومرابض لأغناسا وأبقارنا إذا وردت » أ ىع 
ا خافر من ا حفر في ذلك الرضع » أو عنع من لبناء فيه ل وأراد أن بيني وذلك لا يضر 





بالبثر؟ ...41¥ 
۲- مسألة : ا حديث الذي جاء فيه قول البي ك : لا يمنع فضل ا ماء ليمدع به الكل / 
في من ترى أن ا مخطاب موجه إليه في قول مالك رحمه الله ؟ يب 00 


9- مسألة + بر ا ماشية إذا قل ماژها فقال بعض القوم : تكتس ء وقال بعضهم : لا نکنسس 
۳۶- مسألة : أرض في فلاة » غلب عليها الاء » فسيل رحل ماءها » أ يكرن هذا إحياء فا 
ام ۶ En‏ تجو دا رم رم وا هه ا 
۵- مسألة : من بن قصرا في جنب دار رج لآحر » فمنعه من لشمس التي تسقط في دارم 
» ومنعه من الريح الي مب في داره » أ يكون لصاحب الدا رأن يمنع صاحب القصر من 
رفع بنيانه لإضراره في ذلك ؟ aie‏ 
۳۲- مسألة : رجل له باب قلم على جداره » ليس له فيه منفعة الآن » وق وجود الباب 
على ا خدار مضرة على حاره » وذلك شىء قلعم » أ بر صاحب الباب عل ىأن يغلقه عن 


معو د 51 








3 





1141 


الفصل الأول Qi:‏ 





ese J الو قلات‎ 








۳۷- مسألة + من وطئ امرأة فادع ى أنه تروجها » وقالت ا مرأة : تزوجيي » وق ال الول : 
زوجتها منه برضاها ء إلا أنا لم نشهد بعد » وص نرید أن نشهد الآن » فلم تقبل نهم 
هذا القول فحددقما » ثم قالا : نحن نقر على نكاحنا الذي حددتنا فيه » أيجوز هما ذلك 
ف قول مالك رحمه اله ۶ وي ع Seate‏ 

۸- مسألة : م نآقر على نقسه بالزنا » هل يكشفه القاضي عد الزنا » كما يكشف البيسة + 
فق قول مالك رمه الله 9 ... 





8- مسألة : إذا رحع ا مرجوم أو اجلود عن آقراره ؛ بعد ما عذت ا خحارة أو السياط 
مأخذها » أو ضرب آکثر الحد :یل منه رجوعه أم لا ؟ ATONE EEE‏ 


. مسألة : أيعد ا جد شي وطء أمة ولد ولده ؟‎ - 4 ٠ 





١‏ 44- مسألة : م أحلت له امرأته جاريتها + فلم يكأها » فاد ركت فبل الوطء » أيكون ذلك 
فرتا فيها ام لا ؟ is‏ 
۲ - مسألة : من اد 








ج ام في عدا » وندع ی أنه عارف بتحيم ذلك وم يجيله »أ تقيم 


عليه الخد في قول مالك رجه الله آم لا ؟ ... BOE UEC PEELE‏ 1 








أم هل یضمنها الرجل جماعها إياها ؟ ٩۲۸۰...‏ 


نيها اسان » فيز ی کل حمبا آم لا ۴ ی زان 


الإنسات ؛ فيز © 





-٩ ۵‏ مسألة : من قذف رجلا ببهيمة » فيل يد أم ؟ . 





۲ - مسألة : من قذف رجلا فلما قدمه الفاضی لیذ منه حد الفريسة » قال لقاذف ٠‏ 





استحلف لي ا مقذوف » أنه ليس يزان آ يكون له ذلك أم لا ؟ 





۷ - مسألة : ادعى رج ل أن رجلا قذفه : وأقام على ذلك لین عند السسلطان » ثم إن 


القذوف قال للسلطان بعد ما شهد شيوده : إن هؤلاء الشهرد شهدوا برور » أيفيل قوله 


۸ - مسألة : من عرض بالزنا لامرأته » إا أنه م يصرح بالقذف »أ تضربه الخد إن ثم 


العو اقول يمالك E Fa‏ سمس هجو 


5 - مسألة + إذا قلف الي 





gsr. 


١‏ 8- مسألة : من قذف ومات ولا وارث له » قأوصی في وصیته أن يقام له » آیک ود 
للوصي القيام بذلك أم لا ؟ ... 7 

۲- مسالة : دخل حري إلى بلاد الإسلام بأمان » نقذف دا ین ا 
ل اع ا م ا 2 





4- مسالة : من قال للرجل :+ يا فاحر » يا فاسق » يا حبیث » أيحد أم لا ؟ م 1 
٤‏ - مسألة : من قال للرجل : يا فاجر بغلانة » | يعد أم لا ؟ ا صو E‏ 


مه 4- مسألة : من قال لرحل من الرالي : لست من الوالي » أ يعد قائل ذلك ؟ ............... 471 
3- مسألة : الرجل يقذف ولد ولده » أ تحده له أم لا في قول مالك رحمه الله ؟ ............./1”[ 4 
4- مسألة : من قال لرجل : يا ابن الأحمر » أو يا ابن الأزرق » أو يا ابن الأصهب أو يا 
ابن الآدم » تسد یت تک للم مأل جا شم )6۳5 
۸- مسألة : من قال لوأ EE Ed‏ في قول مالك رجه الله ۶ e‏ 


8 - بر اش فاو ا قرحي :انها وی 





۹۳۹ 
1- مسألة : شهد اربعة عدول على رحل بلزنا » ولقاضي لا یعرف الشهرد عليه أيكر 
ه وآم ثيب » أ يقبل قول الشهود عليه + إنه بكر » ويحده مائة جلدة ۴ و وج 
-٩۹ ۲‏ مسألة : من تروج امرأة وتطاول مکثه معها بعد الدحول ها » قشهد شهرد على الزوج 
بلزنا » فقال : ما جامعنها منذ دحلت علیها أ يحد آم لا ؟ .. 
۳- مسالة :إن استرابت ا مرأة ا معندة بعد السنة » فانتظرت ول تذهب ریتها » فقعدت ال 











أقصى ما تلد له النساء » ثم جاءت بالولد بعد ذلك لستة أشهر » فصاعدا .. 
فقالت ا مرأة : هو ولد الروج + وقال الزرج : ليس هذا بابي » فهل يقام ا حد على ا مرأة أم لا ؟ 5۶۲ 
۶ - مسألة : أربعة شهود شهدوا على رجحل بالزنا » فرجم الإمام الشهود عليه ؛ ۸ رصع 

الشهود كلهر عن شهادگم » أو رجع واحد مهم » بعد لقامة اعد ء | يحدون أملا ؟ ..... 35۲ 
-٥‏ مسألة : من قذف رجلا فلم يقم عليه ا حد وم يسمع من القذوف أنه عفا عن القلذف 

» شرك القاذف سنة أ وأق لآ رآکثر » ثم مات القذوف » فقام ورثته يطلبون حده من 

القاذفت !انكو ذلك pa‏ ع م مع و الو یز 





١1م‎ 


٩‏ ۹- مسألة : شهد الشهود على احدود أو اعفوق » فماتوا أو غابوا أو عموا أو حرسوا : ثم 
زکوا بعد ذلك ٠‏ أ يقيم القاضی ا حد على الشهود عليه ويقضي في ا حقوق بشهاده مأم 
FE‏ اجه وه هش هو 

۷- مسآلة : هل پربط ا مرحوم » أو حفر للمرجومة »في قول مالك رمه الله أم لا؟ 






5- مسألة : آمر إمام جائر من الولاة رجلا » فقال له : إني قضيت على هذا بالرجم غا رجه 


ء أو قال له : قضيت عليه بقطع يده ف السرقة ء أو بقطع یسسده ورحله في ا حرابة » 





فاقطعهما » وا مأمور لا يعلم القضاء إلا من قول هذا الإمام الجائر » أيكر: 


للمامو رأن 








- مسألة : أربعة شهود شهدوا على رجل بالزنا : فقال هم الفاضي : صغوا 
رأينم ء فأبوا أن يكشفوا شهادمم + فد الإمام الحد عن الشهرد عليه » فب يفيم القاضى 
ا حد على الشهود الأربعة : لإبائه مکشف شهادهم ؟ ates‏ یشوه موی PE‏ 


-41١‏ مسألة : من قذف رجلا + فلما ضرب أسواطا » قدف رجلا حر » أو قذف اللاي 





يجلد لأجله » أ يندا ا خد من جديد » أم يكمل عليه الخد » ويكفيه هما ؟ ................ 38 


۲ - مسألة : القذوف يكتب الكتاب علي القاذف » أنه منى ما آراد أن يفوم بحقله على 





القاذف قام به » فمات القذرف » والكتاب مرحود » قأراد أولاد القذرف أن يقوموا بعد 


أبيهم بعده » أ يكون شم ذلك في قول مالك رمه الله ؟ e‏ 








۷۳- مسألة : امرأة شهد علیبا أربعة شهود عدون بالرنا » وذلك منذ شهر" 








شهور » فقالت : إني حبلى » أ یعجل عليها الرج مأو يجلد أم لا في قول مالك رحمه اله ۴ ۰ 32 


4 3- مسألة : أريعة شهود شيدما على رجز بالزنا : فقذفهم الشهرد عليه » فاب 





الشهود الأربعة حد الفربة قبل الشهود عليه » أ تفيم عليه حد الغرية في قول مالك رمه 
الله » رتقيم عليه أيضا حد الرنا بشهادتهم : أم تقيم حد الغرية وتمعل الشهرد خمصساءء 
الفصل الثاني :في الأشربة وفية فساآلة . 


581 ....... ۴ مسألة : ه لكان مالك رحمه الله يكره أت ینف البسر ا مذنب الذي قد أرطب‎ - ۷١ 








اقل افا ق لتق وق e‏ امسا م 


1 


۷۲- مسألة : الرجلان يشهذان على الرجل بالسرقة » أ يسا هما ا حاكم عن السرقة ما هي » 
رکیف هي » وم نأي نأخذما » ول أي نأحرجها » أ یسآهما عن ذلك في قول سالك 
رمه الله ۶ وه 

۷- مسألة ا شیک ره یا قاتا بد ر دة الشهود » ثم 
فسق الشهود » أو ارندوا » أو وجدوا يشربون ا خمر : أو فسدت حالهم بعد ما زکوا » 
وقد أمر القاضي بإقامة ا حد إلا أنه لم يقم بعد » فما العم لأيمضي ا حك مأم يوقف ؟ ...... ٩۵2‏ 

۷۸- مسألة : الشاهدان إذا شهدا على السرقة » أ أ يستحسن مالك رمه الله هما أن یشهدا 
على امتا ع » أنه مناع السروق منه » ولا يشهدان أنه سرق » حتى لا يقام على الشسهود 
له فا esc Regen‏ میا 1 1 1 1 1 اك 





8- مسألة : من رأى رجلا عليه ثوب » فأتى رج لآحر فغصب الثوب منه » أيسع الذي 
يراهما آن يشهد أن الثوب للمغصوب مه آم لا ؟ مص ع ا PAF‏ 
- مسألة : طرح رجحل وبا له في الضحراء » وذهب محاجته وهو يريد الرجعة إليه ليأحذه 
» فسرقه سارق مستترا » | يقطع السارق آم لا في قول مالك رهه اله ؟ ................... 96 
1- مسألة : الرجل يشهد عليه شاهدان أنه سرف » ث مأتيا بآخر قب لآن يقطع القاضي يد 
هذا الشهود عليه أرلا » فقالا : وهمنا هو هذا الآحر » أيقطع يد الأول آم ماذا يفعل ؟ ٩5٩...‏ 
- مسألة : شهد الشهود على رجل غاتب أنه سرق » فقدم ذلك الرجل »وغاب الشهود » 
أ وكانوا حضورا فقدم الشهود عليه بالسرقة » أ يقطعه الإمام بشهادتهم » أم لا يفعل حى 


يعيد عليه البينة ؟ ا نا 





۳- مسألة : من سرق نقرة فضة » فصاغها أو ضرها دراهم ء ثم أعحذ ولا مال له غيرها + 
فقطع » كيف يصنع بهذا » أ يرد الفضة إلى صاحبها ولا شيء للسارق بعمله أم ۷ ؟ Ee‏ 
“٤‏ مسألة : من سرق حشية فصنعها بابا » فماذا عليه في ذلك ؟ ... 
مير ة- مسألة م تقر E‏ ولق مب لماز Ua‏ و بر 
يساره » فهل يكون على القاطع شىء في لك e f‏ 
7- مسألة : من سرق سفينة » أ يقط عأم لا ؟ .... 
۷- مسألة : آقر السارق بالسرقة » بعد القيد ولضرب ‏ ثم ثبت على إقراره » أيخلى عه إذا 
كان لقراره إنما كان نحرفا منه » في قول مالك رجه الله » وهو لم يرجع عن لقراره ؟ .....977 
۸- مسآلة : إذا اجتمع على رجل القصاص وا حدود التي هي لله تعا ى » بأيها يدأ في قول 








11۵ 


موق د بقار : السارق اف شهد علیه الشهرد بالسرقة متخي للژما مآن تقول له سل 


ما رقت ۴ 110118 





- مسألة : من استود ع رجلا متاعا فجحده » فسرق ا مستودع ذلك اما ع » وكانت له 
ييّنة آنه كان استردعه هذا امتا ع تفه » أ يقط عم لا 

ب ر 3 
الفصل الراب 
1- مسآلة : كيف لت انخارب في قول مالك رجه الله احا ام ما ۶ 1 


تقر آز س ال لتيب ألا وو 





ی امخاربين وفيه مسائل 











447- مسألة : هل تجتمع مع 


۳- مسألة : كيف تعرف توبة احاربين في قول مالك ره اله إذا تابوا ؟ . 





4 44- مسألة : تحرج ا ارب مرة » فأحذه الإمام فقطع يده ورجله ؛ نم حرج ثانية فأحده 


الإمام » أ يكون مه أن يقطع يده ورحله ال رین ؟ 








45 - مسالة : إذا اعد امه ا نمخارب » وم رآقطع اليد اليم ؛ فأراد قطعه » فكيف يقطعه 31٩.۴‏ 


- مسألة : احارب يخ بر سلاح أ يكون حار ام ۷ ۳ 





-٩ ۷‏ مسألة : إذا انعذ احاربون ومعهم الأموال ۳ ا ق 
قم بل Py 2 sa‏ سور و وروی هعسوت ٩۷‏ 


الفصل الخامس : في ابحراحات وفیه مسائل 





يجب عليه فيها ۴ .. 





5- مسألة :یا الرج والرأة » أ فيهما الدّية عند مالك رحمه الله ؟ .... eRe‏ 


3 ریق 5 Ey‏ 
۰ مسألة : من حلق لدخية أو الرأس فلم ينبت » أي شيء يكون عليه في ذلك في قول 





مالك رجه الله ۴ . 
-٠ ٠١٠‏ مسألة : ضرب بر 
رحه الله في ذلك ؟ 


+ .1- مسألة : هل قي 


-١ ٠‏ مسألة ٠‏ ما يقر 





٠٠١2‏ - مسألة : رجل قط کت رح ليس فيها ال أصبع واحدة فم دينها لس الدّية 


امهل آم آکد ۴ .. 3۳ 





الفصل السادس : ی الجتَايات وفیه مسائل AYA eee.‏ 


۱۱۰ 


: مسألة : عبد قتل رجلا له وليان ء فعفا أحدهما عن العبد » على أن يأحذ جيعه‎ -٠ ٠١+ 





فرضي بفلك سيد العبد ودفعه إليه » | يجوز له جميع العيد أم لا ؟ WESEN‏ 
۷- مسألة : عبد جي جناية » ثم باعه سيده » والسيد يعلم با جناية أ و لا يعلم ها 1 يجوز 
-١ ٠‏ مسألة : م نأوصى بعتق عبده إل شهر ء ولا يحمله الثلث » فج العبد جناية » قبل 

أن يجيز الورئة الوصية ؛ فما العمل © ...سس 000 
٩‏ مسالة : أم الود قتلت رجلا عمدا yy‏ ان 

القيمة من السید » أ يجوز هم ذلك ؟ ... بسن دی : E‏ 


۰ - مسألة e lte:‏ ل وا 
قیمتیا من السيد یو و 
ارك 





السيد » مال السيد الذي جنت عليه مأم ولده ؟ 3 
-١١ (٠‏ مسألة : إذا جنت أم الولد على سيدها » ما قرل مالك رحه الله في ذلك ؟ ٩۸۳.۰۰...‏ 
۳ مسألة + إذا جرح السيد عبده أو قذفه » فقامت على السید البينة أنه كان قد أعتقه 
قيل جرحه » أو قبل قذفه إياه » والسيد جاحد ذلك ٠‏ أ يكون عليه الدية أو ا محمد في نلك 
م۷ 0 E‏ ۸3 
-٠ 6‏ مسألة : ال تاهب يوار جا از سد و ناو عار نان ا فالتا 
الذي أق له باجناية » ] يجوز هذا في قول مالك رجه الله AE f‏ 
٠١١‏ - مسألة : الكاتب الجحاني إذا مات » ومعه ابن في الكتاية لاق يق 








في الکتابة من جنايته شي ء أ م لا ؟ مما ل 11118 
۲ - مسألة : عبيد الكاتب إذا جنوا » أ يكون ا لكاتب فيهم خيرا بمزلة ا مسر » يفتكسهم 
الفصل السابع : في الدیات وف مسائل . ....... هه وت یه هه وه ل 


۷ عسآلة + من قال + فلان عبد أ وأمه أمة » ثم ادعی بينة بعيدة » فإذا لم يقبل منه ذلك » 
وجلد ا حد » فأقام البينة بعد الضرب » فقبلت منه وجازت شهادته » أيكرن له - ومو 
الضروب - م نأرش الضرب شي ء أم لا ؟ ... و Aas‏ 

-- مسألة E ۲۳۷۰ ۳ RES‏ فيه اننال آم 
على الإمام في ماله ء آم لا يجب شي ء" .. 
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٩‏ - مسألة : شهد شاهدان على رجل بقطع يد رج لآحر عمدا » نقضی القاضي 
بشهادهما » فقطع يد الشهرد عليه » ثم 7 ب نأن أحد الشاهدين عبد » أو هو من لا جوز 





شهادته » أ يكون الذي اقنص منه على لذي اقتص له شيء من الدية أم لا يكون له شيء 








-١ ١‏ مسألة : من أمر رجلا أن يضرب عبده عشرة أسواط » فضربه أحد عشر سرطا أو 


عشرین سوطا فمات » أ يضمن ا مأمرر قيمة العبد آم لا ؟ ۹۸۰ 





۱۰۲۱- مسألة : إذا ضرب ايجوسي أو اجررسية بطن امرأة مسلمة » فالقت جنا ميا : / 
يكون ذلك على عافتتهما آم لا ۴ ASE‏ مهو وس ور ی AR‏ 

۲ مسالة : إن ضرب رحل بطن امرأة خطأ » فماتت فخرج حنينها ميتا من بعدها 7۰ 

وكم تری عليه ۲۳ 


به رجل فادعى انضروب أن جميع سمعه ذهب » أو قال : ذهب 








بصری » ولا أبعد_ شينا » يتععامم ويتعامى » أ يقبل سنه ذلك ويصدق ۶ 00 
۵ مسالة : ا جاني إذا صا حآولیاء الجناية » واجناية حيلاً ما تحمله العاقلة » فقالت العاقلة 
: لا ترضی بهذا الصلح » ولكنا حمل ما عليه من الدية » أ يكون شم ذلك أملا ۴ .. 


8 ا 





ذا قال القتول : دمي عند فلان قعل نحطأ أو عمدا » أ یکون للورئة أن 





يقسموا على حلاف ما قال القتول ؟ . 





ا شهدت النساء مع رجل عس منقلة 





عسى ا مدعى عليه » فنك عن اليسين » آیقتل في قول 
مالك رحمه الله ۶ 1000059 Sepa‏ 
۸ - مسألة + لم قال مالك رخه الله في لدم في العمد : لا يقس مأقل من رجليز؟ . 


7 مسألة : لقتل نحطاً » هل تفت وحن قرا ملك ريعدا‎ - ٩ 











-١ ۴۳‏ مسالة : ان قال القعول + 





۳ 
عع وب عق رشو قم OR‏ . بحو امسج جو و و ییآ ۳ 
-١ ۲‏ مسالة : السوط هز فيه القود في وى مالك رجه الله » لذا ضربه به أحد ومات ؟ ...5۷ 


۳۳ مسآلة : الصبيان إذا كانوا ثلاثة ء فجر حآحدهم صاحيه » فشهد الباقي على ذلك > 


أن فلانا هذا حرحه » قب لأ ل شهادته ف ا حرا آم لا # 39۷ 





IER 


ré 


۰۳ 


‘rT 


۱۰۳۲ 


‘TA 


۰۳۹ 


€ 


EF 


fF 


24 


fo 


47 


۰ ۱- مسألة : من شق بطن رجل فتكلم وأكل » وعاش يومين أو ثلاثة ء ثم مات من ذلك 


» أنكون فيه القسامة أم لا ۶ ی یم و 0 ااا 


(- مسألة : من قطع فحذ رجل فعاش يوما واکل في ذلك اليوم وشرب »ثم مات من 


آخر التهار » | تکون في ذلك القسامة في قول مالك ره الله A. f‏ 


-١‏ مسألة : من قتل رجلا » وللمقنول عصبة وبنات » فانترقت العصية والينات ‏ فقسال 
بعض العصبة » نحن نقتل » وقال بعضهم : نحن نعفوا » وافترق البنات أيضا مث ل ذلك + 


أيكون في ذلك القتل ؟ هرس ESS SR AS‏ ۱ 


- مسألة : من ادعى أن ولي الدم قد عنما عنه » أ يكون للمدع یآن یستحلف ولي لدم 


-١‏ مسألة : ل ب سب ا 
فتکلم وأكل وشرب ء ثم مات » فقال الورئة : تحن نقسم على واحد متهم » ونأحذ الدية 

من عاقلته » أ يكون شم ذلك ؟ ... 

۳ SS E e مسألة‎ -١ 


عنه هذا السلم وقومه أم لا في قول مالك ره اله ؟ م 000 
۰ - مسألة : اليتيم إذا كان في حجر وصي له » فقتل رح ل الينيم » رما 


تعنکفتخم E‏ 2 
-١‏ مسألة : لو صا ح الأب لابنه TT‏ مان هه ی آرش 
ا جرح » أ يجوز هذا لصلح إذا كان ا جا علها ؟ .. 








١‏ - مسألة : إذا قتل عبد لیتیم له وصي » أ يكون للوص ی أن يقتص له ؟ قال اين الت 

رحه الله : ما ممعت من مالك رحه الله فيه شيا . . 

١‏ - مسألة : ه لكان مالك رمه الله يضمن القائد والسائق ول راکب » ما وطتت الداية 
إذا اجتمعوا » آحدهم سائق » والآخر راکب » والآح ر قاقد ء أم لا ۴ یه یداه 


١‏ - مسألة : الرجل بقود لقطار غيطأ البعیر م نأول القطا رآو م نآره على رل 
فيعطب » أ يضمن القائد آم لا ؟ 2 
-١‏ مسألة : ا خائط ا مائل إذا م يشهد على صاحبه » وم ينبه عليه ء وكان مثله مخوفا » 





لالب به نله | تفن عا للا امسا سس ماد عد مس ی مرگ 
٠‏ - مسألة : ل وأن أمة جنت جناية » أ يمنع سيدها من وطتها حتى ينظر » أيدف عأم يفدي 


۱۱۹۹ 


1 


-١ 51‏ مسألة : يقول القترل : دمي عند فلان » وم يفل : عمدا ولا حطأ » أي شيء عله 
عمدا أو خطأ » في قول مالك رحمه الله 






» مسألة : من وضع سيا في طريق ا مسلمين‎ -٠١ ٤۸ 





ار في موضع من الواضع » يريد به تصل 
رجل ؛ فعطب به ذلك الرجل فمات » أو عطب به غير ذلك الرحل الذي وضع له و 





EE 


